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الجُزءالاول /المقدمة | [o‏ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام علل سيد المرسلين (محمد بن عبد الله) 
الأمين» وعلل آله وأصحابه أجعين. وبعد: 
فإن الله تبارك وتعال خلتق الخلق لعبادته» فقال تعال: [ وَمَا لقت أن الان إلا يعون 
0 [الذاريات: »]٥٦‏ وشرع لهم ا ينظم حیاتہم» ویحکم تصرفاتہم بجميع أشكالها 
وأنواعهاء وأمرهم بطاعته» فقال سبحانه: # وأطيموأآله وأطيعوا اسول 4 [المائدة: ۹۲]» وشرع الله 
یحکم جميع مناحي الحياة: العقائدية › والتغندة > والاقتصادية» والسياسية» والتعليمية› 
والأمنية» والعلاقات الدوليةء والأحوال الشخصية» والأمور الإدارية...» وغير ذلك؛ لأن 
لله هو الذي خلق الخلق» وهو أعلم بما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآًخرة. 
مقارنة بين القوانين الوضعية» وقوانين الشريعة الإسلامية: 
من تشریع رب اشر کارا 
۲- واضعوها عقولهم قاصرة عن اللإحاطة | مُشرعها - سبحانه - أعلم بخلقه» ومحيط 
بهم» وعالم بجميع أمورهم دقيقها وجليلهاء 
E‏ وخافيها: # غلم اة الاَعَنٍ وما 
ّى أَلصَدُود )4 [غافر: ۱۹]. 
الله سجاه وتعا لا يجامل أحدًاء وإنما الخلق 
كلهم خلقه: 3 من عر دیاین ڪرادانی 


راہ و وو ےر یو ع 2 ےر رو رو 


وهو موم فيه حيو م ا طيّبة ولتحزهر 


۳ تخحضح للأهواء والرغبات» وتجامل 
بعض الفئات. 


> و 


[النحل: ۹۷] 


ونين الشّريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْْمَانية 


-٤‏ تجر علل الناس الشر والويلات» كماهو | تجلب لأهلها الخير والبركة والأمن 


واقع الناس اليوم الذين يطبقون القوانين | والأمان» ليبن اموا ول يبرا إيمدتهم بظَلّي 


الوضعية: ديون... خوف... سرقة... فقر... | أؤكهك كم الأنوشم مَهْسَدود © [الأنعام: )» 


e 


استبداد... ظلم... ضيق نفسي» و ا ولو اَن أهل القرئ ءامَنْوا 


EE‏ ا ر 


عن زڪرى فن له مَعدسة صنكا وش | افوا محا كم ركب ن السماي وا لض 4 
EEE‏ عن ) قال رب لم حكَري | [الأعراف: 4١‏ أمن... أمان... رخاء... 
انی وک نت بص © © درک أ ا تقدم... بركة... راحة نفسية. 
یبا درك انى 7© [طه: ]۱۲۹-1۲٤‏ 
ولقد وقفت علل مجلة الأحكام العدلية التي تحتوي علل القوانين الشرعية التي كانت 
تحكم با الدولة العثمانيةء فقادت العام كله عدة قرون بالإسلام» وهي التي أدخلت الإسلام 
(المجر وفرنسا وأدغال روسيا وغير ذلك)»ء ووقفت علل شرحها المسمى: (درر الحكام)» 
فأردت أن أخرجها للناس؛ لكي يستضيء با من يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية. 
وأسأل الله أن يرد أمتنا للحكم بشرع الله» وأن يعيد لها مجدها وعزها في ظل الحكم 
بما آنزل الله » وأن يؤلف بين قلوب أبنائها عل طاعة الله» فهو ولي ذلك والقادر عليهء 
وصلل الله عل محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو ريه 
وحيد بن عبد السلام بن بالي 
مصر - ڪفر الشيخ - منشاًة عباس في ١۳۴/۱۱/۲٤١ھ‏ 


E FE 


O 
فقد رات الدولة الضبااة أن الحاجة ماسة لوضع اوت مدني منتزع من فقه السادة‎ 
الحنفية؛ لتنجو محاكمها من الارتباك والاختلاف الناث شئين عن الأقوال المختلفة في كتب‎ 
ا فانتقت طائفة من جلة العلماء ومبرزي الفقهاء في ذلك العصر لتضع هذا‎ 
القانون وتقوم بذلك العمل الكبير» وقد رأس هذه الجماعة من العلماء أحمد جودت باشا‎ ۰ 
العام الشهير ووزير العدلية يومئلى فقامت تلك الجماعة بما انتدبت له أحسن قيام‎ 
ووضعت مجلة الأحكام العدلية بعد بحث طويل وجهد شديد» وكانت هذه المجلة‎ 
أعظم آثار الدولة العثمانية منذ نشأتماء وقد شمر كثير من علماء الترك لشرح هذه المجلة‎ 
كعاطف بك ورشيد باشا وجودت باشاء فلم يتيسر لهم ذلك لاحتياج ذلك إلى علم غزير‎ 
وتجربة واسعة وتبحر في الفقه الإإسلامي واطلاع واسع علل الكتب إل أن قام نابغة‎ 
الفقهاء وفخر القضاة والعلماء ني هذا العصر علي حيدر أفندي» مدرس المجلة في كلية‎ 
الحقوق في الأستانة ورئيس محكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية السابق في الدولة‎ 
العثمانية» وأخذ علل عاتقه هذا العمل» فشرح هذا القانون شرحًا وفيا يغني عن الرجوع‎ 
إل غيره» ويوفر زمن مقتنيه» ويطرح مئونة البحث والتنقيب في مطولات الكتب عن‎ 
قارئیه» ویفتح المغلقات ويجلو الغامضات ويحل المعضلات» ويزيل الام وينير‎ 
الأفهام ويبدد الأوهام» ولم يكد ينجز هذا الشرح حتى تسارع القضاة والفقهاء‎ 
والمحامون إل اقتنائه» وتنافسوا في إحرازه» وعولوا في معضلات القضايا عليه» ونزعوا‎ 
ني مدلهمات المسائل إليه» وكان لهم عمدة وبه غنيةء كما أن الدولة العثمائية أوجبت‎ 
درسه في مدرسة الحقوق» ول يمض عل طبعته الأول إلا سير زمن حتى نفدت» فأعيد‎ 
طبعه ثانية فنفد أيصًاء فأعيد ثالثة. وقد كسد بعد هذا الشرح غيره من شروح العلماء»‎ 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
وجر علل سواه آذيال العفاء» وبطل العمل بما عداه» حتیٰ شرح آحمد جودت باشا رئيس 
جماعة العلماء التي وضعت المجلةء ولم يبلغ شرح علي حيدر أفندي عند الناس هذه 
الحظوة بغير حق» بل هو جدير بما بلغ» حقيق بما نال» فإن مؤلفه علي حيدر أفندي من 
فطاحل هذا العصرء وأفذاذ هذا الدهر الذين قلما يجود الزمان بمثلهم» وهو من أعلام علماء 
الإسلام في هذا الزمان وأبو حنيفة هذا الأوان. 

E NESE N 
أن من التفريط أن تحرم منه اللغة العربية» ومما لا يغتفر لمحسني اللغة التركية من‎ 
العرب أن يقعدوا عن ترجته ونقله» فتحركت فينا الهمة ودفعتنا الغيرة إل القيام بهذا‎ 
الغرض وتعريب هذا الشرح» فخضنا لججه ورکبناً ٹبجه متوکلین عل الله مستعینین به‎ 
فقمنا بذلك» وها نحن أولاء نقدمه إل أبناء أمتنا العربية بعد أن سبرنا غورهم بما كنا‎ 
ننشره منه في مجلتنا من النبذء فآنسنا منهم القبول لهذا الشرح والتعطش إلى ورود شرعته»‎ 
وتواردت علينا الطلات من أنحاء س أن نضعه عل حدة ونسرع بطبعه وإخراجه‎ 
للناس» ولما کان طبعه يحتاج إل مال كثير ونفقة كبيرة ومئونة عظيمة وأعباء ثقيلة لا‎ 
طاقة لنا بهاء ولا يد لنا بحملها علل كثرة الشواغل ووفرة الأعمال والعوائق كدنا نحجم‎ 
عن القيام بطبعه لولا أن الله قيض لنا حضرة الأديب الفاضل السيد رشيد الحاج إبراهيم‎ 
E E E a 
المشروع» وأخذا علل عهدتما طبع الكتاب علل نفقتي ونفقتهماء وتعهدا بنشره وإخراجه‎ 
للناس؛ مما يحملني علل التنويه بفضلهما والإفصاح عن شكرهما علل هذه المعونة‎ 
الجليلةء التي لولاها لتأحر نشر هذا الكتاب زمتا طويلاء وإني أرى أن من الواجب عل‎ 
في هذا المقام أن أنوه بمساعي مساعدي الفاضلين حضرة الأستاذ الشيخ عبد الله أفندي‎ 
القلقيلي» وحضرة الآديب فوزي أفندي الدجاني ركني تحرير مجلة الحقوق» اللذين كانا‎ 
العون الأكبر لي علل القيام بهذا العمل» فهما يساهمانني الفخر به» بل يعود عليهما الفضل‎ 
الأكبر في مشاطرتهمالي في القيام بهذا العبء الذي ينوء به أكبر الهمم.‎ 


الجسنزوالاول الق ل ادا ت ا EES‏ 
وقبل أن نختم مقدمتا هذه نزى من,إلواجب أن نزيد القراء علًْا بمؤلف هذا 
الاب ینا کن کا ف ق رکه کرای ا 
الأدبية وعفته ونزاهته واستقامته في القضاء» فلم يستطع تقلب الزمان في تركيا أن يلين 
قناته ويزحزحه عما كان عليه من العدل وإقامة الحق» ولم يكن إِمَعة يدور مع الزمان 
ويتضعضع لريب الدهر ويستذل للقوي ويستأثر لذي السلطانء فهو رجل الأخلاق 
والاستقامة والشجاعة وسمو المبادئ» ولا يذكر اسم علي حيدر أفندي في تركيا إلا 
مقروتًا بالإجلال والمحبة» فنحن نحيي الأستاذ الجليل علل بعد» وندعو الله أن يطيل 
عمره وآن يزيد في الشرق في أمثاله من العلماء العاملين ذوي الأخلاق الشريفة والهمم 
الكبيرة» وما توفيقي إلا بالل. 
ر المجامني 
همي الحسيني 
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قَوَانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تَحْكُم بها الدولَة العْمانية 
إا اف ب ق ار و ی و 


دررالحكام شرح مجلة الأحكام 
الحمد لله حمد المتشرعين» والصلاة والسلام علل سيدنا محمد سيد المرسلينء» وعل 
آله وأصحابه احعين. 
من المعلوم عند علماء الحقوق أن علم الفقه الجليل بحر لا ساحل له وإن استنباط غرر 
المسائل اللازمة منه يتوقف علل مهارة فائقة وملكة راسخة» ولا سيما أن بين الكتب الفقهية 
الجليلة المصنفة في مذهب الحنفية اختلافات كثيرة» فتلخيص الأقوال المختارة منها وذكر 
الأدلة ووضعهافي شرح لمؤلف عظيم القدر كالمجلة - من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى بحث 
واستقصاء» وإني علل قلة بضاعتي قد بذلت الجهد علل قدر الاستطاعةء وقد ساعدني علل ذلك 
اشتغالي بعلم الفقه أثناء تقلبي لمناصب شرعيةء فلذلك أمكنني أن أنتخب وألتقط كيرا من درر 
المسائل وأضعها في شرح لمواد المجلة» وقد سميت هذا الشرح: (درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام)» ولا يخفىٰ أن المجلة قد انتزعت من الفقه» ولذلك ينبغي أن يكون الشرح الذي 
يوضع لها ملتقطًا من الكتب الفقهية المرضيةء كما أنه يجب أن يكون موافقا للأقوال التي 
احتارتما المجلةء وإلّا فتأليف شرح المجلة بالرأي الخاص المستند إلى العقل كما فعل البعض _ 
فليس له قيمة» بل يعود ذلك بالضرر وهذا الشرح الذي وضعته قد تصفحه علماء وفقهاء في دائرة 
لفتيا الإسلامية العالميةء ووافقوا عل أنه مطابق للشرع الشريف» وهذا شرف ل يحزه سوى هذا 
الشرح» فإنه لا شرح سواه صدقت عليه دائرة الفتيا العالية جامعا لشرح مواد المجلة كلهاء ومن 
لله التوفيق. وها آنا أشرع في المقصود متوكلا علل الرب المعبود مريدًا للإصلاح» قاصدا 
الإيضاح» ساتلا منه الهداية والعناية ومبتهلا إليه بالوقاية في البداية والنهايةء إليه تبت وبه اعتصمت. 
ونوضح هنا الأسباب التي أوجبت وضع المجلة بإثبات تقرير اللجنة العلمية التي 
انتخبت خصيصًا لوضعهاء وهو كما يأتي: 


انجزءالاول / ادمه 


صورة التقرير 
الذي تقدم للمرحوم عالي باشا الصدرالأعظم 
فيما يتعلق با مجلة وذلك في غرة محرم سنة ٠١۸١‏ 


لا يخفى عل حضرة الصدر العالي أن الجهة التي تعلق بأمر الدنيا من علم الفقه - 
تنقسم إل مناكحات ومعاملات وعقوبات» كذلك القوانين السياسية للأمم المتمدينة 
تنقسم إل هذه الأقسام الثلاثة» ويسم قسم المعاملات منها: القانون المدني. لكنه لما 
زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الأعصار؛ مست الحاجة إل استثناء كثير من 
المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة (وفي الأصل بولجة) وكأحكام الإفلاس» 
وغيرهما من القانون الأصلي المدني» ووضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسم 
قانون التجارة وعمل به في الخصوصيات التجارية فقط» وأما سائر الجهات فما زالت 
أحكامها تجري على القانون المدني» ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة 
إذا ظهر شيء من متفرعاتہا ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالةء يرجع فيه 
إلى القانون الأصلي» وكيفما وجد مسطورًا فيه يجري الحكم علل مقتضاه» وكذا في 
دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة ا علل هذا المنوال أيصًا. . 

وقد وضعت الدولة العلية قديمًا وحديثًا قوانين كثيرة تقابل القانون المدني» وهي 
وإن لم تكن كافية لبيان جميع المعاملات وفصلهاء إلا أن المسائل المتعلقة بقسم 
المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص,» ولقلما 
یری بعض مشكلات في تحويل الدعاوى إل الشرع والقانون» غير أن مجالس تمييز 
الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف» وكانت الدعاوى الشرعية ترى 
٠‏ وتفصل لديهم» كانت المواد النظامية التي تحال إل تلك المجالس ترى وتفصل 
بمعرفتهم أيصًاء زيذلك رئ حل تلك المشیدت؛ لأن أصل القوانين والنظامات 


قَواذينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
الملكية مرجعهما علم الفقه» وكثير من الخصوصيات المتفرعة والأمور التي ينظر فيها 
بمقتضى النظام يفصل ويحسم علل وفق المسائل الفقهيةء والحال أن أعضاء مجالس 
تمييز الحقوق لا اطلاع لهم علل مسائل الفقه» فإذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك 
الفروع بمقتضى الأحكام الشرعية» ظن الأعضاء نهم يفعلون ما يشاءون خارجًا عن 
النظامات والقوانين الموضوعة» وأساءوا بهم الظن مما يؤدي إلى القيل والقال. 

ثم إن قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في 
ممالك الدولة العليةء وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم 
لها في قانون التجارة» فيحصل ا مشكلات عظيمة؛ لأنها إذا صارت المراجعة في مثل 
هذه الخصوصات إل قوانين أوربا وهي ليست موضوعة بالإرادة السنية لا تكون مدار 
الحكم في محاكم الدولة العليةء وإذا أحيل فصل تلك المشكلات إلى الشريعة الخراء؛ 
فالمحاكم الشرعية تصبح مجبرة علل استئناف المرافعة في تلك الدعوى حينئل» فالحكم 
علل قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرى في أصول المحاكم - ينشاً عنه 
بالطبع تشعب ومباينة» ففي مثل هذه الأحوال لا يمكن محاكم التجارة مراجعة المحاكم 
الشرعيةء وإذا قيل لأعضاء محاكم التجارة أن يراجعوا الكتب الفقهيةء فهذا أيضًا لا 
يمكن؛ لأن هؤلاء الأعضاء عل حدٌ سواء مع أعضاء مجالس محاكم تمييز الحقوق في 
الاطلاع علل المسائل الفقهية ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له» واستنباط درر 
المسائل اللازمة منه لحل المشكلات - يتوقف عل مهارة علمية وملكة كلية» وعلل 
الخصوص مذهب السادة الحنفية؛ لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون لي الطبقة 
ووقع فيه اختلافات كثيرة» ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل ني فقه الشافعيةء 
2 تزل مسائله أشتاتًا متشعبةء فتمييز القول الصحيح بين تلك المسائل والأقوال 
المتافة وتطيق الحرآدت علها د عير جد وما عدا ذلك فإنة بتبدل الأعصاز تتبدل 
المسائل التي يلزم بناؤها علل العادة والعرف» مثلا: كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا 


أراد أحد شراء دار اكتف برؤية بعض بيوتهاء وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت 


ال الاو ىقىق ا 
ا عل خا ب ران ها الا ادف ا ال فل هر اشن عن حلاف الف 
والعادة في أمر الإنشاء والبناءء وذلك إن العادة قديمًا في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع 
بيوتها متساوية عل طراز واحد» فكانت رؤية بعض البيوت علل هذا تغني عن رؤية 
سائرهاء وأما في هذا العصر فلأن العادة جرت بأن تكون الدار الواحدة مختلفة في الشكل 
والقدرء لزم عند البيع رؤية كل منها علل الانفرادء وني الحقيقة فاللازم في هذه المسألة 
وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري» ومن تمم يكن الاختلاف الواقع في 
مثل المسألة المذكورة تغييرًا للقاعدة الشرعيةء وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال 
الزمان فقطء وتفريق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييز هما - 
محوج إلى زيادة التدقيق وإمعان النظرء فلا جرم أن الإحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ 
النهاية ني معرفتها أمر صعب جدًاء ولذا انتدبت طائفة من فقهاء العصر وفضلاته؛ لتأليف 
كتب مطولة مثل: كتاب الفتاوى والتاتارخانية والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوى 
الهندية» ومع ذلك فلم يقدروا عل حصر جيع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية» وفي 
الواقع إن كتب الفتاوى هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث 
علل القواعد الفقهية وأفتت به الفتاوى فيما مر من الزمان» ولا شك أن الإحاطة بجميع 
الفتارى التي آفتیٰ ہا علماء السادة الحنفية في العصور الماضية - عسر للغاية» ولهذا جمع 
ابن نجيم وای كثيرًا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية المندرج تحتها فروع الفقهء 
ففتح بذلك بابًا يسهل التوصل منه إلى الإحاطة بالمسائل» ولكن لم يسمح الزمان بعده 
بعالم فقيه يحذو حذوه حتىٰ يجعل أثره طريقا واسعاء وأما الآن فقد ندر وجود المتبحرين 
في العلوم الشرعية في حميع الجهات» وفضلا عن أنه لا يمكن تعيين أعضاء في المحاكم 
النظامية لهم قدرة عل مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الإشكالات» فقد صار 
aS‏ 

عل ذلك ل يزل الأمل معلمًا بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية » یکون مضبوطًا 
لا عاريًا من الاختلافات» حاويًا للأقوال المختارة» سهل المطالعة عل كل أحد؛ 


mT‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
لأنه إذا وجد كتاب عل هذا الشكل؛ حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من نواب الشرع 
ومن أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالإدارة» فيحصل لهم بمطالعته انتساب إلى 
الشرع» وتتكون عندهم ملكة بحسب الوسع تمكنهم من التوفيق ما بين الدعاوى والشرع 
الشريف» فيصبح هذا الكتاب معتبرًا مرعي الإجراء في المحاكم الشرعية» مني عن 
وضع قانون لدعاوى الحقوق التي ترىٰ في المحاكم النظامية» ومن أجل الحصول عل 
هذا المأمول عقدت سابقًا معية علمية في إدارة مجلس التنظيمات» وحرر حينئلٍ كثير من 
المسائل» ولكن ل تبرز إل حيز الفعل» فصدق مضمون قولهم أن الأمور مرهونة 
لأوقاتماء حتى شاء الله تعالى بروزها في هذا العصر الهمايوني» الذي تغبطه جيع الأعصار 
بظهور مثل هذه الآثار الخيرية المهمة» ولحصول هذا الأمر قد عهد إلينا مع ضعفنا 
وعجزنا إتمام هذا المشروع الجليل لتحصل به الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية عل 
القواعد الفقهية عل حسب احتياجات العصر. 

وبموجب الإرادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام» وبادرنا إل ترتيب مجلة 
مؤلفة من المسائل والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جدًا من قسم المعاملات الفقهيةء 
مجموعة من أقوال السادة الحنفية الموثوق بهاء وقسمت إلى كتب متعددة وسميت 
«بالأحكام العدلية) وبعد ختام المقدمة والكتاب الأول منها أعطيت نسخة منها لمقام 
مشيخة الإسلام الجليلة» ونسخ أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من 
الذوات الفخام ثم بعد إجراء ما لزم من التهذيب والتعديل فيها بناء عل بعض 
ملاحظات منهم حررت منها نسخة» وعرصت عل حضرتكم العليةء والآن بادرنا إل ترجمة 
هذه المقدمة والكتاب إل اللغة العربيةء وما زال الاهتمام مصروفا إلى تأليف باقي الكتب 
أيصًاء فلدى مطالعتكم هذه المجلة يحيط علمكم الواسط بن المقالة الثانية من المقدمة 
هي: عبارة عن القواعد التي جعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء - رحمهم الله 
تعالى -. فحكام الشرع ما م يقفوا عل نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إل واحدة 
من هذه القواعد إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل» فمن اطلع عليها من المطالعين 


الجزالاول /المقدهة a a ٠‏ 
يضبطون المسائل بأدلتهاء. وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل خصوص» وبمذه 
القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته عل الشرع الشريف أو في الأقل التقريب. وبناء 
علل ذلك ل نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب أو باب بل أدرجناها في المقدمةء 
والأكثر في الكتب الفقهية أن تذكر المسائل مخلوطة مع المبادئ» لكن في هذه المجلة 
حرر في أول كل كتاب مقدمة تشتمل علل الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب» ثم تذكر 
بعدها المسائل البسيطة علل الترتيب» ولأجل إيضاح تلك المسائل الأساسية آدرج 
ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى علل سبيل التمثيل. 

ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط» وفي مذهب السادة 
الحنفية أن الشروط الواقعة في جانب العقد أكثرها مفسد للبيع» ومن تم کان أهم 
المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات 
كثيرة في جعية هؤلاء العاجزين» ولذا و ا با إيراد خحلاصة المباحثات الجارية في 
ذلك علل الوجه الآتي» فنقول: 

إن أقوال أكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط - يخالف بعضها بعضَاء ففي مذهب 
المالكية إذا كانت المدة جزئيةء وني مذهب الحنابلة علل الإطلاق يكون للبائع وحده أن 
يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في البيع» لكن تخصيص البائع بهذا الأمر دون المشتري 
ير مخالمًا للرأي والقياس» أما ابن أبي ليلل وابن شبرمة ممن عاصروا الإمام الأعظم. 
رنه وانقرضت أتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن رأَيًا يخالف رأي الآخرء فابن 
أبي ليل يرى أن البيع إذا دخله شرط أي شرط كان» فقد فسد البيع والشرط كلاهماء وعند 
ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان علل الإطلاق» فمذهب ابن أبي ليلل یری مبايتا لحديث: 
«المسلمون عند شروطهم»»ء ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة» لكن 
المتبايعين ربما يشرطان أي شرط کان جائرًا أو غير جائز قابل الإجراء أو غير قابل» ومن 
الأمور المسلمة عند الفقهاء أن رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان» فمسألة رعاية 
الشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستئناء» ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفيةء وذلك أن 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 
الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو. بيان هذا أن الشرط 
الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا يؤيده وفيه نفع لأحد العاقدين - مفسد والبيع 
المعلق به فاسد والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين - لغو والبيع المعلق به 
صحيح؛ لأن المقصود من البيع والشراء التمليك والتملك» أي: أن يكون البائع مالكًا 
لاشم والمشتری مالا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع» والبيع المعلق به نفع لأحد 
المتعاقدين - يؤدي إلى المنازعة؛ لأن المشروط له النفع يطلب حصوله والآخر يريد 
الفرار منه» فكأن البيع لم يتم» لكن بما أن العرف والعادة قاطعان للمنازعة جوز البيع مع 
الشرط المتعارف علل الإطلاق» أما المعاملات التجارية فهي من أصلها في حال مستشنى 
كما تقدم» وأكثر ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا عل معاملة مخصوصة تقررت بينهم 
والعرف الطارئ معتبرء فلا يبقَى ما يوجب البحث إلا بعض شروط خارجة عن العرف 
والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء» وليس لهذه المعاملات شأن 
يوجب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر إل اختيار قول 
ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية» ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا 
تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأول كما وقع في سائر الفصول. 

قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد المائتين أنه لا 
يصح بيع المعدوم والحال إن ما كان مثل الورد والخرشوم" من الأزهار والخضروات 
والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتها - يصح فيه البيع إذا كان بعض محصولاتما 
ظهر وبعضها لم يظهر؛ لأنه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن» وإنما 
تظهر أفرادها وتتناقص شيًا بعد شيء+ اصطلح الناس في التعامل علل بيع جميع محصولاتما 
الور وا و ر ج ا ا الان 00 
ابيع استحساتاء وقال: اجعل الموجود أصلا والمعدوم تبعًا له. وأفتىٰ بقوله إلإمام الفضلي 


() الخرشوم هو (أرضي شوكة) وني التركية يسمى (نكنار). 


الجسزء الأول /المقلهة 1 أ ا ا 
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وشمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن فضل رحهم الله تعالى» وبما أن إرجاع الناس عن 
عادتهم. المعروفة عندهم - غير ممكن» كما أن حمل معاملتهم بحسب الإمكان عل 
الصحة أولى من نسبتها إل الفسادء وقع الاختيار علل ترجيح قول محمد رَحهآلة في هذه 
المسألة كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين. 

وي بيع الصبرة كل مد بكذا عند الإمام الأعظم رنه يصح البيع في مد واحد فقط» 
وعند الصاحبين رحهما الله تعالى يصح في جميع الصبرة» فمهما بلغت الصبرة يأخذها 
المشتري ويدفع ثمنها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقدء وبما أن كثيرًا من الفقهاء 
مثل: صاحب الهداية قد اختاروا قول الصاحبين في ذلك تيسيرًا لمعاملات الناس» 
حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتين على مقتضى قولهما وأكثر مدة خيار 
ارغ غد الا وه دة ارغان الماجين تكرة لمك عل قور ما فرط 
المتعاقدان من الأيام» ولما كان قولهما هنا أيصًا أوفق للحال والمصلحة؛ وقع عليه 
الاختيار» وذكر بدون مدة الأيام الثلاثة في المادة الثلشمائةء وهذا الخلاف جار أيشًا في 
خيار النقد إلا أن عدم تقييد المدة بثلاثة أيام وصحة تقييدها بأكثر من ذلك - هو قول 
م ي و إا ان وه ف هف الا أا مر اعا لا انار کا 
ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلثمائة. 

وعند الإمام الأعظم للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع» وعند الإمام أبي 
يوسف رأة أنه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات التي بينت وقت العقد؛ فليس له 
الرجوع» والحال أنه في هذا الزمن قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر 
ونحوها بالمقاولة» وبذلك صار الاستصناع من الأمور الجارية العظيمة» فتخيير 
المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإإخلال بمصالح جسيمة» وبما أن 
الاستصناع مستند إل التعارف ومقيس علل السلم المشروع علل خلاف القياس بناء عل 
عرف الناس؛ لزم اختيار قول أبي يوسف ليا في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر 
في المادة الثانية والتسعين بعد الثلثمائة من هذه المجلة. 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة الْعْمَانية 

فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها؛ تعين 
ووجب العمل بقوله» وإذا استصوبت حضرتكم العلية هذه المعروضات المبسوطة 
وشحوا علل المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والأمر لولي الأمر. 


ناظر ديوان الأحكام العدلية مفتش الأوقاف الهمايونية 
أحمد جودت السيد خليل 
من أعضاء شورى الدولة من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
سيف الدين السيد أحمد خلوصي 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية من أعضاء شورى الدولة 
السيد أحمد حلمي محمد أمين الجندي 
من أعضاء الجمعية 
علاء الدین بن عابدين 
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الجزوالاول /المقدمة 


يجب عل كل شارع في علم أن يعلم عشرة أمور حتى يكون منه عل بصيرة» وهي: 

(۱) اسمه (۲) تعریفه (۳) موضوعه )٤(‏ مأخذه )٥(‏ غایته )٨(‏ موضوعاته (۷) مسائله 
(۸) حکمه )٩(‏ شرفه وفضیلته )۱١(‏ نسبته. 

فاسم هذا العلم: الفقه» وتعريفه سيذكر في المادة الأولى من المجلةء وأما موضوعه: 
فليعلم أولًا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» فموضوع علم الفقه 
أفعال المكلفين ثبوتًا ونفيًاء ولذلك ذكر الفقهاء مباحثه تحت عنوان: كتاب النکاح وکتاب 
البيع وكتاب الهبة مثلاء فالبيع والهبة والنكاح هي: عبارة عن فعل المكلف» فعلل ذلك 
يحتاج فعل غير المكلف من موضوع علم الفقه» وغير المكلف الصبي والمجنون والبهيمة 
٠‏ ولك إذا أتلف الصبي أو المجنون مال الغير؛ يكون ضامتاء وكذلك إذا سرح شخص بيمته 
في الطريتق العام؛ يضمن صاحبها جنايتهاء وقد وردت هذه الأحكام في علم الفقه» فكيف 
جاز أن يبحث علم الفقه عنها مع أا ليست من موضوعه؛ إذ موضوعه فعل المكلف فقط؟ 
والجواب: إنه ليس المكلف في ذلك الصبي والمجنون والبهيمةء بل ولح الصبي والمجنون 
وصاحب البهيمةء فيكون البحث عن ذلك في الحقيقة بحثا عن أفعال المكلفين. 

ماخذعلم الفقه 

مذ علم الفقه الكتاب أي: القرآن الكريم والسنة وإجاع الأمة والقياس» فالسنة 
هي: قول النبي بيا وفعله وتقريره» وإجاع الأمة: اتفاق العلماء المعتبرين» كالصحابة 
الكرام عل مسألة دينيةء والقياس: إلحاق شيء م يرد حكمه بما وردء ويقال له: قياس 
الفقهاء. ومثال ذلك: آنه ورد ني القرآن الكريم قوله تعای: ل فلا تقل َا اَي 4 [الإسراء: ۲۳] 
فنبهنا للنهي عن قول أي ) علل النهي عن إظهار الضجر من الأبوين» فإظهار الضجر 
محرم بالكتاب» ما حرمة ضرب الآباء وشتمهم فثابتة قياسًا. 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 

وغاية علم الفقه: نيل سعادة الدارين؛ إذ إن صاحبه يكون معزرًا مكرمًا في دنياهء 
منعمًا ني أخراه. وواضعه الإمام الأعظم. ومسائل الفقه موضوعها: فعل المكلف ومحمولها 
أحد الأحكام الخمسة الشرعية وهي: الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. 

فالمسائل الفقهية هي عبارة عن أن هذا الفعل واجب» وذلك الفعل حرام» وهذا 
الفعل مندوب» أو مباح» أو مكروه» وما شابه ذلك. 

وحكم الفقه أنه فرض عين عل كل مسلم ومسلمة فيما يتعلق بالعبادات من 
الأحكام ولو إ مالا وما يتعلق با كالبيع» وأما شرفه وفضله فهو أفضل العلوم ما عدا علم 
الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه. وأحكام الفقه الحنفية قد أحذت بالسند 
المتصل عن الصحابة عبد الله بن مسعود. فالإمام الأعظم أخذ مذهبه عن حاد» وأخذ 
حاد عن إبراهيم النخعي» وإبراهيم عن علقمة» وعلقمة عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله 
بن مسعود عن النبي ياز. 


Ê FF f 


الجزءالاول /المقدمة 


السار EE‏ م أن علي بتر اة ة وهي الْعِبادَات» i‏ اَن ا ر الدب ال 
رهي تنقم م لل مُتَاكَحَاتِ وَمُعَامَلات وَعقوبات» ِن لري تحال اراد بء هدا لالم 
َف ره وه إا َون ياء الع الإناني» ذلك يتوف على ازوواج اله رمع 
الإتاث لِلتَولْدِ والتتاشل» ثم م إن اء ش اسان نما کون بعَدَم س الأشحَاص. 
وَالإنسان بحسب اعدَال يراجو يتاج لِلبقاءِ في الاون الصتاع ةل لاء 


ر مر 


ا ا صا يرقف عَلَى التَعَاوُنِ وَالَكَارُكٍ ببسط بسَاط ا 
الخال اَن كَل شَخْص يطلب ما لئم وَيَعْصَتُ ا ات ج یانل بتاو لذ 
َالتقام بهم مَحفُوطيْنٍ مى الحَلّل يُحَاح إل قوانين مُوَيْدَةَ عة في آم الاردراج» 
رهي قشم المَُاكڪَات ين عِلم لقي وفيا و ادد ِن اتان الشاڙك وهي قم 
المُعَامَلاتِ من وَلاشقرَار هر الَمَدّنِ على هذا ونوا لزم تريب أخكام الْجَرَاءِ وَهِي 

قَسْم الْعْقَوبَاتِ من الْفْقّه. 

زا و ا ا و المَجَلَة مِنَ المَسَاِل الكثْيرَة ق الوقوع في الْمُعَامَلاتِ 
غب اشتخراجها وَجَموها من َكب لمغري وَتفييوها إل كب وتقييم كنب إل 
واب وَالأًبواب إل فُصول» امسائ المَرعِية TT‏ بها في الْمَحَاكِم هي الْمَسَائِل 
التي نكر في الا واب وَالْفَصول؛ ناا س ا 
ل واد کی گل نها ڪايط وجا e‏ 


7 


قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمّانية 
کے فوا زی وی ھک کاو ی 


الكش الفْقَهية د ول لإبَاتِ الْمَسَابِل ا في بائ > فذکرهًا وجب 
استاس بالمَسائل وَيَكَون وَسِيلَة لِمَررهَا في الأَذَانِء قَلِدَا جُمع يسع عون قَاعِدَةَ 


E ATE‏ ا 
ان کر که الْقَوَاعِدِ وَإِن کان بِحَيْتْ إا الفرَد پود من مُشتملاته بَعْضض 


م س 2 ەرت 


ل E‏ ا ی ا 


الفْقَهُ بالمَسَائِل السرْعية الْعَمَلمََ الْمْكََسَة من أَوِهَا التفصيلية» ويقصد ب بلَفَظَة 
ليلم بهذا التغْريف الاعتقَادُ الرّاجح 

0 و 9 o‏ 2 ه 30 ت رو 7 

المَسَائل - جَمْع ماله - وهي المَطلوبٌ الذي يَحتاج إ ااال ران ودليل: 


ى 
2l‏ 


كم - مو عب الشارع املق غل لكلب وذ رَه صد الشريعة بان 
ا ء الات بء على خطاب الشارع» مل اوْجُوب وَالصَكة الاد 

مَوْضصوع عِلم لِه - وَل مَوْصُوع عِلْم الق هو فِعْلُ الْمْكَلّي. 

vh 
تة تقضي بضَمَانِ ا الصبي إل أن الاطت بدَلِك ْوَل‎ )4١١( وان كن الْمَادَهَّ‎ 
a اكم ارتب‎ 

الشرعية - آي الور لن ستاب الارع ل نر شون ولا رق ن نیون 
E‏ ي الحم ويون 
فس الْحُكم مَقِيسًا 

e‏ اجات وبا أن الأاء وَاسطة ليغ الأَوَامر الله فيمَلْ 
کل :شارخ الارع من اليا الكفضوة في المجاة ُو اَي مح 5 

الَْمَلِيَهٌ - أي الْمَُعَلَمَةٌ بالأفعَالء وَيَخْرْحُ نها عِلْمّ الَمَائِدِ وَعِلْمُ التَوْجِيدِ وَعِلْمُ 


e 
ت‎ ° © ٤ E ەو‎ 


قوله: مِنْ أدتِهًا أي العِلم بتَدقيق الأول وَيَخْرح ب به عِلْمٌ التوَجِيدى وَعِلْمُ الرشل» 


الارن ال ا و و 
وَعِلْمٌ اسيا الصرُورِيّة مِنَ الدين. 

ےه کو و ل و 5 ر TE Sa‏ 

قَوله: الْمَسَائل الشَرَعِيةٌ - اخيَرَارا عن الْمَسَائل الْعَقليةَ كَقَوْلِكَ: (الْعَالَمُ حَاوث)» 
الال الْحِسَيةٌ ك: (مُحْرقة)» وَالْمَسَائل الاصطلاحية كَمَوْلك: (القَاعِل مَرْفوع). 

ر 0 ه0 4 EEA‏ و 5 0 

ا لم الفقه - أربعة: الاب وَالسنَة وَالإجْمَاع وَالْقَياس. 

المَسَائل الَفِقَهية OE‏ بالآخرَة وهي الْعِبادات وَالْقْم لاحر 


ت EL‏ ت و قم إل ماکحا ومعاملات وعبات كما في الب اله 


E FF 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العلْمائية 


E 


ئ (۲): متاه يعي 


ES 


القاعدة: لَعَدً: PEE‏ لقنب ر رَفِي ي اضطلاح اما ر اله الك أو الا 
ِي باد بو مغر حم الزات 

الطَريقَة لِمَعْرقَة حكم الْجُرْياتِ - وَالطَريقَة لِمَعْركَة حُكّم الْجُرْيَاتِ مِنَ الَْاعِدَةٍ 

الكلة ا قَاعَدَةٌ (الْقَدِيمْ على قدمه) كله متلا وَجُزيسها «إنَ ريق دار ريل 


o7 
2 


يةه کشخ من اعد اممو آله تا اقٺ ري دار رَد ية ِب أن ن تبقیٰ 
َل ياء لأن القَدِيم ية قى لی حال اقيم وََلمّ جرا 

ا جنع آي معت اللوي لعل الال إذْال: أو E‏ 
قد ورد في الاية السريمَة : لاوما آم فرعوت ر شیر %7 [هود: ا 

117 2 o£! 

الأمر: 2 ٤‏ بعت طلس الْفِعْل وَالْقَول وَيْجْمَع على ااي وهنا لا يقصد قصد هدا 
ا يقد بالأمر الل وَيُجْمَع على أو وبمَا أن 
فالزل انشا ع ن ا الال ْنَا مِنْ جَارحَة 0 

رتا كذ ناغل بالقضي في كؤلو: الأثوة باوكا علب ال أي 9 ترد 
بفغل ظَاهري لا تر تب عَلَيّهّا أخكام سرعِية. 

فل عل ص رجه في لبو أو باع رة وَل بطق لانو لا رتب على ذلك 
الفغل الباطنيّ حكمْ؛ لن الأَحْكام السرَعة على بالظرَاهر. 

E NNR E E E 
وَقَفه دَلِكَ الْمَالّ فلا يَصيرُ وَقَمًا‎ 


ي 


6ا4 لتقف ب ب ر 
TG Ts‏ 
ااا قزغوةا ولبلا د لير بشم 


3 eo 


الأفعَال با نة :أ الافعال پلا ي نيه فحكمها كما ياټي: إن الألقاظً الصريحَة آ 


یک قتي مول فن ور تب الْحُكم عَلَيهّاء إذ إن الفا الصريحة تكُون اله َة 
مال دَلكَ: َو قال ىخ ل٤‏ خر بغتك مالي هَدَا. َو َوْصَيْتٌ لَك به. 


ا 


يح ا ال الإقرَار وَالْوكالة والإعارَة وَالْقَذفَ 
السرة كلها أو ل كرف على اله بل عله كفي يتر 

الألمَاظ عبر الصرجة: أا في الألمَاظٍ عَيْرٍ الصريحَة فیختلف تلف حكم اللَفْظٍ ا 
باختلاف مقع الْمَاءِل كالم متلا إا انيل وة انقارع گول لبائع أو ى 
أ e‏ ينعد اليم إا قَصَدَ به سبال ا نقد يعمد وَعَلَىٰ دَلِكَ 


ر 


ره ن 


فباختلافي لقص قد يَضْتَلفُ 2 حُكم وَأمّا صِيعة المَاضي ينعد قد ينقد ابيع ولا قف قف على النة 
م َع الال نها ا سه يغ المُسْتَعْمَاَة الصّريحَة في العقَودِ المَقَصودِ بها الخال 


e 


لِك لو َر حص لاحر بقولو: اك علي رمم في همين ` 
إا اد صد کلایو َا مع كمي أو ومين كم عل بتلائة دراه وا 


ت 


گان المقصو درو ارف لا يكم عليه إلا بيزكم واج 
e‏ 
ٳِعَادة التعدي فَهُوَ صَامِن لو َلمَتِ الوَدِيعةُ بلا تعد ولا ضير واا إ TT‏ 
الحَودَة إل التَعدّي فاا يضمر”. 
a RS‏ ولال 
مال ذَلِكَ: : و وضع شَخْص إَِاءَ حت الْمطر ود تَجَمّع فيه ما قدا وَصَحَ َلك الإاء 
مض جنع الک رإخرازو بخ الگا که رالا كز لو اتب اله عد شاه 
EE‏ قد وضع الونَاءَ بصي عَسْلٍ بِمَاء الْمَطر لا صد جَمْع المَاءِ وَأسدَمَاأَحَدٌ ك 


قَوانین الشرد يعة الإنلامية التي كانت تحكم بها الدولة انفلمانية 
ل ا ۔ ‏ رے > و ارف ا و ا ا ي 


4 


ت اَن ساجت ال ء ك المَاءَ عدم سبق ی نة منه ٠‏ لإخرازي ذلك او وَصَعَ 


و 


و ر رر بے 

خط قا محل وَوَقَ في المح صي دا گان صَاحِبُ المح صب فَحه مض اَي 

الط کون مك وأا إا كان وَصَعة بقَضْدِ اجيف في الَا ار لذي يمع في الفح 
4ھ بم 


ا کی نأو إصاجب ا ذه شط تالاو صاجب اح أذ كارو 
کاک کد خض لط د آی الا انعا - قن أله بِقَضدِ تمل يعد عَاصِبًا 


َوَالْحَالَه مَذِِ لو تلف بيده بلا تعد 


ا 


ولا قور ين نين م لمال اجب أا إا را أده بقَصَلِ 
E‏ 


ولا تقصِیر لا يضمن لان کون في حُكم اََمِينِ. 
باختلافِ القصد والنةا 


ا ا کے لا کیل آخکامها ترا لض الق وَذَك گما ل أ 


می 


رھ س سے ا 
ت 


N 


شض مال ار على ريل الواح بون إن زووق لانو گرڈ لای ای را 
بطر إل نه من ونه لا يقصد الْحَصَبَ بل ية صد الورَا» وَكَدَلِكَ لو تى E OE‏ 
ادون فيه إل يَضْمَن الْحَسَارَ ٤‏ النَاشئة عن عَمَلهء ولو حَصَلَت عَنْ عير راد مِنه. 

مال دَلكَ: و أ كَْصًا ماهد كران وح المد الي يوا بقَضدِ حمْظهَا ِن 
اَن سمط من فکمه حم الَْاصب وَيْصْبْح صَامنًا فما لو تَلقت. 

ذا وبا أن لقاع الكل هي قَوَاعِ رة غي وجو بغضٍ ا 
لمن الاوز غبرعا تأي لها 


1 | ال5 (۳): العيْرّة في الْعقَودِ ماد وَالْمَعاني لا لالات رالباني ولا يجري 
| كم الرَهُن ن في الع بالواء. : 
لمق مر راط الإیجاب لرل گعفر یم الاج رة وَالإعَارَة. إِلَخ. 
اللَفْظ: ُو اكام اَي بنط به انان بقضي التغرير عن ويرو 
يهم ِن مذو اة أله عند حُصول الف لا ينر لاال اظ الي يها العَاقِدَانِ 


و 4 


جين العف بل نما ينر إل مَقَاصِدِهم الْحََيقيّة مِنَ اكلام | ِي لْمَظٌ به جِينَ العَمَِ؛ 


سے می م 


الجزءالول /المقدمة KT‏ 
ا هو الْمَعْنّىء وَلَيْس اللَمَطٌ وا الصَيعَةٌ الْمُسْتَعْمَلَة وَمَا الألْمَاٌ ر 


ا E 2 a 2 2 ٦ر of e ct‏ 
وَمَعَ ذلك فإنه ما يتعذر التأليف بين الال ظ وَالْمَعَانِي اا 


مال ذَلِكٌ: يع الوب اشيغال كلم اع فيه الي سكن تيك ابيع لِْمُضَْري 
تہ کنو اتید نیک ل م یکن رتا ِن ارين بل المََصود بو إنمَا هو تاين 
ين المُضتَري الْمرتي في و ابائ وَإبقاء ايع تَحْتَ بد الْمُسْترِي لِجِين وَكَاءِ اَن 


لي لخر افد ن گرنو فد رفي يجري و حم ارهن ولا يخي څک ني 


2 


6 و 


فبتاءٌ على ما تفم حى تجن لاني عا ايا أن يويد الثم يترد ابيع کک 

ا E N‏ 
الع َاشيزداڈ لثمن إلا اتان من المَريقبْن على اة الييم. 

مال کان: ن: لو اشتریٰ خض من (بقال) رط کر قل : EATS‏ 
عندك ڪه حت ضر لك المَنَ. SS‏ 
اَن وبعال أن يها نه حت نزي ديد از ا ت أمَانة كما در الْمُسْتَري لَحَىّ 
له اشوزجًاعها من البائ بصِفتها مان جب عَلَى اين | عَادَتهًا. 

مال تالِث: لو قال سخ لاك : وم هذه امرس أو الدَار بماة جُتيو. َيون 
هذا اعفد عد بيع لا عَقَدَ هبة وَنَجُري فيو أخكام ال 

كد ليع تاا تخري يه آعم افعو ركان اكم أت 


مال رابع: لو قال شخْص لاخر: قد أعرتك هذا امرس لبه إل (كوجك 


م 0 


شکمجه) حمسن غرشًا فَالعقَدُ کون عَقَدَ إيجًار ل عَقَدَ إِعَارَ و رَغْمَّا ِن اسيِعْمَال كلمَة 


الإكاتوفي افده ل لعا هي نايك مناد رضي تود يوش 


ی ¢ و 


قال حامس ل قال ت ا و قذ أَحَلتك بالديْن المَطلوب مني على فان 
تبقى دمي مَشغولّة حَتى يدقع الْمُحَال عليه لَك الدَيَْ. 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
E SR ID SE TS E SE SEE‏ 


ر ۹ < ا ر a: w+ II mie‏ ا اک 

فالعقد هدا ا وء الة؛ لان الحوا r O‏ 
حوا کو 2 هي ر ےك ا حری و ek‏ 

E E a ef Ê e #2 ھت ر ر 5 و‎ ٍ 

ذكة المَدين مَشغولّةء وَالذِي جَرَى إِنْمَّا صم ذِمَةٍ أحرَى فاصَحَ المَحال عليه كيلا 


ادبن َالْمَِين أصيلا. 
ال شاد ۆ عط ْخْص اتر عَضْر گیلات جنطة أو عَذْرَ ر يرات وَقال له: قد 
اها يون قد فرصا لَه aT‏ 
العارة ع آله یس لِلمُشتوبر اصرف بين الال الُا بل له حق الانيا 
ا 
(مستَْتَيَات هذه القاعدة): 


ا e‏ اچک ر ر ۹ اکر که 
لهذو الْقَاعدَة مُسْتنتيَات وَهى: لو باع حص سينا لخر مع تفي الثمَنِ بقولو 


بك هدا الَا دون تمن کون عباطلا ولا يعر اعفد هي كَذَلِك لو اجر خد 


و الحنْطَة 


2 


م 


اخ قرسا بدونِ رة صب الإْجَارَه فاسدةً 9 ا عارية؛ ل الإْجارة تفي بَيْحَ 


لْمَْمَعَةَ وض وَالعاريَة تفي عَدَمَ العوض وما اَن بين مَعْتٰ اللَفْظَيْنِ تَضصَادًا فلا يَجُورُ 
اسْتِعَارَ رَه لظ الإْجَارَة في | الإعَارَة. 


ت 
ھ8 


4 ن لابرو ل بالك 


لأ اين الَو رى مي السك ر ی اف ا ا 4 
ايقن قَإِنَّمَا يرول بين الآخر. 
هذه الاه ماود من قَاعِدَة «ما ت بين لا يرتَفْع بالشَك وَمَا َب بت بین لا رفع 


السَك: َه معنا ابردم وَاضطلاحا ترد الْفِغل بيْنَ ا فوع وَعَدَمِهِ آي لا يُوجد 
ا 1 
لاح الاحَيمَالَين» وَالْقَلْبُ > عر مُطْمَي للجهة الرَاجحَة أيصًا و ال الا ف 
درَجَة (الظرة) والحية الْمَرْجُوحَة في دَرَجَةَ الوه ا إا کان قل يَطَمْيْن لِلْجهة 


الجزءالاول/المقدمة 
لاح تون (عتً غالا اَن الِب برل نر اليقين. 

(اليْقَين): لَه د رار السَيءٍ NL‏ الْمَاءٌ في الْحَوّْض) بمَعتىٰ استَقَرّ وَاصطلاخًا 
اهو سول ازم و الظر“ً العَالب بقوع السَيء أو عَدَم وقوعة)؛ وقد عرف الْض 
(هُو عِلمُ الشَيءِ ا الإیضاحات أنه لا يوجد 
الك نی ی وغه ر جود ال رل ا ع دان 

امتا يشان ل جر اجيمع اء TS‏ 
الْمَادَةإِذ لا مو جب لو ضعهًا 

وَلَكِنْ بمَا أن القَصْدَ E EC A EE:‏ 
آَم لا مَل لِلاعيرَاض تاتا 

دا وَجُمْلة الَْولِ أن ليقي لابق لا بول باسك الل ر غا وا اول 


مال دَلِكَ: إا سَافَرَ رَجُل إل باد بَعِيدَة قَانْقَطَعَّث أ ام مده طُويلّةء قانقطًاءع آخباره 


ْمَل كا في حَياته إلا أن َلك السك لا يزيل اين و هر خا ال ق وع 


Pe 


ذلك قلا يجوز الْحُكم بِمَوته ولیس لو ره ee‏ 


ا ا 
ممم مه 9 


2 
4 
ت 

B7‏ هّ 


إڏا ساف خر بسَفِيتة وَََتَ عرفا فَيْحْكَمُ موت الوَجُل؛ لان موه طن عَالِب وَالظَنُ 
الاب كما تدم نة القين. 

مال ار : و قر حص بلع لاحر قائلا: أظن انه يُوجَد لَك بزمتي گڏا. م 
رازه هَذّا ا رتب عليه حك لان الأَضل راء تة الق وَالأضل هو لين قَمَا نَم 
تخصل تين يشغل دته ل يشت المنلغ عله للع كه إذ إن إ5 رار مينسا هَن بين 
بل عن شك وَعَنء وَهَدًا ل يريل الین , رَو َة امقر ما لا ْفى . 


اة (ه): الأَضلّ اء اء کان على ما گالّ. 


يعني: بطر للشيءِ کن ا ی عل َلك الْحَالٍ ما َم بق 
ڌليل عَلَی خاافو. 


هَوانين الشَريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 

وَهَذه الْقَاعدَةٌ بذع (الاسشتصحَاب) وَقَاعِدَةٌ اقيم على قدمه 4 فرع ۶ لهذه الْقَاعدَة. 

الاستصحاب: هو و الحم بتڪفق ولوت گي اء عل قق وليو لِك السيءِ 
في وَفْټِ مِنَ الات و اجات ع داف ا که مه وهر على فسن 
(استِضْحَابُ الْمَاضِي بالْحَال) وَ(استَضْحَابٌ الْحَال بالمَاضي). 

اسْيَصحَابٌ الأضي ب بالحَال: هو الْحُكم على سيءِ بِبقَائِهِ 4 عَلَى الخال الَِي کان عليه 
فی الرَمَنِ اساب ا يقم ليل على خلاف وال ل «اسْصْحَابُ الْمَاضي ب بالڵْحَال». 

اسْتَصحَابُ الال بالاضي: هَُ اعبار حَالَة الشيءِ في الرَمَنِ الْحَاضر انها حَالَه ديك 
الشَيْءِ في الْمَاضِي ما لَمْ بث جلاف ذلك بدّليل. 

يٿال َيكَ: آز يڪ حفن ٿيءِ في الْمَاضِي ٿم حَصل َك في روَا ڏيك اسي 

في الْوَفْتِ الْحَاضِر كالمو ما وَهُوّ الذي يَغِيبُ عَيبة ا 
رفت الْحَاضر في حَياتِهِ وَمَوته» قَباسَُصَحَاب مضي الخال يكم بيا وال قود اة 


إنَها السَيء الْمُتَحَقَی في َْاضِي تلا يجوز الحكم بمَوتهِ ولا قَسْمَة ركه بَيْنَ الوَرَئّة ما 
ت ُت مَوتة أو تنْقَرض ماله بوْصُولِهِ سن التسْعِينً. 

َال َانِ: و اَی الْمَدِينْ إيضال الدَين لاء وَالَاِن انكر الإيصال فَالْمَول مَعَ 
ان لِلدائن؛ لان الد تعلق بذِمَةٍ الْمَدِينِ في الْمَاضي فَيْحْكَم تبعَا ِقَاعِدَةٍ اسَيَصَحَاب 
لمَاضِي بالْحَال عَلَى الْمَدِين دة ْمَل بعد حلفي الدَاِنِ الَْمِينَ وَهَدَا إا لم يبتِ 
المَدين وَقَوعَ الإيصًال. ۰ 

َا وَاشِضحَابُ الال بالَاضِي گما گرا ن کون فيو الالء : في الْوَقَتِ 
لحار وما إلا بوج شك في عَم ديك الشَيء في الْوَفْتِ الْمَاضِي. 

مال ذَلِكٌ: لو الف صان عل اء و من دار اخذعتا ال دار لحر في 
گزن ديما أو حَدِيتاء وَعَجَرَ ايعان كِلهُمَا عَنْ إنبَاتِ دَعْوَاهُما فير إل حال اميل 

في الْوَقَتِ الْحَاضِرء قدا ثبت خان الما فل الخصرمة فن ذلك ا 
الخال التي جد عَلَيْها. ۰ 


| ٠. الجزوالاول/المهَة‎ 


ولك لو اساج رج اوا وَاذَعَى بعد الْقَصَاءِ مد الإْجَارَة انْقَطَاع المَاءِ عن 


ت 


الطَاحُونِ مد وَطلَبَ نزي الاجر ا 


۲ o 


اع عَدَمَ انطع الا الخال َا کان الْمَاءٌ جَاريًا وَقَتَ الدَعوَّى 
E‏ بالمَاضِي وَالْقَوْلُ لِلْمُوَجُرِ مََ يَمِينهء وَبالعَكس ا کان 


0 


الكَاء فاطو عا فالقؤل انتا جر مَعَ يَمینه. 


ە~ 
lof of‏ 0 ¢ ایا ا 


ذا لو انمق الأب مِنْ مال انيه الْعَاِب» قَاذَعَى الْوَلَدُ أن وَالِده كان مُوسرًا وَفْتَ 


الاق و صَمَانة الل لغ ب الخال الْمَّاضى فَإدَا كان لالد وَفْتَ 
م ەر و 


ەه و 
الخصومة م شغیرا اقول وا ع لین کد مورا اقول ر الان 


E 


دیو الْقَاعدة ET‏ ولك أن المي ٠‏ صد 
الْمُودَعٌ أذ عا الروت أ القت في کیو لا e‏ 


¥ 
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e e‏ الا مير مكنا بإعادة الاما ةمَالَمْ 
ّت إِعَانهَا؛ لن الْحَلَ ال هي خر وة لاما ية ثري 


ع 
ت 


9 ان الاه کک ها اء E‏ من الضمَانء 0 الْمُودِعٌ فهر 


ت 


ر 0): القَدِ يبتر َل قدمه. 


يَعني: ا یم لثراق للش جب أن بر3 عل کاي اقییم ت ل شه کک 
e‏ و2 E 147 ٩‏ خی س 
لان بَمَاء ءَ لك الشيءِ مده طويلة دلي على أله تيد مغر نگم اعا حَقَيته 
م 2 
وهُذه المَادَةٌ ا ص قَاعِدَة «م کان قدِیمًا د يرك حاله EF‏ ا بحجة). 


2 ت‎ a 2 


هو هُرَ القَدِيمُ؟ هر ِي ارف ارول ای ]اکان 


وو o‏ 1 ورت ے ع 0 
ولتو اقلا ا اوبعل مت 


ت 
o7‏ € 


ن ميرَابَ دار ص يَجُري مِنَ a‏ على تار حص آَحرَ فَصَاجِبُ الدَارِ ای 


لا یق لَه مع كما وَأَنَ وة ار د تهر ن دار أخرى فصاحت الدار الاتة لا تی 
س لك لماوع َنم رورا مِنْ دارو أله ما دام ذلك قيا ك ' A‏ 


ا 


م ر o‏ 


: قوانن الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 
> > ك 
4 ا ت عم ر ی a‏ ا ر ي ا 

لا د وان کون مُسْتيدًا عل حى شرع کان كانت الذَارَانِ مُسْركَتَيْن فَجَرى تَقَسِيمُهُمَا 


of ت ھە‎ o RE 
وَکَانَ ين سوط التقييم مروز مء إخدَاهما من الأخرى.‎ 


ت 


آَم انيبم احالف شرع الشريفِ فلا رك على قَدَمِه مَهْمَا تَقادَمَ عهده؛ لن 
الضرر و 

ماد لو ان الو دار تجُري مِنَ الْمَدِيم في في الطَرِيق العام لا ينر ل قَدَمِهَا وَترَالُ؛ 
ل E‏ 


يعڼي: لا يعبر دمه ولا ُحکم پبقائو. EEE‏ لی قَبلَها الناصّةَ 
0 أن 


على أن الْمَدِيمَ يرك على دمه إلا أن َنِه يدث يَلْكَ وَبيتَّٺ 
القَدِيم عير الْمُضر. 

َال دَلِكَ: زد فار دار شخْص من اقيم َيل إل اربق العام » أو أن بَالُوءَ 
دار حص تسیل إل التهرِ الي ب يشرب مَاءة اهل الد فتْمَْعٌ وَل اعبار لِمَدَمِهَا؛ أنه ل 
ُن امال َر ووه ڏل ولا ُن لاان ان بير حقا يکود ينه صر عام 


اة (۸): الأضل بر ر الذكة 


ا آي عر َة بح ا لن کل 
E‏ وذ ري طلا َحْصل بالْمُعاملات الي جريا فبا بعد فكل ص 
يدعي جلاف هدا لأضل يطلب نة أن برهن على ذلك ل ا اا( طا 
لبه من مدعي حلاف الظاهر واف الأضل. 

وَهَذه الْقَاعدَةٌ ا ا 
الذة: تَعْريمها: لَعهً: الْعهْدُ وَالأَمَان إذ أن تقض الْعَهْدِ رالمان ا 
الاضطلاح بمَْتَى الس وَالذَاتِ وَلِهَدّا فصر قَصَرَتٍ الْمَادَهٌ )٠۱۲(‏ ادمه بالذاتِ. 


ے 
و 


والذة في تلااح لم أ صول الْفِقه وَصفب يَصِير به الإنْسَان هاا لما لَه وما عله 

مال دَلِكَّ: إا اذ E‏ کھا اه کون 
يا هاا لحمل مَصَرَة د دو مه المُجبر عَلَى أدَائه. I‏ 

وال إن كم َك هي تفس عل الإنسان لعفل دَخل فيهاء وَلِدَا قَالحَيوَنَاثُ 
لْعْجْمْ لا توصب بالذَهَةٍ 2 

إن اقول بان براءة الذمة صل صد بو اَن دات الإنْسَانِ باعتبار لوصف المَذكور 


ع 


2 


N Td‏ ر ر ر EEE Pk‏ ن ت 1 ر د ره 
ری :ب في الو دنن يكرد منت درك ترب على تشي الإلشان ي 
القَاعدَةٌ بقَاعِدَةٍ ة«الأصل إصافة الْحَوَاوثِ | 


ء۶ 


ودا ارت هله 


يجب اَل ب اناعد لان هل افر ى ف تلك 
مال ذَلكَ؛ إِذا الف ر مال aS‏ کون مرل للب 
اله عى صَاجب الْمَالٍ ل لإثبات الريادة. 


1 إِذا ET‏ غل أن ذلك ا 


َالَو ل لِلْمُدّعَى عله مَعَ يمين وَالْمُدَعِي مكلف بإنباتِ حلاف الأضل آي إثباتِ عل 


ا 


ذم المُدعَى عليه قدا اقام المُدعِي البينة فيکون قد وجد ليل عَلَی جلاف الْأضلٍ 
حكم جِييِلِ بالْيَةء ذلك في مَوَاد الْعَصب» وَالسَرةَة» وَالوَدِيعَة الي جور فيها الإفرَارُ 


بالْمَجْهُول» کان يقر شخْص متلا بقَولِه: إن فا لَه عي َمَائةَ دون در دارا 


0 رص 


فج الق عل ان بين ما هي اانه وما دارا إا N O‏ 


أو عَسَرَه فرُوش متلا وَالْمُمَر له عى انها قَرَسَانِ ا ز اا رشي قلقو لور مع لين 
ا له لإثبَاتِ الرَيَادة. 
E SEE‏ ك ٤‏ 


ِن نوجي اعَيرَاض على هَذِِ الْقَاعِدَةء وَهُوَ أن الْمَدِينَ إا ادع أن الائ ابراه 


أو ا أذ الدَيْنَ قَالْمَوْلُ لِلدَاِن مَعَ الَْمِين مَعَ اَن الدَائِنَ يدعي غل وز ت 


وَالمَِينْ يدعي راء ذِمَيهِ كان الْوَاجِبُ حَسَبَ هَذِوِ المَاعِدَة أن يكو ْول لِلْمَدِ 


ت 
ت سه 


وَالجُوَاب عَلَن دك أن الدائن وَالمَدين هه i‏ 


ص 0 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العْمانية 

ذلك أَصْبَح سَغْل الذَمَة أَصلا وَالبرَاءَةٌ حلاف الأّضلء قَالْمَدِينْ يَدّعِي الإِيَاءَ وَالإبرَاءَ 

الي هُرَ حلاف الْأّصلء والدَائن يكر ذلك فَعَلَىٰ هَدَا صب اقول لِلدائن ولا مَجَال 
للاعیراضِ عَلَیٰ دلا دَلِكَ. کا ا (¥¥). 


ا 


مَنلا: ات کرک شاوه ني حشر از رعتید قزل قارب 
ول عل ب الْمَال لإنبَاتِ ت الرنح 
هذه لقَاعدة ردا من اسای وق در في الأَسْبَاه و(الأَصل اَذه م ويس الْعَدَ 


نما هو في الصَمَاتِ الَْارصَة). 

ا :إن اا ِي الصمَات الحَارصَةَ هر 0 وجود يلك الصَمَات ا 
الأضل هو وُجُو ديلك الصَمَاتِ فَعَلَى هَدَا قَالْمَوْل لِلَذِي يدعي الصَمَاتِ الَأَضليهَء وام 
اآڍِي يدعي الْمَدَمَ قيب عليه ابات گما لو سىرى محص قرسا واستلَمَه 
و تا ييا اع ليع حلدكة بن اموب اقول باقع مَعَ الَْمِين؛ لإ لَه 
من الصَمَاتٍ الأَصليّةء وَالْأصل فيها الوجود. 

وَالْحَاصِل أن الصََاتِ قسان: صِفَة ضيه وَصِمَة عَارصَةٌ قَالَذِي يدعي الصفَةَ 
الأَصلِيَةَ قَالَْوْلُ لَه وَالَذِي يدعي الصَهَةَ الْحَارصَةَ يدعي خلاف الأصل قالبينة عَلَيهِ. 
اله لار ي ا راه الور ف ا ا 

الصةَ الأَصليَه: هي الي نوجد مَحَ الْمَوْصوفِ 

مال دَلك: لو باع شخْص من ار بقَرََ َم طلَبَ الْمُسَرِي رَدَمَا لِكَونها عير 
TS‏ صله في البَرَة گنها عَيرَ 
حَلُوب ا ة الْحَلْبٍ ارت اقول هت لبائ الَِي يدعي عَدَمَ حصول هدا الشرْطب 
َعَلَى الْمَُْرِي الِي يدعي خلافَ الأَضل إِنبَات ما يدَعِيو. 

مال آخر: إا حَصلَ اختلاف بين البائع وَالمُشْتَري أو الْمُوّجُرِ وَالْمُستأجر على 


eR 


از ءالوْل/ مدمه 


E چ‎ 
1 


dl‏ تلام؛ لن الالام 

لِهذِوِ لقاع میات - وهي: 

(۱) إا اراد الْوَاهبُ الرْجُوع عَن الْهبة وَادَعَى المَوْهُوبُ تلف الْهبة قَالْمَوْلُ لَه بل 
يِين» وَذَلِكّ حَسَبَ مَبْطُوق الماد 5 ينأ اة َة ار وهي حلاف 
الأضل فَكَانَ مِنَ اواب بمْقتَصَى هَذِ الْمَاعِدَة أن يكو المَوْهُوبُ مُكلمًا ابات ذلك 
َنْبا َد المَوهُوب نكر هتا وُجُوبَ الرَدعَلَى الْوَاهب فَأَضْبَحَ کي بالْمُستَودَع. 

(۳) كَدَلِكَ إدَا تصرف الرَوْح في مال Ee ES‏ 


2 


وارتھ اَن ن الرَوْجَ تصرف في الْمَالِ دون إِذْنِ وَطلَبَ الْحْكم بصمانِه وَادَعَى لرَوْج أن 
ر أن الاذن ن الات العار فة فكاة الراث أن 


بوجو الزبل. 


َه القَاعِدة مَطَابقة لقَاعدَة و لضا إا تا گان َل ما گان وَم ا 
تفس فَاعِدَة الاسْيِصضحَاب لي سب شزځَهاء وَتَجْري فيها يا اخكام عي اا 
اشيضكَابُ الخال الاي وَانيضكَاب لضي بالْحَال». 

ومعْتىٰ مذو الدة: أن ايء ِي کڪ حول في الرَمَنِ الاي بكم تايه في 
لْحَالِ ما لَمْ بُوجَد ليل على جلاف وَالسَيءٌ الابثُ جود في الْحَال يكم ايا 
ازارو من الْمَاضِي ما لم يُوجَد ما يزيلة. 

أا ما ل وجي الُريل) هي تيد في الما يراد پ آنه 
كم ياء ايء تل رال 

مال دَلك: لو ببَتَ ملك شَيءِ او مال لاحي ما » يكم بء املك ليك الشَحْص ما 
ّم تت بان الال ان من لأر عق يع أو هة أو َس آتر من الشاب المُزيلة لوكي 


إا جد الْمُرِيل لا 


سر ا رم 


org م‎ 


ونين الشريعة الإلامية التي كات تكم بها الدولة ماني 
الو وال اكه بع أو هبه لاء فاا يكم بولكية دك امال لِلْمَالِكِ الْذَول. 

الادعَاءُ: - ق ثلاث ضور e‏ 

أ ايان د اجى الك في الاه والشهرة مد عل العاضي مرل 
المُدعِي: (ٳِن هَڏَاالشَيَءَ مڏکيء وقول الشهُود: إن هذا السَيْءَ كان مِلكة) في هَذِوِ الصورَة 
بها أ اهود لايُمْكْهُم عغرة ِّلك لايك إلا بطريق الاشيضكاب هادهم عن 
ملكي الْمْذّعِي في الْمَاضي لا نر TT‏ م بمُوجبها. 

انيا إن الْمُدعِي يدعي الْمِلْكَ في الْمَاضي وَالسهُو تشهد عل لوكي في الْحَالء 
قَهَذٍِ السَهَادَة لا قبل ولا يَجُورُ تَطبمَها عَلَى الاسيَصحاب الْمَقَلوب» وَهُوَ اسْيَصَحَابُ 
الخال بالْمَاضي. 

ثالًا: : إل الْمُدَعِيّ يدعي املك فِي المَاضِي وَالشَهُود ت تشهد عَلَى الْرِلْكْ في الْمَاضِي» 
فلا قبل شَهَادَتَهُمْ صا وب عدم ول ټاو شود في لحان الخيريْن هو أن 
تاد اهدعي ملكي إل المَاضِي يتَصَكَن تفس الْمِلْكِ في الْحَال؛ لان الْمُدَِي لو گانَ 
اكا في الْحَالٍ لَمَا كان لَه فاده مِنْ ساد املك إل الرَمَن المَاضي» لهذا تَكُون ِلك 
اکا انی ری قز صجیي تل 

والاستصحاب حجة دافعة لا حجة منبتة فلا يُسَْحْصل الحم بحْجَة الاسْيصحَاب 
ل إن العو ندع بها َقط. 

مال ذَلِكَ: او ال ورا اترو قر و 3 E‏ فَعَلَىٰ قَاعدَةَ 
الاسْتَصحَاب ي «اشتِصحَاب الْمَاضِي بالَْال» د ا م بحَيّاة ا و دعوی الوزثة 


ما إا توفی قورت الخفقريت فلا يعر يعبر المَفْقَودُ حًا ولا يُحْكَمْ بجصته الإزثة؛ لن 
ْج الاسَْصحَاب حجَة دَافعَة كما قَلْنَا. 


منتى هو القاعدةة: 
o 2 qa of‏ ن اا ٤‏ 
| 


و قى شخص جَيع ما تسب اليه مِنَ الأَمْوّال» ء وَأَقَرّ بها لَص خر ادع 


الجز الول /المقدمة ك 
َلك الك حص الْمَْرٌ لَه كن الْمَالٍ الَذِي بيد الْمُقِرٌ اَن كان مَوْجُودًا بيو جين الإفرَار 
بحسب إقرارهِ هُو ملك لي» وَاذَعَى امقر بلْكيه لِذَلِك الْمَال بعد حْصول الإقرَار 

0 ولا ثكم ااا أن امال كان جوا بدو في المَاضِي؛ لاه 0 
بيو و في الْحَال؛ لن ال َة الق 


ا 


ال (1): الأصل إضافة الات ال أرب أونان. 


ی و 


n 


الحَاوث: هو الشَيْءُ E‏ دا الف في رَمَانِ وفوعِو 
به سبو فما لم ُت نِسبتة إل الرَمانِ الْقَدِيم يصب إل الرَمَن الأَقرّب مِنه. 

:5ا اعت الَو ن روجا لها لاق ار ا رصن الوت وى 
ارت وَالْوَرئَة اذَعَوا طلقا في حال يو وان لا حن َا بالوزثِ. امول لِلرَوجَة؛ 
اَن اَم الات الْمُْتلف على رَمَن وَفُوعِه هتا هُوَ الطَاقء يجب أن يضاف إل 
ارت الأقرب هر ترش الوت اي مي لذج اکن نعم الورثة اة 

ذا لو ادَعَىٰ مَنْ ا لحار في اليم بعد رور م الخبار آ قح العف في زي 
مدو اليا وَاذَعَى الْفَرِيق لاحر أن الفح حَصَل بعد مضي مُدَة الْخيارء وَأ القَسْحَ 
غير مُحْتَبر ل اقرب الَأَوَقَاتِ. وهو حْصول افخ 
بعد مضي مدو الخيار» وقول لِمَنْ نكر حي حصو المَسخ بِمْدَة الْخيَارِ E‏ 
حاب الختار اة حطر الخ في مو جيار تنكم بوجي NE‏ 


oz 
2 


قذ اثبَتَ بك جلاف الَأضل. 

مال اک َو باع بُ ما ويو اَم الود على وَالِده باع ماله غد وغو وَأ 
ا ا e SS‏ 
لبوغ قبا اَن لع E‏ ن قبل اللو اقول لابن وَعَلّى الأب إنبَات خلافِ الأضل. 
َال اک إا اع المَحْجور موصي أن عفد الم الي جر جور قد ا 


حَصَل بعد صُدُور الْحْكم جره وَطلَبَ فسح الم وَاذعَى الْمُشْتري حصو اليم كل 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَادّت انت > نکی ا العلمانية 


تاريخ الْحَجْر ا راو وَصِيّه؛ أن وَفُوع الم بعد الْحَجْرٍ 
ا ى على المنتري إت جلد الأشلء هر * e‏ ق 
ر ي 

وال آ کر ر کوکټ اشر ادي يران ريخ ورو ل کان زم الط 
في مَرَضِ الْمَوْتِ وَأَجابُوا نهم لا يعْلَمُونَ َلك يحمل جِييْزِ جيذ وقوعه على رَمَنِ مَرَضِ 
المَوْت. 

E 
حصتها رة ِن تر كته وَادَعى الوركة آنا أَسلَمَّت بَعْدَ و ٿة؛ لن رفوع‎ 


ٍ 


َو 


رور 


مها بعد مَوْتِ رَوْجها أَفْرَبُ تاريخاء وَهُوَ الأَصل ما لَمْ تبث َ 
امسات هدو التاعدة 
(۱) لو اذَعَی ا TS‏ فد کا 


ا 


ل 


4 


جرّی 
عى الْمَبلَعَ لِلْمَحكوم ا لَه ِء َا كان الْمَبْلَع المَدفْوعٌ تلف في يَدٍ 
ادوع إل اقول للحاکم 8 َلَيهِ؛ لاه يُضِيف فعْلَهُ لِرَمَنِ ماف لِلضَمَانِ» 


وَالمُدّعَى عليه ادع أنه قذ اَحدَ مه لِك الْمَبلَعَ أثتاءَ ما گان حَاكِمًا بَعْدَ 


7 
كمه واه نه أعطى 


9 RS 
گان الْوَاجِبُ أن يُعَدّ ذلك أَضلاء وَعَلَى الْحَاكِم الْمْذّعِي أن يبت جلاف الأضل أي‎ 
ول ال ا‎ 


(9) إا اذَعَتْ رَوَجَة مَسِيجِيّ أن ن لامها ر يغد وفاوزوجهاء وان لها الح في ان 


a 


ee‏ اا ت فا ت ال ت 
اقول لِلورَكة مَعَ E‏ ست الفاعدة چ أن کون القر للا وة ان 


الشاي انر اٿ وَالرَوجَۀ دعي حُدولَة في الوَفْتِ الأَقرَب» وَعَلَى الوَرَة اَن 
جلاف الأَضل» وَالسَبَبُ في عَدَم جَرَيَانِ هه الْمَاعِدَةٍ في مل هذه الدَعوى هو ُ 


بقَاعِدَّةٍ الاسَضحاب في هَذِو الْمَساّةء وَأن اختِلافَ الدَين اَي سَبَبَ الْجرَمَانِ مِنَ الإزثِ 


8\ 


الجزوالول/المقدمة 
حو وجو الالء الاشيضاب امغوب ثعب في الرَمَن الاب OE‏ 


0 


مال ار کو انساجر حص ار لان حفط مال ةة ا E aT‏ 


2 


وَاذّعَى احير اسيحقاقة جَويع الأَجرَة لي المَال بعد مض سن راذع اح 


لعا أت الل تيت ثرو كر من تلم الأجر له أن الاجر لا يََْج من 


0 
2 5 o٤ 


الجر وى ارک وا الول لسار ر خلافا لِلْمَاعِدة؛ لن الْمستأجر يَدّعى 


برا الذمة وقد ت الك الففية ا أ ا اف 
ا k8‏ ره go & o‏ ٍ < ٍِ 
الحاوث إل قرب الأوقَاتِ ينبي ان يُصَدَىَ الاَجير. يقال اَل المَذكُورُ غَاهر يَصُِ 


٤ 


o ت‎ 


لقع ل للانيخقاق رش الأجير أذ الأجر لابخ بي 


مال اخر لو اد مط ان إقرَارهُ وق حالّ طفوليه» وَاذَعى الْمْمٌَ لَه 
امقر حَصل بعد لبوغ امول لِلْمُقرٌّ مَعَ اين مَح أنه يَجِبُ وفيا لِقَاعِدَةٍ إصاكَة 


لاوت إل أفرب اتو أذ يكوه الَو يمقر 5ه ل ا ا 


وَالْحَاصل أن لَب الاجر وَطَلَبَ اکم اء على الإقرًار ابا خارجين عن 
قَاعِدَة «الأصل إصَاهة الحَوَاوثِ إل أرب أَوَقَاتها» لِمَُارَصَة قَاعِدَةٍ «الأَصل برَاءة الرَمّت 


هما في مَذِهِ الْمَسَائِل. 


ے 


5 : الأضل في الكل اة الحَقِيقة. 


الم ن لجاز يرن لات الاضل العفصرة هة بالاضر | الاجم 

الم هُوّ الشيْءٌ المَقَصْود مِنَ الكلاې طرق اء و اكلام 1 َهْلٍ 
البلاعَة لاله أفسام: «۱) «الْحَقِيقَة (۲) الْمَجَارُ (۳) الكتاية» وما عند َهْلٍ أصول الف 
فطق آَدَاء الْمَقَصود قسْمَّان: :وبق وَمَجَار» وَالوَاة دهم تار a‏ 
کن مارا فَمْحَاطبة الشخْصِ بالْقَوْلٍ ر له اد بُو إْرّاهيم» «كناية) وه م ذلك َم 
يقي الول لِلصرير (أو الْعَيَْاء) اة جاءٹ عن مَجَاز. 

الحقيفة: ُو اعمال الم في المَعنى ِي وَضصعه الْرَاضع و وَاضع اة 


۰ قَوَانينٌ الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمانية 
عا ى د ا ار ا 


كَقَوْلِك: (أَسَد) لِلْوَحش الْمَعْرُوفِ وَفَرس (لِلدابة CEE‏ 

اجا ر شونا وني قز تانيع برط أذ رة ن ال لحي 
ال الجارى عة رفاسب كما أن الْعَلاة الي هي الْمُنَاسَبة بين الْمَعْنى 
حبق وَالمَعْتّى الْمُسْتَعْمل فيه ذلك اللَْظٌ مَجَارَا هي مِنْ ميات الْمَجَازء قري 
EE E‏ 

ما لو قال شخ : ريت اسا في الْحَام يغْتَيل. بهم نه | E A‏ 
في الْحَمام يعْتَسل» لا أنه َه رأ الَأَسَدَ الْحَقَقَيّ o‏ 
ري ايع من جود الأمد ليقي في تيء وي الأمد والأجل الشجاع علا 
e‏ فَمَتَیٰ أَمْكيَ 
اللفظ عله ل بخدل اع إل الع المَجَازِيّ؛ ES‏ الحَيقِيّ ا 
Ts‏ 

مال دَلِك: إدا قف حص ماله قائلا: إنّي وَفَمْتُ مالي عَلَيْ اولاڍِي. وَکَانَ لَه 
ازل اذل آذلای یضرف قول عن آزلاده لی ول شتی ذل ازلاوو ین َل 
الْوْقف» فلو الْقَرَص ولاده صل ا ثَضْرَف عَلَهُ اوَثْب مَل أخقاوی بل تضرف إل 
راء إلا إا گان وج لِلْوَاقف اواد حِينَ الْوَففِ» بل گان ا له أحْمَاد قَبطريق الْمَجَازِ 
يع يذ اال وفوا عل أحماوي آم إذا ول لاقي مولو بغ إنكاء الوقفب فيرجع 
رت إل وليو صي ِن ا شم الود ماود مِنَ الولادَة وَلَفْظ الولَدِ حَقِيَة ف ف الود 
الصلْیّ درا أو انى ولان لَه الول حَقِيفَةٌ في ا و 
لِلْوّاقف للبو مبلا بُصَرَف لوقف إل الْأَحْمَادِ د الَِينَ ْمَل فيهمْ ية (الأولاد) 
مَجَاڙا؛ لَه لا يمك اشيغمَال معت المَجَاز وَالْحَِبقَة في لظ وَاڃڍ في وف واج معا. 

ماا: لو قال شخْص لاخر: لا فمل الأَسدَ. فلا راد بهذا اكلام منتى لا فل الأَسَدَ 
البق والشَْص الشَجَاع معا 

آئا إا وَرَدٺ ية ذل عَلَى مول اللَفظٍ لمعيه الْحَقيقيّ وَالْمَجَازِيّ يون هَدَا 


e \L° 
\ 
\ 
ا ا‎ 


اب شار شن ارا يی لعي رقمو ۾ 


رھ ار 


د 


۱ لحَقَيقَيٰ وا زی س 


مئال دَلِك: لؤ قال الْوَافُ ٿڏ وََفْت مالي هدا عَلَ لوي د اتید ل ا 
ا ا شمُول لَمَظ الَذَولادِ لكل وي سوا ٤كا‏ وا له ية أ رَد 
ل ازا شن اء ء أوْلادِه واناه 


۰ تال ار َو أَوْصىٰ شَحْص لاخر ب کر نتان حمل وه ا 
اء دقاو اموي وَل تحمل على النَكر الي سَيَحْصل في لسن اغبي ؛ أن اثر 
يحمل أحَقيقة على افر المَوجوو ولا يحمل عل تمر ر الْمُستفبل إلا بطري الْمَجَازِي 
وما أنه ِن المُمْكِنِ حمل هذا اللَمظٍ على مَعنَاهُ الْحَقيق» فلا بُحْمَل على ادل وهر 
الا وَبمّا ES RE‏ ن الوبق وَالمَجَاز بَفظٍ واج قلا ينر ستاولا 
لكر الْمَوْجُووِوَالَِي سَيوجَد كلك فِي وَفتِ وَاجد. 

أا كر المُوصي كلمة بدا واا حيتما كر ال کر ب شرم المَجَازِ 


حمل وص عل ا الْحَاصِل أثتاء وَقاة الْمُوصي؛ والمّر اذى سيحصل في 
نشتنیر: : 


ال لو قال شخص: إن كو الذار ِرن. . قمَضمُون هدا اكلام الْحَقِبقِي آنه 
ِلك ريد ويکون قله هَدًا قَدِ اعرف بان ن يلك الدار هي يلك ريد الْمَذكُورء فلو قَالّ 
لمق بد دَلك؛ إّني لا افص بكلامِي أا ee‏ 
بطريق الوجَاَة ا عَلَىٰ سَبيل الْعَارِة وان الدَارَ هي ِلکِي. فاا يلْعمَتُ لٍکلامه هذا إذ إن 
«اللام» في كَلمَةَ (لِرید) معت الاختصاص» رالاختصاص ران یکن عام َلك 
والگگن» قالمع الال ني ما اكلام ُو اخَصَاص الوك ا 
يلك الدًا ارِبتاءَ على الفرًار. E E AS‏ 


أ 


o 8 


ان D:01‏ لا عة ل لِلدَلالة في مقَابَلَة : القشريح) کک دَلالةَ الخال في مما 
ضرح صوبفةء لا نكر ماب للقَصريح القوي. 


إن د لط اَي بود و اضريځ بس لا صريځا 
ريف الصريح عند ُء أصول الففو: : هو الي يون الْمُرَادُ من ظَاهرًا ظَهُورًا بين 


ر ر 


اما وَمُغااء عليه لو أن حصا كان مَاذُونا اة الخال بعَمَل َء فَمُْعَ صَرَاحَة عَنْ 


N E 


عمل ذلك السيءِ فلا يېقى ا وَحکِم ل ذلك الإذْنِ ن التاشئ م الذلالّة. 
ماله: ا إِنْسان دار حص فوجَد على الماد كَأْسّا شرب ب ينها وَوَقَعَتَِ 
الگا اء ءَ شريه وانکس ت فک يَضمَن؛ لا بدَلالَة الْحَال ون بالشَرْب منهاء 
2 


ب بخ لاف ما زتها صاب الت عن اقرب متها وَالكمَرَت بإ يضمن لان التضريح 
بطل حْكَم الإِذنِ الْمُْسْبِدٍ عَلَى دَلَاَة الْحَال. 

ال ان ل رقت قط مالا لأر قل خضل عفد اله اذد يقبي امال 
دَلاله ٍن حل اقنش تت ال وإذ هة لواب صراعة بل ابض صا حم 
الدَلالّة َة وَبَطَلَتِ اله َو َصَۀ گان عَاصِبًا وَتَجُري علي أخكام النَاصِيٍ. 


وص 


اران الصرَاحَة»: ن ا على الدَلا E‏ کون عند حصول 
مُعَارَصَة بَيْنَ الصرَاحة والدلالة قبل ترت تب حځکم تند عَلَى الدَلالّة اما بَعْدَ العمل 


ا 
٤‏ 


بالدَلالّة أي بعد رتب لحم جریا اشيتادا علب لا ايار لِلصَراحَة. 

الّ: لو قال حص لآخر: بعك هَدًا الَْرّس. عن الاي أن يبل فِي الْحَال 
و و اشرت بون وم إغراضي نة حن بح الد عل الاي أو عفتري 
بعد حص حْصّول الإيجًاب أن يمول بعْت أو اشترَيْت. نل أن مسل شل اح دا م يل 
أَحَدهُمَا ذلك بَعْدَ الإيجَاب واشتَعْل باهر يذل عَلَى الإعرَاض يصح الإيجَابُ باطلا 
لو قبل الاي بَعْد الإعَرَاضِ عَنِ الع ا ينقد مع أن اقول وَقَعَ راح فان ِن 


الراب أن ينعفد الم لک الاغراس الدال على عَدَم الرَعْبة حْکم بطل الإيجَابَ 


الجزءالول/المقدمة 
اسای الول احق ون گان ریسا ل م جد إِيجًَابا صجِيحًاء وَلهَدًا َر فقد بطل 
ا وَرْجْحَان الصريح على الدَلاَة يون فيا لو َعَارَصًا مط 

ديك لو بع حص مالا ن حر مول إا طالب صَاجِب الال الغفتري 
وان كرف قذ جار ال دلا إا صرح صاب الال بغ يك بعتم إجاز: ة اليم 
یعتبر تریح ویکو يکود ال صجیحاء وما أن الصَرَاحَة تكن رَاِحَة على اللا 
کک = تكو راجح عل الف اتا ادا اء لان العف وَالعَادَةَ ِن قبيل 
مال َلك : :إن الليرة اعروق في أطي الد هي الُْة اوضر از رى عة 
ا ن لبن لمغري ع یرب مرحو کک فا بن عل يراج ورنعارئي 
ولا تحمل الليرةٌ ة التي جى الاتقاق ليها عَلَى الَيرة الِْصرًة و إا عمد اليم على 
لات بلا تين عه صرف إل اناري وهار المرب 


جتهادِ في مورد التص. 


اله (4): صاعلا 


خی آل ناو راتسل بو لار ترز لحرن راوه 
لان جو چو ل ار اجان نې رع بعکم عزو پت جرد ی بن 
الشارع. 


ھە ر و ر 


الاختهاد: لَه هر الك ذل الوسع» وَفِي اصطِلاج الفا ف دل 
الطَاكَة والقدرة ایا التفس لجل الاشتخصال على الحم الشرش الفرعِيّ م 
لاو لزعي بحت ل شع ذل وضع کنر ِن ذرك. 

وَلِدَلِكَ قيلّ: :إا صح حَييتٌ راد حُكم َلك الْحَدِيثِ يث مالقا لذب الْمُجتهرٍ 
يجب العمل بدَلِكٌ الذي وَإِن الْمْمَلَدَ لاحك المَدَاهب إا اتح نالخدي ق 


يکود عات ورج عَنٍ اذكب لي اة 
E‏ ِن الت هتا الاب الْكريم وا ستة آي الأَحاديث السريَةً. 


[ <[ ونين الشريعة الإلامية التي كات حك بها الدولة العثمانية 

ال دلت فد لاحت اا ان «اليّهَ على مَن اذَعَى وَاليَمِينَ عَلى مَنْ 
أنكر) بعد جود هَدًا النَص الصريح ا يكور لحد الْمُْتَهِدِينَ أن جه بخِلافه ومول 
اوه کار نی کیو متا وجو ععع کو ی نشی آذه ین لل 
لدعي کا آلا وڙ مته أن بجتهڌ ني (َلِ ليم حال م حَرَام؟) بعد ورود 
اس ارين في ديك اران گرب وعو قو : اووآحل الله م الاي 


الد :)٠١(‏ ما ثَبَتَ َل جلاف القاس برهلا قاس عَليو. 


\ 


N 


تر عن کزم دة اة ری وهي اَم رة لن لدف اياس بير 
ع ررد ةا ويال لذلك الي ا ا 
ولغرو رع قيس وم . 

القاس تَعريفة: انات كم لِلْمَرْع كم الْأَضل بتاءَ على وجُودِ و مُمَاكة في الْعِلَّة 
ب لحي لمي علب آ ریزو آنوی بن لكا لمك ب 

کا القاس اران الكريم بقول: ‏ والسارق والسَارِقَةٌ فطعو رهما فلو 
کل اعد مالا ین اتی وتو تی برا صرق اكم من اتال ذ خد مالا خر 
ف ول جوب قمع ا مزجودة في علو كه حم التاري ی قیاساء وام 
«الَاش» فا وج الل ني عمله فلا يقاس حكمه على حكم السرقة لأن أخذه الكفن 
وإن كان خفية ‏ يكن مالا محررًا فيحكم عليه بحكم غير قطع اليد المترتب على السرة: 

كذلك يوجد حكم في حق الصغير وهو أنه لا يجوز التصرف بماله بل التصرف لوليه 
أو وصیه ولکن ل ينص على أن الصغیر هل یحق له آن زوج ت را را 
ترك مر الرَوَاج ا َه قياسا على عَدَم ك الصف له في ماله لِحُمَاة لين في التصرفي 
اله تخر عتم نراو الالح ليو ين شار لن از ن فر الواح لِلصخِير 
تفي ابع ضرا ِن زك اصرف لَه في الال 

رفي المكل العَامّيّ ا :«اْبِْت الصَغِیرة و ترگث ود الا في افر روجا َرَج بالطبال» 


الجزالول/المقة ب ب Ce‏ 


والزار) تا احم اَي برب صُورَة مالياس لا مجو قاس يره عل 


ا 


2 


مال ذَلكٌ: إن بيع الاشتضتاع جور على خلافِ القَيّاس؛ لن ر ب as‏ م باطِلٌ» 
قاتا اد ِب أن كود بيع الاشیضتع عبر جائ وا ECT‏ 
القَيّاس» فلا يجوز قياس عَقلِ ار علي کا اَن بع ْح السَلَم أَيصا جور َل خلافي 
القاس» فلا يَجُورُ اعبار أن بع تَر ا وی ر اسیتادا على راز 
بي الاسيصتاع و بيع السَلّم؛ لن التَص ٍ ِجَوَاز الإشتضتاع عَلَیٰ جلاف لقَيّاس. 


ا ا 


مال ار و 
بخضور روجا مالا على أنه لَه وسكت الرَوح فال يون لَافدًاء َو اع الْقَرِيبُ 
صَاحِبُ الْمَالٍ أو الرَوْح أن الْمَالَ لا نَع عراف عَدَمٌ سَمَاع العو 

گان عَلَىٰ جلاف القَيّاس؛ لآ القاعتة د٥‏ بسب إل ساوت زل هدا الحم ل 
E 2‏ المد الڏي جرَى عير بر ال م وان إِجَارَة أو ا 


0 


الذخرى ذلك الشَحْص الَذِي حَصَرَ الإجَارَة أو و الإعَارة وَادَعَى بان الْمَلّ ماله قَالدَعوّى 
مع من كلك لو اختَلّفَ لئ وَالْمُسْتَري على ؟ مَنِ المَبيع قبل الْقَبْضٍ» وَعَجَرَ 
الطَرقَانِ اهما حَنْ ابات مذَعَاهُمَاء يما أن ابيع لغري لاتا اي غر وی 
الآکر تجري اعات یما رع اتر نراا روس 
أا إا كان الاختلاف وو َع بد ابض کون دعو الْمُدعِي هي طبه ارياد 
اَن وَالْوَاجِبُ كان الاكَيمَاء ء بتحليفي الْمُسَْري الْمُنكر يا المَِ مع أن هلو الال 
تَجُري افا لِلْمَاعِدَة. 

يجري احالف ب E‏ بين المُتَدَاعِييْن استاداعلى الحديت الر القائل: «إذا اختَلفَ 
یمان اة وة یت تاا وراه تعن ديك جري احا بتكا وکر نه 


الْقَبْض خلدق قياس وها لن الح الثابتَ ت على خلاف لياس لا يقاس عليه 


3 
NES 


م 
ا 


احکا أخری منلد: و اختَلف الْمُسْتَأجر عوجر عل يتل اونا ى 
يتما توفيقا لِلْحُكم الع بل الْقَولُ مَع يمين لِلَمُستًأجر. 


ينبي و اختهة في عة امن الائل اللَرئة ية وَءَ TT‏ م بو چپ 
َلك الاجتهايِ تم بدا لَه رأ 
الثاني حُكمَة الَاشى عَنِ اهاد الأول 

ڌا لو حكگمَ مُجتهڏ في مناه وجب اجتهاوي ٿم کم مهد ٿان في يلك 
المَاكة عَبْنِهاء وَكَانَ رَأيّ الثاني مُحَالِمًا ري وَاجْتَهَادِ الْمُجْتَهدِ الأول فلا ينْقَصُ الحُكمْ 
الْمُسْتَند عَلَى اجْتَهادِ الْدَول. 

إن لِلْمْجْتَهدِ د روط وتات مم في ب امول الَف قاد ما لالم شجتهڈ تا 
َم كن حا راعلى ِلك الصَمَاتِ. ۰ 

وَمَعَ َلك فالمتاخرُونَ مِنَ الْمَقَهَاءِ قَذ أجمَعُوا عَلَّى سد باب الاَجُتَهادِ یری من 
ت تت الگا نالداش رَه امِب لاوا اف 
الْكمَاية رمان اللي رفو اون لَه يرل باب الا جتهاد مَمّوحا عِنْدَهُمْ 
لِأََنِء وَفيهِمٌ الْمُجَْهدُونَ في الْمَسَائِلِ السَرْعِيّة كما هو الال في بلادِ الْعَجَم وَبلادِ 
وى 

وَالْحَاصِل اَن المُجْتَهد لا ية آن ب يفص حُكَمًا مَبنيَا على اجْتهاده السابق» كَمَا 
SS‏ 
لا پوجد ما رجح ايها على خن ولا نكن اقول أ اْحُكّمُ أن الاجيهاة الثاني ُو 
أَصوّبُ من الاجَتَهَادِ الأَول؛ لن الا خاد انما هُوّ حصو ل عَلبة الظْنٌ على إصَابَة الْمَرمَى 
تع اخوتال الَو ل اجا گا وژ اذكو صره ويفا أن ية عا 

امير الْمُوْمنينَ ابو بكر الصديق کک يُصِرٌ بعص الأحکام ب 6 
انجتهاده وَكَانَ عُمَرٌ بن الْحَطَاب َة تحضر جلْسَاتِ ت الحكي ومان ا 
ای بغر ی بن شض کرت ناتتا عبد إن بعليب الاق 


ري آخر فَعَدَلّ عَنِ وَل في مَساة أخرىء فلا يْقَصُ اجْتهاده 


و 
آنه 


A 


ٍ 


لِلْحَاکې کمَا جو ر ار اَن يهد في الما الثانبة ت هادا مُحَالِمًا لاجْتِهادِ الأول 
في السا الأول أن خي آخگاما راء ماله رآي اوځ له ساي 
«مسسَشتی هذه القاعدة» 


I2 و‎ ے٥‎ 


إذا وٽ مَضلَحة عَامة فضي لَص اجها ما يَجُوز تقض باجتهاد لاجني. 


َر بش 


اله (۱۷): الج لمََقَة ْلب الک 


يعني : يآ الوا الي ادف في کي َو سيا باو لن نهل نوين ذلك 
ا وَبعبَارَة رى یجب بُ انويع وَفَتَ الصيق» E‏ ات الشرعبة بتجُویز 
غود امرض وَالْحَرَالّة وَالْحَجْز وَالْوَصِيّت رَالسَلّم وَإِقَالة الي وَالرَهْنِء وَالإبَرَاي 
اشر کق وَالصلّح وجار رَالْعُرَارَعَة وَكركة الْمُْصَارَبة 
وَالْعَاربّت رالوديع گلا شن مُسْتِدة على هزو الْقَاعدَق وقد صَارَ تجُويزَا دَفعًا لِلْمَسَمَةَ 
وَجَلبا للتيسير وتسَكا ن( 

(الرخَصة): تَعْريمُهًا: أ سة لَه الوس وليل والسهُولة وَفِي 
المَمََاءٍ: هي الْأَحكَاءُ الي تبت ّت مَشروعيتها بتاءَ على الأَعَدَار مع قيام الدليل الْمْحَرّم تو 
ف الى ۰ 

مگال: إذَّع السَلَم ب عدوم وبا أن ن بيع المعْدُوم بطل كما جَاء في الْمَادَوٍ ٥(‏ ۰ ۲) 
گان من اواب عَدَمُ تجويز ذا اليّم. 

E‏ لاهم للود قذ جور هَذَا العقَدَ يرا 
وتسهياا لَهُمْ» كَدَلِك لِلتسير وَالتسهيل قذ مُيْحَ لِلمُضَْري جيار الَعَبْنِ والتعرير» وجو 
سَمَاعٌ شَهَادَة النسَاء في لاء ّي لا یمْکن اط اع الرْجَال عَلَيهًا. 
وَجُيل اَعَد الي يَحْصْل في ليع اجار وَالْهبة وَالصّلح عَلَى امال وَالإفرًار 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولّة الْعَلْمانية 
إ4 ا . و ر و ا ا کے 


ەے وه سے 


َالإراء تايل الدَيْن وَإِسقَاط الشُْعَة الي عَن إجْبار وراو عير ُْتبّر. 

رلك اهي بان يامد الُْشتَرِي كوم القن او اشير بدلا ِن ان يامد كَل 
قَمْحَة أو سَعيرَة يسر a ET‏ 
حب مى الْكَوْمَة لاوجب ذلك صَعُوبة في اليم وَالشَرَاعِ. 

ذلك كي في التّاب برُؤية التَوْب يِن طرف ذُونَ أن براه الُْشَْري ويڪ 
وَكَذَلِكَ جور بي الَْقَاءِ دَفْعّالِمُمَاطَاة الْمَدِين وَتشهيا لِلدَايِنِ أن يَسَوفي ديته. 

وَجُور بصا جيار الشَرْط في اليم لِمَن ا َه الخْيَارُ فعا لِلْعَرْم م الْذِي قَذ يَخْصل لاع 
بعد حصول اليم جور رواج 2 دون التَظّرٍ إَنه؛ لاه لو َم جز دَلِك 

مََحَ اكرون عن تزویج باتهم عَيرَةَ عَليْهنَ من روي ة الْخَاطبينَ» وجورَ وَشْرِعَ الاق 
لیل زیی عر التاس؛ لن بَقَاءَ الروجية کال و و النقور اکا ا 
الروَجَيْن ممه عَظمَى وبل رى عَلَيْهمَامَعًا. . 

وجرت الوَصِيه لمكن الِي ليوف لِحَمَل الْحَبرِ في حَياه من ٳِجرائو بعد وَفَاته. 

TS 


U‏ (1۸): لأر إا ضاق 


هله الْمَادَهٌ و وة م الْعَاعِدَة الك وة في تاب ال الأَشْبَاه او رالتائ و وقد 
َر الْحَمَويّ ن العام لشفي هو وَاضِعما. 

E الاتساع:‎ 

و ا َة في فل أ مر يِب إيجَاد 
و للك الي ف رالا ي لاء َب الْجَارّة قياس 
وَالْمُعَايرَ لاق اغا وود د الْحَمَوي آنا لقَاعِدَةَ ب بمَعْبّن الْمَاعدَة E‏ سی شر ځهاء 
وهي «المَادَةَ ٠١۷‏ . 


ا 
و 
. 


الجزء الأول /المقمة a‏ 


ت 


ا0 لا ضرَرَ ولا ضِرَار. 


% 
هھ ° ش 3F‏ 2 و 2 


بُ أن لا بهم ن کله (لا ڪر آله ا وج صر پل ار في کل َف 
وسو د والاس ا لا رالود يلوه وَإِلَمَا المَقَصودُ ها أنه رارز آي اضرا 
ادا كما لا يَجُورُ الصَرَار أي رِيقَاع السَرَرٍ مقَابلة ِصَرر. 

هَن گئٽ عَاة هي ِن نع لم الصو ص ل دی إلا على قم 
مَحْصوص مما تَشْمَله؛ لان التعازء ا غ رر ی ای ا الك لدان 
eee‏ ضصرَرا؛ انه قد يَصرُ بالْجيرَانِ اة 
ا اء ء الأَطيَة راء نهم ينا عن ديك صَرَڏ لَه گڏا ل وُڇد في دار 
کخم کر کاٹ عت لان کید نه کار لانيف , بها فقطعَهَا مُو جب لِصَرَر 


فو ال ضار وتا اها ر اا 
ڏگزتا هي ِن قشم العام امَحْصوصِ. 

كول هَِه القَاعِدة على حُكُمَيْن: الأَرَل: آله لا يجو الإضرار ابنداء آي ا 
ونان آن يقر صا ار في كفو ومالو؛ لن اضر ُو مالم نع في 6 
دين وَجَويع لكي السَمَاوة ذ متعَتِ الطَلم. 

مکالٌ: َو گان لَص عق المُرُورِ من طريق شخْص خر قلا يجوز منم َلك 
اأص عن لزور في بلك لطر 

گا لا جور لَص أن ب TT‏ 

في اکال وَأ اء ْب الي عن لمغري إضراژ ى و حرام شيع كزع 


٤ 
o 


گا لا يجوز لهل رة أن ٺ يَمْتَعُوا شخْصًا من اَن يَسكُنَ في رتهم باعي اه لک 


رشو أذ اور لأ مم ذا ضر وجرا لطر ععع كمال 


2 


هذا وَإِن جوا خر راء الأَفْعَال الْمْبَاحَة مذ روط يعدم ترت صر لاح بإجرائها. 


ونين الشَريعة الإلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 
ماا: : إه الصَيْدَ ُو ِن الأَفعَالٍ الْمَُاحَة وجار إلا أن َة الصَبْدِ إا ائث مُوجبة 
نمور احيرا ت أو ية زي وَاضعاراب الأهلينّ يتح لذن الصي. 
ذلك تَصَرْف الإنْسَانِ في مله م ميد بَدَم حول صر ليغ لِجيرَانو. 
مال: بَجُورٌ صاب الَأَرْض أن يى دارا ويح نافد وَلَكِنْ دا كانت النوَافدٌ 
المْرَاد فتحها تكشف مقر قر اء ليران يمع صاب الَْكِ ِن نع لك النراول. 
E‏ الثانية م هله الماد وهو أنه لا تجوز مقابلة الضرر بول وهر 
الصرَا ما َو اضر حص اتر في داه أو ماله ل يَجُور لِشخْص الْمَُصَررٍ NEE‏ 
السَخْص بضر بل يجب عليه ن راجح الام يطلب َال صَرره بالصودَ الو 
ذلك لر انلف شَخْص «كَرما» ل اا ا لل رر ان ما ال الى 


2 € 


َصَرَهُ بإتلافِ کزيه بل علي كَمَا درا مُرَاجَعَة الْمَحْكَمَة ودا لَمْ يَعْمَل على مُرَاجَعَيهَا 


راف گرم الف لكزمه فاكم عل المي الأول كم عى املف الثاني 
کوان صَامَِيْن بما أنَمًا. 


و 


كلك لواد حص ودا مرَيفة ِن خص آخر فليس له له ان بج لِعْيرهِ. 


اله :)۲٠(‏ الضرر يُرال. 


الک E‏ وَالْوَاجِبُ عدم إيقاعهء ا الظَالِم عَلَى ظَلْمِهِ ر 


وو کہ 


و به 


ره 


وَمَمْنوع صا فَيَجِبٌ إِرَالنه فَجُويرٌ جيار التَعْيين» ويار الرَوَية وَخِيَار التق وَخيار 


N CT 
لِلْمُتلفِ وَالإجبار ء فة الامرال المشترة ت إِنّمَا هُوَ بِقَصْدِ إرَالَة الصَرَرِء فَخِيَارُ‎ 
اليب شرع لورالّة ضَرَرٍ شري الي باح مالا کيا مح عو أ مال الم ِن ايء‎ 
َح الشفعة و وڙ ِنع الصَررِ ِي يَخْصُل يِن سء الجرّار؛ لن المَسَاِنَ گا لا‎ 
ل وخ راف لك ران ان حص کرت ودل‎ 
عْصَانها عَلَ دار جار وَگانَ مِنْ جَرَاءِ ذَلِكَ صَرَر لِلْجَارِء يِب إرَاله الصرر بطم‎ 


ص 


E 


e 


الجز الأول /المقفة ا 


ok 


الاغصا عصان أ برَنطها وَسخبةا للدًاخل. 

دا او َخْدَت خط اء في مه تسب عَن ذلك حُصُول الظلام في عر جار 
ضور لطاع مَعَهَا َء ۶ه َالكتابةء وبا اَن ذلك صر فاج يرال تَوْفيقا لِلْمَادء 
٠ ۰۱(‏ ين اَل كذيك يمع الأشحاط لين برو الود عن إجراء ناعو 
أيصاء ودا وج لَص تخل عَسَل وَالتَحْلُ ا جارو التوجو ز فی سات 
للخل مِنْذلِكَ امان ًا ِصَرر. 


اة :)١(‏ : الضرورات تب ناخرات 


ارتاي الغ لي بوڈ شیر غر ان المَمْنوع. 

الماح: وَالْمُباح سر رعا هو الشَيءُ ٤‏ اَي بجو ترک َغ في تر الُز» وَالمَقَصْودُ 
من الاج متا ما ليس إو َة وان اة الَرُورَة لِلمَحْظور ت ت تسم في عِلم 
أصُول افقو حص وقد اصح ذلك في الما (۱۷) وَالأحَصَة هى ايء الَذِي شرع 


ٿابتا بناءَ على الإعدَار» وهي الَيءُ الماح مَحَ ياء کک اَي كما انه ا 
يواخ اعِل لشي ء الاح أ اا ا ا ال ا 

مَالٌ: و ان َحْصًا رة خر على إنآذفي مال َر د بر اراو أي الصرُورَةٍ ل 
رول الْحرمة لَه عَن إثلافِ مال ابر إل أن رة ل واخ انلدي الذي صل 
نه لان الْعَمَل بالرْخَصَة خصَة ابت بإجْماع الأيِكف وَتَفصِيل ذلك عاد لِإْصُول عِلم لَه 


0 


وَلنور دتا بعص الاموا تَوضيًا لذو الْقَاعدَة: 
مِنَالٌ: إ 


إن لر لمال الْعَيٍْ وٳتلافه مَمنوع کمَا سَيَجيءُ ء في المَادَتيْنِ ۹7 (4V5‏ 
هراضح نص فی عال اللاك ر ِن الجُوع َه خد مال ْوَلَو بالْجَبْرٍ عَلَى 
o Oy 0‏ 
يقل الْجَمَلّ الي يول عليه َخْلِيصًا لياو َي هَدَيْن لين أَصبَحَ مِنَ الْجَائز 


إتلاف ف وأخذ مال اير بصورَة الْجَبْر. 


قَوانينْ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها ك 
لا ا ا س 


EON ET‏ عير بقَو مَوله: فلك أو اطم عضو 
يِن أَصايك. . قصب إلاف الْمَال مباحا ِلك السخْص» رَالصَمَان يَْرَمٌ الْمُجبرَ. 
إن الصرورَاتِ لا ی كل الْمَحظورَاتِ بل يِب أن كود الْمَحظورَاثت ُو الصرُورَاتِ. 
َا إا كات الْمَمْنْوعَات أو الْمَحْظَورَات أَكَرَ مِنَ الصَرُورَاتِ» فلا يَجُورٌ إٍجْرَاوًا 


ز أن صا مدد آخر بالتنل أو قط الْعُضو اجر عل قل شخصء فلا 
E‏ ار ر ا ار ية لِلْمَحْظورء بل إن تل الْمكرَهِ و 
رامن نبقل صا ار فالا مذو إا وح ذلك مره الع کون ن حم کم 
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لکیل بلا ارا آئا ین جهة قا ص کاڈ في عق کل ين المج ارو 
اده (۲۲): م ار قد يتقدر بقدرهَا. 


أا لذي يَجُور ناء ءَ على الصرُورَة يَجُورٌ + جْرَاوه بالَْذرٍ الْكافِي لإرَاَة تلك 
الضرورة قط ولا يجوز استباعنه كر ًا تول به الصرورة. 

متاا: لو اَن شَخْصًّا co‏ 
e‏ ت گل سء وده مح يك التب گڌلك جور َع بخيار 
التعْيين في ب او تا آزید کار Oa NL‏ 
لان تاح وة ماق مکارت ات کم ار ر عل ر 
اء الْجيرَانِ يوم بإرَالَة اضر عَنِ الْجَار بصورَة تمع مم الضرر فَقَط ولا يجُبر صَاحبُ 


الَافدّة على سَدهَا بالكلية. 


ص 


اة اة ابا وان گات حال vS‏ مقو قَهيّ EE‏ 
يتات معا اللاك لذا لا بباح بها المَمْنْوع شرعًا. 
َال دَلِكَّ: الصَانِهُ َمْسا ماو صَابِمَا بْحَمَله جَهْدّا وَمَسَقة قَيرخص لَه الإفطَارُ 


الجزء الأول /المقدمة 
لِحَاجتو َة عن السَفَرٍ. 


الاد (۳(: ما جاز E‏ بال 


ت 
أن إل 


يَعُڼي: اَشْيَاءَ آي وربا عََن لار ًاكرات إدا رات بلك اعدا 
َالرورَاث بعلل الْجَوَاز فبها. ) ) 
مال ذلك: الشهادة علي المَهادة لما جورت َ عل عَدَم ن الشاهد الأصيل 
ين حشر مجلس الحم كرض فيي آز عيب بيد 
:قدا دا أب الشاهد الأصيل مر رووز کقر لقاب من کیو لامر ها 
عل الهاقق كذلك ي لِلْمُسَأجر فسح الإيجَار إا حص عَيْبّ حاوتُ في الور 
وکن دا كان الموَجر قبل فخ الإيجَار ارال َلك الْعَيْبَ» فلا يبي ا قنخ 
الإيجَارء NES‏ ی اة ئی اج 


٤ 


2٥ 


اعرف َم يسَلَمْ تلك رة َالمُسْتأجر هتا محر في شخ الوجَارَة أو ا 


ا أل ال لك الفرة فل أن بف الاج الجا فا بن له ا 
E‏ ا اشيتادا لهذ رَالّ. 


e 


يعڼي: : 5ا گان َء بارا روع ٤‏ متت 2 کم روعت بانع عارضي» إا 
ر 


مقال: إا اشر مص شيا وَبَعْدَ بعد حُصولِ عَيْب حَادِٿِ في دَلِكَ الشَيءِ اطلَحَ على 


عَيْب فيم فيه لا جو للضتري رد التييي بل له الرّ جوع على الباِع بنقَصَانِ 


دا رال َلك الع الْحَاوِث المَانِعُ ِن رَد ايع قَللْمُضْتَري بع أن يميد لاني 


ت 


E.E 2‏ رو 


ن ا رد ابيع ب ا اقيم كَدَلِكَ إذا سهد صبيٰ أ أعْمَى بقَضِية وَرْدّث 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تحكم بها الدولة العثمانية 
شټادنة سجن الصعّر وَالْعَمَى ا الشاحد أو زوال الح ل ا لان 

المَاِع ِن قول السَهَادَة كان الحم وَصِعَرَ السَنّ. 

aS 

وغد بض ابيع ّت عِنْدّة َيس لِلْهُشْتَري رَد الْمَبيع بيار الروية. 

أا إا عات اهر الوذ كود قذ رال الماع قوذ ِلمعْتَري عق الخيار. 

ذلك الْمُْتَرِي إا عرس أضجَارًا في الأَرض الْمُضْراة او أنسَاً فيا تا فلا يجي 
Saa‏ لن َلك مُوجِب لِصَرَر الْمُْتَرِي. 
ا ااي ا ا ا 
ا إا خلعت الجا أ هدم الَءباّةٍ أذ مِنَ الْمُْتَرِي ته تسه يق للبائع آن يدعي 
ساد الم وَيطْلْبَ قح الَفْدِ إِرَوَالٍ المَانع. 

كَدَلِكَ ب هکره لا كود افده وَالمَبَبُ في ذلك الْمُحَاقَعة َل مال ا 
ا بَجُورٌ إخرَاجُة مِنْ حَورَة صاجبه إلا برضا مه نّا ! دا أَجَارَه الْمُكَرَهُ برضاو بَعْدَ رَوَال 
الإكرَاه بص ا 

ذلك التافش ايع ین ماع لغری ذا تاق فص في دغ لا َع و 
الدعوّى الثانية إلا أله بَِصدِیق الْحَّضم او گنت ب الحاكم يرول التاقضش وَتصبح 
اغى اة مه مَسْمُوعَة روَا المَانع. 


! 
1 


0 
د 


ا الصررُ لا يرال بونله. 


5ل باکر بن الان إا را ر بان برا لسر پلا إِضرَارِ با 
مال لو أن مخضا فع خافن شوق جلت أف المشترين لجات بضررة 
وجب اكماد عى باقي التكَارء اد جن شار أن الوا بنع ذلك الاجر عَنٍ الْمَُاجرة 
داعي أنه َر بمَکاسبههُ؛ لن مَنْعَ َلك ا ا ا الحَاصل 


ا نز الأول /المقمة 
لسا 


للتجًار الخرينّ. 

ذلك الشركة بالا EC O E‏ 
الام عند الإيجاب يكم اة سةب الشرگاء جَبرا. 

056ا الْمُضْرد AEC ARN‏ کک 


ا 


E TN‏ الآخرينَ الَذِينَ يرْفْصُون الْمُمَاسَمَةَء قَالْحَاكِمُ لا 
الشرگاء عى المَُاصَمَة َي کون فد ارال ال بوثله أو باكر مِنه. 
ذلك رر لن ت حم اللاك جوعَا نيحد من عير ما ذم به الهلا عَن تفس عَصبا. 
کن لو گان صَاحِبُ الْمَال مُحْتاجا لَه گاخټاجه لَه وَبأخذِو مه يصح مُعَرَصا للهلا 


ے 


ی ر را لر ر ر 0 
ذلك إا هر في ابيع عَْبّ عند الْمُْتري ل يق له رَد ابيع لِوْجُودِعَيْب 


۵ 


د ل تی نري ابر عل في لکا شر اورا ندز 
ويباء وَقيميو سَالمًا. 


سر ار 


ا( بحل اقداص لدع َر عام 


EF‏ الْحَاص لا يَكون مل الصرَر الا پل مُوتة َيْذَْح ارد الَا بي 
كمع اليب الْجَاهل وَالمفتي الْمَاجِنِ وَالمُكارِي الْمُفْلِسِ مِنْ ٠‏ ¿ مرَاوَلة صتاعتهم صَرر 
لهم إلا آله حاص بهم ون لو روا وشام بَحْصل من ارک تات شر ا 

خلا گر ِي الاس بهل اليب وَتَضليل الا تح تشويش گڻر في الدَينِ مون 
الْمُمْتّي رَغْش التاس يِن الْمُكَارِيء وَكڌلِك جوا هَذم الي ِي کون أَمَامَ الْحَريق 
مَنْعًا لِسرَاية التار. 


کَدَلك ذا گات اة ايلَة لِلسْمَوط رالانهدام د بجر اها عل هدما حرفا ن 


ر اور و 3 o‏ ر اش عو 0 ەر r.‏ 
گا بو تخیية اش مار المَأكولاتِ عِندَّ َع اجار في زياد الأزباح رياه 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدونة مايه 


تَصرٌ بمَصَالح الْعَامَة َة وَكذَلِك ْنَم إخرَاح بَعْض الذَّخائر وَالْغِلال م د ا ا 
کان فی إخرَاجها ارَتمَاعٌ الأَسعَار فِي البلدَمَ. 


و 


س 


وَگڌَلك بتع الځ من نح داه في سوت التجار حرا ِن لُخُوق الف يبانع 
کک 


ني أن ال ور ارال ب ETT TERT ٠‏ 


ےت ھ2 


as ا‎ 


عن تلا نليم امار ا ا لغري کا ن 
E‏ مح دف ية اء الي خد اْمَُْري بضر شا بإجبارو على 
لے قور راء لخت ها من يمد مشر إل اال حف مِنْ ضصَرَرِ 
لري فبا َؤ بء عن فلم لبتي إذ يع اة هَل الَاءِ پلا مقّابل بخلافِ 
الشفيع ناخد مقابل لمن الَدِي يدفعه البتاء َو الج 

إِذا ود قر اليم حف من رر لمغري يتا يكلف ف ذلك السشَفِيع بأخذِ الأبنية 
َع اقيم ِْمَُْري. 

ذلك إا دحل رَس «تاوي ممه اين ا في إَاءِ حص تساي 
قیمغة تلات هات يلاء ولا يُمْكِن إحرَاج راس الرس می ال إلا بگنري رة 
ِن مَوْتِ الْقَرَس يدقع صَاجية E‏ ا 
ت قرس کا ا يمى كَدَلِك لو گان لَص (رِیة) فلم تتاوي جنيْهيْنِ» 
وَسَقَطَ في دوا لَص َر اوي عَكَرةَ روش وان َير مُمِنِ ٳخرَاځ الرَيسَة يدون 
گنر الاق دما لطر الد كلف صَاحِبُ الرَية أن يَذع الْعَعَرة اروش ليكيرَ 
الدوة ورج ريه ذلك لو أن دَجَاجَةٌ احتَطَمَّتْ لَولَوةَ لأَحَدِ الاس تسَاوِي مبلا 


ہو 


الجزءالأول/المقدمة و ETT‏ 


ر 


تتا رر ةنكم صاب الأو ا ا ت لحه تنص ولوت 


e 


ا5 5 امار مسان روعي أَطقَمي ضرا پازیکاب ب فوا 


ل الصرُورَاتِ غ المَحْظورَاتِ كما وَصَحْتا في الماد (۲) قدا وج 
راك وَکَانَ فن الوَاجب» َو من الضرُوري کک ا ALE‏ يلرم ارْتَکَابُ 


1 


مهما وَأَھْونھماء اما دا گاتا مَسَاوِيين» ميركب أَحَدٌ هما لا على التعيينء کال وکت 


2 


ت 


رجل في فيي اخترت باك اليه هو حير بين انیقی في الگښيتي ين آن 


يقي بتفيه إل الْبَحر لتَساوي الْمَحظور: ن على اه لا َد في کا الْحَالَيْن مه محرا ولا 


اة (۹): ثغتارٌ اون لرن 
َه الْمَادَهُ موده من اعد (إِنَ من الي لین یاخد بایتهما شا قن اختمتا 
بز Î‏ حرام لا تَجُورٌ إلا لِلصَرُورَة ولا صَرُورَةَ في ازتکاب 


ي ه3 


الرَيادة) ا هله الَا عین ماده «(A)‏ فل خاجة لِشرحها. 


o 


3o02 


اة( 0( درء الماك اوی ِن جل الَافع. 


أى: إذا تعارضت مفسدة رضحا َم غ ال لن جب الَضلَحة قدا 


o4 8 4 


راد شخص ماسر عمل ينج مَنفعة ة لَه وَلَكِتَة مِنَ الجهة الأخرى يستلزم د ضَرَرَامُسَاوِيًا 
ك اة أ أ ينها كی بحري يجب أن بلع عَن إجرَاء َك العمل كز 


ت 


0 المُقَدّم دعا على جَلب الْمَنْمَعَة؛ ؛ لن السَرْعَ اعتَتى بالْمَنْهيَاتِ أَكّر من ااه 
بالْمامُورِ بها. مَالٌ: ك کان تفه بُورث الْجَارَ 
ردا فاجسَاء أو گما سَيَجِيءُ في الْمَوَادّ )۱۹۲ ۲۰۷ ۱۲۰۸) إلا أن الْمَنْمَعَةَ دا گا 


ا ا کی ن ا مِنَ اضرا نفدم المَنْمعة» ولا بطر إل 
۹ 5 ت ا ہ2 س 
الْمَمَسَدَة الْقَليلَة منال: إن الكل لات د وَلْكِنْ إذا آريد به إصلاح دات ابن 


وان نين الشريعة الإسلامية التي كائت تَحكُم بها الدولة العلْمانية 


يجوز على قَذر الْحَاجَة إلبه. كَذَلِكَ لو أَرَاد َغَلَب َالِ خد الوَدِيعَة مِنَ الْهُستَوَدَع 


سے 


تلی: : أو تل َلك سار رق ماد اذه َك بقذر إمْكانك اگ ن َدنع 
الصا فلا تذفية الف 5دا ادا اعت محص مال آ وَاسَهلك قَلذَنْ إرْجَاع 
الْمَالِ الْمَعْصُوب الْمُستَهلَكِ بيه عير مُمْكِنِ د يضم الْعَاصب مل ذلك الْمَال إا گان 


7 


من اللات وقيمته إن کات مر الْقَيْمِيَاتِ. 


گڏلك ٳڏا حل عب حاو في ايع عند الفتري فم هر عيب له دِيم لن 
الت الاوك لشي مِنْ أن يرد الْمَبيعَ بالعَيْب الْمَدِيم» يرال الصَرَرُ بِقَذْرٍ 


0 ت 


الأمكانِ» َلك بان ب يرجح ال عل الباِع ب قان الن: 


(r‏ الْحَاجة َه رل مله اضرو رعا 


ETT ET 
الْحَاحَة | ذلك وَصار مرعا. هَذِو لماه وة م الأَشْباءِ وَالنظائر.‎ 

وطهَمُ نها آل بب راء گان نثوعاء وقذ جو اء على الشرورة ٠‏ 
المُقرض زِيَادَةَ عَنْ بَدَلِ القَرض ربا وَمَمْنوعٌ شرْعًاء بيع الوَقَاءِ من هذا القبيل عير جا 
اا ا حب ما هو مَذكُورٌ في هَِِ الْقَاعِدَة قد اجْتَهَدَتِ الْمَقَهَاءُ ب ن اخ 
مالي بُحَارَى في دَلِكَ الرمَنِ تَجُوِيرَه. 

إن جور بع السَلَّم وبع الاشتضتاع مسد عل هَذِو القَاعِدَة أيضَاء لان بيع السَلّم 
ُو ب عدوم وَقیاسا يِب أن يكن با بطلا ون ذ جود تيع م السَلَم» وبي 
الاشتصتاع للا يياج وَالصرُورَة الحُمُومة؛ لاله لا ْفى أن ار الْمَلاحِينَ في غالب 
السَينَ ُصبحود باختياج كيو شود قبل إذراك عَخْصولهن ًا لاخيَاجهم هدا فد 


الجزء الأول /المقدمة 
جور بيع السَلَم وکدلك جوزت انشا عار ة الاعسال في الْحَمَام مَعَ انها قياسا عير 
جار لأ المَْمَعَةَ فيا هة و ر شیج لاه ل نكن نين اد ي تفويي 
لمعيل في الْحَمّا» وَمِقَدَار الْمَاء الَِّي : صرف إلا أنه لِلصَرُورَة الْعْمُومية قد جورت 
ذلك جود جيار التغين المع يَجعَل اْمَيع مَجَهُو لاء ون قد جور هذا المَبيع بء 
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لی الإخاج إلَه؛ لن بعص الاس لا يُمْکنة اَن شري سينا بدونِ سَوَال» وَاسَيِشَارَة 


معت طن الاضطرار هُ هتا TT‏ 
ا رال له (سکاوي) ا ا الْقَسمُ الان ُو الاضطراز 
الٿاشئ عن سب حارجي ويال له (اضطراري عير سمَاويّ) وهو توْعَانِ: الكَرَاه 
اللي راء عير المُلجي. 

SS‏ القَاعِدَة نه لو أَصَابَ إنسَان مال الْعَيٍْ بء عَلَى الاضطرار الي 
يُجَور لَه اصرف بِمَال الْعَيْرء فلا تكون الإصابة الاشكَة عَن الاضطرارِ سَببّا أن يكور 
ES‏ أو الْمُنّلفٍ أن يَضْمَنَ قِيمَةَ الْمَال الْمَُلّف. 
يل ڏیك: و أ نصا جاع جُوعا كييدا وأضح عُزْصة للقي آي لوت قله الك 
رمَا E‏ إِذْنِ صَاجِب الْمَالٍ 
إل نه يجب عَلَيْهِ من الجهة الأخرّى أن يَضْمََ يم الْمَال الْمُتَلّف» إدا كان مِنَ 


الْقَيمِيَاتِ» وَمْلهٌ إا کا ب الشات و رق الائ سلا اه ا هلاك دَلِكَ الْمَال 
سيا لَص من فع يميه وَالْحَاصِل أن الاضطرار ون أَباح لِلْمْضطر تتاو وتلاف 
مال الْعَيِْ دون أن يرب عَلَيْوِ عِمَابٌ» لا يَكُون سا لاص من الَمَانِ. 

ودا لو هَجَمَ جَمَلُ صَائِل على حص وَأَصبَحَت حَيانه مُهَدَدة َه إنلاف الْجَمَل 
E‏ الجَمَل لِصَاجبوء وه إا 


ا 


حدهما 


COC, 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات نَت تحكم بها الدولة العْمانية 
إلا ب و ي و ا 
اعْترص بِقَاعِدَة أن الصرُورَاتِ مَادَامَثْ تيح الْمَحْظَورَاتِ فَيَجِبُ عَدَمٌ الصَمَانِ. فرذا 
على ذلك تَقُول: الْقَصدٌ من الإباحَة هذ إلّمَا هُوّ تَجُوِير إتلاف الال بذونِ رصا صاجروء 
وان ا بعد الْقَاعِل عَاصبا إلا أنه مِنَ الْجِهة ری يِب الصَمَانُ؛ لان الإبَاحَةَ لا تون 
سََبَّا صاع الْحُمَوقِ عَلَى دَوِيها. ذلك إا اجر شَخْص قارا سَاعَة مِنَ الرمَنِ وَبَعْدَ 
ان وَصلَ إل عَرْض الْبَحر انقَصَت مده اجار ق قَمْقَتَصَى الْقَاعِدَةٍ SS‏ 
ا الور ان يو جره تانيةء وکن بمَا آنه ود هَ 
أشط ر ار فصاحت الفة م شخب عل ن يقي الْمُنأج في اقاب ڪن خوج به به إل 
ل رل هدا لار ا نت الغو خر ِن أن بعالب المُنسأج دع أجرَة الول عَنِ 
الْمْدَة الرَادَة َهْقًا لِلْمَادَة )٠٠١٠۷(‏ النَاصَة عَلَى ن الصَمَانَ في الإكَرَاءِ الْمْلْجى على 
الجر وَفِي عَيْرِ الْمُلْجي عَلَن قري وَوْجُود اراو عَلَى اناف الْمَالٍ لا يُصَيْعّ حى 
صّاحب ا المْتف. 


EET‏ إِعَطًاءَ ارام وا وا سواءٌ یی ay‏ كما 
E‏ 


ر م « کم حرم ا حرم م إعطاؤها من الراشي کش دف 
الوَصِيّ في دَعرَة الْقَاصِر رِشوَة لِلْحَاكِم مِن مال القَاصِر ية يَضْمَب وَكَدَلِكَ أخذ الدجال 


لَِي يتح ا َالأَشحَاصِ المُسَعْوذِينَ دراهم من الاس مَمنوعٌ ا 
إِعْطَاءَ التاس لَه مَمْنوعٌ ع ورام ا وَكَدَا النَائَحَة أخذمًا وَإعطاۇمًا ا 


سر رر 


وَمَمْنوعٌ. 
«مسفيات هذه القَاعدَة» 
د لهذ الْمَاعِدَة ميات وَهيّ: لو اعْتَصَبَ عَاصِب مال قَاصِرِ RG‏ 
عطي الْعَاصِبَ قَسْمَا مِنَ الْمَال المَغصُوب؛ کي رده هتا خد الْعَاصِب ذلك المَالّ 
ن عَطَاءَء مِنَ الوَصِيّ لاستر داد امال جَائڙ. 
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E‏ 2 إا 
حرا وی 


الجزة الأول /المقدمة د 


اة (): تارم نله عر حرم رم گالئرا رة لاتَطُْبْينْ ادنر 


ن شَيءِ يون اراو کرام قَطَكَبُ إيقاعه اا و لاء 
قرب من الماد )٣٤(‏ الي سبق سَرحُهَا. مال دَلكَ hl‏ الرَضوَةٍ وَالسَهَادةَ اكاب 
2 ر 4< ر a oj‏ 7 و ص وےهہ 

وَظلْم الاس أز كر مال الاس يي الأنعال دوعق َب إجراء ذلك من کسر 


€ 


خر کان يمال له اذقع وة أو اشَهَذ بكَذدًا رُورَاء أو أن بعري بالطل أو ازتکاب 
السرَة حرام وَمَمْوع صا إلا أن تَحْلِيفَ يِن نى من هزو الْمَاعِدَة وَتَفصيل ذلك 
ن حَلِفَ الْيَمِينِ ذبا حرام لن تَحْليفَ ف ذلك الشَحْص الْمْسْبَدٌ للف اليَمِين الكاذب 
َس بحَرَام ؛ انه إا کن جرز تخي يمين لِلسَحْص الْمُنكر تَضِيع الْمَابِدَه كرتب 


عن هي رَجاء النكُول الَذِي يبرو ين حى الَمدعِي. 


o 


الد :)۳١‏ الْعادة حكمة. 


2 
ه 


يعي: أ الما َا كات أو اَ٤ E‏ ابات کم سرعِيٰ. هزو اء 
جي تفس قادو دورو في كاب الأشباو وتاب المَجَايع» معت ا 
امرجم عند التاع؛ لاتا دلبل يبي عَلَبِهِ الْحُكَمُ وهي مَأخودَّة مِنَ الْحَدِيثِ الشَرِيفِ 
ا ا ا ا ر 

العا هي الأَمَرُ الَِي يرد بالتفوس ويون مولا ِن دوي الطباع 
السَلِيمَة بتكرَاره المَرَهَ دا ا ان ف الاد 0 
کک ا 4 و مَرَتيْن» وَلَمْ يذه الَاس» فلا يعد عاد ولا يبت عَلَيه 
کم وال ف ت اة اها 

و ا المَجَلَةَ ِو اة بقَوْلها: إن الَْادَةَ عَامَه و حَاصَةَ تَجْمَل ما 
o yy‏ 
يرذ نص في ذَلِك الْحُكم الْمُرَاد إثبات إا ورد النص عول بمو جيه ولا يَجُور ترك النَص 


قَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمانية 
لاا ا س ا ی ا ا ي 


العمل ب بالْعَادة؛ N E‏ ال أَقَرَى من العَرْف؛ ل 


اعرف قذ كود مُستنِدَا عَلَی باطِلء کا سأي في زح الَا .)٣۷(‏ . أا ص الشارع» 


فلا يجوز مُطلَقَا تا أن يون ميا عل باطِل» لديك لا بنرك القوي أجل العَمَلِ 


وه 


بالصییفِ» َل أن امام با يُوسف يمَول: إا حَارَض الل وَالْعْرْف بطر فيا إا كان 
SS N‏ 
لْعَادَه ويرك النَّص. ودا كان الض عير مُستيد إل عرف وَعَادَة ْمَل بالنص ولا عبرة 
بتو بے لک پیب ا9ن آذ شر ا کي رشت بلقب فی ول ترد 
الَصَ وَالْعَمَل بالْعُرف اق قالَص أفرَیٰ من لغري وَالَاو ِن عبر شب ڪت 
النَص الَّذِي يَصدرُ ِن الاس وما أيه يكاب تأويل لَص ميال دَلِكَ: إن وضع الام 


َمَامَ الصيف بكم الف الاد إن u‏ بان اول من ۾ ذلك الطَعَام إل ًن صَاحب 


ي إڏا مت الَيّت من تول ااذ َد ينص بخلاف لز الاق فعلى 


س کر 


الصيف ا ن غل خم ا تيع عن اطعا 5ل تاخز والتاکو بوه کل 
َون مسالا لَص فيضن 

اعرف وَالْعَادَهٌ يكولَانِ عَلَى وَجُهيْنِ : الأول يمسم إل اة أفسام: 

۰ اعرف العَام.‎ -١ 


تَعْريف اعرف العَام: : هر عزف ية َير محص وص ميقو ِن ناء وَوَاضعه عير 

م كي رارف ام ند هو اعرف الجاري من عه الحهة عت ران الي ل 
المْجتهدون وَعَِلُوا ب بء ولو گان مُحَالِمًا لقاس 

مال دَلك: إا حَلّفَ شَخْص قائِلا: وا لاخ سي ف ار کو ی عر 


َل تِلْكَ الدَارَ مَاشيًاء أو رَاكِبَاء اَم SS‏ ا ا ف 
a‏ ل 


o 


تعْريفة: : هو اصطلاح طَائمَةَ وا ل ی کَاسُتَعُمَال علا الحو َة 


انب زو الول /المقَدمةٌ : 7 ا 
الرّفع» وَعلَمَاء الدب كلمَة «التقد». 
۳-العْرف الشرع 


هو عبار ا عن الاضطااحات الَرْء عة «كالصااة وَالرَكاة وَالْحَجّ فَباسْيَعْمَالها في 
الحعنى الشرعى أهيل معتاها اللعريى: 

هَداء في الْحُكم بالْعّزفِ الَا وَالْعّرْفِ الْحَاص فرق وليك التفصيل: 

يشت العزف الَا كم عَام. 

مال ل ذَلكَ: :لولف حص قال «لا اصع E‏ اانه ذلك 


في اللََة: ( اصع رجلي) في الزن العام (9 أذخُل) بي e‏ ق الْعمُوم. اما 
العف الْحَاص َه بْب بو حك حاص فَقَط. ميال دَلكَ: I‏ 
كنول عبر ككارف وَففة في عبرا كم وة وَففي ذلك الول فبا قط 

وڌا ا گا عط راء الود بدلا عَن صل الود جايڙا عُرئَا في دة يكم 
بصِكة إِعَطًاء الأَجْرَاء في ِلك لبدو مط ولا يَجُورُ في عَبرمَا. 

والوجۀ التي يسم صا ل قسَين: (۱) الْعْرْف الْعَمَلِي. (۲) والعْرْف الْقَولِيّ. 

اعرف العَملي: كتعود آهل بدو متا أل لحم الصأ أو حبر القع لو َكل 
شَخْص يِن ِلك البلدَةٍ خر بان يري لَه راء أو ما فليس لِلْوَكيل أن يسْتَريَ 
Seas‏ او عير اتتادا على مدا الإطلاق ا 
الحفية سى عرفا عام مُحَصصا أى: عرف ميد 


سیر پس ھی 


العرف القولي: وَهُوّ اصطلاح جَمَاءَة على لظ يَستَعولوة في مع مَحْصوص؛ 
حت تادر ماه ِن أَحَِهم جرد سَمَاعءِه ودا اعرف ايشا سكن عند الت 
وَالشَافِيية عرفا مُحَصَصا. 

مال دَلِكَ: لو قال شَخْص في الْحَال الْحَاضر لآخر: اشر لي قرس فلانِ بعَسَرَة 
تهات ولم يعي النوع» لويل ان يَشْتَري الْمَرَس بعََرَة جنيَهَاتِ مِصريّةء وهي 
لعْمْلة المُتعامَل بها بها في لطي وَكَدًا لو قال هَدًا الَو مَل التفير العام يحمل على 


ا 
اليرت الإفريية اَي گات مله حيتي ولا يق لویل أن ب 
جات إنكليزية مثلا. 

الاه )۴۳١(‏ تذكر أن الأشياء التي تخل في الم عاد تخل فِي ای دو 
راء 

وال لك o ee‏ اح ودا تول 


کیہ ایا ا کی ی و 


yT‏ أ اطي بُذقع مُقَسطا مقط بر ن اليم 
ATS‏ حب الثزنی اثر الاة (0۷7) ودا إا وع جل هة اجب صز 
ف ا eee‏ 
ل نها الأر الجر ْمل بز ادق دا گاتَتِ اة عاو ع ال 

عَلَيْهاء ون گات على الصييّ لملم جر على دَفعِهًا لمعل إن گائَتِ E‏ 
فضي ڪل کل منْهُمَا كم بمُفتَصاهاء انظَرِ الاد (٩٦٥)ء‏ كَدَلِك يجب على الْمُكاري 
وضع الِْمْل داخ الذَارء أو المَخْرَنِ إن كان ذلك مسَعَارَفاء ف ا(۷ ذز اسَْنْجَارُ 
ي 


سے 
7 


ا 
خلاقا لِمَسًایخ بلح» e‏ 


ور ت 


ES‏ اغا الجا ويي الشزعي حم تل و 


ا ی 


LE PEE‏ م الم سنل کد ف 
الْفَقَهَاءٌ E‏ مت الْحَاجَة اله مح آله في الأضل غير جائز. 


EEN ا‎ ٠ ٠ ٠ الجىزالاول/ الق‎ 


مال ذَلكَ: إا اسان بخص علي شرَاءِ مال وَبَعْدَ فوع الع وَالشرَاء“طَكَبَ 
الْمُسْتَعَان به مِنَ الْمُسْتَمين أَجرى یر تاش غل اشرق بذ کان اا في مغ 
هيو الالح ارو قتان بو أخدالأ: رة اة ِن المُشتجين وإ َل 

تلق تی مط کی گاج دفي صني تیب رڈ لش ل 
ڪاه ولو هدي لاء او عتا في سل لا يرد الل ِصاجبه لِجَريانِ العَادَة بِعَدَم َد 


الل: وَذَِك لو اسأر عص ايا يعمل که فی بشتانه بزب ني وَفْت العمل 
ي الوم عاي إل اعرف وَالَاَة في يلك ادف كلك و عورف في دة فف 
الل اكب الشَرْعِيّق َالعلْيَةء وَالْمَصَاحِفٍِ الشريفَة حُكِم بِجَرّازي َيون 
رت صجيحا ع دَق الول في الأضل ير عير صحیح 


o. 


إل اعرف وَالعادة ون یگن ما قش از ر رط لِأَحدِ الاين 
گا لو استاج حص ا ِن الظهر إل العَّصر قط بأجرةٍ ميق افلس 
لاجر ن ا العمل مِنَ الصَبَاح إل الْمَسَاءِ باعي أن عرف الْبلدَة كلك بل 
a. TS‏ 
َد ذَکَرتا اَن اجتهاد اوتام بي يُوسفَ في النَص أنه ا 
کالْحَدِيثِ الْرَارد في الذكَبٍ وَالْفْصّة انما مِنَ الْمَوْرُودَاتِء الولح والشوير وار من 


o 2‏ ص 0 ا ا ت 4 
المكيلاتِ يرك وَيصَارٌ إ ال لادا دلت بتبدل الأر مَانِ» e‏ وَالفضة في 
رانا قران أن وتا عدون وال ول أَصَبَحَا ورين وَالشَعيرٌ کادا أن 


يصِيرا وَرْنِسنِ. راما إا گانَ التص عَبْرَ یر مس a‏ 


a7 


خلاقا آي ا E‏ 5 يَعْتيرانِ النصص 
ا ے2 €٤‏ و وب 


1 5 


FIT RE E TTT ی‎ 


قَوانينٌ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 


ت ت 


بان لْجَيينَ ِي في بَطْن َيِه الْمَرأةَ قَذ اني ْمَل اللاي أو 
افرص مه كڏا مَبلَغاء لاله قَذ أَسْسَدَ ادَعَاءَهُ وَِقرَارَه َب مُسسَجيل عَادَةّ قر 


e 
استَدَانَ مه مَبْلَعّاء لا تجوز العَادَه وَقوعَ مل ا که لغری وما و ادع أن‎ 
ردا انه ولا يولد مله لله وَكَذّا َو قر إنْسَانٌ قاتلا لِفلانِ. عدي َوب في عَسَرَة‎ 
راب يون إِفرارهُ َب وَاجِدٍ لا بعَكَرة آثرّاب؛ لان رة آنواب ا يجوز أن تكو‎ 


ن ى اسر ر 


الوب واج فلن َلك مُمْسَيْعٌ عاف وَبما أن الْمُمْسَيعَ عَادَةٌ ممع حَفِيقة 
ون لَه (في عَسَرَة) لَعْوّا ولا يُعْمَل با 


ت 


الد (۳۹): ا E‏ 


ل الاحگم التي ير عير الاَرمَانِ هي لکنک: ع الف واا 


ت 


لاه َير الَرْمَانِ تير اتبا جات التاس» وَبَاءً على هدا التغير يبدل أيصًا الْعْرفُ 
الا الف وَالعَادَة َر اأَحْكَام حَنْبَمَا أَوْصَختا آيمًاء بخِلافي الأَحكَام 
لْمُْسَيدَة عَلَى الأول السَرْعِية التي َم تب على الْعرْفِ وَالعَادَة نها لا عير 

مال دَلِكَ: جَراء لقال العَمْدِ الْمَنْل. 


0 
6 آ 


فَهذا ال ى ۴ عل اعرف وَالْعَادَة لا يمير تبر الأزتان ما 
الذي يَعَير َير الأَرْمَانِ مِىَ اكا انما هي المَبْيةَ عَلَى الْعّرْفِ رالاوف كا 
وليك الأَملة: 


ا ا ر واا ر ° n ۱ ٤١‏ 
كان عند الفقهاءِ | لْمَُمَدّمین أنه إا اشتَرَى أَحَد دار اكم بروية بَعْض بيوتهاء وك 


ت 


ت 


الْمتَأخرينَ لا بد مِنْ ية بيت منها على جدَتهء وَهَدَا الاختلاف لَيْسَ مُسَندَا إل 
و بل هو ناش عن اغیلافي لزني اعادو - في فر الإنگاء لاء -» وديك أن 
اده ديما في ٳسَاءِ الور وَتائها اَن تكونَ جوع م ٿيوتها مَُسَاوية وَعَلَى طرَاز وَاجِلِ» 


ے 


i و‎ 2 a iT ر‎ o 2 E 2 A EE 
كات على هدا رَوْية بض البيوتِ تغني عن رَوَيَة سَائِرهَاء وَأما في هذا الحصر فإذ‎ 


EI ٠ الزوالاول /المقدمة‎ 


جرت الاه أن الار الاد تون يوا مُْتَلفةً في اسل وَالْحَجْم» رم عند الع 
ل يقالن لارا وني اة رم في زو لوصول بذ 
a‏ - في مل هذه المَسأة 
الْمَذْكُورَةٍ عبرا لِلْقَاعِدَة الشرعبق ونما قر الحم فيا عير وال الرَمان قط وَكذَا 
کي اهود را وَعَلتَاء وروم الصَمَانِ عَاصِبَ مَالٍ ب اليم مال الْوَقفٍ مَبنيانِ على 
هذ الْقَاعِدَة وَكذ رى الإمام عَم عَدَم روم تة السود في دَعوَى المَالي ما لم 
يَطَْنِ الْحَصْمٌُ يهم وَسَبَبْ َلك صااخ التاس في رَمانوء أا الصاجبانِ وَقذ شهدا رمتا 


o 


ev 
أَخدَّث بقَولهما وَأَوْجَبَتْ تَر ية الشهود: وَكَذَا مِنَ الْقَوَاعدِ ُن ا‎ 
أن محري مِنَ لاء ما وَجَدُوا أن الاس في عَصْرِهِمْ لا يالو باعِْصًاب ما‎ 


ا 


اليم َالأَوقًافي وَالتعَدّي عَلَيها كَلَمَا سََحَْ لَهُمْ فَرْصَة أوَجَبُوا صَمَانَ امال 
المَعْصوب E‏ أن الْأَحْكامَ 


لابه بتاءَ عَلَى التَّص لا سر أخكامها؛ لان النص أَقَرَى من الْعَرْفٍِ؛ إذ ذلا ټختیل اذ 
یکو منیا ی بطل پخلافی الْزی اة َد کو۵ مب عن بطل گا ب عامل 


سر 


ك ع 


2 و 


E E EE E 

کت آوضخت ابق أن الغ تا آن وده تی يقي إا ان کون له عى 
کجازي ذبن لاء ايان نن مغل اء وهر نتن الي 

e E‏ امعت الْائٌ؛ إا أن كود حَقَيقياء أو يون مَجَازيًاء 
ااا الح َْظِ مر الاس ا افص اة لرك له والى النجري 


i 


قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ت ّ ھا LR 2 2 6 o1‏ ۹ ا ر af‏ 
كاللباس المستعار» فاستعمَال اللفظ بمَعتاه الحَقيقيّء لا يتاج إل قريتة ودليلء أمًا 
لجل اسْيِعْمَال دَلِكَ اللَمَظ في الْمَعْتَى الْمَجَازِيّء يجب وجو قَريَة مَانِعَةَ مِنْ إِرَادَة 
المعنى الحَمَيقَى للفظ. 

ع 


هذا وَأَنَ الْقَرِيتةء أو الدَلِيرً واا اللَفظٍ في ماه الحقيقي مو 
ينها ان يون المع الْحَقَيقي لِلَفْظِ مَهْجُورًاء وَهَدَا هُوَ الْمرَادُ في هَيِوِ الماد وَهُوَ 
ِي a‏ کے ای ی ر ر و ا 
في ا في ا لَِي اشتخیل فا وگن الى قا الاد القريتة 
اانه ِن إرادو غت ليقي وذ ن لاء ا صول ِو لديك الت لا وجو 

اجه الأَول: - عَدَمٌ استِعْمَال الحقمة واشغَْال المَجّاز عدر استِعْمَال الع 
yT‏ و E‏ 

دايعال المَجَاز في مدا وجو : نی عَلَی د نباب اانة: 

الال تا قشي من اة رمت“ 2 ل لِِسَيْءِ إلا 


4 

ا 

و 
۰ 


ر2 ت 0 €6 # E‏ م م 
sS‏ ئلا: ِي آل ِن مذو الشجَرٍَ قالمَغتى الْحَفيقي 
و 2 E‏ اال ال لا كان ايل 
عَلَى الْمَجَاز أيّ: کر الک رة إ6 گات 5ا تئ وغل لر كل يك الخ 
الْحَالفُ من حط السَجَرَةٍ لا يَحْنَُ َميه؛ لاه لم يكن ُو المَقْصود بالْحَلفِ؛ لاله 


ا 


2 


e 


ا بح مَهجورًا. 

لاني وَاللَالِٺُ: ن يكوت الفط الحَقيقيٰ مَهَجُورا عَاةَ ا شَرْعَا گان يمول رَجُل 
لخاديه: اقلبْ َال الصيف فالمَقَصود هتا aT‏ وت ا 
لطن و «(فنارياق») باللَعَّة ة الت كه وَإِن E‏ الفانوت: 
ES‏ شيل الْفانُوس» وَفيمَا يلي بَعْض الاَمثْلَة عض الأَلْمَاظٍ ّي 


ع 


هَجَرّت مَعَانيهًا الْحَقَيقةً عاد وَسرْعًا واا ی مَعَانِ أخرَیٰ مَجَارًا: 


الججز الول /المقدمة 


IIIS SN e FF ES F2 2 2 Se 
مثال لِلمهجور عادة: لو حلف شخص قائلا: لا ادوس دار فلانِء فالمَقصود له انه لا‎ 


ذل دار ذلك الرَجُل لا أن لا بذجل رجلة فيا : 

وال مور شرعا: و ال شخْص: إني وَكلْت فلاا بالْحُصومة كن تى الْحُصومةٍ 
الحَقيقيّ ُو التراع وَالمُمَاتلة كن لِقَولِه تحال في كتا العزيز: ولا رعا الأية. 

مجر مَعْتاا اقيق زعا وَأضْبَح إِلمَا صد لكيل بالْمُجَاوَبق وَالُْراعة عَنِ 
اويل في الدَعْوَى الْمُمَامة عَلَيهِء أو الي آتامَهَا هُوَ 

الوه الاي اشيتال الحفهة وعدم اشينمال الان أر أن يكره شنال 
الْحَقيقَة وَالمَجَاز على حَد سَوَاءٍ» أو اسْيِعْمَالٌ الْحََيقَة بصورَةٍ َر مِنَ الْمَجَاز» وَفِي هَذِهِ 


22A ° 


© To E و کے‎ ‌ EC 
الأخوَال لا يسْتَعْمَل المَجَاز. وَالحقيقة أَوَلَى بالاسْيِعْمَال.‎ 


و E A RN‏ 
وجه الَالث: أن كود اسْيِعْمَالُ الْمَجَاز كر أو أرْجَح من اسيَعْمَالٍ الْحَقِيقَة فَرأيّ 
الإمام الْأعْظَّم هتا حمل الْكَلام عَلَى الْحَقِيقَة أَوْلَّل؛ أن الْمُسَْعَارَ لا يق لَه أن براحم 


اأص وَرَأيّ الإمَامَيْن الْمَجَار أوى. 

ر ے0 ی ا .< ر 4 ا Et o£ < of a O‏ 

مئال: لو حَلّفَ شَخْص قائلا: بي لا اكل من هدا القَمْح» أو لا شرب ِن هدا 
التهر» قعل رَأي الإمَام الأَعظّم أنه َو كل من الدَقيي» أو لحز الْمَصنى مِنْ دَلِك القَنْح 
€ و ر ق ا اص ر رو ر ا ر E‏ 2 
أو شرب من إِناءِ مَمُلوءِ مِن ذلك النهر لا يحنث مَا لم يشرب يِن النهرِ كرعاء وياكل يِن 
القن با اما رای الإمَامَيْن نه يحنت سواء اکل ِن القَمْح حبًاء اَم اكل مِنْ طَجينه 
و 


E ت‎ 4 of (2 oz س ت چ ت 0ے ت‎ E 
وخبزه» وَسَواء شرب من مَاءِ النهر كرعا آم شرب نه بإناءِ.‎ 


ا کر ےر و EE‏ ر وو ا 2ه ا و 2 و ST‏ 2 

وقد ذكر الفقهاء أن المفتي عندما يستفتى عن مَسالةٍ يجب عليه إذا كان المستفتي يِن 
o Sail a oS IY Tes 1e (Lf e AFF‏ 
بَلدَةٍ أخرّى أن لا يفي قبل أن يعْلم المَعتى المُستعمل لِلفظ المستفتى بو في بلدة المستفتي. 


ر ر ت کر ¢ DY‏ 2 ر ار ت 5 ر ر OE.‏ 
هدا وَالْمَادَهٌ )٠١۸۲(‏ تصرح بأن الإقرَارَ المُعَلق على سَرْط باطل» وَلكِن إذا كان 
الإقرار مُعَلْقًا على رَمَن يعرف به الاس أجل الديْن يعبر إقرار المُقَرٌ إقرارًا بدَيْنِ مُوّجل. 
e E E e ESE‏ 
مثال: لو قال شَخْص: إدَا وَصَلْت إل القدس» فاا مَذْيون لك بالف قرش فإقراره 


4 
ر 


ر ا ا مر ەه و و 
باط لکنه مُعَلَقَا عل رط اما لو قال عَلَىٰ يدر نا مَديُون لَك بالف قرش فيکون 


قَوانين الشرد يع الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمانية 
مول ذلك الرجلء ARN‏ الاق قرَار بالديْنِ ا بالْمَوْتِ على 


نل 


الاد ل امقر د دَفْع الدَيْنِ إا گان حي أو عل ور دا کان ما وَكَذَلْك 
ل 


يَعڼي: ي لا ياء آذ رة جار الرس إلا لن العا لالت فلو رت رو 
بتر مِنَ الْعَادَة الْالبة ا تبر ولا يقاس عَلَبّهِ. 

:ِن الَا َب ان نتب ِو اماه رط في اعادو لكي کون مُْبرة أن 

ر £ د ا 


کون مرد أيْ: أن لا سلف أو عَالبة أَيْ: إن تَحَلَمَّتْ خائ انها ا لف عَلَى 


. 


الأكر مدا وقد دك ا شمان أن اء الى تحمل اعرف وَالَادَو يجب 


o E 


او اتیگ E HT‏ ال ء الذي وضع َب 
على عزني حت وخر انیا: انیود العف سَابقا مارا أَيّ: الا يون محرا وَطارئا. 

وال َو باع قَخْص مد عَشر سَتَوَاتِ في يَاقَا قرسا رين ليره وَلَمْ يكر فِي اَم 
تع الل نخدت پالدَویٰ ان أن الع وَقَعَ قبل عَْرِ تَا يوم گات الليرَة 
N‏ 
رَالْعَادَةٍ الارن بَعْدَئل» وَالْحَاصِلُ أن العف لا یکن فالا اذا گان مُطّردا و غالب 


وان کون رمن ا مقار ا کک 


E 
َة ِن عُفرو مني على الشايع الخال‎ ٩۰ يكال: إن الْحْكّم ب وت امود رور‎ 
ي الاس ِن ن ا ا‎ 
مِنْ َلك إلا أنه تادر وَالتادِرٌ لا حم آ له بل ُحْكَم بمو عَلَّى العُرْف الشائع وَتقسَمْ‎ 


e‏ من الْعمْرِ حمس عَشْرَة سَه؛ أنه هُو الس 
شايع لبوغ وَإن كاد لَص ل يلم إا في الكابعة عضر أو اَم عضر إل َه تاد 
ا ا 
عن الانم التار ن أن لصي !بلع اتا ين نره نتفي ن مين له في 
لباسه وَاکله وَاسْينْجًاته منلا وال TT‏ ا 
الَْالب» وَاختلاف النمْرٌ ن في ابض رياه وَقَصانًا بّأثير التربية والإفليم لا عبر له» ټل 

e‏ لا ا 


\ 


وي الكش غه عبارَات E‏ بدا ET‏ «الثابتُ بعري گال گالثابتِ 8 


شعي E OU aE‏ و«الثابتٌُ بالْعُرْفِ گالَابتِ بالّص» 
و«الْمَعْرُوف بالْعُرْفِ کالْمَشُرُوط باللمْظٍا» وَقَذ سب سب لا أن عرفا العف وَالْعَادةً. 
لبك الأمثلة على هَذِوِ القَاعِدَ عة لاتقل شط لار كيت ولم ازل عل 
الجر ينق عامل إن گان يشل الجر عَادَة يُجرُ اجب العَمَل على على فع أجرَة 
اليش ا َه عَم اعرف وَالْعَادَقِ ولا فلا کَڌَلِكَ دا اشتَریٰ حص من آخر سيا بعَشر 
ليراتِ ولم يعن وع ال يرجَع إل الع الْمَُعَارَفِ فِي َلك الْبلدَقَ گان کو 
المتعارف الليرة اعمان همتا قير هي الي وقح عَلَيهَا الد گمَا لو دُِرَٺ. 

گا لو اشتریٰ حص بقَرةَ فن له بعد شرَائها انها عَيرُ حوب وراد رَدَمَاء ينظَرُ 
إن گان ذا اص مغرو آله کن يشتري لذج کان يکود ابا ٩‏ جوز ا لَه اَن 
ون گان مسن ي شري لِأَجْل الانتَمَاع بحَليبها ترد كَدَلِكَ لو سكن شَحْص دارا لخر 
ةلاجر ونإ دون تأويل أ أز تأريل في رمه دع أجرة الول عُرا 
E‏ ا ا ا ا ا ق ق 
وَالْمُعْتَل في الْحَكَّام يجب عله دَفْعٌ الأَجُرَة؛ لان الْعُرْفَ وَالْعَاَةَ توب دَفعَهَا ِن كَمْ 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
E‏ الأب لا a‏ از لیا رای بعد خرس 

رو اکن إل لا یکو وک 6ز گا رك اع اة امراش ا 

ّ و‎ o 9 wre 

رة تادا م هی رق إل دور أله قلا ضكن وذ كا الم أن بول ل 


س 


ل قرا لترو يا على رَس الزقاق. 
روط 


إن هذه الْمَادَةً ي الاد السَابقَة. 1 


َه 3 


اده E :)4٥(‏ ف گالتَنیین 


يفرع مِنْ َه الْمَادَة فرُوع مِنْها: الإعَارَة المُطلَقة الممَيْدَة بالْعُرْفِ وَالْعَادَة. 

A OT‏ إعارة مطل لا يجوز للمستيير أن يركهاء او 
حملا ع الماد الْمُتعَارَضِ فلو حََلَھا حَيِيدًاء ا سَلَكَ بها ريا وَعرَا وان تَخويل 

ك 
ا خض اتر بيع َء وگال ملق له أن تييع َلك المَال بنَمَن مُعَجلء أذ 
مول إل أجل مَعَارَفِ التأجيل بين التجًا جار ولا بجو له أن بيع أجل أبعَدَ من 
لمعا ڌا لَو كله في بم يي گکا جا في ماه ۱٤۹٩‏ لا ن له أن بيع بغ 


کد TT‏ ت يمم العمل برح العَان. 
E ON I‏ 


الجزءالاول/المقلهة ا ا ب ب Tw‏ 


ر ر ت E‏ 
مالك لهاء وان ذلك أن یلک لار یي أن بترت صاجبھا با گنت کات إلا أن 
ر eos‏ و ي 0 ۰ ر ت E‏ 

حَق المُرتهن في الدار وج E‏ 
مضي يعمل بو. ديك لؤ بيع ي٤‏ موم وار هول صَفَة اة ا بح 
عارص کک ق ا ا کک في الصَمَمَةَ و الاج کک وهر حه 


کی 
4 


ققرت في باجو باق اكه بون راء لأر شرتو شور يغار ة الما نع“ 
وهر الاضران کان يكف ماح لاء ء الْعلْويّ سمه سَقَفَ لاء ء السقليّ الذي هو أَرْض 
2 او هدم صَاحِبُ البتاءِ السَمَليّ حائطًا مُرتکرا عَلَيهَا سم مِنَ لاء الى 


2 
î 3 0 


كَذَلِك لو اق شخص لوارٹه وَلاَجتبيٰ مَعَه مال في مَرَضِ الْمَوْتِ لا يَصح؛ لان 
قرا لِلْوَارثِ في مَرَض الوت لا يعبر کون مانعا. 


يعڼي: ا ay IT TE‏ ربعت َر ا 
e‏ 
كذلك لَو ب ع نص پنتاتا ین عر وکیل تشایم نکر کر کیک اتان لا یحی لبان 
اَن يجني دَلِكَ الثَمَرَ لِفْهء بل يون مَمْلُوكا لِلْمُشَْري تبعَاء كَمَا جَاءَ فِي الماد )۲۳٣(‏ 
ان ادا الي خضل في ايم بغة اعفد وك التب تكن مأو شري . کذَا 
واد الْمَْصُوب الْحَاصِلَة في بَدِ الْعَاصِب هي تَابعَة ِلْمَعْصُوب بالوجود ايا کون 
كا لصوب ون. ) 

يثال: ا کی ا ب کر و ع راد ل زح 
تبحا لها َيس لِلْمُعْتَصب أن يدعي لِتفيو. 


ەر ے 


E EG NS 


قاين الشّريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
| غ۷ :د _ .ا قوائن الشرية الردلاة الى كانت تعهم ا الو ا 


ھت که 


یكونُ رن صا با ل َليِق لِلرَاهِنِ نيحد قب َك الرَهْنِ 


الد :)€A)‏ الابع ا ر بالحكم. 


اَي اَي في بطن الان لا باع مرد عَن امي ديك لا وڙ هه هة ليران 
الْمَوجو في طن امه سى لو وَهَبَ خط يفره حاما شتفت حَفْلهَا ِن اله تون 

کک 
کون الاسياءُ لوا َلك اڏا بيع شَيءٌُ مِنَ الْمَوْرُونَاتِ وان في تبْعِيضه ضر 


وَظَهَرَ ر وك اقشاي زت عن الوفتار المَذكُور عِنْد اليم قَالرَياة لِلْمُضْتَرِي وَس للبائع 

مال دَلِكَ: و باع شَخْص حَجَرَا م ِن الاس عَلَى اَن وره حَمْسَة رار ا 
لملم اذوه نة ريض بيخ كيك انعجر لمغري رقي ان ِي ضار الاتاف 
عَلَيْه؛ اَن ضف الْقَيراط تاب ِكَل a‏ 

ده 8 ت هذه القاعدة» 

لهذ الْقَاعِدَة مُستتيات» وهي گماتلي: 
دا قر شَخْص لِجَنين أي لِحَمْل بِمَالٍ مَعَ بيان ن سَبَب مَعْمُول» کون إِقرارهُ صَجِيًا 
بشرْط أن يُولَدَ لِك ا الإقرَارء فهتَا مَحَ كَوْنِ الْجَِينِ 
تابعا ني الوْجُو لالد مذ اور الحم وَاغترر الوق ار لف کا ا 
يرٿ يِن وَالِدِهِ ونی ب 

کَدَلِك دا ابرا امول لبه الْكفیل يصب ریئا وَالْحَال أن الْكَمالّة تابعة لذن 
E‏ قط ع ين أغذ كنع بولك الشنلي قن آذ کک 


الْوَاجِبُ َم n‏ 


کمّاا 


أن 


الجز الول / اة 


| مَنْ مَك علد يعلق ارمز قزرو 


الان الَا دون ريق ی لا نك الاي , با اشک نید کل کل کر بیع م 
المشتري تذځل طريقهًا في اليم دون وك ولا يق لاني ان 0 ٳٿني كم يع 
الطریقء بل بعْتُ الدَارَ قط كَذَلِكَ كَل م من بولك ازا ر راشع مارا ما رها 
oS E‏ 


مم 


E 


د نالا رة ف في ا بعِبَارَة 5 مازع إا سَمَطّ عا لض و ومن هدا 
لبيل صا قَاعدة ه(التابع يسْمَطً بط رافش 

رَالَذِي يمهم ِن هَذهِ اناده ا ا التابع ا لإ امبو آو شق ل 
سوط الأضل آم ا دا سَمَط لمر ا 2 


وا ادن Ae EG‏ ب تا م اكير َْصَا؛ لن 
ليبن في ادبن صل الکفيل كع سمط و عَنِ الال يَسْمَط عَنِ اقرع اء أما لو 
الْقَضِية وَكَانَ الْكفيل هو الْميَاً ِن قبل الدَاِنء قاد سقط اين عَنِ الْمَدِين 

E‏ ِن سَقَوط الدَيْن ءَ عَنِ القع لا بُوبُ سوط عَنٍ الأضل عل أ 
ذا ا E‏ ينبت الْأَصل وَِلَيْكَ الْوتَل: 

لو ادع شخْص على انين ن بن أَحَدَهُمَا ادان مه الف قرش 
لِك الْمَبْلَع انكر الْمَدِينُ الدَيْنَ وَالمُدّعِي عَاجڙ عَنْ بات مُدَعَاءُ لا اَن افير 
اْكَمَالةء فيكم عَلَى الْكَفيل الذي هُوَ المَرِعٌ بمُقََصَى عرفو بالدَيْن ذُونَ الْأَضل الَذِ 


: إا قط ص حا ن اموق الى جو له TT‏ 
ود اسقاطة لا جد 


ے 


ما ْح الَذِي لا يبل الْإْسْمَاطً بإسمًا قاط صَاحبه له. 

مثال گا مي على ڪر يڻ انع عن اين م اله ري تيم عل 
إِشْمَاطِه الدَيْنَ عَنْ ذلك الرَجُلء كلا تآ ال وهر نو الوق الى بن له آن 
ا 6 ين ور وطالب بالدَيْن؛ لان دمه رأث مِنَ اَن بإِسمَاط 
الدّائن حَقَه فيه 

i‏ أو سَيْل أو کان لَه قطْعَة وَأ راه بها لا سمط 


و 


ج ها سمط الْحَق ما در جرد التركِ وَالإعرَاض 
بُ لإسمَاط احق فيا إجْرَاء عفد بم أو هة مكلا. 

ا ر شن الا إدا ازى الْمُضْتَري مالا مِنْ خر لبائ ق حبس 
الع نة ين قب امن كما كن في الْمَاّو (۱ ۲۸ لن ا عَم ايع الي 
قب بض الم یکو مط حف في حبس الع بس له بغ ذلك أن يتر جع م المَبيعَ 
يسه عِنْده جين بض امن ل السا لا عو ما ف ٠‏ ذلك الذى يشتري مالا 


of 9ھ‎ 


دون ان اله ح جيار الوق فهو إا اة ِن آخر اوو اوا ا 
ا ر نط حن يارو بمفتقی الا (۳۳۰) قعل هدار را غد ذلك ر رَد المَبيع 


اص 


چو ر ت 


بی جيار الرويَة يِس لَه رَد ذا الصلْحٌ ِي يجري بين الطَرََيْن؛ لاله يضمن 
إِسمَاط َد بغض الْحُمُوق» َس رين حن المَشخ فيو گذَلك لَو د د الْحَاكِم شَهادَة شاه 
ت ENT‏ 
كن لبن َك لايك هة 


وء 


َه ُن يبل سَهَادتهُ في تفس الدَعَوَى فيا لو 


الجزء الول / المقمة EES : e‏ 


0 إقا بء بطل ما في 


اف الب 2 الْماسد فاسد» من هدا القَبيل E‏ 


معت هلوا إن السَيءَ ِي ؛؟ E EES‏ 
مال: و اشتریٰ حص من ار اليَِينَ الموج عليه في الْمُحَاكَمَة فَلَّا كان هَدَا 


۴ ا 


السَرَاءٌ باطاد ساط يمين الي ف باطل اشنا ذا و تصَالَح طرفانِ ابر 

لاجد مِنْهما الخر وكتبوا ب بذَلِكَ سََدَاتٍ فيما بيتَهُمَاء فَظَهَرَ أن دَلِكَ الصَلْحَ فاد فَكَمَا 
آنه یکو ن باطلا کون ابرا ء الذي في ضمُنه باط ايا 
«مستَشَّيات هذه الْقّاعدة» 

وَلهّذه القاعدة مستت وَاحد وَذَلِكَّ دا تَصَالَحَ السَفِيعُ والمشتري کک 


ا 


ت 


ا ۴ e‏ ا مح طا 


هه 


کک هک ي القَاعدة. 


یجب إيقاءُ الاصل وا جوز إيفاءُ الْبدَلِ بڏونِ رضاءِ 


2 
e £9 


صَاجِب الْمَالٍ مادام إ افاءالصل ا لن غا مر ا ااا بالف 
عَنِ الأضلء والرْجُوع إل الْحْلّفِ مَعَ وُجُودِ الأضل َير جَائز» كالْمَالٍ الْمَعْصوب متلا 


َو إا گان مَوْجُودًا في يَدِ الْعَّاصِب يجب رده ا 
ےھ 2 
مثال: لو عضب شخص م من آخر يا وراد نيدقع يمه لصوب ونه مع وَجُودٍالمَال 
فصوب تاصوب و ِم قبل بذك اا جو حا أن حك بالبدلِ. 


تة 
ب G‏ 2 
ت 


ا يعبرُون عَنْ إِيمَاءِ ۽ المَغْصُوب بالدَاتِ بالادَاء الکايل؛ لان رد عين 
ال ا حَقَيقَة 


ا ر ر چ کے دو ے٤‏ ف رر روا 
E‏ أصبح رده عینا 

2 < ےہ 2 ا و ر‎ 2 e 
البدَلء قن كان مِنَ اللات يُوْمَرٌ الحَاصِب بإيفائه بوثله‎ TT 


هَوانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولّة العتمانية 
¥ و ا فوایی اریعه اسای ی و و ا 


وَيْسَمّى دَلِكَ (الْقَصَاءَ ء بالوثل الْمَعْمَول» أو لْقَصَاءَ الْكامِل) لذن الأَمْوَالَ المنلية مُطَابقَة 


TT‏ ء هي مَعْتَن دَلِكَ الشَيءِ قَالْأَمْوَ وال الْمثليةٌ ماويه في 
الْقِيمَة على الْعَاِب» َو مسقَاربةَ في دَلكّ. اما ِا كان الْمَالُ مِىَ الْقَيَميَاتِ» وى قيمتهُ 


وَيْسَكَّى َلك (الْقَصَاءَ الْقَاصِرَ)؛ لان فة الال الْمَْصّوب ص E E‏ 


اده (£ :)٥‏ يعقر في الگوابع ما لا يعفر في عيرا. 


هله الْقَاعدَةٌ مَأخودَةٌ من کتاب الإشاة وَقَاعدَةٌ (يغتفر لاء و م لا يعفر 


وو 


رو 4 


قَصدًا) ريب من هَذِوِ القَاعِدَق وََرَجَمُ َه الَْاعِدَةمِنَ التركة قذ يجوز تبعّا ما لا بَجُورُ 
انَْدَاءٌ. 

مال ذَلِكّ: َو وَل الْمُمْكَري البائعَ في بض الْمَبيع» وکاله لا ص اما لو عى 
المشتري ايع كيا لضع فيه المع غير ر لك بصا من المُضتّري اليب في 
عدم جُواز الْوَكالَة في الصورَة الأول وَجَوَازها في الانية اَن لبا گال في الصورَة 
لأر سلما ومنتيتا في وف واج الال ائه ِن الاج في ل عفد ع 
انان ون يُسَلَمَ انع الْمَبيحَ لِلْمُضْتَري» ما في الصورَة ة الثانية فلن اله لمْشْتَري عى وِعَاءَ 
للّبائى» وَالباٌِ عمل إشارَته ته بعد َلك ِا م الْمُْري وَكَبْضُ لاقع الْمَبيعَ گان بَا 
صح 

كَدَلِكَ لو اد فی محص من حر قَمْحَا وَطَلَبَ أله أن يَطْحَىَ الْقَمْح وَالبائِع طَحَته 
يكُون الْمُضَْري قابا المح با لطا مِنَ اباي أن يطحت > كَدَلكٌ لو وَقَفَ شَحْص 
َقَارَا ما فيه مِنَ الاه شال وة ابي لا بجو وها وم يكن ايرا عُزما وَعَا5ة يح 
وها تَبَعّا وان كان الوَفف فيها عَيْرَ جائز انیدا ذا وَفْفُ حى الشُرْب عَيْرٍ الجَائز يصح 
ٳڏا وت تيتا لاأزضء گڌيك بُ من له ئ في ُز اما ِن حف في السب ا 
يَجُورٌ إلا إذّا بيع تبعَا رض مَملا. 


ت 


اناو انق 2 


:پى قر في ناء ما لا تقر في لاتا 


ا بر في الابتداء ا ل يمر في الانتهَّاء ر 

مال ذَلك: هبه الْحِصّة الشَائعَة٬‏ نها ون لم تكن جار EEE‏ 
لویل :از کب طض لار جه کایا في کر :اة توخ از 
وَهَبَ لَه الدَارَ جَوِيعَهاء تُه ظَهرَ مُه مسج لِحصّة في ِلك الذَارء قَالْهبة لا تبط وبق 
موب له لباقي م الًار بن اذيك الْحكة َة ينها 


گڌلك ل َب ص في رض مؤت اه الي ليك اکا موي الوب 


تع يفي الین وح فی ات قط إا ركا الور وال في م صح الهة 
في الثلُبِ هتا - مع اه جص شايع ولا صح هبة اشائ - مر دارع طارئ والب 


ر 0 


گات لِجَويع الدار. گیگ اویل بیع ا ا بح أن برل اتر بن ديك اتال 
مرل بيِهِ» لکن لو جَاءَ رَجُل وَبَاعَ الْمَلَ فصول وَالوَكِيل أَجَارً ابي کون إِجَارَته 
صَحِية وَل ٌَاًِ. ذلك لا يصح بب أحَدِ الشرَكاء ِلأَجتيّ حصتة في الأثمار َر 
التاضِجَة؛ لان ن اتيز أراد طف الأثمار واد حصو مها ضر الشريك آم 
اَی الگريكانِ َل ب بع الثمر حص جي د e‏ 


ع نري انت اتن ا صَڃِيحًا. 


o2 


ٍ ا الَا ET TT E‏ ريك 
اَن يوجر حِصَتة الشَائعة ريك لأر وَلَِن ا يجو لَه له ن بور تة احا شرگانه 
إا کائوا متَعدّدِينَ ا اللا ها عل اماه ت ود 
إجراء عفد الاجار طهر مى لضت بلك الدار وات ال ملك فة ل 
تسخ الإجَارَة في نی الضنب الآتر وون ضیح بنا إن م ن جا رة ناء كَذَلِكَ 
لو صب حا م ايتا عن في الْحُي ومو َي مَأدُونِ بدك قَدَلِكَ التضبُ عبر م 


)ا 


قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


رَالَحکام الي يكم بها تون غير تبر اا حَکمَ َلك الِب في سَيءِ 
وَالْحَاكِمُ الذي اناب أَجَارَ َلك الْحُكم يصب ا و صا فالا ها 
ٍ 


جَارَت بِقَاءَ أيْصًا وَٳِن ك جایرة انتدَاءً. 


هذه القَاعدَةٌ TET‏ الشريف الْمَائل: TT‏ 
کت یا اوو اق اع وای ر ف ع ار ن 
برعا ادا ولك انت روح التبرع» قارع هو إعَطَاءُ السيءِ عَيْرِ الْوَاجب» 


و 


E 


2ے 
ے کی ار 1 


كدالو عَدَلَ خض - بعد اَن ارح ثقَودا بيده لِيُْطيَها قرا ولم يُسَلمهَا اليه - عن 
إعطائه إِيَاهَاء فلا يبر على ذَلِك. 
E‏ 


و ا 


على اقيض وَلَكِنْ لان الْوَصِيهَ لك ا رك 9 ر غر 


لض وروما لور وائ عن راوث اي ل وخته ع اجس ن رجو 


اة :)٥۸(‏ الكَّصرف على الرَغَبة ىة م وط بالْمَصَلَحَة. 


2 
س 


ت 


ت 8 ےو co E e‏ 
هذه القاعدة مأاخودة من قَاعدَة 5 
رالأرقاي مقي ا آي TS‏ 


تف اقاي فيا له فة من آموال التاس 


مال ذَلِكَ: ا م جذ وَل للقي » قالسلطان ر کک 


x 
ء۶‎ 


الجز الأول المقدمة E NT‏ 


ا لَه أن يقب اديه بدلا عن الْقَصَاص» إلا أنه يرط هَت أن لا ل اله عن الل 
ذلك القَاضِي لا تعر تَصَرائةُ في الأمُورِ اأ لام وَأحکَامة ما لَمْ تكن مني عَلَّى 
ال 


ا 


مال لو اَم تز قاي کخصا بان تفیگ تال نینج امل ا ا لصي اکر 
ذه عير صجيح حت أن اقَاضِيّ ي تَمَسَه لو استَهَلَّكَ دَلِكَ الْمَالَّ يون صَاينًا. 

ذلك جوا ا يَهَبَ امال الْوَفْفِ وَأَمْوَالّ الصّغير؛ لن َة فيه 
يجب أن کون ممَيّدَا بمَضْلَحََهًا يا 

ذلك لو بے صب اوم مُحَالمًا رط الْوَاقف؛ راشا في مشج كما أن أخد الاجر 
e sS‏ 

کَڏَلِك ٳڏا صَالََ ولي الصَبيّ عَنْ دَعرَاهُ يځ ٳِٺ لَمْ يکن فيه صر بي وَدَلِكَ 
شب نطق اماو (۰ ٠۰۲‏ گم س لوعي أن يقل ِن مين الصغبر حوالة ما 
SS‏ اغى E‏ له لا حکم لَه عملا 
بالْمَادَة )٠۸٠(‏ وَالْحَاصِل يجب أن يكو تَصَرْفٌ السَلْطَانِء وَالْقَاضِي» وَالرَّالي 
ك e‏ 


EFER 
وَالوَليّ: هُوَ الّذِي يَجق لَه التَصَرْفٌ في مَالٍ الْعَيْرِ دون اسْيَحْصًال إِذْنِ برصَاء‎ 
صَاجب الالء وها ڀَس لويل لويل ِن تَصَرَفَ في مال لير رهه مرون‎ 

برصًاءِ صَاحِب الْمَالٍ. 
هذا اللاي الْحَاصة؛ إا أن تكو لاي في النكاح وَالمَال الول في ذلك الْجد 


6ے ے ے 0 
0 


الا تاوا اتو ا أذ كود في التكاح قق أ في الْمال كط نالي في النگاح 


٠ ٠ 
2 ت‎ 


o دەم‎ 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاد ت ت حك بها الدوة العثْمانية. 
[ ]وریا یاس و ی 


سرس هټ هو 


قط جَوِيع الْعَصَبَاتِ الام و 


ے 


مط أَوَلّا أبُو اص 
فقط آولا أبُو الصغير. 


ا 


انيا: لصي الذي اختاره ا وة حال 2 إدا ٠‏ 
اًا: الْوَصِيّ الي صب الْوَصِي الْمُحْتَارُ في حَالٍ حَياته ذا مَات. 


رابعًا: ع الصحيح آيٌ: أ و ابي الصغير. و 
E‏ الوص لَِي اخحتار ا ونَصبه فِي حال حياته. 


بد 


تاوما الرصى الد َه َء كما ُو مَذْكُورٌ فى المَادَةَ (4۷6)ء وَولَاية لوف 


ما ذَلكَ: ا ر القَاضِي عَقَارا لوقف بمَا لَه م الولاية الْعَامَةَ على الْوففِ وَآَجَر 
مولي لوقف ذلك الا هكون ن إيجَارٌ اموي صَجِيحَا e‏ القاضى؛ 


ى 
o‏ 0 3 ت 


لن الولاية الَا لخاضة افو هَن الولاية الْعَامَةَء ولا يَحق 


0 ضرا ,08 


صرف بِمَال الْوَقفِ مع و خرو صاب اول الاق إن كان قاي * 
َلك الْمُتَولّي. 

ڌيِكَ ا ي قاي عل اتوي المَنصُوب من يل الواقفي تالم تفز علي 
ا لن ولايةَ الاقف عَلَى الْوَقَفِ ولاية حاص وهي قوی مِنْ ولاية القَاضِيء 


ت 


i 
& 


كَدَلِكَ لا يَحق لِلْقَاضِي أن يتَصَرّفَ مال يم الي صب عليه َي ولا ان رَو 


يم ر ر والْحاصل إا دت ارلا لاط في قيء ل 
ا ير لرا العامة ولا عمل لِصاحبهاء ان صرف الول العام غ وود الول 
الحا غير تَافذ. 

«مستَفْنَيّات هذه القاعدة» 


2و 


A 6 EE‏ 2 ر ر 
وهه القاعدة مى وهو إا كان الصَبِيّ وَلِيّ القتيل قَوَصِيةء إن كان نى 


ت 


الصّلْح عَن الْقَصَاصٍ بال لا يون آل تن الد ار عة ف له فصا الال آذ 


لْقَاضي 


0 


اء م لاص مح أن لضي له حي الْقَصَاص ما لَه من الولاية الَا فا 


7 5 1 3 ا ص م‎ Ev و‎ or 
هتا ملك بو لابه العامة مالا يَمْلكة الوَّصي بو لايتهِ الخاصة.‎ 


ر (۰): :اغب گام اول بال 


كز اة امةن وتاب الأنباي وذ كرت في على الصو إل 


«إعال اكاد وی ِن إخكالو ء مت آمك تِن لم يُكِن اول يَعْني: 4 لا جود 
امال اكلام وَاعتارة دون معت ما أَمْكُنَ حَمْله على معت و فقو e‏ 
لکا گان إغتال الگلام إا ر غاز را بنا لعفل والب نتت و 


2 


٤ 


انكلم با ل اند في حمل گلام الاق على الصحَةٍوَاحِبٌ. 

هدا وما اَن اأص في الكلام الحفقة فا له ر ll‏ الكلام على مَعتاهُ 
الح مل عل الا ن هدا ع اد واا ا حم الأَصل. على 
عو غيل لكا عان لعتن الخيين أم ول علن لعتن لساري ل 
إعتال للكلام. 


0G 


إل أن اللَفَظ الْعرَاد عمال إا كان ا الاك رالاس قحف على الاييس 


أو لان الاس اول م الاك وَبعبارَة ا الإفادة وى مِنَ الإعَادَةء وَلانَة لما 


4 
ت‎ o 


گا اظ في الأضل إلا وح لرئاو مت د َر امعت الذي يفاد ِن عَيرهِ قَحَمْلهُ 
على التَأكِبدِ دون التأيس إِهْمَالٌ واا 


التأيد: هر اللمَظٌ ِي يقَصد به كفرير وقوه معت لظ سابتق لَه» يقال لَه: «إعادة 


2o‏ 0 7و 


التأسيس هو اللمَظٌ الذي بفيد مَعنى لم ية يذه لظ السَاب ل ويال لَه: «إفادة» أَيْصا. 
فعليه : E TS‏ انين 


باب اتیل ت رکا سب لن خت فم زفي واا لعزن 
9< 


تايس وَينتير دين السَسدِ الثاني عَيرُ دين السَسد الأول ا أن .السََد الثاني كيب تايا 
ِلسَتدِ الأَوَلِء دا لو قال رَجُلّ لِرَوْجيه: (أنتِ َالِ َال ای کون طاق 


ع 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العمانية 
کک ا ني قَصَذت اليد في َراي ية اللا 
هذا غير i‏ ِن کان ec‏ الكلام الَِي ll‏ التَأكِيدَ الاس اع الان 
أ دااع الاک کان رل الول لو كلت (به وغه ِن فَانِ)» 
وکيل اي امال الْمُوكل بيه لِدَلِكَ السَحْص المَعْني يكلام ْمُكَل أ 
ا قرو وو حول اكلام عَلَن اليس لما عق وكيل أن ييب اَل ِبر دك احص 


9 


ِي ٤‏ عناه ا 


.ّيزاَجَملا١‎ e oT يَعني:‎ 
e E 


اقم اهم 


e 


و 

o2 gr 2 

TT 
و‎ 

E Tr 

e 


وججها 


لأرل: أن 2 إرادة الْحَقَيقَيّ مَُْْعَةَ 

مال دَلِكَ: لاو ف د ن از و أا اد - مالا لَه عَلَن وَل فيا ل 
الوَّاقف هتا ليس له له ون الأذلاد ن بطل عَلنهم لاذ حَقيقة َم الأولاذ الصابية عدر 
حمل اكلام عَلَى مَعْتَاهُ الْحَقَيقي »وبا أن اكلام ب ان ا ما نکی نله على 
طلخل عل أختاده ذب طاق يمازلا كاز 

الاني: ن رن منت اوي آلو منك ع القند از 

ال دلت ر حاف 6 : لا آل ن شجَرة التخل عَلو ر 

دن َكل ين شب ِلك السَجَرَة وون گان مُنْتا لا کون إلا بصو ا 


الجزالاول/المقمة ٠‏ | 
ا E‏ 
مور وع من بها ڌا لَمْ تكن كَدَلِكَ حن E E‏ مین فما لو اكل 
عر العرفي: وَهُو أن يکود الْمَعتَىْ الْحَقِيقِيٰ لِلَفْظِ مَهْجُورًا وَمَنرُوگا لتاس گان 
يلف إنسَان قائاا: (لا أَصَم قَدَمِي في دار فُلانِ) لن المع الْحَقَيقَيّ لهذ الْكَلِمَة 
مَهْجُورًا مِنَ الاس َالْمَعَىٰ الْمُستَعْمَلةُ فيه هُوّ لكايه عَنِ الخو في الذّارِء لا يَحْنَثُ 
احالف فبما و وَصَعَ دمه في باب الدّار ولم يَذْحَلهًا. 
عر الشرعِي: هر أن يكو المَعْتَى الْحَقَيقِي لِلَفْظٍ مَهْجُورًا شَرْعَا كَكيمَةٍ 
(الْحْصومة) منلا: ها کار نما الاش قرعا عليه إا وشت رما كُول: إلي 
َد وَكَلْتُ فلانًا بالْحْصُومَةٍ ي عي في َو ٳِزٿ متلا: ثضرَفُ ية الحْصومَة إل تا 


الت ف عا وهر الراف وا ی اف عليه أو أَقَامَهَا على 


يره دون الْمَعْنَى الْحَقَيقيّ لَه وهو بان ية يقوم َلك ال اة وَمْصَارَبَة مَنْ 


2 


توق و ي 


وقد E‏ مله قتان لانت ا ا e‏ ترت الحققة والجاز 
و کان اللفظ م ا جح ْول عدم اونا الامْكانِ أي e‏ 

O‏ الْمَجَازِيّ ارجا عَنِ 
الإمْكانِ وَمُمْتیعًا أو كان اللَفظٌ مُسَْركا بَيْنَ مَعْيّن ولا بُوجَد مُرَجُح لِأَحَدِهمًا على 
لأر يمل بحم الصَرُورة ييز ولا يعْمَل. 

والاضل ا الات الي توب إهمال الكلام: 

أرلا: اماع حمل اكلام على الْمَعْتّ الْحَمَيق وَالْمَجَازِي. 


قوانین الشرد يعة الإسلامية :التي كانت تحکم بها الدولة العْلْمّانية 


س و ا ار ره ره رو 
انیا: أن کون اللفظ مرکا بين مَعنييْنِ ولا يود ما يرجح أَحَدَهُمَا. 


مال ذَلِكَ: لو اَي شخ في ڪق من مو افير يته ته و في ئ من تسب 
مروف باه ابه لا کون دَعرَاه صَحيحَة کَمَّا ب سَيَجِيءُ في الْمَادَةِ (۱۲۹) لان دَرِكَ 


ية إذ لب بى انول أذ رة شخ لدا وجل بكر ف 
سن الخدرة زعا أن يكو الشَحْص المَعرُوف التّمَبٍ وَلَدَا ديك الرَجُل الذي يدعب عيه 

كَدَلِك لو اق رارت رارت اکر اک قن جت الوه کان ر غ من 
وَل وبنت ويرف الود لأت يضفي ما حل وَالِدْهُمَا من الأ وال الْمَنْمَولّة فلا 
بحتب إفراره هذا تدرو شرعا وففيث الك ما عت المرب الع 


کے ر 


O a 
بدن اث يتا اص اذكو اين م قط بهل ديك اكلام ولا يعد به‎ 


0 o E c2? ٤ 


هذا وليك متلا: على اللَفْظ الَِي ينارَعَه مَعيانِ ا 
مجح لإرَادة أحَدِهمًا. 
اليتّال: َو گان لِرَجُلٍ مُق (بکسر اللَءِ)» ونر مُعت (بفَْجِهًا) وَأَوْصیٰ مال قائلا: 


مزلي بند عزني رلم حن نلک گات یع رلا ي) شل اميم وَالمُنعَم علي 
رَتطلی على (السَيّد)» وهو الْمُعتِیء وَعَلى (العَبٍْ)» وهو الْمُعتَق وَبمَا أن الْقَصدَ 


في الْرَصية إا كات مِنَ اذى إل الأَعلَى أن تكو بمَنابة ة اعرّافيٍ بٍجَويل المُوصًّى 


سرس س 


لَه عَلَى اَيادِيهِء ودا كانت من الأَعلى للاأدنى 1 بمَنابة إِحْسَانِ» وَرِيَادَةٍ تلطف» 
َلأَنَ الاسم الْمُضَْرَكَ لا يمذ يِن قشم الَو وج تخديد خد المع المفصود 


سي الشغترك ونت اض مجهرل ذذ لعفضرد د الراجد ل نكن نين 


ا ےکر 


صة 


دهم فلا صح لهو 


E ذز نضا لجرا گز‎ I 


3 هذه القَاعدَةً او من اشا وَالمَجايي وَالْمَمَهُومُ منها: نه يكي في ياء 


الجسزء الأول /المقدمة ا | Davy‏ 


e 


آي لا جرا وکر نها عن الل إن نکی نها ا ڈور کان الكل کور له 
كان كر ابض لا يموم مَقَام كر الكل كان دك مُوجبًا همال اكلام وَالْسَا لال ان 
الا تصرح ب بان إعْمَالَ اكلام ا 

ال اد E E E E E‏ ف 


£ ر 


گفيل يضف أو رُم هدا الشحْص فما أن تفس الَجُل مما لا يقب التَجْرتة والتقييم 
وور اض ينها کم ر ُء کالما صجیحة وکود ذ گل تفس الرجل كلها 
كَدَلِكَ في الشُفْعَة كما هو مَذكورٌ في الْمَادََ ٠ ٤۱(‏ لولم ايع ضف الما 
المَشْمُوع يكو ذلك مقطا حن سُفْعَيه في الكَل؛ لأ الشُفْعَةَ ما لا جرا 
ذَايسْمط اص ک5ا گان وَل لبيل وَادًا ماعن امال جز م مِنَ الْقَصَاص؛ 
ن الْقَصَا ص لجرا لأس ِى لمكن ماه قشم مِنَ الإنْسَانِ مَعَ الإبِقَا ء عل الْقّسْم 
ا إا وہ عض الَيْء الَِي يَجَرا هو بعس َلك ويك الوكال: 
ا هه mS‏ 
ادات مشرد 


Ta 


رنه اوه شنت وَل وَمر: أوقال محص لاخر إن ضفي او تي تملك 


e‏ ا 


ت 


د صا أو دال 


إن هذه الْقَاعدَةَ كرت ف في ن غ اة ة الآتة: : طاق : يجري َل إا إطلاقی 


قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولة الْعمانية 


أن المقَيّدَ يجري على تقييدِه» وَقَذَ فور ي ل ا ال بالعای رن 
إل الْكَمال» قَالْمُطْلی مقاب الْمُمَيٍّ أَيّ: أن الْمُطْلَىّ ضد الْمُمَيّدِ. 

المطلق: 

تَعريفة: ُو احص الي قذ تَشُمَل حِصَصًا عَيرََا دون تين في الشيءِ الِْي کون 
اة في نيه وَحَقِيقتها وَمَاهيتها مِنْ حََيمَِهِ وَمَاهيه. 

وذ عرف الْمطلق تغريمًا ى وهو أن اَم الْمُجَرَد من المَرائِن الدَالّة على ابيص 
ًاتيم وَالتكرَارِ وَالمَرَة. 

ول هو الْمقَارن لإخدَى هَذِ الْمَرَائِن. 

مال: إا افق حص مَحَ حياط على خياطَة جب لَه و يشرط الرَجُل على الْحَيَاطِ 
E‏ 
الج فما لو تلقث بيد الأَجير دون تعد وا تَفْصير؛ لان العَقَدَ جَرى مُطلقا ولم بيذ 
وَالْمُطلَق يجري على إِطلاقهِ گما مر 

بخلاي ما لو فرط صاب الج عل لاط أن بخيتها قي رقية لكا 
بخِياطهًا لأجيرٍ ف اف یگن الحباط ضا 

ذلك ل عار َس تا لحر ولم َي الحَارِيَة بتوع الانيقاع ُو لم دما اناع 
لمیر بها قط بحن مور توًا لِلْماَ )۸١٩(‏ من الْمَحَلّة نيِح امال امار 
بداو َو بإِعَارَته َر بع پو ول أن يح و باي من راع الانتاع» بخلاف ما لو قي 
الْمُعير الإعَارَة بتع من أنواع لقاع أ دسا بانیقاع متیر قط َلبَق لِلْمُسْتعير أن 
يكَجَاوَرَ يو الْمُمِير لِأوٍعَارَة 

كَدَلِكَ لويل الع على وجه الإطلاق يَجق لَه 
الْمَالَ المُوكَل بيه بالشمَنِ ِي را اسا فل کان او كير بخلافِ ما لو عيْنَ 
الكل وكيل الَقَدارً اَي بفبلة م لال قلا ِن لويل حبني حب الما 
)۱٤۰۹(‏ أن بيع امال اَل مِنْ دَلِكَ لدا لمعن لان الْمُوَكَلَ قَذ فَيّدَ الوكالّة بيان 


2 


لَه حَسبَ الْمَادَةٍ )٠٤۹٤(‏ أن يييعَ 


r 


الجزالاول/المقدهة . E‏ 1 
الأمَثة على اليد بالدًلالة وَهي: ) ) ٠‏ 

إا وکل مکار شَخْصًا خر شر کرکا پر ان پعن شه قاو لهه 
دة بال ل الْمُوكّل وعملف فلن وکیل باعي الإطلاق في الوَكَاَة اَن يري كَرَسّا 
ْمُكَل من جياد اليل بواتتي ي جنيو بل إنمَا لَه أن شري الْفَرَس الَذِي يتاب نة مَعَ 
حال رگله ملد هت وإ لم و جذ تيد بالتص» قالفيية بالكلا مان من أن شري 
الول را ين ياد اليل ليك لرل الشاري َر اشكر اويل عل رض 
رسا واا لا رم به لوگل وي می لِلرکيل. 

لزق ارا طلا پیر کی ون کم برذ بت ية شن دلت 
توب على الوكيل السَرَاءَ اقيم الول ولا ق َمَعَ اَن اير ولا يق وكيل أن 
N‏ س GEDE‏ 

كَذَلِك لو وَكَلّ شَحْص حر قُرْبَ عِيد الأ ضحي بان يَْتَرِي لَه حرُوفاء أو في قصل 
الصَبّفِ ب راء لج ا في قصل السََاءِ راء قحم كم يعن َه هم٤‏ اشراب قَعَقَدُ الوا 
ِن گان ٻالظاهر ا بوي على َي لِعَدَم وْجُود ص للتفربد فيه المد ُنَا مَوجُودٌ 
داه عليه لا يجق لويل ا وف ا مُرُور عِيد الأَضحَىء وَالثلج بَعْدَ حول 
قصل الشاءِ وَالْقَحْم بعد انقِضاء لاء إن عل لا يرم مُكل بالشيء المُشْر الْمُضَْرى. 


ا( الَوَضنف في الحَاضِر لَْ في الاب مُعر. ۰ 


.سسس ت ي _ 


ر اون کاو ی ار و فا يجاب ب بعت هذا 


القَرَس الأَذَمَم وَأَشَارَ لي وَقّبل البائِعٌ صح البيْم وَكَعّا وَصفَ الأَذْمَم» اما لو 
ا و٤‏ 


e a E 


E a" 


انين الشّريعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العْْمانية 
| ١ه‏ ]| قونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدوله العتمانية 


SS 
I TS 
يجري حُكم هزو المَاعِدَة في التکاح ولي وَالٍ جَارَة» وَفِي سَائر الود‎ 

َد در في من هَذِوِ الْمَادّةٍ أن الْبايِعَ َو باع قرسا ا ایا رک آ هَت الال آل 

اَذمَمُ لا ينق ينعفد الع كن ا ال( eT‏ لم يون منْعَقِدَا ونما يون 


4 که د 


ن من اشَرَی فصا 
١‏ ئا لو افراءُ عل ا 
ياقوت احم قإدا هو اضر ينقد اعفد لاتحادِ E‏ 

فيقَهم مِنْ من ذلك کله آله إا كان الجنْس مَُجدَاء قَاختادف الْوْضفبٍ لا کون ماعا مِنَ 
الانقَاد. 

هذا وَإِنَ الْمَاَةَ )۱٠۷(‏ قذ عَرَقَتِ اليم عير َير المد الم الَاطِل عليه مهم ِن 


مەم " 


ڪاو 


عبارة (غير منعَقَلِ منْعقي) في هَذِو الْمَادة ن الم بطل إلا آنه ترا لِكَوْنِ العبارَ ا 
شل جب أن نم مان لع مختد ارما 

کاو اع شَحْصُ بحُضور القَاضِي قابا: مدا الْحَدِيد الَذِي وئه مائ رَطْل هُوَ 
مال فظَهرَ نة اتر مِنْ ذلك الدّعْرَّى وَالسهَادَةٌ مَقَبْولان؛ لان الْوَرْنَ في لار لله 
صفَة٬‏ وهي لَعْو. 

الال أجل انكو الْوَضفٌ لواحب وجوه رطن اين 

الأول: اَن يكو السَيءٌ ءالْمَوْصوف مَوْجُودًا في مَجْلِس الْوَضفٍ. 

الاني: ن كود ذلك ايء وود في مجلس الضف من جنس المَوْصّوفِ. 

تی إا لم بوجي الثَرْط الأول - أي إا لم يكن الْمَوْصوفُ حَاضِرا - وَوْجِدَ 
السَرْط الاي َقَط يون الْوَصْفُ ام 

aT‏ الكَرْطٌ الاي - اَي إدا لم يكن الْمَوْصُوف 


مِنْ جنس الصف E‏ 


الجزء الأول /المقدمة ۰ 


هذا وَإن الشيْءَ الْمُسَّى وَالمَوْصُوفَ إا گان مالقا لجنس الْمْسَارِ َيه وكانَ 
o‏ ك 


الحَاقِدَانِ ا يَعْلَمَانِ أنه ذلك مَيكُون الْوَصضف جيذ محرا ويتعلى الْعَقد بالَيء 


ا 2 


الف اى بلك السَيء الا بالسَيْءِ لار N‏ 


لِلمُشار إلَْهِوَلَيْسَ يضفي تاع لَه الخال أن الي والرضت اأفرى فى الاعارة ت 


¢ 


7 ر2 کے 0 ° ٍ 
جه السار أقوَى ِن التسية الصف يِن هة أخرَى 
ت [ 


وَإيصَاح دَلِكَ اَن التمِية وَالْوَصفَ هُمَا وَضف لِلْمَاهيّة وَتَعْريف لَهاء وَبما أن اعبار 


0 


الي َرَج يھا کون تمتها والوصفت أف ی من الإسارَةق وَبمَا ن وشار ة تقطَمُ 
الاڈ راك وَتزيل احَمَالّ الْمَجَازء هي مِنْ هذه الْجِهة قوی من الَسوية وَالْوَصفِ 

عليه في حَااة وجو الُسَمّى مالقا لجنس المْكار ابه رجح الم | ا 
گا الْمُسَمَّ ِن جنس الْمسار ابه يكن ِن اَن التاِي. 

مال ذَلكٌ: إا اسار لايع فص وَوَصفهُ 0 مُحَاطبًا الْمُسْتَري: َد بتك هذا 
َلاس وكا يك القَص بوره قبا أن يح على بالألعاس وبا أذ لوضف هتا معت 
والالتاس س مدوم في هدا اليم فاليم باطلء أا دا گان الْمُسَمَىٰ مَُالِمًا لجنس المُسَارِ اله 
كاد اْعَاقِدَانِ عَالَِيْن بلك فَالَْْد يعلى بالْمُكار إل وَيكوة الم صَحيًا. 

مال دلت و مار س حمل اثلا لِلْمُشْتري: تَذ بعك هدا الْحِمَارَ واد 


ر 


النتري عالتا بال ا لم يکن ازا ل جما ويل افر َال ينيد , بق 
الجَمَلء وَل ينْعَقد e‏ کک هتا يعلق بالْمُسَار الب إؤاريك 


لشي ا ایکون ارين الأول: بالإسَارَة لَعَه. وَالثاني: ويه قدا اجْتمَح الاثتان 


2 


E 9‏ ۰ " ا ت TET‏ 
يعني: أن مَا قيل ف في لوال العْصَّق Tem‏ 

E‏ ےر e‏ س 2 ۶ے وور 
َو عة مَذْكورة في الأَشْباي وَبما أن الفقهاءَ قد دكر وها بصورة مطلقة فيفهم 


2 


قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كائ تَحْكم بها الدولة العلْمانية 
E‏ د ل ا کی واو ا 
ون لِك ان که يجري في جوع برب لفقو 

قلا: NS‏ مُطْلَقَة وها في الْحَِيقَة ميد يده وليك الفصيل: إا َر 
کلام جوابا على سوّال» قدا کان اكلام بوقدَار ما يتاج اله ارات اكلام القدكر 


2 


کون فصوا عل السرا E‏ مَعَادَا في الْجَوّاب ضمتاء وما إا كان الْكَلامُ 
رادا عا تاج ليه الكران يکود انكام ناء في الاجر لکن ذ يکود جواتا حلاف 


ر 2 ا 


الظاهر قدا ا قال الْمُجيبُ: إِلّمَا قَصَذْت الْجَوَابَ بكلامِي دق اة ا فنا 

متّال: :آذ باع كص بطريق لصولل تالا ين أن بلع ااي صاجب الكاله ق ويه 
هو يكر في دَلِكَ سَالُ سال قائلد: مل أدبي جار ديك اليّم؟ قأجابه رل َه 
وله بمَعت آذك بالإجارة فينفد الب ER OEE‏ الاجا E‏ 
و قال شَحْص لاخر قد بعْتك داري بکد ملعا أو اف دکاڼي ب بکدًا بدلا ااه 
قول ر ن َلك تولا نة الع اجار ته ويون ابيع وَالإجَارة منْعقِدَيْنِ. 
ذلك ااال ن دت مل ر تق با فى هدا السََدِ وَأَجَابَ الْمَدِينُ قائلا: تَعَم. 
I ERE‏ بکییم ما ر5 فی الت تعکر کاک لزا قنص لان ا 


دك عَْرَ جُتَيْهاتِ» اوي إياَا اجا جاب قائاا: َعَ. َيون قذ قر بدَلِك المَبلْ 
وَمکلما بادائه إل المُمَر لَه e‏ 
مَالكَ؛ ليصرَفَ في وجو لر وَالإخْسَان؟ وغل ن م وصبا لفل وتك هذ 


ر ام 


کی E‏ ر 1 r‏ ھە e‏ ر رو ك 
اجا َة أَرَصَيْكٌ أؤ علب وذ أْصی بيك امال وكةو 


اة (۷): ا ی َب إل اټ قول َك لكوت في مغرض الايا 


ا 


بض آنه EE‏ ا ال کد ل الشُكُوت فيمايَرَم اكَلمَ به افر و 


ويك گا 5ا ريت ادا صرف في َي تَر الاك پاد ان باك و وشت بلا 


ی 


ا ارا مِْكَ باك عير َير مالك لَه 


إن الفْقَرَةَ الأول من هله الماد او من E‏ وَالثانبة ماود من عِلْم 


e‏ مه آي مِنْ بيان الصَرُورَة السُكُوتُ 
الْحَاجة إل ايان ما يذل عله آيّ: عَلَىٰ َون السكُوتِ بيان حال انكلم 
شماه اكلم في الاو NT‏ ِن السكوت يتافيه). 

الَمولَة عل لمر الڏوى هي گمَا يأټي: 

إا باع حص مال عَيروِ عَلّى زی وَمَسْمَع من وسكت عَنْ عَمَلِهِ اَي A E‏ 
عَنِ الي » لا عد َا السَكُوتُ مِنْ صاب امال كما وَرَد في الْمَادهٍ )۱٣۵۹(‏ راء 


ا آخبر ص صَاحِبَ مال بان حصا باع دلگ الما من ار فَسَكَتَ 
صَاحِبُ الْمَالء فلا يعد سكونَة إِجَارَة ليع المْضوليّ. 

E E E E E 
امال إذنّا بإتلاف الْمَال.‎ 


5 0 ت ت 8 4 ی 


کڏا: إا رای الْمَاضِي قَاصِرَا ليس لَه وَصِي حاط النَجَارَةَ وَسَكَتَ» فلا يعد دَلكَ 
إِذَْا من لِلقَاصر بسَحَاطي التجَارَة 

ذلك إا جَمَع حص اسا في مَرَض موتو وَأ شَهَدَهُم على أنه لبس مَدِيتا لحر 
ِن الاس وَكَانَ ِرَجُل ِي احور عليه دين ولم يكلم قَذيكَ لا ْنَع الرَجُل بَعْدَ وََاةٍ 
لَه مِنَ الإدّعَاءِ ما َه عليه مِنَ الدَيْنِ. 

وَالَمثَة عَلَىٰ الفِقَرَة الَانية كما يلي: ٳدا َي بق لري ايع بحُضور الع الي 
ق حبس المَبیع» وسكت ولم يغه يعد ذلك جار 5ه لضي ولا ين باي 
دض ضري الم عَم الماد (۲۸1): : اسعَادة المَييع وَحَبشة. 


0 


کَڌَلك: N‏ و نة ِن صاجيو خر جل وان في 
الال عیباء فسکت» فسکوته يه يعد رِصاءَ مه بالَْيْب» قدا اشتَرَاه بَعْدَ دَلِكَ فليس لَه 
رَه حار الْعَبْب. 

كَذلِكٌ: إا گان شَخْص ساكًا بطَريق الْعَّصب أو الْعَاريَة في دار ار وَقَلّ لَه 


وان نيد الشريعة الإلاميّة التي كَادَة تَحَكم بها الدَولَةالعمَانية 
صَاحبْ الْمَال : (اشكُنْ في الدّار بأجرَة گا إلا قاخرُ ڂ مِنها) قَسَكَتَ السَاكِنْ وبي في 
لار وة کو جربل الا روي تلم ل آي لبها 

کَذلِكٌ: E‏ ي 
قزش اجره سوي بل ريد ماق ن» قَسَكَتَ صَاحِبُ الْعََم وبق قي الرَاعي يرع يون 
صَاجِبُ الْمَال قد قبل اسَنْجَارَ راصي واي قرشي يلرم فح الياكن. 

۔ کڌا: إذا با ا کون قد اجا 
وَأَصَبَحَ الرَهْنْ بَاطِلَا 

كَذَلِكَ: تش نزوت که عل لْمَوْهُوبَ بحُصُور الْوَاهب رسخت کون 


ت 


ذلك مِنه بمُقَتَصی مَُمَصَل الْمَادَةَ :)۸٤(‏ إِذْنَا بالقَبْض. 


ت 


کَدَلِكَ: إدا باع شَخْص مال رَوْجَيِء ُو أَحَدِ قارب يِن َر بحْضورمَا غ 
وَسَكَيَٺْ٬‏ قاي ارج وبري بنة َك أن عي بك يك الالء لأ شكوتها 
َل بيع َلك َالِ بحُضورِمَاوَعَدَم اعرا ةا إقر فار نا دم مها ديك الال 

کَدَلك: إا وهب ١‏ الد اده وسكت الجدين؛ لبه صَحِيحَة وََنمَط 
الدين. والسكوت هنا يعد يعد بولا لِلْهبة. 

کا إذا رلك محص مالا عند خر ر قائآد: إن هَذًا امال وَدِيعة وَسَكَكَ الْمُسَْوِع 


6 


و تقد ال 


كَذَلِكٌ: ٳڏا وکل ص اتر ٻسَيءِ وَالوکيل سكت و بعد كوه بار إِجرَاء الأَمْر 


سے مھ عر 


a ET E 


الجز الأول / ادمه U E‏ 


e‏ شىء من | مو ال 
ور بین کسی اهر بار 


ا 


e‏ مر انه لوي کرم لین ب ونم کن عر کا لو رای ر 
ڈخاتا نت ن گان تارم َك أن تل على جود تار في لك الَْكان. 
وليك الأملّة التب إيضاحًا لهذه الادة: 


إا أَوْجَبَ أَحد الفريقين ا وبل أن يقب المَريق الَحر طهر EPO‏ 
على الإعَرَاض ل الإيجات وَذَلِكَ ب pn‏ تمك المادة (1A۳)‏ فالإعرَاض هنا هو مر 
الأمرر اباط ول تبكر الاك اا عل راض انان عن َء إلا با طهر ي 


20 رو 


الالء وَمَت می ما اهر يتا ذل عَلَى إِعَرَاض وَلَو لم صد دَلِكَ حَقِيَة حَقِيقَةء قن الأفعَالّ 


الاه و مقَام ِلك امور َد ليلا على الإعَرَاض وَإِيصًاحًا لهذا انال قَول: 


نِد الع بإيجَاب وَقَبُولٍ «قالإيجَاب اول گلام يدر مِنْ اح العَاقِدَيْن ابول 
اني گام ضز بن يوتا وشرط اتَحَادُ المَجْلس وعدم وع ما دل على 
الإعَرّاض هما ون إا ڪصَل مال عل اعرا قبل الول بعل الإيجَابُ عل 
أ لا عق عق الم نينا لز ق قبل الَْريق لحر بَعْدَ ذلك في تفس الْمَجْلِس» گان قول 
:بت الال کی یکنا ورک TT‏ 


أو 


4 


3 


2 


ا ايء لاله 


لإيجاب بإغرَاي كلَرم َجْيية الإيجاب ابول حت ينعقد الْيْم. 
كذلك: إا اث شتریٰ ص حَیرائا ین تر وما اطع َل عب فیو أَحَد بدَاریو فبا 


و 


الصا ْب من الأمور لاطت وتا ٍي ِن الأمور ادل عليه وما أن الخد في 
مَُاوَاو الحَيَوَانِ ليل عَلى الرَصَاء باعي الَذِي فيه لا يق له رَد الْمَبيع اليب الذي فيه. 


ص 
اَن 


قَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلْمَائية 
إا > د ونارت اي ی و ا ي 
كدَلك: با اَن مقط (وَهُوَ الَذِي أَصَابَ لَمََة) کون حُكَمُة حُكمَ الحَاصِب إا 
A RE‏ م امین إا فص اعاتا ِصَاجبهاء وما آنه لا يننا أن 
تغرف مَا کن ضَيره وَس ول عليه ودا إلا بكا هة ِن الأفعا أو الأنوال. 
قدا اض جيتَما وَجَدَ الأَقَطَةَ على آنه إنّمَا اَمَطَّهَا ليْعِيدَمَا لِصَاجبهاء وَأعَلَنَ في 
الضحنب عَنها مناد يدل من ذلك على أنه يقَصد يفص إِعَادَتَّا وََكون بِيَدِهِ وَدِيعَة ودا 
ماه وَلَمْ يبر أَحَدًا بها با نن نها ود حه حم لاص مادم اب 
إا لفت ذلك لاط باد تعد َا فصي وهو عن الأول لا بَضمَنه؛ لال مين الثاني 
يكو صامتا عَلَ كَل حال فيمَا َو تَلِفَ بيد 
کدَلك: هاده السّاهد عَلَى ملكة وَاضع اليد ِن کان ااا کون اء على 
اطلاعه عَلَیٰ سب ین شاب الوْكی كالفَراء ما هي في الّْالِب تگون مني ا 
لايل الَوِرو ين رفي عبر وؤ م ُن بلك اللاي تو موم مام دوا في 
لاء البَاطتة لما حى لِشَاهدِ أن يَشَْهَدَ عَلَى الْملْكية؛ لاا ت س الامور 
ال ۽ یي غر ليان بل کان َك دابا سد پاب الهاو عل كل حال 
كَذَلِكَ الْقَصد ذ في لمل ينبت بالأعَمَال التي تَصدَرُ مِنَ القاتلء كَاسُيِعْمَاله الآلاتِ 


لكارعي قرب قرت وة شرا ت متلا 


ا 


هذه الْمَاده هي تفس تَاعِدَةٍ (الْكَابُ گالْخطًاب) اذكو ة في الأَمُباء. وَالْمَقَصُودُ 


` فها هو آله كما يَجُورُ انين أن يعْمَدَ عق نما ماق عفد بم أو جارف أو گناه أذ 


وا آز وخی أ ما ذلك م لمو جور لما عفد ديك اة يا 
َكب على تلو آلوع: ٩(‏ المنتية المرشومة ١‏ اة عر غ الكر وة () 


E E‏ ع ا 2 ن واا a‏ کس و ا 5 وء و و EE‏ ت 
ال ال رمه هى أن تكون الات متها مما يقرا حه ويكوت وفع لعادات 


N‏ اب على ور 


yy‏ و موتا ان ری موتا لا 
مَرْسومًاء ما في رَمَانت الات بد ا بالحتم والتوقيع على جد سراي و 


ر ۱ 


ق لاور ۰( 
تق ا ا ملا ينْظَرٌ دا كان الْمُعْتَاد أن 


اكب على عير الور يتر ذلك الاب كما َو كِب على وَرِق ولا لا 
وَالْحَاصِل أن كَل كي ب رر على الوَجْهِ المتعَارَفِ من الاس حجة على کاتيه 
گالنطق باللسَانِ. 

۰ وا وَالمُستبيتة عير المَرسومَة : هي اَن کون الاب متو ا على ء عير ما هو مَعَارَف بين 


الاس کان کون مَكُتوبا على حارط أو رق سجر أو بااطة ملا 


N: 


کو و ا 2 ت م ەو و ت A‏ 
الاب الذي يكحب على هذه الصورَة لعو ولا يعبر حجّة في حَق صَاجبه إلا إن 
Eg ۱‏ س ك o‏ 


TT E 
بقَصْدِ التَجربة أو عباء فتحتَاج إل ما يويد د‎ 
حجَة بحَق گاتبها.‎ 
َير المَسمُوع و‎ ٤ وغیر غر ال هي گالْتابة َل الما وَحُكُمُها حم اكلام‎ 
ر عن کايا کم ن تون ءل :و کټ کف 5ة اي سيين پڌ‎ 
رشا مُا على طح ماء َه أو في اء لا عد ًابلك المبلخ للش حص الكدكور.‎ 
وَالْمَفْصوة ها بالتابة عَلَن الْمَاءء ا في الْهََاءِ - كما لا يَحْمَىٰ - هو تَحريك اليد‎ 
oe ځوف الکلمات كارك الم عَلَنْ صَفْحة اعاس‎ 
وفع اني نلة على زو ا35‎ 


4 ا ج ر و اء EE‏ 


۶ 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الْعْمانية 
منك الْمَالّ اللاي بدا رشا د الْعُرْسَل لَه الْمَيعَ بدَلِكَ المَبلّع في مَجُلس قَرَاءَة 
الْكتاب» أو حَرَرَ تابا للبائع نيئه ينه بالْقَوْلٍ ينعد لبي وَذَلِكَ بصي الْمَادَةِ (۱۷۳) 
ذلك اجار كما ورد في الماد )٤۳٠(‏ تعد بالْمُكاتة ت وَکَدَا يْعَزل الوكيل مجر ا 


ع 


ت 


اطَلاعه د من مُوگله لعَرله. 


ے 


ن إِشَارَةَ الأخرّس المَعْهودَة 1را باليّدء ا 


و ھ2 E‏ 
يفهم من هله المَادة 
ع 


هي الان باللسَانِ؛ لاله ولم تعتبر 


ا 


ا & AE E e‏ 
رهم من إيراد مذو لماو عطاق أن إشارة ة الرس تكون مُعْتبرة سوَاءٌ ن 
بالْكَابة أو عَيْرَ عَالِم. 


ك 


© ر 


لن الكتابة NEE‏ 
يَحَْلِمَانِ فيو مِنَ النقَاط. 
لابه مُقَدَمَة على الإشَارَة من حَيْت إِنها َصَمَنْ ما يَقَصِدّة الْكَاتِبُ عَيناء والإشارة 
مدمه على الكَابة مِنْ حَيْتُ انها کون بالرَأس وَاليَيْنِ ن لدان ی 
e‏ 
جل ل ار يِن أن يَسَعْول الْكيَابة في التَعْبير عَنْ أفكارو؛ لانه ل 
مرج yy‏ البَّخْر). 
6 ار لهَام: ااار الاس المَقَصودةٌ في اكلام هي الوشارة لْمُمَارَة 
ضري لأ لأغرس ين عاو ين انير عن كي انبرد الإشارة اتيت 
وقد راد الحَمَوي َيه بقوله: وب يشرط اَن تَكُونَ قَرَاءَء الرس مقَرُولة بالَصوِيتِ. 
تما دم ِن قول ابن اهام اَمَو هم ِن الَا افيران القضويت بالوكاة 
عند الْقَرَاءَ َة واكام ون هَل يجب افير o‏ ة بالتَصوِيتِ في الإَجَارَق وَعَيْرهَا ِن 


َة 


لَه على الْمُرَادِ وإ 


و 
و 


ازو الأول /المقدمة 


٤ ونا‎ 4 0 


ودام ؟ قَافيران السار اتويت واب على كل حا ل بدلیل ما وده ان الْهُمام. 


ت 


٤ 4 ogo 
6 © 


هذا وَإِسَارَة الأخرس a RO RE‏ مِنْ آقاریوء وَاصدقائه» وَجيرَانه 


ت 


ا کا کاو رت ی ای آذ کر الب عر ر امات 


َقّذْ قا سَرَاح الهدَاية: إن السا رَه التي تَصدَرُ ِن الرس على تَوْعَيْن: الأَوَل: تَحرِيك 
الرس رَأسَةُ عَرْصاء فَهَذِهِ الْسَارَة إكَارَةٌ الإنكار. 

الَانِي: تَحريك ا حرس رَأسَهُ طُولاء وهي إِسَارَة الإقرار. 

وان اران إا اتا مَعرُوَتيْن لِأَخرس تعد عد الوك إا صَدَرَّت مه إنكارًا رالثانية 
راء عَی أن ارس إا كان ممن بحرن الكابة فكابة مُعبرة كإشارته المَعْرُوذة. 


وقد قيْدَتِ الإشَارَ ة في هَذِه الْمَادَةٍ بالأخرَس؛ لله كما وَرََ في الْمَادَةِ )٠١۸7(‏ لا 


تمر ساره التاطق» كما لو قال حص لتاط: مَل لِفلانِ عَلَيْكَ كدا دَرَاهم؟ 


تعتبر إشا 


کد باریم 5 نش اھ تاز كى ا ى تق 
فة الک وما هو کر ویتائل حاطب حص س بقَوله: مَل تير البَمَ؟ فَحَرَك رَأسَه 


طولا عَاامَة ا َة خرس فلا يعبر َي ينه جار للييع. 
وقد ردت هله الْمَاكَه في الأَسباي وهي كما ياټي؛ «الإشَارَة من الأخرس ميدق وَقَاِمة 


مَقَام العبارَة ف شيءِ؛ من بیع» وإجارَق وَهبةء وَرَهنِ» وَنکاح» رَطلاق» وإِبراءِ رار 
وقَصاص). 


هو و ر 2 ج رە 
اْحاصل آله يرق للأخرس بإقارت المغهوةة نبا تى كل ما ياتيه الناطقون» يعقد 


رو ق 


2 
ی عَقَدِ اراد يجيز» وبقر» وي عَنْ حلف الْيَمِينء e‏ دار اَمُورو» وَذلِكَ 
بمْقََصی الْمَادَة (۱۷۲ و۳1٤‏ و١۸١٠).‏ 


E‏ له هَل سهد 
اتا تررك رآ ار الاو اانا ةله عَلَى الْمُوَاَقَةء يكن قد أَوصَى 
با في الوصية صت ید أن الرس على نوعین )١(‏ خر LS‏ 


SEL ه‎ 


ت Ty PT EG‏ :5 و ج 0 چ 5 ت 
وبا أنه قد جَاءَ في الْمَادَة ذكَرُ الرس بون تعْيين هي سَامِلة للاثتينِ إلا آنه لما 


E‏ قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
كان المَقَصوة في الْمَادَةَ حَقِيقَةَ هُوَ الحَرَس الْأَصلِيّ» وَالْحَرَس الْعَارض يسَمَّى «اعيِقَالَ 
ا مور ەر و ر i o7 of‏ و 8 و ا 
اللسان» وهو اف لِاانسَانٍ و او خوفي» أو .سقوط من شاهق»› أو عير ذلك 

و فا الان ولا كانت الامارة انما جورت للضرورة والضرررة ل 


ا ر و ری 22 و 6 


کرد به ي یدق عب فر ل اللات لا تن ولا ت هة 


ت ا تقال و 7 ا 
بحَقو» وَكَكنْ إذا | سسَدَام الاعتقال في إِنْسَانِ حت مَوته» فإقراره قبل مَوته بإشارَتِه 
2 ا 8 e‏ ا fof‏ 
الْمَعْرُوَة کون مُعْترّاء كما َو كان ارس صلب 

EERE CO E‏ حْجَة في الْمُعَامَلاتِ الحَقوقية 
ر ا و ¢0 ا 2ه 


إَارَة وَكَابة لا تحبر في الْعمَوبَاتِ عَمَاا بمَاعِدَة: «وْجُوب دَرْءِ 


EEE‏ ەو و ەه و 
۷ فی کول امرجم مطلا. 


ت 


لشیخانِ 


ەه رو و ا 9ر و ا اي 2ه : 
هده القاعدة مأخوذة من الاشباهء والمترجم هو الي يمسر لُه بأخرَى و 


E E E مرجم اا راحب أَمّا امام محمد‎ ERN 
ن قو وا‎ 


0 


8 


اجون تل عر صاب ها دق ولا جَاء ذكر المترجم ۾ في كلو الائ في 
الماد (۱۲۷) بصيعة ال وال غا ان ا e‏ بقل الشين» وقد 
اشترط امام الأعطّمٌ في امرجم آلا يود عى 


ت ا 


عليه وَبمُقتَصّیٰ هَذٍِ الْمَادَة إا گان الْحَاكِمُ عَْرَ عَارفي بلِسَانِ الْمْدَعِي أو الْمُدّعَى 


0 


ے 


عليه أو شُهُودهماء فَعَلَيِهِ ن يَسَْمِحَ ادَعَاءَ الْمُدعِي» أو دِفَاعَ الْمْدَعىٰ عليه أو شَهادَةَ 
ارد اط ارچ يِب أن راء گما َو گات صاودة راتا يِن أَصحَابها 
ا في المترجم ا غ وغ اع ف إا آمک ران بكرن 
E‏ 


ا ا عة بالظْنٌ البين حط 


4 o 


هذه الْقَاعدَةٌ ا الأَسبَاه و ومهم مها نه إا وفع فعل ناء َل ها ا 


لأول / المقدمة 7 


دلگ َا حت عل شدای ن : م تين آنه مالف للحم الشرعِي e‏ 

مال دَلِكَ: و اوی گيل الديْن الذي فل به اح التاس» م تبن ا 
قبل ذلك أَوْفى الدَيْنَ ع الْمَذْكُورَ يَحِق لِْكفيل َبْيَر امال الْمَذهُوع كما يجن لايل 
أیضا فبا و ع يتا نه غد أن َوه َة لكيل أذ بعالب به اله لان عه 
لمال گان عَنْ حط هما أن يرمَهُمَاء وَدَفْ امال طا لا رنب عَم ِلمذفُوع إل ولا 
يون مَاِعًا مِن سيردا ذلك الْحى. 

دیک إ6 اع ص على ار رانب قرشي قال ادن EE‏ 
حلفت بان هَدَا المَبْلَمَ الذي َد عيه يرم متي لك اَذَه لَك فَحَلَفَ وَظََ الْمََالِبُ باه 
مُجبر عَلّى اء الْمَْلَع موب الشَرْط الَذِي اد شترطة عل تفي كَدََح المبْلَعَ لن بعد 


2 


المي عفص الماد (۷) لا وجه عَلَى الْمُدعِي بل عَلَى الْمُدعَى 


54 


A 


١ 


م م 


عله الْمُنْكر يحم لَه اسَيَرَدَادُ ما دَقَعَهء كَدَلْكَ إا اسْتَهلَّكَ 
2 


ل ی ف ال 


ا 


ر کا ل 


C+ 
Cm 
Coen 


5 


كَدَلك: لو گان حص يري مِنْ تاجر بَصَائِع يميد التاجر ما يتر توالر ل دورو 


وَأَرَادَ المْسْتري دَفعَ د من ما اَذَه قَطَلَبَ من الاجر ان يَجْمَحَ كل ما أَحَدَهُ من علط 
لاج قب ين قب علب ألي كنع الشفتري القن فم بند كرك كين له أ 
الْمَطْلُوبَ نة الف قرش قط فَدَفْع الف الثانية لاجر طا لمعه ِن اسْيردَادهَا. 

کال اع صا ر مبَعَا ظائا باه مَڍِين لَه په ٿم تين له انه عير مدير 


رو 


یحق لَه سداد ما دفعه. 


e 
E 
ا‎ 


أن وَاِدَهْ َم ُن يتا ِلك الشخْص, يج بق له اشتر داد المال؛ 
«مستَثتى هذه القاعدة» 


لهه القَاعِدَة شتتی واج وهو آله َو باع حص حَيَواا ِن حى فطلب جازه 


سر صر ر 


بالسُفْعَة ق الْمُسْتَرِي بان الشْفعةَ ‏ ري في الْمَنْمول گمَا في َي وَسَلمَ ليران 


۲ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


للشفيع برضا واختیارو فَلَيْسَ ر لَه بَعْدَ َلك إا اطَلَحَ على حَحطَيهِ اسيَرَدَادُ Ec‏ ل 
e‏ 


ت 


ر 


TTT TT 
اک كليل َل عر عة ولك الا تمان عر الست إل دل فون ا‎ 
مال دَلكَ: او ی ا و يصح مَا َم‎ 
يَصْدَفَهُ باقي الوَرَئَةء وَدَلِكَ لان امال كُوْنِ الْمَريض قَصَدَ بهذا رر زعا حار‎ 
الوَرَة مُستندًا إل دليل كَوَنهِ في الْمَرَضِء وما إذّا كان الإقَرَارٌ في حال الصحَةٍ جار‎ 
وَاخيَمَالٌ إِرَادَة جرمَانِ سار ئر الوَرَكَة جي مِنْ حَيْت إلا خيمَال مُجَرَ وَكَوْعٌ مِنَ اتهم لا‎ 


ے 
0 
ok‏ 


وَلَكِنٌ إقرَارَ الْمَريض لِعَيْرِ الْوَارِبِ؛ أن في إِمْكَانِ الْمَريض إيصَال المنْمَعَة لِاَجتبيّ 
بطري الوَصِبّة لا جد فيو ما بوج لِلوَارثِ من الخال فهو صجيح ومحتير. 


ا ۷): لاع عبر للوهم. 
هله و ةورث في كير ِن الب الهف وَمنْها :)۵ مَجْمَع المََارَی). 
يفم مِنْها أنه كما لا يبت کم زعي اشيتادا َل وَهُم لا يَجُور ناير الشَيء 
الاب بصُورَة َة بوهم طاري. 

مال دَلِكَ: اثر الحفلن اع نرا ر رفسم بن الْعرَمَاءء ون توهُم أنه رمَا طهر 
0 ار جِيد وَالْوَاجِبُ مُحَافَغَة على حُمُوق ذَلِكَ ادان الْمَجْهُول ألا تقسَمَ وَلَكِنْ؛ 
لَه لا اعبار لوهم مُم ثقسَم وال عَلَى الْعرَمَاءء وَمَسَّى طهر عَرِيمْ جلید بال که من 
RE‏ 

دا دا بيعت دار کان لا ضاران لكل عى الشفعة اخدها عات قاد الع 


Ea ٠ ٠ ٠ الجزةالاول/المق‎ 


اضر الَا فيا كم ل TS‏ و 
صلب الشفَعَةَ في الدّار الْمَذْكَورَةء كَذَلِكَ دا كان لِدار شخصِ اذَه على رى ا 
ك 


ع 


تي صاجب اَذَه يسم وَيْشْرف على مقر التسَاءِ فلا يْتَمَتُ لله ذا لا يْتَعَت 


4 ف ای ی وط فة داعي ِن الْمُحتَمَل اَن 
YY‏ 

ll Ds‏ شي اوځ ِن جزجو تماما عاش مد 
عى ورته باه ِن الجَائز أن يون لدم ۾ مات تأ ر الج تلا تلمع دعواهُمْ. 


9 ۶ 


الد (): الات باز زان کال ل 


ت 


يعي إا تبت سَيء باب السرْعية مَل كان حكَمة كالْمُكَاهَدة بالميان. 

الان هو الددل الا و ن ان والباطلٍ ر ا الصحيح ا 

ستول الفقَهَاءُ گلمة (برهَن عَلَهِ) به بعت نام سهودا رَالسَهَادةٌ التي يقَصِدُ 
لمَقَهَاءُ بهَذِِ الكلمَة هي السَهادة الْعَادِلة لك غ ا ريده الأصوليونَ بها 

لمَان: روه السَيءِ بصورَة وَاضِحَة لا بم مَعَها مَجَالٌ للاشتباو. 

بقال: فلن عَايَنَ ايء الْفلاني يراد بلك أنه نره ينه 


و و 


منّال: إا ادع شخص لی ار بحَی ما كما ُن إِفرَارَه - فيما َو ار REE‏ 
َمَدَارًا حم علب َد السَهاده تارا لحم ایشا فیا و آنگر الْعُدمَن عليه ابت 


لدعي ذلك بالشهاة ا العَادلّة. 


oj, 


0 (۷): : ال اللي وا م من أن 


هذه القَاعدَةٌ ا من اديت الشرِيفِ القائل: «السة على م اعى» رال 
عل ا ا العقليّ؛ لن کلام الْمُذعِي مالف لظا هر صَعِيف 


GE:‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولَة العثمانية 
يَحتَاح لبيتة دعم وكام الْمُدَّعَى عَلَيه لما كان مواقا لِلظَّاهر فَهُوَّ لا يتاج وة ما 


E 


: یوی یویر 
ری ر ار رو هر سو ت وږو مے رەر ١‏ او 
e‏ العا اي تؤيد صدق دعوّى المدعي. 


ت چ o‏ 


اا قل بائ سنت 4 ج لان الخصمَ َغَلَب بها 


اآن 


الَّعْوَى - هي طَلَّبُ اح حَقَة ِن َر في حُصور الْمُحَاِم ويال لطاب الْمدعِي 

َلِلْمَطلُوب مِنه الْمُدَّعَى عليه (مادهٌ .)١١١۲‏ 
الدع عى - هو الشيءٌ ء الذي اذَعَاه المي ويال لَه َه الْمْدَعَى بو بصا (مادَهٌ .)١١١ ٩‏ 
ا 2 د احالف لِحَبَرهِ و اسم اشم الد 


ا 
oes‏ 


E‏ بَعْصُ أخكام مذ الْقَاعِدَة َف عَقلا وَبعْصهَا سَرْعًا وَإِلَيْكَ الان: 
ِن المَعْلوم عَقلا اکل ر تیل الشدى راكذت فالادعاء الج رة لا ا 

عَنْ کته حبرا فَمَا لم يذ م ببيتة اا رجح لأَحَدِ الاحِمَالَيْن. 

ولحم السَرعِيٰ هو أنه مى ما نبت الْمُدَعِي اسْيَحُقَاقة بالْمُدَّعَىٰ به ا 

ملي إا اَی مدع َل خر ِڪ ل ضور الحائم» الدع عليه أنكر غو 
المُدعِيء قَالْحَاكِمْ بمُفََصَى ) الْمَادَةَ (۱۸۱۷) يَطْلْبُ مِنَ الْمْدَّعِي بيه على دَعوَاه وَلا 
ْلَب ابه من الْمُدعى عليه مُطلقاء قدا عَجَرَ الْمُدّعِي عَن لَه يلف المُدعى علب 
انكر ايبن ذلك بِمْتَصى الْمَادَةٍ (۱۸۱۸) ولا يلف الْمُدعِي مُطلمًا. 

منَالٌ: و اشتریٰ حص مالا من أ اَی الب على لسري قائاا لَه 
اشتَرى متي الْمَال الفلاني بالوكالق وَأَصَاف الْعََدَ لِتَفْسهء رحد الْمَالَ فَلْيَدْقَع لي ُ 


وم 


رَادَعَىْ عله أنه کک ريلا 2 بل لك ا لا 


عقا أن 


ا ل لف e‏ ا الین ا إصافَة الْعقد i‏ أن او 


لقَاعِدَة لا غدل عَنْها مُطلقَا حى لو ادع شَخْص على آخر بلغ في ذِمَتهِ وَقَالّ المُذعى 
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عليه لِلمُدعِي: ٳڏا حلفت بان هَدَا الْمَبلَمَ يرم ذِميء اذَه لَك فَحَلَفَ الْمُدَعِي الْيَمِينَ 
فلايْرَمُ الْمُدَعَى عَلبهِ دع ابع المَذكُور. 

ها وَين الور اللازمَة وَالمُهكة في الدَعوَى ريق المُدعِي. مِنَ الْمدَڪَ عَلَِ 
وتعيينهُماء؛ لاله في عض لحان يسه الْمُدّعِي بالْمُدَعَىٰ عَلَيهِء كان يكُونَ رَجُل وَاضِعًا 


2 


ے 
org‏ 


يده عل مال تلا يچيءُ ا نري يدعي ڀا له وان لس لاضع الي يِن حي في الال 
ودعي وَاضِع الي مَل ذلك عور الال َل عى أن گلا نُا مع ومنکر مَعّاء 
ا ی ر a‏ 2 و 

لکن با أ فس ية ذِي الد ذل في وى الج نتاه لن قضدة ابات 
الوأْكِ تفي وَإثباتُ وَاضع اليد المِلكية تفه يذخل في دَعواه؛ لاله يقصد تفس 


کات لے ەى 


أ راغي مر اي پول جلاف الظَاهر وَالَذِي يكو قَوْلهُ مانا ِلظَاهر هُوَ 
عن علي قرا الب في هَن المَسالة هو المدّڪَى عليه وَالمدعي هو الأ جتي. 

مال آحَرٌ: ذا اَی حص على ڪر بين في مته قَادَعَاوهُ مَدَا ادَعَاءٌ يشْعَل ذم 
الْمذَعَ علي وما اَن اال الدََة خلذف الظَاهرء وَالأَضل براءتها قَالْدِي يدعي 
خلافَ لامر شع والاني هو الْمُدعَى عليه. 

عل أن الرتام الشاذيي ي رکه ڪن قد ارتاى ائه وجه الْيَمِينْ على المُدعِي في حالَيْن هُمَا: 

E E الخلا‎ 


ت 


فلم يلف فر الْيمِينْ على المُدعِي» قان حف يكم لَه ولا فلا. 

وقد اشد في ذلك على ما رواه البخّاري في «(صحیحه) «بانَ الرَسُولً لكريم ردا عل 
صَاجب الْحَق أي الَْمِينَ وما كان بعل عَم ب الطاب نة بمَحْصر من الصحَابة. 

الال الاة: - ٳڌا گان لدعي شاه واج وَعَجَرَ عَنْ اقام السَاهِدِ الثانيء 
وتخليفُ الْمُدِي في م َالِ عل ان تا هد پو الاد ُو ِد راا لل 
الْمَهودِبه. 

ِن لِلْمُدعِي في َنِه الْحَالِ نيِح عَنْ حل لف اليَمِين» يكلف الْمُدَعَى علي 


۱۰۹ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كا کات تكم بها الدولة العلمانية 
بالْحَلِفِ وَلِلْمُدَّعَى عليه جيذ ان يردا عَلَى الْمُدعِي 

a ع‎ E 
ا‎ 
وة جانبو بالسَاه وَالْفَرق هما أنه لا بد فق بالأركن إلا ني الأنرال يفكي راف‎ 
في جويع الْحُمُوي دا َم لف المُذِي بو ب الر د سقط فة ين اليين.‎ 


ل (۷۷): اله لإبَاتِ جلاف الاجر ۴ لينل لبقَاءِ اءِالَأضلِ. 


١‏ الأضل بو عار الکال تلا خخ اید آك رادي بكرن علدت الاجر 


راح بَيْنَ الصدق الِب فیحتاځ إل مر مجح لحَدِهمَاعَلَى الآخر. 
هذه القَاعدَةٌ ا من المَجَايِع. 
حلاف الظَاهر وَخحلافُ الْأضلٍ - حلاف الظاهر وَخلافُ لأَضلٍ كالمز جود في 


الصّمَاتٍِ الْعَارصَة وَاشْيِعَالٍ وَإِصافَة اتال اا بعد أَوقًاتهاء وَالْأَضلُ ولاف 


فِي الصَُمَاتِ الْعَارصَةَ الْعَدَمُ كَبرَاءَة ية وَإِصَافة الحادث ال قرب أوقاته (انظّر المَادَةَ ۸ 


سر م ۶ 


Aogs: ت‎ 


و۹ و۱۱) گیا إا اع شَخص قالا: ني بغت الَا المُلاني ِن فان يتما كنت 


1 


صَبيا. وَبمَا اَن لبي الَذكَوْرَ بمقتضی الْمَادَةَ (41۷) غير تافذ َاطْلْتُ رَد EF‏ 
الْمْدَعَى عليه قًائلا: إِنه باعني ايا اء ما كان الغا اع افد قان الصَعَرَ وَعَدَمَ مالوغ 
أل اَل َع يمين لِمُدعِي الصَعَر. 

وبا أن ابو عارص وهو جلاف الأضل قثطلَبُ الي من مدعي لبوغ َلك إا 
ادع أَحَدٌ د الْمسَبا ی ين آنا ِي وح يهُا گا بع واي وَاذعَى الاخر نه کان بيا اتا 
با أن اهر وَالأَضل أن كود ليع بات اء امول لمن يدعي با اليم بات وبا أن وفُوع 
ليع اء ُو ادف الأضل جلاف الاي طب اليه ين مدعي الراب 

ديك ا خت ايع وَالُْضَْري في گن الع و و وقح راء أو برضا قَالْقَولُ لِمَنْ 


o %? 


يدعي الرَصَاء؛ لاه ال وَالبينَة تطْلَبُ مِنْ مدي اراو ؛ أنه جلاف الأضل. 
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گذا لو ادع شخْص على خر مُطالبا ياه بدن وَالْمُدَعَى عليه انكر ذلك اة تطْلَّ ٠‏ 
لأضلء وَهُوّ اشْيعَال الذمَة. راجع (الْمَادةَ الَامَة)' 
اقول مَعَ يمين ِلص الّاني؛ لاه يدعي برا الذمة. 


ر 2l‏ 
«مسَضَْيَات هدو القاعدة» 


من المُدعِي؛ 0 يدعي خلاف | 


0 چ 


يُصدَق الأمين بمقتضى الماد ۷9( بيه على بَرَاءَة دمه وليك الإبشا: 


إا عى المُوئ طلا ِن امود ع ار وان لر ا رَدَمَا لَه أ i‏ 


ت 


٠‏ لقت بلا تعد ولا تقصير تیر كالول ع مين تزع الال أذ | لد الاك مء 
الصمَات الحَارضَة َالأَصلّ حَسبَ الَا التَاسعَة عَدَمَهَاء وان ن اللذزم فقي هه 


وٴهَلاکها بلا تعد ولا تقصير؛ لان 


3 


المَادَوٍ أن يون مُكلمًا يإقامَة البيتة على رَه لوديا 1 
َلك خلافُ لأَضلٍ والظاهر, 


2 ت رر و 
الاد (۷۸): اة ححة متعدية والوفرار حة قاصرة.: 


هذه الْقَاعدَةٌ الک ن في گر من الك غه منهًا ویر ر الأبْصَار 
وشر وق قد وَرَدَت فيهما عَلَىْ الصورَ و الآ «وَالأضل أن الب حه معد والإفرار 


ت 


E E 
(31۷7) وَالْمَوْجُود قبل السََادَة في الْمَضهُودِ پى وقد عَرَقَّتْ في الْمَادَةٍ‎ 
ف :وة ي التي المي بغت الَجَاوزٍعَى الْيْر افصو ا‎ 


الإقرَار: كما ورد (oV) ٤‏ هر واإخار الإْسَانِ عن حق عليه لخر يقال 


ا 


ا مقر ولهدا: مقر حق: مقر بو 


رام «قَصرَ السَيءَ لی گڌا آي لم تازه ل عرو يهم 


0 4 


من هذ الماد أن اراز حجه فصر على تفس الْمُقِرٌ وَل نجاور إل ايء اما ا اله 


۸ قَوانن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
إواا ‏ ا = 


ڦهي حجة مته جاوز إل الم أن حجة اله القضاء e‏ 
راء لَه الولاية العامة مه فاد فصر الْحُجَه على المَحكوم عل واو آل گل ل 
ماس بالْقَضِية و رر «الْحْكمُ لْمَقَضِّ به اتتادا عَلّى َة في لحري 
وانگاح» السب وَالْوَءِ کون ايلد عمو الاس عب لما گائت الها مورت 
عل حم الاك »فلا تجوز إِقَامَة هال با باد حصم. 


اما الإة رار َا گائٽ َة مُستية عل رم لمر هي قَاصِرَةٌ َل وا کون 


معتبرة بق سواه وهو جائ دون َعضم علي ان لا كود َي حي عَبر الَر. 


َو اق الْوصِي بدَيْنِ عَلْى | لْمَيْتِ فإ راء باط ولا ياد لمر ٻه من ترگ الْمَُرَفىء 
ولا يرم الْوَصِي ايا بداو 

ذلك لر وای خط وتر وَين اکر ادما لجل بائة اوه وأنكرة لأر 
أَرَمُ امقر بإعْطَاءِ ثلث ما أَحَدَه مِنَ التركة لِلمقَرّ لأخ اَي ولا يرم الأ الك 
پء اشوا عى اقول الي أَحَدَّت بو مهفي الاو4۲0٠ .)٠‏ 


هذا وقد بين الممَهَاءُ ٤ن‏ لافار لا هة فيه وهو حجة عة مدمه على حُج الب 
دى اماع الحْجُتينِ معا قد دم جه حجُة الإقرار وَيُحْكم بها بها مالم تمس الْحَاجة لِلْحكم بالبينة. 
َال دَلكَ: E‏ اشتحْمًاتق في مال افْتراءُ حص من خر وغد 
أن نكر اسْيَحمَاق الْمُدّعِي بالْمَال الْمُذَعَى بي َنَت الْمُدَعِي لكيه لَه لَه بالبيق عَادَ 
المذعي عليه وار 4 الدعيء يک الْحَاكِم للدي بالْمَال اء على إِقرّار 


2 


عله ون اء لان اراز ځا آُریٰ رَلِن إا گان الدع عَلبه في حاجَةٍ 
ا ال ا 
لهال جوع لی ایی ازاون الي 
عا َك عأ مزه لامد لانو الانة: مال: دا اذَعَىٰ شَحْص بَحُصُور أَحَدِ 
رة امَف بان لَه في ذِمَةٍ ئة الْمُوَفی ناء ابت مداه بالیتو وک ك الْحَاكِمْ بالدَيْنِ 


وت2 


الدع 


ا 


ا و او ر ا ا و و n‏ 0 و 
مذو لحك کون ارا على عُمُوم الور ولا ق وة رة الَِينَ لم يكن الحم 


aD 
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بمُرَاجهتهم E‏ المدعِيّ بانبَاتِ الدَيْنٍ بحْضورِهم ياء اما ذا کان ن الْحْكمْ 5 


2 


ت 


ُن با لی بی پل ع افر رار ِن ديك الوَارثِ َل ا شري بحَق أََڍ ِي ورو تا 
عا الق ن ال رار ا اف ع ال ا ا 

کذلك: إا احق حص مالا واب ديك انيب وَحَکم الْحَاِم لَه به قلِلمَخكوم 
عليه دا کان م SS‏ 
باعي آنه لم يضر ر الْمُحَاكَمةء فاا يَْرَمه وَبعَکس َلك فيمَا لو لَمْ يبِتِ ا 
قاق بالق بل إفرار اْمُشتَري» َس له حن الوْجُوع على البائ بال 

كَذَلِك: لو أف الْمُوَجُرُ بان ااا ك ا 
ومُعتبر لته لا شري بح المُستأجر وَل تفْسَح الإْجَارَةُ وَبعْد انقَصَاء مُدَةٍ الإَجَارَة 
E‏ 

كَدَلِك إا كفل شَخْص ار تائد: الي فف مادا يتا هو مَطْلُوب مه لمان قدا ثبت 
ا الديْن ب َة صم الْكَفيل َلك الْمِمَدَارَ م ال بت الدائر الدب ن باسهَادَق ا 


2 o2 
ص ¿ اين لِلکفیل ولا ب شري عَلَى الكفِيل إة رار امول بين آفر کا اعرف ب وكيل‎ 
بجوو‎ 


| لا ري ٳِفرَار الراهن بولك الْمَرْهُونِ عير عَلَى الْمُرَهنء هَدَا وَالقَول بان 
رر ا ری من اة لا يتباین م اقول بن الإقرار حْجُة قَاصِرة على الْممَر 


والبينة حجة مَُحدية؛ لان الصحْف وَالقَوَةَ هما عَيْر السَعَدّي وَالاقتصًاز. 


إل 


قاقصار الإقرَار على المُقَر لا يتافِي قو ال لإقرار على البية وَصَعف اة بالنسبةٍ إل 
الإقرار لا يتافيه كونها متحدية. 

«مستَْتَيات هذه القاعدة»: 

لهذ القَاعِدَة ‏ کک دا بدن 
تفخ الْجَارَة عَنِ امار الموج مِنْ لو لحر وياځ فیما إا گان ليس لَه وى العَقَارٍ 


ما يودي بو الدَيْنَ المُقَرّ به. 
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1۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة الْعلمانية 
ا ج 0 0 


كَدَلِكَ: إا َرَت الرَوْجَة بدَيْن عَلَيهَا وَالرَوْج َنْبا بها قافرا صَحِيح وَتحْبَس رغم 
ا لذج ديك ين القَرَر. 
هذه الْمُسْيَاتُ َد ارتا امام الأَعْطَّمُ وَلَِنَ الإمَامَيْنٍ يرَيانِ أنه لا جور حبس 


ج 


اوج بإفرارا بدن لا قشخ الجا کک 


اله (۷): المَرء ماحد بإقرًارء إلا د 


ت 


ت سر ت ے ° ل E oC‏ ت چاو £ 


متّال: إذا ادَعَىٰ شخص على ار بدن وَبَعْد أن َر به ادَعَى أنه كان اوق ذلك الدينَء 


نر إا كان الإدَعَاءُ بالأداء ء في مجلس اله قرّار لا ا کو رُجُوعا عَنِ الإقرار 
رتاشافی رهآ کون جي قز عجس اور ق تيغ ام 
ڌا ا إِقَرَاره بدَلِكّ اع أن الود التي قَبَصهَا sS‏ 
لا قبل ادَعَاؤهُ. 
ذاَإِنً مَاة(۸۱١٠)‏ مى اجلو اي تنص على ن لا جور الرْجُو 
في حُمَوق الاد هي تَر ِهذه القَاعِدَة. 


مت ےج 


عليه ذا افر شُخْص ب باه مَدِيرٴ لخر بکڏاء 
1 0 وو مر 
قلا يعبر رُجُوعَة ويرم قراو 


وَالْمَادَهّ (۱۱۲۷) فرع مِنْ فُرُوعِهًا َيضًا. 


لتا في سرح هو الو ما ماه إا كدب الإفرَارٌ رعا قا يرم امقر بقار وقد 


ت 


جَاء في الْمَادَة )١ ٠١ ٤(‏ أن افر رار الذي يذب رعا باط وَالمُقر عير EE‏ 


ت ر 
م 


المَالٌ: إذا تَحَاصَم البائ م والمشترئ على ا َمَنِ المَبيعء واف لشي ُن ا وَقَعَ لَه 
پاب قرش وای الَا اپاين وبغد أن أت هدا مدعا وحم له ال کم اقا م 


0 
o 


الشَفِيِعُ الدَعْوّ و ری عن الشطتري بالمیع العذگر زي أن تملك نك اله باي 


ر 


2 


الجسزء الول /المقلهة ٠.٠. ٠‏ ا EK‏ 


0 ؛ لاله إن 
کان إِفرَارُه بالف مذ كَذَبَ َلك الفرَارُواً ٍ صَبَحَ بطلا بحكم الام . 


o۶ 


ذلك إا اَی حص بان لاتا قد كفل الْمَدِين لَه بره وَطَلَبَ إِلَرَامة اء املع 
ِن جه جهة الْكَمَاةء وَبتاءَ عَلَى إنكار الْمُدَعَى عَلَيْهِ الَكَمَالة انها الْمُدَعِي وَاستَوفَىٰ بَدَلهَا 
يق لِلْفِیل اَن رع عَلَى الْمَِينِ ادل الْمَذفُوع من ولا عة لإنكاره الكَمالة؛ لاله 
زب شرعا. 

هذا وَيْسْمَرَّطٌ في الْفْرًار كما جَاء في الْمَادَ )٠١۱۲(‏ أن يكو الْمَُرُ عاقلا بالِغاء َا 


2 


يصح إِفْرَارٌ الصغير وَالصَغِيرَة وَالْمَجُنْونِ وَالمَجْنوة وَالْمَعْتوه والمَعتوَة. 


وَفِي الماد )۱٥۷٥(‏ ب يُشَْرَطُ رصَاءُ الْمُقِرٌ فا يصح الإفرَارٌ الوَاقِع بالْجَبْرٍ. . 
وى الْمَادَةٍ )٠١۷۷(‏ ن لا يُکدبَ الْمقَرٌ ظَاهرَ الْحَال. 


اة (۸۰): ا حجَة مع مح لاض كن لا خت معه حُكم الحاو 


yS‏ أك التَرجَمة الحَقيقية 
لاضلا اترك هي ١لا‏ حجَةَ مع م التتاض لن ا يَطْرأً َل عَلَّٰ حُكم الْمَُتاقضِ علي . 

ن ملو مةه إا حل تاش في الج تبط وکن لو حم ااي 
قل أبن ادنا تلا حل العكم. 

َال ذلك َو رَجَحَ الشَاهِدَانِ عَنْ ادها ا تب سَهَادتَهَُا ْج ِن لو كان 
mm‏ 

وَل ا هله الْقَاعِدَة من من ن ااب الرَجُوع عن السهَادَةٍ» لورد في الكش الق 


ت 
ت 

2 سے 

طت 


رَمِنْ ذلك ما E NT‏ قبل الحم بها 
لن الْحَیّ إنّمَا يبب بالْقَصاء وَالقَاضِي لا يقضِي يكلام اض وَل کک 
لاما ما تلا يا لا عل الذي ولا على مدعل علي إن حم بكهاكه م م 


شی ا و ا ا 


11۲ قَوانبن الشريعة الإسلامية ی کان تحت پا نود اشا 


رَجَعوا لم يمسخ الحكم؛ لن اجر گلامهم باش أو لاب يْقَصُ الحم بالتتافّض». 
اعقب الاني الأ باتها َة عادلة أو قرا او كول عَنِ الِْين». 
وَجَاءَ عَنْهّا في الماد (۷۸) باتها تَشْمَلّ السهَادَة وَالإقَرَارَء وَلَكنْ ما انا 

الْمَقَصودة هنا لَيْسَّتْ سوى البينة وَالشهادة. وقد جَاءَ في شرح ٠‏ ب تغلیق 

ا المَنن: (الَاقص لا ْنَع صِحَةَ َة الإفرار) ملا لو انكر شَحْص ak‏ سينا ثم 

بعد ذلك أَرَ به يعبر الرفر رار رَغْمًا مما حَدَتَّ مِنَ التاقّض؛ EC‏ 

پافرارو داي ن مأ في ديك اؤ م 
الرجوع تعريفة: اجو أ قيش الاب اضعطلا اتی لامد أخيرا متا نه ألا 
هذا وقد مر مع أن الحْکم لا يتل لاله َا كان الحم بالكلام المْستَاقض عير 
ازل وڙ يفا تفش الحم ب ۰ 
وَبمَا اَن الْكَلامَيْنٍ ين الْمَُاقِصَيْنِ مسا 

الان ي االو بالققاء اجوخ لا كارش الراجح فكٍ ذل الخكم ر ولم نْقض 
ِن لا كان السود مسين في الْحُكُم قط وَالحَاِمٌ هو بار به فمن 

الْوّاجب بمُفَتَصَى الماد E ٠(‏ بُ الصمَان إلا عَلَّى الْحَاكم. ۰ 
RT‏ 

لى الْحُكم  E‏ وَل يكم يَکون مسولا شر مُسْتَجِقا للتعزير وَالْعَزْلٍ. 
رمَا أن تضوبن الحكام نارم ا خوقا من 


a‏ ا 


الصَمَانِء ا ا اتد در الْحْكم على الْمُباشر في هَذِهِ الال فد وت 


۶ 


| لْحْکم ب بصَمَانِ الشهود ا مسين وَالْمُعَْدِينَ ذُودَ الْحَاكِم الْمُبَار. 


َد در عَدَمَّ اتال الحكم في هَلِِ الْمَساة صُورَةٍ مُطلَقَةٍ في هذ الماد (۱۷۲۹)ء 
Sofa of‏ ر ر ےر ٤‏ ك 
آي أنه لم يقيد دم ادل الحم ما إا َب الْمَحكوم ا هوام لا 

ج ارو نات تزع الي تلم از راعذ وخر تفر 


بالصَمَانِ سَوَاء ابص الْمَحْكوم ب اَم ل 


ال جروا اول القع ۳ 


ے 
أ 


اما رالدر ر و ي والهداية N‏ > والإضلاح» وَمَوّاهب ٠‏ 


چ 


وک لأر لمتقی رن اه احص ن أو لم صل قَالْحُكمْ وت لان 
وج حت لو شهدت الشهوڈ في قار م َجََٺ َيب صان قي قار لِلمَكوم عليه 


ما 


۸ ذبثُت الَْرع مع عدم ثبوت الأضل._ِ 


هذه الْقَاعدَةٌ مأو م اشا وقد جَاءَّت فيه «قد يبت بت الأَضل إن > يبت ب از 

مال ڏَلك: لو قال رَڃُل: إن لِمُلانِ على فان کا ديت واا فيل به. اَی «دونِ أَمْرٍ 
الْمَدِين» .راء على إنكار الأصِيل اَم الدَاِنْ عَلَى الكفيل بالديْن زم عَلَى الكفيل اوه 

ا: بدونِ اَم الْمَدِين؛ ل لو قال الخد لرجل: امي بالمَبْلَّغ ات مني 
ُن قله غت مره ذا راا بالدَين وواد پو الكفيل. ۰ 


م 0 


ذلك يواد لكيل وَهُوَ المَرعٌ في الدب دود الأصيل الَذِي م مُو الأصل فيه فبا لو 
نبت اة وَقاءه الديْنَ قبل كَمالّة الكفيل. 


€ و“ ° 
م و و ے2 


رمَا الْمتَالْ يصح أن َد مثالا لِقَاعدَة «الإقرارُ حجة قاصرة) 


و 


الكفيل بالديْر بالدين ٳفراڙ على تيو وجه قار و ا دا ل صل: 


AD‏ می بالط جب نبو عند بوت الزط. 


هَِ القَاعدة رث في المَجايع E ET‏ 
وت رط ی ان الى الل عل اط كرد منوا فن ترت ارط الى 
علق عَلَيْهِ؛ لاله و ّت السَيء قبل وجو الشرْط لَاسَْوجَبَ لِك وَجُود الْمَشرُوطِ بذونِ 
السَرْطِ وَدَلِكَ مُحَال. . 2 

الْمُعَلق» تعرية: المُعَلْقَ اسم مَفْعُول من التَعْليتق وهو رَبْط حُصولِ مَضَمُونِ 

ا 12 e‏ 1 ت 
E RN E‏ 


1٤‏ قَوانين الشّريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولَّة العلْمًانية 
|٠١٤ |‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت نحكم بها الدوله العله اير 


يشرط في صِكَة اليتق أن كود السَرْط مَعْدُومًا على حطر الوْجُو یون 
E‏ 

لها لو علي َء مو جود يعبر تغليفة نبرا آي أن الْمُعلىَ يبت في الْحَال. 

مال ڏَلك: لو ال ص لاَخر: ڌا گان لي عَلَيْك دين َد اراتك مِنه. وَکانَ في 


ك ا کک 


ا 


داي أن 


۹ (n° 


A 


ء 


بنك انرز اج ت ذا بت ey‏ 


2 
a 

o 
ص‎ 

Xx 


ەھ 


ا ا ا فت املق على جود 


o2 


نلک ا ا TT‏ ا 


إا کان اللي عَلَى شي مشتجيل الوقوع ته باطل. 

ادات ال ط. (إنء كُلّمَاء متّ» إدا) وَمَا آضبة دَلِكَ ِى اظ . 

وَإِلَيْكَ فيمَا يَلِي به بعص الْمَسَائِل المَمَرعَةٍ عة عر َنِه الْمَادَة. 

لو قال شَخْصض: إا لم بذ ك فان ما ك عليه ِن الذَيْنِ ن انا گیل پأذاء دينك . 


بردو و ەر ر 


ُت اكنال العامة عل زط عند بوت ِباَب الكفيل بال مول به. 
وَيْشَرَط في اليتق ن يكو في الأمُورٍ ال ا يَجُورٌ التعْلِيق يها 
كزعاء إلا لو علَقّث بغش الأمور الي لا جور التغلي علي فیا على رط فالتعْليق فاد 
آي إن ايء الْمُعَلقَ لا يبت ول بت السَرْط). 
وني اعود الاي يصح التغلیع وکود لصحا إا گان ارط اعلق عه 
ماما أي «أَنْ يكو السَرْطٌ ودا لِلعَفْدِ وُو مِنْ مُوجباته وَمُفَصَياتِِ» وَقَاِدًا إا کان 
یر اام وهي: : (\D‏ الْوكالة (Y»‏ الإذْن بالتجَارَة «(Y» ã‏ عَزل القَاضي 3 الْقَصَاءٌ (o)‏ 


الإامَارَ م ١‏ الْكَمالة (۷) الإبِراءٌ في الْكَمالَة (۸» تسشليم الشَفْعَةَ َد الشرَاءِ ٠۹(‏ و 


و رم 


الجزو الول /المقدمة 1٥‏ 


و 


»۰ 1( الحرالة. 
ر ع 


مقال: لو قال الْمُوكل لركيله: (كَلّمَا عَرَلّْك فَأ وَكيل) تعمد الْوكالَة بعد الْعوْل 
لما عَرَل وَل قال سني ول: َد أَذِنّك بالتَجَارَة إا صَلَحَتْ أَحوَالّك. يكون السَِيهُ 


ے 


مادو بالتَجَارَة إا صَلَحَتْ أخوال كلك لو قال ولي الصبيّ لَه: إا طَلَحَ الْمَجر مد 
وك بالتَجَارَة يوع الْمَجْرٍ كود الصَبِي مَأذوئا. 

ا إا يكت الب الان مَمَد َصَبنك وال عله أو 
قاضيا لَه ا يبت الْحُكم ْمَل عَلَيْه 

ذا لو ال شَخْص لِدائن: yT‏ 
عليه مِنَ الدّيْن. فم رَجَح الْمَديُون تَنْعَقّد الكمالة. 

e‏ ِن الدَيْن َا 
لكتال. كيبل تع بلع العطوب تير 
كلك لو قال شخْص ایی کد ازم داماد کي 
E‏ ا 
وَالْحَاصل أنه بمة مقََص' شتی كو الَا ل َء ين الأشياء المذكررة عل على زط 
ملائ کو ابا وَصڃٍیځًا دی ا 

ا إا گان اقرط یر مایم لانت بْب ويك الوكال: و قال حص لآخر: إا هَبّنِ 
اريخ أو: إذا دحل فان دار فَانِ - وَمَا َة ذلك - أت وَکيلِي بالسيءِ المُلاني أو 


٤ 


a‏ الْعَسَرَ لا يبت الْمْعلَى على 
ارط وا ل 

ق وء را لا جور فيا التَعْليق فَهِىَ ك بأتي: () اليم (۲) الْجارة )١(‏ 
الْإعَارَة () الاسَفْجَارٌ )٥(‏ الْهِبةٌ (0) الصَدَقَةٌ (۷) إِجَارَةٌ الْعقَدِ (۸) الإقرارٌ (۹) الإبرَاءُ 
مِنَّ الدَيْنٍ )٠١(‏ الصلْح عَنِ الْمَال (۱۱) الْمْرَارَعَةٌ (۱۲) الْمُسَاقَاةٌ )۱١(‏ لوقف )٠٤(‏ 


ليم )٠٠(‏ الإقَالةٌ )١٠(‏ التَْلِيمْ بالشُفعَة َل اليم (۱۷) إبْطَال حى رَد ابيع بخْيارٍ 


راجا 


۱۱٩‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولّة الْعلْمانية 
د ا وان الردف اعا ای دا م ا و ی 


عيب (۱۸) ابعال ی رَد ابيع بخیار الشَرْط (۱۹) عَزْل وكيل (۲۰) حجر الْمَأذُونِ. 
e‏ چ 
متال: لو قل حص لاَخر: ا حَصَرَ فلان مِنْ سَمرهِ فَمَدُ بنك داري بِكَدًا قِرْشًاء 


ے ے 
آ o2‏ 


رتك ياء أو: أرما لَك أو: وَهَبنها لَك او: تَصَدَفَت بها عَلَيْكَ. OS‏ 
صح َء من كذ العو وَل ينعد قد ابع رجلا با ضا بع ملا 


ے 
ت 


وَقال: ذا رضي فلن بلك فقَدّ أَجَرْت اليم أو الإْجَارَة أو: الهبة. وَکانَ a‏ 
عل دَلكَ حَقِيمَة لا يمت سَيْء من دَلِكَ مُطلَقا ولا يَصِح. 

كلك لو تال شَخْص لأَحر: إا جَاء فلن أو إا داينتني کا مَبْلَاء أو إا لَم أَذْقَعْ 
آك ٤ا‏ نسي قزکاء أو إ5 حلفت لي باي مَذيْون ك اتا مَذيُون لك بألمي قرش 


َو 


يت ابع َل عرب بذ امقر ووت الشرط الُعَل عَليهِ. 
a E‏ 7 ذا جَاءَ ا 


لن ِي برك لي. ؟ فلا تبت لر إن ي روط اة له 


«مسَنْتَيَات هذه القاعدة»: 


أو: 
0 و که ر رو 


ا 


i 


وو 


ا إن الإفرار وَالإبراء الْمُعَلَمَيْن على رط عَْرُ صَحِيحَيْنِ إلا أنه بستنت ِن دك 
مَساتان: 


أ رہ ° ا ر و کت ت 
الأول - لو عَلَیَ الدَابِنْ إِبرَاءَ المَدِينِ مَِ الدَيْنِ عَلَى مَوْته يحمل ذلك على الوصِيةٍ 
ر َه 
ود فال ۶ صَحيحًا. 
مال ڏدَلِكَ: َو قال الدَائ عَمْرْو ِلْمَدِين بكر: إا اا مت انت کريءُ مِنْ دَيُني. 


يحمل دَلِكَ مِنه على الْوَصِيَةء فِا ات لدا وان تك ماك ماغدا عل درف اى 
ذا كان بوفدار كلك الذَبْن أو زي عه یون الْمَدِين بَريًا. 


ےو ٤‏ 
ل 


لثانبة - لو على الإفَرَا ر برَمَنِ صاع لِحلُول الأَجَل في عرز عرف التاس» يحمل عَلَىْ 
الإفرار بدن وجل راع الاه .)٠ ١۸٤‏ 


ر 


مال دَلك: لو َال أَحَدٌ لَِحَرّ: إِنِ ابتداً السَهر الْمُلانيٰ أو يَوْمٌ المَولِِ لبوي أو يوم 


ت 


ت 


الجزء الأول /المقدمة | ۷ 


2 قوي مَديُون لَك بکڌا. يحمل على الوفرارِ بين مُوَجُل وَيلرَمه اديه الدَبْنِ عِندَ 


حول دَلِك الوَفْتِ. 

اعود التي تجوز إصاكها مسقب هي كما يأتّي: (۱) الإْجَارَةٌ (۲) فسخ الإجارة 
(۳) الْمْرَارَعَةٌ (6) الْمُسَاقَاةٌ (ه) الْمْصَار ب ) لاله (۷) الْكَمَالَةٌ (۸) الإيصاء (۹) رصي 
بالْمَال (۱۰) الْقَضَاءُ (۱۱) الإمارَهٌ (۱۲) لوقف (۱۳) الإعَارَةٌ )١(‏ إبْطَال الخيار. 

مال: لو قال اَحڏ لآَخر: قَڏ ارك داري اعيبارَا مِنَ اَعَد يدل قَذرُه گڏا. وَقَلَ 
حص لخْص: 5ذ قَسَحْت جار الذَار التي آجرئك يا دل هري اعارا ِن اول 
ھک کون ذلك صَجِیځًا راج المَادةّ۸ و( 

لِك لو قال جل لِرَجُل: أعَطيتْكَ مَزْرَڪَيي الفلانية وبُستاني اللاي مُرَارَعَة أو 

فة ب رن ن يصح ذلك كما لو قالّ: گذ وك ااا ِن اس 
السهُرِ الفاانيّ بيع مالي هَدَا کون الوَكالة صَحِيحَة أيْصاء وَلَيْسَ وكيل قل 
رَس دَلِكَ اسر أذ بيع اا القذكرر 

كلك لو قال السْلطَانْ إشخص: قد َصْبتك اعيبَارًا يِن التاريخ الملا حَاكِما أو 
اليا على المد الماانِي. قالتولية وَالنَصَبُ صَحِيحَانِ. 

امود الي لا تَصِح اها لِلرَمَن الْمُسََبل هي ۱ - الب ۲ - إجَارة البّم 
۳ - فسخ اليم ٤‏ - الْقَسْمَة ٠‏ - الشركة E ٦‏ - الصلْح عَلَى الالء ۸ - راء 


ا ا ا یر 8 


ET 


۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة العثمانية 
قدر: بفتح الْقَاف ا الال عل ورن (بذر) ماما (الطَاقَة وَالاسطًاعَة)» 
لا نوع اام جا وا الاد وال وها جت اعاتا راه 
الْمْوَافمَة فة لسع ا ا ا ا وَالشَرْط 
SS‏ بعت مالي على 
الط اللاي أذ: بغت هَذِ لاويل على أن أزقعَها سى (الشرط التفييدي. 

N‏ به َدَوَاتُ السَرْط وَقَذ سبق َمَصِيلَةُ في الْمَادَةٍ المَانَة 
Pst‏ مسك زط لليف وفيا لي بغش الأَمياة رة E CEE‏ 
شرن ي پاي 

الغ تون ن الب صَجِيحًا وَالشرط مُعبرَ يرا كما جَاءَ في الْمَادَِ ۱۸7» إا كان شط 
ِن مُقَصَيَاتِ عقَدِ اليم مواد ۰۱۸۷۲ ۰۱۸۸ ۰۲۸۷ ۸ من ِن المَسَاِل المَفرعَة عَنْ 
هذه الْقَاعدَة. 

اخارة جب ااه کل رط ت ترط العَاقِدَانِ بحْصوصِ تَعْجيل ال 
تأجيلها كما هو مين في الماد EVE ٤1۸‏ 

الأمَاة: إا كان رط الْوَّاردِ في عَقَدِ الوَدِيعَة مُمْكِنَ الإْجُرَاءِ وَمُفِيدًا لِلْمُووع فهو 
مُعْتَبرٌ كما في الماد ٤‏ ۸۸). ۰ 

الشركة - دا ارط في الْمُمَاسَمَةٍ س أن يكرد اة طري في الح الأحرى أو ميل 
فيج a‏ يجب عَلَى الْمْصَارب 
في ع رة مارب اة مراعاة الشروط الي بغر ها رب الْمَال «انظر الْمَادةَ .٠١٤١‏ 

الدَيْنٌ - إا اشََرَط الدَائِنْ في الدَيْن الْمُمَسطِ ب ٠‏ ذالم ذف الْمَدِينْ الْأَفَسَاطّ في 
أوقاتها الْمَضرُوبة يصب م الَبْمٌ شعاد كيجت مرَاعَاءٌ اقرط َا لَمْ يذّع الَدِينُ 
زط ليذم قط الأول متا عن حول أجلو ضيح اَن جميةة جميعه مُعَجَلا. 

الوقفُ - کا گان زط الراب کت السار بيآ ا ٍب مُراعاة نص الشارعٍ 


ع 


واا یجب E‏ مرا عاة وَاتباعٌ شَرّط الْرَّاقف الْمُوَافق شرع - فهو من المَسَائِل 


الجزوالاول/المقمة ۱۱۹ 


المتفرعة عن هَذ لادی آم إا ك كط لواب شكال لزع الريب ت بع 
هَذا. وقد أه E‏ : ا أل ك 
الغو ابَاطِل) َل ليك الوكَالّ: اليم - ارط الذي ب رط في عَفدِ الم ولا يون فيه 
لع لاع ودين فر ر صجيع ازاجم الْمَادَةَ .٠٠۸۹‏ 

مال دَلِكَ: َو باع البَاِعٌ فَرَسَة مِنْ شخْص واد ترط عليه الا ية مِنْ أَحَي الي 
N,‏ ضحي وَالشرْط لَعْو فلا يَجِبُ a ES ١‏ 
جِيَيزِ ن يسح اليم الَذِي بيه وَبَيْنَ الْمُْري لإ لاله بالشَرْط الْمَذكُور؛ لاه عير مي 
لِأَحَدِ الْعَاقدَيْنِ فلا يلرم الْمُسْتَرِي الْقَيامٌ به. 

رَهْنٌ - إا رط في عَقَدِ الرَهْنِ عَدَمٌ الصَمَانِ أي أنه إا تلف في يَدِ الْمُرتَهِنِ لا 
يَسقط َء مِنَ الدَيْنِ قَالرَهْنْ م م وال رط اطل فلو تلف الر عون د لرن 
ا 

الأَمَانَةَ - إا لم يكن ن ارط وة في عفر الإيتاع منك الجراء ومنيد عل 
رجه المذْكُور في الماد )۷۸٤(‏ َو َعْو. 

كَدَلِكَ دا اسَُرط الْمُودِعٌ أو الْمُعيرُ صَمَانَ الوَدِيعَة أو العَارِبَةَ فيا لو تَلِقَت بيَدِ 
الْمُستَودَع و الْمُستعير بلا تعد ولا تقصير. 

فیتا اّما رط محا لماه (۷۷۷ ۸۱۳۶ لا صح ولا غير 

N‏ تقصير لا يَصمَن. 

الشركة کک للك والأموال الشركة بقتضّى مُقََضي َاَة ٠۷١(‏ 1۰( 


قسنم ب ي السرَگاءِ گل بقَذرِ حِصَته ا اء نيحد اح اشر ع 


حصة فو في الْحَاصِلاتِ رياه عَنْ حِصَتِهِ في الولْكِ وَالأَموال قَالشرط عَبْرُ صجيح» كما إا 


ت 


اشر أ الریکین صا في زنع رط فر راج لا ؟ E EOE‏ 
ين السرَگاءِ كل در حِصَتهِ في الشَيءِ الى 
كلك إا عَقَدَتِ الشركة عَلَى أن نط ن سء مقطو لِاَحَرِ رگا ار كبا 


۱۲۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات َحَكم بها الدولة العثمانية 


ول و 


فم ِا مر معت مِنَ التقصِيآاتِ أن غص الشَرُوط الي لا عبر شرا لا فيد 
اعفد وَتلْعَى هِي فط بعصا يكون مدا لعفي ويك فيا لي بض الإيصاحاتِ. 
وجڏ عُمَوڏ تَصِځ مح ارط الْمَاسِدِ آي الَذِي لس من مُفتَصَيَاتِ اعد ويون عَيْرَ 
لای كود ارط وا وبر نتر وهي : (۱) لوكا ۲) لمر (۳) ال () 
لصَدَةة () ارهن( الإياء(۷) الل ان 
مال إ5 فال شخ لار إن وَكلْمَكَ في لمر اللاي بكز 
الدَيْن . اويل قبل بدَلِكَ فَالْرَكالَة صَجِيحة ون السرْط لَْو. 
کَدَلكَ ڌا تَصََ السُلْطَانُ قَاضِيًا او وَالِيا عل بَلدَة وَسَرَط على ميه عَدَمَ عَزلِه 


ا 
a‏ 
Os‏ 


ا صَحِيٌ الط اطا فم اراد السْلْطَان عْكه عَرَلَه؛ لان الْقَاضيّ وَالرَاليّ 
وُگلاءُ عَنِ اسان وَلِلْمُوكُل في كَل وَفْتِ عَزل وَکيلو. 


ا 


ان ری فن 


ذلك لو قال شخْصض لاخر: ب رط أن تَشْتَغِلَ 
عدي هرا وَاجدًا. وَالشَحْص المَذگور ق بل السرْط َمَلّمّ الما قَالْقَرْصُ صَجِيح 
وَالشَرْط بَاطل. 
كَدَلِكٌ إا قال حص لأمر: إلّني تَصَبْك وَصِيًا برط أن وجني بنتك. قالإيصَاءُ 
صَحِيځ وَالشَرْطٌ باطِل. 


وَقَصَارَى أن الوط يي لا تون ِن مفتصيات افد إا قت في خد 
اعقو اأتي سب ذكُرهًا کون العْقَودُ ضيح وَالشَرُوطٌ ما نها مُحَالِفة شرع 
ارب نورا اد تب مراعائها 

)۳( الب (۲) الْقَسْمَةَ‎ E: تَصِح مَعَ الوط الماد وهي ک‎ ERE 
الصّلْحُ عَنْ سُكوتِ أؤ عن إنگار آز ٳفرَار کال عن مال‎ )٥( إِجَارَاث لعٍ‎ )٤( الإْجَارَةٌ‎ 
الإبرَاءُ عَنِ الديْنٍ )۷( المْرَارَعة (۸) الْمُسَاقَاة (۹) ارقف‎ )0 

NS‏ ای شفك جصانی زط ان ارک کرد یکو ا 
قَاسدًا بهذا الل ط؛ لاله نما يعُود عه على أَحَڍِ الْمَُعَاقدَين فهو فَاسد. 


الجزءالاول /المقدهة ‏ ۹ 


ES 


کذلك لو قال شخص لاک يي رك داري ٻگڏا را عَلَن أن ٴ تقرضصنِي كد 
بلغا و تهيني هَيِية. او قال شخْص لأخر: إلَني براك مِنْ يني برط أن تَشَْغِلّ 
ی ا ۰ 
| والحَاصلٰ أن مو العفو الس إا شرع فبا زط قاد ا 


کک e‏ بصو التَعَاليق تَكونُ لازمة)؛ 4 بطر تھا ج جيتِزِ مَعتى | 


ا 


ا 


هذه المَادة PEE‏ مِن کتاب لطر رالإًاحَة» عبت بمُول: و ره 
وعد إلا إا كان ممما وَقَّذ وَرَدَثْ في البرَازية بصا باشل الآتي: «لِمَا أن المواعِيد 
باكَسَاءِ ضور التَْليق تكون لَازمَةً). 

يمهم مِنْ هَذِهِ الادة ا اع ر آو علي ڌم حُصوليي 
قوت الى علي آي اقرط گا اء في الاو ۸۲) بن ا 


سک 4ه 


مال دَلكَ: و قال رَجل لأَحرَ: ب هذا السَيءَ ٤ن‏ ان إا َم غلك تم تاه أغطيك 
إیاه E‏ 

اا َو توفي الْمَدِينْ قبل ن يالب الدَائِنٌ بالدَيْن بطل الصَمَانء أي أنه ا يرم 
الکفیلء لان الى عل شط يكرزن مَعْذُومًا ولا ينبت إلا بوت الط الْمُعلّي عَلبّ 
وَدَلِك كما جَاءَ في الْمَادَةٍ (۸۲) (وَهَذِءِ المَادَه اة بق فرع مِنْهَا) وَمَا كَمْ يالب الْمَدِين 
بالدَيْنِ وَيَمْتيْع أو يُمَاطِل فلا يحم اماع الْمَدِين عن الأداءِ ولا لَمْ ينبت هتا شط 
الماع بمَْتِ الْمَدِينِ فَيَْرَم الصَمَان الْمَُلىَ عَلَّى ذلك الَرْطِ. 

کا إا گان اوعدا ردا أي َير تر صودةمِن ضور البق لد كن لازما. 

مئال ذَلك: لو باع شخ LT‏ ته ابيع 
وعد التري باع ب فاه مِنَ الع إا رَد لَه الثم قلَو راد البائ اسَرْدَاد الكبيع 
رطب إل عفتري اند شن وإ يئ ا فلا یگون المشسری * غ ا 


۱۲۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحکم بها الدولّة العلمانية 
ےہ ا و و و ی 


ت 


ال ۾ بتاءَ عل ذلك الوَعد؛ لاله وعد مُجَرَد. 
كَدَلكٌ: لو قال محص لاخ اذفعَ دبي مِنْ مَالك. والرًجُل وَعَدَهٌ ذلك د ٿم امتتعَ 
عن الَدَاءِ قاد يَْرَمُ ٍ بوغدة هُذاعلى أدَاء الدَيْنِ. 


«مسَشَْيَات هذه القاعدة»: 
تا إن اوعد الْمْجَرَد لا يلرم الوَاعِدَ سء ا 


وَاحدة وَهيّ: باع شخْص ِن ار مالا بن دود تمن الئل يشر أي عبن فاجش 


عا مطلقًاء وَالْمُضّْري أَْهد بمَحْصَر مِنَ الاس أَن الْباِعَ إا رَد لَه َه الثم يفْسَخ لَه الع 
َيَجِبُ ليام بدَلِكَ الوَعدِ مِنَ المُسْتَري فيه فيه إا كان في َيْدِ الْحَياةء أو مِنْ وَرَلَيهِ بَعْدَ 
فاته ويون ذَلِكَ اليم بع وَقَاءٍ. 

۾ بېو 


وَمَعت نتن َلك على ما يعن آله َا عق ال اذكو َل عبن قاجش وَالمُشتري 


راو ی رای بک روش 3 یا واه هاچ قاءِ كمه 
a‏ : اراح ج بالضَانِ 


هلو المَادَهَ هي فس الحذيث الشريف «الْخَرَاح بالضَانِ»» وهي المَادَةَ Av)‏ رة 


بالْعنْم» ل (AA)‏ که معت واحد ون المت الألْقَاظ فکان من اواب الاكتقاءُ 


بوَاحِدَّة مِنها. 
الراح: هو ا e‏ اَي ما َج من م الاج وَمَا ا 
للات كبن الْحَيوّ ان وتتائجهء يدل إٍجَارَة العَمَارِ وغدل الَأَرَضِينَ و الها ااا 


ان ت 3 e‏ الْحَيْوَانِ وَمَصَاريفِ الْعِمَارَة لِلْعَمَا وهم 
مها ئه مَنْ يضمن َا لو تلف يََمْعُ بو في ممَابلَة الصَمَانِ» مثا لو رَ رد المشترئ واا 
ا کو 


بخیار الْعْب وان قد مله مده لا رمه اجره انه َو گان قَذ تلف فِي َيِه قبل الرَد 


ر 


انز الأول /المقَدمَةٌ ۲۳ 


E 


1 TE, ca rC OA aE 
يعني آن کن بَضكن يتا إا تلفت يكن فع ديك ايء ا له في مُقَابَلَةَ صََمَانِهِ حَالَّ‎ 


o20 


الف وينه أ قَولَهم: لعزم بالغنم. 
وقذ كم ربن عبد ازير في مالساو بالأجرة إلانمء ولك لكا اطع نة 
ذلك عل الحديث الشريفِ «الْخَراج بالصَانِ» د تَقَصَ ذلك الحْكم. 
0 صَاحِبٌ لابا على مَذِِ القَاءِدَة سوَالَيْن وَأَجَابَ عَلَيْهمَا وَدَلِكَ ما يأتي: 
السوَال الَولٌ: لو كان الماع في الشَيءِ مقاب صَمَانِه و لكان مِنَ الام أن کون الريادةٌ 
الْحاصلة ذ في الي ف الْقَبْض ي للبائع؛ لن ابی گما جَاءَ في الماد (۳۹۳) في صَمَانِ 


ے 


لبائ ولال بمْقتصیٰ ال0 ا ا ا في المبيع بَعْدَ 


2 
2 


العف وبل مض عو لِلْمُسْتَري فما الوَجۀ في دَلك يا بر 
جوا هذا السوّال: قَالْوَجْةُ في دَلِكَ هُرَ اَن ُ التي قب القَبْض يقابل 
الملكة ك 
اسول الثاني: َا كان الْمَالْ ا بمقتضی ۸٩۱۷ RE‏ هر في صَمَانِ 
اعاب فَكَانَ ِن الوَاجب أن کون رَوَاِدُ الْمَعْصوب يلكا لَه له ما ام الإنيمَاعٌ في ايء 
مقاب صَانو وَالمادَة (۹۰۲) تقول: رواد الْمَعْصُوب لِلْمَعْصوب ينه فما وجه في ذَلك؟ 
جَوابه: أن الصَمَانَ في هَذِِ صَمَان حاص أي يقَصَدُ به صَمَانُ المِلْكِ. 
وَخلاصَة ذلك هو اَن تفع السَيءِ يعو لص الي ٳڏا تلف لِك السَيْءُ يَف 
عليه آَم امِب إن إن گان امال في كانه و يِس مال مَالکا له 


هه الْقاعدة بتار ن تاي EEO‏ َب الَجرءٌ في الال ر 
بب نها الان د يعي اد اسان واا 5 ملكت بلا دا س وی 


صر 


2 
الاجر ودا عضب داه فَهَلَكَتْ يَضمَن قيمَتَها ولا اجره عله 
وَالصَمَان كَمَا عرف في الْمَادَةَ )٤۱(‏ هُرَ إِعْطَاءُ مل ن إا كان مِنَ المثليَاتِ» 


> 
‌ 


۲٤‏ ونين الشريعة الإلاميّة التي كانت تَحَكُمُ بها الدولة العثمًا 


وَقِيمَتهِ إذا كان مِنَ القَيوياتِ. 


متال: ٳدا اشتكري حَيوان ركوب لا يَجُور تَحْويل وَذَلك بمقتصیٰ ى الْمَادَة »)٠٠١(‏ اذا 
E‏ قيمَة الْحَيوانِ» وَمِنْ نَم لا يجو رتليف وة الاجر الْمُسَمَى. 


کیک إا عضب کخص عیراا اشتغاة یکاک زیت وکود ایت إا 5ه 
لصاحبه لا تلرمة < رة عََی اشینتاله اه يكن مال ي ونا أذ مالا مد معدا لٍلاستغلال. 
كلك إدا استعمل اساج الْحَيْوَان الْمَأجُورَ مده تزيد عَنْ مدو الاجا فما أنه 


ا 


و تز مه ع اعاب وكوف ديك ايان في كانه قل رمه جره عن 
ا ق الرَاقدَة. 

و ترط في عدم جاع الأجرَة الان اتاد الست a‏ فیهماء وا 
لان قذ اران في ُت م رمال دَلِكَ: : آو ایر خض عباتا من آتر ليزه 
وخده aS‏ و ا E‏ اخ ولو صا ابحَيْتُ 
e‏ قرت بی کات اَن غد ْول إل امل افصو بنقر إا كا 
احيرا اورا عن حمل الان رم الاجر امس مَعَ مان صف قَيمَة دَلِكَ الْحَيَوَانِ. 

ارم لجو على المنتأجر لهي انتزقى اة ارادم اينار درك ابال 
وول گان عضوي ارم صا ضف فیک یوان لأ یون قذ تد يازا 
صا حلاصل آه ئا كا مبب روم الأجر َب الان تين ارعان 
E‏ کک الآخر. 
ك ا ARA‏ 


e TT 
لمال الْمْسْترَكِ كما يَأخد من الرّنح‎ 

چ کے E8‏ ا و ەت a‏ ا ٣‏ رو گە ص 8 

َك فبا لي بغ الْمَساول اة عَنْ م مادق كل نالو تخت عنواك ين 


الجزء الول /المقدمة 1٥‏ 
توعها. 1 

يع - جره وة سكي المبايعة وَحُجة ايع تارم الْضَْر لري ون م ال رة 
عليه لا على بانع راج الْمَادَهَ ۲۹۲). 

الشرگة - إا اتاج مك م مرك لِلتَغوير والتزميم فَعلَى كَل وَاجلِ مِنَ السرَكاءِ اَن 
e‏ 1{ 
راب ولا لمل eS‏ 
الات E‏ 


إن الفْقَرَةَ الأول من هله الماد قراوف لِلْمَادَةٍ السَابقق والفقرةً الثانبة اما ده عر کلمَةَ 


ل ازم الراردو في اكب اقيق وهي اء عَنٍامادَ(٠٠)‏ إل الأَاط. 
وگال يك: A E EI‏ خر الولدالتررك في الشوارع مجه e‏ 


2 


2 


واولا re‏ ويوّدی عنه اال فا ل ART‏ الق 
2 ن 
۰ 0 ره ۰ ص ص ر2 2 
فترکتهُ إل بيت الْمَال لو مات مَبيْتْ الْمَال. الي يعرم َفقَاتِ اللَقيط ا تحت 
نه الذي يعم تر كه. 


ا :)۸٩(‏ يضاف نل ل َالِ الاير ا EE‏ برا 


هذه الماد ا ا(٠‏ وقد أخدَتْ مِنْ كَلِمَة «الَْمر لا : ي ا الوَاردَة 


° 


ال رك: رل ااا ر أتلف مال فلاان: قمعل کانَ الصَمَان عَلَى الْمَأمُور إا 


ت 
E‏ 


قعل حت لا بعد ار مرا زعا اكم مِنْ باب اراو ولان | ا 
مَالکا مره بالتَصَرُفِ في مِلْكِ الع باط «رَاجع الْمَاَةَ ۲۹۵». 


7 قَوانين الشريعة الإلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة انعلمانية 
[۲ر] _ قائ اشریعة اید ای کا و 


ذلك لو مر حص رجلا بنع کاو ذ اها ن عر لها ةا ال جل 
وهو يعْلَم انها مَبيعة م ضكري حى تضوينها لِلدابح» وَلَيْسَ لهذا ن يرجم بدَلِك على 
ا 


» بات هذه القاعدة»: 


هذه القَاعِدَة والخد وم ر له َو أمَرَ رَحل بال عَاقل صَبيًا بإتلافي مال تله 
ق مستفتى هر e‏ 


اَن نامان في مال الكَيّ حب الاو (. ۰ إلا اَن لِوَليه الرْجُوع على الآمر 
با َه ِن مال الصِيّ؛ بخلاف مالو گان ارم صا َس للوي ق الجر عله 


0ے و وہر س و 


اة ۰ : دا اجَمَعَ المَباشر و وَالْمُمَسَمَبُ أضِيفَ الْحْكم إل المباشر 


هله القَاعدَة مَأحودَة مِنَ الأشباوِء ومهم مِنْها أنه ذا اجَمَعَ المْبَاشرٌ آي عامل ال 
ركا بالات مع لمسب وهر الال للب الذي لىع ذلك اليب َل كن 
اعت ما زفي إل اليج اة إا مر لم ي بعل ايل أت قاف الحم اي 
يرت عى الل إل لعل لاور كود مبب ويارو حص َد لحار في 
الصَمَانِ عَنِ المَُسَبّب. 

تغْريف المْبَاشر - مو الذي بحص الَف من فلو دون ن يحلل بيه وَين التلفي 
غل عل آخر. 

مثال: :و حفر حل بغرا في اربق العام اى اعد حيرا ص في ديك اشر 
قي اي قى الك رل كيء عن حاف الإ لأ حطر ريح لو لاي 
تلف الْحَيرَانِ وَل كم يضم له عل الْمُباشر وهو لاء الْحَيَوَانِ في البفر لَمَا تلف 
الْحَيرَان بحر ابعر َقَط. 

ورب ایل بول باذ م صل وغل احفر انى غل ال 

بجا أن عل لاء مو لضت الجر مذ ضيفب الَف الي وقد a‏ 
ل کم بب وة ات وَضَْينٍ قاف اكم إل لضب الي جد نما جيرا 


STE e الجسزءالآول /المقدمة‎ 


3 


اا ذا گان لك الَْيوَان سَقَط نِه في اء َا گان حَافر ار ذ حَفَرة دون 
أ رمن ولي الأمر لضان كما سيرد في الماد الأنية ينر تب على حاف الببر. 

ذلك لو 5ل ص لصا على مال لاحر ليره سرك الَص» قلس على الدَالّ 
صان ونما الصَمَان على اللّص. 

كَدَلِكَ لو ََحَ أَحَدٌ باب دار خر وك u‏ قَجَاءَ لص وَسَرَق الْفَرَس 
قَالصَمَان على السّارق. 

ذلك لو آمك سَخْص بار وَجَاءَ َالِ قَاعتَصَبَ مَعَ الرَجُل يِن التقود 
َالصَمَان على الْمُعْتَصِب لْمُبَاشر لاستِلاب الْمَالٍ دو د لتر متسب بذَلِكَ. 

أا إا كاد السب كا يفضي ماكر إل اَي فر ال عل ات 

ل للك آز ناتك کان تانع آعتشما ونی اکر کا ج فز: 


سي 


كَسَاعَةٍ eee‏ 
فن کون ي وار ل الائ د ب اا ا مار لالجب تاذ افص إل 
اتل مباشَرَة د ون نيوس بيتهُما عل قعل خر 

گا لو سی کی ص رئا ناء رتت از ق اد تاقار ار قندِيل قلف الرَيْتْ الذي 
فيو فيرَتبٌ الصَمَان عله وَِن لم يخر عَنْ گونه مسا مء لان فِعْلّ الشَیّ وَفِعْلٌ 
Ns‏ 

TT‏ ا قرفا الاّص» قَالصَمَان على 
لودع المُسَسَبّب لتَقصيره بجفظ الوَدِيعَة وَذَلِكَ فص الْمَادَةِ (۷۸۷) وَالأْص بما أنه ما 
ر شح عل س کیو مکی برل ثرو اتج اکن مک شا 

ذلك الْقَصَاءُ هر مِنْ ميات هَذِو الْمَادّق وَإِيضاح لك هر أله إذَارَجَع N‏ 
TS‏ بِهُقتَصَاهَاء رتب السقان :عل ارذ ا 


0 


دون الْحَاكِم الْمْباشرء مح أ َه بمُقَضصَىٰ هَذِِ المَاَة ان مِنَ اراب أن يون الصَمَانُ 


۲۸ وان اني الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة الْعلْمّائية 
E a ETE‏ 


2 
س 


على الحاكم دون السود وقد ذَهَبَ الام السَافِعِيّ إل هدا الرأي بهذو القَاعدَةء 
روه استثتاء هَلِهِ الال هم آنه لما كان الاك م جيرا عل الحم بعد أذاء السهُودِ 
الها وََحَمقِهِ ِن َدَالَنهم ريانم ف ما لو امتح َه هو رة لمر على الحُكم» 
َالشَهُوةهُم مكرود ل هع ك ولو وَحَبَ الان على الحا لانتتح اناس عن 


ملد الْقَصَاء» رفي يك تا ي ن نيلان الأثور # a‏ الضَمَان على الشهود وهم 
مسون دون الاك الاش 


TT 


ooo 


TT ا‎ TT 
ارم‎ rg 
ooo 
E E ملا و حفر أ لر اخم اب اسقط ف بويت‎ 

کک عن هذ الْقَاعِدَة بَعْض روع الإْجَارَق وَالْأَمَانَاتِء رَالْهبة الشركة وهي كما 
یلی: اجا e‏ السا 8 لوان الي ا القدان الي ارط على 
ایی تخیک ی وی از تا ڈو یت رك كنتلا كا علب داج جع الْفِقَرَة 
الثانيةَ م الْمَادَة .»)٠٠٥(‏ 

الْأَمَاَات - ذلك لا به يضم المُمَوع فیا إا گان صَاحِبٌ الرويَة انبا كما ودد 
ئی اماو )۷۹٩(‏ َر الَا ِي الدَراِم وة تق ِن رم صاجب لوي 
لاناق علي ْنَع َي يك اه اروص من امال المُوقع الاد ۷۹) 


و نو 
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(AY Og (AT)3‏ کک هو القَاعدَة. 


ت 


لب - إا باح م نص الاک کیا ین طقامو فیس کہ آن عا وز بقيمَته بَعْدَ َلك 


بباحَته لَه إِيَاه. | 
الشركة - بمَا أن السرِيكَ كما جَاءَ في الْمَادَةٍ (ه۷ ۰ نینک فی الدَارِ مده بدُونِ 
إذِْ الريك دا كتا اح الَرِيكَيْنِ بدُونِ إن لتر واخترقت الًاز آنه ء شاه فلا 
لرا - ما أن وكيل بف فض الما (۰ ٠٥۰‏ أن خد مايل تكن ن الْمَال الَيِي 


fog og oF 1# o 


عه بالنسسية رتا أ ییاد إا لر أذ فس الیل لا كود لرل ايت 
َڏَلك ٳڏا وک الْميَولّي وياد عَنه رنب ذلك ضصَرَر على لوقف قَبِمَا أن مولي 
إذَ الما (۳۳) َد َه الْمَادةَ بعص التقييد؛ لاله مَعَ جود جَواز شعي لِلأكل 

ين عتا انر في حاو لوصول إل رج هالو گار بُو 

كلك لادم )۱١۸7(‏ مِنْ مستشتيات هلو الْقَاعِدَم. ٠ ٠‏ 


TEE اشر صان‎ (AD 


ٍ 


اَی آل سرا عك اشر نادف مال اير أذ مكذ يعمد کون صَايتا. 

والفزف به وين الهَْسَبّب هو انه يفرط لِصَمَانِ مَس أن کون كيا 
الفا ن E‏ أ اعبار هي عله مياه 
َب اتف ام اتو اا جور إشمًاط حكوها داعي عدم التعمي 

رَبمَا أن ا بالْعلَّة الْمْسَْقَلَة ةرم اَن يقترن العمل فيه بصِفة الاعدَاء ء لود 
مُوجبًا لِلصمَانِ. 

ق ا ده أو فِي يَدِ 
کون بمْقتَصَیٰ الْمَادَوِ )٩۱۲(‏ صَامنًا. 


a 


رم ر 


فون اشر دید ت کات تحت ھا راشای 

ay قوط عليه ذلك , و‎ e 

يك لو تَطَايرَت سَرَارة مِنْ ان حَدَادٍ طرق ا حرق باس إنسَانِ 
رمه ضَمَانهَا. 

کا لو َطَا يرث قِطْعَةٌ حط وَالْحَطَابُ يكير الْحَطَبَ فَكَسَرَّتُ رَجَاَ َافِدَةٍ دار 
اجار يكُون الْحَطَابُ صَامنًا. 

گا لو اجر خض إنساتا لان هدم له حاط وقح م ا ج امات 
حصا فجت الدية على الحافل. 

SS‏ ا فاتلف الا لأ فة المان؛ لا اكان 
RE‏ يشرط القَّصدّي لِلَرُوم الضَمَانِ. 


4 


اة (۹۳): «المَُسَبّب لا يضمن إلا بالتَعَمدِ». 


ت 


فد أحدت هذه الماد عن قاعدة العاف خا والب خير صان إلا إا كان 
معدا الْوَارِدَةٍ في الأَسْبَاءِ وَيْسَْرَط في صَمَانِ الْمُتَسَبّب سَيبَانِ: 

(۱): اَن کن ن 

E :)۲( 


يوان ما کن نمدا متشا ذلك لز آغر E‏ جافة فى أرضه فرت النار 
إل yy‏ 


مر 


“( 
Gn 
ا‎ 
8 
A 
C:.° 

Em 
3 

2 
C1 
َ 


في يوم شيد الريح. 

EN E‏ َك ُن مأذُوئا لِك من قبل ولي لأر 
قَسَمَطٌ في البتّرٍ حَيَوَان ولف َيون صما بافتاته e EE‏ 
بخلافِ مالو اسان لِحَفْرو قلا ضَمَانَ عَلَبهِ. 


لجز الول /المقمَة ٠‏ . 1 
أا لو حَمَرَ إلْسَان بنرا في مكو فليس عليه صَمَان؛ لان سان أن صرف في مله 
کما اء قلا بعد ص فيه م کان تعدا «انطر ٤‏ ۹۲): 

ذَلِك: لو می مَنْ لَه حم الراب أَرَاضيه حَسَبَ العا فََمَتِ اميه عل أرَاضِي 
جيرَانه قَأخْدَئّٺ صَرَرَا فيها فليس مِنْ صَمَانِ عَلَيهِ. 

اا لو كان الإْسَمَاءُ عَلَی جلاف الْعَادةٍ یون صَاينًا. 

فائدة: إا اجْتَمَع مسان اماع ا قاح لاب کَمّا ساني فصان عَلّیٰ 
قات ابَابٍ. 

مال: لو وضع حص فَرَسَه مدا في إضطبله فَجَاء شَحْصَانِ فَحَل أَحَذُهُمَا فيد 
رَس ا لخر باب الإضطَبْل قَالصَمَان على قاتح الْبَّاب. 


کے 2 0 2 کر ۹ے کے 
المادة :)4۹٤(‏ «جناية العجماء جبّار» 


ل د 


هله القَاعدَهٌ EE‏ من ٠‏ الجديث الشريفِ الْمَرويّ ص ا هريرَةَ روواكن: 


«العخاء جار وقد فَسره بقوله: «إتلاف الَْهِيمَةٍ EI‏ صاجبها). 


م 


آي لیرد 6 قت کج وتس يماو وتر اعد ي لب عل 


صَاجيه شَيءِ بن امان ما لينا ذلك من تكد ية رفور 
مال دَلِك: لو ربط شَخْصَانِ فَرَسَيْهمَا في مَکَانِ مُحَد ا دك انات رس احدھما 


قرس ال حر» فلم 
ذلك ا صمَانٌ فما لو أتلَقَتْ طَيّرَّا لإنْسَانِء إن تَطَحَت 


Cl aT إنسانًا فقتلته فكد‎ i 
لحر ولف قلا صَمَانَ كلك عَلَّى صَاجِب الْحَيوَانِ المُتلِفِ‎ 

E‏ ا 
کيا گان َلك بذ ِن اجره أذ فصر كو با أت اَن ضايتا َك الوتال. 


E 


و٠‏ اطا ص يواه في مَرْرُوعَاتٍِ ار يكو اهنا بَا يلف الَْيوَان. 


oro م‎ 


۲ قَوانین الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة ةالعلْمانية 


صصص 9 ا کے اوو ر کک ا ب وع 
e SS‏ 


َه ليران من الأضرار؛ لاه يكن يديا في الال الأول وَمُقَصّرّا في الخال 
اراج اا۲ 


و ن حَيواتة مُطاَقًا في الطريق الَْامَ وَهُوَ مِمًا ا بِطلَی ف في الشوَارع» انكف 


اَن 


eR 


مالا أو قل إِنسَانا رمه دية لتيل أو قيمة N‏ 
صاحب اتور التطٌوح وَالْكَلْبٍ الْعَقَورِ يون صَامنًا ما اماه فيما إا تدم اله اد 
انر سکاو از کرت شرل : حافِظ على حََرّاك. ل 


هذه بال ا اجات ي لمعا املك هر اا اتان ر راء کان عيانا أو 


کک موقم نها آله إ5 مر شط آنر اصرف في مِكِ الآر 


الاو غ م ول م ول رتب عليه حم ِن الأخگام؛ E I E‏ 
لاط و ر و وَاللَصِيحَة فلا يرقب بق الأمْر حم 


ا E‏ ك 
و٤‏ 
8 


س ر 


1 
التاس» أو يَذْبَحَ شاه لحر فَأَحدّ امال أو أ 
على لماعل دون لمر (رَاجِع المَادَةّ .)٠١ ١‏ 
ES‏ باه مر شحْصًا تاف ماله عليه صمانه 
م ES‏ 
َالَو مر إِْسَان َر دفي مال إِنْسَانِ وَالمأمُورٌ لا بعلم إلا أنه مال ا 
ديك لو مر إسَان ميته أن يْقَي الدَبنَ الْمَطلوبَ له نة في البَخر» فبا أن هذا 
لامر َم يكن مُصَافًا مال ملك لمر َو عير صجيح» فِا ّى الْمَمُور بالْمقّدَار الذي 
e‏ قد عَرَرَ فس وَأَصَاعَ ع الما n‏ 


ر ر 


E : الزءالاول/المقدمة‎ 


كَدَلِك لو أَمَرَ إنمان بء بح باب في حاط عل الو جل ٿم عَم أن الْحَائط لَيْمَّت 
لآم الان على امامو د و س له نبرع بو على الآمر. 


أا إذا قال الآمر: افتَح لي بابا في حَائطِي. او كان سانا في اليب الذي فيه الْحَائِط 
قال افْسَح با في هَذِهِ الْحَائط. كَلِلْبنَاءِ أن يرجم بالصَمَانِ على الآمر. 
الوا جل لته بان يت تا إلا رانلا اما يرب بحن اتيب ولا 


ر و چ Ce ٤‏ 


د و o٤ EE) E‏ 
وخلاصة القول أنه يشترط فِي بطلان الامر: 


۲- أن لا يکود ولا لمر 
لدا آَم سان تحر بان اَن صف فيا هلکه من مال او عرو امه صحيځ» فلو تدم 
0 ی اَم ے 


2 و وَطَلَّبَ د د تَضمين الْمَأمُور فلا صَمَانَ عَلَيهِ. 


هذه الْمادة لما مأو ون اناق نة( زاوا لاعت ToT‏ عَيْروِ بلا 
إذنه ولاو لايته) الْرَّاردَة في الدذ الْمُختار. 


فَعلَبْه إدا راد ا u‏ ت پتاءً مُحَاذيًا لاط ا بتاع إنسّان ي فليس له 


ê 


له ان ي 


۰ ور‎ o ت 2 ۰ ےت‎ I 
اق انبرو انو عل رصاحت کاو ر‎ 


الدار 
َلك یی لحد الشُرَكاء أن رب الحا لمر أو أن حمل م عا دون إِذْنِ 
اسيك الآخر قدا رَكة أو حم و رن نالرات 
ذلك لو کات ا : ن اتا على َقَضهَاء و 


0 ي‎ g2 


اعا کا گات عل تناد سن ريك اَن يَمْتَعَهٌ عَنْ دَلِكَ. 


ل 


7 


٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
إإاال) فوا الشريعه الإسلاميه الي دالت نحكم إهاالدوله العنمانيه 


r و‎ 


عدم جوا قن باب على طرق حاص يِن حص ليس له حن الور بلك الطّريق» 
واشتراط كن الماع وَالمُوَجرِ وَالْوّاهب وَالْمْصَالح مَالكًا لِدَلِكَ الْمَال أو وَكيلا عر 
صاجو أو ِب عليه أو ويا قاذ الم وَالجارة اهب َالصَْحُ عن امال ِي مسال 
المتفرعَة ة عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةٍ (راجع TS‏ )قد 
د بهذو الْمَادَة فيد وهو (عَدَمُ الَذْنٍ؛ لن لَص ف في يلك النْسَانِ بٳڏنه جائ 

وَالإذْن إمَا أن يكُونَ صَرَاحَةَ وهو كما مر معنا في الْمَادَةٍ »)4٥(‏ وما اَن يَكُونَ دلا 
وهو ما ساي بيان في لمان (۱۰۷۸ و۱۰۷۹). 

لذن صَرَاحَة هو الذي يَحْصل في وكيل إنْسَا ن آحَرَ أن يَسْتَغِل في إخدَى 
الْحُصوصَاتِ الي ُن لِلمُرَكُل الام بء كتزكيل إنسَان نٍ حر أن يَبِيع لَه مالا أو أن 
ور له عقارا وما شه ذلك 

َا لذن دَلالَةٌ د هو گڏنح الرَاعِي اة مُشرةَة على اللاك قالرَاعي وَٳِن لم يكن 
ادوا صَرَاحَةَقَدِ اعترَ ااا مَأذُونًا. 

آنا لو گان داي الشَاة ع َير الرَاعي فَقَِ الف المَقَهاءُ في دَلِكَ فاعض مهم يقو 


ضَمَانِ الذابح؛ لاه هيه يعد گالرَاعي مَأدُونء ل ل بوجوب اشخان علو" 
مر معنا في زح َِ لابن ولي وَالوَصِي حن | ا 


2 


ت 


A 


الي هو تَحْتَ وليه أ وصایته)؛ لن تصرف الوَلِيّ وال ا 
۳٦١(‏ و۳۷۸) - افد ادا شبّت سَبَتِ التَارُ في دار ما ومام اللي ا بهذم الذور 


يي في انیا نما سيان انار لاه کا کان لاام ولا عا اثر ضيح وشرو 

ا وجه قرو و ل سان ارت في أب الت شون في ككا لز قط 
رداءٌ ی حص على دار جار واف مِنَ الجا أن يفيه قلِصَاجِب الرداءِ حول الذَارِ بدُونِ 
E‏ صقا فیا َس لَه فيه حى ققد جو ِلصرُورَة (رَاجع الْمَادةَ ۲۷). 


وليك فيع يلي بَعْص الذَمَة عَلَى الإذْنِ بالدَلالة: إا مَرصَ للد أ الوَالِد قَلِلْوَالِدِ أو 
الْوَلَدِ أن يضرف دون إِذْنِ الْمَريض مِنْ ماله لِمُدَارَاته وَإِطعَامه؛ لن الإذْنَ بِمْدَاوَاة 


rE ا‎ ٠١ ٠ الجوالول/المققة‎ 


0 


المَريضِ اساي ابت عادَة فاختا اج المَريضٍ للْمَدَاوًّاة وَالوطعَام ب 


) کَذلكٌ: إدا َرَج ج جَمَاعَة عة ل سَفَرِ قَمَّاتَ أَحَذْهُْ في الطريق لر که بع متته 
لَجُهيزهِ مها وَتَسْلِيم ما بهي إل وريه ) 

کا لز اغوي على ک غص وهو شحاف رکا 
في الَقَر نة الال اليا 


<f” 


اة (۷): لا يجوز لحد 


عة اة ِن الاي وذ َد في ليث E‏ لاح لاحر 
ن تاخل ت تاع خيه لاعًا ولا جادًا قان اذه فده قدا AE‏ مال الآخر بون قَصَدٍِ 


0 


و 


السرقَة هالا مَعَه أو ترا بلع بء فَيكُونٌ قد ازَكَبَ لعل الْمُحَرَمَ راء أن 
ا 

لن لِك بب أن تر اة :تؤخ قصب امتلاكهاء أو الْمَالُ الذي بوخد : 
رشو او سرفة أو عَصْبًا لِصَاجبهاء عَينَا إذا وة و1 فا ا الكت 
راچ المَادتيْنِ 4 وا ۸4). 


گا و اع انان عن اخ ی ریغد ن تتاحا ھان لس للوي عن خی ما 
ا ۴ اسيزدادّبدل الصأح منه. 
گمَا لو صَالَحَ ابا E‏ ابيع بعد أن آنكر که هی ف له 


2 


بعد َلك أن اليح حال مِنَ لَب او گان فيه رال َف قلاع حى اسيرداد د بَدل 


۱ لصلح يِن ا لمشتري. [ 
ركذا إا دَفْعَ اسان سا إل ار َير اجب عَلَيو اداه لَه شردام ما لم يکن 


ا 
سے ےہ وہ ٥‏ 
فإذا دَفْعَ وان رشو رَه قاض ِم على إِعطائه إا قله 2 اسر دادهاء قد قیدت 


ِو اماه بقوله: «باا سَبّب شَرْعِی» لاله باساب الشَرعية اليم وَالإجَارق 


۳۹ وان نين الشريعة الإسلامية ا العلمانية 


2 


وَالكَمَالة وَالْحَوَالة يجق ا ج را فللمشتري 
OEE‏ اناو امال ما ِلبائع بصا اا خد کنو رشا 


و 


ا 0 )4۸( : دز سب الْولْكِ ایم مقا لی ل الاات. 


مدو القاعهة ماو ده من قاعِدتي «اختِلاف اباب ب زل الحتلافي الَأَعَيانِ» 
واتمدل سيب الملك قائ عام دل الذاتِا الْوَاردَتَيْن في المَجَايع 

N‏ لف ي شيءِ ما َنَم يبدل هو حَية يعد ميد مد 

OC O ea E EGE PA OE 
الهو َه لخي وَتَصَدَقَ بالفَرَس عَلَى الْمَوْهُوب لَه الأول أو بَاعَه مِنة فليس لِلوَاهِب‎ 
.»)۸1۹( الأول رار لاختلافِ سَبَّ الْمِلْكِ راج الْمَادَةَ‎ 

وَهَذِه جيلَة شرعية ينَخِذهَا المَوْهُوبُ لهم عَادَ دة ِنع الوَاهبينَ م من اشر داد هباتهم. 

كلك يجوز زياد ده الثمَنِ الُْسَكَى بعد عَقِ اليم مَِ الهُْتَرِي في حَياټو وَمِنَ الورئة بَعْدَ 
فاته كما سَيڄيءَُ في رح الْمَادَهٍ ٥(‏ ۲ لاله ُتر رط َة ذلك وجود السيء ء الكَبيع. 


7 


دا اشتری أحد بَغلا من > ر متلا ئ باع من عبرو م ارا ِن ذلك الشحْص َأَرجَعَه 
إل ملكو انيه قبا أن رُجُوع لعل إل ملک بسب َر السب e E OR‏ 
ِلذاتِ فم لغری رة ني ا مکی واو ورد قو جز 


هذه الماع ET‏ فر قَواعد و َكَل ا ا تر ا وات عوقبَ بجزتانو 


ولم a‏ ¿ استَعْجل ا فل اواو کن 
الْمَصلَحَة في توه عوقبَ بجِرْمانه) الوَاردَة في الَأَسبايء وَالْكِمَاية وَرَوَّاهر الْجَوَاهر. 
2 4 إذا ل ص س مورت تلا بوجت الْقَصَاص َو لکا يحرم من الْمِيرَاث؛ 


قله مورک تعبا الْوَفتَ الَذِي يرنه به َيعَاقَبُ بالْجِرمَانِ اا کون واا ِلْمُوَرثِ 


ذلك ل أَوْصَىٰ سَخْص لاحر مال فقتل الْمُوصى لَه 3 ع رج ِي 
ا رمن الال الوص بو. 

تد فا الل الذی بوجت العا من لازت بالّڍِي ر يوج الْقَصاص أو أو انار 
لان المت ِي لا ُب ذلك عبر اي من راث فالقتل ل الّذِي يُوقعة الصَبیّ ا 
لمجو وَالقثل بسب ونل الرَوجَة أو إِخدَى الْمَحَارِم ِن وات لوجم بسب | 
لا توچ الحزمان من الإزث. 

هداود جاءَ في عم اكلام ا ميت أجل ۽ آي الوْقتِ الْمُمَدَر لِمَوْته) كان مِنَ 
الراب را إل مَذٍْ اة هرا a‏ 

ون ما أن إجراء اقاب وَالْقَصَاص وَأنتاله في حن القاتل نما لارتکابه الأَمْرَ 
لوي ع وإ لكايو ان ادل لري أ ت اعرف عاف فرك آتر تار تع عدي لا علي َه 
إلأثور للبو شرن الاخيتاية 


22l20 


6 


ل 


COA 1 


Ca 


رح لو الاو ا مها لو فل الدَائِن مَدِيتة الذي اک ا عله 


کک e‏ يحل الأَجَل بمَوْتِ الْمَيِينِ کا ر علوم اتل 


EREN د‎ 


ري دم نه ا کیل فش ی تشد ررکم ین چیو تد ای5 مره 


of 


منَال: کو باع انا اله ون انر ای ذخا باه قذ ری قشولا َو عير لازم 


0 0 


کک SS‏ 
ذلك لو ب ع حل مالا ن ات وجا ت 


ع كياد 


َكَمَلَهُ عَلَىْ الوَجْه الْمَطلوب في الْمَادَة 


۱۳۸ قَوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


و و0 ا ع e‏ ےر ےے 


a‏ ا ا ك الْكَمَالَةَ لما كانت 


ت 


بها 


ا 


. 


چو ەو ر و 
فهو غير مَقبول منه. 
كلك لر وه فم ال لا ول إل ب بد ذلك افر يان الال الروت 


ET 


هُوَ لفان قفار مدا ون كان عَيرَ مُصَدّق بح الْمُرتَهنِ َو مُلْرَمٌ به بعد اداه الدَيْنَ 
2 0 ھ2 وو 2 
وَاستر داده الرهون. 

ذلك دا طَلَبَ شَحْص وَدِيعَةَ مِنَ المُسْتَودَع مدعا أنه وكيل الْمُسْتَودع بالقَبْض» 
e 6‏ ليس لَه بعد دَلِكَ اسَردَادمَا مه باعي أنه لَمْ بث وکالته؛ 
لان لِك يلرم تقض مَا تم مِنْ جهته. 

ذلك لو باع الصبِي الْمُميرُ الْمُحتَول البو غ او شتری اعرف بالبلوء 
عدم ال درت وکو ورور 


‘N 


n 


«مستَْسَيَات هذه القاعدة»: 

َو باع وَالِد الصَغْير أو موي الو او وص الَ رة مال الصِير أو مَل لوقف أو مال 

رکون اتی واا أذ ج بن يدي تل عة قش أ رة به 

وت کیک إلا کو اکر الد الصخیر لااد اذ َع نالفل اد تجن له لَه بعد دَلِكَ 

اَن يدعي بالعَبْنِ الَْاجش؛ لن ذلك تاقفص ابع من صاع الذَعوّى اراج الْمَادَةَ .))٩۷(‏ 
َلك لو اذَعَىٰ أَحَد الْمُبايعَيْنِ بد فوع ع الم بوجو فاد ما في الع وهو عير 


ر 3 


بو جين اليم ا ن اا E‏ بوا لو اذَعَیٰ ص اشتریٰ شيا وَقبصَه 


2 
و٥ جور‎ و٥‎ o 


ا56 اذكو من حص عَيْره عاب قبل أن يبيعة منه» فيقبل نه 
چ 


الادعَا ءوَالإثبات أيصا. 
كَذَلِك يقل اذَعَاءٌ بعَقار بأن البائ َل بيع مله گان اتحَدَه مَشجداء أو 


e 


f ار 2 رە ور قام‎ 2 1 E ٤ 
أن ن البائع وقفه مسجد من الْمَسَاجل وَينْقَضُ ابيع بعْدَ إة قَامَة البينة.‎ 


ر و 
مَقَبرَة» آو 


الكتاب الأول: 
هھ ۸ 3 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوغ ٤١ ٠ ٠‏ 
يميم إلى مقدمة وسبعة آنوات: 
1 | 
ا ~1 2 2ر ەر وہ وم کل و 
«كتاب» لغة: ‏ بمح الكَاة ة واصطلاځا: هو هو جع المَسائِل المستقلة ر بحر). تقدِيم 
البيع على غيره الْمُعَامَلات كالاجّارة وَالكمالة وَالحَرَالّة وَعَيْرمَا م هو لكثرَة 


ع 


ا و 
! اقل ٤‏ الشيءَ اللاي کا ينهم اه أخرَح ذلك الْمَالّ مِنْ لكي يفم 


0 0 2 


N yy 


8 0 


مار 


رد گم (الَيّم) بعت (مييع) حَملا على اشم المفعُولِ وََكِن بما أن ِلْمَبيم اعا 
مخت مول عقا ویر مکیل ورون رعذ جام ما ية الجَنع. 
ورد على أَصَلِها بمَعْنَى لمَصْدَرِ وَتجْمَع جِبَيِِ بالسْبة لأواع الْيم. 
قال عتتا فيو اروف واي وباط أا باغجار امع (قثقابق س 
صرف مطل وَباعخار لثمن (مر ابح ولي وَضِيعة وَمساومة). 
e‏ 
2 ع الم - إن مد ع الم اب بالكاب» وَالستة رالإجْماع. 
ذر5 في لزان لگريم 215 54ت وان إن اق ج م بتقينو وساد 
الاس يسَحَاطَونَ ليع َالشراء رهم وَل ينهم عن OA‏ 
ال ا ا اا اسات ب املك 


ت 


وَقيل: إن أَفْضَاً الگنب التَجارة 


کف ا 


oro 


۱4۲ قَوانین الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


رر لے 
مقدمة 
و لام 


في بيان الاصطلاًحات الفقهية المتعلقة بانبيوئ_ 


الاصطلاح: لَه الاتمَاق» وَاضطلاحا: هو إخرَاح طَائفَة مِنَ الاس م مُحيتة لظا مِنَ 
الألفاظ عن متاه اللعَرى وَوضهة مه لمعت آخر وَتَحْصِيصة به. 

ولك كوضع الفا كإعة (الإيجاب) لمعتل ارد في اما ٠١(‏ وكلمَة 
الم لمعت وارد في الماد( ۰ موَكلمة الجا ة لِلْمَعْبَ الْوّارد في الماد .)٤٠٥(‏ 

َكل لإاب متلا مَعْتامَا اللعَويّ: الإنْبَاتُ َاصطَلَح المَمَهَاءُ على اسْيَعْمَالِهَا 


لول ب کلام يَضد ت رمن A‏ د الحَاقِدَيْن) ما سَيَجِي يجو ء سَيجيء فِي الْمَادَةَ التَالبة: 


ست 2 N‏ 0 0 8 ا ًة 5 e‏ 
اة )٠١١(‏ الإحَابٌ أول کلام يَصدر مِنْ أحدِ العَاقديْن ن لجل إنساء الَصرّف به 


و - 2 ړو 


e‏ يبت اصرف 


هدا الْمَتَاعّ. ا قال : 5 قال المفتري: ER‏ الع ب 0 
قال البائع: وأا قَذ بتك إِيَهٌ. كما أن كلام لاع فو فى الصورً رة الأول إيجَاتٌ وَفِي الَانية 


کے 


رل كا ري في اة َة يجاب رضي الأو كبرل أي 
يمهم مِنْ عبارو «لإنسَاءِ اللَصَرْفِ» الوَاردة في اريف ا الات ل ف 
بصِيعَة الإخبار. اج الماد .)١١۸(‏ 


بصيعر 


الإحاب: لَعَةَ: الإنبات الَِي هُوَ قيض السَلْب» ومذ سمي الإيجَابُ جانا لون 
لحت بإیجابه ب يعبت لخر حى القَبول. 


E 
0 0 0 


ا معنا في التفصيلاتِ الانمَة َة أن الْوْجُوبَ الْمَذكورَ هتا ليْس بالوجوب 


0 
ت 


هذا وَينطبق تَغْريفٌ الإيجاب وارد في هذه المَادَةٍ على الإيجَاب فِي عق الإجَارَة 


وَالْهبة وَعَيْرمَاء إا هو جر مِنْ بض ليود ّي اقتّضامَا e‏ هنو الْمَادَة. 


كذ عرض ابض عَلَّى غريب الجا الوارد هنا ائلا: 


و رة 


-١‏ يستدل مِنْ كَلمَة «تانِي کلام الْوَاردَة في المَادَةٍ الاتية مَادَةٍ (1۰۲) بان الْمَقَصودَ 
في كَلِمَة (أَوَل كلام) الرَاردَة في الْمَادَة هَذِهِ هُو وْجُوبُ تقدِیم الإيجًاب على الْمَبول» 


كما كان ابم كما سَيَجِيءٌ في الْمَادَهَ (۱۹۷) يعمد حت يجاب وار اني 
آنِ وَاجِل فالتعريف هدا ءَ ر جايي لافراوو 

- - وَذَكَرَ في انريف نه (کلام) (أي الإيجَاتُ)» وَالْحَال آنه كَدَلِك ينقد ال 
بلاطي ایشا گا جاء في الما )۱٠١(‏ رفي لاطي لا يمل گا على ذلك لا 
رارت جر راما ی ي سای م فن ی 


€ 


مِعيْنِ لِاَفرَادِهمَا ايضا. 
م ما ن گلمَةٌ بعْت» راشتریت» من الألمَاظ الْمَوْضوعة لِلإخبار وَلَيْسَت يِن 
اظ الإنگاب کیت بنا پھما ر عقد البيّم؟ | 
َجَوَابُ َلك کي بأټي: 
جوب الأول: مد احتف لاء في صك الم عدو إا صد لري جات والقرل 
و 


<“ 2 
ب 2 رت 


معا ولم ي يدم أَحَذهُمَا الآخر ًابعص ينهم نهم يه يمول اوماد وَالبَعْض الأخر ر يقو 
الايقاد مَجْمع الأنهر الذر الْمْنَفّىء نه عة رذ م تذگر افيد تزجيحةا 
َحَد َوَن فَكَلِمة «أَوَل» في الْمَادَة ٠ ٠(‏ ۰ وَكَلمَة اني في الْمَادَةٍ ٠۲(‏ ل ا 
اها انارت الَو التي أي عدم الصحة ليس ذلك يِن ماز يؤخ ليها 


ڪڇ الذي يَحْصل اقول أمافي ايع 
ع قلغل فلس تة يجاب فيو ونما کون بعد رة اَن تما ليش إلا.: 


الایث: آم كلما (بعْت وَاشرَيْتُ) ون كاتا بحسب الْوضع الأَصليّ لأوخبار 
َقَدِ استَعْمَلَها الشَرْعٌ , بم الإناء فأصبحت من اظ النشَاءِ بحس الاإضطلاح 


لر کا قل نص لار: بعك مالي وال الحرٌ: كي اش ا 


4 


٤‏ قَوانین الشرد يعة الإسلامية :التي كانت تحکم با الدولة العلمانية 
ا لن صِيَعَ 
الود لا دل على رَمَنِ. 

ها ون گلمَتي بْب وَاشتر کا ا E‏ می أرِيد هما هذا المع 


ع 


م E‏ ما فَعَلْتَ ر ريك جاب ونت من نيه 


ا قد اشتَرَيتة منك فلا يعمد ينقد البيْم؛ لاه َا ارد بكَلمة هبت هت هتا 
لس إل گما بسن دك مِنْ ساي الْكلام. 


ص 
فلا عق 


1 6 ر 8 ا‎ EF 
| ابول اني كلام صد ِن أَحَدِ الَْاقديْنِ أجل إِنشَاءِ التصرف ويو‎ :)1° 0 


أيّ: اَن کل گام جا جا بن الإيجاب لإلاء الف وبقضد إنعام اعفد شي بول بولا 
وَسَرَاءٌ في لِك اكان الْمُسْتَري هو لمكا م آم كان الْباِع فلو قال البَاِ و 


مال هذا بكَذّا قَرْسًا قال الْمْسْتَري: اشَريعة أو قال الْمُسْتري: بعْتَ مَالَكَ لاني بکدا -» 
قال الباِم: بع لَك فَکَمَّا اَن گکد كلدم ميري في الصو الأو بول كلام الائ في 
لالا 


| دة :)٠١۳(‏ العقد الام المتعَاقدَيْن وَتَعهدُهً مرا وَهُوّ عبار مَنِ ازيبا | 


| ابول | 
ال َة عَم از“ م كما مال عََدَ الحَنرَ. مرا العف ها مع الالْا تعد الم مكلا 
ك دلَة الْمَالية. 


تا ال الإيجّاب وَالْمَبْول هو i‏ 2 کو رودا و ا التسليم e‏ 
فما مَعَ الثمَن. 


الج زة الول /انكقاب الول انوع ٠ ٠‏ لا 


رالار: CE N E‏ 
رالانعقاد: ب َخْتص بالْيْع الصجيح مطلقا الع الماسد ا ابض آم 
ا بطل قاد بوج فبو نواڈ (راچع وا۳۹۵5 و۳۷۰ و۷۱؟).. ) 

وسمأتي في المَاد )٣ ٣۱‏ على الصورَ التي يون فبها ال منْعقدَا. 


اة( ): البيع: اة مال بال ويكون منْعَقدًا وير منْعَقَدٍ. 


A 


O TT 


َا اريف كما ريف لِم قو ريف لاء ايا وكا گا آنه يطبي ينطب على اليم 
من ل وجوه تهر مذي على اشر ين كل وجوه يشا َا إلا أن بِقَوْله: «مبادَة مَل 
بمَال» تحر ج الإجَارة والنكاح؛ لن الإجارَةَ كَمَا سَيَجيءُ فِي الْمَادَة م 
ا (مبادلة امال بالبُضع) بو الك د. ترح الْهبة وَالإعَا ES‏ 

نّا بِمَوْلِه: لى وجو مَعْصوص) وارد في السُزح فيرح يشا الع وَالْهبة بسَرْط 
العرَّض. 

e 

قال ذلك: أو وت شخصن آخر مال وسلمة إل مهوت له وهب ذلك لواهب مالا 
ا ا شا 5 ریزع عن تریب تع رذ 6د مكرك 55 
مال بمَال؛ لانهلَمْ ْول في الْعَمَدِ المَذكّور لمي (بعْت وَاشْكريْت) المُحْتَصَتينِ باليّع. 

ورب َال قول 

-١‏ قد اڈ SS‏ کرت رة عن 
اض ¶ [النساء: ۲۹] وَجَاءَ ريف الم في کر ن الي هة باه (مبادَلَة الْمَال 
امال الرْصاء) ريف الْمَجَاة عَْرُ ماع لارو إذيَذْخل بو بيع ال 

- ما أن بعص الك الفْقهية بتغريفها ال أنه مال الْمَالٍ امال عَلَى وَج 


YT‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العمًانية 


مَحْصوص مفي) قذ يدن بكلمة (مُفيي) إخرَاجا ْم َب اميد وَوَ الي يَقَعّ في مادأ 
ناوين زا وة اة وَين فة همين ق شارت يِن بَعْصَهُّمًَا الْبَعْض 
A EES‏ في الع اظ الع عَيرٌ الْمُفِيدِ 4 ادا فتعْريف 
الْمَجلَة؛ کاک بذ نه مدا عق د ِن مذو اة ياء َير انع لأغيارو. 

۴ با أن فيي ال لوار في تغريفي لعجل (وَُو تيم يم ابيع إل منْعقدِ وَعَير 
ملق منعقي) هو فيي للع انعرف (بأنه ماله مال بعل گا لم من يجا الکلام. 
وَدلِكَ (گتقسيم الشيء إل تقْسِه وإِلَیٰ كَسيوه) أيٰ: د ل ا 
yT‏ 
راد الع المع ف بل هُوَ مِنْ أعْياره. قالغريفُ الْمَذْكُورٌ في هَذِِ المَادَة عَبْرُ صجيح. 

جاب ديك کې بلي: 

جاب الْذَول: ما آن بَيْع الْمُكَرَهِ هُوَ هُوَ بيع فاد وَالْبيْع المَاسد يَذخل في التَعْريفِ 
بطَبو؛ انه ِن سام اليم َم َر الْمَجَلّة رمَا ليان َد الصا لِأوِحَاطَة بأَفْرَاد 

جَرَابٌ الثّاني: وبا أن الع عر المُفِيدِ هُوَ من أَفسَام الم الماد ايا فاد نروم 
لإصاة كب (مفبد) الْمَذكور حى كود الَعْريف جايعا لأفرادو. 

جاب الاعتراضٍ اللَاِث: إن اليم الْوَارد في هَذِو الْمَادَة لا صد به تقييم الع 

امرف بابل إا و فيم شطتق الي اي ُو ما ايء بالقيء وا عن في 


o£ 


ا ولا فرق بَيْنَ اَن يَكَونَ دَلِكَ الشَيَءٌ مالا أو عير َير مال بدَلِيل وله تعَالى: 


a Sor 


وََروٴ س جنیں) [یوسف: ۰ وَقَوله: 4 إن 1 اه ری مر الموم CNS‏ 


ل ۱. ]. الد امار ورذ الْمُحَار). 


س 0 ت ت a‏ < ا س ES E‏ ب 0 
| اة :)٠٠(‏ الع المُنْعَقِدٌ هو البيعْ الذي يعمد عَلَى الوَجه المَذكور وينقيم إل 


الجزء الأول /الكتاب الأول اليو EV ٠‏ 
عضا فته إن وُجد تاين بَيَْ الم الصجيح ولي اماس وَين اناف وَين المَوْقُوفي 
کو و ی ا ا و ا 
بعضها ببَعضٍ. 

ی ت 


گل اء تر لیر رو یع ی هیر فت ت دج قد 
عرقت المادَةٌ( ٠‏ الي الباطل باه عبر صجبح ضلا 


اة (۱0۸): ا جي م ع َرَو ا فرُع أضلا ضا 


َء 


ابيع الصحيح فيد الا م حتى قبل القَبّضٍء راج المادَتَيْنِ (۲۹۲ و۳ أ 
جرم ول کا ا ن بخ عفتري مالِگا لِلْمَيع كما أ لاع يُضبح مالا لن 
ؤكم خضل قبس 

دعر كب يفي يع لشجبخ لهه كاه مغر وابأضيه رضي 

وَعَرَفَ عُلَمَاء الأصُولِ الصَةً في العف بها «وَأن يکود ال موصلا لِلمَقصود 
يوي عَلَى لوج اللاتي» أي بن يَكُونَ في الْعِبَاداتِ مفْرعًا وَمُحََصا للذَمة وَفي 
الْمُعَامَلَتِ موصلا (لإديٍصاصات) الكَرْ رة مل لأر اض الي د ردب ياعود وَالمَسوخ. 

فتَعْریف e‏ هذا يجري حكمه في الَجَارَق وَالْكمَالَف وَالْحَوَالَة وَالهبة 
a‏ ي ابيع 
الصجيح البح الافذ وَالبيعَ المَوْقَوف عَيْر الْمَاسد؛ لانهما م 

ما البيم الماد خر کے تو نتوی رنت ررش تی 

E‏ في بض الََحَايينِ معت قيض البَاطِل وَيّذخلْ 
فيه حب جيتيِذِ ابيع الاد وَالْمُرَاد ها إِنّمَا هو الصَحِيح لمال لِلْمَاسد قد جيءَ فِي 


€۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعْمّانية 


المَجَلََبمَيْدِ َي (الجَائز) اخرَارًا عَنِ الَا في التغريفي. 


کرو و و 


:)٠۹( >‏ اليم القاسد هو والجشرن أصاد ٣‏ 


ذاته و فاا باغیار بن ي أَوْصَافو الخَارجَةٍ جو (داجي الات ت 


کون ع اصدا إا كان الي أو الثمَنٌ مَجْهُولًا أو گان الأَجَلٌ الي يدف فيه 
ا او کان شط انناو وام عير ا مَشْرُوع اعبار خض أَوْصَاف لَْارجَة ما 
اک ا ئة غم صي راغوار آزصاو لكرج لایر دابل با 
وَهَدَا فيد احم عن الب أي أو تايا وضرف الْمَُْري جِيَيِزِ في 
E‏ وعِية في هَذِوِ ماده هُوَ اَن يكو الْمَبِيعٌ مالا مَقَومًا وَلَيْسَ 
مراد ھا جوا الم وکت إن اة انع ِن ويو 
وذ عَرَفَ الأصوليُود الماد بأل (أن يكن الل رصا عاب الدنيوبة بغار 


أزگانه وَكَرَائطه ا باعتبار أَوْصَافه الْحَارجَة) وََشْمَل ذا الَعْريف كل ما هو قاد مِنَ 
قود گال رجارو حبرا (الازییري) اچم الْمَوادَ ۳٦٤(‏ و۲۱۳ و۲۳۷ و۸٤۲).‏ 


وقد يطل اليم الاد على على الع البَاطِلٍ آخاتا ققد جَاء الفاسد فى قول الزاهدي 
(إن بع الأب مال الصِّير في فيه بِعَبْنِ قاش فاد إٍجْمَاعا وَكدًا شِرَاوه ماله لفو 
بذَلِك) بعت بمَْتى البَاطِل. 


پو ہے ۶ و 0 


يعني آنه لا يون مَشرُوعًا أصلا. 


4 ا 


| ا 1°: بل تا لا صح أضلا 


آي ا َا الع هُوَ الب عر الصجيح بحسب الْأَضل الات الات ول 
0 2ھ ے٤‏ ٥و‏ 


تش الشفتري في اع اط اليح بوذن بني اا شيخ لَه مَالکا ویون کأمَانة عِنْده 
Ss‏ 


ي 
ا 


أا لو قَبَصَ الْمُشْتَري الْمَبِيعَ دون إِذْنِ ن البائ يعد عَاصِبًا (رَد الْمُحَار). 


الجزء الول /الكتاب الأول: البيوغ ٤۹ EF‏ 


EAR 


A E‏ باه (أَنْ 2 الفعلٌ بحَالَة عير مر اة لِلْمَقَصود 


7 2 


شل مذ التعْريفُ طلا قي جو الود ونی علا كله ا الْقَوْل أنه 
کا أن الع باط تلف عَنِ الَا ين حَيث المَاهي تلف عن يصاون حَيث الحكمْ. 


و 


ال (۱۱): ع لووف بیع بعل به حق لبر كع الُصوليً.ۉ 
ET r9‏ 


عرف ا لووف آه ما لجيخ أضاد َوَضفًا واي فيد الوك عل 
Ee‏ 

ذا غرف با له تراق كاريب الايد اجيج وَالبطل الاي ار ولا 
یتنا تاق عقا ِء وكا بيع المكير المخجور َه أل ِن تغرف المَجَلّة َأضبط. 

ذا ريما أ تغريف ا لجيج بنط على الي افون قال المؤقرف هر 
يع صجِيح آ کاب اده لان الحم في ال الصجيح هو أن فيد لوكي ون بض 
َالمَوْفُوف بيد الْملْكية دون بض أيْصًا. واماد هذا الم مو رقوفا عَلَى الإجَارَة لا يتفي 
گزتۂ صجیکا گا ليتع ِن صك ا الصجیح و زوا عل إنقاط الخبار. 

َير أن مدا يع ليع وفوف مقاب لِم التافذ أي آنه لبس بيع ئافز, 


ا الضولي: ُو من تصرف ق لَب دون ذن شزعي. 


4< و 


ا 


إن هَذّا اريف هو تعْريف الْمْصولي د کزعاء اا ثري هر ي اتل فیا لا 


۰ 
وا ر 


ويقصد بقوله: : (بدونِ إِذْنِ شَرْعِيٰ) هو ألا يون لَه ولاية و وصاية أو 
صرف الولِيّ وَالْوّصِي ولكيل لا يعد فصولا. . 
افشولي: ز س ۆ؛۹ههه ص ooo‏ 
کان الْرَاجِبُ ن 0اء) التشبة لا تذل على الْجَمْم وَلَكِنْ قَدِ 


ا 


ْ oa 
Ca 
E 
eR 
f 
: 


oro ~2 2~ 


10۰ قَوانین الشرد يعة الإسلامية :التي کات تحکم با اة العثمانية 
ا الْكَلِمَة كََلَم وَمُفْرَدِ بطَريق اَل مل قَولهم: الأَنصَارِيّ. وَ: الأَعرَابي. 
وَمَا ل دَلِكَ م الْألمَاظ. 

:إن تَصَرّفَ اولي وَالْوَصِيّ وَالوکیل لا بعد فُصولا قدا صمَمت إل لك ف 

الإا وَالْقَاضِي وَنَاضِي الَْيس ما هم ِي الولابة كود قذ قرت التعْريفَ ا 
تَامَا؛ ؛ لان صر ارتام في بت امال َير م لارا م سط اقترانه بالمَنفعة 
اف افد ومَشروع فلو أَوْقَفَ الإمَام أزضا يِن الأراضِي الأميريّة لِيَصرفَ رِيعَهًا في 
سيل ابر وَالإِخْسَانِ ق 1 

وَكَدَلِكَ الْقَاضِي وَقَائِد الْجَيْش فلو تَصَرّفَ القَاضي بأمْوَال الام نوها أو تصرف 


2 


2 ا‎ ۹ E e س‎ < at 
القَاِد بالَْتائم لَِقَسيوها فلا يعد تَصَرَفهُمَا فصولا وَيّكون نَاوِدًا.‎ 


ا 


ے و 


ت 


ا قت إل 
ال ET‏ مُقََدَ TT‏ 


ر e‏ 
وَالْبيْع الناِذ هو مو مقاب ليع لوو قَمتَ :بيع تاف ريد آنه بيع عبر فون 
ا ر رتب آئر اقڪري في الحا اولي آي ي ائ يلي ت في 

ا مجر د عق البيم. به E‏ 


E‏ الماک إل عن عار ا و 


ال“ 


gi 09 1‏ الَازِم هو الع انفد ا ري ت ارت اة ری نی ! 


| الام هو الع الال مِنَ الْخِارَاتِ المَذكُورَة في الفْصول السَبْعَة من الاب السَاوسِ | 


الي اللازم كَمَا جَاء في الْمَاَةٍ )۳۷٠(‏ هو الي الذي لا يَجق لاح الْمَُعَاقدَيْرٍ 


دي 


2 عه بون رصاءِ الآخر. 


از الأول /انكتًاب الأول :البيوغ E O‏ ١ا‏ 

وق EE‏ وليو اللوم بَولهة: هر أذ يكو عل عبت ل بتي 
وكين رف وني أرقي لون لاحو لقتنن في تيا ا 
فيا جيار فخ سيءِ من هه الْعقُودِ. 

اليم اللازِم هو مما بل للع َير الزم وَتقسَم العقَودُ اعارا 
إل اة أقسام: 

-١‏ الوذ الأدزمة بح ارين وهي الوذ الي 

() اليم (۲) السَلَمٌ (۲) الإْجارة ون جار ها يعض الأَعدَارِ» )٤(‏ الصَلحٌ 
)٥(‏ الْحَوَالةٌ 0) الْمْسَاقَاهٌ (۷) الوَصِية التي تفل بعد وَقَاة الْمُوصِي (۸) الَكَاح )٩(‏ الصدَاق 
o eee‏ 
۲- عَقَدُ الرَهْنِ وهو لازم بحَقّ أَحَدِ المَعَاقِدَيْنِ ¿ دون الآخر َالمُرتهن 
ْنَلَو لَمْ برص اويس لاهن َع ع ارهن غد التشليم إلا إا ارط في 
التدالهار 

۳- العقَود عير الأَازمَة لأَحَدِ الَْرِيقَيْنِ E‏ رِصاءِ 
الطَرفي الثاني وَهي: 

(۱) الشرگه (9) اوكا (۳) الْحَارية التي تغط لير الرَهْنِ () الْمُضصَارب 
() ليع 0 الصا (۷) الوصا قبل بول الوَصِيي (0) الوَصية صِيةْ بل موت الوَصِي. 


1 
٤ 


2 24 ت ر 
٠‏ النافد الي ف ادلارا 


لازم هو الب 


رم 


:)۱ 1 


لار مرا E‏ 


جَوِيع أنوَاع الْخْيَارَاتِ. 


\o‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادّت تَحكم بها الدولة العثْمانية 


لے ا 


الاختيار صِفَة قَاقِمة بأَحَدِ الْمُتَعَاقَدَيْن ذا گان الْبائِع محرا بيار السَرْط متلا قيار 
SS‏ 
يَرْصَ الْمُشْتَري كما لو کان المسَري هو امير فَالخيار کون قَاِمَا به وَلَهُ حى نماد 
الا و قَْخِو دون و ابی وموافقته. 


3 معان قبل بل لوء ری ع هرل ع بلجار 
a‏ (ااك بيعم بات و ب خاي الشرط في ب 
ع عل آله مقاب للبم بالخیار في ر5 الختا فی باب كاحت ال 
ا N‏ 
مايل ليع الوََاءِ. 
َا في الْمَجَلَة مذ جاءَ على أنه مُا n‏ 
وات ودن مَضدر بك وهو بمعتى القع يقال:: ت فان الشيءَ إذا قَطَعَهٌ. 


اة (۱1۸): بيع الوَنَاء PEER EEE‏ 
| ايع َه في کم ال الجائر ئز باقر إل اناع ضري و في حُكم الع الايد 


م 


ت 


بار اک کون کل ِي المريقين مفتڍرا علي اخ وني حم لرن باقر لآ 


۱ 


| المُسْتَرِي لا يقر عَلَى بيه إل العير. 
ع تررح لش بن جتذ داج يدمن ارق زنر من جا 
ا ا ا Cn‏ 
ys‏ 
N‏ ت ج راجن ا ج الوا NE‏ 


الجسسزء الأول / اكاب الأول: اليوئ 1o i‏ 
اسزدا المَرهُونِ مِنَ الرَاهن. 

ويْشبة ابيع القَاسِدَ؛ لِأَنَ ِلريقين بمْقتضى الَا ۹ ع شه وني الع 
الصجبح اللازم لی أو ريمن حن كشخ ال دون رضاء القريق الأ 

ولِهدا ققد کان حکم ب ع لاء ين كو الِْهة حم الماد 

غب لر (۱) له 5 حن في لمغري ع ايع لأر () لالا ي 
رنه (۳) لاه کون بعد ونا ابام احق بو مِنْ سار ال9 رط وة 

عفتري في الْمُحَاكة عند اذعاء ص بارع راج الا ٠۳۷‏ )لان 
وره د الْعَاقدَْنِ فوم مامه بغ الوا في أخكام دا اع 0 لان َة لا تَجري 
في كتا ليع )ل0 حى الشفعو في لار اجاور لي بيع د لل زان 
a sS‏ ویر المي بيغا قاتا يلي 

.)۷۲ ٤و‎ ۷۰٩ الأخكام ماف أن كود بيع الوقَءِ بَا صحِیحًا (انظر مَاَّی‎ ٤ 

وعَلَيِ لو باع شَحْص دار بَیْعّا وَفَائيا انه مقاب دين وا ترقت الا قل القبض 
ر رالتشليم قَطَالّبَ الدَائِنْ الْمَدِينَ بالدين فليس دين باعي سوط اسْينادَا عَلَى الْمَادّة 
(۳۹۹) ی الاخوتاع ن دفوو 

ذلك توي اين بل تشايم الل الماع ين تلو وكا لمغري فين كبر 
من غرماء المَدِينِ في حال زِيادَة الديْن ِي بذِمَيه عن التركة الْمْحَلَمَةَ عِنْدَ ذال الدًا 
المَذكورَة في التركة وَاقِسَامِها م مَعَ الْمُستَري بصِفَيهِ أَحَد الدائنينَ ولا تمت في ڏ ذلك إ 
E‏ 

الخال أن بَيْعَ الوقَاءِ وَإِن وُجد فيه ية أَفْوّال فَأَرْجَحهَا الْمَولُ الذي ابعَنه 
المَجَلهُ في َولِها: E‏ الجَائز ٿز بالتظّرٍ ل اناع لسري بو وَفي حُكم 
ليم الاد بالتظر إل گن كل ِن الَْريقيْنِ مُفتدرا على الخ وَفِي حم الرَْنِ بالتظَرِ 
إل أن الْمُسْتَري ل يقر على ْو إل العيْر». 

وکن على كَل قوج السب فيه بالوَهْن أ بين وَارْجَح گما تبن ِا مر معا مِنَ 


۱ 


کک 


ونين الشَريعة الإلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العثمانية 
ا09 و ی ی و 
التفصيلاتِ اَم کم ال الصجيح وحم الماد وَحكم الرَهْنِ ققد جَاءَت في الاد 


E a (A4 TVYT «(۳ 14)‏ 
هدا وقد ذَكَرَت لجل ي ا بالوَقَاءِ الْمَبيعَ بصورَةٍ مُطلَمَةء وَجَاءَ فِي الْمَنّنِ 
الترَكيّ (الْمَال) بدلا من الْمَبيع عَلَى أن لاء وَإِنِ اموا عَلَى جَوَازِ في الَمَارِ هَمَدِ 
اموا في جوازه في امقول فَوِنْهُم من قال بالْجََاز ومهم مَن لم يزه وقد ّى 

کييرُون من شيوخ الْمُسلِوينَ حدم جَوازو. 
رخ ری أن اَل كرت الَا ِصودة طاق وبا أ كتا الع مو بكم 
ارهن وَالرَهُنْ جائ ف في الْمنمُولاتِ» جوَار يبع اء في الال امول عل أن ما ايع 
E‏ 
قد قَصَدَ بِكَلِمَة (الْمَال) کک المَنّنٍ التركيّ بلا مِن َة (الکريع)» ّي 


کان في مني نچا الْعَربيّ رار مِنَ الْمُستَعَلاتِ المَرْقوقَة والأرَاضِي الأميريّة؛ 
أنه لا يجري فيه ابيع ارا e‏ بالْوَقَاءِ الَِي يجري فيهمَا فرق عَنِ الع 


بالوقاءِ | اشا e‏ 


و 


الادة (۱۱۹): ٠‏ الاسفلال م وَفاءِ ا ا بی 


چ وبعبارة اق بیع الاستِغلال هو بيع راء الذي تشرط فه استئجار البائ 
المبيع من المشتري. 

بهم من هدا بان ب الاشيِغلالِ مركب من يع وَقاءِ وَعَقَدِ إِجَارَةٍ) فتاوى «آبُو 
السعود» ف في اليم 


:تلز ع کعطص 5ا لعلو لأر رة الاي زهي عن أذ ترذ ها له 
عند إعَادَة الثمَنِ وَعَلَىٰ أن يُوَجُرَمَا ها لَه وَبَعْدَ إحلاء الدّار ويها لِلْمُشْتَرِي استَأجَرَمَا 


البائ م ا ىا زز للستي 
هذا ابيع هو بي استِغْلال وَالْأَلْفٌُ قرش َل الم هي ماده التي تَعْودُ على 


الجزء الأول / اكاب الأول اليو ۰ 100 
لمْسْتَرِي مى الميع. 

ولا گات الْمَجَلَهٌ لم كر ٤‏ سيا مِنَ المَسَائل المتعلَقّة اله وَبما أن سای 
ES e‏ كذ رمتا على كر بغض الَسائل عَنها في 2 
تاب الإجَارَة 


| ا(۰ ۰ :خر ی MF‏ کأرمتة تام EE ET‏ 
e |‏ سی بال م لِم الاني: هو الصرف: وَلقِسْمْ الَالِث: 
ا بق انمي الس 

E‏ بقْسم باغچار ا EE‏ 0 معا في ۱۰۵(5 وتء 
باعتار المي إل اة ب فام گا هو ڏوڙ في من مز الْمَادَة. وَتَعَاريف هَذِه البيوع 
تاي في الْمَوَادٌ الأية. 


ا (الصَرف بيع التَقَبِ بالتق). 


eA 


8 :اَن 


N‏ انرك أو ا يذب بار فة 
RS‏ 


لو أعطّیٰ شَخْص حر جُتْها هضرا أو ليره عْمَانية وَأحَد مه الها مود فص 
E‏ کک ك 
ك H9 e‏ 1 اة 


(ê‏ م معا ت اله بال 
بيع E‏ بالعَيْنِ 


TTT E TT‏ لاه إا 
گان الاتانِ دين فاليم صرف ودا كان أَحَدْهُمَا نمدا ال كرف رام التهر5: 


o 2o‏ وت 


ر ا 2 او او ر 
9 ان يکوت کل مِنَ الْمَالَْنِ عَيا. كَمُبادَلَة رس مُعيَنِ برس مين وَل َي شَيءِ معن 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت َحْكُم بها الدولة العلمانية 
|8 > > اقوائن التر ا ای ت ا ا ا 


ETT PETE‏ . وه 
بكس م امول فال لعجل هو اَي فيه يکود ابيع شجلا د کک 


ا 


ل في هذا ابيع للمشتري: (صَاحبُ الدرايِ) َرَت السَلَّم) 0 


A 


8 


للدم ع شدبدا لجاع سام إلبو) للقن (رأس تال الل لمال الجاع شا 
فيه) - رَد الْمُحْتار في السَلّم. 

وما و في الس انگود ندا جر يق نكر مالا و آز يغلا 

هذا الع ك مر معا بالبة إل وة ادل يسم يسم إل أربعة أقسام: 

0 لسارم 

الجراتحة 

(۳) التولية. 

(4) الوَضيعة: 

بيع المُسَامة: و اَي يع اتقاي من ايع والُْغتري عَلَ اَن ون أن يدك 
الَا ِم اَم الَذِي اشر بو لِك المَالّ. E‏ قرش 
رن انبر شري ای یی کا مهات يق ادر 

بيع الْمُرابَحة: هو الع الذي يَقَع بعد بيان البائع کنن نمی آي اتر بعلن رنج 
غار 5ة لن كرك كن ويك كار لب لغري : ق كلمي هذا الْمالُ ماه 
رش ابيع ك اة وَعَضْرَةٍفرُوش. 

بيع التولية: هو هو اليم ِي يَع a‏ لاع د تمن ايع الف ار 
رلا فصان ن على َلك التمَنِ وَدَلْكَ کَمَا لو اشر ری أَحَد مالا بعشر ذهب 


Ç٤ 
6 
dê 
5 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوءُ 10۷ 
: 
ا 


yS 


0 


بيع الوضيعة: ضيعَة: هو ِي َع كص في تمن المع عَكَا راء به البايٌ. ودر 


o 
0\ 
Xx 


۰ 


ا( 


و ي ب ا و 3 o‏ چا چ کات 
يسري محص Kea E‏ 


ت ۶2 


| اة © :)١‏ «الامنقصتاع قد مُعاولة م CS EDE‏ الال 
: صاع اضر ي م 4 س والشيْء صنو ٣‏ 


| 
الاستصناع: َة طَلَتُ لعل وريه اة في الماد م E‏ اسر ل 


وا أذ كود اَل لعن ِى الصَانع ولا قدا انت الْعَْنْ مِنَ المُستضنع فهو 


عقدإ جَارَةٍ (انْظر الماد .)٤٠١‏ 

ا ر سه e‏ رہ ٍ ەه 
مال: إدا قاو شخْص حَياطًا عل نع جب N‏ 
ر ور و 


فيكون قد استَصتعه تلك الْجِكة وَدَلْكَ ۾ yT‏ 

E E EA I RL‏ اا 
اعد حِينيلِ عَقَد جار ولا عفد يضام 
EET E e‏ 
| اة( ): لمكم ما ملَكه الإنسَانُ سء كان اعيا 


ِي يكو کنو گا ونان , كث بُْكة اصرف 


ب 
ر اھ ی 


أعَيَانٌ: َع عن وذ اء رها في الا .)٠۰۹(‏ 

المَاِع: جَمْم مَنْمَعَة وَهِي المَابِدةٌ الي تَحْصل باسغمال الْعَيْن مَكَما أن الْمَنْمََةَ 
ا مِنَ الدَارِ بسَتاها حصا من الدَابة برکوبها. 

I‏ المقعَة كارو يِن الأغراض الرافة وهي مدوم يِب قياس آلا 


کون یو لان لن الشارع رة الْحَاجَة قذ اععَاما حكَمَ الَْوْجُود وَجَوَرَ بان 
تكن مجلا لِلْعَقَدِ اقام الَْنَ مَقَام الْمَْمَعَة في العقودِ يمال في تأجير دار متلا قَذ 


4 ۳4 
6 ر 


أجُرتك هَذِهِ الدَارَ نقد الإَجَارَة بول الْمُسَأجر, أا ذا قي: قَذ أَجُرَتَك منْمَعَة الدَّارِ 


۱0۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كادت تَحَكُم بها الدوة ة العلمانية 
على قول لا صح الإجارة ولا تَنْعقَد؛ لان المَنمَعةَ مَعْدُومَة اة الْعََدِ لبها عير 
rT‏ : إا کون منْعَقِدَةَ وَصَحِيحَة وَسَيَجِيءُ اكلام عَلى 


ك 


دة (۱۲): الا هو ما يَميل اک طبع الإنسَانِ ومن ادځاره إل وَقْتٍِ الْحَاجَةٍ | 


ا 


مولا كان أو َر مَْقَولٍ). | 

LETER OCEIISETEPTTTINEN 
الاعات ون اا فر دال تت هدا ا‎ 

ا و مي ال ء و مومه قَالمَالةٌ بْب مَل التاس 
جَوِيعِهمْ أو بَعْضهمْ» َا امَو بْب بتَمَوْلٍ الاس وَجَعْل السرع 4 مباحا للانیقاع 
ري 

الادارٌ - شيد الدّال هو الْجَمْع. 

ا بقولِه في التعْريف: E)‏ إليهِ طبع الإنْسَانِ) ف فيرح لحم الْمَيَةء 
وَالإنسَان الحْر. 

وبقۇلە: (ویمکر ادخار یلعای یطخ کل ت غا راکرد 
الق ماد إل ل ما هو ِن يلها مي الزات وك ما هو ِي نافع عبر اتير 
واي لا يمن ادارا وَجِفظهًا. 

وَل َلك نقذ ضح هذا اريف پاراج ما مر تاماه لن ڪب اقح وَمَا عب يِن 

قنع في الواقع لسَٺ ما يدر وَكَدَلِكَ الْمَتافع لَيْسَت ب بال آلا لا یمک ارما إذ لا 


کا سے م 


دار بدونِ قا ِن عدت المَْمعَة في عَم اجار و كما مر بِصرورَة الْحَاجَة د 
الْعُحْتار). 


هذا ومهم ما کر عتا ِي التفصيات بود ي امَك الال موم صوص 
ا 


الجزه الأول / انكتاب الأول اني ۹ 


اة (۷): (الل امسوم تمل في مغتیین: ال ا اا لاء 4. والاني: 
م بمَعْتىٰ الل المُحرز ز قالسمَك في لخر عبر موم ذا اصطيد صارَ منَقَوْمًا | 
| لخر ن( l٠‏ 


معت الَرَلْ هر ا لالز وال ِي مَحتاه العرفِيٰ. 
حم الْحَروفِ الْمَذبُوح ملاء ما e‏ 
مقرم اَيْصاء ا حم عبر المَذبوع گالمَبوق ححا ہما اَن اذه وتتاولَهُ حرام وَمَمْنوع 
كن هَِِ لبد َير موم إن َه اَن مال. 
كلك حب الْحِنْطَة ون تكن وَفْمًا لهذا الى مقرم 
فَيْسَتْ بال كما َد سلتا كك الل الد وت ا د 
تعن انهم أ ل شي فيد نةك د ِن امول وَالتقوم فلا يون مالا ولا يعد 
مَقَوّمًا وَسَياتِي في الْمَادَء ۳ الإیضاځ على جَواز َالِ كَمَة (المَفوّم ي 


المَى الأول رالثاني. 


| ىتيات يوزرا 


وَكَدَلِكَ الأأبنية به ER‏ اة الْوَاقعة في ارج لوقي أ في الأراضي 


امير جي في حك امقول (رَاي اماه ٠١٠۹‏ ). 
فللابنية و اجار اعََبَارَانِ: 
() قدا اعتبرَتِ اة وَالأَضجَار مَحَ الأرَاضِي الوَاقعَة عَلَيْهَا تعد جيذ عَمَارَا. 
(9) أا إ3 اعتيرَت لِوَحْدِمًا يدون الأَرَاضي الوَاقِعَة عَلَيْهَا هعد مَنْمولا. 
اواك وَالعَدَدِيَاتِ اة في الْعُرُوضٍ َلَمْ تر الْمَجَلَةٌ حَاجَة 


ان 


هذا وَبِمَا 


لتخصيصها بالذكر. 


2 


E aT vo | 


E 


عليه يمم بان ئ لتقا هو اة ڪن مي الور وڪبرکا م لاني وخر مني 
وق هو الْأرَاضي ر أ لاء بدونِ رض يعد مَنْمولا وا دا تی أَحَد دارا 
لا في عبر کو ود الَاو لن لا 


SET ° ا‎ 


سوَاءٌ كاتا 7 أ لم کوت ذلك وال للدم وَالمْصَة النَقَدَانِ رَالْحَارَان 
ودعتهة الماد (۱۲۲) بالتقَدَيْنِ. 
وَقَدِ عبر الذَهَبُ الف هما القاس الَدِي تقَدَ مدر بالط اليه مان الَأَضَيَاء وَقيمَتهًا 
وان تا الود الحا وَالأَوراق اليه (البانكنوط) كد عة تاعا قهي في 
و رواسا ا ئ رمتا في وَفْبِ اكاد عد يوه وعُروصا (راجع الا ۱۳۳۹) 
(رذالْمُحتار). ٠‏ 
وَالثقَّوة الْمَعْيِيْيةٌ المَُدَاوَلةَ في a‏ وَلَكِنْ بَا أنه 
يخم إها في را الأغياء اة هي مقا جرا شربث لنهيل على الس | إذلو 
اراد الْمُشْتَري شِرَاءَ َيءِ بقزش فليس فِي إفكانه اسراح الْمِقدَار الْمُسَاوِي لِهَذِِ 
ية ِن الال أذ َا م الجتيو الد التي 


1 e :)۱۳( اة‎ 


2 


رلك ا الاب E,‏ ازات الزن راء وم Ff‏ من ااا 


كلها ك 
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ع ج الاد مال ما عدا الدرَاهم N‏ َم في «الْمُغْرب» ققد جَاءَت بفتح العَيْنِ 


وألراء كما مر ما مَعَتا في مَنْنِ المَادّة َل ان الْعَرَصَ قَذ يُسْتعْمَل ِي بَعْض الأَحَايين على أنه 
ا ل وَالْحيوَانِ وَين تخل المَکيلات وَالمَورُوَاتُ في الْعُرُوض. 


| اة (۱۳۲): المَقدورَات ما تا می اورا الیل واالوزة اادد 
شاملة للمَكیلات و ا زوناتو العدَوبَّاتِ» ول وعات. 


يقال للْمَكیلات الزات ادات وَالمَذْرُوعَاتِ :اقرا رات ت الأزب. 


ويمَال َه EEE‏ في اشن الزكي 

الكيل مَصدر عا ورن سَيّل. 

رَكَمَا ان الكل يَچِيءُ غت گيل اسي ا ی الیل 

ا يل ارده في المَنّنِ التركيٰ د د ارد بها الإخترار عَما يکال بالدرَاع ص 


مذرُوعَاتِ كني لي هو اقح امير والنرة إا ل عبر َلك من اوبات التي نبا بالکيل. 


AFD‏ الذي ونمو ما ُوزن. 


زي نح لار وشکون الزاي جنئة زات 
وَالوَرْنِيّ مَنسُوبٌ ا الان ويجْمَع ون غا ات الوزن 2 هو اختبار 
اَل وَالحفة. 


ي 
26 ا 


اة (۳): العَدَِيّ ادود هو ما 


و 


الْعَدَدِىّ - بصِيغة المَنْشوب من ا a‏ على عددیات. 
وَالْمَعْذودٌ - بصِيعَةٍ ا ار > يُجْمَع عَلَىٰ مَعْدُودَاتِ. 
اعد eT E‏ 


۲ قأني اشريفة اندي أن ئت تع ي انوا ليذ 


و و 


rG‏ الذرعي أوالمذرُوع ماقاس الذراع. 


گاقماش» ال والمستان وم إِلَنْهّا (راجع المَادَةَ .)١١١۸‏ 
کک زعي على ذُرْعيات» ومَذرُوعٌ على مَذْرُوعَات. 
وَيْرَاد بقل امن شن (بالدراع) | الك خترا عن الَأَسَيَاءِ ء الي کال کیلا. 


وو 


(mê‏ حو راي بذک تن خود افو زرو 
e‏ 


گالنصف والربع ی ا ا ت 


of 


اا غ مَنقول. 
وذ شيت اة الكارية في الال عفر كايا عتم ينها في أي قم من 


سام الْمال المَذكور. 
حصص: ش: جع جص وَالجَمْع ماعل ما وق الوَاجد. 
ر E‏ ا طَحطًاوي). 


ا ی ھە o7‏ و ای م 2 ا ° 
YY NT‏ رش 


E |‏ ال امي ليمت السّاري ا کل رمز 


گا لو گات داد E‏ 
عرف وَأخشًاب» وَجِجَارَق وَمَسَامِيرَ مُشْترَ مشر کا ب العلاكة شرَکاءِء لكل وَاحلِ منم ثلث 
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وھ و 


ae أئا ريف عند الأضوز؛‎ TTT TE 
اي پود ماوت قاحس ؛ ين رادو ف ا‎ 


ن فهو جنس فقهيٰ؛ ا الرجل E‏ ا سوا ل 
حَقيقیٌ؛ لان أن أخكام الرَجُل وَالمَرأة تََاوَتُ عن بغضِهَاء آمل ری اليد 
وَالإمَامةء وَالسَهَادَة في الْحُذودِ وَالقَصَاص بعس الْمَرأةء فَهي ليست بأَعْلٍ ذلك 
ذلك الْقَمَاش جنس فقهيٰء ول ر مِنَ الأَفْمسَّة الْمَُعَاير رة گالْجُوخ» 
وَالْرير وَمه: اهدي الشاي وَعَير ذلك يِن الأَنورَاع. 
الَوٌ: راء اي ل بوج تات ين روو هن حي َر الرَجُل وَالْمَراة. 
قالوَجُل َو ن كل تَر من الرْجَال اَهَل أن بلي بالتاسِ إمَاما وهو هل 
ِلسَهَادَةٍ في الْحُذودِ وَالْقَصَاص. | 
) یآ ون گات انرڈ ي تاها عة رجُل) في القع عبر توتو كما قوت 
لاقل اَي بكو أا ادو امام ومهم امَو الي لا بطل َي ينلكت 
قَهَّدَا لاخیلاف لما گان اخیلائا عارظا ولیس بأل تاد غد و 
هذا وما أن هل الْميرَانِ يحون في الأَسْياءِ من حَيْتٌُ الذاتِ وَالْعَرَض وَالْحَقِيَةٍ 


يدود نكاد كزع أا أل ال كيت لهم نعود عن الإلتان ين حت الأخكان 

لر الاو بو دوت چنا ر نهم ِن ذو ايلات كه أ لغري الي 

َر في الْمَجاة ‏ تْريقًا لجنس ٤‏ َير لبق على تعريف اولي ولا تغريفي الممهَاء. 
E‏ 


ET TT 
وهو باقر وَالْحَذْس وَالشَخْوِينِ بلا گل وَل وَزْنٍ (شزخ الْمَجْمَعٍ).‎ 


E 


hf:‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
ن الجُرَاف في تة أشيَاءَ: 

في المَبيع بيع صَبْرَةِ نط دون ذکر كَيْلهَاء يع كوم تبن بدونِ ذکر وَزْنِه. 

کک الجر افي. ساني في ما۲۱۸0( تارشح يك تتام التَوْضيح 
SS‏ اکر کو اشرت وك کیو انی کڏ 
OIE e‏ 

وخ اکرب جر" 
۳- ي ايع وي ان معا لِك كَشِْرَاءِ صِبْرَة جنطة بنقودِ يسار ليها وَمِقَدَارُ 


الحنطةق EY‏ َير مَعلومَيْن. 
مدا يعد جرا بالتظر إل الَْبيع. 


0 0 


| اة( ): EDT ETE‏ 
ر و ما كط رَد 
الحَمِن اموي لمُجَرَدة جرد التي عط ٻال شفاط گا سَيَچي جيءُ في الَا (۱۲۲۷). 


| ا حق الشزب: هو نَصِيبُ يب مين ومن التّهر. 


وکو عاق أ تحاصًا رعق آز نتان و عوبني زاجم الاه ۲٠۲‏ 1۲{ . ويعين 


رو3 


ا اه ری ابيب و فَجَوَات دات اسع مُعَينٍ. 


ED |‏ کی الیل ڪن جریانالهء الكبل وات ركاف بن کار إل الاج 
:أن يود امحل الَذِي يَسيل اله الما ملكا لِعَيْرٍ صاب الدًار وَلصاجب لار 
حى الإسالة إل ذلك الْمَجلّ قط وحن المَييل هَدَا كَكَیّ الْمُرُورِ مِنَ الْحُقَوق الْمُجَرَدَةٍ 
ال هاه وط عل ال الى ا ا 
و الل کی ج ال او اا ان 
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لکیل عزوو اتوت لار بر جوز ايض در المختاره اجي 
A E‏ بين راد الي وَالْجَوْزِ 
وَآحَادِهمَاء فَدَلِكَ القَاُتُ لا يوب اختِلافا في الَمَن باع كبر مهما بوشل ما باع به 
الصَغْيرٌ (رَد الْمُحْتار). 

e 


٥و‏ ەر 


E TETTIOY الاو رذ‎ 


اللي الْمَحْلوط بير وو الط المَخْلوطة سییر أو رَو گا مر 2 
والخل والحيين واله ا والبطيخ» وَكَتَب الط الك ا 
التي يو جد ماو بين آَرَاِهَا بحي ماوت في امان تاتا بويدًا. 

قرس من اليل كذ يساوي ماقتي جُبيو ورذ لا يساوي مشار ر دَلك. 


ذلك اَم نا ما اوي حمسا تهات ونه لا اوي آر ِن نطف جت 


و او رو 

والبطيخ يوجد نه الكبيرة اي سوي ححمْسة فوش وَالصغيرة ةاي لا تساي القَرْش 
الْوَاحدً. 

ك ز. قَالأَول قد يساوي العَسَرَةَ جَُيهَاتِ» 


ما الثاني ريما كان لا يُسَاوي عر مِعْسَار هَل الْقَيمَة. 
ید و ور و ر روو ر و ٥‏ یرد رە 
الادة :)۱٤۷(‏ العدويات المتقاربة هي المعدودات التى لا کون ا دھا 


ماوت في القِيمَة انها الشات 


O O EC 


oro r~ © 


E:‏ ۰ قواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمَانية 


0 o © o E PTD 
» 


E E 5:‏ و ا ت ر 
وتعد اعيات الْمُقاربة كما مر في سرح الْمَادَةّ )٠٤٠(‏ مِىَ للت على رغم 
التفاوتٍ امَو جود بين أَفرَادِهَا وَأَحَادِها؛ لاه تفَاوْتٌ جز ِء قلا ا 


دة ۱٤۸)‏ (: العَدَوبَات اماو هي: الوا اي کون بين راوها وآحادِها 
ا ناوات 


ر : تول 


ر رُوشٍ» کا ت لآ انر ا على هذه اة 


yT 


م مر 


e0‏ رن انم يعني مايه بره عر 
5 الول ایسا لدا لابه َل الْمباَة. 
الک مهو الي إا م ن لا بنك وجو لك ايء كما بطق ار عى 
معت (المَْمّم لمَاهية هة السَيءِ) قد يطل أَيضًا على مَعْتى (الْجُزءِ لِمَاهيّة السيءِ) كَمَولهمُ: 
(لء مركن الصااءَ) قَالقيام هُوَ جُزءمِنَ الصلاة و امعت الأول م دفي كو الَا 
لاا الم ب بد ڏاته هو مُا مبادلة الْمَال بالْمَال ران أطْلیّ اجا 
الإيجَاب وَالَْبُول» أو عل اطي الي موم مي مهما قَدَلِكَ إِنّمَا هُوَ مِنْ قبي إِطلاق 
اشم الْمَذلُول عَلَى الدَال (مَجْمَم الأنهُر). 


ا 


يفم ِن اة الع ائه جب أن کون كل يِن اين مال تنل 
اليب أو َوَن عام او وَظِيقَِهِ لحر وَِنْ گان صحيحا يموم مَقَامَ الإذْنِ من 
اولي ولا يَجق َه الوجُوع عَمّا رل عَنهُ فيا اَن لِك المتنرَل عَنه عن ليس بمّال» فلا يعد 


E 


بيغا وَإِنَمَا ENE‏ 


اة( (16۰): عب یع و هو المَبيع. 


وهو الْمَال اَي لہ به a‏ (راجع OAS‏ 
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مه 
فمَجل ابيع وَالمبيع مَعْتَاهَمَا راح فما گلمَانِ مر ادان رد د الْمُحْتار». 
2 


وَالتمَنْ إن كان مَوْجُودا في اليم وَيْسَا ال آله 1 له گالْمَبيع يما أن افصو 
ف ا ا 


of? 
| 


| اله :)٠١١(‏ المَبيع: ما باع وَهُو العين التي تعن في الب مر اعود الأضلة | 
| امن انی لار لن الانعقاع إن يكور کون ليان الال ةادا 


راء کان مل و تيا کمن عن في الم ننا ا جاء في الَا( . e‏ 
لاء نع أن بطي لري يلع ری مُمَاثة 5 أو اخس من و قال حص لأخر: 
قذ بعك كو ان الَوْجوةة في الَْذْرن اللاي قبل مه الْمُشَْرِي فَلَيْس لِلبَاِع أن 
يسمه حلاف الْحنطة الْمُبَاعَة وَلَو كانت هَذِوِ مِنْ جذ جنس أَعلَىٰ مِنْ جنس يَلْكَ. 


o 


وكا كا اليح مر لفطو الأضلي ين لع ققد اشر رط فيه گا ور في الوا 
(۱۹9 و۱۹۷ و۱۹۸) اَن يکن مَوْجُودا وَمَقَدُورَ التشليم فسخ ابيع بتلفه قبل 
التشليم. اما الثم َو ليس كَدَلِكَ وَهُوَ لا عي بالتَعيين في العَمَدٍ (انْظْرٍ الماد .)۲٤۲‏ 

فز باع ص فيي كيل ين الحنطذ ون جين الع لا ينيك الجن 
المارت فال بطل ا ر الا 6 ول بب اع ل 
ضح الباِمٌ بعد ذلك مَالِكا لهذا ودار مى الْحنطَة حى ولو سَلَمَهَا لِلمُسَْري. 

ئا و اشكر المُْتَري مالا وة جُيوٍ گان لا يمك الا جه جين قى فلا 
يرا بدك حال ما على العَقَدِ و لَه َعدَيِِ اَن يَدَارَگها وَيَذَعَها لِلباِي؛ اَن انماع إنمَا 
کون بالآغیان والأثاد إن جي إلا ية لادا 


ەر 


اعيا : جع عينِ وهي ران کائّت کَمَا عرقت في الماد (۱0۹) ل الثم 
الكر جو كبالتقر اة الواركو ايلم أن لمرد بالأغيان إن هو إلا عَيْر الثمَّن. 


ok? 


لأَمْوّال: جنع مال وگلا اال إن كن گا ثم من اعادو (٠۲١‏ شل الشمَن 


۱1۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدونة العمانية 


EERE TETETEIEEE 
لا يع بتَعيينِه سَعْيينه في العَقَدِ.‎ )۲٤۳( يعلق بالذمَة؛ لان الٿمََ گمَا سَيَجي ء في الْمَادَّ‎ 

وال ل هف ا اء ركذا لمعتل ع ن نة لزع فل مذ اة 
ا لحتل الشزعي ومنتل لعا إل الْحَاص. 

ل ا بمَعْتّى الْبَدَلِ مُطَقًا ومذ َر في الْمَادَةَ )٤٩۳(‏ بهذا المَعْنّىء 
ا ا ی 

EE‏ أن اَن معن ممت آله ية الْمَبيع يتا بالذمة وَهُّ: المَعْتّى 
الرَارة في مو الاي صت آل بدل: أي: آل امال ِي يكرد ءرما عَي اليع. 

ذل فة = وهر في امن الأرل = : ايلات وَالمَورُوتات وَالْعَدَدياتُ 
امار الود ود الان يعدم إنكان رتبا بالذئة. 

وَيذخل فيه - بمَعْتاهُ الثاني د القرف اللات والمرزونات و الاعان غر 
المثلة كَالْحَيَرَانِ رالياب وَمَا إلَنْهاء شذاوالم توعان نَع الأَول: ا 

الع الثاني: ‏ َمَنُ الوثل. 

وَسيأتي في الْمَادَتَيْن الاين تخريفهُمَا. 

وَفْصَارَى امول نه با اَن المَنَ لم يكن هو المَقَصو د الأصلي ء من ابيع » فاا يعن 

ولاب فيه رط فيه ن كود في يك الْمُشْتَري وَفبَ لڍ وان يكو 
مووا قدو التشليم حيتي إا تلفت قبل التشلیم فاا فسخ البْع. 

مَال: و اشُتَرَیٰ شَحْص مالا بِخَمْسِينَ دِیتارًا وَكَانَ ن لا يَمْلكُ دَلِكَ جين الْعَقَبِى 
فل 2 صَجِیح كما أن َو كَانَ ملك حَمْسِينَ دِیتارًاء فار ر ول ا 


ww f 


£ 
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ِائع تَِقَّت بوي فاد َرأ حال ما على عق الم َد المُختار). 
أا ارق ب لثمن ايع فسأي البح عله في زح المَادَد .)٠٠٥(‏ 


اله :)٠١۳(‏ القَمَنْ المُْسَكَّى هو التَمَنْ الذي يميه وَيعيةُ الْعَاقِدَانِ وَفتَ ت 


بالتراضي سوَاءٌ كان مُطابقا لقم الحقَبفيق أو صا عا أو َا لاء 


£ ەر 


زعلی یك کتا َا اشن قد E‏ 
ا ا 


لہ ازع عا رعاو لعو کنرین هينير ا 
باع بقيكَته الْحَقيقية. أو لو بَاعَه تين يون قد بَاعَه بع و 


اَن تا ری کرد یز تار ققد عن اْقَيمَة الْحَقَيقية لِلْمَرَس. 

هذا ولا كانت كلمَة (قمة كما نه م الما الآهة هي السَعر اقيق لمن 
E‏ 

اش ليان بَعْضٍ الاضطلاحَاتِ الفقهية الْمَعَلَة بالَمَن: 

-١‏ لش العَالِبُ: هو ن تَكُونَ كمي الذَمَبب أو لَِصةٍ في النقود أل ِن الكَمية 
الا و او دَهَباء راشان تحاص اا 
E‏ 

۲- الش المَعْلُوبُ: َلك هو لنمو الي تون ميه الذَهَب أو الْفِصة يها أَزيَدَ 
ين الاين الأخرى اروج بها 

۳- الد الخَالض: وهو النقَود الذَهَيه أو الفِصيَهُ اي لم تمر بمَعِْنِ خر مِنَ 
الْمَعَادِنِ. 

اف جَمْع ريف هي الدَرَاهم الي لا وجڏ يها دمَب٬‏ َو فِصَة مل الأَجْرَاء 
ال ارا ا لَحَة. 


ت 


0 


-٥‏ الکساد: وهو أن يطل اداو بتع من عة ينمط راجا في اباد لبلاد كافةً. 


۷۰ هوان الشريعة الإْلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة انعثمانية 
لال  .__‏ ا ص 


٦‏ الانقطاع: اعٌ: ُو عدم وُجُود ل ايء ا في الاق 
yT‏ ا 


دار خص: هو زل ية شىء ما آي؛ تقصانها. 
۸-العَلَاءُ: رايد قيَة الشيء آي: ازتقاعَها (رد المُحتار). 

9 لقي هي امن كفي َء كيك من اوغ 
أي: انها الوقَيَاس لِلْمَالِ بدونِ زياد ولا نُقَصَانِ. 

ية با ألا رة وفيس قاد كن ايد أذ اة رد المُختار). 

وَنَجْمَع يمه عل قم گيب وَهِي مَاأحُودَة ِي القيام؛ ؛ لان السَعْرَ ّا كان يموم مَقَامَ 
الماع > فقد سمي قيمَةً 

رگا ّا في زح الَا (۲د ٥‏ د الم الى ومن الونل مُا ين أفساءٍ 
امن الثمَنْ مو الْمُطْلَق َعَم أا الثم الْمْسَمّى وََمَنْ امِل فَهْمَّا لْمْطْلَى الأَحَّص. 

على أنه جد ذبن الم امَك وَين تمن الول عُمُوم خصو ص يكحن في 
ماد وَيفترقَانِ فِي اين 

ماد الاجتاع: هي كما َو باع حص ماله ِي يساوي ي مان رش بهاَة قرش تمَنا 
ستياه كالما قدي كما آله امن الس ليع هي القبكة افيف له أذ تعن 
المنل. 

ايراق الْقِيمَة عن اللَمَنِ الْمُسَمَى: ولك كما لو باع حص مالا يساوي ما 
كيين قرا ينعا ادا وف المع ب المُنْتريء رة الا قرش ية الي 
N‏ لبائع. فد دت اة ول بر جد النمن المسى: 


ا 
مائهة 


َة قرش 


راق اللَمَن الْمُسَكَى َنِ الْقِيمة: وَذَلِكَ كان بيع شحْص مالا يساوي مائة قرش 
ك ليا وَالحَنْشُود هي الثمَنْ الى لري وليت 


سر 


الجزء الأول / الكتاب الأول ل: البيوغ ۰ 
EEE 4 |‏ اتن 
الت ن اومن بم اويم الأو ى ء تع نج الا اليم اة المد 
اشوین کک لقَيمَة والسعر. 2 aS‏ 
ETE‏ ئلتۇ كتا 


جَاءَ في الْمَادَّهٍ )٠١۲(‏ ريف التمَنِ هُوَ: الَيءُ الَذِي باع مقَابلَ دل بيت في ا 2 


شي ت لعش ل کوخ وبلق علا شی کب 


0و 


يوجد ين الْمُنَمن. وبين م 2 E‏ مطل فالمتن هو هم إل لمطلق 

الاح م مال متلا بحَمْسینَ E UE E‏ کک 
خص» فإِذا بیع : مبیع. يضا: مثْمن 
ع يرع 2 E‏ 


E 

هذا وکیا گان كَهْمْ الْمَادَتيْن (۲۵۲ و٣٠٠)‏ فَهْمًا جَيدًا يقتي مَعْرةة الْقَرنِ بين 
امن البيع» اتيز هما ری نأب هتا بالإيضاحات اة ٠‏ 

الأعَيَانُ عَلى َلاكَة اقسا قسام: 

سم :وهي الْأَعَيَانْ الي تون دايا آنماا. َلك هي عبارةعَنِ الذَمَب وَاَِ. 

E سء حلت عَلَيْهمًا (لبء) وهي الأَدَاه‎ NESS 
فی الب ذَهَبْ وَفصة مهما او کان مِنْ عَيْرهما‎ 0 


0 


سائر المثلياتِ وَالْقَيرِيّاتِ. وع ع ها ف الم رة عقت قل افد 
ب ابيع بها | 
اقم الاني: وه اعيا الي تكو ابا مَيعَة. وَهَهِ هي عار عن الأعيان ّي 
يست مِنْ دَوَاتِ الْذَمَنَالء ولا من الْعَدَديَاتِ الْمَُمَاوِتَةء كَالْحَيَرَانَاتِ٬‏ الور وَالأَتواب» 
ا ليها مِنَ الَأَمْوَالٍ الْقَيميَةء وذو امول سَوَاءٌ دَحَكّث عَلَبها (البا) داه لثمن 
a‏ معا أو ول 2 وَسَوَاءَ اسبدٺ باموَال مِنْ جٺيهاء او مِنْ جنس ار 


۷۲ هَوَانن الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمًانية 
2 م 1 het‏ چ 3 2 


2 ر 
ر تو اھ ءَ 


فلا تير عن وضعيتها وتة ی مَبيعا بدا لهذا قق وَجَبَ أن تكو مُعَية وَمَعلُومَةٌ في 
ال انل گی دشر الان ۲۰۰و۲۰۴ 

ت الال وه ل عا كاه مارا ابيع رَالتّمَنِ وَدَلِْكَ كالْمَکیلاتِ 
َالْمَوْرُونَاتِ وَالَْدَِيَاتِ الْمَُمَاربةء وَعَيرهَا مِنَ الْمِثليَاتِ. 

وَسيّضٍح لَك ذلك بالتَفْصِيلاتِ الآتية: 

-١‏ دا مامت الْمَكيلات وَالْمَوْرُونَات وَالْعَدَديَّاتُ» وَعَيْرُ دَلِكَ مِنَ المثلياتِ أي: 


6 


کل ما كان عَيْرَ التَقَدِ بأَحَدٍ النقَدَيْنِ هناك اخََمَالان: 


الأرل: مو رن لكا لات E‏ الْمَبيعَاتِ» َو قال البائِ: 
فد تالكر جود في الْمَجِل المُلانِيّ لَك بكذًا ديتارًا وَعقَد ابيع على هَذِوِ 


0 © 


الصورَة قاليات تكو ET‏ هروط ايع فيها. 
الاحتًال الاني: کون الْمْيًات المَذكورَة غير مقترلَة بحر في (الباءِ) ادا لمن 


يون اعد عَْدَ سَلَّم» وَالْوليَاتُ الْمَذكُورَ ملم فيه) 

وجب فيه مُرَاعَاة. قراط العم كلك كما آز قال الثذتري. : قد اشتَرَیْت کَذا كله 
جنْطَة بكَدًا دارا . انمه المَذْكُورَة مَبيع مُسلَمٌ فيه. (رد الْمُحْتار). 

ق تالت المادت؛ َالْمَوْرُوَات» رَالْعَدَِيَاتُ الْمُتمَارِبَةُ (أيّ : كل مرا 
المثليَة ما عَدَا الد ين في يك اخيالان أيغا: 

الاختل الأَول: : مو گر اللات الْمذكورَة ممیت نُك مئه گا و ا 
ص لآحر: بتك مدا الْحِصَانَ بصَبْرة َه الحِنطّة. ا بعك صَبْرَة ذو الجِنطة بهذا 
لحان o‏ الْمُحْتَار). 

الاختال اللّاني: هر كَوْن الْمثليّاتِ َة وَعَلَل َلك فَكون تلك اليثليات مَيعًا 
E E‏ 
الرس (رَد الْمُحتار). 

اا عاك اللات وَالْمَوْرُوَاتٌ وَالعَدَويَاتُ الْمَُمَاربة ا 


ت 


:کل ما گان 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوغ ۷۳ 


لا فا مُوّال ما عَدَا النقَدَيْن امالا ی مال لی کک إا کان المْمَابل 
لکش المقال لتنج عب عد تلان معا وا تي TES‏ 


لو قال سی لا بعت مه انيبن كبا جنع ب لو اة قاط 
زء قَالبدَ کک ا يضة. 


کک 


ار 


رمغت الأجیں EE‏ وز مو گار ورد في تعُريفف هَلِوِ الْمَادَة. 

وال لرن اضرب في اليل لوف لمعي في (أجل)» ولليْنٍ: (مُوجُل) 
ول لِلديْنِ لْمُوَجَلِ عند حول لأجَل: (الدَيْنُ الْحَال)» بهم مِنْ ذلك كله أن اتاجير 
قد حص أَوَلّا: بالدَين تانيًا: بالْوَفْتِ الْمُعيّنِ. 

ئا ڌا أجلت العَْنْ الي تَكُون تَمَناء أو مَبيعاء او گان الأَجَل عَيْر معن وَمَجُهُولاء 
التاجیل جیتئز TT‏ 


0 


هدا وَالتَأجيل لازم في عَبٍ امرض وَليْس لِلْمُوّجُل الوْجُوع عَنْ ناجيه 

وا ا اَن دان و 
ودی بلُما غد سنو ملا 

(۲) بعد المد وکلک گل وَالجارة الذَيْن فرط فيهما تغْجيل الثم أو ادل حي 
الْعَقَلِه تم يوان لِمُدَة سََة ما «انظر الماد .»)۲٤۸(‏ 

E‏ . رذ الْمُحتار). 


E 


RHEE رة الأَويٌ:‎ RNS 
إل أَجُرَاءِ وَذَلك جيل د ين بخَمْسواة 5ة قرش إل عة أسَابيح على أن يذقَع مه مائ‎ 


وت 2 


کل ا 


NT!‏ شرع دید نی کات تحت ھا وڈ شا 


E 


0چ 


مطل الأَحَص نهم 


الد :)٠١۸(‏ الین ما نب في اله گار ين لاهم في رل ينتار نه 


ل اضر والفقدار ا مس ن الَرَاهِم آ وهر الط الخاضر ن ن قبل 
| اوراز كان يللين 


الذي رتب في الدهَة بقل بعد كالَرَاء لار الوا أو اتلاك مال أو اشقراض. 


۶ 


تە وور ° ر 7 ا ا م 


ال و حکویٰ» سوَاء كان تدا أو مالا ملم عير التق كالْمَكيلاتِ وَالْمَوْرُونَاتِ 


ا ا ت Pa a9 7 i KK La‏ 7 ر ت ر و 

ولس بمَال حَقَيقيٰ؛ لن الد لا يدر وان اعتبار الدين مالا حكميا انما هو؛ لإنه 

a‏ کے اچ س 2ےک ا کک 
باقر انه بالقبض فى الزمَن الاتى س ن قابلا لِلادخارٍ ما ا 


الماد الثامَّة 

هدا وَلَِ ًخكام الدَينِ تَحَْلفُ عَنْ اكام الَْيْنِ. 

َالدَيْنُ قال لِأَوْسَمَاطِ بخِلافِ ب الي وَالعيْنْ َون في بم السَلَم تمتا بعس الذي 
نه لا کون كدَلِكَ 

وَالْحاصِل اَن الدَيْنَ يقْسَمْ إل دة أسام: 

۱= هو الي بعلي بذة اين بوج من الوجُوي. 


۲- هو الي وَٳِن لم يعلق بالذمَة فهو عَيرُ مَوْجُود ولا مسار إِليهِ. 

۳- هو الَِي وان کان جوا ارا إل رفن اللات غر المفررة كله 
وَاجِدَة مِنَ الجنطة عَبْر مُفررَةٍ في صَبرَة جنطة. 

ا لفصيآات كلها أن الدَينَ عير مُحَْص بالشيءِ الثابتِ بالذمَة وَعَليهِ 


كود اتال الوَارد في الْمَجَلَّة أعَمّ م ا 


الجزء الأول /الكتاب الأول انبيوغ Ys | ٠‏ 
ەرو ےہ 0 


ا الْقَرْض فما يلق عَلَى اللي الذي د e‏ 
يُوجَد بَيْنَ لين وَالقَرض عَمُومْ صوص ملي وَالْقَرّض هو الْمْطلى الأخص. 


0 ي ت 


N 
تصبح العَسَرَه تانير في دمه هلکا لِلبائِيء وَإِعَطًاءِ الْمُسْتَرِي الْعَسَرَةَ دان نير ابی ثبت‎ 


ت 


في وة انانم عفتري مل لكر اني هَذِو إلا أن ابن المرب ية ة الْمُمْبّري 
باش ا يرا المع كود تيه لأ عضري َم بود َي الدَينِ اواب عَلَيه داه بل نما 


ب 


نة ِن با أن اليح إا طَالَبَ ُتر بن ابي : َحق لِلْمُسْتَري أن اله 


الى ا لبائ جيذ أن يالب الْمُسَْرِيّ؛ إذ لا فاده مِنَ المُطالبة 
الْمَُقَابَة الْمَُكَرَرَة (رَد الْمُحْتار). 
وَالْحَاصِل بمَا أنه كما ينبت في ئة عكري من جه ايع رَه انير بابي يت 


4¢ iG 


لُشتري في ذئة ايع عر دئار آيضا وي الي اڏا اَي متا للوي فيصل فيصل 
ھی ای اض ج E‏ الْمُسباي يعن ماله الأحر (أشُبا). 


ے 
ءَ 


هذا ويه يتفرَعَ ب بتاءَ على حصول ادَاءِ ء الدَيْنٍ بطريق الََاضِي المَسأكان الاَتسَان 
را لدان الْمَدِينَ إبرَاءَ ساط بَعْدَ أن أَوََاهٌ الْمَدِين ياه فالإبراءُ مح و ا 


U 


ا 


4 the o: 


ے 


سداد الما غ الي دَقَعَه لِلدَاِن» أا إا براه ابر راء اسیمًاء فلا یحی لَه سيردا ما دَفَعَه؛ 
لن ا الاسشتيقًاء عبار ره عن رار بض الْحَیّ وَاستيمًائه (أد باه رَد الْمُحْتار). 
٢‏ داوف المدین الدين زي في مابلا رن كلف لرن د ارهن فما آذ 


ر ر ر 
َه 


الد الي في مق بل الَهْنِ سمط فَيَحِبٌ عَلَی الاين إعَادة ا اشتوقاة اء ر ين 


وء 3 


(e0 |‏ : العينُ: هي اللَيْءالْمُينْ لَص كبَبْتِ وَحِصًان» وَكريِي وَصَبرة | 


ن ET‏ ر اظ رة أرما مَعَانٍِ. 
قن تايها امن اقيق كاسمالا لِحَاسَة لَص وَمِنْهَا المج لمَجَازيٰ. 


۱۷٦‏ خو اشرو دید ن كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ت 


فجي تيء لين م بغت التفس وَالدَاتِ گمَا جي e‏ الحَاضِر المَوْجودِ وَيْرَادٌ 
متا ال : ءالْمُقَابل لِلدَيْن (رَد المُختار). 


وو 


ر لیو ررد کنو مقرل ناكار ان 
كو من الْحَيَواتاتِ وَالولّاتِ اُْعيَِ َالْمكيلاتِ وَالمَوْرُونات والنقود وَالعُرُوضٍ._ 


5 ° البائِع: م 


ےن 0 


َ1 مو الم اَذه لذ الْكَلِمَةء وَقَد تَطلق كما مَرّ في اول ل اب کال ري 


ەو يى 


وَهَذًا ْمَعَن أا هو ر المذهُوژ ليمة شفتري وقد نطق ايشا عل البائ كما مَرّ في 


اة (۱۹۲): ايعان م البايع َالمُشتري وَيسَي ويسم 


EE ETSI‏ ن ْمَل 


E 


EFE‏ ج تخر موا ولت نج ب مَاظ. 
يخر بقَوْلا: «بالمَاظٍ مَحْصوصة» قشخ العْمَوِ عَير اللا زمَة کالبیع الْمَوْقّوفِ» 
e‏ 


مَعْتى الال ر : رفع ورال العَقَدِ أَی: َه سَوَاءٌ كان المد ياء 
٤‏ ر الحقرد کک اللَازمَة. 


f2 € 


وم 


هه 


وور اة م O‏ مُحْتَصَة اليم هي كما َقَعَ في الع تقَع صا 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوع ۱۷۷ 
ل ا ات اللا 


في عبرو و بن ارد اللارنة E‏ عير في اعود الأازمَة 


IT TET :انر‎ (o | 


تغریل عن رن ييل خر يعنت الإنتاع يمال للَادع: : غا وللمَخدوع: مَعْرور. 


ت 


وَذَلِك كان يمول الَا ع لِلمُشتَري: O RG‏ 
أو قول الْمُْتَرِي لِلبَاِى: إن مالك لا يساوي ي اکر من گڌاء وهو ڀُسَاوي أَكَتَرَ مِنْ َلك 


ا 


فبعه ِي به. 
أا اعروز هو أن حع اأإنسان سه بتفيه: 

ر ا <a‏ َه 
وَدَلِكَ كما لو باع ع الْباِع ماله بأنقص هكا يساوي بدُونِ تغرير من المشتري بقولِهِ 


0 ر 


للہا : له لا يساوي اتر مِنْ گڏا. 


| الد :)٠٠١(‏ العبن القاجش: عبن على كذ صني العْشر ذ في العُروض» وَالعْشرٍ في 


| الحبواتات » وَالحمُسٍ في | اقاي أ ريَادةٍ. 


ن الثشر في الاجر بالنظر إل ق تم الأفباء لقي ضا 


E 


ن: ک فت اک کرای ائھ کک ری بتو قرا شا 

فک عكر بككروورضب زغم وة هكر ربصف بِعَسَرَةٍ في العْرُوض وَإِعَطَاءَ 

ما قيمَتة عَسَرَةٌ بأحَدَ عَسَرَء أ اجا قيمتة أحَدَ عَسَرَ بحَسَرَةٍ في لْحَيَوَاتَاتِ وَإِعْطَاءَ ما 
رو ر 


رکو ےر 


فبمته عشرة باي َر وخ ما يمه اني عَسَرَ بعَسَرَة في العَمَارِ بحَد عَبْتا فَاجِشًا. 


وَوَجُه اختِلافِ مدا العَبْنِ باختلدفي اَمو وال ا شئ عَنْ مِقدَارِ التَصَرُفِ بيلْكَ الامو وال 
فما گان اصرف ر بها كيرا َل ودار الذي يعد فیا عَبَا قاحسا وَمَا گان اصرف بها ليد 
كثر فيه ذلك الْممَدَار. 


لبن مه قاحس وَذَلِكَ كما مر ومن اَن اير وَهُو الذي لا بلع الَْددَ المَذكُورَ 


» 


۷۸ ا 
ل الاش کان ُغطي جل ڪر عر َرَو َي أو بأد من َر د ونُمنَا بعَسَرَةٍ 
في الدرَاهم» أو يخي الْعََر َرَو ورُب َو ياح مه العَسَرَةَ وَرُبَِّا كرفي الْعروضي. 

ولعو هتا أيْصًا بَسْمَلُ الْمَوْرُولَاتِ» وَالمَكيلاتِ كما قذ مر مَعَنا في شرح الماد 
۳1۲ ويو جد ي ابن لاحش وَالْبْنِ بير َر في الأخگام. كع مال الیم بالْعَبْنٍ 
لير صَحِيٌ وباطل بالْعَبْنِ القَّاجش. وَالْعَبْنْ اْيَيرُ وَلَوِ رَد بالتغْرير لا کون مُا 


لجار ابن وَالتعرير a‏ انه إدا اقتَرَنَ بالغْریں يجب فيو الخياز. 


TTT E‏ بمَعْتیٰ 
الشيء اي َم شب جود عدم َك الضطاح عليه عند مهام ا 
لَغتل الي جا في تغريفي الْمَََة 


و کاو 


على آنه نه یچب ضاف کَلمَةَ «(بالمُسَاهَدَةٍ (a‏ على التعْريف؛ ل کاش الأشاء الْقَدِيمَة 


con‏ کی سک او تر عرف رمن وْجُودما ما رَه الَاريځ عَنْهَا. 
ا ناء هذا في الْمَوَاعِدِ اليه وي تا الشرگة ون لم 


Ê FF f 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوع ۷۹4 
ت س س > ر > الت 
الباب الأول 

ر ر oro o r o‏ 
في بيان المسائل المتحلقة بعقد البيح 


وفيه أريعة فصول: 


يجب أن بَحْصل الول E‏ َه وَل امبو ِن 
شخْص َر بره لا يون مُعْتبرًاء وَمتى افر الويجَابُ ابول على الصورَة الْمَشْرُوعة 
لا يرقف الإنيقادعَلى إن ا ي التاسِء او رصَائه. 

إلا آنه به برط لص الول الوط ا 

| - مُوَامَة امول لِأوٍيجاب. 

۲- وَجُود الْمُوجب جين الْقَبول في فَيْدِ الْحَياة. 

۴- الا يود الْمُوجِبُ قد رَجَعَ عَنْ إيجَابه قبل المَبول. 

-٤‏ آلا يكو الْمُحَاطّبْ قد رَد الإيجَاب. 

ایکون لادان قَذ سما أمظ الإيجَاب وَالْمَبول. 

دور گل من الإيجاب ابول ين نص عبر القَخْص لزي صت نة لأر 

اق ا ن 
رط الأول ِن كز الوط الكبعة سيار ٿي باه في الماد ۱۷۷“ وَالمَرَا التي تليهًا. 
ارط الني. هو أن يكوت المُوجِبُ في َي الْحَياة جي ¿ الول يکود هاا لِلْبْم. 


و 


ذا توفي الْمُوجبٌ بعد الإيجَاب وبل الول يجاب يصح باطلا ولا يصح فول 


۸۰ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العلْمانية 
الْمْحَاط بعد ذلك «هندية). 

شط الَِتُ: سأي يه في الما ۱۸٤‏ اشوا ِن الود 

رط الوجُوع: لکن برط ليكو وُجُوع اموب صجيحًا سكاع اربق الأخر 
ِیاه قا وَجَبَ لاع الي وله ا E‏ وَقَبل الْقَبْول رَجَحَ 
E‏ ها فاجاتة القريق الآخر ولم شع رجوعة: فد ق ينقد اع «الهنيية. 

الشَرْط الرَابع: : إا أَوْجَبَ أَحَد الْمُبايعَيْنِ لبي فَرَدَ اني إیجاته؛ تنعل الإبجات» فلو 
O‏ 

الا :يشرط في اوقا الم صاع الاي وَالْمْضَْري إيجابهما وبول 
َو أَوْجَبَ البائِع اليم » قبل الْمُشْتَري وَلَمْ يَسمَع ابام ا ينعد الي ون إدا سَمِعَ 
ETE‏ 


1 عة (هنْدية. 


کا و 
الشرْط الساوس: لا يصح يام حص بمُفردهِ مَقَامَ العَاقدَيْنِء فول طرفي الْعَقَدِ 


في وُت واج آي آلا وڙ توي ص في عق بي واد الٍيجَاب الول معا 
أن أَحَد ميعن ملف وَالثاني مُمَلّْكٌ و لا تَجْتَمِعُ الصَمَْانِ فِي وَقَتِ وَاجِلِ وَفِي 
شيءِ وَاحلِ 


وعَلَى هَدّا فلا َكُون ليع اة صَجِيحة: 

۱- إا وکل حص ار بم مال وکل حر وکیل با راء الْمَال فَباعَه من مو كله 
لاني لا كود اعد صَحيجا مَجْمَع اأَنِ. 

۲- إا وَكَلّ شَحْص آَحَمر بع مَالٍ لوده الصغيرء أو وَكَلَه راء مال ولو الصغبر 
لفو وَالْوَكِيل باع مال الوَجُل» أَوٍ اشتَرَى مَالّ الصخِيرء » قلا يون ابيع ارا (خلاصة 
في يم الأب َالاً). 

۳- إا وگل أب بم مال َيه اكير لابن ضير ان له اليل قعل ذلك قالع 
عير جائز آم کز آن قاي ت مال ي ل شخي ووا اتر في شرا ق 


الجز الأول / الكتاب الأول البيْوع ۸۱ 
امال لِوََدِهِ الآ خر الصَعْيرء َيون الي جَاررًا. 
lT‏ 
ن لهذا الحم شتات يجو فيهتا صُدُو الإيجاب وَالبول في ايع ِن 
شخْصِ ٠‏ َم الَْقَد أحيانًا فيهمَا بالإيجَاب فَمَط وَإلَيْكَ إياهُمَا. 
-١‏ لبي خير أذ بون رقن عفر اع إركيه الصَخر ون ينقد قد کک 
واحد «الأنقزوي؛ ققد اعتبر اللَفْظطٌ الوّاحدّ من الأب ب مَقَام لين السَمَمَةَ الأو 
متال: و ارادا الصغير ب چ ل کی کیره :پش تاي بن لبي اشد 
َانِ بکدًا قرسا ينعفد يقد الم با حاجَة بول الأب أو وبول حص ار هذا اليم . 
وَكَدَلِك إا أَرَاد بُو الصغٍير شرَاءَ ماله فيو قَالْحُكُم على هَدًا الوَجو أَيصًا. 
ا ا ا نما يم بإسَاء الاق اعباط تفي الصا 


Clo 4‏ رو 


ف ا راا ف الاين أا إدا أَنسَاً الْعَاقَدٌ اليم ب اط دل عل الولاية ٠‏ 
الصخبر فلا ينعد اليم ولا ُد حِييذِ من المَبُول لانعِمَادِ والييع. 

متال: لو اراد أو اضر رمال لطر قي أرب اَل يتن تفي 
هذا امال المَمْلوك لِوّدي الصَغير بكدًا وبتارا. فما لم يقبل الي ُا ينعد ؛ أن الأب بقَوله: 
«بعْتُ في مَِهِ المَسأة ليل على أنه وجب اليم بصمَيه وَليا على وده الصغير. 

E‏ اير بیع ال ویو ما ِن وآ صف عر له له أن يتوأ هت 
ا طرق الد «آنټروي؛ «(هنديت.. 

مال َو قال الأَبُ: َد بغت هَدًا الْمَالّ الْمَمْلُوك لوكي الصَغِير فان مِنْ ولي 
الصغير الاًخر فان ب بکدا . فينعقد الع 

َر مَقَامَ الأب هذا بعد وفاته: بو الأب» وَالوصِيّء وَالْقَّاضي «هنْيةً). 

ومک أن يكو حص وَاجِدٌ في اليم رسو لِك الْعَاقدَبنِ «هِنْيية. 

ارط الابع: رَاجِع سرح الْمَادةٍ .»٠۹«‏ 

ها وما ن اليم ينعد د بالإيجَاب وَالْمَبُولِ فما لَمْ بُوجذ في الم جيار المَجْلِسِ 


ا ا 


1۸۲ [ ونين الشريعة الإلامية التي كات حك بها الدوتة العلْمَانية 


ا ال جوع عن ايع بغ اياب وَالقبُول باعي أن ال لم ريط 
بجا و ت 


eT‏ لته َو رَجَح أَحَذهُمَا فیکون قد بطل 


° رت 


الملكة الثابتَ بالإٍیجاب وَالمَبول» آيٰ: 8 لو رَجََ لاع کول قد ا ج 


ا 


الْمُسْتَري في مِلَكيَة و اليج «بَدَائِع». 


ا 


36 


لذا قال الا ع لِلمُشْتَري: بتك هَدَا امال بكدا. قال المُشتّري: اشتریته. ابيع ينعد 
وَل اده ِن رُجُوع البائ بَعْدَئِ PE‏ فار ا «رَاجع المَادة (Vo‏ 


«(هنديةً). 


ما عند الومام السَافِعِيّ َلِلْعَاقدَيْنِ خِيارٌ المَجْلِس ما لَمْ يَمَرَقَاء يَعْنِي: E‏ 
eee PP‏ نة ی ا 


ت 


f 


ا ٠‏ ا او اناا روم اند تلا یار جيس رالزق من 
المَجِْس يعرف بالْعُرْف؛ لن الْحْصوصَاتِ آي ا ا ار 
مدا يرجح با بها إل الْعُرْفِ» وَخيَارٌ المَجْلس يبت يب لِلمُتبايعيْنِ بون أن تشترطاه أو 
أحَذهُمَا حت أن اباي ين و اقا عل أن لا کون يار جس خي اع بطل جوري 
وَالإمَام السَافِعِيّ ا على ثيوتِ جيار المَجْلِس ب الخدت الشريف ا لمتبایعَان 
بالخِيَارِ مالم فرق 
کا اة الحتفية قيقولونَ: ٳِنَ الخِيَارَ الْمَذكورَ في هذا الْحَدِيثِ بص بو جيار و 
اقول يَعْنِي: إذا ال يع بغت يی للب بل أن يول لمغري قوت أن بقوّ: رجت 
عن الي گما له ق هري أن بُو: لا أل الي وَكَدَلْكَ إا قال الْمُشَْرِي لبا 
EOE‏ لان قول رَجَعْت قبل أن يقب لايع بام 


ا 3 ول A‏ اأ سود بالْحَدِيثِ هُوّ هَدَا حيار «بدَائِع». 
وھ f2.‏ 


ابات الاختلافی: بُوجَد لاه َه أَوَجُه لاسِْعْمَال اشم الفَاعِل: 
1~ إِدا کان معن المَصدَرِ المشتى من ۾ موجودًا ِي رَمَنِ استعمَال اسم القَاعِلء 


الجزو الأول /الكتّاب الأول اليو 2 1۸۳ 
ا ۶2 


یون قل استعْول اشم م المَاعِل في متاه الْحَقبقيٰ» اعمال كلمَة «صارب فيمَنْ 
يَصَربٌ في الْحَال ودا متفقّ يفي الْمَذْحَييْن. 
۲- إا كان ذلك الْمعىٰ غر َير جود إلا أله سيوج في اآنيء فَاسََعمالُ اشم امَاءِل في 

َلك مَجَازِي گاسْعْمَال كلم «صارب؛ فيمَنْ لَه يَضرِبْ وَسَيَضربُ وَهَدً E‏ 

- أن كود ديك امعت گان جوا في المَاضِي دَالقََن في الخال كاشيغتال 
اشم لماعل فيه عند الْحَفيّة جار وعد التافة عة حَقِيقَة كإطآاتق كرِمَةٍ «صارب» عَلَىٰ 
ا 

E E, 
الع ا يبوا يار المَجْلس وح وا كلمة لفق على المَرّق بالفوًال وام‎ 
السافعية قد أ وا خا املس وما لفغ ارق على لمرن بالأبدَانِ.‎ 
لإنسَانِ أن ينبت يلكا لاخر‎ E آئا سب ووب الول في ال‎ 


چ 


دون َبْولِهِ وَرصَاه؛ لأن إِنبَاتَ الك 2 مقف على الرْصَاءِ وَالمَبول» فَهذه القاعدة يرع 
TL OTE‏ 
القاعدة. قَمَالُ الْمُوَرٿِ يَذخل فِي يلك الوَارِثِ بدُونِ رصا الْوَارثِ ا لو ا 
راث بعَدَم قبولو. إن الإيجابَ وان ان گن lS‏ ا 

ت أن اليم ينْعقد. وما أن يَصدرَا 


% 


eR 


اَن 


اا ار ل ن ف اا ك 
مَعَّا في وَقټِ واج جد زفي كذ رة اة مان رأي بخضي اتاءية ايع وعلل 
راي غَيره ينعقد د مَجْمَع الأنهُر» «الدٌ المُنتقّى» «البحرا» ولم ي يرد في ال م 
يرجح به أحد القَوليْن صَرَاحة إل أ قول المَجَلَّة في الماد «۱ ٠١‏ الَا د۲٠٠٠‏ إل 
اایات مو اول کلم وان امول ُو اني کلام يَسْمَلُ يرما اَل الثاني 

يجب أن يكو الول من الّذِي وَج إل الإيجَاب كلو وجب فص الي 
شخص» قبل اليم خر کان مَوْجُو دا في مَجُلِس اليم قالع لا ينعد 
کال ذَلكٌ: لو قال حص لأحر: بعك هدا الْحِصَان بهائة ديتار. فلم يجب ذلك 


ص 


1A٤‏ قَوانينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الْعْمَانية 


ت 


السَحْص بسَيءِ إل اَن کک ي بجَانب ذلك الشَحْص قال: قلت اليمَ. 


چ و 


ابيع لا ينعد ؛ أن القبول وَقَعَ E‏ 
رلک اذا قال شخ هَذَا الْمَالّ. وَأمَرَ الْمُوَجَه إِلَهِ الإيجَابُ خر مَوّْجودا 


في جس الف نبقل ال کو نر ماقو رك اص کن گان رل اح رانا 
و الي ينْعَقدٌ وأا إا قبل بالمَاظ بول اليل للع کک 


o0 E 


ابع ينعد ينْعَقِدٌ بالإيجاب وَالقَبُولِ بدّونِ أن رقف الانعمَادُ عَلَنْ إذْنِ ا أحد؛ لن الإنْسَانَ له 
الف ف ملي ك اء وا ياځ في صرف لا لاذْنِ غ ار انظر لماه e‏ 


کا کار لان أن یع اء ونوا لمو کخم ار ون إو ذلك جن 
ل له أن ريع أشجَارة اَعْرُوسة في أُزض ونب مزوطة يطعي أ أن ننه الْمنْسَاًة عل اض 
مَوفُوَة دون إِذْنِ مولي الْوَففِ. إلا له قَذ صَدَرَت راه سه تاریخ ۱۷ يلول سَةّ ٠۳١١۸‏ 


ف 
ا بِسَنَدَاتِ الذفتر الْحَاقانيٰ أَيّ: سَنَدَاتِ الطابو. 


ول م9 2 


e |‏ الإحاب ابول في ايع بار عن کل نن م 


ETE‏ بنك تتت قك تب زاق ل َا العام عل 


ن 
E‏ ء إل عير ذلك 
من الْأَلْمَاظٍ وَالْعِبَارَاتِ التي تسَعْمَل لإنساء اليم في عزف ا ت الأمَم. 


ا کی و ا 2 و 


مال دَلِكَ: اا ص لاَرَ: بغي ها الال اء فقا مال لَه a‏ :ك 
قبل الأول بقَوله: اشترينة نك . أو اشْتَريْت. ي E‏ هَازِلين. 
ذلك لو قال شخْص لاخر بعك ِو الَا بوا د ديتار. َأَجَابة الثاني بمَولو: قَبلْتُ. 


ت ت 


وَكَذَلِك إا قا الَا ع لِلمُسْتَري في ڪنلس: إا دَقَعْتَ لي الف قرش في جصانِي هدا 


n 3 ا“‎ 2 
e 2 


. 
ت 
ت 


ارہ لاون ب :انی _ 2 0 
پ س 
et A E ٤‏ ا قا ر e‏ ر N‏ 


رذ نيد ال باق تان نر الل «ازخت كتل شخي لاکز إا وغ 
شيرَاءِ هدا از کڈ ت ب نے ون کی عر شی از 


1 رە‎ ٤ 


IEE‏ اس فلجفد الم ود ال م بَمظ «الرَده قول شخْصٍ 
4ک قد ردت لَك هدا الْحضانَ بخ دیتارًا. فیجیبه به الثانى بقوله: ل وَكَدَلْكَ 


ت 


٤‏ ەو 
ت 


يَصِير إيجَاب الع بافظ: أذخلمك. أو: ارفك 

يقد الم بفطة (القضن أن قول جل ریک اا قي في هڏ 
الْحِصَانِ بلي رش يجيب السرِيك بقَولِه قبلت. وينعقد ال قول الماع : فكع الود 
هر لَك وهر فِدَاءٌ لَك «هنْدية. 


وتعفد ااه يع بفظ «السَلّم» «وَالهبة» 6 ll‏ ر لخَرَ: قد وَهَبتكَ مَالِي هدا 
بخ r‏ قان جاه الأخر ق CASE‏ ا . وَينْعَقدٌ ايع بكلمتي 


30 of 


«أعْطَيْتُ وَمَلَکّت» گما ہ سَيَجِيءٌ في الْمَادَةَ .)۱٦۹(‏ 


عفان أيشا اقول اح العكابتنن يشما ل الان كَقَوْلِ شخْصر لخر بعك 
هدا الْمَالَ بالف قرش . وَبقْض الْمُسْتَرِي لِلْمَال بون أن يقو سَيئا. وَينْعَقَدُ ينعفد هذا ابيع 


۶ 


٣‏ يابا بل َه تتشم :فضا تعد 


کہ ~~ ی 


أن آله يم قول ل ْم تحاط لأ نح التعاطي ا بتك 

مَعرقَة لثمن «رَد الْمُحتار». 
ے رو ر 2 سے ت و ا 2 

eS 
ينعفد البنم وَكذّلك إا قال .وجل لاخر في مَجْلس: َد قدا اتيت منك هلا المقدار م‎ 
الْحنْطَة بحَمْسِينَ قَرْشَاء وَأَطْلْب إِلَيْكَ أن دَق به. رصق لاني بدَلِكَ الوقدار في‎ 
ذلك المَجْلِس» فالبيْع ينْعَقِدٌ ؛ لان تصق انع بث على ابول وو ته‎ 
بالجنطة بعد الْفِصَاض الْمَجُلِس ل ينْعَقدٌ ال ا لان الإعْرَاص مُبْطل اوجاب‎ 
لِك بالْقَبُول.‎ AS ولا عفد‎ ٠۸۳ انر الْمَادَةَ‎ 


تصدقی البائ 


ے 
ت 
ا 


كَذلك إذا قال شَخْص لاخر : قد بتك هذا الْمَمَاِ بِحَمْسِينَ فرشا وخاط الثاني مِنْ 


وم وري ت 


۸1٦‏ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
ااه ااا و ا ی 


Ê 


Bg ° ەە‎ o ر ا‎ r I 
ذلك القمَاش وبا ينعقد البيْع بين الاين «هندية).‎ 


i2 
ow 


ره ن لفط نكا از ن لع لا نعود إفرار ارين پوه از آقر رجلا يي 


2 


لم يكن واا هما قباد لا ينقد الع بهذا الإقرار؛ لان اقرا إخبار ولیس بإسَاءِ كما 
رصت ر . 26 


ين في شرح اماو (۱۷۲) وَعَلَی مالو قال حص لاخر : كنت بعتَكَ هدا الْمَال بكَذًا 
قَاَجَابَهُ الاڼي: الَمْ شر مك دَلِكَ الالء سكت الأول ولم قر گار ااي 


َر ذلك الشَْص الْمُنْكرٌ في مَجْلِس آخر باشير راء دَلِكَ الْمَّال يه يت الشَرَاء؛ لن 
حت الب ائ لابين اما E‏ 
و مغر 
ولا ينعد الببع I LT‏ 
المَالَ بكذّا راء فيجيبة بقوله: ني اَرْعَبُ في َلك اا ينعد الب 
ولا يعمد و 


ا ا o “< ر٤ o2 3l o‏ 5 و e ٠‏ 
رشا فلا ينْعقد البَيْمْ بَيْنَهّمَا ولو أجَابه الآخر بقوله: قبلت «هندية). 


«(طحطا 


همين ين اة ليجات بلول في الم عبار عن گل لَفْطَيّن... الخ ن الح ل 
عة e‏ مَل بيغي مالك هدا بكذًا قرشا؟ اسار لَه الثاني 
ایو قوا رو1 عة نيد ال لأ تخريك القادر على اللي رأ عير نتر إا ل 


الْمَاضِي ونه لا حَاجَة إل الةٍ فيا د عب ال ين مذو الألماظ لأ اله لا به نرك م 


ء 


ا 


وَل یختاج إِلَنْهّا إل في الْألْمَاظ الحتَملة (انظرٍ المَادَةَ الثانية) وقد ا فیمَا مَضی 
اسْتِعْمَالّ صِيعَة الْمَاضي في الي کون إنكاء (اظر اة .)٠٠١‏ 
وَيفَهَمُ مِنَ الوكَالَيْنِ ال الوَاردَيْنِ في هذه الْمَاكَة اَن الإيجَابَ إدا كان لَمَظيًا 


فليس بصَرو ی ن بماد فی الول جمیغۂ کہا دا قل حص لاخر بعك هدا الْمَال 
و ۴ر َ چ چ رر چ ع 
ا جاب انى بمّوله: أَحَذْيّة منك أو قال الأول: أحذت منك هذا بوائةٍ 


الجز الأول /الكتاب الأول: اليو | AV‏ 
قرش» فَأَجَابة الثاني بِقَوله: بعْتُ فام ينْعَقِدُ ولا حَاجَةَ أن يول الاَحَرُ في الال 
اون ر وار اکر لیر ئی نیز راق 
الج سزْط في الي فلا ينعد بيع الْزْلٍ؛ إذ لا رصَاءَ في عقي يبت عَلَى الْهَرْل 
E RL‏ : قد شَيء بلََظِ لم يوضع لَه ا 
على هدا ّا قصدَ بالمبايعة ال و التصرِيح ب يذلك أثاءٌ المد ]ذل ر تي 


5 الال ن وك وَحما: َل الْهَازل في بيعو أن قول لِلْمُسَْري: إِنّي بنك هَدَا 


المَالّ ماز 
إا تَوَاطاً مسبايعَانِ عَلّى اَن عد الي سَيّْجْريَانو بحضور لشرد يراد به لزل 


صت 


قالتوَاطْوٌ الّذِي تَمَدَ م افد برآ ريح بقضد الل أا اند و کون هذا اليم بيع 
هرل قدا احتف الټايڪانِ في اي َل هو زل اؤ ڇٿ اقول مدي الج َع 


ونه فا دت ر دلا غل فض لرل ف ا ۾ أن اع ايء تنص فاش 


جداء فَالْمَوْلٌ إذ داك لِمُذّعِي الْهَرل اما ذا اع الْهَزل مُسْتر بعد اَن دقع تَمَنَ الْمَبيع ا 


orf 3 fo‏ ەه و 


ا 


اله (۱14): الاب ور وناو يبتو لضي کیت اشر وَأي لَفظِ مِنْ 
هَذيْن ذكّ اول هر إحاتٰ والتّانِي ل فلو قال البایع: بعت. ل ت 


رە 


اشرت أو قال المُشتَري أولا: قال البائِح: بعْت. انعم ابع وَيَكُونُ 


لظ «بعّت» في الأول إجابًاء وَاشتَرَبْتُ ت( قبولًا. . وفي اللَانبة ة بالعکس» وا الي 
| شا ل فط ب عن راء لیب التب توي انب : أعْطَيْت أو ملكت 
وقول افر آخذت أو تملكت أو رضیت أو أل دلك». 


rT‏ ےہ و ر 


قذ تدم في زج الماد السَايقة ما في اليه عَنِ التطويل وَالَكَرَار شرج هيو الما 


قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحكُم بها | الدولة ان العلْمَانية 


ت 


۰ ا ۷( ي 0 ية ما يشا أي . 


للد کی انی کی ایک ی لست نود 

= ا‎ a 
في ابع بصيفة الْمَضَارع قلائة احمالات‎ 

الأول: إن ما یات لم في الخال لبعد «مَجْمَع الأهر؛. 


سے 


ميال دَلِكَ: ادا قال الَا وى بيك هَدَا الال بوائة ة قرش» رجاه ال 


َء 
0 


اش ری وک قد لای تالغفتری ین هتا لخا َا نق 7 وَكَدَلِكَ دا قال البائع 


o£ 
زرخ کو ر سے‎ 


للمشتري؛ بعك هدا المالّء قَأجَابة مسري بقولو: اڈ شريه وفص الخال الب ينعَقد. 
الإختال الاني: اَن بمَصدَ الاستقبال فلا يعمد البيْم. 
الَالت: أن يَحْلَرّ عَنْ قَصدِ الْحَال وَالاستقبًال اا عق الْبيْ ايا «رَدُ المختار»: 
مُسَْفْى هذه القاعدة: 
إا كات صِيعَة المْصَارع تعمل في عرف باد لِلْحَال وير E‏ 
SS‏ 
سب اختياج لايع بصِيعَة المْصارع إل اة . وَكَذَلِكَ الال في الْمْصَارع إذا اقترن بَا 


ت 


نیو نڪا قا به يعمد با يةٍ. 


يعرید ت رم 


2 0 


الد ذَلِكٌ: إذا قال البائِع: : یح الَآَنَء الع نعقد. 


و َء 
س 
1 


E‏ 5 ا 
e TAET TT‏ واشري لا 


ية الا يبال في الل :ار هي امقام اعرد بالشين» و ْف کان بقال: 
سيك أو سَوْفَ أَبيعُك وَإِنّما لا ينعقد ا لها وعد مُجَرَد في مَعَْى الْمُسَاوَمَةَ 
في الع گا ا لا ينعد دال ية الاشفةام كا إا ال الْمُشَْرِي لِلبائع: هَل نوعني 


هدا بوائّة قرش ااه «بعْتٌ» َعَم م إدا قال e‏ التًا ‏ «قَبلت»» ينْعقَد؛ اَن 


و ى 


ت 


الإيجَابَ وَالقَبُولّ حصلا بكَلمَتي (بعْتُ وَقَبِلتٌُ قَلْت) ادان على الإنًاء «هنيية. 


الجزء الأول /الكتاب الول :اليوئ 
اة (۱۷۲): لا ينعقد الس بصِيغة لامر بصا ا واشتر 0 إا درت 
| قد مل فعو اکر افع ود شري ن تادر 


< 


ِن الدَرَاهِم وَقَالّ ائع: , بعك لا ينعقد الم ما لو قال ايع شري خذ الل | 


بکذًا من ن الرايِم وَقَال الُشَرِي: أخذنف أو قال ال أحذت هذا الشيْءَ ب بکذًا 


ص 2 
0e‏ ر و ی 


قرشاء َال البايع: خد أوالّ: لله بار ك رانا انعقدا > فان ا 
الله ارك ها تی معنو 


ا انا دا بعت خل ذ (رَاجع شرح اة الاي 


إ۹ 


ف غير مُمْكِنِ فَلدَلِكَ ا ينعفد د ابه ا داشا 


يعني : إرَادَةَ مَعْنَن الْحَال مِنْ صِيعَة | 
a E‏ لدلاكة ل ع 
الأصُولين أربة أنواع: 

ا ۲- دلالة مهوم النَص. 

٤ TE Ds‏ - لاله بافضًاء ال 

ولا سأ لتا في الثااتة الأولى؛ إذ لا تعلق لها بهذو لمَاَة كفي بإيضاح الدَلالة 


صم 


الرَابعَة الي تعلق بهذو اماه دون عَيْرمَا. 


ر س رو 


لاله الإقصاءِ مذ آلا يصح الفط رعا إلا دير لازم ل رتب عليه الْمَمَدم 


اي يساح ليه ولول الَقَدِير لكان لوَا يُصَارُ عن کلام لاقل تا نکن انبا وجل 
کاا: ايق عبد ّي مين ويتاراء الاق اذكو موف على الْملكيًة وَالولكية 
لا تصِ إلا الم الذي لم كر «ففدِير اليم لاز م لَصجیح قله :0 E‏ 
ابيع ھت مُق كما اَن الأنر الإضتاق (مفتضّى ) صا کون تَقَدِيرٌ ر الكلام في 
هذا الّال: قد اشتَرَيْتُ عَبْدَك بحَمْينَ دِيتَارًا وَإِنِّي أُوكلكَ بنقّهٍ. ابيع ِي ميکر 
هتا قَذ أصَبَح بطريق الِاقيصَاءِ مَذكورًا وَقَذ بت الي قبل الإعتاق (حَمَوي). 
E‏ 


رة )ور و 


حر فق بت اقتَضاء ء فة «اشرَيْتُ» وَأَصَبَحَ مَعْتى ذلك قد اشتريته فهو حر 


KE‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها ها الدولة العثمانية 
0 و d2‏ 
وَالْحَاصل أن أصل الكلام هتا مقََصى) وَطَلَّبَ هدا الْكَلامُ الريادة يَعْني: طلبه اليح 
(افعَضصَاء) َلك الزيادة (مقتَصَى e‏ ِي و ك بك الرياَوبك (بحكم الافوضاء). 


رو 


بيان الوتال الأخير مِنْ مَذِهِ اة وهو (إدا قال البائِع لِلْمُضْتري: خذ هدا امال 
ا ي: آحذث أو قال المُشتر ي: اذب وَأَجابه لبايع: ا 
تقَتَضي وجُود د الع َل اللَفظ الْمَذكورء قَأَصبَحَتْ اله على الْحَال بّرق 


٤ 


TT‏ : بك قَحُذه فَينعَقد يقد الع بها ل يق للبايعء أو مسري 


٤ 


کک الور e‏ عَم الْعقَادِ د ْم بصِيعة اأَمر فهو في حال عدم 


جو ابول ایتا گا تدم آنا إا جد اقول تالا قالع ينعفد 


(خد) هتا 


ا 


ا ر 0 2 


مال ذَلكَ: إذّا قال الْمْشْتَرءٍ ائم : بعْنِي هذا امال بدا ورْهَمًا فَأَجَابه الْبَائِعٌ: بعته» 
ولاق لبي کک ا شر يني لا 

ال بلع كذ تأجهة لمفتري بِقَولِه: اشرت 
ينقد (هنية) کک ۷ 


e 
E 
e 
0 
a 
6r: 
6۹١ 
f 
4 
u 
6٠ 
1 


TT O يجري كم‎ 


الإيجَابُ رَالْمَبُولُ فى تِلْكَ الْعْمَودِ لَمَظًا وَشِمَاًا فکذلك جوز فا اشا ا 
SS‏ 


إل أ اَن الات ر شونا گا آله ت آن غالباب و 
لْمْحَاطَّب في المَجْلس الَذِي يَصل فيه اليه الاب عن :يعر مجلس في مذو المَناة 
وع الْكاب أَدَاء الرْسَالَة. 

مال: إا کیت حص تابا لاخر EE‏ بيْعَهُ لمال معين ل 


SS 


الج زءالأول /الْكتاب الأول؛ البو ۹1١ ٠‏ 
ا ا ال 


على مال تب ضا وتاب إل يك ابيع معنو تا وروما يضمن قبولَة ذلك اليم ابيع 
کان فاا نْعَقدَ يجاب وبول كاي ی ذلك لو تب حص تابا إل شخْص عاب 


ی ا 


کک كه مالا معنا زل الاب إل نة وضو الكتاب لاص الأكر ربغ 
ن راه وَاطلَعَ على ماله قَالّ: قبت الي فالبتع کون قن انعفد مد بياب تابي وبول 
ا 


O es e ai e EK a O 

وكذلك إذا قال شخص لاَخَر: إِنّی بعت مَالى هدا مِنْ فلانِ الْعَّائب بكَذًا رهما 
و ا ی و ا ل کہ ےر ° و3 کک ره 4 E‏ 8 
oS TT‏ 
TE‏ و ا O‏ ا ا ق 


e 


طرف وبطريق الول اَن ر المرب الآكر «ونية. 
اا الم ولو بإخبار حص عَيرٍ الول بسَبَبَ أن الْمُوجِبَ بقَولِه لِلرّسُول: 


7 ْ 
0 


آخیز ائه ود د طهر الصا ایغ عَن فيو ايع اَي جری مناي ص 
گان هُوَ برِصَاءِ الْمُوجب» اَم ا اچاب في تابي الَف الآخر بعَيْرٍ المُكَاتبة وَالْمُرَاساة 
هال لوف على بول الاب قط 

مال ذلك: لو قال َخْص: قد بعْت مالي الملانيّ مِنْ فُذنِ الْعَايِب» قَالإيجَابُ باطِل 
حن لو سي هدا الإيجا حص وأغبر و ارت لأر بلا ر من الُْوجب أي: 
دون رة َالشخْص الأَحَر قبل اء ا 

کَذَلك لو كب سَخْص إل ار تابا لخر وساله: هَل تبيعُني مَالَكَ بكَڌا 
الآرٌ: ا الإيجًا e‏ . كَدَلِكَ 
لک شَخْص إل خر بعْنِي مَالَكَ بدا يارا َأَجَاب به ذلك الشَحْص بكتاب اني حه 
منك فلا ينعد ال بل قاج الماد اليم إل بولي. 

تالِثا؛ لان الإيجَابَ لا يصح بِصِيعَة الأمر «اْظّر الْمَادَةَ ۷۲ وَيَبْطَلُ الإِيجَابُ 


1 ء 


الوَاقع كتابة وَرِسَالَةَ إا رَجَع الْكَاِبُء أو الْمُرْسل عَنْ إيجَابه قبل بول المَكتوب إِلَيّه 
وَالمُرْسَل لبه «ِنڍية». وَالَْبولُ الذي يقَع بعد رُجُوع الوب عَلَى هَذِِ الصورَة يكُون 


؟ وجا َه 


1۹ قَواذين الشريعة الإسلامية تي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 
an rela mels ln ar e a EERE‏ 
اغا «انظر المَادَة V€‏ 


ًا ۱ ست 2ه 


گا إا عر لشو کل يعر َب أن عه لم عله عل مدا بود كر بين زل 
مال دَلكَ: ا e‏ 
عن اي بدونِ ن يَعْلَمَ لول حى ادى الرْسَالَةَ قبل الا ۾ الي اليح لا 
تنعقد ؛ لن اف الخ ٠‏ قبل ابيع بعد جوع الْمُوجب عَنْ إيجًَابوء وعد يلان 
الإیجاب أ ارجم الوب عن الإبجاب إل آله عر لشو يعم لأسو 


KT 


e م‎ 


ينعم اليم بسار خرس ركان الأخرسش عالمًا کک او جَاهلا 


بها م اوا س که فا بالْكَاة ولا يشرط ارذ ا رَه 


ت 


إل تابه . 

وَكما ينقد الم بإشارته المَعْهُودة ينقد قد سائ العمودِ الأخریء كالإْجارق ولبق 
وَالرَهنِ والتکاح» رالاق «أَشبَاه» و برط ان کون الإشارَة الصَادِرَة مِنَ الأ خرس 
مَعْروفة قدا كانت عير مَعْرُوفة فلا ينعقد ا كماية «انظرٍ الماد ۷۰ اما إِشَارَةٌ غير 


الأخرس فلا ينعد فلڌَلك قيْدَتِ ت الوشارة بالاأخرسِ انظ اة ۸ A‏ 


و ت 


مال دَلكَ: TEEN TEPE‏ 
احبر بذونِ ا يجاب وَقَبُول» ا اَن عطي الْمُستَري الم لبائ وتاخل اللعَةً 


يسكت لاء وكا و جاءَ رَجُل إل بائع الْجِنطَة ودقع لَه مُه انير وَقالّ: بكم ِي 


ي 0 قا ع را ج 0 و 


E E 
أعطيك إياها عَدا. ية ينعقد اليم آ2 إن لَمْ بجر هما الإيجَابُ اقول وي هَلِهِ‎ 
اصررة أو اح ينر الينلة في لتد إل يار ضف يخر اع ل إغعاءالوغتة‎ 


ر 


بسعر الْمْدَ بیتار وَكَذَا بالعَکس َو رَحْصَتِ الحنطة وتدلت فيا فالمُشتري مجبڙ 
على بولا بان الأَولء وَكَدَا لو قال المشترئ لِلْقَصّاب: افطع ى بحْمْسَةٍ ة روش 
لما مِنْ هدا الجَانب مِنْ هَلِهِ اشاق كقَطَح القَصَابٌ اللَحْمَ وور رأعملاءٌ إياه» انعقَدَ 


اليم ولس لري الاح من قبولو وا آيٰ: اَن الحقد في الي تراضی 
ت 


ارين إلا أن تَرَاضِي ارين بجا أله ِن الأمور الباطة مذ اقيم مقَامَةُ الإجَابُ 
وبول لانهُمَا هما يذلا عَلَيِْ «انظر الْمَادَةَ .»٦۸‏ 

رکا ان اليم ينعد يعمد ينقد بالإيجَاب وَالْمَبول بين لِدَلاتهمَا عَلَى الترَاضيء» فَكَدَلِكَ 
E‏ دة الفعلكة E‏ كما ينقد ال بالتعاطي في امال 
الحَسيسة ينعد بالتعَاطي في الَأَمْوَال التَِيسة «السلَبيٰ على الرَيَْمِيّ»؛ لان جوار الْعمَدِ 


ت 


RE‏ اللَذْظ ل بل ES‏ مده :التراضي وَلذَلك لا ينعقد کک دا لم بترا 


المَُعَاقِدَانِ لَفظيًا. 
يشرط في بي التَعَاطِي الا يکود الوِيجَابُ وَالْمَبُول لَفْييْنء قدا كاتا كَدَلِك فَالبيْع 


وھ ەع 


کو بنع تعاط لكر زلا إا حص ليجات وار فعا يى عاتن رن 
ان يجري اظ عة دن اَن بض ايء ابيع ينعد وَلكن لا يعد هذا الع بي 
تعَاط. وبع التعاطِي ينعفد ينْعقد؛ إمَا بالدفع مِنَ الْجَانِبْنِ وإما بضليم المَبيع» وا 
ا ل عق بيع لاطي بتشليم الماع اليح شري شري لري اللمَنَ 
لبائ وَكَدَلِك ينعد نقد يليم الْمُضْتَري ان باقع على وَجُوٍ السرا ُو ليم البائ 
ابيع لِلْمْسْتَري بدُونِ بض الثم «هنْرية ورد الْمُحْتار». 

رَإعَطَاء المُْتَري التمَنَ في الال وارد في من الْمَجَلَة هو رصا صَرَاحَةً وَإعَطَاءُ 


اَن ام نت ا وَصَرَحَ بعَدَم الرْصَاءِء الب لا ينعقد َبتاءَ عليه إا دَقَعَ 
ا اترکها فلا يبق حم لع 
لاطي ولا بجو أن يحمل گام لِم هدا على أ و ا ا ي 
وائ بريد قول هدا ذال السرُورِ عَلَى الْمُسْتَري لا عَدَمَ الرْصَاءِ بالَيْم. 

ذلك إا رَد شَحْص لاحر مالا بيار الَْبْن وان ابيع عَالِمَا بأ امال الَذِي بَاعَهُ 
مَِ الْمُمْتَري هو عير هذا الْمَال الي رَه الي قدا َحَدَه وَرَضِي بو لبم کون بيع 
تعاط «أبُو السعُود». 

ذلك إا علب حص يِن الْمُنْتَرِي أن خد اة تا راء كان ذلك الطب 
لا خی لَه في الشَمعَة وَسَلَمَ الْمُضَْري َلك المي برصَاء أيّ: بلا حم الْحَاكم فَبالتَعَاطِي 


إن في امال الأخير الوارد في من الْمَجَلَة خَطْس مَسَاِل: 

()- إن اَعَد بالَعَاطِي. 

(۲( - إِنْ بع التَحاطي ينعد في الأَمْوّال الْحَسِيسَة وَالتفِيسة. 

e‏ بالإعطاءِ مِنْ جاب وَاجِدٍ )٤(‏ -يإغطاء ريي ريإغعاء اشن 

(۵) - پنعقد نعود ببح التحاطي ولو ارت معر ةة الي مثل: ل: أَذْيَذْفَع الْمُْتَري اَن + 
0 كلك الرَكيل بالسَرَاء إا انكر الو كاله تعد شرا الال 
ا ذلك لِمرکله صلم الْمُوكلء فاليم ينعد بين لکيل وَالْمُوكُل» ويون 
یح تعاط رلا ق رکیل أن بر لِلْمُوگل: بث وَگالتك وإ اني أَستردالمَالَّ. 

كَدَلكَ إدا سَألّ المشتري الباِح: EE‏ الط واا به البائِع: بع بعشرینَ 
قرسا مَّلاء فَمَالَ ا ا لَه الائ ذلك وَسَلَّمَة َه وة بأ: 
e‏ 

يهم من عبار الْمُبادََة الفعلية أنه لا يم بيع العَاطي إذالَمْ خضل المبادلة الفعلية فعلا. 
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e ° ەر‎ 

متال ذَلِك: لو رای شَخْصٰ حَطابا يحمل على جماره حطباء قال ا َه كم ٿمَنْ حمل 
الْحِمَار؟ قَقَالّ الْحَطًابُ: عَشْرَه فُرُوش» كمال لَه الْمُسَْري: ست الْجِمَار إل بتي فا جم 
ليع بهذا اقول ا ل يمَلم حمل الجمار إل الْيْتِ يدقع اليا إل البائى؛ 
لد عق الع جاه تو ينت المتري لس فيه كشيم امن أو الع لا م ج 
السحَاطِي إلا بالتّليم. 

يرط في بيع التَعَاطِي (۱) اَن يسم الثمَنُ وان كود الْمَيِيع 2 
hS‏ و۷( | الان ياء الي تون أَسْعَارُمًا مَعلُومَةٌ كالْحبْرٍ ملا لا 
کت سوي امن فیا (۲) بء يشرط في اماد هدا الم ألا كود التَعاطي بيا على يي 
تایب باطل وق قلد. 

تي الَعَاطِي عل بيع تا أ بطل ا ينعد ما َم خضل متا DES‏ 


<. o 


اله اليج السّابقِ (بزازية) ال المْختَار). 


ا 


مال دَلِكَ: إا باع شَخْص سَمَكة تسبح ا 
وَالْمُْتَري قبل بلك قَاصْطًادَ لِ ِلك السَمَكة بَعْد الإيجَاب» وَالقبُول اظن 
اللا ى ذلك سَلَمَ ايع السمكة يضري عفتري صَلَمَة لمر 
لقروگ» لا ينعد بهذا التَعَاطِي و للمشتري ن يسرد امن من البائع. 

ما إا الطْرََانِ عَنِ الع الباطل وَالْمَاسِ بوجو الْمَُارَكة ا ا 
إن ابيع ينْعَقدٌ ينعقد جيذ وكيس جوا اعفد بالتحاطي قَاصرًا عن ام بل يجري في الإ َة 
ا 


3 ت 


1 اة (17): إا کر عَم ا ديل امن أ تزييدو أو تبص ُتر العف لني 
لو یع خان تالا وتا اة رهي م ند رقا یع تتا یك ا , بیتارء 


و ےو 


ياق عكر أو ولوين فرشا يعر العف الاي 


ت 


لْقَاعِدَةٌ اليه أن اعفد إا جُدّد وَأعِيدى الثاني باطِل. ني باعل. َال مغد اليم ال 


ol 2 


1۹3 وان الشريعة الإلامية التي كانت حك بها الدونة العلمانية 


عْدَ للح وَالنَكَاحُ بعد النكاح وَالْحَوَاّة بد اْحََالّة كل ذلك بَاطِلْ لاد ن ر 
اليم وَالإجًارَة تخار عن مله ی في هَذِهِ الماد قدا عَقَد الي و 
عمد انا عَلَى مل تَمَنِ الأول جنس وَوَضَمًا وقدر ا فالعتد الثاني غير معتبر وق الك 
الول عل حاله؛ لاه لا يو جد فاد في الْعََدِ التاني. وَسَرط صِڪة الَْقَدِ اَن رتب علي 
اة( َة (انظر الما ۰( 
مال دَلِكَ: َو بيع مَالّ بقكرة كا م م بن كلك العا ين بنع شب 

مسري بعَكَرَةٍ و دانير فايع الثاني غير معتبر ولا يَطراً حال عَلَىٰ العَقَدِ الأول بدَلِكَ 
عمد الاني (هنيي. َلك لو باع مالا مِنْ خر بعَسَرَةٍ رِيَالاتِ تم دَق لاع عَنِ 
الْمُسْتّري ريالين ينها إبر راء إسَمَاطِ َم عاد الَْاِعْ وَالْمُضَْرِي قَعَقَدَا اليم ثانية رولك 
امال رة رالات فلا يتيخ العَقَدُ الول 

ا إا كان المد الثاني يَضَكَن تبي التمَنء ُو رياه أو تَقْصَهء قَالْعَمَدُ الثاني 
لِمَكَانِ الْفَائدة مه ونځ اعد اَوَل. ودا د رط الطرَقَانِ اَن يون الثمَن مُعَجَلاء ثم 
تَعَاقَدَا على اَن يكونَ N e‏ 
ن كود مُحَجَلا انْمَسَحَ اعفد الأول وَصَارَ الثاني ءُ مُعْترا. وَكَدَلِكَ إا باع حص مِنْ آخر 
مالا بیْعّا صَجيحَا ماع نايعا انيح الأول (مغتول الأخكاع آنقزوي). 

إن الصورَ اذى الْوَاردةَ في مال الْمَجَلَّة هِي تَبْدِيل وياد لِلثمَنِء وَفِي الصورَة 
الثانية كَذَلِكَ وَفِي الصورَ ة الَالكة َْدِيل نزي لمن وَفي الصورَة الرَابعة زِيادَة لثمن 
قط وَفِي الصورَة الْحَامِسَة تنزيل لَه. 

وَالْحَاصل أن الْعقَدَ الثاني هُوَ المُعتر وَالْمَْرِي كرد راعلى فع النمن الذي 
يُسَكّى في العَقَدِ ااي ذلك إا ادع الاح ابي بعت هَذِهِ الدار مِنْ هدا ف 
رَمَصَانَ سه كا بف قرش وَاذَعَیٰ الْمْْتَري أنبي اد شتريتها في هر شوالي بخفي وائ رشي 
وآقام کل نا ایل لی ما اَی بحل دیک عل آذ َد فد ُا على i‏ 
وَبُحْكم في امن الع الثاني (أنقر روي) ويعتبڙ ان هود الطَرَيْنِ صَادِفُونَ فيا شهدوا بو. 


2 
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القّصل الثاني 
في بيان لزوم موافقة #القبول للإیجاب 
ا 


A‏ ا 


EE‏ إذا 2 لمانو تخ ي شيءٍ ولم لكو افر ول ماود 


الآخر على الوجه و المُطَابق لأوجاب ول يض الَمَنِ و ممن و وتفر يق فلو 


ا الجاع للمشتري: ذا لَب اة زهي اد بإ ب لري ج ع ۰ 


ر و 


لوج اشرو خد اللَوْبَ جَويعةُ ية قرش ولیس له أ 
| ن قزشاء وکا لو کال 4 بك ن رسن بل الا قرش 


اتی ۰ 7 
2 
ت 


| ا ا القَرسيْن بالنلائة آلاف ولیس لَه انبأ حدما اف وساو 


يشر ط في انْعِقاد a‏ بُكون القَبُولْ مُوَافِقا لأإيجاب في حَمْسَة أشياءَ: 
7 : في هدار الَمَن. 
ٿالا: في الْمُتَمَنِ. 


رَابعا: في صِفَة التمَن. 

حامسًا: في سط الخيار. 

ل رق صَفقّة الّم. وهم ِن الل الَا في المَجَلو َه س لاحي المَاِدَيْنِ 
ا َالْمُتَمَن أو كِلَيْهماء أو تَعْييرْهُمَاء أو تَبْدِيلَهُمَاء سَوَاء كان الْمَييع وَاجدًَاآًمْ 


تدا لا ر في 5لک َا ل بنتقد؛ لن الْمْضْتَرِيّ وَإِن كان متدرا على تَفريق 


2 ت 


صَفْقَةَ صَْفَةٍ الم فالْباع صر من دَلِكَ؛ لن م اة التجار ن يَضُوا الْمَالّ الجَيْدَ إل 


الال الذُونِ وهُا عاض زوج امال لون ق كان الُْضّْري يجن لَه ري 


ت 


se 


صَمقَةَ E‏ لار الال الج ليه ورك الدونَ بانع صر ابام مِنْ دَلِكَ؛ إِذ 
خر الال المد هن يذه وبق ل الدون وَكَذلكَ إدا کان المَبِيعْ سينا وَاحدًا وان 


7 


۱۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية ٠‏ التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


يَحِق لِلْمُضْسَرِي قري الصَْمَف إن الْمَيعَ سَيْكََيبُ صِفةَ صِفَةَ امال الْمُسْتَرَكِ فَالْبايِع يا 


‌ 


صرف لك 
وكذلك ال إا کان مقتد قرا على تفريق صَففَة اليم قَالْمُشَري يضر مِنْ دَلكَ؛ 
لن لمع إِمّا اَن يَكُونَ وَاجِدا ِي هَذِوِ الْحَالة صر اهمسري بِصَرَر لرك وا أن 


0 


کون اا بيع معدا قفي هَذِهِ الْحَاَة قد تون رَغبة الْمُسّْري بالتسْبة إل عَرَض الاشْيَرَاء 
فی زياد ا المتعَدّدِعَنِ المع عير اعدد ادا گان قادرا على تفريق صَمقَةَ ة الم 
ی ا کی کے را ر رر المْشتّري وَكَدَلك إا قال 


المُْسْتري لِلباِع: قد اشترَيْتُ هَدَبْنِ الْحِصَايْنِ منك ية لاف قرش قدا بَاعَة البائِع 


20 


الْحِصَانيْن عَلَىْ دَلِكَ الْوَجه يون قَذ باعَهُمَا بكلاكة ا َه ن بيع 
أحَدَهُمَا بحَمْيواة قرش أو بألمّي قَرْش. 


اي د ر اي 


ت 0 ا 0 0 


كَدَلِك إا قال البائ تع رى ااا بک وا وَقَالّ المُشتّري: َد 
اشريتة با تمن فالبيْع لا ينْعَقَد. 


۰ ٠ 
ت‎ 
ت‎ 


إل مواق ابول لجاب في َة امن رط الْارِ ضح في بأتي: 

إا ان ابول مالقا ويجاب في صِقَة امن كط اياي كال لا ينعد ال 
قبل الطَرَف الحو َلك في مجلس اليع. 

مال ذَلك: إا قال الاي لِلْمُضْتَري: قد عمك هَدًا امال بالف قرش فَأَجَابة الْمْسْتَري: 
َد اشتَرية منك بالف قر شن موحل إل نة أو قدا 2 OE E‏ 
ف ب ا ا ر السعُود). 

ما إا رضي لئم صَارَ الإيجَابُ الأَرَلُ باطآد. وَالْمَبُولُ الثاني إيجَااء وَرصًَا لبي 
اثالث قبولا وَينْعَقدُ ينعد الع على هذا الوَجو. 

إل عَدَمَ جَوَاز ايض في التَمَنِ وَفي الْمُتَمَنِ ُو فيمَا دا لَمْ يعد الإيجَاب ولول 
ا ا عد صَارَ اع صَحِيحًا باعبَارٍِ نّا جيدا وَيَبْطلّ الإيجَابُ الأول 


ا کے E SE‏ 6 ر 6 ی ك ره 
مال ذلِك: إا أَوَجَبَ البيْعَ أحَد العَاقدَيْنِ وَالعَاقد الثاني قبل الي يض المَنِ وتفريق 


A 


1 


الجزء الول /الكتاب الول البيوع ٠ ٠‏ ۹ 
صفقة الم ِد دا قبل الْمُوجِب تالا يعْني: نىا جا ولا مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْن) ينر فيمَا 
ا e‏ َو كان الْمَبيعْ 


E‏ متَعَدَدَاء ابيع ينعد على كَل وَجُو بالرّصَاءِ لي يقَع تال وَيكُون هَدًا الي 


نا جَِيدًا ْمل اوجاب الأَوَل. 

ال ڏیك: إا ل كْص لأحر: قذ بعك كَذَبن الِصَانين التي قزش أجل 
الْآرٌ انيا قد سريت هذا الْحِصَانَ الأَسَمَرَ مِنْهُمَا بار بماقة قرشي جاب لابح گالا: 
عه منك أو ما شابة دَلِكَ مِنَ ألمَاظ الرْصَاءِ يطل ليجات ب الذي قي ولا وَيْصْبِح 
مَل الذي فقيل انبا إيجًاباء م يكُون الرَصَاءٌ الي قي تالا بولا وينعقد اليم على 


الحضات ال فف َر بأربعواًة «هنْدية). 

ام TERE‏ بول القابل» قدا كاد الم ممما عَلَى المَيع بالأَجُرَاءِ 
يُعڼي: :نکد انلا ین نس واب أو يتا حًا ِن ليمي قبالرّصَاءِ الْوّاقع 
TT‏ لأ لثمن إا گان نيما على ابيع 
باأَجُراءِ يصبح لكل مِنَ المَبيع حِصَه ت حِصَة من لمن مَعْلومة ولا يَخْصل صر مِنَ 
کک على هدا ر د الْمُحْتار». | 


مال دَلِكَ: َو قال شَخْص لأخر: قَذ بتك هَذِهِ الحَمْسين كيلةَ جنطة بخَمْيواة 


2 ا 


رش فَمَالّ الأَرٌ تانيا: کی اریت عبشا ورين کيل إ5 قول بايغ يلك قالع 
ينعفد في الحَمْس وَالعشرينَ بعَمَنِ ماقي وَحَمْسينَ قَرْشا وهو حِصّة الحَنْسِ وَالعِشُرِينَ 
ا 
ا ا قَذ بتك جِصَاني هدا بالف قش وَأَجَابه ٠‏ 


ا 


کانا: قد اشُسَرَبْتُ ز صَمَه ااه ذلك لايع تالا يكلام بيد الرَصاء فَالبيُْ يعفد في 


ی ا ص 


ضف الصاو ب نيان فزني ۽ لان اَن في هَن الوَالين يقم e‏ 
بالأَجُرَاءي اھا إا کان الثم عَرَ منقَسم على ابيع ب الا راء وگان ابيع قیماء ومعدد 


e 


ا اذالم يسم امن في كول القًابلء 


1E‏ قَوانينٌ الشريعة الإلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العمانية 
َبالرّصاء الثالث لا ينعد اليم لان ليع في دَلِكَ يون بالْحِصَةَ اتدَاءَ وهَذا عير جَائز؛ 
اَن د َلك يَجعَل حص ابيع م من لثمن مَجُهُولةً. 

وقد جَاءَ فی رَد المحتار»: أصورة ا في الحخصة ابتدَاءً كما إا قَال: بعت هذا 


لحان بصَةَ مِنَ الف لْمُورّع عَلَى يميه وَءَ قيمَة لِك الْحَيَوَانِ الآخرء باط 
کک الثمَن ف لم َرَج بالابِدَاءِ ما إا عَرَصَ ا بالْحِصّة بان باع الذَارَ بَمَامِهَا 
ا 
ود اصح ما دم أن اقام اَن َل المي الَجراء کون عل ورين آن 
کک ُو الع وبا ادا آذ یون بشلا ِن ضس وجي 


ر ای 0 PIKE‏ 4 ھ ~~ 
وَكَدَلكَ کون عَدَ عَدَمٌ انْقّسَا م الثمَنِ على الْمَبيع بالأَجُراءِ على صُورَتَينٍ: أن کون 


الْمَبيع متَعَدَ e‏ ِن تاس متَعَدَدَة ْم عَرِ گيلاتِ جنْطَةٍ 
وَعَسر يلات شیر مَعَا ب RE‏ 
عليه إا َال حص لاحر أولا: قَذ عمك جصَاني هَدًا اشر رَجِصَاني مدا الأَذْمَمَ 


أ 


ا ا ذ قلت هدا الْحِصَانَ دكم قط وَأجَابة ا ائ د 
ك ولا قل ن حصَةَ الْحِصَانِ الأَذمَم مِنَ المَنِ الْمُسَمّى َد ا 
مجو وَجهاة اَن توجبٌ فَسَادَ ليع «انظر الْمَادَينٍ 90و٤1‏ ). 

لا بقال: إا ج الحضان لاني ان ية ورش لل الي اتان رالشكن الثمَنَ 
الف دي لالم الشخككل أنتكرةَا صان الأنكم سنثياك قرشي ية صان 
شةر لائمائة قرش إلا أ في السَمعة د جور ريق الصَمقة لجل الضرورة. 
مال ڏَيِكَ: ان يَشْدَري شَحْص م ِن عر ارا حصان صفق اة اَن العسكَى 
ق على الذَّار» وَالْحصَانِء وَالگَمِيع يَأحْدُ لْعَمَارَ بحصَةٍ م لثمن وَهَدَا اقيم يَجل 
ِقَاعِدَةٍ التتاسشبا ص عِلْم الْجسَاب. 

مال دَلِكَ: کان قيمَة دَلِكَ الْعَقَارِ وَالحصّان حَمْسَةَ آلاف قرش إا 
اليم وَقَعَ على ته من ألميْن وَحَمُسيائة قرش وَوْجد أن ية الّار الْحَقَيقية لان آلا 


o2 


الجزو الأول /الكتاب الأول البيوع e ٠. ٠.‏ 


قرش یما أن مَجْمُو ع الثم ُو ضف جوع اقيق َالسَِيع يأحذ اعَقََ بصو من 


الثمَن أي : صف الثلاكة ة الآلاف ال ق ا 


ذلك ذا بيع عَمَار معد مم صَةَ اح وَالسَفِيعَ شَمَعَ ببَعْضٍ امار مط باخ 
اسيع العمَارَ nS‏ 
في اة رورو حفط حَق اسيع َا أ الشرد EE‏ 
العامة في عبر السفعة لدم وجو الصرورة. | 


ر بقذرمَا E‏ تجوز ر هه 


VD 1‏ كفي موَافقة بول اوجاب شنا او َا انع نفري: بك هااپ | 
أ رش وا اْمُمْكَرِي: تر نك رنب يما قري انمق ليع ع الأب 
إلا أ وق انع َو الزيادة في المَجلس يلرم ّى المُفكري جب أن بطي اسما 
| زه يفاکلا5 نري دلي 3 شرب منك هدا ال بأ رش 
IG‏ مق اعورم كزيل كن ِن الألفي. 


رو َو 


موافقة N‏ 
نري ايع َمَنٍ زي ِن اَن الْمُمَمّى و كان الْمُوجِبُ الْمْسْتَري قبل البائِع 
تمن أنقَص يِن الثم الْمُسَمَى وَالْحَاصِل اَن الموَافقة لني كرد نیت O‏ 

ا ل الإيجَاب ضمتا؛ الفاق ا ا سمي تمتا في اليجَاب في 

يل ان نل ضمت في الآقب وَالكَنس الا اي َرَت في الو في ااال 


رو و 


رَبدَلِكَ کون مُوّافقة القبول ويجاب ضِمتا. 


رادا کان لقال للبم الْمُشَْرِيَ رَرَاد في الشَمَنِ الس تر قف E‏ 


بول باع في الْمَجْلِس. ) e‏ 
۲ کا قبل لایع زو الراب وجي عن الغغتري د کا گنا م مْصرَځ به في ٿال 
امن (انظرٍ الْمَادةَ ٠٠١‏ اا إا صرح الاح عدم وله اة E‏ 


1 


زصَمَت في الَجلس قل بر هزه الريا5وبغد يك في جيس ار ل تد به ولیس 


7 


۲ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولة العمانية 


عَلَىْ الْمُْضَْري أن يَذَعَها وَينْعَقِدُ اليم عَلَى التمَن الْمُسَمَّى في الإِيجَاب وَهُوَ لأف 
رشني یل ررد 
ر ر ۹ ° ا ر ۶ر ا 
وتکون الموافقة مَحَ الرَيادَة سَوَاءُ اكات مِنْ جذ جنس الثم الْمْسَكُى آم ِن عَْرٍ 
ميال الذَوَلِ ما تدم وَمِنَالٌ الثاني: لو قال الباثِع: بعْتُ منك هدا الْمَالَ بواَّة ريال 


م 


قال الْمْسكّري: اشَريتة بوا ريال وَحمْسَة دتازيرء فالموافقة مه الصَمْنبةَ ُنَا حَاصِلَة وَإِنْ 
انق ااا س غ ج ان الا 

ودا اين الثمَنْ وارد في عِبَارَ ة ابول الشَمَنَ وارد في عبَارَة الإيجَاب لَمْ تحْصل 
الْموَافقَة الصمنية وبَطَلّ ا إا قال بعْتُ هذا امال بوائة ريال فَقَالّ الْمُشّْري: 
يله بواة و بتار » َالْمُوَافَةَ الصَمْيية لم تسَحَقَق في هذا الْمال؛ لِأَن اماه الدَيَارَ الْرَاردَةً في 

عِبَارَةٍ المَبولِ مُعَايرةٌ لِلْماَة الريَال الوَاردَة في عِبارَ الإیجاب قا كاد القابل يم ُو 
لايع حن ال الى قلا يلرم الْمُمْتَري دَفْعٌ ما حَطَّه الْبَاِع وَيُصبِح الْمُسَري 
عالگا لْمَيع بان الي سا اباي في ولو 

الل ان ول الري: قَدٍ اريت منك هَدًا الْمَالّ بوائة رِيَال وَحمْسَة 
اني يجي الع بقذلو: ذ بع منك بيائة ريال في مل كو الور ينق الح 
عَلَى الْمانّة الريَال ارتي وَرَدَت فِي بول لای أا ! إا قال الْمَُْري: اشَْرَيْتُ هدا الما 
E‏ قال الباِع: بعْنة منك بحَمْسَة رِيّالاتِ ِن ا للا 

قَدَّمَ «انْظَرُ شرح الْمَادَةَ .)١۷۷‏ َه كل امن قبل ابول مبعطلة اوجاب رَد 

مال دَلك: ٳڏا قال ِْم لِلْمُشَري: بعت ينك مالي هدا ب ناوال 
ال ان ا وفك او وا الإیجات باطل في هلا الالء أن الماع 
اعم عَقَبَ ية بالهبة قبل أن يقب الْمُضْسَري ولا ينعد الي بول الْمُمْتَري بعد دَلكَ؛ لن 


E el‏ ركن كالبيْع الذي يمى فيه النَمَنْ. اطا 


أ 


انفزء ناقتاب اول انيب ا 


اة (19): إ5 أَوْجَبَ أحد الْمبايه EE‏ وسر | 


و ت 


ِل تا تمن كَل جد م لا لور أن بقل وأ وي ايع ل لن وَس 
اله أن قبل ويا م شاءَ ينها لمن الَذِي ين ل رق افق ملا لر ا ابع: 
8 ر 


بعت مو کک ھک ش وَقَال الْمُضْتَرِي: قبت ا 


۷۷ اا سائ داقر الَا‎ EE یل اَن‎ TT 
ا‎ e ك‎ 


CE 


ا e TT‏ اون 


ت 4 
ب 


الصا جنر تعد الع لسن رر اَقياس؛ لان هة اعدد راجح فيه فيه بيد اَن 


E TT 

حن ثل ومو اوجاب هن لري ابول ِي البائ ووك أن يقو الْمْشْتّري: 
e‏ آلاف قرش مهدا بف وَهَدًا بالْمَيْنِ باع ان 
هتا بائ آلا قرش وبس َه أن ع حدما با شتي له بن الذي َر 


و 


x 


لْمْشْري: قد سريت هذه الثلاكة الراب 


۶ 


26 


توب پاق IE‏ البائ بعتك 


Ca 


کا ا اش ٤‏ د نها ا 3 لا ينعټند 
تاوائ أو ان نها ر ين َال ا ينعد 


وَالْحَاصل أو فى ليلع اة أشياء: الْعَاقد وَالْعَقَد وَالنمَن. ميحد العَمدٌ باتحَادِ 
الآَحرَينِ وَالْمَعت في دَلكَ: اَن کرد گل ن ال لمتبایعر يعن جد وال کو ا فَصفقة 
ايع تعتبر جد اقسا اش تات اثر اا5 ۷۷ » انى ن الْمْجُتَهدِينَ. 
دد المد بعد لحرن اسا وَاسَخسَاتًا ولا خلاف في ذلك أيصاء ودا گان 


الإيجَابُ وَاجداء اعد مُتجد فلا يَسْتطيع الَذِي يبل الإيجَاب الْمُتجد أن يرق الْمَ. 


ع 


EF‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العمانية 
٠٠٤١ |‏ )| قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدوله العتمايي , 

ولد ڍڪ تَمَاِي صور: 

لار ر ي ا 

اَانبة: ن يكو ن البائ ۾ مَعَددً e‏ 

والالقة: أن يكرد الاي ادا لمغري ٠‏ 

والرًابعة: ن يكو الْبائِع م معدا وَالْمُشتري مدد 

بزو اشر تاقيم ل نتن :انف ا 

والتّاني: ألا فصل فتكون الصورٌ جانا وقد أورذا فما تقد م فة للصورة الأو 
ونور الان أَمَلةَ ما قي :فال الصو الَاة: نيول رَد عرو إَجُل: يفتك مال 
ڌا انب رش ُو الرَجُل: قت بحص رب قط قال لا ينعد 

مال التَالة: أن يمول رَجُل لانتيْن: : بعْتُ مالي هَدَا منْكُما بالف قزش» فا فيل 
هما ابع وم يفيل الع قاع ل ينعفد 

وال الرَابعَةٍ: قال ريد وَعَمْرو لبکر وَعُقْمَانَ: قد بعتاكَمَا هَدَيْنِ الْحِصَانيْن بألْمَي 
زي ب فما ج وك ر اني كاخ لعو 
وَين كذ نة اة للصور الأزبعة ترح أَموَة ربع الباقية. 


ا ۸° : َو ذَكر خد الْمُكايعَيْن ع کن اء معد وَين لکل وَاجڍ تمتا ڪَلى جد 

ااا یک یرو یر ککز تتم بی شتی فتك ف ب 
| به فقط. ما: لو در البائِع ياء دة وين لكل ينها تنا يتا على ةوكر ) 
لواب لل اجو بن لی اراو گان بو :یت ملا بای بن ملا | 


| اَن اشر 


ي حيتي له 


سے م ت 


إا كرَر أحد المتبايء ا ا ا EES E‏ 
ان رالاتا مع تھ ا ك 


0 2 
e‏ نع إل أرَبَعَة عة حصن وَيفُولّ: بعْتُ هَِه الْحُصنَ اربع باي 


قرش كَهَذَانِ الأَذََمَانِ بأل وماتتي قرش وَهَدَانِ الأَشُمَرَانِ بتَمًانمائة يول الْمُسْتَري: 
اريت هَذَيْنِ الأَذْكَمَيْنِ في قرش وما تين فَالبيْع ينْعَقَدٌ د على هَدَْنِ الْحِصَاتيْن اللَدَيْن 
حصا الول فیهمًا بالمَنِ المُعيّنِ في الإيجاب وهو لأف قرش َالْمِاتتانِ. 

ا :ارت عد لبن لذبن بريائة قز مضيرا إل كال 
لا يْعقِد؛ لاله لا تفصِيل في تَمَنِ هَدَيْنِ الْجِصَانَيْن. ) 


ê‏ رت ° ەور 4 او 


وَكَدَلِكَ إا تَعَدّد الإيجَابُ مِنَ الْمُستّريء فالْحكم فيه عَلَى ما تيْنَ. وَالخلاصة أنه 


2 


ے 
4 


إا كر أحَد الْمُبايعيْنِ الإيجًا کاب کن کل یی تعتا عن ن لتر برل آي ن 


ہیں 


اھا بن ابيع بان الي سمي مي لَه في الَيجَاب. 
و وار 


ِلك اربع صور: الأولل: أن کون لباب موادا وَالْمُشتَرِي وَاجِدًا. 
وَالَانية: ن يكو الْبائِع معدا وَالْمُستري وَاجدًا. 


٤ 


وَاللَالكة: أن يكو لِم وَاجِدَا وَالْمُضْتَري مَعَدّدَا 
وَالرَابعةٌ: أن كود لايع مدد دا وَالْمُشتري معد معدا 
ولا هتا تفصيل امن ولا عدم كما كرتا في الماد السَابقَة؛ لن مَوْضوعَ 


اة فصي لمن وَكَد انال الصورة الأو ف في الْمَّن وَالسزح. . 


ر رة 2 ا 6 ص Ow: £ O‏ 
ومثال الصورة الثانية أن قول ريد وَعَمرو لبکر: بغتاك هَذينِ البَغْلَيْنٍ بالف ر 


هذا بستوائة وَهَدَا برعو ایوا زشن لر نبقل یما 5ء ء بالشمنالمسمى لَه. 
٤‏ ر۶ کا و ر ا r‏ 
وتال َلك أن ا نكما هلين اين بالف قرْش؛ هذا برسّماةٍ 


E E 
رمال الرَابعَةٍ أن تول را وعمرو بكر وَعَفانً: قد بعْتَاكَمَاهَذَيْنِ لبَعْلَيْنِ بالف‎ 


قرش؟ هذا بسّبوواقةه وَهَذَا بثلاثوائة قلبکر وَعَثمَانَ أن قباد م اء ین البعليْنِ بيه 
مين له ٠رد‏ الْمُْحْتار» «وَهنْدية. 


#4 ¥ 


۳۰٦‏ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 


YT E ی‎ STOTT 
ورد ا ارال وَيبْت هدا الخيار قبل‎ )١۷۷( الع على مَا في الْمَادَةَ‎ 
الْخيارَاتِ بْب بعد اماد البم.‎ E اناد الم‎ 

واا خيار المَبُول؛ لاله لو لم يبت ت لزم أَحَدَ الْمَُبايعَيْنِ ن الي جرد دور 
الإيجاب من الآخر» وَدُخول اليم في ملكو بعَيْرٍ رصا وَاخټاره وَلَيْس ذلك من حَقّ مُوچب 
٤ u‏ 

0 على هذه المادة أن الججلس اة مَكَانٍِ معت مَكَانِ اقرا الاس آم الاجِتمَاع 
فوص الا تن تحتل کو نیتم عن جلي کر جا و جي 
ارات من وجهن: الأَرل: اكلام على حَذفِ مَصافِ قدي محل الاجْيتاع» 
على حَد قَوله تَعَالَّىٰ: [ وَسَكَلِالْمَرََةَ 4 [يوسف: ۲ أيّ: اهل القَرية. 

الني: ا حلم أن خی اشم گان پل هو صد یری یکو مخت مجلس 
الع االكلس لجل لبي 

حبار لا نیل إل الوَارث فلو ا حص لإحَر: بعك هذا امال بحْمْيين قرش 
رفي الآخر مَل الْمَبول» فقبل وره ِي لا وَارت لَه سواه ف في الْمَجْلس فلا ينعد 

إا كان الْمُبايعَانِ مُباعِدَيْن» لَكتَهمَا بحَيْث ت يرّى أَحَدهُمًَا الَحر فتباعدذهما لا يتافِي 
انحا المَجْلس وَل يمع ر الماد ليع راء ما لم یکن | التبَاعَد يودي إل الاس 
وَاشتباهِ في لامها أي : في الإيجَاب ومول الذي يمان بن ما «مَجْمَعٌ الأنهُر». 


انز الأول /انكتاب الأول اليوئ : : | ۷ 


5ة (1۸): EE‏ آخر اجس ا مد: ETE‏ | 
۰ الڪايعين ا في جيس ال أن قَالّ: بعت هدا الا e‏ 


| على الْمَوْرٍ: اشَريْت آذ پت بل قا یت تایا قبل هاو اجيس نمو بيع و 


| طالَّتْ تلك المْدَة. 


از الول بد إل آخر العجلس وفذ جع لمن الجار لابين ن م أن المخبار 
ارال ماه هو اقاب إا ات لاع ليم کن لري لاه 
صَاحبٌ المَبُولِ وَإدَا أَوَجَبَ الْمُسْتَري لبي صَارَ لايع مُحَيرا؛ لاله الالء فلو قال 
المت لقاب 0 قَوله: : (الْمُبايعَانِ) کا 

REE‏ ¿ یقول: كما أن الْقَابلَ مُحَي قَالْمُوجِبُ مُحيَر يا إن اء بقي على 


یایب رن کاء َع ع قول في الجَرّاب: إذّ مدا الت إن ا صجيعًا في 
تفس لمر إلا أن قول امب «إلَٰ آخر الْمَجْلِس» ويال لا ُسَاعِدَانِ على ذلك ضلا عَنْ 


& 


انه کون زارا للْمَادة(٤۱۸):‏ 
َعَم مما تَقَدَمَ أن الَإِيجَابَ لا بطل بتراخي بول في الْمَجْلِس وَٳِنْ گان التَرَاخي 


کے 


ويلا ت سَوَاءٌ اكان الإيجَابُ خطًابًا ا ابه «الدر ر «انظر لْمَادَةَ ۷۳). ما إا وَقَعَ في 
الْمَجْلِس يِن أَحَدٍ قدي بغ الور الْمَذكُورَة في الَا للب ضور قول ُو ِعْلِ 
ذل عن الإفراي» أو ايراق العاقدين كذ بطل عار مجلس لأ الاب يطل 
بالإغراض ارق ) 

وإ قا: إن جار ابول تد إل آجر ر الْمَجْلِس مَهْمَا طَالّ؛ لان الإنان مُضطر إل 
التکير وَالرَري في امور فَجُيل جيار ر المَجْلِس مُمْتد مُمْتَدا إل آخره لِدَلِكَ تير برا یا أن 
اا ان اا کڏ نت عاعا تا اة فما رج وز جيل ي 
ابول ا يمد معد إل جر الْمَجْلِس وكا فوا لزم الحَرَجّ وَالْحَرَجّ مَذفُوع بالنص؛ حَيْث 
ال تحای: وما حمر کن لزنن س [الحج: «vA ٠‏ وَقالّ: وزی قایس اتر 


7 


A۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
بريد انر [البقرة: »]۱۸١‏ وَقَال َليوالصلاة ولسم : «يسروا ولانعسرو «الرَيَعِي». 


e‏ يعن الع َا الحو ايتا قلس وبل الي ابيع ينعد 
E‏ القابل بعْدَ الإيجاب لا ْنَع صِكَةَ الْمَبُولِ وَكَدَلِكَ إذا وجب أَحَذ 


f © 


المتبايع ن ا گان في بي الآ اس ما أ مه حبر عرب الما أو آل اللَقَمَةً 


قر اأ“ م قالع ينعد 
اا إذا افص الْمَجْلِس كَاسْيِعَال أَحَدِ الْمُ 
E E‏ مين قَاعِدًا بعْدَ الإيجاب» 
م قاق ن توو تقول الآخر قالع ينقد ما ذا تام مُضطَجِعًا ت مجلس مْمَّا 
ولا ينعفد ابي ب ر ا رر ي بعْٿت مالي هذا مِنْ 
ان الِب عَنِ الْمَجْلِس» ثم حَدَ حر َلك عيب بل قاض المجْلِس وَل ال 


قال ن ينعد اهندية). 


پعیی 


ین 
ت 


يِن بأل العام تم بوه بالإيجًاب 


ا 


o2‏ ت 
و ° ا 


وعد لاقي بجت أن يون ابول قَوْرَا ولا يَجُورٌ أن يمد إل آخر الْمَجلس 
ولول السَافِعِيّ بيار املس فلا يَرَى في ذلك حرجا وَل مَسَقةً. 

ریسفت مما فلنَّا فيو بامدَادِ جيار المَبول إلى آخر ر امجيس أن بكر لا كن ن 
lT‏ یروا ماش شِيبْن فن الْمَبولّ - الا زو يِب أن بل لجاب 

کک اَحَادُ الْمَجْلِس أَيّ: حُصولٌ الإيجَاب ابول في مجلس وَاڃڍ 
على مدا إن الف مجلس انيع قاع لبعد ونيية. 

ا ا ي الَجلس پئيء عبر سب العف و 
السَرْطٌ مِنْ سرُوط انعِقَادِ و اليم المسعَمَةِ بالْمَكانِء ل يَكون؛ إِمًا ا و 
بالْفغلء ليام ص المَجْلِس ِمَضلَحة اكل الَا و شُرْب الْمَاءِء أو و الوم مُضطَجِعًا 

ِن َال اي تذل على الإعَرَاض إا عل خد الاين کیا ین یك بعل إن گان 
مَكَانٌ الاجتماع مدا مرق مجلس اعفد ولا ينقد الع بابل بعد كك؛ لان مداد 


الجزء الأول /انكقاب الأول: اليوئ KK u‏ 
جيار ابول إل جر المَجْلس ولا يعر ا ما يدل عَلَى الإعْرَاض. 
گالأكل وَالشرْب وَاللَوم وَالْمَفْي وَمَا أب شه دَلِكَ من الَأَفعَالء اما انام الصلاة 


القَريصةٍ؛ أو الل فا يوب اخلاف الْمَجْلِس گما أن شُرْبَ المَاء يِن الْكأس التي 


o 


کات في آي ازورَاد اللقَمَة لا يتافیان اتَحَاد المَجْلِس و د الْمُحْتار». 


ار 


ويبْطل لإاب ا رعَدِيدةمنها: 


٠‏ - ضور قول اؤ غل بطل يجاب وَهَُ اَي يبْحَتُ عن في هزو الَا 


- الرَجُوع عن الإيجاب وَسبأتي كرفي الَا( ۸).. 
۳- تکرار الإیجَاب و ذِكَرَه في الماد .)۱۸١(‏ 
-٤‏ فاه المُوجب وقد مر ذكره. 
e TT‏ 
باي شري جو ع ن ايع ۽ بَعْدَ إیجَاب و ل ابول «انظرٍ 
الا | ۴ 
ال دَلِكَّ: 5ا ال لايع للُنتري. بك مالي پکڏا وک تا الین مام أ 
ر لن لاء م دلي على الرْجُوع وَالإعغرا راض كما يطل أَيصا في 
سائر الْعْقَودِ «رَيلَعِيٰ»» EF‏ الْمُحْتار». 


ے 
Pd‏ 


وَكَذَلِكَ إدا ا شَحْصَانِ وَكانَ أَحَذْهُمَا دال الدّار ا رها وان 


َوَجَبَ أَحَدْهُمًا اليم َرَج الاَحرُ من الذدَارِ وَقَال: قَبلْتُ الإيجَابُ بَاظل› وَالْيْعٌ لا 
ينعقد وَكَذَلِكَ إا کان الْمَُبايعَانِ رَاجليْنِ ا راکبين» سو راء كاتا على اة َو کان 


2 


ا راء وَالَخَر راجلا وَعَمَدا اليم أثتاءَ سيْرهما ينظ دا کان القبول مصلا 
بالإيجَاب فَالبيْع ينعفد وا حص ابول بعد الإيجَاب بهد َو َير أو فصل بَيْنَ 


Ei 


الإيجاب والْقَبول» قالبيع أا ينْعَقد؛ لن ا قد تعير 
ان ايعان اين ربن اذ أرب عشت SS‏ 


9ے 


هما هما وَقبل لحر الب لبي انعد (هنديةً). 


۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة الْعْمانية 


2 
ا 0 


ودا گان المُسبايعَانِ في سَفية و قطار فَكَمَا لو انا في غَرَفَة وَبِعِبَارَةٍ آخرَئ: إذا 
د ال ا احده مُتراخيًا عن الإيجَاب قالع ينْعَقد. 

وَسَيْرٌ السَفِينَة وَالْقَطَّار ا ْنَع مِنَ انْعِقَادِ د الم لا ليس فِي استطاعَة ة المُتابعَيْن 
إيقاف e‏ أو الْقَطًار. 

ey‏ و المَادَو أنه بغي أن يَنْعَقِدَ اليم بَبُول أَحَِ ْمَعَن لَِوٍيجَاب وَلَو 


حَصَل ابول بغ صُدور فِعل مِنه يذل عَلَى الإعَرَاضٍ؛ اَن الإعرَاص يهم مِنْ دَلِكَ 


الل بطريق الدَلالةء وَقَبولٌ الي قول صَريخُ» وَاْمَاعدَةٌ الأصولة أن لا اعبار لِلدَلالة 
مع التَصريح 6 قَدِيمَ التَصريح عل الدَلَالّة إِنّمَا يون عِنْدَ التَعَارُض وَلَمْ 
وره ر ٤‏ 6 ٍ ك 


و اا هنا ساب قالبَصريځ الي يرد بَعدَثِلِ 


| اة ): لو رَجَمَ EFE‏ يْنِ ن ليع TTT‏ 
| لو قبل الآخر بعد ند يك في امجيس لابق نعو اع مل و ا البايم: بعت َل | 
| الماع بكَذّا قبل أن يقوذ الْمُضْكرِي قبت رَجَحَ الام م قبل المُشَْرِي بَعْدَ َلك ا 


0 و 


لغرب الت أن زج عن لم تب ثول لأر وبس في ذلك إطال يك تبر 
لن الإيجَابَ بير الول لا بيد حُكُمًا «الدرَر وهالڙييي» عَيْرَ ان صِحةَ الوْجُوع عَنِ 
الإيجَاب الذي يمع مُوَاجَهة توف على سََاع الطَرفِ لحر لِلرُ e‏ 
0 ا ر ال ل ر وا و 
حكم لهذا الرجُوع. 

ِن َج الْمُوجِبُ عَنْ إيجًابو بَعْدَ قول الآخر» فَرْجوعة لَعْوّ وَالبيْع باق على 
الإنْعقَاد «اثظر الْمَادَةَ ۱۲۷ وه۷). 

وما يطل بو الإِيجَابُ رده الطَرَف َر فلو قبل بعد دَلِك قالع لا ينعد 


ر 2 
| ينعقدا 


أن 


الجزء الأول /الكتاب الأول اليو ٠‏ ۱ 
ا 
کان E‏ في ج مادو( ۱). 
ومن َلك ات ی يتير ابيع ق القرل «طَخطًاويٰ»» قدا قال اباتع لِلمُشَري: بتك 


اوی کیل لمغري ایچبنداذ رل ليق رد ایج 9 تود 


کے 


ما الإيجَابُ لزي ق وت َو رسَالَة فلا يشر ترط في صِحَة الوُّجُوع عن عِلْمُ 
الطَرفٍ الآخر, هدا االرجوع «انظر الماد ¥ 


5 6 )0( رار الاب قل الول بعلل ار و ويعتبر فيه الإحِابُ قب ر 
قال الب بي نشغتري: بنك ذا ايء ئة قرشي م ند ذا اوجاب ب أن بر | 
کک قَقَالٌ: بعتك ياه اة َة وَعِشرينَ قرشا وبل | 
لإ ب الأول ينعد دا على مالو عفري قرنا». 


IT اَن‎ TT الات‎ 


°< 0 و 
۶ 
AR O A CA, O aE‏ : ٍ و و 
کتا تمم في مائو اڪاو ول ُتر نير لوب في يڪاو اني وئه ع 


و 0 


الإيجَاب الول قدا قبل الطَرَفُ لحر ابع على الإيجَاب الأول فالبيْع لا ينْعَقَدٌ 

تلاو تال ن لق بثك لل تآنب تز دال بر لشفي 

قبت قال البائِم: بعنْكه بالف و حمسوائة قرش قأجَابة الْمُسْتَرِي نة بألّفي قرش 
بو د «انْظر الْمَادَةَ .»٠۷۷‏ 

ولو قال لبا لى بتك مذا لمثل باب ترش قل أن شيل العفتر ري قا 
بعنكة بالف وحفسوائق قال الْمُشْتري: قلت قالع ينعد على الألي وَحَمسوا 
TS‏ 
وَعِشرِين قَرْشًاء فَقَالّ الْمُضْتَري: اشتريتةُ بواتتي وَعِْرِينَ قَرشاء فالبيْع ينعد عَلَى ماَة 
وَعِشْرِينَ فرشا وَيَكُون الْمُسْتَري قد راد في التمَن ماه ول نل مذو اا5 أن 
راء انْظْرٍ الْمَادَةَ (۱۷۸). هذا ارق ظَاهڙ بينَ حم مَل مادق حك الْمَادَةٍ 


0 ت 2 کت 


NV‏ لن «الْمَادَةَّ ۷7 ر تبث في رار الحمذة وهه i‏ تبحَٿ في تکرَار 


11۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعلْمانية 
ااا س ا ا ی 
ت ا کر e‏ 0 م 0 ےے 2 
الإيجّاب وَالفزق بين المَبحَثينِ ظَاهر يداد ورا بمطالعة المَادتين (۱۰۱ و۱۰۳ رد 
الْمُحْتارا» وَخلاصّة الْقَوْل في الَْرْقٍ بيَهُمَا: أن العَقَدَ اشم جوع الإيجاب وَالْقَبول» 
e‏ 


yS oT‏ شش ا 
بل هو بيان فصي الْعَقَدِ. ۰ 

لوط ل هن مفتقيات انعد هي الي برجا الد وز لم ذز في أا 

َو الشرُوط لا يد َا ادا عن افد بل ِي مُوَكَدة َا يوب وديك لا تفع 


ا 


ا هيين الْمتعَاقدين بأمال هذه الشرُوط وهي ة: 

ي کک 

ج اناق ناري تيع 

0 کا لمر ب اشک مل شزو ن تر 

عن َا رباع نص اتر ایتا كانت آو اني أو الْعَل آو الْعسل في 
تاي وَكَرَط الْمُشْبَري نري مَا يقابل وَرْدَ ا الإاءء قالسَرْط مُعْتبر وَيَجِبٌ تنزيل وَرْنِ النَاء 
إا اَی ا الْمْسَْري اَن رَه الإَاءِ د َه زطال َه يني طَرځ لِك ين رَد اليم 
DET‏ شر فیه ابيع نکر لایع 5رك الول فول 
الْمُسْتَري مَحَ يَمِينه؛ لأَنّ اللات في الصورَةٍ الأول في المَنِ وَالْمُسْتَرِي منك الزيا5 


0ه 
o‏ 


اقول قله رفي الّانية: الْمُْتَري قاب وَالقَولُ لِْقَابض وَمِنَ الْقوَاعِِ الفِفَهبة: اَن 


1 


\ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: اليو ٠‏ 


a‏ € ر ت 
ء۶ و رس و 


القَو لِْقَا بض سَوَاءٌ كان صويتاء أو أميتاء اما ! الا آم البائع البينة فتقبل مِنه. 
ويرد على قَاعِدَة «الْقَول لِلْقَابض» اعَرَاصَانِ أَحَدهُمَا فيا إا باع إلْسَانٌ مِنْ آخر 
عاتن ربخد تنليوهعا لِلُضتري تيت ححا في بيو ور المغتري لأر بيار الع 


ص 


وَوَقَعَ راع بيه وين اي تلف امول ۾ تا للبائع وَدَلِكَ ا 


ت 


: 
E 


E 


الَقَاعِدة إن مَقَتَضامًا ن يكو الْقَْلُ لِلْمُْسْتَري؛ لاه قاب وَالْجَوَابُ اَن ابا ئح منك لض 


2ِ 


زيادة لثمن قَالْمول قول والثاني أن لانو فی ات رجت الو رال م جلاف 
القاس وَالْجَوَابُ أن مُحَالمة اقباس تَكُون فيا إا قَدَرْتا اْيَِينَ اة من الاخحتلافِ في 
لثمن قدا وَالخِلاف في الثَ ِل َحْصُل قدا بل ضهنا وبا لاوتاء. 


اة (۸۷): الع رط بويد الد صجيخ ارط بصا عر متلا بع بز | 


کي 


أن ير المُشتري عند لبي شا رما أو أن يفل له بالتمَنِ هذا الرَجُلء صح 


کو 


| ورا ا حت آ اَم ب الْمُشتري اسز لبان سح المقوه‎ ٠ 
| لن الشرط موي ا العقد.‎ 
ا ارط ثي ا شد و بل ب جب راان‎ 


وَمِنْ دَلِكَ اد يراط عفد الم آعم هري أو كفريرة كذيك أن بيذع لمن إا 
ار ون يُحَالّ البائِع م اَن عَلَ سان انی مهدا كله ا ی ا 
لِمُقَتَضصى العَقدِ الي يجب مرَاعاتھا کن دا َم اها لري تاا بُ یبر على مُرَاعَاتها؛ 
أن اَن عفد ت كلا بح الوجباز علي وكيك تفريم ضري ي لسَانِ معينِ 
يدقع عن أو ب يڪله او يقل الحا عليه ِن جار اهدري على سَيءِ ِن ذلك إِجبار 
على ما لا يقر عليه وَدَلِكَ لا جور عير أنه في اد شراط الرَهْن وَالْكَمالة ومر مسري 
بدَفع تمن الْمَبيع أو و َة الرَهُنِ دا َم بي بما ارط عليه ِن ذلك قن لَمْ يَذقع بت 


AF‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
لخا لايع وله شخ الم لِقَوَاتِ ضفب مرَعُوب فيو في التَمَنِ؛ لن الثم المَضُودَ 
E‏ ر 
كان هدا لوصف مَرْعوبًا فيه فاته ينبت ُت الَا لاني . 

ولو دقع لري 5 لبي ا قيمَةَ ارهن فَلَيْس لِلبائع فسح 
مء لاله لم يِذ في هَدَا الرَهْنِ عَيْنَ الْمرْمُونِ بل المَقَصود يمه قَبدَفيها يَحْصل 
المَقَصود. وَكَدَلِكَ الْحْكَمُ في اسَيَرَاط الكَمَالَة؛ لان الْمَفّْصود مه الاسَتيتاف مِنْ أدَاء 
ا 
و ری ا کا ر 
اليم لن الْجَهّالة فيو مُوجبة لزاع وَالشَمَاٍ ب الْمعَاقِدَيْنٍ؛ إذْيُحتمَل أن يدعي الَِع 
اَن المَرهُودَ الَِي دمه الْمُشَري عير ما اقا علب يطلب اع مه َال 

ودا عَيَنَ الْمُبايعَانِ لرن جل قاض المَجْلس بالتَراضِي» اؤ لم الْْضْتّري 
الرْهْنَ إل البائ فورا ت صح الي وبل ار تراط الرهن رَد د الْمُحَْار» هدي «انظرٍ 
الْمَادَةَ ٤‏ ۲» دك إا رط الاي عل الْمُغتري أن يقم كياد فم الَعَنِ َب أن 
كود الگفیل موا حاضٍرا في مجلس اعفد أن بقل امال 5ا گان عات لال إن 
TS e‏ 


ی کی ٠‏ 8 کے ی ر 


از تقال انر اتر ایند اکر قي ل سحا ونه ورڈ الختا 

وَحْکم الْكَمَالّة ة بالدَزكٍ الذكن في الماد 17( کم الْكَمَالَة بالْمَالٍ «(هنْديت) 
وَالبيعُ بشَرْط الحَرّالّق ابيع سط الَْمَالَة. أعني: دا تباي اا عل ان کول 
اى مهما الَا ع على إِنْسَانِ آَحَرَ لِاقَيَضصَاءِ ء التَمَنِ من هذا الشَرْط کَسَرْط الع 
بالْكمالق َال حح اشيخساتا؛ أن تخويلّ الْمُغْتري لائ ن المع على شخص 
ار ما يَضْمَن التمَنَ وود اء الذي هو مِنْ مقتَصَيَاتِ العقَدِ. 


الجزو الأول / انكتاب الأول: اليئ | ۲۱ 
إا بع إنان ن أن ماعا َل أن بحر ايع على الْمَشتري من بر ق ال 
ونه فاليم قاد 
مال دَلِكَ: ازع عاذ یناک سما وکرط في ن نبز نوص الك ماري 
إنمَان عير فاليم قَاسد؛ لن حوَالة ٣‏ ت للاشښتاق م Rk‏ من المبيع واک 
مقتّصی العَقٍ بل لاستيفاء ء الثم قط رازةه وَاهنرية. 


رھ 


اده (۱۸۸): برط تارب بغي: لزعي في زف ا ضحي ارط 
| وو معتبن متاد: و باع لمرو على أن يخبط بها الظهارة أو الل على أن يسمه في 


| ا ر يلرم على لايع الَا ذه الشروط. 


e 
مُعتيرا هدي «اثظّرٍ الاد و و ا الم مَعَه مَعه حلاف لقَيّاس؛ لن فيه‎ 
فعا لأَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَوَجة الاسوَحْسَان العف وَالتَعامل؛ لن السرْط مى گان مارفا‎ 
ايكون ياعا على الرا خضل الك المفضوذ نير حصا‎ 

وقد جَاءَتِ الْمَجَلَه في هَِو الماد تلائ امي مِنَ الشرُوط التي جر الغزف على 
التعَامٰل بها في البم. 

وَالمَدَارُفي معْرهَة ذلك عَلَى العُر ا 

ومن فة دَلِكَ ْح اللَمَر الذي نضح قم مه ولم ب ينصَج الْقَسْمٌ الَ حر بسرط إبقاؤه 
على الشجَر حى نج َر مَل مذ الاو أن الي ل تى ء عَنِ اليم فَجُويز ابيع 
بالشرْط هو تريح لِلْعُرْفِ على النَص م مع أن ص السارع قوی مِىَ الْعُرْنِ وَلَْسَ لاح 
أن رد الَص بالْعُرفِ كما اصح في زح الْقَواعد الكل وَالْجَوَابُ أن عله الي عَنِ 
ا 
لان ايه السارع إِلّمَا هي قَطْع التراع وَحَسْمُ الخلا بين الاس وَالشرُوط الي يجري 
ها اعرف وَالْعَادةْسَث مِكا يسبب اعا وير خحصًاما لا كود مضو باهي لوار 


Aki‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدونة العثمانية 
في الْحَدِيثِ الشّريفي رَد الْمُحْتار». 

اقترَن الْشرْط «بإن» بطل اليم على أية حال EA‏ 
مُعَلقَا برضا مُعَيّن ع ما: إا قال لاء ا ا 
بدَلِكَ في مُدَةٍ حَمْسَةٍ حَحمْسة ايام فَهَدَا يكن بَيْعّا مُفْسَرّطًا فيو الْخْيارُ لإنْسَانِ أَجتبيّء قدا عينّتِ 
اده كما في هذا امال فاليم جار «رَد الْمُحتَار . 

e E 
َير صَالح على أن يم اَمو عَلَیٰ الشجر إل أن بن ينصح جَمِيعه فاليم صَحِيح عِندَ‎ 
الام الثَاِثِ ل مُرَاعَاة هدا ارط وَعَلَيه الْمَنْوَّى «رَدٌ الْمُحار».‎ 

وَكَدَلكَ َه يصح الي بالشرْط لَِي يسو رعا ابيع ب بخیار السرْط ار المد 
وَخيّار التَعْيين» وَخيّار العَبْنٍ وخيار التغرير وَخيار كَشْف الْحَالٍ وَخيَارِ الاسْيَحْمَاق 

وزط تأجیل الثمَنِ إل أجل مَعلُوم» وط براءة وة البَاِع م ا 
ا ا ی أن امل الى اجر ور ط رَد 
ل ای إن ال بيا 

لك سَائِغ ومعتيو ابيع مَعَه ر ضحي «أَشْبَا و«برًازية». 

وَالشَرْط الْمَاسِدٌ آي فرط بنة لفو عن سيل لزغد فيد فة وَيَجبٰ 
اء په من حَيْتُ إن لاء بالْوَعيِ وَاجِبُ لِحَاجَة الاس اله وَعَلَن هذا إا َم یذگر 
SS‏ مه على سبل لوعي قاد جل وره 
د يحب لاء به كما دم رد الْمُحتار». 


رم 


رە 


| اه :)۱۸٩(‏ الع بك زط یت فوح لاحو لتاقن یځ ارط فر تاا حبرا 
ع ایا مشي تر ازمل 5رآ زيه اَی صجيح اقرط لَغو. 


ا إل انرا اذل كوكة ين لاع التافتبن دار ابي بنا 


2 


ارط 
عن مل هذا الشرْط إِنَمَا هو عِنَادّ و تنحم ف هذا إ6 اى المي المع على أن 


ەزو و 


اج الول /انكقاب الأول : البيوع و ۷ 


رو أ 


ييعة من خر أو يبه او ألا زک أو ال ارات عل آل بسي يسما أو الطَعَام عى ألا ياه 
ال ضيح والشزط عو لا يِب اقيم به «انظرٍ لماه ۳ لان هذه سوط لا 
فائدَة مها لحد اأ ا َعَم ٿڏ يكو في بض مه الشرُوط اة لِلْحََرَانِ لكي 
الاو اچ ق وَلِلْمُسْتَري بيع دَلِكَ الْحَيوَانِ» أو هبه لِمَنْ اراد كما أن ا الل 
| يِن المَرْعَیٰ ولس لِلبائع شخ اليم ِهذه الأَسبَاب وَإِلّمَا قي في الال هَن 
برط ان لا ييعة ِن ار ولم يقل «مِن مُعَيّنِ» اَن دا رط الع لِمُعَيّ فاليم فاد 
عند الصَاحبيْن؛ مُحَمَدِ وَأبي يُوسفَ. ES‏ 
عَلَقّاء أ أن لحه أو مالا برط ألا ييه في الد و بل ية في بَلدَةٍ رئ اليم 
ا صَحيح وَالشَرْط باطِلْ اعد الرجيما ورد الْمُحْتار) وَ(الْهنْيية). وَكَذَلِكَ لو اشتَرَی ا 
عل أن بی و ب من عبر غین من مع من أو بوت الم صح ا 
اما اا عَيّنَ لِك کان يرط عَلَى الْمُسُتري بيْعَه مِنْ رَد او هة لِعَمُروء فاليم فَاسد 
«هنْدية). 

وگذیک إا اضتری انان ِن ار ترا اجا عبر مختاج أن يقي على الجر 
بشَرْط أن ب aS A RT CT‏ 
وَهنرِية؛ لان هَدَا السرْط ليس فيو مَنمَعَة لاحر الْعَاقدَيْن. 
إا رط في الیم زط مُه قَالْعٌ جب وَالشَرْط لفو كما إا اشترئ إنان 
E‏ و الدَارَ على ن يَهَدِمَهاء فاليم صحيخ» وَالشَرّط باطل» وَكَذَلِكَ 
E‏ لابقع گاشوراط ابيع على الُْشتري آذ اطعا أ 
ن الثياب ااي الاو الي ENA‏ َير الْمُسْتَري فاليم صَحِيح 
ا اطل «طَحطّاوي». 

ك ن قل صحيب الط بال 
E‏ «قهُستَانيٰ»» ابح (. 

مال دَلِكَ: و باع إِْسَان مِنْ خر مالا على أن يقر الْمُشّري إِنسَانًا مُعَينا قَرْصاء 


٤ 


أو 


E 


1۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


ل وَكَذَلْكَ لو باع خض ي ي 
أن کا ٤‏ خط مم َم صحبځ دارط باطل. ذلك كَل ٤‏ رط يفيد ابي 
فا رط علي أت إا رط علي البائ قَاليعٌ جي وَالشزْط باطِل. 

مال دَلكَ: ان بيع سان مِنْ حر ماله عَلَیْ أن يَهَبَ يهب الشَحْص اللاي المشرى 
E E‏ 
الْهبة امسر وط فلا کون الْمُستَرِي م مُحیرا «برازية. «وَكذَلِك لو باع إنْسَان ماله مِنْ آخر 
على أن رة فان التي بها َل صجبځ» وَالشزط باعل بدا م ُقرض ذلك 
الأجتبي ا فلا يون البائ م ع محرا في فسخ الع ا 

«فائدة: 

إا دَكرَ الْمُبايعَانِ سَرْطًا مُمسدًا للع ارج لعقْدِ وَجَرَى الْعَمَدُ دون أن يُذگر فيه 
E E‏ إا دراه داخ الْعَقَدِ وتيا الْعَمَدَ 
عَلَيه» 


َلك أن الحََية فوا في مَذكَبهم كرائط الع 
0 ئة أفسام: e‏ 
اماب أن گر في زج هله الماد ة الشَرْطّ القَاسد. 

شط انا أرب نوع «ونربة؛ : «الأرل: : اَم كن ِن مُقتَصيات عق الي أو 
الْمَُعَارَفِ أو المَسرُوع» َو ُب لِمُقَتَصَى الْعَقَدِه أو ما فيه تفع أو فاه لاد 
الحَاقدَيْنِ ابيع على هثل و قاس «قَهُسَانیٰ»» رد الما لان الْمَقَصودُ 

ِن الي إلا مر نيك املك اة أي : أن يون الْمُشْتَرِي مَالِكا لِلْمَبيع» وَالبايِع 
اکا شمن باد ماني وا م مُراجم. اع في انع زط تيع لاحو عاتن کان اعد 
الحَاقِدَيْنِ طَالب لهذا الشرطة والاخر ارتا م ودی َلك إل الترَاع هما لا يون 
المد تامّا: 

وجري الإْجَارَةٌ هدا الْمَجْرَّى. إن عَيِم و قوع قوع الْمُنَارَعَةٍ في بَعْضٍ الْعقَودِ المُْحتَوية 


الجز الأول / اكناب الأول البيوع ۲۹ 
زط فاي لا قتي جوا دا الف ِي َم َع فيو ماع مع اختوائو رط كاير 
e‏ في الْجنس» لا في الأفراِ وان َلك أن اليم اجار المشتملي 
على سط اني a‏ الَْاقِدَيْنِ َد اعرا فاسدَيْنِ لِاحيمَال ان يودي هذا اشر إل 
التراع ب ن الْمَُعَاقِدَيْنء؛ لن نس الإجَارَاتِ وَالُْع اَمِل عل 5 شط تا ا 
الاين ِن أنه أن َي إل ارا هما »فلا ِي تَجْوير بض الإجاراتِ واش 
انتيل عل زط اني لاح عاتن وم ُد إل الراع ك الاغيار لضي 9 
لمرد «مََافِع الدَقَائو ئی وذ کر هتا اانه E‏ 

(۱) إا اشترى الْمُشْتَرِي مالا سط أن يهبة الْباِع أو اَن ب يَصَدق عليه أو يقرصَه 
ال تاره از آذ یت از رة زور ال مت اة رە لا ێو ر1 
فيا تفع لأَحَدِ الْعَاقَديْنٍ كما لو باع سان ر هلكه برط أن يشكّه الْمُسْتَري أو يوه 
ويف عليه إل اَن يموت فاليم قَاسد. وينبغِي أن يعدم هتا أن السرْط الماد لا سد به 
ليع إلا إا در في المد عبر الاو فِا در بالاو ما إا قال شخْص لار: ب ك 
هذه السلعة رة داي وَعَل ان فرصني ڪن َا ني نل كز الضورة جاوز 
رلا تیر مغل ًا رطا رد د المُحتار»؛ لن كر الط بالوًاوِ يجله مسقا عن لعٍ 

8 دا u‏ ارا رَجُل عل آل رو ها او يروج اتتهاء الع ة فاد 
گا إا باعَت مالا ِن روجا عَلى الا بُطَمَهَا. 2 

N 

رة ِن الشاري الأول ابيع ای گتا و باع نتان AEE‏ 
عفتري آل 5اا ع كذ الذار اة عن مبغ كا أن ينعطي ضكري كر الرَيادة نح 
القَدير». وَكَذَلِك لو باع إِنْسَان جمَارًا من آخرَ وَسَرَط في الْعقَدِ عَلَى الْمُسَري أن ييه 
ينه قاع ئاد گا لو باع نان مالا ِن خر على أن كود محرا رط في ال 
E‏ ره في فسخ البَيع ولو عَرَصَ الْمَبيع للبم أو استَعْملة «هِنْرية ولا حَاجَة إل 


XEF‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العلمانية 
اا د واف لري ا ف ع ا ي 


و 


وای ف سُمُوط الخيار وَعَدَمِه عرض الْمَييع مء لن الْيعَ الماد كابل 
مخ بالْخيار. 
9) لو اشتریٰ إِنسَان عِنَبَ گرم لَمْ ينص عَلَی اَن ب ينم في الكَرْم؛ حت ينج ؛ الب 
فا اما اداد کک ا صخ درن تا واه ى ل 
E‏ 
ضيه لأر ِي الصربة عى المُشتري قا َد گما و رط أن ينع هو الضرية 


ol 


الكو الوص على يلك الأرض كلها 


و 2 


لين مدان َة ناء قصل القاضِي حبرا 

(۷) إا اع اسان مِنْ انر مالا و د روط في اَي إن مات الشغتري قبل لايع في 
ابي وقي قي المي في مك المُشتري قاي قاي گنا لو شر E‏ 
ارق على بانع فما ذا صَبَطّ 0 بالاشتَحقاق بَهْجة. هويد رادها . 

E‏ رط في الع أن بََبَ اليح اة قرشي 

تمن المَبيع» گلا یځ کیک لأ اة لا تی اص الف ولا كود يك ين فول 

ایی رکز ری ا کار نی کی قدا وزز 

(۹) إدا د کرط عفتري نليم اميم قبل نليم اَن في الم اَي يق على آن 
یون التَمَنٌ مُعَجّااء اليم فاسد. 

) ۰ إا ای رمل من اتر مرا على جر وَعَرَط في الم طف الثم عَلَى 
ا 

(۱۱) اث سَرَّط الْبائِع ف في اليم عدم ليم المع لِلْمُسْتَرِي مد شه هر فاليم فاد 
«قهستانيٰ». 


0 E E ا ب‎ 


ا عات رز لی شر E‏ 

الت الني: من ارط الَا ما اد فيه عر كيم ار رة بشَرْط ان تون حاي 
قلع بوش هدا شط قاي. 

الع الايث: : زط تأجل المع َالِ اَي كود عبت َا ارط فيد يليم 

الع الرابع: الخبار موَبِدًا وَمُوَقتَابَجَلٍ مَجهُول جَهالة فَاحسَةء ء فاليم بوشل 
هذا بیع م فاسد (انظ ٤‏ سرح الماد )٠٠٠‏ 9 


Ê f 


1 


IEEE‏ ير اقل تا جاء في الكويت الريب :من 
أا ادما ْعته؛ َال الله تعالى عَكَراه يوم القَيامَةٍ. 

E 
لِلْمُتبايع ين أن يقالا اح في المع لو أ بنڍِو ن‎ 


رە 


مال لأَوَلٍ: ذا باع إْسَان مالا مِنْ آخرَ وَسَلمَ ااا لى ال رى 
قلت الي مال الْمسْسَري: قبت ون اة مهتا في كَل ايع وبرع إل ملك الائ 

وتال اللّانِي: 5ا باع انان من خر فس عضر يله جنع قال اباي تع لِلْمُسْتَرِي: 
م إا أن تذْقَع لي اَن أو رد لي الجنطة فلو رذ د الْمُشْري حمس كَيْلاتِ فَقذ وَقَعَتِ 
الإالة ااي الكَيْلاتِ بالَعَاطِي (انظرٍ الْمَادَةَّ ۲۷۵). 

ينهم ِن د فال ضا ل رصا لْمُتَعَاقدَين في الإكالة شرْط؛ لان کلام : في رفع 
عمد اللاز» ا رَفْعَ الْعَقَدِ عَيْرٍ اللا لازم قَعَاِد إل صَاحِبٍ الخيار ولا يسر فيه رصا 


الآ ر بل يفي عله ابو شعو لا يقال رفع مدا العف إلة. انر الا ۳( 


1 


اة (14): الإكالة الع کون بالإجاب والقبُول ملا: َو قال خد العَاقدَيْن: 
قلت ابيع أو سمه قال الخرً: قيلت او قال أحذْه لأدخر: قلي الب قال | 


S7 


| الاخر: فد 


ال 


ذ ملت ضحت لاله ينق ال 


عق الإقالة في حمس صور: EG E‏ 
الإيجاب والقبول ويس کک ل في الإبجًاب وَالْمَبُلِ صِيعَةالمَاضِي في الأكثر مع ا 


اع 


ا 
مَعَ ن 


الجزء الأول / الكتاب الأول؛ البيوع . ۳ 
ينقد إصيغة الأفر إن الإا عدبا ِن أحٍَ اَن وَصِيةّة الْمَاضِي مر الآخر 


ت 


كما فى السَيْسَان. وخالفَهمَا في دَلِكَ مُحَكَد مُحَمّد. وَالسَبَبٌ في جُروَاز اْعمَاِ اة ية 
لأر وَافيتاعو في الي اَذ صِيعَة لمر في ال تحمل على العامة كلد تذل عل 


2 ت 
آ 


حبق لا تفي لانيقاد اع أا الوا ع بعد لطر و امل في ا لامر ولس 
مامه فَصِيعة الأَمْر فيا ا لسَحُقيق. رل الا ا 
OL‏ والنف: ولا تحضر انعقَادٌ E eT‏ 


لظ يفي مَعْتَى الإقَالَة كالما ودره رار وَالتردَادِء وَاعِڏ لي تقَودِي» وڏ 
ّ دك ي مِن يىك رامال هَذِهِ الَأَلمَاظٍ (انظر الْمَادَةَ ۲) وََكِنْ بن أمظ 

رق دا عَقِدَتِ الاه بكَفْظ (الإقالة) فحكمُها في حى الْمُتعَاقدَيْن ن کش وي حي 
يع ليد الْمَادَةَ ١‏ آما إا عَقَدَتِ الاه بألْمَاظ المْمَاسحَة أ 
الترا ليست بيغا بالاتمَاقِ وَكَدَلِك إا اتال البائ كال الْمْسْتري: این 1 قوي 


و اتفال أ لمُشتري» فال البايِع: خذ تقودك وبل اَكَحر قن اة تعد (رَذُ الْمُختار) 


وَكَدَلكٌ دا ا ری إنکان تاعا ین انو ر ولم يقبضه يقبضه ولم يره وَقَالَ لِلْبَا ايع لي فيك الع 
َأجابهُ ب لايع بالواقة ي ابيع نشیخ؛ ن لمغري امت وکل لايع في قنخ ا 

أ إا ا ري إلائع: بغ لي ا ويح بعد أن بص ورا الع a ١‏ 
کون الَا وكيا ِلْمُسَْرِي في : بيع المَييع (رَد الْمُحتَارٍ). رَانْظرٍ الْمَادَةَ )٠٤٠٠٥(‏ كَدَلِكَ 
e CEE‏ بع المَبيعَ من نيىك باعَهُ 


LL‏ کان ذلك لَه له انسح اعد الأول (انقزوي)» ما ذا قال الْمْسْتَرِي 


چ و 


2 ا E‏ بع المَبيع لأَجلي فلا ينْفَيخ الْعَقد الأول ولا 


كلك إا باع إنسان هن آخر بر َد الع قا لْمُضكري: ينها ونك رَخيصاً 
َال الخشتري: : إا كاّث رَخِيصَة فَحذهَا وَبعْهًا وارب مِنْهَا وَأعِذ لي التَمَنَ اي ون 
الك باع اباتع اة وَرَبحَ نها ينر قدا کات هَذِو المُعَاملة قذ جرت قبل فض 


E ETE TT 
e ڏَلكَ يَکون إا وَالرَبِح يود يعو بانع ولا کان توکیلا ا د غل‎ 
ُن يبه قال لِبائع: كله کله َاَكَلَهُ‎ NT الْمُوكل. وَكَدَلِكَ إِدَا‎ 
E ایم ق ايع تح كود البایع گذ أل ماله أن إا لم كله فلا نفخ البيع؛‎ 


ِن ود د إيجَاب الإقَالة فلم يوجَدِ امول (أنقرويّ) لااو هت الشرى ي الْمَبِيحَ 
الْمَنمَول قبل لضو أو رََتَهوَقَلَ الاح اَهب أو الرَهْنَء قَالببع ينيسح سخ (برًازية) ما إدا َم 
يقل البائ الْهبًء ا وال اة الي باي على اله (انظر كع | الْمَادَهّ )٠٠۲‏ 
لون إا اع المذتري ايع قبل لقص بيع َب لايع ديك باعل لأ الإ قال ا 
نقد بَفظ اليم ؛ انها د اليم لا يتغل ابيع مَجَارا في الوقالة. 

ي َلك أن ُو ااي مکري: بغي الال الي اشترنتۀ يئي پكڏا بر شا فيبيعه 
الْمُسْتَرِي ذلك وَيقبا لایع ها لا کون اه بل تكونٍ ن بنا جب فيه مُرَاعَاةٌ شرُوط 
الع (أنقزويٌ) ورد الْمُحتَار) وَكَدَلكَ دا اشُتَرَی إِْسَان مِنْ آخر َوب حَرير دان 
Es‏ لا بشني ما الوب َه وذ لي ڌڙاِوي َم براقي ابيع على 
َلك قَقَالَ المُشتَري: رلت عن مفداز كدان الثمن» ادقع لي لباقي َوَاقَق البائ 
على َلك وَتَمَ الام بيتَهُمَا ا وَلَیْس بیْعَّا جَدِيدًا. 

َنْعَقدٌ اة بفظٍ (ا 


CK 


اليم فلا تنْعَقد الود a‏ على الا إا باع الا تا ا 


مُمڵلى» ثم أخْصَرَ الشمَنَ لِلبَائع» فقال | لبايع: لا عطي غطي اميم هدا امن و ر 


ريد قالع لا ينىخ؛ ل ّما الط ليس بن لاط الخ آل ا وَانیًا: 


o7 © 


الَو لاني ي من ع بول الإقالة: : أن كود ذلك دَلالَة وَِعلا يقرع عن ذلك ما 
اتی : کک انان ِن اشر حفس دبع ا وعد أن عله ذلك قال البائ 


0 قلت 


ےه O‏ هة 
قر اة قَلْتُ الي قَحْط مِنْ َا الْقَمَاش کو ًا وَبدُونٍ أن ينبس الْمُسَْرِي ببنْت شَمَةٍ 


o 
o 


الججز الول /الكتاب الأول اليو Ye ٠‏ 
: : 
اص الما ٠‏ وتا لباز کک 0 ى 
ل اه لبائہ : o.‏ َي 2 ا ا 


ق 


يلم إل الْمُْتَري قال 
د ا ل لري بنة تو امي للت ا 


2 IS e E A aS 
3S اھ ای ا‎ OTA flr So, 3 o3 a ص‎ ٤ 
ا الَا إل صرَاحة» فالإيجّاب‎ 


\ 
% 
ا 


شنال ایم ل 1 َلك لیا رل الا 
بطل ب بها اَذ ا صلب به 4 د الْمُحْتار» (انظر المَادَةَ ٤‏ 


: تنْعقدٌ الاه بالرسالّة قدا اس اک 2 رسوا إل الأخر؛ ف 
ر ےو 


الإقالة وغه 


ر 


الرّسُول ايها وَقبل الْمُبلَعْ اله و الإا فن ميس التليخ دون ان بَسَاعَلَّ 


بعَمَل ار او ياي باي سَيءِ دال عَلَى الإعرَاض» تكو الله صَجِيحة. 
علي َل َع دَلِكَ الشَحْص بغ د لِك أنه فسح اليم قبل الإقا لَه ل فی مجلس 


N 


‌ چ 


ابل انك العف الا ر حصو الول مِنْ ذلك الرَجُل با بالإقالةء لا تَصدَق دَعوَاه 
بدونِ ية «برازية» كَدَلك تنْعقد الإقاكة بالکتاب وَالْمُكاتبة وَتنْعَقِد أَيصا بالتعاطي» 


ا 


بتقام لإاب وال صجيكة _ 


E عل اول الشجیح اڈ کی کی ا ن اليح ينعفد‎ PET 


ادن رَد د الْمُحتارا» انظر ماده )٠۷١(‏ وَالحَاصل ان الإقالَة بالتعاطي تنعَقِد َلاثِ طرتی: 
لأولى: بتعَاطِي الفُريَيْن يقين 
مال دَلِكَ: ا لح لبي يداعي وجو عَبْب دِيم في قيقب باع 


الرَدّ بالرَّصاء يون دَلِكَ إقَالَةَ حَ تی او أن الع بعد َك تلفت في ب البائع لم يكن 
ل ي و باع أن يَطْلْبَ إعَادة د ۾ بتاءَ على بين عَدَم 


۲١‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العشمانية 


الْعَيْب في المَبيع. 


ا 


ت و © 0 0 رم ° 
الطريق الَنة:بإعطاء لري فَقَط: 


مال دَلكَ: ن يَطْلْبَ الاي اة ام يطلب الْمُستّري مه اَن يرد لَه لثمن هَيكَشْبُ 
الَا م CS‏ الال 


مَنْعَقدَة هذه الطريتق (الْحَبريَة و 8 قَرویٌ)» وَكَدَلْكَ إا رَ د الْمُسَْري صك العَمَارِ المَبيع 


ایو ي اف صرف في الْعَمَار الْمَذْكُور نقد الإقالة 


a ر‎ 


o¢ 


o 

إن ik‏ لاِع تمن المع كَل أو بْضة رحد الْمُْتَري 
yT‏ 

ذلك اڏا باع سان ِن ار عِدَةَ قرات وَسَلَمَهَا لبه وص جُزءا مِنَ الثمَنِ ثم 


طَالّبَ الْمُضْتَري بباقي التَمَن» قال الْمُضْتَري: قَِ سريت بتَمَنِ عَال فَرَدَ البائ الجُزءَ 
ِي َه مِنَ الْمُشْتَري ٳلهِ من عَيرِ ان يكلم الله تعمد وَانعمَادمَا هَهُتا بإعَطًاء 
المُضْتَري ودا اراد الْمُسْتَري رَد البمَرَاتِ إل الْائِم» فعَلَيهِ اسَيرَدَادمَا ولد نل 


َلك وی أن د الله َم تنعقذ وَس له لاله الثم 


ع 


اله (۱۹۳): رم م تاد المَجْلس في اة ابيع بن نني: رمن بوج اول ) 


| ي لس الراب وأا إا كال أحَد العَاقديْن: قت الع وبل أن قبل لحر اص 


eھ‏ ے2 چ 


ال د 


و ےو 


| عبر بول ولا فی شا جبتز. 


Zi 


کاٹ الإقالة قولب ن نیگن جي 


2 


اتَحَادُ المَجْلِس رط في | 


الإ يجاب وَالْمَبُولِ وَاجِدَّاء ون 


ا ا 


الجسزء الأول /الكتاب الأول؛ البيوع : YY‏ 


وَعَلَٰ هذا دا ازى إِنْسَان مِنْ ار حصَانا وَقَبَضَة ي وَجَدَه َير مُوّافق» فَأَعَادهُ إل 
اليم رقص ابيع بر الحِصَانِ را حه رة الْمُفْكَري عِنْدةوَذهَبَ اشتغمل الع 


الحصَانَ في اعمال فلا يعبر هَدَا الِاسْيَعْمَال بولا مه وة اة وَله. الا يرد الم ل 
الفشتري؛ E‏ ن ون گان دلي على بول البائ 
وة إلا أن الرَدَ الَذِي وَقَعَ صَرَاحَةَ E‏ بول الدَلاَة؛ لن الدَلالَة ذُونَ 


التضريح رَد د الْمُحْتَار 2 لأر انيت انظر الْمَادَةَ (٤۱۸)ء‏ وَعَلَىٰ هدا إا ذهب 
مسري بالْجصَانِ لذي د شرَاه؛ e‏ نع َسيل مِنَ الع َكَمْ يَجد الْباثِعَ في 
داره» ٤‏ لحان في إصطبله و َرَج د إل لاع اسل الان في 


ر ر ر 


ٍ 


فالإقالة َير مَْعقَدَةَ؛ لاه ون کن اشتعچال البائع لِلْحِصَانِ قول فعْليا لِأَوقَالَة عير 


5 
e ر‎ 
» 


خی اتی کین وة مُتَحدًاء قَلهذا ليست الإقًالة صَحيحة. 
) |49“ يرم آن يکود اَي اټ وَموجُوڏا في و المُشتري وَفتَ الالو ل 


| کان المبيع قَذْتَلفَ لا صح الإالة: 
موان الإقالة أريعة: 
أحدها: هلا الكَبيع هلکا فقا ار کا 


ت 


و 


ٿايها: حُصول زياد في ايع نصا عير مو َو فيو. 

الها حصو زيا5و في اليم َو او مرد ر. 

ايها ل اشم المَبيع هذه ا عة تَمْنَع صحة حه الإقَالة؛ ل ن رفع ا 
ا يام الع وَقيام ابيع مَوقف على تام المي لو جو ا 
عتا هلاك المَييع برع الع ق لثمن اَي هُو عبار عَنِ ارام وَالدكانير 
مَوْجُوداء َا تلف ك َيس تمه عفد من رفعة والتقَايل فيه 

ملاك المع حَقِيقَة ظَاهِرَة كَمَوْتِ الْحِصَان المَييع متلا آئا ملاك الْمَيع حُحَتا 


ey 


ایو جصاتا ی آز اورا عير ول ثم مگاهُما بور اليم َير دور عن 


۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


ا 

وَلَمَظَةَ (قائة) الوَاردة E‏ لجل بق بها عَم ماك ابيع HAS‏ 
ا بها بها عَدَمٌ اك الْمَبيع حَقَيقَةَ 

مال دَلِكَ: e‏ الْمَبيع» أو كان افا فا 
فالإقالة تبطل يبق الل ع اا ان س مد ال د ا اشر 
الْمَادَهَ (۲۹۲). 

TS 
ارد الإقالة (انظر المَادتيْنِ ۹ و۲٥۳) وقد لتا آنمًا: إن ارياد الْمتَصلة عير‎ 
الادة ا المتَولَدَة تَمَْعَانِ مِنَ الإقَالَة.‎ 


۴ 


سے 


ا € 

مال دَلِكّ: أن يكن الْمَبيع الْمَمَبوض راء فصب َمَصْبَع و اَزصَا يبي فيا فَفِي لِك 
E‏ لخ لطر و فا ا 
ويدارل ريات مرد فخضول الاد ي كلا الا ن ايع من الإقالة؛ لن 


ھت 


حصو الرَيادَة المنْقَصِاَة بعد الْقَبَص يَجْعَل فسح العَقَدِ متَعَذ معَدَرَاء اَن ِلك ارياد ِن حى 
سا اَن ¿ الإقالة هي عبار 


2 ے 
م 
ٍ 


المضري* زعا وَكَمْ تكن لبائ > حن يَجُور رَذّمَا لَه ولا سِيّمَا 
عَادَة حَاوثِ سَابق» قَإِدَا اعَتِرَتِ الإقَالَةٌ صَحِيحَةء فلا يمى مَانِّ من بَقَاءِ ِلك الرَيَادَة في 
يد الْمُشْتَريء اما الرَيادة اي تَحْذت في الم بغ اليم وبل القَبَضِء تگون من مراع 
الإقالة ا و 5 2 

َو باع َج من َر رَه المَرْرُوعَة مَحَ رَرْعِها وَسَلَمَهّا إل الْمُسَْري لا 
صح الله بعد إِذْرَاك الززع. 

وَمِنْ مَوَانِع الإقَالَة ت د الاشم گا ا اشر َل ِن آتر حيْوطًاء أو قحا قسج 
BN‏ اء وَالْقَمْح دَقيماء أو اشتَرَى 
وبا فَحَاطة قَمِيصًاء الاه في مَذِ الْمَبيعَاتِ الي تبدَلّٺ أَمَاوهَا عَيْرُ صَحِيحَة هَدَا إا 


سم 


0 


بيَِ قله على أن ير الأَصلَ لِلبائِع مقط دون الريادةٍ كن يمال لِلْمُشَْري ما: افش 


الجسزه /الكتاب الأول البيوع ۹ 


الخياطَة ون م الب للاي عَلَى ما في هََامِنَ الصَرَرِ لِلْمْْتَرِي فلو بَتِ ا الإالة على 

رڏ الأضل والزادو جنع انبم الوب ايع نة أن هاري بصا گك 
هو صت الاه ار رَد الْمْحْتار. اة قَرْويّ». 

ما الزيادة المتصاة المتولدة والريادة المتفضلة عير الْمرلدة يسنا ِن ونع 
الإقالة کک a‏ 

َال ذلِك: ان يري رَجُل من آحرَ حيواًا وَيقبصَه َم يَسْمَنُ هَدَا الْحَيوّان» أو 
کون مُصابا في َيِه يبرا عد الْمُمَْرِيء قَالإَالَة في هَدَا الان ةدو كلك ذا 
ا َو حصًائاء اجر الْمْمْتَري الطَاخُون أو اَكُرَىٰ الْحِصَانَ 
ربص الاجر لم قا لايع والمشْتري قا جيك وَالأَجرةْللْمْتري. 


ولا يشرط في الإقالَة حَياءٌ المبايعين ی ين فلو رهما أن يمايا بعْدَ وَقَاتهما وَلِوَصِيَها 


IN‏ ذالْمُحتار». 
اة صاب عام وَُو: گل ن َلك حن ال وَالَراء ينيك حى الإقالة «رد 
المُحتارا ويسشتفتىٰ من ذلك = کک الأَرَ: فيما ذا كان َي الْوَصِيّ لِلْمَالٍ 
بار مِنْ قيمَيه» أو کان شِرَاوه بأل الله في هذا n‏ 
الْمَائدَة في جوز إِقَالَّة الْوَصِيّ في مال الصغيرء فا صح الله (انظرِ المَادَةَ )٥۸‏ وَعَلَى 
E‏ الوّصِي مَالَ الصغيرء E‏ سرعِيٰ يمن اتر من تَمَنِ الوثل بعد 
أن ملم المَبيع وََبصَّن الم أقال اليم فالإقَالة عير صَجِيحَةء وَكَذَلِك إذا رى وَصِي 
لمرن من ديه مالا اوي ييو فرشا بوغرين ركا م آل الم الال عير 
صَحيحَة؛ لها في الْحَالََنٍ ِء بالصّخير َلك وَصِي اليم إا اشترى لأيتيم مالا 
o‏ لبس لِلْوْصِيّ أن ييل الََ؛ ؛ لن هذه الإقالة 
معت التبرع بالمَييع بانع لاه كم يذقغ مى ابيع للبايي» ولا يق لِلْوَصِيّ الأْجُع 
E‏ ا الث مي الوَصِيٰء تم وَعَبَ الصَخِير > أو 
الوصِيّ ا لصي أن يبل اليم وان ياح تَمَىَ المع مِنَ البائِع 


1 


7F‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 


َبدَلِك يَأخد الم مَرتيْن ي في الأو على سيل البق رفي الَانبة ََنَالمَوْهُوب. 
الَوضوع الآني: الك لاود لا صح إَ ّم فيا ذالم كن ا لَه فيها فائدة. 
اللَالِث: ق 
ا يميه او اشتريا مالا بقل مِنْ قي قیمته فک 
هتا لهذا لع 5الرا وإ ع جل الا من صي أو م كب الي 

امن قبل فض م قال اليم > فالإقَالة َير صَحِيحَة؛ انها لو صت َم يَجُز 

للمُغْتري الي هو الصَِيٰ ادون ان زجع بالشمَنِ على البائع يون قذ ت المي 
لبا لري ادون لبس بأل للترع. أا 5ا كان ابيع ذ وَكَبَ الْمُشْتري ِي هُرَ 
الصبِيّ الادون امن بعد ن ص من ثم صله مووب ثم أ اليم » قالإقالة 


صجیکة ریمفتقی اة ی لصي ادون نياخ ؛ ن ال ن لبا يكو اَن 
فت ْن؛ الأو على سيل البق والانبة همتا لِلْمَوْهُوب «رَدالْمُْحْتار». 


ربع اا الْمَذْكُورَةٌ في الماد (۹۳ .)١‏ 


0 r rE 


لَاس: لکیل بالسَلم فليس لَه إا هلم عََى رأي اض رَد المُختار». 


۱۹(50: لو گان نص ليع ذل ضحت اا في لباقي مناد وبع َرْضهُ 


eS‏ س صَحُتِ الال في حَق 


ا ال TS‏ 
ا ا 

وَجَاءَ في ميال الْمَنّن في هَذِهِ اة د اَل صَحِيحَةٌ في بيع از مَعَ مَحْصوليا 
بحِصّة هذ الأَرّض من الثمَنِ وَطريق مره E‏ 

إا َالِ مَنَ الأرض مثا وََمَىَ الرَزع كلا لى جدَة وَفتَ اليم» قَحصة الأرْضِ 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيْوع ٠‏ ۳۱ 
في َو َالِ تكون مَعلومة الم فصل لَب ان نة از انبج 

مال ذلك: إا باع الاي الأَرْصَ مَح ارزع اة ومين ديتاراء فم قايا بع أن 
حَصَدَ الْمُشتري الرَرعَ فير جيتِ ِن گان تمن الأزْضٍ مع الرزع ناته ديار 


ت 


من الأَرْضٍ وخدها ماق ٿتي دينار» فَمَجُمُوعٌ م القمَن ا 2 الْقَيمَة فيفع البائع 


۶ 


3 


يضف قَيمَة الأَْضٍ رمو اة ة ديتار توح الاه في الأزض. (انظَرْ شرح الْمَادَةِ ۱۷۷)» 
اکا إا كاد المي جين اع ادا م َد فيو اة مله خد لنم صا تعد 
فَاستَهَلَك الْمُسْسَريء ا ا ره لِه الرَيادَة أو ملكت فالإقالّة لا تح كما تَقَدَمَ 
إيصاحُة في الْمَادةٍ السَابمَة (أنْقزْويّ). 

وَفِي بَيْع الْممَايَصَةٍ إذّا لَك أَحَد الْبدَلَيّن» جَارَتِ الاه في ادل الک 
E‏ مِنْ وجه فقا واا لے فنا ف رف فعه وإقالتة ف 
ادير بعر في البدل الاك لو گان یوب روث قب إن گان غل ر نه 

مال ذَلِكَ: إا تقايَص رَجُلانِ بحِصَاتيْهماء E E‏ لخر بحَمْسِين كيه 
نح ياه کله وير َك اح الْحصَاتْنٍ ا ا 


اليم فالإقَالَةَ صَحِيحَة في الْحِصَانِ لباقي وَالسعِير وَيَأخذ صَاحِبُ الْحِصَانِ الَْالِكِ أو 


2 
2 


2 


\ 
o 


الحنْطَة قِيمَة الجِصَانِ أو مل اڵ eT‏ تلمَا 
E‏ بطَلَتِ الاه ولم يب ر ا کم (رد ذالْمُختار). 


ص ر ر 


مال ذَلِك: إا جرت الإقالّة فى ا القايضة َد أن تلف اعد البدَليْنِء فالإقالة 


صَحِيحَة في لدل الآخحرء قدا تلف هدا اَل قبل ارد ِت الإقالة. (هنْرية). نظ شرح 
الماد 14٤‏ (. 


رُصللت 
ت 


انت TTT‏ ن هدا التَلف قبل الإقاة أ 


او CANA E‏ گان مارا إل جين العَقد أو 


a 


ت ۶ 


عَيْرَ مسار إليْهِ وَالإشا ل اللكن خي EE‏ شت یت هذا 
تا بهو اة الدتانير رَدَلكَ؛ ل ا الع بالمييع لا بالثمَنِ گَمَا تقح في شح 
الماد )۱۹٤(‏ وَذَلِكَ؛ لِأَنَ التَمَنَ لا يكونُ ن مالا بل کون دَيتا؛ إا حقِيَة گالتمَن الوَاجب 


في عَقَِ الم ِي لا سار فيه إل الثمَنء و حكُمَا كالم الذي سار فيه إل الثمَنِ وَعَلَى 


ل قحي ابام لا يرب في امِل في الذمة على م ذلك امن (انظَر شرح الاد 
(TE‏ 


ا باع رَجُل ن ار 5اه ِم قَذوه ةداير بص لثمن واشتهلكة : م تقايل 
هو وَاَْحر الم قالإقَالَه صَجِيحة وَعَاً ل الْبائع أن يدقع مل الْعَسَرَةٍ الدَنانيرء وَكَذَلِكَ إا 
ا ي اؤ معدو قارب َير مين بل تات في الق 
م تقايل هو وَالاحرٌ البَبم مالإقالة م ول ار ذلك الم فر الكل ار 
عزون أو لشرد شقارب هي بد ي از شنت« (فَنح الْمَدِير) (هنْدٍ E‏ 
اصرف تلان الْعِوَصَيْنِ فيه كِلَْهما تمن وَبقاءُ الثمَنِ في الذمَة e‏ 
ية فة e‏ 
حم الإقالة - لھا اة أ 
کک e E‏ اط وَذَِكَ 
کت نين لمن چنا ذا وَوَضفًاء غين ايع قَعلَى َا إا ماي ايعان ال بغ 
تی تین میم کج رق ان و یار یی فی علو جين لو 

رلو كان امرض جوت أو أذ من ذلك ولا فائدة فی أن د يشرط جين الَإقَالّة أن 
يدقع التَمَنَ مِنْ جنس حر أ ينص لِلندَامَةٍ ٤‏ و لأَشباب ری أ أن يراد ا 
برل نر أل گا أن ارت جين لإا عن ال ل شر ي ني: لا 
کل ما يشرط في القَالَة ِن دَلِكَ فهو باط و ل څ رَفْعٌ 


وھ ري 


وَل بِحَيْثُ کون گان لم يكن على ديك تت الْحَال الأولى وتوت َه الْحَال 


8\ 


يقتضي روع عَيْنِ اللمن ماله الأول وَعَدَمَ م وله فِي ِلك الْبَائِع «رذ الختا 


الجز الأول / الكتاب الأول: البيوع. YF E‏ 
مَل :5ا بع جل ين حر مالا كيين رالا وبغة أن ب الك تابد ال 
واا على آذ يكح ايع لغري َة ارين رالا ضا عن اَن لَِي قَبْصَهُ 
فالإقالة ا بانع E‏ رالا ل دون زيادَةٍ ولا تقَصان: 
وَكَذَلكَ إدا اء EE N‏ 
يدقع الْمُستري لَمَانيبة دانير او ١‏ ين الكليين ربالا وغد ضس الان بهار 
lS‏ لا ا ن 
ال 2 براي قيش لان بص لايع لما E‏ وار 
RU EE‏ رالا عق حر لا تعلق لَه اليم وَالسَرَاءِ الذي وَقَعَ سَابقًا.وَلَيْسَ مِنْ 


وَكَذَلِكَ إا شر جل م انر مالا بعرو دوقع شري کک 
مِنْ سِتينَ ريَالاء ثم تما ااا ا بعد بوط عر امال وقي الريالٍ على ابي أن بر 
المُشْتَري الْعَمَرَة الدتائي ل السَمَينَ ربالا التي َبَصَهاء أو مِلَها وَكَدَلِكَ ف للق 
الْمُبايعَانِ اليم َل أن كود الفمَنْ مُعَجّلد معاد ئ تايا على انبرد الثمَنْ مرجلا 6 
صَڃِيحة وَالشرط لعو گان لم يڪن وى لايع ن بر من ابيع راء وگ لِك إدا 
أجل الْمُضْبَري الثمَنَ في ذِمَةٍ لايع بعد الوا قالأظهر آنه لا عير هذا التاجيلٌ صَحِيًا 
عند الإمام. 

ارط بعد العَفْدِيُلْحَى بأضل الَف وَوْجُوبُ رَد ام على البائ ا 
فيما إا كان البائِعٌ قَبّص اَن ِن الْمُضْريء آنا إا لم فيض قلا يِب علب الحا 
ِو رذ لثمن إل الْمُضَْري كما أت إا برا الْمْْتَري البَايِعَ من الثمَنٍ بعد لوقاف قالإبرَاءُ 
صَجيح ولیس عَلَى الباِع ا اَن يرد الثمَنَ ٳ الْمُشَْري وَعَلَىٰ دَلِكَ ٳدَا تلف المَبيعٌ في يَدِ 
الُفتري بغ الَو 5الراء َب إعاكي إل ايء e‏ 
صان ابيع الَاِفي وَقَذ گان على الْمُمْتَري الصَمَا لصمَان إلا أ الم قد سمط عَنه بالإبراء. 

و 


ت 


وَيَجُورٌ في الَاَة زيل الثم إلا أنه ِب أن ب e‏ 


3 
\ 

& 
o 


حو ل ا 


A:‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولَة العلمانية 
E‏ زط تنزيل الثمَنِ ياء تفص في اَي لعي ب فيه فَفِي 
ثل دل م الإتاله وَالسرّط وَالْمقدار الذي حط م امن في مُقَابكَة ف الا 

في المَبيع (انظر المَادَةَ ۸۳) ما إذا سَرَط الْمقَايلان کک القن بار ماين 
اليب أو أل قارط َي الال صَحِيحة ولا بط مِنَ الثمَن إلا مِقَدَارُ ما يقتضي 
الْعَبْب الْحقَيقيّ وإ ودا 2 شيء ِ ِن الثمَن في الإقالَة ب بسب الْعَيْب الْحَاِنِ في المَبيع ورال 
ت شی ای تاحاب عل یی تز فم 

وَجَقاف الي وشوه في بد لمغري ل دان لا في لي أذ بنط عضو يَعْني: ٳدا 
کان الْمَبيعْ حينّ جين الع Î‏ م ج ف ن المسري وَنقَص وَزنهُ م تقايل هو 
رالائ لوال وَلَيْس لِلْبّائع الْمْطالبة حط ا ا ا لاف 
و الوزن لبن حا في المَبيع «هنيبّث. 


مال دَلْكَ: إا کان ابيع رة إزطال دائرن قد فت عة الي رارت 


َمَانية وَتقَايا اليم قَلِلْمُشَري اسيَردادُ المَنِ مى الائ بير ثقَصَانِ رالخاضل ان حاف 
ابيع گما لا يعد عيبا فب لا يد تَا في خضو (اُو السعُود). 

الَحْكمُ لني من أحكام الإتاة: اعتبارُهَا بَيْعَا جَدِيدًا في حى الَْاقدَيْنِ فِيمَا لَمْ يبت e‏ 
بوجت الد ائ ما يكره فو بعر العف بل افر راد غل بي عير الإيجاب 
RE‏ 

الأولّی: إذا سىرى رَجُل يِن حر مالا E‏ الْمُوّجّل قبل 
لول أجل تم تقايل اليم مرد ال جل وسر المطلوت ر کان 
لْمُشْبَري باع اأ کیم کا لان حول ذا الین د حل برضا امین برل گرد هذا 
ادبن متا اون المَديرَ قذ أْمَطً الدَيْنَ وَالسَاقط لا يود (انظرٍ الماد )٠١‏ فَعَلَى ائم 

ُن يرد تَمَنَ الْمَييع إل ل الْمُمْبّري قَورَا وقد جَاءَ في (الطَحطَاوِيّء ورد الْمُحْتَارِ): ا 
بخبار اليب قا ء عاد الْأَجَل؛ yS‏ کن 

فقاولا یت باع عن اوه خلا ما ا گان پاراي يجري 


ء 
ت 


«المسالة َة ا يفرع ع الْحُكّم الاني: إذا عى جل بعد الإقَالة ن الم 
كه هد اتر بلك ل تفيل كاه لان شري بعر ا 
اجان لآ الي باع م هة تبره وَل گائث ًا لمكت ر رئ أن الْمْشْتري َو 

رَد المَيِيع بْب بقَضَاءِ وَادَعَی الْمَبيع ر ل وهه المْشتري بدك قبل 5 کک 
مدا لخ يلک اقيم ملم يكن لميا ِن ج جه الْمُسْتَري لکونو فسا يِن كل وَجهِ. 
الالكة: إا باع رَجُل ماعا حمس كْلاتِ مِنَ الجنطة عير مُعيتق کال اشاتان نة 

بض الجنطة لس على الاثم ايرد إل الْمُْتَري الجنطة الي قَبَصها عَيتها وه أن i‏ 

ا لغري في لك ذب ايع بی بکنس گیلات جنا غير مُعينة (رَيلَعِيّ). 

الرَابعة: إا اشترى ادا المَكُفول ديه مِنْ مَدِينه مالا مُقَابل الدَيْنء وَبَعْد السَرَاءِ 
تقاياا ايء لا نعود الْكَمَالّةُ «انظْرٍ الْمَاهَةَ ٠٠٠۹‏ متَحَصَل أن الْأَجَل وَالكمَالةَ في ال 
ما عليه لا يوان بعد اة وَفِي الرَدبالْقَصَاءِ في الْعَيْب يعو لجل رلا عو كاله 
َو گان الرَدٌبالرْصاء لا عو اْكَمَالةُ لأر ى «رَد الْمُحْتار». 

«الْحْكمْ الَالث: ًن تكو ّا جيدًا في حى الشَخْص الَالِثِ في بض الْمَسَائل دا 
گات بغ بض ابيع وَنَذْكر ِن ذه امال حَمْسا: إِخْدَاها: الشفْعَةُ في ْم امار إا 
E‏ المُنتري ثم تقاياك قشني أذ يطلب ديك اله 
بالشَفَْة؛ لان الفيع ص س الت الاه بالتظر إل بي جَديد أي: يعبر لِم مُضْتَريا 
قار ِن المُضّْري كك الُْعة ليع في الإا 

انيتها: الرَد بالعَيْب» قدا باع الْمُشْتري الْمَبيعَ مِنْ ار نم قايا و هر فِي اَم 
عب قییم گان نه جرکتا گا في بد لبن ټس نشغتري بر ایح ال بای 0 
حصول لوين التي الأرل وَامُذتري الني بيخ جييد باقر إل الى ا اول 
ی کان ال ري الثاني َد باع الْمَبيعَ مِنَ الْمُسْتَري الول و تذل سَبَبٍ اولك في 
الشيء كيدل البن. 

لقَالِكة : الوْجُوع عَن اله فِا كَانَ الم ب اغا ال هوت م ا 


ص 


ee 


۳١‏ اة التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
و س د ا ی ی ر ا و ع ی 


لمَُايعَانِ فليس لِلْوَاهب أن يرجع و ق ل الواهت 
شري ن المشترى (زنلي): 
الرَابعة: الرَهْنْ َد رَهَنَ الْمُسْتَرِي ْمَل الذي شرام تم تقايل هُوّ ابام قَالقَالةٌ في 
حالص الال الي هو ارهن بيغ جييد تون رفوك «الظر اا5 ٠۷٤۷‏ 


aa 


الكَامِسَة: الاه دا قي الي في الْمَبيع بد ايجار الُم في ڏَلك گمَا في 
السابق «أبُو السعُود» «انظر لماه 0۹°. 


اي ا 0 س 


اعبار الإقَالّة ينعا جديدًا في حَق الشْصِ التالث فما إا وَقَعَبِ الإقَالّة بَعْد فض 


ابيع أا إذا وفعت ْله قي فيمَا عَدا الْعقَارِ مَِ الأَمًْال شح في حن الْجَويع» لتَعَذرِ 
جلها يا ١رَيلَيي›‏ يجري في الَا ار اقرط ويار اليب قدا e‏ 


ء 


وهو في بد لري عد في عيب باو كاوق أذ غل المُفتري دامع أ قال الع 


دُونَ أن يَعْلَمَ بالعَيْبٍ لَِي حَدَتٌ في المَبيعء لایع محر عند اطلاع علي قان سَاءَ 


مار 


أ 0 2 


بق الإا ٤‏ ون أن بح له الوَجُوع على الْمُضْتري فصان العْب» إن اء ء رَد الإقالة 
َد | هَلَكَ الْمَبيعْ وَأصضْبَحَ مِنَ الْمُتَعَذّرِ رَد إل الْمُشْتَري فليس لماع 


الْمْسْتَري بنْقَصَانِ الْعَيْب. 


ا ذا گان الْبَائِعُ عَالِمّا وَفَتَ فك الَا باعي الْحَادِثِ في المَبيمء فلا يون مير مُخيرًا بعد 


é& 2 


الإقالَة ر د الختا ابر الأنقزوي؛ نمق اقل عبرو في دد الي على الائ 
راء وقیّف الاقَالة عند د ابيع و في مَجِل آخرَ رَد د الْمُخْتار» ودا احتف المُبايعَانِ 


0M 


ع 


و 


بد لقال في تَعْيينِ المع فَادَعَى البَابِع أن IEE‏ و هو قير المَبيع وَادَعَى المُسْتَري 
اى الل لري «اظْر ماده ۱۸۷ رَد الْمُحتار». 


e GD # L‏ وی س و 
وصح إقَالَة لقال قدا باع رَجُل مِنْ ار حِصاتا بالف قرش تم تقايل البيْع 
ي 


ت ی ر ص ص رو و ر 


| مايل الإقَالَةَ فَدَلِكَ صَحيح» الا رد إل يلك المْنْتر 


. چ 


2 


اله يع السك لأ اة َكَل راء مِنَ انلم فيه وبا أن الْهُسْلم فيو دين فيشقط 


بالإبوَاءِ اا «انظر الْمَادَةَ ٠١‏ رَد الْمُحْتار. 


ت 
ت 


الجز الأول / الكتاب الأول: اليوئ ' aT‏ ۷ 

وَلا يجوز تعْلِيق القالة عل سط دا اشتَریٰ رَجُل ِن ار جصانا ب اف ق[ش» 
َال الْبَائع لِلْمُْتَري: قد عة منك رَخيصًاء همال الْمُتَري: إا طبه طَالِب باكر مِنْ هَذَا 
اللمَنِ قَبِعة فاع َب الصا باب ويا رش قبل أن ية ٍ مِنَ المُشْتَرِي» فلا يصح 
لبي الثانى رَد المُختار»» «الهندية». 


Ê E 


ت م ر gor‏ 


۸ قَوَانبنٌ الشريعة الإلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العثمانية 
الباب الثاني 
في بيان المسائل المتحلقة بالمبيح 


0 ا 
وينقسيم إلى آريعة قصول: 


الد (۱۹۷): يرمأ E‏ 


ن يون المَبِيع مَوَجُودا. 

وَذَلِْكَ كَمَا دُكِرَ في الْمَادَةٍ (ه. ۱ اه الي ءاره عَنْ مُا مَالٍ مال وَالمَالُ گم في 
الماد (۱۲) ما بم إِخْرَارة وَاذَحَارة وما كان الْمَعْدوم لا يُمْكن إخرَارة ولا اذخاره 
ليس بال وَالْبيْمْ بَا ليْس بال باطل يع امعد م بطل (انْظر الاه )٠١۵‏ متلا إذا 
باع رَجُل ِن ڪر الف كيَة نة وَل يكن سء ِن الِنطَة في ملک جين اليم اليح 
باط تِن گان في لكو نشوا ية مِنْهاء الي باط في الباقي» وَل برط نان 
لانَاع اَي في الال يجوز بيع مر الرس الصّخبر الي ل بسع به في الخال 
لهند ا ما إيجَار ما لا ينتَفَعّ مِنهُ في حال قلا يَجُورُ؛ لن المعو عَلَيْهِ في 
اجار 


. 
1 


ANIC I A (Ê JLj 
ة المَنْمُعَة قلا يصح إيجَار الْمُهر لِعَدَم إمْكان الانتفاع مِنه.‎ 


ال 
على َلك فيم الْمَال الَذِي لا ثُمْكِنْ تَسْليمُه ولا يدر عَليّهِ كَبيْع الدابة الفارَة 

والطَر الطَاَرَة بطل (اثظٌر الاه ۲۰۹) ّى لو اَن رَجُآا باع ابه اماه قَعَادَت إل بَْدَ 

ا ا و ا و ت ےه ا 

ابيع وَسَلّمَهَا إل المُشْتَرِي فاا يقَلبُ ابيع إل الصحة (مخر) (انْظر الْمَادَ .)٠١‏ 


6 
دة (۹۸ 


9 ەر س 2 و 
١‏ يلرم أنْ يكو المَبيع مقد 


الجزء الأول انكقاب الول :البيوغ E‏ ۳۹ 


ا این ی ۰ کر 
ي فرط في الي اَن مالا فع ا مل اطا ار الاه (۲٠٠‏ 
لاان کون انال MT 4: e‏ 
(انظرٍ الْمَادَةَ )۲٠١‏ ويشترّط ايا عدم فَسَادِ د الع OTE KER‏ 


اللزطل ا روط اقا اَم راء مال بَمَنِ عير موم مسد للع رَد الْمُختار) 
ئر اا5 ۲۱۲). 


e‏ ل ویوا کر ی 


صِكة اليم وَعلَی هدا إا إن ی چ ار ماه الي عِندَه تمن مَعْلُوم وان 


۶ 


نة 


سے 0 ر ے 


فقا کت تارم لين أ جع هع الاير پر( قرْويٰ)» قان كان الْمَبيع 
لد ف بن ایم امم وجب كود نري العا عن وجو لا تع سرد 
ا ال ا ت او ا رَتودي ال تتارُع الْمُبايعينِ وَيَصِيرُ 
ادبا عبر فی وکل بودي إل الّراع كَاي. بم امال الْمَجُهُول الَِي يودي | إل 
التراع ن الاين اد يبع اة عبر ميتو ِن يع عَم (انظر الما ۲٠۲‏ 

رذ دير في نن اَل أن اَي بب بُ أن يخود موتا لِلْمُشْتّري هدا التفييد 
ان يشرط أن كود الْمَبيع مَعْلُومًا ِى فمل هالا فال رل ل ر ان 
زك التي حت بي لا تلح لَِيءِ وَقَِ اد شُرتَها هنك بخَمْسِينَ راء فمل الأخرٌ: 
قد بعْتکَهًاء قَالبيْعٌ ضحي ويس لِلبائِع جيار الرَوَية (انظرٍ الْمَادَةَ ۳۲۲) وَكَدَلِكَ إِدا باع 
ڪه في دار گا مسري ءالا پوفڌار َلك الحصَة »فايع ضحي ا 


ے 
ت 


ENE تار) إلا آنه‎ lT 
.)۳١۷( تبت لبائ يار الْعَبْنِ وَالتضریر كما ب سيرد في الْمَادَةٍ‎ 


ETC TITT TTT (° ١( الاد‎ 


e‏ و باه رصا مَعَ بان حذُودهَا صَار الْمَبِيع مَعلومًا 


این بال ت ای انت ر طرق الْعلْم به 


ر دو ے هه 


E RL‏ » تالنًا: مَكانةٌ الخاص» 
رَابعًا : بإضاقَة الب تع ابيع إل تفي امسا : بَانِ انس عَلَى فَو 
طريق العلم بالإشارة: 


ت م ° 


إدا ES‏ ا قا حَاجَة إ 


% 


ت 


ت 


وَوَصفِه؛ لِأَنْ الْجَهالَةَ تفي بالإسَارَة ويس من َلك كلاه مَوَاضِعَ: الأول اَن يكونَ 
لْمَيعّ ِى الأَموَال الربَوية الي تاقي المي في الْجِنْس. 

التَاني: الل 

اَالث: إا كان رأ مال التمَنٍ مكيلا أو مروا ِي هَذِو الْمَوَاضع الثلاة لا كفي 
الاارة جب بان عدار المَبيع وَصِفَيه في مُبادلَة جِنْطَة بجنْطَةء لا تفي الشارَةٌ بل 
يجب الَسَاوي في الْكَيْل (مَجُمَع الأَنهر). 

طريق العلم او الات وا 

وَتكُون بلقل يْل: بْب كا كيل حنْطَة مِنَ انس الْلنيٰ أَيٰ: بكر صِفَيهِ وَمِقدَاري 
َو بعْتٌ الأَرْصَ الْمَحْدودَة بدا وَكذاء أو بعْتُ الأَرْصَ في الْمَوْقع الفلاني التي هي 
عِبارَةٌ عَنْ گدًا ذِرَاعا بيان مِقَدَارِ الْمَبيع» فيكون الْمَييعُ مَعْلُومًاء وَالبيْمُ صَحِيًا دَاتا 
وَوَضفا راز وَل َا دا گر مدا اْمَُدَرَاتِ وَوَصَمَهاء قا صَجيځ وَكَذَِك لو 
ا حص لأَر: بثك الْحِصَان الَذِي يته مِن فن وان الْحِصَانُ الذي شَرَاه مِنْ 


ذلك الشَخْص وَاجداء فاليم صَحِيح 


الجز الأول /الكتاب الأول لييو E ٠٠.‏ 
العِلم ببيَان الجنس: 
إا سه د يصح الب فيه وؤ َم ذز فداه َة وم ينيب 
ايع إّ بو لم بير في ا a‏ 


بخيّار الرَوية و توي 5 e‏ إا باع باع 6 


متَمَاوتِ» E‏ ان سے ل کان ابيع الحا ار ت الع ل 
َسه» قان کان كَل ل اليم فت ايم في لك الان كلع جي إن لم بن في 
ا 
فاش 


مله د E N e‏ 
جنطة في ملکه وه بتكن علوم ول الى ليم قالع ينْعقد (أنقَروي) ودا گان 
لمغري غرف کان انع َك الم تلا جیار له إا كان ل تغرف ماد الع 
حي ال ل لجار بالا ۲۸) (مُفتيل الأخكا) ول ب E TA‏ 
کون الجِنْطَةُ في مَکَانِ وَاجڍِ پل مي گائٺ هه الْجِنْطَة في بلي وَاجِدِ فَسَرَاء أا ت لك 
الْجنطَة في مان وَاجِدِ مِنَ الد اَم في اك قال صجیځ سَوَاءٌ گان مها تدا أو 
ية كلك ا گات الْجِْطَة ويها في الب قالع صجيځ وَالِي يفي ص الي 
ن يَكَونَ بَعْصُ الْجِنْطَة في للد وَبِعْضها في لبر ززي . 

العم بالشارة إلى مكانِ المَبيع الخَاص: 

َذَيك گان قول البیع: ينت جييع ٿاپي الي في دا الصُوت از کي اراي ار 
في عرزي ڍو قي نل َا لوال کون المَريع مغلوماء وال جبحا لهذا حمس 
صور: الأولى: اَن قول البائع: بعت جَمِيعَ اقيق والب والثباب لي في هَن قر 
الَنبة: أن بقو: : بعت جُويع ما في مو الدَار. النالة: أن يقَولً: پت جي ما ي کر 
الغرفة. الرَابعَة: الا قول : بعت جَوِيع ما في هذا الصندوق. | الاس أن يقولّ: بعت 
ي 

فهذه الور الحَمْس نيم إلى وَجْهَيْن: 


ت 
أا 2 


حَدها: أن يكو الْمُسْتَري عَالِمًا با في هَِو الْمَوَاضِع مِنَ الأَمْوَال. 


oro 2 م‎ 


£۲ انين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمائية 
| ا ب ا ر و و و ت 


الاني: ان يکود الي جايڙا في جَوي يع الصورٍ الْمْس. 

وَعَلَى الوجْه الثاني م َير جاتر في الور لأر وَالانية أي قري وَالدًار وجا 
فيما عَدَا دَلِكَ (أنْقرْوي). 

رَكَدَلِكَ دا باع رَجل خر ر تة اي في الوضطبل اللاي اؤ في ازع الاي 
وَلَمْ يكن في الإصطَبْل أو الْمَوْضع بَْلَة عَيرْهَاء قَالْمَيع مَعْلومٌ وَالْيْعٌ صَحِيحٌ 

َلك کان بو البانع: َد بْب حِصّاني الَذِي في المَكانِ المُلانيٰء قَالباِع هت 
أَصَافَ الْمَبيعَ إل فيه ونار إل مكانو الْحَّاصُ» قَالْبْمٌ في هَذَا ضحي بالاتمًاق. 

اا إا قا لبا ت لر بعك جِصًاني وَافتَصَرَ عل إصَاَة الْمَبيع في تفي دُونَ 
ا ا کے کے سے کا زر 
َير صجيح عََن تول (المُجيم) وهو الأَصَح. 

ِن إا اتم الْمََُايعَانِ عَلَىٰ أن البيْعَ هُوَ هو فس الْحِصَانِ قَالبيع جار (هندية) 
رازة)» ودا گا لبائ حصَانان» أو َر ا يصح ال إلا تين الْحِصَان الَبيع. 

ا 6:۲۰ کا ْم اضرا ني یس انع كني الا ل نو اد :لوا 


6و سے رر ا ~~ ا 


قال البَاء يع لري بعك َا حصان وَل الُشكَري : اشترينة َه براه صح 


ا راع عرفب يف ولا حَاجَة مَعَ السار وإ تَحْدِيد المَبيع» أ 
وٴصفه» َو بيان مِقدارو؛ لن هال ديك ا تي ل التراع غد اواز E‏ 
تفي الي (انظّر الْمَادَةَ )۲٠٠‏ وَعَلَى هدا إا باع إلْسَان صَبْرَةَ حنْطَة مُشِيرًا الها بثمَنِ 
مَعْلُوم» فقبل مسري ال َل صجیځ ل حا إل بان غار گنت كز ابر 
(انظر الماد ۳۱۷) وَإِدا كان الْمَبيع مسا o‏ 
اليم »قدا قال رَجل لآخر: بعك هَذَا امار مَل الا حر مَعَ أن الْمَيع المُسَارَ إ ل 

حمَارًا بل حصَانًا كلا المُبايعَين ن يعْلَمّ َلك قَالبيْعَ م ا 


الجسز الأول / الكتاب الأول: اليو ۰ Er‏ 
/الكتاب ا 


مہ سے مہ 


I (۲ 0 |‏ 
| بوجو آر. 


ل لجال في الع لتر ايع بل تش لري لديك ترط عفرا انع 
لِلمَبیع وَعِلْمة به وتشر تشرط مَعْرّة مسري وَعِلمُة بالْمّيى وا اشر جل ِن ار 
درالم دوا صابقا دون قر دوعا فت اينم a‏ قح اليم بدَعَوَى أن 
e 2‏ (انظرٍ الماد ۱۷٦‏ كما اَن المُسْتَرِيّ إا كان 
لعقار لري زم گر الحو جين ال َا جايز اذام ع ين المتَعَاقديْن 


وع ° 


صَدَقّ الا أن المَبيع هو ِي يدّعِيه الْمُضْري «أنقروي» (انظر الْمَادَةَ .)٠٠٠‏ 
ر َه 8 0و ےم سے ا 
اة( ): المبيع عن ا بتَعبينه في العَقَدِ. مند: و قال البايِع: بعتك هَذِِ السلعة 
۰ وأا إل عة وود فر في امجيس اده ية وَل لري لزم على الماع 
ليم لك ةينه وَس له أن ثغْطي عة يراهن جنربها. 
ي يباين اي يتك بو في العفيافي ق الاين ل المَفْضود مء 


و گے > 


الم وا e‏ يات (انظرٍ الْمَادَةَ .)٠١١‏ 
وَكَدَلِك إا آشار اباتع إل صبرة جنطة غو وق پلځذتري: قد لك کر الصبرة قبل 
E‏ ا 
ا ي جنطَة ْلا أو اجر ِا وَصْنًا (كنا وط الإاة. بجسشية)» الوَارةُ 
في هو الاو للاخيران قلا عن ابيع بكر الإكارة الج كاريب أو لوضف 
و عَيْرهماء فَعَلَى الب و اعام فیچ نع رمل مدر ای اق 
ا ال للا ختراز عن الثمَن وَسَيَجِيءُ حَكَمة في الْمَاَو(۳٤). ٠ ٠‏ 


ا ا 


٤‏ انين الشريعة الإنلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمّانية 
© ا د ا ت و 


ر Lf Sor‏ رر 


ياواه واوا 


لە ۰ بیع بيع المَعْدوم اط قل تیم کرو زز ضلا 


معدو إا أن يَكُونَ مَعْدُومًا حَقَيَةَء أو مَعْدُومًا عرفا ا ادوم عرفا هو العصل 
امالا اقا برو َع لدوم سر ان > وة آم رقا اميل قر شرع لاقو ١‏ 

مال دَلك: دا باع رَجُل من خر عَِبَ رمه وهو رر او مُهَرَ قَرَسه وَهُوَ جين ا 
رذع َة َب أن بدو صَلاځة آي ينمَصِلّ الثََرُ ِن الرَهر ونع َل صغيراء الب 
ال وكيك بنع ع اي هبيخ مغدم ذلك بي ان خو في الستال فيل 
الَذرية باطل؛ لان الت ال ا بَعْدَ الدراس» عه قبل ذلك ا 
عدوم وَكذَلك بيع ال الوم الت في بطي الأرضصٍ وهو لا يلم وجوه بطري 

من الطرق» ْم ذلك كله عير E ER‏ 
لاص وڌاک بی بذ لی قب گنر کا بال اند الگنر جخ تی ی 
وضع الشاب على الْحَائِطء أ ضع الأَدَارِ في العَرْصَة عَبْرُ صجيح وَذلك بيع 
الإْسَانِ ما ليس فِي مله که حين جين ام أن يلگ بغت كنع فة دا تان ن ت 
سل أو اشَصتاع (الْحلاصة) وَالْحَاصل أن إذا ٤‏ سان ما سَيْمْلكة فيما بَعْدٌ كالجنطة 
أو افيا الي سيَضتمةا أو اجلو َا بال i‏ کا إا وَقَعَ الع على سبيل السَلَّم »أو 
الاسْيَضتاع وَرُوعِيَّت راطما فايع صَحِيحّ 

اما انیم تر ر لیل تالا أ ترب ك شيل بتر وخا 
ال اا ۾ باط ب بخلاف اتال الجذوع والثۇب َه صن الَا (اننُ ملك رَد الْمُحتَار) 
َة المَعذوم عر ا وهو في الصرع راء اكا وهي EAS‏ 


سر م 


o كلها‎ 
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اش خرَاجھماء کل ذلك بطل حم حت لو ذب الام الشاة بعد الي وَسَلَمَ لجل إل الْمُسَْريء 
الع ا TT‏ الما ۷6 لان هة الا مدرم مف اا 
لن في ضرع الشَاةٍ َه باطِلٌ؛ لاه لا عَم مل الاح ضرع السَاة وجو لن فيد اؤ ربح 


أذ تم؟ َلك ا نتر تالا ولا كا أن ان خضل في ال سینا يتا وبالكائع َو 
EE‏ لاط مَك ائم بولك الْممَْري وَصُوف الَا ال لا يجوز ينه وهو 
صل بها؛ لاله قائ م بلك الكَيوَانِ كسَائر طرَافه َة لوصف ولا سِيَمَا أن الصف 
را اَذَك برجب اخولاط المبيع بكرو رذ N‏ 

آيٰ: جل مبیعا بطل گما تدم ُنَا جَله تنَا فجي أي: :يشرط في صك الع أن يون 
كن الع موجوداء إا اشر َل ِن حر بوتا فين رالا أذ رين كي جن 
ولم يكَنْ في مله وَلا في يدو الَْمْسُودَ رِيالاء او الِضُرُود كيه فاليم ضحي 

ويڪت يِن قَاعِدَة بيع مدوم اتان لار ال ماران ف ا 
اشوختاتا مع اهبيع معد وم َال بالاشیجرار کون عبر مسَاوَمَةٍ بين المتابعَيْنِ وَبعيْر 
بيان التمَن كَشِرَاءِ السَمْنِ» الارن رَالْجِمَّص» الولح وَعَيْرهِ من البدَالٍ (البقال) فَهدًا 
ال م صَحيح وَعَلى الشرى أن يدقع يمه امال الي أحده مرا آكان فما أو فا 
(رد الْمُحْتار) ولو كان دَلِكَ البيْع عَيْرَ صجيح وباطلا لَوَجَبَ باسِهُلاكٍ المَال مل 
مان الال إن گان مللا رصان یمه إن كان ا 


ر َه ا ت ٍ < fie‏ 
الثانة: بيع الديْنِ مِنَ المَدِين» وَيثاله: إا گان لِرَجُل في ذم آخرَ خمْسُون کيلة 
e E E O aR E E‏ 
حنطة» فاخذ الدارً من المَدِين خمُسِين ريالا بدلا من الخمسين كيلة» فذلك صجيح 


(بهجة) 9 يرط ص لدل في امحل عَيهِ اَعَد باطِل. 


5ة(“ °( قرا ی رن تھ یح نھ زهي عل شجرکا س کان | 


| الح لأف آم لا 


لاه کم کر في شرح الماد )14۷( کک ا في لبم أ ر ابيع اباد 


15 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
للانقاع عة في الال وَيْجْبر المُشْتري على طف الثم في الْحَال وخا مَك الاي 
ڪن لز عة الم على أذ بقل : ال عل الجر حت يرك وَيَضأح لكل قالع ايد 
(انظْر شرح الماد »)٠۸۹‏ ذا عد ابم مُطلَمَا اَي مِنْ عَيْرِ أن ترط فطع ار عَنِ 
الشجَّر في الْحَال» N‏ خر قبل بض الْمَبيع هَسَد الب دو تنيز المَبيع 
من عرو جیتر جي وَهَذِوِ حَالٌ تشْبةُ حَالّ مَك المَبيع قبل التضليم» E‏ 
بص الْمَبيع َالْبَاِع رَالشّاري ركان فيه لاختلاط ما يَمْلكَانِ (انظر الْمَادَه ۰ دا 
گان ار بر قم َير جاتر نر الما الكابة ذلك منم الحنعطة في شتلق 
يقير نيا ص وان رم تخاو الجنطة ووراويا اق ذلك 

مال ذَلِكَ: لو قال البائع: بعْتُ ما في مَرْرَعَتي هَِهِ مى الْحِنْطَة بخَمْسواة قرش أو 
بهذ البعلَة قبل الْمُضْتَرِي الْمَبِيع اليم صَحِيح وي يجب على الْبّائِع حَصَا حصا د اة 
وَدرَاسهًا ويها إل المُسْتَري. ا ع الاي الل م NS‏ ا ليس يلرم 
بالْحَصَادِ د والدرَاسِ (رَدّ المُحتار). 


si | |‏ (۰۷): ما احق مراد يَعّني: أن لا ير فة E‏ | 


کالقواوو اکا َر اضرا کاب نشا بح بع تا تی تع ت ا 
رر عا له ب بصَفقَة وَاجدة. 


آذ جور هذا ا ايختاتا لزي والتعامل فام أضآد في اعجو لبقا في 
ادوم (آنقزوی» انظر مَضبطة (المَجل آَم بع ار الي لم رز مه مء فيي 
2 مر في الْمَادَة .)۲٠٥(‏ 
تعض الفقهاء د ترط راز مدا َم أن كرد اثر الذي عه نتر يكالم يقر 
رة قر خم لکل وهنش املع ۲ يشرط هذا المَرْطَ وَالظَاهِرُ من الْمَجَاة 
ايار امول اّانِي. 
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ر ر2 


ر جک ق تی بن کنر جني ل فی | 
في انال الل اَم تى من مرو وني في اني عل ر GS‏ وَكَذلِكَ 
و اشُتَرَیٰ شتریٰ رَجُل من انر ڀزڌا على ائه بز بطي فهر آله زر تزع َال باط!ل وَل 
لمغري أن يرد ذلك الْبزد يا إن گان مو ودا وَمملة إن گان مهگا إا ان اكم مذ 
فع إل الماع استرد مه (رَد الْمُحتَار). 

وقد فُهمَ يِن لَفظِ (جنس) في هَيِو الْمَادةَ آنه لو بن لوصف وَظَهرَ جلاف فاليم 
بطل باخلافِ لوصف گا بطل با باختلافي باجنس (اء (انظرٍ الماد .)٠٠١‏ 
| ا (۲۰۹): بع ما تا مو َير مور اليم باطِل كَبيْع سفِينَة عرقت لا بكر 
إخرَاجُها ِن بحر أ یوان تادر لامک اناه وتشيبفة. 


| 

(انظر الْمَادةَ ۱۹۸) اما ب يع ما يزم تسلیمه د صَرَرَا فهو بي قاد وَكَدَلِكَ بي 
الجائوسة المُنتؤجة ابي هي َير وة اللي ع عَيرُ صجيح وَفِي هَذِِ مادو تقييد 
ل ر تقذور التنليم إن گان مدو اريم قالع ضيح َو باع إنْسان 
حَمَامة الام ٿر الي اتاد أن يوي إل رجه جو يكن تَسْلِيمة قالع صَجِيځ ِن گان هذا 
ْحَمَام لس في برجو وَفْت الم (الهنيية لان الْمَعْلُوم عَاةٌ گالوَاقع وََجُويز كنا ا 
E‏ ْنَع جوا المبيع كتجُويز لاك المَبيع قبل الْقَبْضٍ. 

م إا عَرَصَ اللاك انقَسَحَ . گا ا فرص عَدَمُ وفوع الْمُعْتاد ِن دكا قبل القَبَضِ 
فسح (رَد الْمُحتَار). 

اسيتاء : جوز بيع يع الْحَيوَانِ التَادرِ ممن يقر بوْجودو عِنده. 


n‏ چ راش ج ی 2 0 ت 
مثال ذَلكٌ: إا فر حيرَان إِنْسّان ا قال لَه إن حَيَوَانّك عِنډي بني إياه 


بدا فرشا فباعَة نة وَالمُضْسَري قبل اليم فاليم جي (الهنده ودا گان ليم الْمَبيع 


۲۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولَة العثمانية 
ا ا ع ا ص 


مورا غر ا فو الرر قالع قاصد سرع على ذلك المايل الات 

ل ی ر ا ا و 
ا | 

۲- إا باع سان _ حِصَة شيعه في الڙزع الَِي لم برك يِن آڪر عبر شريو الي 
E‏ ليع قب حصاد الرنع كلو َا أذ عضري 
NE‏ حصت التي لم بغهَا؛ لان كل جُزءِ مِنَ 
e oe‏ ي لَه َم 
يلمح لَه وا مَس اليم بطَلَب أَحَدِ الْمُايعَيْنِ ين (انظرٍ الْمَاَةَ 4) وَالبائع هتا لم يعمد 
شیاریو تف ذا اند یی في عفد لین للع صر فایس هو إل عفدإ 
ال رقم ناء اليم (رَد الْمُحْتَار) (انظرٍ الماد .)٣۷۲‏ اما إا هَدَمَ لبان اة وسل 
لغطتري الجر زي نوكن طب المذتري قلع لؤزع وحكت ڪتن رد اونغ 
اليم ملب إل لسك ولس للْشتري س جييزِ فسخ الم (الْهنْدِية) (انظرٍ الْمَادَةَ )۲١‏ 
رَد گان الجسرُ ال ر ا جِينَ ابع قدا فَعَلَهُ بعد دَلِكَ مِنَ البنَاءِ E.‏ 
الْمُسْتَري فل باعل (رَدّ ر وني کي ادير أن اليم في مَلِِ الصورة اا لك 
RR Ne‏ بالتسلیم ترتع ا 

ونا گن يع بض الوب الي بتارم بيبش ضرا ايا گا کر في شر 
الماد )٥۲(‏ فقول «الذرٌ الْمُحْتار» أصح. 

-٣‏ لوا رجلا باع ذرَاع جُوخ من جب الْمَحِيطة قالع َا لان في قط اع مِنَ 
را إل اى كران ٠‏ 

اتل E‏ صَحْنَ الدّار وَسَاحَتَها فيمَا 
الى ي سيلب مَذم ضفب الدًار حى الماع صر في الضف الآ الي لم تيغ 
الم قاس اما إا بیع بعص ما لا لزم َبعِيشُة صَرَرا قالع ضیح گأن تريح انان 


8 ا 0 م 


4 


ل 
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و 


أ اط و ي اون في ييي ي E TETET‏ 


عرش َا ال في ابد کا ا گان الل انی بعال ابيع مال َب مال 
ال يشا في يتين ل لن ا ماله مال بير مال فيه قد 
بها باطر؛ لکا سا بال 

اَي در في المَجَلَة ااه ِن هذا الع بع عبر َالِ قط بير الال كط 
ا جع بین ما هو تالو تا یس کال لم برضي ا ا وع نن ااي 


2 


2 و ٤ه‏ 


الجَمِيع َا ِا بيع دمي حر آذ لخم مي او مَند عَامِر مَعَ مَا هو مال مَقَوّمٌ صفْقَهً 
واجة فل امن آم كم فصل قلع بل عند الإتام في الاي ا 
لمي أو في الْمَسجِيِ وَفِي الْمَال المَفَرّم عتا لني أا عِنْدَ الصَاجِبيْنِ ون فل 
ال ال في امال اترم صخ بجو جص ِن المَنِ َة دا الاختلافي بي الاي 
أن ن الما ری أن المد لا عة بِمْجَرّ مجر رَد تفصیل الثمَن بل لا د دد العقد ن کرار 
یجاب في کل تيع فصل کم الاجا ر ا ند تة مرو تيبل ال 
بدونِ حَاجَة إل رار الإيجَاب (انظر شرح الْمَادَةَ ۱۷۹) (رَدالْمُحتار). 
ا إا بلع وجل عة أو صَيعة مَل على مج و مقرو وَل نن جين 
الع المَْجد أو المقبرَة مِنَ ال فاليم حي في الْمَرْرَعَة وَالصَيعَة ولو لم يستشن 
ا ا ms‏ ه 
وَأخيَانا يصح ا َلك ف فی ا ا ذَلِكَ: إدا إا 8 ال 


eA 


ا 


1٠‏ قاين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعْمانية 
ماله صَفْقَة وَاجِدَةَ ولو گان َا لوقف مَحْکومًا به مسجلا قَالْيّعٌ صَحِيح في ماله بجصته 
ِي اَن بال في اوَففب گا باع نان ِن ار ماله َال عبرو صَفمّة َة اليح 
e‏ 
وَكَدَلِك لو باع ۶ صَيْعَة الْمُمَْمِلَةَ عَلَن مَسَاكِنَ عَدِيدَة وَأدَوَاتِ زِرَاعِيَةَ وَحَيَوَانَاتِ وَمَا 
بلق ب رارع لجا لني الت ين الأرهي اير حتت اتةه 
إِذْنِ مِنْ صَاجب الأزضٍ 2 ر الدفتّرٍ الْحَاقَانيٰ) م وا لف 
بح eS‏ هن يتصرف فيا بون ن 
ي جب الأَزضٍ وَكَدَلِكَ لو باع ن دارَهٌ مَعَ عَرْصَة لوقف الي هي ا ت 
2 تصرف الارن صفق ڌاڃتة َا صجيځ في لار ينگا يط ِن اَن 
باطِلّ في الأَزض الْمَوْفُوَة إذ لا يَجُورُ الَْرَاع مِنْ أزضٍ لوقف بعَْرٍ إِذْنِ الْمُتَولّي 
والكقصرة ين فرلا (حصة ايء ى اللمن) أن فيم ال الجشمى على المي 
املك مه وَالوَفف بالنسبة إل يمتها كِلَيْهِمَا AG‏ 

في شرح الْمَادَو .)۳٤١(‏ 


وا 


وت 


ي کل شَيءِ مُحَرِ بباح الامَاعٌ به جائ وَبعبارة وصح مدا جَوَاز الم على جل 
انماع قلذلك جوز بع الل | لدي يأو ي ال اديا ِن َم ن في ايء عَسل 
وَكَذَلِك دود د الْحرير وبزرو وَالْكَلْبُ ال أو ل للتخليم وَالْهرَهَ وَالطَيْرٌ وَالْفيل 
کک 


نرو کا إن گات من بض الاس تال : مقرم لإا عند ارين مال َير 
قوم بها دحب أو E‏ ص أو مكيل أذ مرون أو دين تاب في لدم باطِل كا ينيك 
شري الع َ9 َع لثمن راء أكان اَي حال أ مُوّ جا جل لن الَْقصوة ِى ال 
َي المبیع؛ لان الانيفَاع اما کون به ولس الْمَقَصود اَن إذ هو ليس إلا وَسِيلَة إل 
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الو وليك يجو أن ّى في ال ة (مَجْمَع اانه ولان كزي الأَزْض وَكزي اهار 
کب قرم حه مهما باط إا بيع بين أا إا ٍيعا بين قا في َك الي َد وَفيهما 
باطل وَسَيتَضح دَلِكَ في الْمَادَة اة وَالْحُلاصة اَن بع الال عير امسوم باطل قدا گا 
ْمَل لبي يتا قالع هما صا باط ودا كان رصا أن يكو عَلَى سريل ابص 
قال في الْعَرَضيٍ اس وَالباِع يَمْلكة عند الْقَبْض (انظرٍ الْمَادَةَ لاني وَالْمَادَةَ »)۳۷١‏ 
وكلمة (م مَقوّم) وارد في مذو الماد و مُسْتَعْملَة في مَعْنَامَا السرْعِيّ رَد الْمُحْتار) (انظر 
الْمَادَةَ .)٠١۷‏ 


o og 


باط اظ الماد الاب لن ا د الأضلك ص الع هو الْمَييع انت 6 
مال ذَلِك: و اول انان ا وا ا 2 بِبغلَة ابيع ف E E‏ 


0 


اميت باطلّ وَفِي البعْلَة قاسد؛ لن هدا الان المت حا جال في ا ما و 


0 


اعتیاڑکا تمتا نر مح امَو ۹٩‏ إِذ الْكَيَوَان الْمَحْنْوق مال عِند عض الاس اما شِرَاءُ 
TS‏ سبق ذكرهٌ في الماد( ۰ لتر الختا 


ر 0 


1 ا( :ع امول تاس و ا الاه لِلمُشتَري: ايك ويح ياء ي هي 
| ملكي وكا مسري :اشتريتها َه لايَعْرفٌِلَكَ الأَضياء الي 


متا یکا تخا شی داتعم کن کاو قزر مکی ین می عتم لني (نفر 
الْمَادَةَ )٠٠٠١‏ لان جَهالة ابيع مُوَية ِل التراع وَالْجَمَالَُ في الي إا ّت ل التراع 
فهي مُفيدة لِليّم؛ ا من اليم وَالسَرَاءٍ أن لك المرى ال بيع والبائع 
ك NS‏ 
وَالْمُشتَري يالب الاح بان يسَلَمَه توًا ار د فيقَعَ النرَاعٌ يتما وَعَلَى دَلِكَ لا يتم العَمَدٌ لعقد 


قاسد. 


ا ا و 


ااه E‏ لا وى اک لرن لاڈ ا کی بغت بت ل 


نة لى اراي ال ناء (انظّرٍ الاه )٣۱٢‏ اؤ بع َة نة مِنْ 


صبرة حلط و جع تا في عة أذ يس ى الال رد الختا ر لعا ۱ 
رَالْمَقَصو د من المَجُهُول هتا ما د ياج إل ا E‏ 


بان فى ية مالا لاخر صل ٤‏ ريق 


ت 
9ے و 


C:» 
ui* 
\ 
2 
8 
\ 
\ 
L۹ 
کا‎ 
2 
8 
U \ 


الْعَّصب أو الإيداع يشريه مِنَ الخر الذي أقر لَه ٻالمَال (طَځطاويٰ) ونو رد هاه امد 
ْم المَجْهُول: إذا قال البائِع: ت اا او ل بطل وان الْمُْتَري ل ينا e‏ 


e 


يعت ب لع ع صح لأ غ 6ذ تيل أن كر نة ران تخرد غل زر 


2 
ري 
ے 


فيكون الْمَبِيعُ مَجْهُو لا جَهالة فاحشة 

ك عند وجل تزعان مي اة قبع أعتما من قزر نين ايع عب غير د 
(مشْتول الأخكام ) (انظر الماد .)٠١١‏ 

5ا كاد ِْم نوا يوب يو تاقار ا ان نها َل لري بثك اح ذبن َل 
ار ا ا وان ای اال ن ينص الْبائِع على بير بير مسري جيار 
سيين الي سد لِجَهالة المَبيع حَتى لو بص قى المذتري الاين ّا صن ضف 
یتما لیهما؛ لان أحدَهُمَا حب الاو (۳۷۱) مضمُونٌ يميه لكر عة في يد 
ا EE ES‏ ا 
ايعان يها أي اران في لا اَن مان يهُا آم إا تلا على التحافبٍ 
يف أَحَذهُما بعد لأر قَالمُْتَري يضمن التالف أولا وف TT‏ 


i‏ ر بالتَعَدّي ا أو ا خسش خا الاد (V۸)‏ ( الْمُحتَار) دا کان الْمَبِيعَانِ 


)١(‏ والفرق بين الضمانين أن المشتري في الأول فيما لو كان المالان متفاوتي القيمةء كأن يكونا حصانين قيمة 
أحدهما ألف والآخر ألفان» يضمن خسمائة وألمًا وذلك نصف قيمة الحصانين كليهماء وني الثاني وهو 
ضمان قيمة الهالك الأولء يضمن المشتري ألفي قرش إن كانتا قيمة الهالك الأول والألف إن كانت 
قيمة الهالك الأول (المعرب). 


الجزءالاول/الكتاب الول البيوغ ‏ _ r‏ 
في هَذِهِ الْمَساة و اوي اة وادعى المشرئ .أن انال ٠‏ اَي ا 
أل قيمةً و ابم نه اتر الول لِلْمُْسُْتري (انظر الاه 
البتة فر ج ب ه اباي (رَد کک (انظرٍ الْمَادَةَ ۷۷). 

إِذا أخدالررة حصتَه الإزثية مِنْ تركة الْمتوفى المَجُهولة قالع عير م 
ن لبائ لی ن ٠‏ الحصةاليدكرة َير صجیح i‏ 
(عَلِىّ أ قذي (ار الاه ٠۲‏ إذا بي ليطي على أذ كود حرا والشنيم أو الريون 
على اَن کون حَاويّا لوقدار معن مع وال د ارز ا کون فيه كَدًا قَنْطَارَا 
من الاد قطي لمآو لتر أز برعا يامام يلابع عن أن خرچ ون كتا طلا يي 
لخم أو رة عن أن خب ينها داز معن من اَن كليح كاي عر غر 
المقدار بل العمل (الْهنْدٍ لهنْدية). 

َيْعٌ عَدَدِ مِنَ الْقَيَمِيَاتِ وَالْعَدَِيَاتِ المَُمَاوتَة مَعَ استثتاءِ مِمَدَار عير معن يِن ايع 


۸) اما إا أ 


سد اليم (الْهنرية) مال دَلك: إدا باع ا من ر دارا وَسَرَط في اليم اشيشتاء عرةَةٍ 
بر معو ين الَار راجا ِن المي ايعاد ذلك لذ باع ليع عنم على زط 
أن فی له اتان عير يسین قاح کا لاي هذا الم جاه في الْمبيع «(برًازة) 
- رة الختا - قي» رَذَلِك آنه إا استيي ِن الْمَعْلُوم مَجْهُول صَارَ لباقي 
e‏ ر 

إا بيع مِقَدَار مِنَ الأَمْوً وال TEE‏ دده کذا فظَهرَ 
دور الم فاد (الدر الْمُْتَار). 


بیع الاو لاء الْحَجَرِ قاسد لِمَسَادِ د ابيع وبع الا 
لري ماعا ِن جما عة ِن عبر أل يعد ما َة يبعا هنف َي اة أن 
رمي أَحَد الْمُتََاقِدَيْنِ بالسلعَة إل الآخر من عير تر يها عَلَى آله َد اها مه وَالبيم 
لازم وَبَيْع إِلْقَاء الجر هو أن يمي أَحَد الْعَاقِدَيْن أَمَْعَة لخر بجر فما أَصَابه الحَجَرُ 


س س 0 


قد دَق عله الي فَهَڏِو البيوع الٿااة قاد ون سمي العم ودا لم يسم امن كانت 


1 


ن عدده 


ot‏ قاين الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعمَانية 


و ص 


عِلة الفَسَادِ عَدَمَ سيه وَإذا سمي وة الماد هال ابيع وَل عيَّ َع قالع قاي 
ايشا ليث عة الماد حيتي اة ْريع بل لتغليق اليك على تعر لن الماع 
کال لِلمُشْتَري: إِذَاوَقَعَ ا حجر على متاع كذ بعت َك وَل هذا ال َير صجیح 


کہا اصح في في ا المَادة .(AV)‏ 


o‏ :یع جص ا سَائِعة مَعْلَومَة الث وَالتَضفب وَالْعّضر مِنْ عقا لول قبل 
مال دَلِكٌ: إا إا باع ET‏ ر حصَتَة في الدار الملانة َل 


ر 


دا کان الْاَخرٌ عَالِمًا 


ا و گە 


بوقَدَارِ حِصَتهِ في تَلْكَ الدّارِ فاليم صَحِيح إن كان الْبابِع أيضًا عَالِمَا بوقَدَارِ حِصَيِِ أو 
م ا ی فما من فار ت اا إا كان الْمُمْبَري لا يعرف الْحِصة فاليم عير 
صجيج سو كاد لايع غرف يلك احص أ عرفا (الهِنرية) (انظرٍ الماد .)٠ ٠٠١‏ 
5 وَتَحْتَ حُكم هذه المَادَة الصورتان الآتَينّان: 
٤‏ أن بكرن القار عة ا ا ا و 
ن أن کون العَقار شترا يِن اين لكل مِنْهّمَا الصف E‏ 
گت اا اتر ي ان لطرزتي کی آ9 ا يشرط عِنْدَ الطَرَفَيْن أن 


يكو الْمُضْتَري حالما بالْحصّة وَعِنْدَ الثاني ا ب ترط وبح الع وؤ گات الْحِصَُ 
هله و فاد س تحير ر الل بعلو آنا انارت قر الطرن 9 آل في الي 


ر 


0 


و 


سه 


ا للشريك حى الشفعَةٍ ولا ا يسَعتیٰ بهذو الماد عَنِ الْمَادَةٍ الَآتة؛ لن الْمَادةَ 


لک 
۰ 


لی ا ین مان قر ار 7غه اني امب مم در نة اض تل 


0 ص 


ر سر o‏ 6 و ا ھ ت 
يلو مِنْ تكرّار وَلَو آن المَجَلة حَذفت مِن هَلٍِِ الماد فة (الْعَمَار) لَأَقَادَت مَعْتَى الماد 


: 


ية ّث عَنْهَا كل الإغتاء وذ وص ختا في رح الاين ٠۳۸(‏ و۳۹ ) أن الْحصّةَ 
السَائعةَ هي السَارية في جُزءِ مِنَ اولك وَعَا 1 دك ل کون إلا قبل الإفْرًاز قعبارة 


(حصَةَ کایعة) نی عن رة قبل الور ان) كما أ الانيا ني عَيٍ الأولى. 


الجمزء الأول / اكناب الأول البيوع E7‏ 
وَعَلَىٰ د لک تخر عن نیف باغ نک کات مع اکر نت تتا نصفه عير المُعَيّن 
ين جت عدا الضف تصرف إل تا نة لايع ين الار الفترگة يكو ال 

صَحيحًا وََافِدًا؛ لان الأول حمل تصرف الإنْسَانِ على الْجََّاز ما امک اما لذا باع 

ولي صف مال سا ع فَالبيْع صرف إل تَصِيب الشَرِيكَيْنِ في ِلك الذَار؛ لاه 
رُح عزف إل جص ریما ود حص الآڪر بإ جا َد يكين بیع ڏک 
اولي قالع ينر oT‏ الان وكا اون 
َير طَاهرَة؛ لان الح صرف إل ضف كل حصّة من حص حصي السرِيكين آي ال )ربع جُملَة 

الع فف بطر إل حصة المُجيز كلها 1 إن اجار اللاحقَة ا 
السَابقة فلا يصح َلك أيضا على هدا التقرير؛ لته َو كان الْباِ السريك كَفْسَة اصرف اليم 

إل صف حِصَِْهِ قط قَِجَارَه ب يع الفشولي في يك لم كن إلا نراه نوكيل بيك 

افضولي عن الام محر ور يضرف الإ ر ع ابيع وينمد فيه قط (هِنْر هنْدة)؛ لن 

َع وُت الْعَقدِ نَم إل ضف كل َة ًة كْقَيم كلك بالصرُورَة في الجارة. 
إيضاح القَيود: 
يدت الْحِصَة (بسَائعة) في هَذِوِ اماه لن الريك إا باع صقا مُعَينا ِن الدَار 

الشركة عل وجو اَي تة َك ريك لأر الع لا يَجُور فلو باع السريك عر 

عة م الَا الشركة بين ون آحر إل جني َال عبر صجيح في حص ابام وا 
في حص شريکو؛ لأ رة أي يقث ليْمٽ للاي قط پل لسري انر رة في 
کل جُزءِ ينا كما لول (برًازة) رَالظَاهرٌ أن اليم في أَحَدِ النصمَيْنِ جائ رفي الآخر 

E‏ َة الريك (الشارځ) ٳذ بيع أ اللُرِيكبنِ ص في الال الْمْشترك 

بد التقييم والإفراز جائ بطريق الذووبة فة (شاعة) ليست قدا اراز وَقَذ 

ذکرّتټت مَل فيز المَادة لظ (عقار مُلُوكِ) لان المشكغاوت .الو فة اي صرف 
فی بالإْجَارَتيْن وَالأَرَاضي الأَميريَة لا مَجُور بها كلها ولا عضا وَيَجُري فيهما الْفرَاع 
هو إِجارً على اقول المُختار. 


7E‏ قَوَانين الشرد يعة الإسلامية التي گات تَحْکم بها الدولة العثمانية 
ا ب > د 9و ا و و 


مال دَلِكَ: GS‏ کک 


ت 


زيي اة ت ا ا اسا لکد وا ریغ و م الأزاضي ار ایر إِذْنْ صَاجب 


ك 


e‏ :م بے یش لمترت واگ شرو اوش 


سَواءٌ کان ن الماع قباد َة أ عَْرَ ابل عَقَارا ر نموا (اثظٌر الاه ٠١۸۸‏ 1۰( 
I‏ 
ا ا يح لأَحَدِ الشَرِيكبْنٍ ن تيع العَرْصَةَ المُضَركة مِن 


4 
ص رر ت و ت 


شريو ڏل بون نتيج جت بنجتي پئون لو ین کړ یکو تک اه لکن 
يَمْلِكُ حصَة في دار نڪر گة ن يي حص في لك الا تح عرصټا لشريكو وه َل اَن بيع 
هَذِهِ الْحِصَةَ مِنَ لجسي وَلِّريكه حَیٌ الَْعَة (انظَرٍ اكناب التاسع). 
e‏ يِن ماع م فل وی 
e‏ جت جي اا إِذْنِ شیک إلا آنه إا باع حِصتة ِن 
E‏ 
ی راضخ عتا ان وق قمر کت شر ان تيع غه كرك أذ 


ے 


جي کان يبعا ويبیع الأشجار مَعَ الأرضِ المَررُوع فيا الزرْعٌ ولش 


وَكَدَلِكَ إذا فرع اتان ما يَمْلْكُ مَِ الْحِصّة الشَابِعَة في اَزْضٍ أميرية جي بإِذْنِ 


€ 
#0 


صَاحب الأزض وَباع ما في تلك الرض يِن جِصَتِ في المَزرُوعَاتِ يِن هذا اا 
وکا دااع ترذن کریکو ایخ صخ وزم نر ذلك انع غ ب 
يجوز بيع م الززع قبل تام قراغ مِنَ الأزض بعد إِذْنِ صَاجِب الاأَرْضٍ رَكَدَلِكَ يجوز 
ريك أن بيع حِصَة الشَائعَة في ابوب ب اة گالجنطة الي صَارَٺ مرگ بير 
حط لمال وَاحتلاطها كالشرَاء رالاتاب وَالإزْثِ رَالْوَصِبَة وَإِخرَّاز الْمَال البح مِنْ 


الجُزء الأول /الكتاب الأول؛ البيوع YoV‏ 
: : 

E KO e gE E et ا‎ u Bef at 
اسان اجن جُتبيٰ با إِذنِ شریکه ولیس لِلشرِيك أن يقول: إِننِي أعتبر البيع؛ لاني لم اذن يو.‎ 
قفي ِلك‎ )٠٠۸۸( وخر کم هَذِوِ الماد ما استثني بالفِقَرَة الأخيرَة م الْمَادَةٍ‎ 
E E 4 . ر ر ورت ھ۶‎ E 
ال يجوز لِلشريكٍ أن يَبِيعَةُ مِنْ عَيرٍ إذْنِ ريك وَسَيينُ في سرح يلك المَادَة‎ 


ے٥‎ 


يلات رك الشنكتى مح كل الاشياء ا 

رجح الول إل إيقاح البو - ية ن ول مَل جص شايع الاخيراز 
عَنْ حص شریکه فاه لا ب eee‏ 
ايع في حِصّة الشَرِيكِ ي بي فُضوليٰ يسرع لِلشرِيك ان يُجِيرَهُ دا لم يکن لك مودي 
إلى الإضرَار به. أا إا باع 


الي صر ِي يها ِن جويع شرگايو که ان بها هنهم وي جاو ان ا 
مِنَ لجسي َو عض الشرگاءِ ما أنه ا گان في يها لِلشرِيكٍ صر رر فلا يجوز له 


و 


ان يبيعَهَا مِنه وَعَلَ هدا إ5 كان لِجَمَاعة آزش كام فيا بء فليس لحرا هلا الشر؟ 
أي طك ات في أ قط بن كيكو أز كز هلترت لزه لط 
سَوَاءٌ کان ریا أو عَيْرَهٌ إا اشتراھا على أن ركه قَاِمَة في الَأَرض فاليم فاد 
(انظز رح اماو )۱۸٩‏ قدا لم ترما على هدا الشرط كَهّو ملرَمُ رفع ذلك البتاءِ وإخلاءِ 
رض نة نَا عن َك صر وَالطَرد لا كود لازتابالذْن (اثظر الَا ٠۲۲٠‏ 
وَكَدَلِكَ ٳڏا کان ليَلاة رجَال رَرَعٌ في اَزضِهمُ الْمُمَْركة باع أَحَدُ الشرگاءِ جصته 
اَخْتيً او أحَدَ شُرَگائه مِنْ لِك الرَرْع قبل إذ درا و الأزعي بدا لَب الْمْشْري خد 
جه في الال وی أن نر وقشة لزع قا اي لاثمت إل علي هلا ا 
رِصاءِ سريكه عَنْ هَدًا اليم وَلِلْمُشتَري وَالبائِع د شح ایم انر الما ۱۹ و۷۲٣‏ أت 
eS‏ َالِ الرَزع قالع يعد إل الصحة؛ لان الْمَاِعَ متا قد 
َال (انظرٍ الْمَاةَ )۲٤١‏ وَكَدَلِكَ إا باع تِلْكَ الْحِصَة إل شريكيو الَديْنِ يسار گانه في ارزع 


دا َم يطلب ا حه را وَحَصْدَ الرزْع قبل لبي غود الال 


المختارء لدي الْرَاقعَات). 


0۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت نحم بها الدولة اة 

TS 
ES الزنع قبل إذراكو من الآَحر قالع صجيح‎ 
لْمَرَارع قتع تيت لرن زهي ا هك غوت زم بيذكت ت ر بدَلِكَ‎ 
ال برازية)» نّا إا ل باب ب البائ تخلية أرفه وَصَمَتَ إل إِذرَاك المَحْصول؛‎ 
وَلهذه اسابل ميد تفصيل في باب الشركة في‎ »)۲٤ قالع د صجِيح (انظر الْمَادَةَ‎ 
e القع‎ 


( فزي فشو ام فقو _ 

بيع الَلدكة الأول أي: حى المُرُور وح الْمَسيل عا رض وَحَقّ المَاءِ با 
لِلقَتوَاتِ» وقد جور هدا الم بالإجماع. 

وفِي (الأزْض) احَمًّالان: 

َحَذم: آزش ارق أن یح جل هآر مع حن الور وجي ءال دَلكَ: 

ٿانیه): أَرْض َير أَرْضٍ الطَريق بان يَكُونَ لِرَجلِ سان لَه حى الْعرور إليه من عَرْصة 
خر فيع ذلك الرَّجُل ؛ بُستائة مَعَ حَق المُرُورِ الي لَه في اض جَارهء بي حى الْمُرُورِ 
عا لاان - يجتام وال وارد في المَجَلة مَل الاخمالنِ دون 
و ف کا ا 
لأر ابي لها حن الور وحن المييل. 

2 إا بيع ج المُرُور و وَحَقّ اشرب اوق اليل م مَعَ عير E‏ ا لم يكن ڏَلِكَ 
ابعا هاه کي جواز ڏل الم جلاف سَيَجيء ۶ ذکره. 

تَوْضيح القَيُود. 

قل في المَادٍَ: (َبًَا لِأَرض)؛ أنه إا بيع حى المُرُور مستقل؛ e‏ ير جائز 
على رِوَاية؛ أن هذه الْحُمُوق هي مِنَ الْحُمُوق لْمُجَرَدَة وَلِدَلِكَ عِبَارَهُ: (تبعَا لِلَزض) 
يد اتراي عَلَىٰ هَذِهِ الرَوَايةء وَعَلَى رِوَاية رى پيم حَق الْمُرُور مستا جائ وَهَذِهِ 


الجُز الأول /الكتاب الأول: البيوغ _ __ 1۹ 
الجزوالأول /الكتاب الأول البيوغ __________ إا 
لر أَحرَرَت بول عَامَة الْمسايخ» رَه م الماد (۱۷۸) التي تنص على إفراز 
من اَن aN‏ کک لِلرواية الثاني (ََح الْقَدِيرِ» رَ 
الختا عبد اللي » الْخَادِيي» الدرَد في الب القاسد)؛ وَعَلَى هَن الرْوَاية لا 
َون عِبَارَةٌ: (تَبعًا لِأَرْضٍ) في Rk‏ إلا ن الْمَجلَة الي تَصٺ عَلَى 


عَدَم جواز بيع حى لمرو - د حى اشرب وح اميل مُنقَرةٌ حَسَبَ الروَاية المعتَى 
با - کون قد أَفْتَتْ فتيا مُحَالِمَةَ ذ في تَا دا حم الماد .)۱۱٣۸(‏ 
کا الیل بنا لازي جا رینم تقر عير انز لاماق رکذ آکارت إل 


و واا 


َك اما ۸١١١ء‏ في ك الاو الإيصاحات الكافة. ووج الفَرق بيه وَبَيْنَ حَق 
المُرُور: ن خی الْمُرُورِ مَعلُومْ ل عليه عله محل مَعْلوم وهو الطَريق» وأا الْمَسِل قن گان 
على السطح فتَظيرٌ حى علي لا : جور اناق الروااتِ؛ لاه يس قا مما با هو مال 
بلالا إن کان لی الأزضص وخ أن یی الما کن زوه گن لا پفیحا چره َل 
رض عبرو فهو مجم ل ا ا ا د الْمُحْتار)» قي في الْمَادَة: (حق 
يبل كلل تا ان الد أي ميري فو المت أذ صار نين الْحُدُود في اض 
اسيل الذي تسيل مها اهر ويره من اعبار حى حى التسييل؛ َالْيْعُ ضحي ا ll‏ 
لجل الي سَيَجرِي فيه اء ريع اليل كال عر جي ً الي 

آکا بع الماع بعالم اترات با أن ی م کی ازب گا كرفي لات٤‏ - هر 
اب امین غلم ن تھی ھر یا عات وا ل زب ق لغرب تنا لازي 
وَين الْمَاءِ بَا لِلقَتَوَاتِ٬‏ لکن بَيتهمَا فر و ق بين مَعَلقَهمَا؛ ؛ لن حي الشُرْب مُتعَلَقّ بالأَزضِ 
له ان لرا وع ق زېم عدا ري فی کی بن ل ا 
مِنْ آخر فاليْع ضحي 

E‏ جائڙ بالإٍجُماع» وَبعبَارَةٍ e‏ إا باع انق اخ الطّريقّ 
ی نيف را تر قل صجيح إا ين جين افد زك الأريق ته الوفدا 


المُبر لري المَبيعَة وإِدَا َم ییین عَرْصَهّا حي فعَرّْض الطریق يون عَرْصَ باب دار 


کک ا 


EE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم ها الدولة العلْمانية 
لاع الحَارجِيّ رَد الْمُْحْتَار)» لن إا اتف أَصَحَابُ الطريق الْحَاص جَويعًا فلا يجوز 
َم بع ریق َافيسام ها (انظر الاه »)٠۲۲۲‏ ذلك لا تجوز ا 
الطريق ن بي جه ِن اح الگا في ك ارق نرا لکن أن تييع داه تع 
حِصَِهِ في يِلْكٌ الطريق تبعا دار (طَحْطًاوئ) (انْظر الاه ٤‏ ه). 


Ê Ff f 


الجُزة الأول /الكتَاب الأول البيوع Kz‏ 
ا ت ج کے و ر 


الفصل الثالث 
في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 


سے ر ر 2 0 


اکن اتا ی تا غر ن د 


| اجر أو مل قاش جزاقاء صح الع. 


بيع المَكيلاتِ بالكل وَالمَورُونَاتِ الزن ادات بالْعَدّ ا الداع 


ەور 239 


- ضحي وی مذو ايس قادو الأزمتق وگذرك بجو ينغا جرائا ركز آذ 
باع عبر ياء وألا تَجْعَل رَس مال سَلَّم؛ لن الْمَيعَ مكيلا يعْلَمْ بَعيينِ مِقَدَاره 
کک بالإمَارَة إلَيه؛ قَهُوَ مَعلُومٌ عل كا الْحَالَيْنِ وَالْيعّ صَحِيح اما إا 
بیع بچنيه قدا گان يد مِنْ صف صاع الع جرَافا فيه عير جائز لاخیتال الا 
ذلك راس مال الم لا بجو الم فيه جرا با سر TT‏ 
E‏ ب السلم نيعب إل الْمُسْلَم البو ما أَحَدَة نه ِا 
گان ن مقار عير علوم فلا تكن الوعادة. ظز شرح الْمَادَ(٠٠٠).‏ 

رَعَلَى ذلك إا بيع المَالُ جُراقاء وََلَبَ لايع مى الْمُضَْرِي ي تَمَنَ المَبيع» AE‏ 
بتري ان ينيع ِن آڌاءِ گل اٿن غوئ أن ايع ص عن وينه (عَلِي آقنڍي)ء 
وا باع جل جنع الي في المَطْمُورَة جرا َايعٌ ضيح َو َم يلم المُشَْري 
مِقَدَارَ َو الْحنْطَة وَعَمْق الْمَطْمُورَ الي هي فبهاء إلا أن الْمُشَْري مُحَير عند وقوه فو على 
هدار عَمْتق المَطْمُورَة بَيْنَ إِجَارَة الع EN ET‏ خيار كف الْحَال. 
أا إا كاد الُفتري يلم عدار عمق يك الَطمورة َع لاز إا ل يعم مدا 
الحنطة قلا يون م مُحَيّرّاء ودا أصِيبَ فِي الْمَطْمُورَةٍ وِعَاءٌ قارع او شيءٌ آخر فالبائِع خير 
بيار كَشْضٍ الْحَال (الْهنيية). 


ت 


ل 


۲ قوانين الشريعة الإسلامية :التي كاد تَحكُم بها الدولة العْمَانية 


اللَرَعٌ في الكَيْل والجُرَاف: 

إا باع جل مِنْ آخر سَينًا مِنَ المَذْرُوعَاتِ أ الْمَكيلاتِ» وَاذَعَى ابيع اليح جرا 
عى المفتري ال كيا أذ رزت وأ نش عن التيع: حالما (انظر الْمَادَةَ ۱۷۷۸)» 
وَإدا إذا باع ع اا مذروعةا وادع البائ الي جر افا بالف قرش وا 
عاب فصان وَاذَعَى الْمُْتري الح أب رشي عل أن َون للع دا اعا وأ 
لَه الْخيار؛ لاه وجك السَلَة َاقصَة؛ اقول للبائع. ئا إا قال الْبائع: بعت الْمَذْرُوعَ 
جُرافا أف قَزْش. وَقَالّ الْمُسْتَري: شترټته عل أن يکود كَل راع م بدا قَرسًا. 
اقول شري وَعِند لابن يجري الات اراد (حلاصة برازة). 


و 


| 5ة )1(: : لو باع جنطة عى أن يكيلا لعٍ و زتها بجر ممن صح _ 
| لي نيعم دار لكيل يقل الْحَجَر. | 

َب أن يکود المكَيال هناكس أو الْحَدبد بْب لا يكر كابلا للانقباضِ 
والاتاط وط ان ی لار سرا اکان ك ا حَجَرّا حت تَسلِيم الْمَبيع» 
الكايل أ ك ل جي رإذ كان يازلا نكم كن عك مر أز وزكتل 5 
الم بيع وَٳِن گان کون بدَلِكَ مَجْهُو جهو إل أن جاه َر ايعو ِن تشليم لري و9 موب 
إل لر تكم قذ بلق لوار ف لرل إ9 آلا گان من اجب تيم ليع ورا 
وان مِنٌ الادر فِقَدَان ايار في مد وَجيرَة لم عبر دَلِكَ الِاخَيِمَال انار الوقوع؛ إذ 
اعبار بالتاورٍ (انظر الْمَادَةَ »)٤۲‏ ُا في السََم فلن ت ليم ابيع يأر وَليْس مي اناد 
قان اعجار فيمَا بين > حُصول السَلّم وَتسليم المَبيع؛ كان التَرَاعٌ مَوفَعاء؛ فَالبيْعُ لا بُ 
على هذه الصورَة ف کک 

وقد قي فيمَا م سبق أن الع ينعد عير لازم؛ وََلِكَ لان الي الِي يعمد َل دَلِكَ 
ال - يكو المُفْتري فيو محرا يار كني الْحَالِ في اميم عنما بَعَيِعَلَ دار 


لِك الْعِيارِ وَوَرْنوِء قَإِن سَاءَ اجار اليم إن شاء قَسَحَهُ 


ا 


ك 


0 


الأول / اكاب الأول الو f‏ | ۳ 

قل جت أن کون الوتاء عير عب ابل قاض الانيا ذلك الف ابي بها 
e‏ انب تاز البائ قيعي أن امه م تنح گمَا يجب إل آنه 
NE‏ تا للتعامل. 

وق في الدَة: حجر ا6 اكان ايار الذي اتخ لوزن المع ل Teak‏ 
EEE‏ وة وتافص وَزنوء ِن گان ايع ورن EEL,‏ 
فاليم صَحبح» ون تأر نليم ابيع 2 و يوْمَيْن ابيع اسن صان ورن 
ليغار بودي إل التراع فيا فص يِن ورن وهم ِن قَول المَجََة: : عل ان یکیلها كَل 
E‏ إل روم با يك اکيل أو اجر على حالو إن يسَلَم الم EEF‏ 
لک اکال أو الجر بغ الوزن بو کنل تشایم ابيع ابع ايده لان يك مرد إل 
التراع بين المُتبايم يعن يدعي الْمُضْري اَن َك اليا گان گا طلا ر زاء يدعي 
يمآ لقص يِن كيك (انظر الْمَادَةَ ۲۱۲) (رَدالْمُحْتار). 


ف وه 
الک (۲۱۹): کل ما جا جار به ردا جار امتا ن ابيع ماد: و باع تَر جر 
) واساتشتی تی ونا کا رطا ع آله 5ه صح اع 


(الْهنْدِية) سَواء کان ذلك الشَيءُ ءبتاءً ر سرا ما ذل با ذ في الْمَّبيع» 


ا 


و کان كَذَا 
کی نطو از رط تل گا ذل بنا في الو بل ب قرفي في الم يعني أن 
الْأَموَالَ لي يجوز بَيعُها مرد قسْمَانِ: | 
الأَرل: ِي e‏ في المَبيع بعَيْرٍ در وَيَجُورُ سياه من ليع اثر المَادَتيْنِ 
OES‏ . ) 
والتاني: الأَمرَالٌ ّي تذل في الي ن ڪر وي ب جور اشيشتاؤهَا مِنَ 
لم نظر الما ۳ ) ماا: إا ال الاح بغت مَذِه الصَْةَ إا عر كيت أو القَطِيعَ 
إلا عَفْرَّ شياو. وَقلّ الْمُطْيَري؛ قالع صَحِيح وَكَذَلِك الاشيا؛ لان التت محلو 


ا م ° ٢‏ 


E 


oro 


4 قوان نين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية نية 


o2 


0 کک 
وع کک لرجهنر الاسيشاء صخ ندري 


وفرع عا لوالا الال الات 

ع لبن تة نومت ااي ف ها لَه فاليم صَحيح. 

() إا باع < جل داه واشتفتى مى الم طريقها علوم اقلم صجيح (أنقر قرو ي). 

)باع رل 5 ريقو على أذ بن حن رورو نها أ باع الخ الشفلى بره 
دارو عَلّى أن يمى حى الْقَرَار في الطَبمَة الْعْلْ ا ا 

9) لو باع اسان بستاته وَاشتنتیٰ من الع سجر جوز بقَرَارهَا قالع ضحي 
وتان يَصِيرٌ ملكا لِلْمُسْتَّري» وَتِلْكَ السجَره ا راا ا ا ٤‏ 

دا اا صَاجِبُ السَجَرَة افتطَاف تَمَرهّاء قَالْمُضْتَري مُلْرَمٌ إن بان لَه ن يذل 
اتان ANE EE EAE a‏ 
(الحَاية)ء إلا آن الْمُضْتَرِي لَه أن عارص في تَدلّي أَعْصَانِ السَجَرَة وَامََدَاوها إل شَجَرهِ 
(انظرٍ الْمَادَةَ ١٠۹‏ ا وغل الْمْرَاد الأَغْصان کک وََمَث بعد اليم (الشارخ). 

() ذا باع انان بتاءَ مِنْ خر واستتٰ الْبائِع مِنْ ذلك البتاءِ عَدَدا مُعينَا ِن 
الک N‏ 
آخر الي صجيح (الهندِية 

اا ما لا يجو بيع ردا قا يَجُور اسيفَاؤة من ابيع وَاليَع على َر الصورَة 
يون قَاسدًاء وَاَأَيَاءٌ التي SS‏ وَين 

الذَوّل: ع اجنين في بَطْن أ و عُضو مِنْ أعَصَاء الْحَيرَانِء أو جِلية السَيْفِ مِّا 
dl‏ 

والاني: ما گان ولا وول ذلك أن 


لِك أن بي جل قَطيعَ عَم على أن ّي له من 


الْجُزو الأول /الكتًاب الأول: البيوع 16 
الجبنزوءالاول /الكتاب الأول: البيوغ ____ ______ .______ للا 


ابو عة را اہ ا آز سینا راه ا مه او الذََبَ الَذِي في 
E TE‏ وَكَدَلكَ دا 


2 
2 


ت 


کان اا سني لم يكن مد مقداره معيتًا ينا لما َال قاد (انظر ماده .)۲١۲‏ 


| - وتات صفق اة تع بان تمن ل زه وقِشم ونا‎ (° o 


صحی متا: و باع صر جنطة أو وَس سيت ية ن حطس أو طيع عَم أو عة ِن | 


! جوج علي أن كل کيل ى اة أو عار الحم أو داس ي لقتو أذ َع 1 
ِن اجوخ بدا صح ع 


ت 


ذلك بيع مَررَعَةٍ مَعْلومَة ال على اَن کو 0 مِنْهَا أو 
گنا جه َل صح لاز في ايق نلو رفي اع ِي ي في السَفيَة رَفِي 
قطيع عَم َوب الْجُوخ رفي الْمَرْرَعَة اْمَحْدُودَة بدو مَعلومَة ولا يَرَمَ الب في كيا 
راجو ما اگل رکا في نار واج مكاي بار 5لا في كاو ۇاجتۇين اطي 


E 
O ¢ 


لا في ُو وَاجڍ ِن الأرض وَالَْررعَق َس لِْمُضتري أن يقو ای ان ن ها 
َوب گتا اعا طهر أخت رأ قل ا طت ل ريده لا آخ أَكترَ ِن ذرَاع منه. 

وقد تَصَكَسَتِ الله السابقة بقَةٌ السَمْثيلَ لِلْمَكيلاتِ رَالْمَوْرُونَاتِ کک المَمَاوَة 
وَالمُتقاربة والمدروعات: 

وڌا الع صجيځ وؤ لرل اجان كيلو قبل الافيراي في جيس ال آم 
یکل اء آكاتت الْْمَدرَاث المَذكورَة مثلية أو قَيْمية؛ فحَلى هذا لا يون الاشري 
مرا يتما يقت أو لع َل مار مَجْمُوع ما اشرَاء (الهنْيية. رَد الْمُختار. الدرَدُ 
عبد الحليه): 

ون انارت ازا جا 8 

(۱) الع جُرَافاء وَقَذ تمذم با في الماد (۲۱۷)ء وَالْبيعُ عَلَى الوَجْو جه امس في 


abl‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمَانية 
2 ا ع و ٍ 3 2 
الماد (/۲۱) بَيْع مُجَارَفة (التنوٍير. رَد لمعا . 


() بيع الْمُمَدَ زات من زر بیان غار جه ع يان ناوعا سارها رَالَِي 


7 2 2 e 


تعَرَّصَت له الماد هو هذا الاحيَمَال 

)بيع المعَدرَاتِ ت مع بيان SE‏ ار اسا 

(9) بيع المُمَدً مقَدرَاتِ مع بان مدَارِهًا و من أَفرَاِمَا أواأفتاسيا:. 

رالاخيمالان َلك َالرابع سبأتي اكلام م عَلَيْهما فِي الْمَادهٍ (۲۲۳). 

رطف لے دی ا ا ر 
چس واج فَيَجُوڙ بي صبرتي نة وشڪير عَلَٰ أن يكو من كَل كيا کله الصبر ين 
گڌا قَرشاء وَاليّعٌ ضحي عِنْدَ الصَاجِبيْن وَوَاقِع عَلَى الصبرََيْن» ودا قبل ف في البم: 5 
كيل فلا کون وَاقعا على كَيْلَة وَاجدَة فط وَكَدَلِكَ إا قيلّ: (لّ یلین أو لاثِ) ل 
يقَع على كيين او ثلاث فَمَط. 

تل اع انتا ماني کڙيو من الوب عل ن کل جنل ٿڌا راء فاليم حي 
عند الصَاجِبيْن وَلَو كان الِب الَذِي ذ في الْكزْم أجتاسا مُختلة. 

(خُلاصّة): 

أا عِند الام الي عَلَى هَدًا الَوَجه لمن في هَذِِ مادو يصح في الاسام وَالأَفرَادِ 
لار قف ا ی ا ع اد کر ر کر مھا کا وا تاد 
يځ اَي لا في كي وَاجدَة مِنْ هَذِهِ الصبرَق ِن پيعَٺ على ان يون کل كيين قال 
صَجِيح في كيين فَقَط وَلا يصح في الباقي (الدرر. الْعْرَر). 

آنا المَجَلَة مذ جَرَٺ على راي الصَاحِبيّنٍ تشهياد لمر (عَبْد الْحَليم). انظ الم »)٠۷‏ 


)١(‏ مثال ذلك بيع صبرة حنطة بألف قرش. 

(۲) مثال ذلك بيع صبرة حنطة كل كيلة بثلاثين قرشًا. 

(۳) مثال ذلك بيع صبرة حنطة على أا مائة كيلة بألف قرش. 

)٤(‏ مثال ذلك بيع صبرة حنطة على أنها مائة كيلة كل كيلة بثلاثين قرشًا. 
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أا في الإجَارَة في الْمَادَة )٤٩(‏ الْمُمَاثّة لِهَذِه ًلا يجري فيها هدا الإختلاف وَالإَجَارَة 
تح في شَهر وَاجِدِ هقط التاق وَوَجۀ الْمَرقِ مَذكور في سرح ِلك الماد . 

أا في الَْدَدياتِ الممَاوتَة ووا بیع طبع العم على أن کل کا نڏا ری ف 
حکم مذو الماد ودا یح گل اتن بِکدَا اگل اوت ام 2 غ جائز ئز بالاتمَاق» ولو 
كان الْمْسَْري وَاقمًا عَلّى مِقّدار الكل ذ في الْمَجْلِس وان مَجْمُو غ القع ار 
لم واد العنری تذل 55 َمَنَ گل سَاتينِ في الم وَلَم يهر 
الْقَطِيع أَزْوَاْ ج بل راد قن حِصَة الْمَرِ کون مَجْهُولة ودا گان ذلك فاليم فاسد؛ لن 
راء الث في هذا ايع ل تيم ِم على جرا ابي دا هر اطع زواج ت 
N‏ 
a‏ کا گان تمن الْمَضمُوم لبا رَاِدَاي ودا صَمَّتِ 
ارحص کان تمن المَضمُوم إلا ليل وما اَن دَلكَ ك مود إل جاه ان َب اة 


کک 


eA 
کت‎ 


ل 


ا 
شاة 


e 


ce 


با اَن مارات ِن قشم لذو عات الْعمَدَرَات صح يها الداع 1 والدوتم 


ولبَيْع العقا ريع صور. 

(۱) ب الْمَحدودِ بحدودي وهو ضحي كَمَوْلٍ البائ ِلْمُشّْري:. بغْتكَ عَرَصيِي 
الْمَحْدودة بكذًا. يي ڌا ا الاغټاڙ الخو ولا جا لل الُذتري في ديك فس 
ت MEE‏ أك مما طهر ولا البائع أن يول : تتا أل 

(9) بَيْع الْمَحْدودِ مِنَ العَقَار و أ و الول كَقَوْلٍ لبائع: بعت 5 ذدَاع مِنْ 
عَرْصَتِي هَل بکد . يعبر في ذلك مِسَاحَة الْعمَار. 

(۳) اَن تذکر الْحُدود في اليم وان بكر مَِدَارُ دُونَمَاتها او اذرُعِها مَع تين تَمَنِ 


۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلمانية 

راع نها ين في يك الد 

9) بذك اعدو والذذرْعٌ والدرجات رکون لبي ب لدو اد شرل البائع: إن 
َو العَرصة حدودمَا گا رعا گڌاء وَقڏ بغتها بخَمْسينَ جُيا. ِي هذا اَي اعبار 
لخدو وَعَلَى هَدَا إا باع e‏ 
تقول إن حذود بساني الأربعة عه هي کڏا وگڏاء وهو دُونَمَات وقد بعته منك بكدا. يسه 
لمغري فهر وسائ تر ن ومين قلس إصاجب المشتان أن بشتقي که ما 
ڪن اومن ّا ازى إِْمَان من حر مَزرَعَة مَعْلومَةَ الْحُذود وَاذَعَى الْمُشَْري 
اليم وَقَعَ على انها عَسْرَةٌ دُوَمَّاتِ» لاتا طَهرَٺ آَل مِنْ دَلِكَ َل اجار بكم الْمَادّة 
e‏ لایع ان الح وح على تہ تعْيينِ المَبيع بالْحُذودِ وَهَيَةٍ ال عَة الأَصليَة وَلَمُ 
كن الداع وَالدوتم» تَالْقَول ِي َع يمين في إنکارٍ الشَرْطٍ (انظرٍ المَادَةَ .)۲٠۷‏ 

a‏ أنه إا بيعَتِ العَرْصة ه بَعْيين الحدود تعر الْحذوذُ 


فط و تعر مسَاحتهًاء قدا ا إْسَانٌ عَرْصَهَ مُعَينَةَ بالْحدودِ وَذَ م 


ا س 
ے 8 3 & ٥‏ وھ 
ت و ٠‏ ص 


ظهر آنها أنقص 


اليا N‏ أو انها قوعت گا َة مِنَ ابر 
ور ليس المُشْتري مُحَيرا. 


0و2 


ال5 (۲۲۲): إن يعتبر َر ِي َع يعمد ال لا غیره. 


ا بر ذَلِكَ الْفدار ي الما المي وينت ورك EP‏ ال 
امارڈ عن کلک بتار ینځ نی ن جز قزل ری ل ایل ني فت 
الْمَييع» أو بن باع أو الْمُْستّري أنه َر ا أو أَك؛ لان انعمَادَ اليم بالإيجًاب وَالقبُول» قدا 
َم كن في الڙيا5ة ايجَاب وبول قاد کون وَاقعة تحت الم وَالمَسايل الي رع َل 
هلو الماد هي: 

(۱) إا بيعَتِ الْمَكيلات وَالْمَعْدودَات المََُّارئة وَالْمَورُوَات الي يِس في تَبْعِيضهًا 
رر مََ بيان عدار مَجْمُوعهاء فَظَهَرَ دَلِكَ الْمَجْمُوع ريده عَنِ الْمِقَدار المُبين فالريادة 
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لبان هني 
)إا بيعت رر ة وري على 
ا العَدَدِى ها ري اَن ما ا ء عدت 


n 
\ 
¥ 


yy ll a‏ لهذه المَادة. 


3 


(9) إذاباع سان جرهم ِن رخّا حَطبا بغد أن أحْصَر المُتبايعان اهل خبرَة 
دروا ما في هذه الجر مي احَطّب وَحَكَى أل الْحبرة أن مِدَار تلك السَجَرَة وون 
جملا مِنَ الْحَطَب» َاشْكَرَى الْمْشْتَري تلك السَجَرَة قدا حطبُها بريد عَنِ الْعِشْرِينَ جملا 
َالرَيادَةٌ لِلْمُضَّْري؛ لان جَويع تلك السَجَرَة وك في عد ا (برازية» وحم هز 
مادو يجري في القَمَنِ إا را5 سان ن باع َمْسا وسين کيل عر سو کل کله انا 
عكر زا وَطقا وَوَانقة ابيع على دك فلا خيب مجو N‏ 


واي رشا ضا لکن وح عاط في لجاب ن أن خر ع اَن يبلغ سوا تمائة قرش 
قط فبا ع ع کا ایی کک تا ان یي وک ك نی جنوه 


ل لمت فيس له له أن ع طالب ب ية اَن داعي المت آڍِي وقح في الْحَِاب. 


ت ر 


| ا (۲۲۳): المكيلات وَالْمَدَوباتُ المتَقّار به وَالمَوزْونّات EEE‏ 


رر إا بي نها جما تع بیان ذرا صح اَي سوا كي هه ا طا ! 
وص ل کب او زوو رل با ن ع جع إلا آلا وج نة انلو | 


ت 
ت 


ارم البیع ودا ظَهَرَ َاِصًا كَانَ المُشَرِي مرا إن شاءَ ‏ فسح الي إن شاءَ أذ | 
/ الوقدَار المَوْجُود بجِصَيِهِ بحِصَه ِن لمن َا َه رًَا لياه للجائي منلا: ا | 


ار ب ەو لاص ر 7 ن 


نعو لی آلا نسو کی او لی آنا نشو کب ل كب نها رة روش 
أي كمي اة قرش» لدا هرت وَفت التشليم حَمْسين كيه رم ا وان ظَهَرَّت 


ەر 


| مما ورين كيه لمغري ير إن اء فسح ون اء أخَ اكمس وَأربَعينَ | 


NE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي گات تَحْكم بها الدولةالطمانية 


| كيل بارټىاة ومسي قرْساء ِن َرَت خمسًا وک حَمْسِينَ كيل قامس الكَبْلات | 
E TS‏ 
| قة ضاب قرش ميب زاء إن رث عن اليم ومين بق e‏ 


س 


| ر لن اء َس الع ون اء َد مين ية كنس وبين قرا ودا | 
رث يائة عضر بات انمره لِه ِي وَكذَيك َو باع زق سن عى آله | 
اة رطلٍيكُون اْحُكم ىالوج الَْضْرُوح. 


لالع الي ت َ تنقَيِم أَجُرَاءٌ الشمَن على أَجرَائه وهو (۱) الْمَكيلاتُ (۲) الَْدَدِيَاثُ 
المَقاركة رة )١(‏ ورات التي لس في تبْويضها وتفريقها َر إا بن دار العَجْمُوع 


ی ا ر 


تھا فط أو اوي کی التجموم باذ ؛ تمه جُمْلَة او گان من المَکيلات فڏگڙ 
رفصل ص گل کا از من الموزوتات َي من ل رطل متا قفي الصورََ تين الي 


صَجِيح في المَجْمُوع» وَلَو طَهَرَ المَجْمُوعٌ مُسَاوِيً مقار الذي ٿن آو رانا َه آو 


fg 


َاقِصًّا؛ لله لا تاوت بَْنَ أَفرَادِ مَذِهِ الأَشْياءِ وَأَفسَامِهاء قَإِدَّا ظَهَرَ الْمَبيعْ رادا َو َاقصًّا 
0 2 ° ا تا ا ر 
عرقت جِصَة مِقَدَارِ المَبيع وَحِصَةٌ المَوْجُودِ يِن الثمَن. 
(الخلاصة): 


وَالقَزق بي اليم في هَذِه المَادَّة وَبَْنَ بم الْجُرَافِ» أو بعبارَة رى بيْنَ هَذِِ الْمَادّة 
الاين (۲۱۷) و۲۲۰( آم تين في يك الان فار جتاون دارا 
في هَذِو الْمَادَةَ وَلِذَلِكَ ْب صوَر تأي انها 
e‏ فت التشليم مُطابقا ودار امن في عَقِ اليم قفي هلو 
e e‏ 
ار لِثِ؛ لن الصَمقَة لم فرق عَلَى لى هَدَا ادير وَڪَلَى هَدَا قَالْمَييِح كله لِلْمَْْري ولس 
باع أو الْمَُْري محرا 
Ss‏ التليم أقَلّ قل مِنَ المَِدَارِ الْمُبن في عَقَدِ اليم فَفِي هَذِءِ 


لجز الأول /الكتّاب الأول:البيوغ  KS ٠‏ 
الجزءالأول /الكتاب الأول: البيوع _ ٠‏ الالال 
e‏ 
يقبض الْمُنْتري ابيع مح عِلوه تفصو (رد الْمُتار). 


| لبا مو نموا ِي وتات اي في ييه ضر و ذه ور‎ (trol 


يموع قط وَجِينَ وَزنو و تايوه فهر اقا عن انقذر الي بي قالمُشتري 
| عير إن شاء فسح اع وإ ن اء خد الْقذر المَوْجود ب بجوي الَمَنٍِ مى إن ظهر | 


اَن نقذ اي ب ليا نري واناز لبائ . ملا: و باع ك آناسٍِ 


و 7 0 


عل اه حم قراریط رین الف قرش ذا هر رة رايط وَنِصفا گا | 
| المُمْري حيرا إن شاءَ فسح ال وز ته اغا اتک رفآ ورف برا 2 | 
مه قاريع ضا أده مسري رين أف رش ولا جار باع في َه 

| الصورة. ۰ 


ي آنه دا بينَ في الْمَوْرُونَاتِ تي ف تبْعيضها صرر قذرَ المَجْمُوع» وَل يذکر لکل 
قم مِنْ أَفْسَامِه او جُزءِ يِن من اجرائه تمتا على حدي Ss‏ 
الع صجیکاء إلا آل إا هر ذلك المع وفك فت التَشليم َاماء ولم يكَنْ في لبم جيار 
ِى اخيرات اة في اباب الساوس يكون الي لازما. 

e‏ شري الْخيار إن 

سح الع وََرَ OTE‏ أحذة بع ال (الْخْلاصة)» ويس لَه إنقَاص 

TT 4 sS 
امن رَالْحُكَم في جيار العَيْب غل ااال ات ا الماد (۳۳۷)» ودا الْخيارُ‎ 
من فيل جيار الَْيْب.‎ 

أا إا هر المَجْمُوع رانا عَن الوفدار الم قاع لازم زم آْصاء ی 
دل مسري وَلَْس باع وا مسري ي حيتي خيار. 

ولا حن لايع في الْمُعَالَةٍ ية اَن للك الرَيادَة في في الْمبيع؛ لأن الوزن في 


۷۲ قوانين الشربعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
روات التي في تبعيضِهَا صَرَرُ وَضفي گالدَرِع في المَذرُوعَاتِ وَالوَضفُ ليس َه 
مِنْ حص في تمن الْمَيع مَا لم يكن مَقَُ مَقصودا بالتتاول فیکون لَه - حصة مه (الدو الْمْعقّ) 
(رَاجعْ َ الماد ۲۳). 

مال َلك : إا بيع فص ألْمَاس رين الف قرش على أنه حَمْسَة قرَاريط فِا طهر 
حَمْسَة فَرَاريط فالبيْع لازم. 

وَإذَا ظَهَرَ َاقصًا كان هر أَرَبَعَة رايط وَنصَمَا يَكُونُ الْمُبَري ي مُحَيرا قله أن فسح 
ا يع وَذَلِكٌ إذا َم قيض الم يع رَو عَالِمٌ بثفصانو (راجع الَا ۲۲۹)» 
وَل اَن ياح لَص بالتَمنٍ الْمُسَمَى ارين أف رش وَس هَن يَحُط مين م ِن الثمَن 
لصفي الْقِيرَاط النَاقص وَيأَخدَ الأربعَةالَْرَاريط َالضف بتمَابةً عَكَرَ أل قزش. 

اماد ا غر لقص رادا گان هر حم منت کرریط وزضمًا كود ی ارتا يشا وملك 
لُسْتَري ا پوشرين الف قرش» َا يون لبائ وَل لِلْمُشْتَرِي يار في ديك ويس 

باع اَن ب طب زيا آي رش عل الثم مابلا لّضفي ايرا اَي فهر ر رادًا. 

ذلك إا بيع َد من النحاس على أنه گا أ وط وف اشيم َل مِنَ الْمِقَدَار 
المَڏکور فَالمُشتَري مُحيرٌ إا شَاءَ ء ف سح الع ودا قبل الي بجَويع التمَنٍ الْمُصَمَى؛ لن 
هور المع اص بمَنرة ظَهُور عَْب فيه للك قَالْمُْتري محر على الْوَجو لمرو 
a E‏ 
ولم يقل لايع م باشْيِردادو لِدَلِكَ يَعْمَل حييْزٍ على مُقَتَصی المَادَتَْنِ .)٣٤ ٤و ۳٤٥(‏ 

مال دَلكَ: إا ب الْمْشتري لقص الأَلمَاس الّذِي بيع مه يرين أف قرش عَلَى 
ا وَظَهُر أَربَعةَ قَرَارِيط وَنِصْمًا بعْدَ ن حَدَت فيه عَيْبٌ وَهُوَ فِي يدي ينطَرُ 
قدا كات قَيمَةٌ الْقَص تسَاوي حَمْسَة وَعِشْرينَ لف رش إا كان حَمْسَة ا 
So‏ مُس تَر 
لقص وَهُوّ حَمْسَة رايط قَلِلْمُضَْرِي أن يَطْلّبَ م ائم : ا 
َرَبَعَة آلاف قرش (الخلاصة َيل لقصل السا س مِنَ الع 
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ر 


(ret‏ :إا ِي بخمّوع ِي وتات ا ا 
ن أن أقسَايه وَأحرائه وتفصيلهاء فلا طهر قت اللي رادا أو َاقِصًا عَنِ القَذرٍ 
EEE‏ ذا سخ َع وون َا أذ ديك المجثوع يجاب | 
| قر یي کن انر ا ماد: لو باع عنقا ِي النحاس على آله E‏ 


رمال کل رط برعي قرا هر ونل أرب عيضن صقا أو حَمْسَة اطا وَنِصْفًا ١‏ 


IL 


کر 


| فالُشتري مرفي الصورَين إن اء سح ي إن اء َد امن ية ونين را 
ن مس أزطالي ونضفًا. 


a. 


x 


* 


| إن ا 


دا بيع مزع ين المَوزوات الي في يضما د ر بيان نه از س 
فمامه وجراو فاليم ضيح ذا طهر المَجُْوع غ تاا لدی تشلیوه کور الم لازم 
لن ليع فرعا غر رن ازوم ت أن لا برد رامو اموي جن 
پخلافي ما لز هر اقا ا راودا ا گا في اَي جيار رط او جياڙ هن ارات 
الأخری تاد کون الع جيذ لازت بعییعی آما ايهر المي انابأ هر اقا 
ڪن القذر ال د رادا عليه قللُغتري في الاين اليا في يول الع وعديو 
وَدَلِكَ اخراز عَنْ فرق الصَقَة أو فَوَاتِ الصف اروب قله أن يقس ايع 
ويرك ميم ل ن ا المد الذي ظَهر باَمَنِ الذي جُعلَ لأَجرَائه وَأقّسّامه؛ لن 
ريق لقذر الل عَنٍ الم مور تلا نكن ر إل لني أا إ5 طهر اقتا ضري 
مُحَير أيصّا؛ لن الوزن وَإِنْ ان و في الموزوتات الي فى تعيض ها د صر يِن فيل لوضف 
eS‏ من أَجْرَاءِ المع وَأفسَاءه وَأَفرادِوِ عَلَى هَذِهِ 


ال eS‏ 
ا وَأَضْبَحَ مقصودًا بالذاتِ» بدَلِكَ اكيت الاصالة و وَأصبَح له E‏ من الثمَنِ. 


(انظرٍ الاد ۴ للك گا للمُشتري لار ریق الصفَمَة أو رات الروف 
المَرْعُوب» ودا ظَهَرَ رَائدًا قَلِلْمُسَْري اا الا إن كان لِلْمُسْتَري بدَلِكَ 


ب ەر کو و س o۴‏ 
ع غير آنه رمه زا اسن قاض انه I‏ 
و 7f‏ 


هو خد اليا دون من لا كود ذ عو يقتي الف 


ت 
o£? 1‏ مآ 


| اله ۲۲): إذا بيع جوع مِنَ المَذرُوعَاتِ سوا آگانَ بن الراضي أ ۴ من الأَميِعَةَ | 
وَالاَشيّاء السَائَرَةء وس دار ر َم مه قط أو ا انان ذرًاعاتوه قفي هاتین 
| الصورتين يجري الحْكم على مقتضَى کم وتات ي في ويها صر ا | 


of?‏ چ 


| ني ايء ي َيس في ويها َر اجوخ والکزباس الحم بها کا 


ویسود فراع قالمفتري تیر إن کا کرکها ونما أك ك رص بانب قرش ١‏ 
عر وة عدا نري يا آي زهي قط کاو كوب اسي على 
آنه كفي قَباءَ وا اة رې اران قرش فظهر سبة آذرُع» خير ا إن شاءَ 
کرک ون اء أذ ديك الوب بارا و رش إن هر ةأرم هاضري باود 
| ااا ن شس ايشا َك لو ّت عرص على اناا ذراع ل ذراع رة روش | 


ro7 


قهرت نة ونی رعا وما نة رې یر لري نا زهان اء 


ذا 6 گات حن ومین ذراعا نیاو فيي وإ گان ماله فة ع 1 
ب َيب زاء کا َڀ َوب ا على آه يڪي لعل اء 5اه ية أ 


| کل فراع پکنییق رکا ا ةق أو سآ کان لمغري رال‎ ١ 


رك الوب ون سَاءَ إا كان ية درم بأزتعائة وخفيين ون كان سبع آذرع 


بلانائة ومين فرشا وات و ع َوب وخ لی آه مائ ْو راا بسب 
کک رد اوا گل درام ی نین قزځا کو ظھر يال این ج 


حير الْمَمْسّري إن شَاءَ ‏ مح اع َإن شا أحد لهة والأروين ذراعا عة آلافي قرشي 
1 قو وناكو غنيب رتا قت اا يي 


ي أنه ِا بيع مَجْمُوع مِنَ المَذرُوعَا عات سوَاء ا5 د ين الأراضي آم ين الأنيقة الأضياء 


الجزء الأول /الكتاب الأول اليو ۷٥‏ 
eS‏ 
الصورتين ب يجري الحكم على مق مقتضصىٰ حُكم الْمَوْرُونَاتِ ال ا 
خث عنقا في الاي ۲۲۵ و١٠٠‏ َي الث مع بيان ميه قذ مر حكَمه في 
الماد 0 کیم المَجُْوع ن المذروارت مَعَ بيان مِقَدَاره وَتََصيل أَنْمَانِ ذِرَاعاته 

قد مَرّ في الْمَادَهٍ .)۲۲٠(‏ 

ا اجوخ والكرتاس فك کم المَكيلات ون كان من الْمَذْرُوعَات؛ لا 
س في تقطيوو ووي صر مايه إدا ريع كي من ك الأنيعة الأشياء ون فة قدار 
کی اا کین ا کر وھ شتا وال را هبن 
ذرَاعاته فإذا ظهر المَبيع تام عند التسليم لبي لاز ما إا ظَهرَ تفضا الشرى ى 
في فسخ الب ڏول الودار اَي هر بحص ِي الََن. 

ذا ظَهَرَ رادا ا لاني ٠راچ‏ الْمَادَةَ (۲۲۳). 

مال ذَلكَ: َو بيعت یک زا عل ھا اة ور ون عجښځیع تیه ت زهي پو 
تفيل ا وَأَجُرَائهاء يجري فيا الحكم على على مقَتَصَ' مقتضیٰ کم الْمَادَةٍ (٤۲۲)ء‏ 
ر ا هرت ترصأ ن التي با ون أت لازم لعتتري تت خان انز 
بالثمَن كله وَل کن مخیرّ وا ظَهَرَت نَاقَصَةَ كان َرَت حَمْسَةَ وَيَسْعِينَ ذِرَاعًا 
عضري مُحَير حي حي في ترکها؛ لن الوص المَرعُوبَ قذ ابح مَعْدُوما مِنْهَا َلك 
ا الاه إا تج المفتري الع َر عام بأ تاق قلا کون 

في الترك ييل انظ اماه (۲۲۹) (الدَر الْمْاز) أو ذم بالل رش ا 


ر ص 


مجه TT‏ أذ بص اَن بتذر تا تهر في ليع من القصانء لا 

لوو و ا ِن امن كما فُل. e‏ 
س الرا لضب م آل ةاعر ر ا ستول بِمَعناه 

الاصضطلاجيٰ وَهُوَ في اضطِاح الَقَهَاء: ابع عير لقصل عَنِ اليب وهو إا گانَ 


۶ افر 


مَوجودا في سَيءِ رده حُستاء ا َْصاء وَذَلِكَ كَمَا د 


۲۷٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة ةالفلْمانية 
إا ا ا و ر ر 


گئٽ يم عََرَةٍ اَذْرُع مِنْ فُمَاش گَغِطَاءِ ء اة تُسَاوي عَكَرَة فوش قدا أنقَصَ ذِرَاعَا 
راجا انعا الأذرع الباتية لا اوي قيا نة وء إذ إن إلقاص فراع اجه ق 
ذهب بحُن الْقمَاش وَبهائ وزيادة Gg EE‏ وَکَمَالاٰ بخلافِ المَكيلات 


والمدویات کبتا أن کټا نكيل عن بض وهو في ح 5او ضله قلا نارم گا آز 
ا فی المَجُمُوع بانضمًَامه اليه عدمه؛ لا دا کاتّت قَيمَةَ الْحَشرِ کیلات حنطة 


ناوي ياه رشي اځ يلدت اوي نوين قرا (الو» لا هر الخ راود 
کان ظَهَرَتِ مرم ما حفس ذؤم حدما الُشتري بالف قرش وَحُ خير في 
ذلك وی باتع أن بطب َم نيبن ركا على الأب مقاولا للخنتة اي 
ال ائدَة؛ لَنه كما م ی الل أن اة وَصتٌ َالضف إا لم كن مَفْصودا بالتتاولِ 
فلن ا انظر شرح الماد .)۲۲٠(‏ 

ذلك دا بيع ثوب کراس على أنه حمس اذْرع لقصل زوالا ب بأرَبَعوائّة قرش وَل 
صل نان جرا ري حم مدا عل مکی الماد ۲۲۵)ء وهو إا ظَهَرَ ذلك 
الفا وقت ت التشليم انه أذ ع قالع لازم واا ذا ظَهَرَ أَرْبَعَةَ آذ قَالمُستري مُخير 
رات اْوّضب المَرْعُوب إا أن يسح ا بع وتز ابيع إا ناح دك لقاش 
اة قزشي أي مع اَن اَی اثر العا ٠١١‏ ولي َه ن ينْقص سينا 

ِن اَن ِا هر ِن الَفصَان في الَي؛ ۽ لن الذَرعَ با لوضف كليس له جص ا 
المَنِ ما لَمْ كن مَقَصو ا 
بُ لاما ياح الْمُْتَرِي الْقَمَاش کی امن امس وه لارائ القزشء ولا يکود 
لبائ و الشغتري کیزن فی ذه خر برل وراو کان ال شان ت ت 
سَالِما مِنَ العَيْب» ECE‏ ہیی مت ن عايب المغتري کي فایس ع ي 
لوال السابق مُطَالبة aT‏ الَاِدَةء على أن بد راهان فد قالوا ب 
بلك الربادة لا تل اة لمغري 


ا ب ر٤‏ ع 2 
ذلك إذا بيعت عَرْصَة عل اها مائَةُ راع وان تمن كل ذِرَاع عَسَرَهٌ قرُوش» وبين 


الجز الول /الكتاب الأول البيْوع ٠.‏ ۷۷ 
بغڌا اجو رفصت نان آفايو وجراو جي حُكم مدا ا ع عل 
حکم الماد (۲۲)» وهو إا ظَهرَت َلك الع صة وَفقا لِلْمِقَدَار المَذكور ابيع لاز 
به قرت اقتة گقهررکا فة ونين ورا أذ رالد كفُورعا اا ونت 
أذرع قَالْمُشْتَرٍي هحير م اَن يفْسَحَ الْمَبيمَ يع ويرك الْمَيعَ وما أَن يأخد الْعَرْصة باَمَن 
الم انتا اسيع وأخرو آئا إ5 طهر اليم نة رشو عابتا ونا بن 
ذلك عير وجو فال باعل في هذا اقم وَصجيح في اشم الموجُود وَالحَاصِلُ 
آله رث يلك العرصَة حمس ومين َا حدما الْمُضّْري ييشيماة وَحَفْيين 
راء َا هرت ياه اع حدما بأل قرش مذ عل الْمْضْسَري هَت هتا محرا إا 
ِحُصُول ارق في الصَقَة أذ كف الضف الَزعُوب يِن اليم كما مو في شح الماد 
)۲۲٠(‏ وَقذ أَصْبَحَ الْمُسْتَري مُحَيرَا في وَفْتِ ظَهُور زِيادَة في ي المَبيع؛ لته وَِنْ ان في 
ارو گا في کر اماه )٣٣٣(‏ تفع متي تڏَيك الع مغرو َي مِنَ الصَرَرِ 
لاقيصايه الرَيادةَ في التمَن وَهَِو اياده ِن گات وَصْمًا إل لها َصَبَحَثْ صَالِحة لان َون 
ألا يمن الاَاع بها بها وَخدَهَاء وها حه في التمَنِ وها في مَييع مِنَ الْمَذرُوعَاتِ. 

e 
س ي في الي يغڌاڙ جوع رفصت نتان ل نم وَجزءِ ين‎ 

ي حکمۀ ب و مقتَصیٰ حُکم الماد »)۲۲٠(‏ وهر ي وَقَتَ اليم نماي 
ان کک ڈیر نی کنر نی ای ارب کت غیرد سبع أذْرْع ع أو َة قَالْمُشْسَرٍي کون 
محرا قتا أن فسح الع ويرك الم بی 6ا أذ اخ لغار اَي بطر إن كان رز 


َاقصًا بان ال ن لاسام المع رَأجْرّ ائ وبعبارَةٍ وصح إِدا ظَهر الْقَمَاش ا ه أذ 
اح یراو ورین زک ل هرن ن اة ية نین زا 


سر ص ی 


إن هذه الأَسلَة ّي وَرَدَت في الل ا جي لِلتاقصٍ وَالرّائد إا کان عَدَدًا 
صجِيځا يدون کسر ا ذا ظهر کسر کسر فی الزبادة اوا ان کان ا ِي بيع 


1 ا 2 o‏ ر 2 ر و ا o£ RO‏ 
على اه اة راع من كَل ذرَاع من عََرةُ روش يَسعًا وسين راما وَِصمً أو مائة 


a 


۸ هونن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمائية 
۷ | فوا سرع ا و ا ےت 


oS 

هو اعدَلُ الأَفْرّالء کون الْمُضَْرِي م محرا في الصورَة الأول في أذ تشيوائة وَحْسَةٍ 
و وَفِي اأص الثانية آلف E‏ ُرُوش؛ لته لا کان الذَرَاعٌ بعَشَرَةٍ 
a‏ من الب ذراع نة روش اما الما ِي ل يكو بين ارايو رأفتايء 
اوت وُو ِا لا ضر فيضي گتؤب من اجوخ إا بيع عل آل ياه يشون 
ذرَاعا بسَبْعَةٍ آلاف وَخَمُسوائة قزش» أو قصل آَنْمَانَ اَجرائه عل ان َمَنَ گل ذِدَاع 
ینود زا جر احم في ذلك عل مفتشی ااو (۲۲۲) إا هر الوب وفك 
الیم اا أي ما وَين يكوه الي جبحا لازم في ايع كل. 

إا ھر اقتا ورو اة زین ورا لغري شک وئ أن فسخ ايع تد 
ا إا ناخد ودار لذي طهر بحص من اَن أي انه بأد الا رالأزبوين الداع 
َة الاي قرش يمال لهذا الخيار: جيار تمريق الصفقة. ردا ظَهَرَ الوب رادا وَفتَ 
اکشایم ‏ لازځ والریاة لبان ولا كود ايع لري مُحبربن. . انظر الْمَادَهَ(۲۲۲). 
SS‏ 

بِحَمْسَة روش لکل فراع ينه يجري الحْكَمٌ في ذلك عَلَى الينوَال المَشرُوح آنا ناء م 


رَه 4 تا َوب اجوخ هي َال يليار رة اة في ابقداء كو الاو قط 


Xx» 


| ا (۲۲۷): إا بي ڪَمُوعٌ مِنَ العَدَدبَاتِ المتمَاوَة وَين دار تمن لِك الج 

قط کان ر عند شای تاا صح ا ورم إن َر اقا أ راا كان اع في 

) ۰ قَاسدًاء متّا: إذا ي ع ا راس بالف نیما 

ين قال فاد 
إا بيع مَجْمُوعٌ مِنَ الْعَدَديَاتِ لار 5 دون ون تفیل مان آَحَادِهِ و وراد اف کل دکر تمن 

الْمَجْموع قط قدا ظَهرَ المَجمَوع مُرافقًا لِلْمِقَدَار اللي حن عَقَلِ اليم قَاليْع حي ً 

ر لازم في المَجْمُوع المَذكور ركلَه؛ لن ليح َالَمَنَ مَعْلُومَانِ» ودا َر ذلك لجع اص 


لجز الأول /الكتاب الأول اليو 22 
اجار امن أ نه هي كان اوذ ود لخ يداني مخ السي؛ لاه 
اذا ظهر اقا فلا نيم أَجِرَاء الثمَنِ عَلَى أَجْرَاء الُتكنِ في الاموا القیم کک 
جوا المِقَدَار التاقصٍ مِنَ ال الى یو و ا اك ن ليع فاسدا بمقتضیٰ 
الماد )ودا الْمَسَاد تاش لجهالة اَن كَدَلِك إا طهر اة ذ في المَييع عل مرا مض" 
حکم الماد 7 لا تذخل ِلك الریادةٌ فى في اليم وَيَجبُ رمَا لبائ َلَكِنْ بِمَا انها 
هوه قد کون رکا سي راء عى تلك كاد اج تايتا رقمائة جما الكي. 

وقد ڏکرَ في هَڏِوِ مادو بيع المَجُْوع , بيان تمه فَمَطء أا بيع الْمَجْمُوع مَعَ ذكْر 
رَتفصيل انان اده ڍو فَسَيأِي في الْمَادء التالية كمه بجر : ي على مقَتَصامَا. 

مقا: إا بيع فود أا من انم أبن ونوا رش هر عند الل 
ا ضیح ولاز اما إا ظَهُرَ تَاقصًا كان ظَهُرَ حَمْسَةَ أبن ر 


9 4 ەو ر‎ 2 o 
رائدا بان گان خمسة وخمسین راسا قال يع فاد وَكَدَلِك إا بيع سان على أ أنه متو‎ 


€ 


مِائةَ شَجرة مور وَوجدَتِ الأشجَادُ حَاملةَ را ليع جي ولاز أا إا َرَت 
شجرة وَاحدة نها غير منم رة قالع قاس أن اثر دال في اليم زكرو وَالَّضريج به 
وله حص ِن لشن آم إا َم كن الأشجاز كل ايله َع بطل يحور رال ي 
المَوْجُو جود قط ون با أ َة ووو ني اَن جهو كو يع كايا 


| 5 (): إذا بيع جوع مِنَ العكَوبَاتِ الممَاوَة و ةداز رانا ادو وَأفرَادِء | 
فإذا طهر عند اليم اما رم ال ذا ظْهر صا كان الْمضَْرِي حيرا إن اء ترق 1 
ك : َمَنِ المُسَمَى ودا َه رادا كان الع ِد 
| کد ا ی یی کن عار 4 خنشوة کا قل کاو بختیین ئه وو تررق | 
e‏ 


إا بيع مَجمُوعٌ من ب اوبات امسات و صَمَقَةَ راد وز مقَدَا aT‏ وَل 


هوني الشريغة الإْلامية التي كانت تَحكُم بها الدولَة العْمانية 
ا وو وَأفْرَادي فَظَهَرَ عد الّشليم وَفقا ودار الْمَذكورِ أ ناء ا 
لازم آم ا دا ظَهَرَ تَاقصًا عَنِ الِْقَدَارٍ المَذكور فالْمُشْتَري م له أن يفسح الع 
ويرك الْمَبيحَ وله ان اشد لك دار بحصَتِهِ مِنَ اَن الْمُسمّى؛ ا فصل انان 
اده واه كانت حِصَةُ الَاقص ِى اكَمَنِ مَعْلُومَةَ وَبدَلِكَ م صح ابيع في المَوْجُود 


ماود المُشتري يرا سب کفرب الصَمَة قط آ6ا إا طهر ديك الج ر رادا 
َنِ المقَدَارِ الْمُبيّنِ ا ل 00 ب رد الرَيَادَةء ولا کات 


o 
أ‎ 


اياده مَجهُولَةَ وَيُودّي الْجَهل بها با إل التراع كذ فَسََ الي وَليْس لتا أن ان فول ن 


5 
ص 


عفتري نيحد الريادة بامَنِ الْمُسَمّى. گا صل في الَذرُوعَاتِ؛ ذاه قد لاا 
لاع بإِعطاءِ الَْدَيَاتِ الْمتمَاوَِة الزائِدَة لمن الَذُْور لاء گت کمَا أنه قذ ا يبل بها 


مغتري لرداتتهاء ل جد غل ما اناوت في ادو عات الى هى مِنَ الْمِْلياتِ. 

مال ذَلِكَ: :بیع یع می العم عل آله تسود رتا لل أي حون فر 
هر القطيعٌ عن نليم فيي رأما َال صجخ ولاز ما إِذا ظَهُرَ تَاقصًا 
فة وارتن رانا أا كاري مُحَير قله أن فسح ال ويرك اليح وله أ 
اَم ارين رَأسابألمَيْنِ وَياتتي قش 


\ 


ي 


ران ب يات رش والتلا5ة رموس IE‏ ا فيمَا لو وَقََ عَلَىٰ 
وجه الاير عَيْرُ صحيح كما جاءَ في شرح الماد (YY ٠(‏ (الهنْييّة). 
إا صل ولاف يي لايع لمغري في فصان اليم مامي كالول تع مَعَ اليَمِينِ 


ا 0 


لمغري في زتا5و اليم ارا ي رو نڪا اها ؛ أن الْمْسْتَريّ كر بص الرَيَادَة. 
وال دَيك: إا باع كص ةزعل ن الأزز عل نتن لوطل عكر روش 
E‏ ا اله د الرزفة فادعیٰ لري اَن الأررَ الذى اله تشعة أزطالء 


e 


وَاَعَیٰ لِم آله عَسَرَةٌ اقول لِلْمُْتَرِي إا لم يثِتِ يبت الباِعٌ بالْبنة أن الْمُسْتَرِيّ بص 


الجزء الأول / اكاب الأول اليو ۸۱ 

العَسرَة اطا (عَلىّ قدي راج الْمَادَةَ ۷ ما 2 يكن المشتري مرا بعد القَْضٍ 
أ بص المع تَمَامَاء وَجِییًذ ا قبل اأعاؤة الان داچ الْمَادَةَ (۷۹) (رَدٌ 
المُحْتار)» كَدَلِك لا يبل اذَعَاءٌ المُضْسَرِي إا كان النقَصَان اشا من الْحَرَارَة أو جز 


ين الوزتيْنٍ؛ علي لِلمُشْتَري ي٤‏ اذه دين لبا E‏ 


o GE 


mE ETT 
َاقصًا في الأَحوَال الْمَّذكُورَ غي المَو(۲۲۳ و۲۲۰ و۲۲۸) وَيأحذّة في اأَحوَال المَذكُورَة‎ 
فلا۲۲5 بحَجُمُوع الثَمَنِ الُْسَكَّى.‎ 

مال َلك :لب إلسا طب ِن جنطة صففَةَ واڃدة على انها حَمْسُو ن كله َنَم 
َل َة ينها عَشَرَهٌ هروش فَاسلَمَ لري الصَبرَةَ وهو َالِ آلا حمس ازعو 
كيلة؛ فلا يبق ر له جيار في فسخ اليم بل يون مُجبرًا عَلَى اَذ الْخَمْس وَالأَربَعِينَ كب 
بأزوواة حمسن قرسا. 

وقد جَاءَت عبارة: (إذا بص ال بيع وَهُوَ عَالِمٌ) اخيَرَارًا عَمّا إدّا كان الْمُسَْري جين 
ال عير الم جود الثْصَان وَعَلِم پو بعد مضي وأ EEE.‏ 
الاخری في ديك ين يکو الي في رڏ الي . 

فد ورد تع : اليح كلّه) في َو الماد وَذَلْكَ احيرا عا إا َب الْمُضَْري 
بغ الع أن حل في ذو لايرول ينيو بن (الطخعاري ر الشختر الكو 

ذا قیل: : با أله قد وة رِصَاء بالْوقَدار الْمَقبْوضٍ ور ۾ وجڏ رِصاءٌ بالوقدار عَيْرٍ 
الْمَفبْوضٍ فَلِمَ لا يكونْ لَه جايا في الوقدار الي لم قيض وَعَبرُ جار ز في المِقَدَارِ 
ِي فص؟ َالْجَرَابُ على يك :أ قك بُجْعل ريا في ةة لذي مي ll‏ 
قول بوْجُوب الرَصَاءِ في الْقَسميْن پوجوو في قشم وهو و الوص َير صجِبح؛ لاه 


EAR 


اَن SY‏ 
الَانية: بنش لكل دمر ق على فصان 


اللَالنة: أن ال وشر غا بالقضان: 
ي الور الأر تی ليس 5ه لَه يا اما في الصورَتَيْن اأَخيرَيْنِ لَه ذلك 


Ê RF f 


الجزء الأول / الكتاب الأول: اليو A‏ 


الفصل الرايع 
قي بیان ما یدخل في البیع بدون ذکر صریح وما لا یدخل 
ج 


لقعد الأوى: کل کي تغل التیع في عزف ادو ویم تا 5ه - ل و 
اي ين تر وره وَل مدا قالأشيه اي كرد رز ء ِن ابيع - تذل من عَبْر ذکر. 
القَاعِدة الَانية: :کل ا گان ماد المع اتال قرا = : في الي ِن عير وکر. 
القاعِدَة انالك ما دحل فى في الکريع تيتا ون عير وړ يس ا َه حِصَة مِنَ لمن إل أنه 
ا دَصُّح پو أل في ایی کان 5 حِصَة يِن الن. 
وما مله الألمَاظ لاه يذل فى فی ال من کر وئ رال لي صل في 
الي خد الد هي لِلْمُفْتري. 
وسائ هذا مضل مره على ثلاث فَوَاءِ وَعََى أضلء وَالقَاءِدةُ الأوى ناي في 
لْمَادَو ۳۰ قيفي لى مادو (۲۳۲) والثالة في الماد (۲۳۰)» وَالْمَادهٌ(۲۳۱) تَذْحُلُ 


كما في الَا (طَخطاويٰ). 


1 ۰ ءا 
کل تا ری عزف التو عن بن قباد یی ا ١‏ 


ا عن غير ذکر. ماد: في بنع التار ذځل مطح والكيلارء زفي بنع ية ريون | 
تذل ضار ازيو من غر ذکرٍ؛ ل الح والكيلار مِنْ مُشْتَلَاتِ الدَارء | 
| وحليقة الزيتونِ طق على اض : تحتوي لی شار الريونِء ا يقال رض 
خالية: حَِيقة ريون 


pe 


ا 


ارين زب الت ازن لري هي يي ل ا وري ل وار که 
صر کرو في الم اه بيع بجويع حُموق قو. انظ اماه (T1‏ 


A٤‏ قوي اشريفة ا«ملدمية التي كانت عة بها الَو العطمانية 
| ۲۳ تا گان في کم مزع ون الي ٤‏ تا لا بل الانفكاك عَنِ الک | 


| نظا إل عرض الاد راء - يذل في الع دون ذکي ما: : 5ا یح فل دحل وفتاحهء 
اوت فرت بتر حوب اج وين ذل وما ليخ في ع هن نر خر 1 


وَبعِبارَ رئ لاء المُنمَصلة لتر ب لمي ري برت عليه لات 
بالمَييع - هي في څک زه لي وني څک الیل به گا ا ورف ع 

نی لم تذل یہ ککذرك اکم نکر وکن قرخ چا ل6 ا بنع ولل ب ج 
ا بقع ینتا بر فل مايل في ای اگما 5 شر ری إلْسان فاا من الْحَدَادِ 
ين رر و لیفک ني ياځوي ذخ ا2ل في البع. 

وَمَا ا في اليم ّا كما إا بيعت دار امال التي عَلَى اواب هله الدًار تذل 

ی ن کته اني نم ر ت لر ون کات هي خي اتم ر و 


دحل املو ذ في ام ون وري گا ٳڏا پيٽ وهي ڪا ن جيس ييي ولم ر 
ی ای وإ حشرت مي عا خی تن وک ذز في انع ا ع 
وول الو أو عدم ولي كاله يذل في اليم بء على العزفي. . (انظر الْمَادَةَ )٤۳‏ (رد 
الْمْخَار)» وَكَدَلِكَ إدا اد شري رل ج لطع ِن نتان اتم اب ضح قطيقا 


مها م مضع اَي ين َل له مها ِن عُروقها. 
EE ٤‏ 


ما دا اکر اجن تھا من وجو لازغ ت ی اد 
ب گات الجر جاور لکایط وان طعا ون عُروقها مرا »وجب على ر 


2 
E‏ قر ر 


ان عتتا ين وجو لزعي واد بن اع عن کا رجو آي کم ن ف e‏ 

َل ن وجو الأزضي تون اعروق دال في ال » إا آنه ليس لِلْمَُْري أن يَحْفِرَ 

لأر لانْبْصَال السَجَرَةمِنْ عَرُوقها بل بلع الجر شب قرف لقاو كارت 
وى ي جر لبقا وان يبت على عَرُوقِها وي وَيّعَّبُ مها أَشجَارٌ 


ار قن کان قَطٰعّ الشَجَرَة يودي إل تل هذه الأَشْجَار حلت فِي نع تلك السَجَرَة 


الجزءالأول /الكتاب الأول:؛ البيوعغ ۲۸0٥‏ 
وإ فک ر راز 


| رایع الک انر تذل في ل ا کر ب مناد: إذا‎ TT 
| بيعت دار دحل في البيع الأفقال المُسَكَرة وَالدَوَاليبُء أي لرن َة وَالدفوف‎ | 


ت 


ل | 


ا 
السرا بم الصا اعت ؟ ی لیا الم ت اتصال ارا ا ربصا TT‏ 
ايء بيت ل فصل ِن جل يذل الجر في مدا الريب تلا يكت الأ 
فالشجر الْمَعْرُوس فيا يَذحل في لّع؛ ؛ لن الأَسجَارً ر ممَصِلَة بالأَرْض اتَصَالَ الْمَرَارء ام 
الأشجَار اليبس فلا تذل و في الْم؛ ؛ لأ تلك شج شجار عل شرفي الْقلم هي في حکم 
الطب يَعْنِي أن السجَرّ ابس وَإِن گان منصلا بالأَزْضٍ إلا أن اتصالة لس اتصال 
e‏ 
وَكَذَلِكَ اللمَر لَه وَإِنْ کان مصلا بالشَجر إلا أن ا 
ذخل في يع الجر وهو شريه يلمر ا أيْصًاء وَالْحَاصِل أن ارزع في الأَرْضٍ 
الجر في حم الماع الَا الام يذل حفلها في الى لته ون كان اتَصَالةُ بها 
لیس اتصَا رار كان بني آل يذخ ز في الیم إلا ن قله لما گان ارجا عَن ُء 
السرية ية وما فصل بقَدرَة الله و عل فقي اتير من التوابع الصا و على ذلك هو 
جز من الدَابّة يب أن ينبعَهاء وكذَلِك يذل في بيع الدارِ مَفَاتيح الأَْمَال المُسَكَرَة 
ية في اراب الدَار؛ لان الماتيح تابعة امال الْمَُصكة الابراب هي في کم الَجُزء 
نها كما كر في اما ليق وگذيك يذل الأخجا ابلاط اروش يو مطح 
وة الدارء ورج الْحَسّب ال والاواته وَدُولاتُ ا امسر وَالْقَذرُ في بیع 
الحا والركائر اذو في الأزص في بنع اكوم الأخجار ككفي بنع لصت آي 


۲۸٦‏ ونين الشريعة الإملامية التي كات نَم بها الدَولة انثمانية 
| 47 ا و ی 


لجار الْمَذفْوة فلا تذل (انظرٍ الماد ٩‏ (ردالمُختار. ر امار مَجْمَع الأنر). 


7 


رك 5ا اشر کاڙا من مِم اخترقٺ لك الدار اراد آن ي دار 
جَِيدَة في عرْصتهاء فليس لِلبّائع عة ِن بء الذَار عو أن العَرصة لم تذخُل في بيع 
الدّار لِعَدَم ذِكرمّا أثتاءَ اليم 0 ودا اسلف البائ والمشتري في فرار الْأَشَيَاء 
م ي کان يي المُفري ان ڌا السَيءَ ذ وضع على ن کون نتيا َه دال في 

تی یی ابی کم رشع عل آن گرد شنتیڑا تھ یع ر کی ّا 
الاختلاف يرجم إل الإختلاف في َذرِ لمَبيع فَيَجْرِي فيه اللَحَالَفُ حب الْمَادَة 


ا 


(۷۷۸) وقد بقال: يَصدَّق البائعْ؛ لان اختِلاقَهُمَّا في تابي َم رذ عليه اعفد وَالتَحَالفُ 


و 


عن ادي اباس یکا 5 علب لدل قاش عله بر اباي ثل رجه ن 


ملکه» الا اء مله امل (رد الْمُحْتارِ). 


| 5ة ( ۳ ): ما تالاكو ن فیلات ایی ولا ُو من توي اة وره اد أو 
1 کک وم تخر ناوارف يو -لايدځل في ال مالم 
| يکر وق فت الي أا ما جرت عَادة البَدِ وَالعرف بيعو ت به ابيع يذل في ي ايع ِن عبر 
ا یر قي المنڪورة اي وع لان تنعل فنقل ن عل إل 1 | 
| اندو وَالكرَييّ ولحت امات - لا تذل في بيع الَا با فک وکنا | 


| خراص الَيُْونٍ رار المنقَصِلّة الأشجَا الصغبرة اروس على أن ن حل 
اکر وه مس ني زفت پاش ولاځ في ټی اکان بون غر لال 
| ارزع ني تيع الأراضي وار في بنع الأشجار تا دز صر عا جن ي لين لجام | 


| 5ة اكوب وَخطَام اير وأمتال ذلك في ف كان العف وَالعَادَةٌ فيا ن تاع عا - هذه 


تڏځُل في الم دون ذکر. 


تخل ِي چ لار ال E,‏ اللَدَانِ ر ر e‏ ع ۶ اة 
الْمَحفوظة في الذار وَالْمَصَابيح وَالمَتاديل لْمُعَلَمَةَ في الْبيوتِ٬‏ ولااللال رَالأَدَانِي 


الج زء الأول /الكتاب الأول: اليو YAY. TES‏ 
لات وَفِي ي الْحَنَام أ لا تذخل طساس: الْمَاء ء ول المَبَاقيبُ والمتاشفة رفي 
الْبْسْتَان ك اال کار ال غ الرررة و الفئوسش وَعَيْرْمَا مِنَ الأَدَوَّات ّي 
نكل رها في اين وني بن الأزص لذ نر اني ك وا عيبن 
الذي جد اخضراره وما عَلَنهًا ف الْحَّصرَارّات کالْبًاذِنْجَان ن والْقطن ن والبرسيم» والتحَاس 
الدَفِين في في اترا أذ في الحَايط فظو وديك الود البو فكل قك ل ذل في 
ليع وو كر في اظ عاو كَل ال تع: بغت ذلك بجويع حُقوقو (مَجْمَع الأَه). 

سایق ایی تت لی شو نتوه 

أولا: يجب على لبا تع أن قلع الرَرْعَ و ويقطف الثمرَ ويلم المَييعَ ل 
ری ن اق قري شرل پاي لهي با قعل انانم أن :الى يع من 
الوه گما آل يجب على الب ی انشا أن بلي الا مئ تو رشاعت إل لذ 
(انظر المَادَتيْن ۷ و۲34). 


ثانا إا اشر شتری شحْص أزضا بجوي حُقوها هدم ابه وَظَهَرَ في الْحَائط 
رَصَاصّ 1 صَاح أو حسَّبٌ قدا گان لِك مِنَ لاء دحل و في الم ان 


گأخځار لرام الخفر عة هې ایی ون . اا . كات لقطة. 


ٿالا: إا بيعت دار أو کان قَالْقَفْلٌ ِي لیس اپا ل گان لما على باب ب الدكانِ او 
الذارٍ - لا يذل ٍ في الي لو گان َف فت اليم مُعَلماء ُو گات ت الاه » أو الدکان تقَفَل ب 
َو برو من امال الأخْرَی؛ لا ل الل الِّي لا يون ابت بتا في الْباب لا کون منَصلڈ 


بالمَبيع (َيَْمِيٰ. رَد الْمُحْتَارِ). 

رَابعًا: في بنع الذار ا تذخ الطْريق وَحَق اشرب وح اليل َالَو وبل ِن 
غير گر يني دا لم ينص في الع على ولا أو َم يمم حش الَا )۲۳٠(‏ ك 
يڏخل في ليع (رازية). 

خامسًا: إذا باع حص عة غرف مُعَية من الْمندق الذي يَمْلكف > فان لم يضر 


بطري ِلك الْعْرّفِ أ اول ياْتِ بالَْلْمَاظ العامة الْمَذكُورَةَ في الْمَادَ )۲٣٠(‏ قَآد ر 


A۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت حم بها الدولَة العمانية 


الم هذه الریی رَازة)؛ وَعَلَیٰ هدا إا اذ رى اسان تلك الْعرَفَ عَلَى طَنّ أن لَه 
طَریقا آخر عير ر الطَريق العام فهو مُحْيرّ بخِيَارٍ العَبْبٍ وَلَيْس لَه ان يمر مِنْ طرِيق البائ 
اا إا گان ايع در في عفد انيع لأاع ن وة في الاد )٣٣(‏ کان قالّ: 
بعت هَذِوِ الْعرَفَ جوع حُمَوةها ا مَرَافقها. دَحَلَّت ريق هَذِهِ الْغْرفِ في ِ 
وراز حلاصة. هة آنا إذّا باع إْسَانٌ باه الذي في حَقَلِهِ مَعَ م طريقو ولم ين 


الطَرِيقٌ ولم يكن لبان ريق ا GEE‏ جَوّانبُ ذلك الْحَقّل عير متماوتةه 


ا 
© £ 


لوتر ی ان خد من اَي جَرَانبه سَاءَ طَرِيقَا إل شتا ودا گائٽ جَوَانِب احمل 
o‏ 5 
مَمَاوتَة فاليم فاد (بزازية). 


\ 


\ 


اا في يع لار ا ل انڪ الي يكو ارج الاو اں إلا اذا گان 
نها يذل اء وََوْ ِلها أو كبر ا ایر تاد إلا بالط (رَيکوي عي رَد المختار). 

يمهم مِنْ َي (إدَا َم يكر في البيم) إلخ. . أن الأَشياء الي لا تذل في ابي مِنْ 
غ - تذل إدا ذُكرث وَشر رط دولا فيه قدا قال البايِع: بغت هذ اأص مَعَ ما 
ات ارا بغت ملو الأزص مح الززع. ا بغت هو الشَجَرَة مع ما ليها ِن 
ار ا : بت مذو الشَجَرَةَ مع َمرًا. ر بغت هَدًا الْحِصَان مَعَ سرجو. . دحل الرَرْعُ 
والَمَر ارح في المَِيعٍ؛ إت العا اتر: بغت م الأزقى ينك على أن يود 
تا عَلَيْهَا ِى الرَزْع لّك. أو: ا اَن کون عَليهَا م ل 
َل یځ ازع ار ذخان في التي 

رَالأَمثكة الى تَقَدّمَتْ هي لِلِْقَرَة الأو من مٍَِ امان إلا يذل بيع اجام في 
يي صان اڳو وسن تان ڪنل في کو آي في عا غر ر 


وو 


رك اء لأَنَ الْحِصَانَ لا ينْقَادُ بلا رَسَنِ (رَيَعِي. . نة في بيع اجان ن لا يَدخل 


اكز ن یر وق لان صان بنا لا عزج بلا الجكار ل نه لا ينقا ينقاد بغير رَسَنِ 


(انظر الْمَوَاد ٠۳‏ و۳۷ و و)). 


لزه ء الأول /انكتاب الأول : البيوئ ۲۸۹ 


اة ۲۳): ما ل في ال ھال جص بی ان تاد لو سرف خطا 
امتا اع بل الب لا رم في معا ِن اللَمَن المُسّى. 


ا E‏ 
صاع قبل الْقَبْض أي بعَبرٍ الاستَحُقَاق فَلَيْس لَه ل حصَة ِن تمن ِا لا يط َء من 
لمن باك دَلكَ السَيْء أو صَياعِه؛ لاه لوصف (انظر الْمَادَةَ 6۸)» إلا أن الْمُسْتَرِي 

کو وي 


EOE‏ یع إن اء ترگ والْاصلٰ بال لاء مور التي ت حل في ال 
بَعَّا: أَوْصَاف. ويال لِلنقَصَانِ ز الي َلِمَع بس هلد يلك الأررة ان 


ايو زيل شَيْءٍ 


رَصفي. في بیع الأزض تذخل الأَشَجار القَابِمَة عَلَيها بَا هي صب انظ سرح 
المَادة ٣‏ وَكَدَلِك في بیع الكران خل اا ا ج وَفِي بیع 


الات ا ل ا ت (برازية)؛ على هذا إا بيعت ابه 


س 5 


ره جور o‏ ہو اه ا e‏ 1 £ 
ې ِن التمَنِ الْمُسَكّىء إلا أن 2 
شير في قبل التي ورك فلا ل له من الٿمَن في عَيْر اسيَحْمَاق» 


و 2 


الاستحقاق مله حصة من المَن؛ عل هدا إا ضبط الشَيءٌ الدَاخل في 5 تبعّا 
بالاشتحقا شقا کا كا َك ند اضر : ا 


TT‏ ت من التَمَنِ حَنّىٰ يرجح البائ به؛ قله ا 
يخ الباق قي کل الٿمَن وان ب E‏ را کا آنه 


حصة م ِن الثمّن فالمشتري يرجم E‏ 


a ا‎ 


شَيءِ من ت الأب حَسَبَ سرح مب N ٩۳(‏ ا 1 ا 
في أن ينر المع أن يقب ينع إل اني ys‏ 


ال ا في اليم َس هري ان زجع عل بائيه َء (طخطاوي). 


2 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَادَّت تَحكم بها الدولة العلْمَانية 


0 إا كان ونان أزْض وللآخر أَضْجَار فيها فاع صَاجِبٌ الْأَرْض إِذْنِ الآخر 
و و ي 
مَاصَفة بَيَهُمًا؛ وَعَلى هَذه الصورَة إا أَصَابَّٺ ت يلك الأشجار اة ساوية وَتلقث قبل 


o 3< 


مض قَالْمْسْتَرِي محر له ترك المريع وَل هبل الثحَنِ وا ا 


لاز o‏ کک اوت أ ا 


ا GG TS‏ 
الشجر وللائة أزباءِه رب الأَزضِ. 

قد در في اللَزح: (لَڍِي ل يڏځل قَضدَا)» على هَدَا ڌا كان السَيءُ الذي يذخ في الم 
E‏ ا ی ل و ځرو ی كلك کل س عقن 

حِصَة ِن الكَنِ؛ ل هبيع مه مفْصر (طَحطًاری) (نظّر الا ۲۹۲ إل أ إا طهر اديك 
القن لي ل فی ایم با الي ذل جين الع قَضدًا عَيْر مَوْجُوو؛ لمأتي 
/ می ئا أن قبل الال بجَویع المنٍ سی وا أن یترگ (انطر الما ۲۳٠۰‏ آنا في ب 
امال الڍي لا يذل في الي بدو وکر ٳڏا رط اٿ ايم جود وول في اليه ا 
ضل اميم َم ُو جذ لك الال َالْمُغْتري يأخذ ديك امال بصيو من اَن 


| اة :)۲٠١(‏ الأَشياءُ الي شملا الأَلفَاظ الْعَمُومية الي راد في صِيعة العَقَِ وَفتَ 


: 


| تخل في ييي م e e‏ | 


زا5 رة جوک رفت فت وکترق نارم عاش لعز رة 
والألفَاظ الْعَامَةَ َرَيَعَة وَهي: 

کک 

۳ بجویع مَرَا فقه 


الجز الأول /الكتاب الأول: البيوع ا ۹۱ 
(۳) بکل لیل وکثیر فید. 
ويرد على ا َه دَكَرَ في الْمَادَةَ (۳۳۲) آنه دا بيعَتِ الدَارُ يذخل في اليم الق 
ال إا ا ای اا ر و 
في الع مِنْ عير ان في الع إخدى الألفاظ العامة فيكون ب المادَتيْنِ تتاف 
لا ا الإعتراض اَن ِي يحل و في الب الماد (۲( - 
الطريق آي کون من التوايع اة ة بالمَبيع» وَالَذِي لا َذخل في اليم بدونِ الث 
الَا - هو حن اهزور الدَاخل وَعَيْر الدّاخل ميان ولا تتاف بين امَاَْنِ. ۰ 
و(الحُقوی) نحق والحق کون تاره بعت ِد الال واه حه ا ِي 
جه الان وَالمَفصُوذ هتا ِن الح الشَيء ا َه وَالْمَقَصود بسَببه 
مط لدل وَالحَبّل في بيج يع ابر كح ازو وَحَقّ اليل و حى الطَريق في بیع ع الأزض 
وبع الدّار. 
اعراق عند ا بمَعْتی مَافِع الد لک ن د الردالة انها 
e‏ هي مُرَادفَة لِلََظَة الْحْمَوق وَذِكرُ إِحْدَاهُمَا يعني عَنِ الأخرَى إلا 
لِك ك داواي و لقاو مراد اخباًا عَنٍ اللفظَينِ ذولي ِي بيع الأزضٍ ا 
يذل ارزع وَالتمَر باللفُظَيْنِ الأَرَكيْن» وَيذخلانِ في اللَفَُيْن الََرَيْن. . 
مال دَلِكَ: إا قال لبائع: بعت هَلِو و الأَرْص بِكُلّ قلیل وکثیر فیها. اخ الرَرْعٌ 
واللَر في الم إل الع المَحْصوة وار الَْقْطُوف اللَدينِ كان في الأزض ية 
E‏ بغت هَِ الأَرْص بکُل ليل وکر هو 
فاا وسات حا افا دحل ارزع لقانم في الَأَرْض في هَدَا الب وقد 
ْدَتِ الطريق الْحَاص في اسح بكونها مَوْجُودة ج جين الّع؛ ؛ لأنه إا گان لِلشخْص طریق 
حاص موي إل دارو َس مزه ارب وتخ ريا اتر لار ن جل ار تم باع الدار 
بويع حُمُوقهاء دَحَلَتِ العريقُ الْمَوْجُودةٌ وَفْتَ الم ِي الطَري الثانية وَلَم تَذخلِ 


إت 


لس 


ر و o‏ 


4۲ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كاد تحكم بها الدولة العثمانية 


الطَريق الأرد وَكَذَلكَ إِذَا سىرى إِْسَانْ دارا وكات طرِيق يلك الدَارِ الطريق لعا 
وَالشَارع انفده فلا تذخل هله و الطْرِي في مل هَدًا اليم لن مل هدا الطريتق عَيرُ 
ملول لاحي ولا باع أك الطَربق و تفر إل أذ ضري يِن له أن يمر مِن يك 
الطّریتی ككل الاس (انظّر اماه .)٠۲١‏ 


(r |‏ :بحاصت في ايع ب دوقيل بض كالترة ايها - 
هي لِلمُشتري مند: إذا بیع تان بل اض حص فب اهامر وَالخَضرَاَات 


| تكن تلك الزيادَة لِلمُشَريء وَكذا لو كدت الدب المَبيعة قبل القَبْض كان الود 
| للمشتري. 
اوأر تحر ايع اي اع نابا لارما دزنادة ٠‏ - هما لِلْمُسْتريء وَإِنَمَا 
دان زياد ده على الْمَبيع؛ ل تلك تلك الثمَرَةَ اء لك المشتري: (اثظر الماد )۸٥‏ اا 
زد ار شري طاو ! إلا خض إ6 كاد لايح قذ روَا عشب شح الما 
توي للب َ5ا گات م الات الي بت رو حب اماو (۱۲4۱) هي 


ماح e NE‏ فينبغِي ار السیّ الال وهو إا گانَ البائِعٌ بَعْدَ ن دن 
في الأزضي و ر ة الي نَت َم َم تلك الْحْضرهٌ 

قبل اللي ذلك النموٌ وَالرَيادهَ في اة يدان مِنَ ابيع E‏ 
حَسب هذا الال تَحتَاح aE‏ اليل ال لَِي باع بالخیار ال الي 
ا من قبل الْقَبّض يبق ا ر ا لازِمًا بإسمَاط الْخيارِ 


2 


و سوط بح الريادة مسري وَإدَا فيح الي عَادَث لِلبائع (هِنديّه). 


Ê FF Ê 


الجز الأول /الكتاب الأول لبوغ a ٠ ٠‏ 
الساب الثالثت 


وفيه فصلان: 


القصل الأول 


ا المسائل الْمتَرتبة على أوصاف النّمن وأحواله 


کہ 


بُ جين الع وك امن وتشر TIKREEE‏ جين اع َا تاي 
ولش باطل؛ اَن الي E‏ دا سكت الاثم عَنِ الثمَنِ کان 
دة اخ ية الب كانه يَقولٌ: بِعْتُ مالي بقيمَته. رَالافتصَارٌ عَلَى ذكر القِيمَةٍ 
E E‏ ښټول قود ع تاتا باید. 

کک الْمَجَلَّةَ في هَذِِ المَاَه: (ٳڏا َم ڀُڏگز تَمَنْ الْمَبيع) اه إا بيع ْمَل 
في التَمَنُ حَقِيقَة أو حُكّمًاء؛ قاع باط حت إن فض ليع ا فيد العشتري 
لرل لن في ان تف لرن ب ركان الع وُو المَال؛ فلا تکون مل هَذِهِ 
العامة با (الذرر» ول قاس ذلك ٻالسگوتِ عَن الثمَنِ؛ انه ا عِبْرَةَ لِلدلالة مَعَ 


ت ص 


ص 


السري E‏ حَقيقة گان يقو الباع ا بتك هدا 
1 با بدل. و مول الْمُسْتَري: قبلت. N‏ وا 
إنْسان لَحرَ: بعك هذا الْمَالَ بالف اقرش التي لك في ذمَتي. e‏ ي َب 
الْمُتَعَاقِدَيْن يَعْلَمَانٍِ أن لا دَيْنَ - قالع في مغل َو الصودَة لا بيخ ل EE‏ 
ا و ا - متا نة الم باد كر الثم راز هة رَد الْمُخار). 


or 2 


144 قَوَانين الشريعة الإسلامية ٠‏ التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


0 ° ِ 7 ر ر چ 
والخلاصة أن فِي النّمَّن ثلادَة احَتَمَالات: 
cok?‏ 2 ت 
الأول: الكرت عله 

کر م 
النَانىَ ا 


TT 


ا قاد وَفي لاني الاي کک 


والعِلم بالتَّمَن: 

(۱) الْعلْم بمَذرهِ. 

(9) الْعِلْمُ بوَصْفِهِ صَرَاحَة أو عُرْفّاء وَكَدَلِكَ إا گان الثمَنُ يَحتَاج کک 
وَجَبَ ام كان للبم وَل يك لازم لد فة اع إن اجهل اَن مود 
التراع» إا گان لثمن ا الع فاد وهم من لَفْطيٰ: (قَذرّا» وَصْمًا). أن ا 
بجت ان کوت مغلو ما وضغا کان يقال یار سشورۍ او ری آو إنکلیزی (ائن 
عَابدِينَ على الْبَحرٍ). 


والمَسَايِلٌ التي تفرع عَنْ هذه المَادة هِي: 


١دا‏ قال إنسان لخ: بتك هذا لمال برس ماله أو اقم الحققة: أو: بالفجة 
2 £ روت 9 ور 


التي يمَدَرْمَا الوا بان الي ري به لدٌ. إا لم تقر القية ديعن حن 
ابيع في الْمَجْلِسٍ قالع قاد مالم يكن الْمَييعٌ مما لا ماوت ت يمه كالخبز. 

إا ن لشن أو فر أو ند الویجاب ابول قاي ج م. (انظر الْمَادَةَ »)۲٤‏ 
إلا أن الْمْسْتَرِي يكون في ذلك مُحيرًا قله ن لسع للم وک أن نبل ق بقل ليع بتك اع 
لاش یبا شتی ت ونکت ني لک نوی را لخر 
7 َكشف الْحَال. (انظر المَادَةَ )٠٠۸‏ (الْهنْية). 


7 ت لر الب قري فقا 5 سذ ي گا يل نطق اَن 


الجزالاول/الكتاب الأول البيْوغ Ml] ) ٠‏ 
مَحْسوبُ مِنَ الديْن بالْقَيمَةٍ الرَائجة. وقد قَبَصّل الدَائر تلك الحنطة والسعر الرَائج يوم 
قيضا علوم ماين كود الْجِنطة ذ ٍيعّث بالسغر الرًائج يوم قبضها. 
اا إا کان السَعْر ارا بج نط بوم بها مجهرل َل عر صجي» ر 
هل الد يعْلَمُونَ السَعْرَ الزائ أ امون 

٣‏ الي بالرفم ايد. 


ر ر 


مال دَلكَ: E EE‏ غك ڌا الوب ڀا هو مرو في ملا لتر ِن 


FE E LO 


لمن لِلبَوْب. اليم فاد أا إا كان الْمْشْبَري يَعْلَم فيل تمر ق الْمَجْلس امن الْمَرْفوم 
في ولك ادر وکيل پو َال بقلب إل الصحة شتتی ن ديك ما 5ا گائث جال 
لن يٽ بيت بعت على الَرٍ تون الح في نل ديك لا بذ يفشد. 

مال دَلِكٌّ: اَن : قول مَِينْ ِسحْص ب رة دانير لهذا الشحْص: بعك مالي هدا ڀباقي 
وال قبل َب الَيْنٍ ذا الع قالع م صجِيخ مَعَ جَهاة التمَنِ؛ لان الها هَت 


ا أگانَ 


1 


لا تودّى ي إل التراع. ( و السمُود)؛ لان تمتها کون رَه سره بصم الان إل الذوَل. 
كن اَن مَعْلومًا بالْوْضني: إا اعتبرَتِ الجنطة َمَنَ بيع وَجَبَ وَصف الحنطة 


ها ين الجن الأ ار ا ار الازت روا سد البَبم. 

إن اماه )۲٤۰(‏ قرع لِلرُوم َون التمَنِ مَعلُومًا وَضْمًا. 

يان مان ليم اللمَنٍ: إا كان الثم موّسد جلا وکا مُحوجا حمل إل َة کک 
تان المخل الذي سيمل فف قا بيع مال تمن مول مِىَ الْمَكياتِ أو الَْورُوَاتِ 
رکم ن كاد تشايم الم قلع عبر جج وا عن مكان تشايم وجب أن ّم 
الق ِ کک (انظر الماد ۸۲ اما دا کانَ الثم e‏ 
ا يشرط بیان مَگان التسلیم» اال رى TEKO‏ 
ليع في مل مدا الٿشليم في کان معيَ ن َم يرم اقرط بل َه ان م کا را 
لان ديك ا بوي ال التراع؛ أن الَمَنَ لا يسارم E I NE‏ 


ر 2 E Ig‏ مت 


بالْمُوَجُل؛ لان الثم الْمُعَجَل الَذِي ل يطلب َسليح َة إا اذ شترط تَسْلِيمه في بَلَدِ آخر 


٦‏ فون اشرما انی بی انمت الدولة العلمانية 


ت 


ا6 (۲۳۹): إذا کان E‏ اضرا للم 0 وَالإشارَة اليف ذا 


ا ا 


م 


و نکليزيٰ أو عَْمَانِيٰ يعني أن الثمَنَ يعمل با ارق 


شير إل الكَمَن لا يربان قَذرهِ وَوَصَفه؛ لان الإشاَ ا در 
الثمَن وَوَصَفه بَعْدَ الإشَارَة إِلَيّهِ “ل وداي لن رع وک اني چرار تي إلا 
إا کان الْمَالُ ربويًّا بيع بجنسه ق قله لا جور جُرافا لاخيِمَال الرّباء او رَس مال سم انه 


ر 
ا 

0 ے 
ت 

2 


2 
لا يجوز إذا كان من المقدرّات» 


۽ 


e 


yT‏ (رَيَْمِیٌ)؛ 
ِن السَلَمَ قذ يميخ يرم رَد رأ س الال قدا لم يلم لم نكن الرذ. 

يڙ اليو في ال إا کا لمن في مقطو بيت لا بر ِن الخارج تاقار 
الْمْمْتَرِي إِلَيْهِ وَاشتَرَى الْمَالَ بالود الي في هَِِ المَحْمَظة ل محر ع ي 
المَحْمَطَة وؤ كان ما في الْمَحْمَطة من فد الد لَه قول الم بالتَمَنِ المَذكور وله قنخ 
البيّم؛ 4 ا ال الْخيّار: E‏ 
ر وَيَةَ؛ لن E E‏ ية ايكون في النفُودِ (اثظر الْمَادَةَ (oo‏ 

كلك إا شار الْمُْكَري إل الَقُوٍ المَسْورَة وَظَهر بعد الوِقَادِ الم نها مر 
اکب کر رکد تاق ری وتي ف قو ووی فر یی 

بص الام اللمَنَ ادع ل الْقَْضٍ انها قود م فة و ارا ردا إل المشترية قَقَالَّ 
ك إن هَذهِ النمُود عَيْر الي د دقعتها إِلَيْك. امول لِلْمُشَْري؛ لن الم عير غ معن 
کا شنک قبس راجب العف ايع معن وو ّي قح ها اعفد ِن هذا 


2 
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لعٍ وُو بُ وهال َع لي بسا به إل النمَنٍ كما اا الْمُمْسّري: فد اشتریت هذه 
E‏ ِهذه الاير الي فِي يَڍِي. وقي لاع الع فَالْيْمٌ ضيح لازم إا كانَ 
يرای الاير تي في بد متي وَٳن لم يكن عَاَِا در الَا َوَضنها. 

مال لبان صَرَاحَةً: وهر كما دا قال شخص لاخر: O‏ 
من دى المائة: قبذکر الْقَذر ر الصف يعْلَّمْ الو وَيَڄب أَدَاءٌ الب ص النع ِي 
و قدا کان راج الب الْعثْمَان ني في الَاَسََاَة بهاتَة و ةقرو شى والنانان عَقَدا 
ST EE 2‏ 
مسري گان هتاك ذَهَب عَنْمَانيٰء؛ فَعَلَىٰ الْمُسْدَري ان ردي البائ اة الذَهَبَ» ولس 
شري انبذع اص من يك ڌاعي أ ايج الب في دة ا ِرود زا 


4 
ا 


الان دلالةً: كما إا املف الطَرقَانِ في كمي لثمن ۾ أنشاا عفد اليم بعد ذلك 
شر إل الكلدم الاجر ر وَيُخكم باه الثَن. 


ما المسائِل عن البَيّان دلالَةً فهي: 


أو إا راد حص اشَيَرَاءَ مال مِنْ خر فََسَاوَما قال البائٌِ: بته بِحَمْسَة 


عَسَرَ َرْشًا. وَقَالّ الْمُسْتري: اشتريته بحكَرَة فُرُوش. وَكَانَ الْمَالُ وَفْتَ في يد 
المُشْتَرِي فاده وََكَبَ وَسَكَتَ اباب e‏ و شا. (انظر 
َر الثاني م الْمَادَةَ »)٦۷‏ وأا إا كان الْمَالْ في يد د الْبائع ا المْتري e‏ 
ا ا ان اشن عر رن 

ٿاټا: ذا قال الْمْشْسَري: E‏ و فُرُوش. هَمَالّ TT‏ 


عَشر. رَد المُشتَري المَييع لِلباِع م طبه مِنَ اباقع وَالبايِع ت سَلمَه لَه بدونِ ان يكل 


الا: إا ال شخ لتہ: إن تمن ذا الماع عِشرُ رون قِرْشا. 
وَذَهَبَ ثم عاد قحد الماع عير مساو م باع َيون الثمَنْ عِشْرينَ ة 
رَابعًا: إا سَاوَمَ الْمَُْرِي حر ماعا ثم تَمَارَقَا فم عَاد يإِنَاءِ يصع 


ا ا او رھ 


۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولَة العشمانية 


الماع ودا قالع يعد دعل ما تاوما عَلَي. 


2 


الة ٤٠(‏ ۲): لبد الَِي نیو تئ الذيتار المَُدَاوَلء aT‏ بکدًا وتا ا 
|9 وم ن فيو وع الذيتار؛ یکول ال ادا ادام الاير في ذا الحم 
ڌا في الذَمَب الي کون اويا في الرََاج متلا في المَالِ َا َم ين جين 
لْعفْدِ وَصفٌ اَهب كأن بقالّ: (جتية عَنْمَانِيْ او فَرَنسَاویٌّ أو إٽکليزي) متلا أو بَعْدَ 
عفد دكب ارق ين اجيس َا ايده لأ ضف الٍَ يل مهولا فالبائع 
ا وال عرض الأدون+ فة يمع النرَاعٌ ٤‏ الاين وَبمَا ا 
و - فده لِلبّم؛ َل في َي الصودة نا 


وهاهتًا ريع صور في واحدةٍ مِنه يقسد البْعُ وفِي البَاقِي يصح > فالمسالة التي 


r r0 
2 0 


صت عَلَيْه الْمَجَلَة مُطلَقَةَ هى في الحَقيقة مُقَيّدة وَهَذِه الصور الأريَح: 

(۱) أن كود الاير ماويه الاج مُحلِفة اَل ِي هَذِِ الصودَ E‏ 

(5) أن تَكَونَ مُحَلِمةَ الرَوَاج وَالْمَاليَة. 

(۳) أن تكو ماويه الْمَالَّةٍ مُْتَلمَةً الرَوَاج. 

N 

َالصورَةٌ الأول كان يعَمَدَ الي على ٤‏ جيه فِي بلي يداول فيها الْجيْهَاتَ لمان 
والإنكليزية والفرنساو ية متسَاوية ارد ا يد ال في مذ البلد على جت جت شاق 
مِنْ عير بيان لتوعِو: مَل هو عثمَانِيٰ و إلکليزي او فَرَنْسَاوي؟ ابي قَاسد؛ لن کک 
ا ف اله عاد إل أحد هده 
الات ماران مالا فة أا لان لته العثمَانيً ني زي قيمته عَنِ اليه 
لقرلتاري َالجتة الإلكليري ريد قبس عن الج نماي إلا له إ5 ع اة في 
هذه الصورَة بَعْد الْحَقَدِ وبل التَفَرّق وَوَقَعَ الترَاضي؛ الع نْقَلبُ ا 
مسد قد ازتفع بل ارق قَكَانَ مَذَا ايان ايان الْمُمَارَنِ (انظرِ الْمَادَةَ - .)۲٤‏ 


‘N 


ے 
ما أن 
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والصورَتانِ الثانية وَالنالَة الان يَكونُ فیهمًا انت a‏ الرَدّاج» انول 
اليه العقمَانن ني في بلي َرَج مى الْجُيٍ الإلكليزي والْمَرَنساويّء فاليم فيهما صجبح 
ات ات ت المُتَداولة مَسَاوِية آم عَيْرَ مَُساوية وَينْصرف الْجيّهُ عند د الإطلاق 
في عَمَِ الم إا الأكترر وَاجًا وَتَدَاولا في تِلْكَ لبد (انظر الْمَاَةَ ه٤).‏ 

وا ذلك اذا ازى شَحْصُ مِنْ حر ماعا بكَذّا جُييْهَاتٍ في الست سَتَانَة» فبما 
الذَهَبَ الحثمَاني ى هنَالكَ َرَج مِنْ عَيْرِوِ صرف الجبة إن الب الْعمَانيّء قدا تہ 
ايعان بعد ذلك في مَِيئة يروت فليس لِلْمْضْبري أن يذه اَمَو لاني هات 


ت 


َرَنسَاوِية باعي آنا زوج ِن عَيرَا في بَيْرُوتَ؛ لان لبر اروج في ابد الَذِي وفع 
ني دقعأ لري أنْ بذع امن ِن تزع الذَحَب الَِي يون تر وَاجًا في الْبلَدِ 


ت 
E‏ 


الذي ونع فيو ايح 
کک وع کی کرد یه شير ت ية الْمَاليَة ارد خب 


cdf 


ٍ 2 کان ٤‏ 
e‏ يود کی ال انرام ویس ر ي رفت الْكاصر ند ين الب كاري 


ت 


الْمَالبّة إلا أن | 2 إدّ e‏ ا 
ردا م لمُختار. ب ڪ حر. رَيلِيٰ). 
واف انشا على هذا الونْوّال» أي إدا كان فى بَلدة قود فضية مُحكَلمَةً الْمَالَة 


of ۹ 


ماويه الاج ولم ين في َد الم َوْعُماء گان يقَا: (دا ريالا) او مَجيِيًا او 
1 وک ار این ا 2 الطْرقَانِ بالتَرَاضي نوع ِلك 
ايض في جيس العفڍ کيل الي الیم لا کون قاسہا واا کان قاسدًا ما دا گات 


التقود الفْصية ية مُْتَلمة الرَوَاج ماويه امال أذ مُختلفتهاء لبي صَجيح وَيَنْصرف 


3 و ا ر ەر و مو a‏ 
إل تج لر اة ني بلك البلتن كم ٩‏ انه إا كائت أنواع النقود الْفَضَيَة 


متَسَاوِية رَوَاجًا ومَالية فاليم أَيْصّا صَجِيح وَالمُسَْرِي لَه أن يَذْقَعَ اا 


٠‏ خان شرید دید ت کن نه وا اروا 


aT )‏ إا جرال ی ر ا ا 


ا 
eo‏ چە 


E 
حَصوصًا مِنها.‎ 


و 


ESTEE ET 
اله ا ا ن روشا في عَقدِ الع قلا يُحْكَم ساد اليم داعي‎ 


ا 


آله كم ذز صنت الَمَن؛ لأنّ صودَة الَا ِن الصو الأزبع أن كود امن متاو 
راجا مُحْتَلمًا مَاليةّ کیب ان پاروش ل جل یادا في اة ان وذ گان 
الق في الأَضل اضما لِقِطعَة ِصَة مَعلُومَةٍ و إلا ان اعرف جَری عل جواز آداء آي 
من النْقَودِ الرَائجَة فما إا گَانَ ا واا ا ا ا 
ب تزع ك عا ين تاولا بكم لم امن ين روني يقي 
ا ملا إا اشر حْص في الاَسَانة مالا بواتتي قزش» فهو مُحير بين أن 
بيذع ارا نان اعا ا اة ايروش وَأنَْذْقََ رالا جيدما شري قزشا؛ 
ون يدقع بشلکا الفروالرعة فزن وي ان2 م الْقَودٍ الفْصة :دات 
القرشء أذ أن بذك اياي زك مَوطة ن لمرد الكالقة الذي ويس يئي أن 
عاب لري أن بذع اَن ِن الو فة من كة ارش باعيار أن اقش 
بطل لبا أا إن كا بطل علا لوز إلا أن اتشوة ال رى قوم اهر ش؛ إذ ن 
هَلِهِ و النقُود بَعْضهًا ا ذواعَشرة 2 وَبَعْصهًا ڏو رين قرشاء وَبَعْصهَا ذو مِاَة وََمَانية 
روش وَبَعْضها ڏو ححمْسَة روش بهاوم باقل أو تر وَلِدَلِكَ لا حطر بال 
ا و أ ا إ5 كان باقر الوذ ينه تفس الطعة الشسكاق إا ك ارا 
باقر وش الْمُرَادُ بها ما يعم يعم الكل م حص بَعْض أنواع العمل و كلَهّاء وَاختَلَمَت في 
اأص بأ كاد بنشها كير لخي ربنشةا قليلة مها رش قَالْحْكُم الْمُوَافِیٌ 
فیا إا وَقَعَ الوْنحص قبل ليم المَبيع أن بُو مر مر الْمُشَْري بدَفع الوط حصا لا الأكثر 
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وَل الأَقَلّ؛ لان الصَرَرَ في لِك ينْقَيمُ بي ال ا ع أو الْمُْتَري فَيَحْصل بدَلِكَ الْعَذلْ 
يهُا وَالْمُسَاوَا لاف E‏ ا بدَفْع لأر ا ل 
الصرَرِء كما أنه إذا ا رُخصًا قان بإ ايع ص ی بِحَمٰل الصرر. (انظرِ الما 
۱ واا رخص خض العملة الراقجة قبل أداء اَن وشم قي على قيمَيه؛ 
َالْمُشْتَرِي مُجْبر على أن يدع م الثَََ مَِ الْعُملَّة الي يٺ عَلَى قيمَيهَاء وَليْس لِلْمُسَري 
ابن ال ِن العُملَة التي رَحْصَت حَسَبَ سِعرهَا سَابقا مِنْ عَيْرِ رصا البائع. (رَد 
المُخار. عليقَات ابن عَابِين على الَخْرا.__ 


N \R, 


e 


E ٣‏ ف کو ت ع ي بي ال ِن 
| ا ا E‏ و ر يي أو إلكلريٍ ا 


ت 
1 


eT NY,‏ ِن أنوَاع المد السَاترة؛ أن لتعَبينَ على هدا 
e‏ ار 


مُفید وتعیین التمَّن على هَذًا لر لاني ِي تنه المَادة الآتبة ا 


يتين جنسًا ا َم باتقًاقِ المقماب» عل ما ولا ر وائ جتنو اني 
لري e‏ ماه جيه عَنْمَانی» ولیس لَه أن 
زنتاري ٤‏ کا ب أن يطلب بدفع مِاتَة لیر ا 
E‏ ج 


بقل دَهَبيٰ؛ + لال لانم CT‏ ئا صل لرل 


E CS‏ ا لي َع على گن الثمَنِ ذََباء وَأقرّ الْمُشْتَري أن الْحَنَمَ 
وَالإمْصَاءَ اللََيْنِ في الصَكَ ل ون َعَم أن اليعَ وَقعَ غل کون e‏ 
الْمُْتَرِي ذلك بل من َا مله أن يطلب تخليف البائ بان الْمُسْتَرِيَّ لَيْس گاذبًا في 


ESE‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلْمانية 
راوها (انظر الْمَادَةَ ۸۹١٠ء‏ قدا حَلَفَ البَاِعٌ حَكَم الْحَاكِمْ عَلَى الْمُسْتَري بدفع 
أ ذَهَبًا اتتادا على إو قرارو الكابيّ. 

a 


ت 


سرض 
م 


وَفضية. فقيل البائِم؛ قَعَلَى الْمُسْسَرِي ن يدق الٿمَنَ دَهَبّا وَفِصَةَ مُنَاصَمَةَ؛ لان أَحَدَ 
لين أل بي لاقي لف شقان إلهما لن لكر وشيم يهم 

رَابعا: إا ا م امن وبل أن يودي التمَنَ إل لبائ رحص التمَن أو عاد َيس 
کک أو لسري مُحَيرا بل الْمُشْتَري مُلرَمُ ب نيدقع القمَنَ إل لبائ من ذلك الترع» وَالبائع 
مرم مولو سوَاء كان اَن م ِن الق العَالب الس أم العّالب اة ام الذعَّبٍ. 

ال كَيكً: کہا إا اشتری إلْسَان مِنْ خر ماعا بِحَمْيِينَ رالا مَجِيدِيًا مِنَ الرَائج 
بطري زك قبل أن يذكع المغتري امن كا غر المجيدي ضيح رَايجة بن 
وَعِشُرينَ راء أو رخص إل عة عَسَرَ سر رشا رشا قَالْمُْتَرٍي مُلَرَمٌ بن يَذقَعَ إل اباي الْحَمْيِينَ 
ك ر تول کیک ولیت إن تاد ر اسي عرض بن 


ان سبال ا راجا بان رکه م با ت قيمة یا اتال ا کک 
ترص إل امرض من الريالاتِ التي ا رها م لمر مره بقبولهاء ولیس له 

رام امرض بان يدقع به عَن کل ريال ثي قَرْساء لن إا اشترى إنسان مِنْ آخر بم 
غالب العش أو ريف يتما كان ذلك النقد راجا اه وکیل للم ان گس ديك النَقَدٌ أو 
انقَطَعَ من يدي التاس» َراي اوتام E‏ إل 
الَا نع ية َلك الع من اَن جين الم لاه مَضمُون بالبیع فت عبر قيمَتَة في دَلِكَ الَوَفَتِ 
الْمَعْصوب َراي امام مُحَكَدٍ اَن الْمُسْتَرِي ُرَم بان بودي قيمَة َلك النوع م من الثمَنٍ إا 
ا او ف ر الت إن ف تا ما نقطاع فيعتبر يَومه. (مَجْمَع 
لأَنر)» َد قال بض المَقَهَاء: َه قت قول الام مُحَي رفا بالتاس. وَبَعْصهمْ قَالّ: 


يفت براي الإمام أبي يُوسف. وَهَدًا الاختلاف جار في الْقَرْضٍ Î‏ الإشلام 


ت 


% 


e 
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¢ 


E lS 
e : ولچ في کد ی کح نهان تز‎ 
اَن خد ية اَن إا كسد المَرُ وطح ِن ييي الاس يعد تشيم الثمَنِ ا باع ل‎ 
ع صگ ام گا آل بكرتب صان ماعل اْمَْري؛ وء ی مدا ذا باع الدَلالٌ‎ N 
مالا اذ صَاجبو من ار فَكَسَدَ لثمن بعد اَن ن قبضه وق أن ن يسَلَمَةُ إل صاحبه اباتع ملَرَمُ‎ 
٤٠٤ َه سيردا ابيع (انظر المَانَيْنِ‎ e بال لمن عَيناء وَس لَه اَن يطلب عَيْرَه كما‎ 
لمَجْمُوعَةُ لْجَيِيدَ).‎ e أو ا الدر انى آقنڍي.‎ 


یدیا فی بد 3 َلك الذَمَّب َء لاء TT‏ 
يديا في وار شتری ب 


و 


له نعطي الباء م ذَهَبَا جديا مِنْ ذَلِكَ الع غير ي رَه اه 


لبت إل قول البائع: لا اد مله بل عَية. EITTETT‏ 
وَكَدَلِكَ الحْكم الفْصَةء وَالمَقَصود من لثمن اللقد سواء أكان مروا 3 ر 
مَصرُوب» أا الذََبٌ وَالِصة الان اهما الصَنْحَة وار ته القجاعا بحت بون 
ما فيهما من الصنعة مَة مَقَصودا كاماد وَالْمِنْطقَة مِنَ الذَكَب وَالفْصَةَ د الثم مِنْهُمَا 
E‏ إا كان من الْمثْليَاتِ ما عدا النقَدِ نه يعن أَيْصا بالتعيين. (ڪاڈ الدرّ). 


وو لے 


مال دَلِكَ: گا 5ا أا لري إّ گأس يِن الصو تبلغ زتها نرين زاء 


قال لِلبائِع: قد اشَرَيْت منك امال ماني بهذ الكَأس. فليس اللمشري أن قي 
لأس وَيَْقَعَ إل ابم كأسا لها أذ E‏ 
مالا بِحَمْيين كه جن شار لبها الْمَُْري؛ قعل الْمَُْري دف هز الْخَمِْين كيل 


of Lo 


ا َه أن َذقع إل اباي مين كيل نة ًو عَيرَماء وَالْحَاصِل أن الثم لا 
يعينٌ اشحْقاقا إا كان ِن الَو الرَاجًة. 


۳٤‏ قَوانينْ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمانية 

كام النقودٍ هي: 

ا ا ا 

تاف العقَودِ الْمَذكورَة لا تين بالتعيين اسَْحْمًاقًا؛ ل النقَدَ تمن وَقَدَ 
حل ليكو وة لعٍ لصوي َالأضل فيه جوب في لب جنل تبني 
اديك الأضل. 

النا: انط الع بادا النقن ل اللي: 

رابعًا: ا ي ترط ان يون امن في ِلك الْمُسْتَري جين الَْفْيء ولو گان التمَنُ الْمَذكُورُ 
الال 

ضيح الْقَيُود. 

(عَقد المُعَاوَصةَ): قدا إا كائَتِ امود لَب لِلْمُعَاوَصَة كالأَمَانة وَالْوَكالَة وَالسركة 
وَالْمُصَارَبَة وَالْعَصّبٍ فالثقود َع فيهًا بالتعيين. 


0 ا ت{ ا ر ے ۴ 2 0 ت ر و ا 2 
الأمَانة: إا اودع إنسَان ار مات دیتارء قإدَا گائّٺ تلك الدانير مَوجُودة عَينّا وَجَبَ 
2 م 6 f for Eg‏ و کو 0 ر 
على الْمُودع ان يردها عَينا ل صَاجبهاء وَلَيْس لَه أن يبي ِلك النقود وَيَذفعَ إل اودع 


عَيْرَهَا عير رِصَاه. 

الرّكالة: إا تلف الد الَذِي في يد الوکيل بالّرَاءِ أو استَهلَكة الوَِبل؛ قَالوَكيل 
يرل عن الوگاة. 

مال دَلْكّ: كَمَا إا قال إِنْسَانٌ لآخر: اشتر لي جصًانًا. وََفْعَ اليه رة گنیر کون 
تَمََ الحصًَانِء فا تلف دَلِكَ ْمَل في يد الوَكِيلء او اهلك الوكيل الْمَالَ وضرف فيه 
قبل راء الْحِصَانِ تم اشتری الْحِصَانَ تَالْحِصَان يكنوكيل ولس ْمُكَل 

السركة: في الس رة الما إا َف رَس مَالٍ السريكيْنِ أو أَحَدِهِما قبل الشَرَاءِ وَالْحَلْطِ 
SS‏ 


ر ر ر ص ص 


الججز الأول / اكناب الأول: البيوع ۳.٥‏ 
ن يرد مه بعيْرٍ رصا الْمَعْصوب (انظرٍ 


ء۶ 


ر سے ا 2 ا of 2 or‏ ۳ 
العَاصِب وجب على الْعَاصِب رده عَيناء وَلَيْس لها 


الْمَادَةَ ۸۹۲). 
قيل: (عَقَدٌ الْمُعَاوَصةَ). َم يقّل: (البيّم)؛ إن لن بد الإَجَارَة من النقُودِ ول يعن 
الضا ا ی 


وقيل: (النفَود الرَائجَةٌ)؛ لا دا گات الوذ مِن وع عَالِب الس وَاشترَی بها تا 
يغد أن گسَدٺ وغل ڌا اَن في ځکم الماع يتين بالتعيين في ڪڍ اليم؛ و 
التقدِ الْعَالِب الْعْش تمن گان بالاضطلاح وَقَدْ رال . (مَجْمَع الأنهُر)» قَلِدَلِكَ ذا اشتَرَى 
الا ونل كز اشرو لايو َب ني کتيو ينها في عفد الت مرا م ن م 

يصح الم لان ذلك التَمَنَ مِنَ الماع يجب تعيينة. (اظر الْمَادَة (er‏ 

" و عَدَمٌ التعيين بجهةٍ (الاشتحْقاق)؛ لن الثم ب يعن بالتغيين جِنْسًا 
ودرا وَوَصمًا. (انظر الْمَادَةَ ۲٤۹‏ و۲٤۲)»‏ وَقَذ ذُكر أن الثم أيْصا في فوخ عقَودِ 
الا ۰ 

يال ذَلِكَ: ما إا اشتری حص من خر مالا بعَسَرَةٍ دنایر ثم تايا بد أن دَقَعَ 
مسري الثم إل البائع» أو َف المع في يد البايع بل قب التشليم فانفَسح الي على 
الا اة ة لاقع أل يرذ العَمَرة الاير الي بها عَينَا وَلَهُ ان يرد ملا ٳّ 


لمُشْتَري أا إا گان الم اشا عَنْ فَسَاِ عق الم » قعل أَصَح الروَايَيْن أن الثم 


ر 3 ل خا 


يتعين ین بالتعیین ذلك کا إڈا اشتری شخص آخر مالا ی قاي نین رالا جير 

ارا الها م سح أَحَد الْمُمايعَيْن اليم لِمَسَادِِء فِا كانت الْحَمْسُونَ ريال التي 
بصا الْبا ES‏ بعَيْنها إل الْمُسْتَريء اّما إِذا 
كانت قد تَلمَت أو ا 
مُعيتة مسار ياء د تم ظَهرَ ان المَبيعَ ليس بمال گان يون ميه َا گائت يلك الدايرُ 
وة بعينها في يد البائ وَجَبَ عليه ان يردا لان لَص ها في کم الْعَضب. 


<۳ ا وني الشريعة الإملامية التي كات تكم بها الدولة لاني 
NE‏ او ئی هجر إت ری اَن ن بنا کان نري أن 


| عطي الل اوت الترع» لَكِن ينبم في هذا الأمْر عزف الد الَا 
| الجَارية ملا: لو عَقد البيْعَ عَلى ريال تحيدِيٌ كان لِلْمُْْتَري أن بُعْطي من أَجُرَائه 


لّضف البح لكين ترا لري الجَارِي الأنَ في دار لااو في اناه مول ليس | 


لار ن ُعْطِيٰ بد الرَيَالِ الْمَجيدِيّ مِنْ أَجرَائِه الصَغِبرَةٍ العْشْرَ وَنِصَفَةُ» في 
| روت بالعَکّس؛ ؛ أن الأَجراء فيا أغلى. 

فاا ابت ا الك اردور ھا مال وروجا َه في مز َنِه الخال لا 
وَج لايع في التمنع ين نض َلك گان يذ في رَمَايتا كاد | الدّيتار العثمَاِيّ ذِي 
اة اقرش صقي الدّيتار الْعْنْمَاني اللَدَيْن أَحَدُهُمَا بخَمْسِينَ قرسا أو و أَرْبَعَة راه التي 
كا نة ورين قرا لا كز اجره ثكاوئة ضيه م ارد َر لما 
الْعثمَانِيّ ا ا يبع في دَلِكَ عَرْفَ اليلد التي وَقَحَ فيها الْعَقَدٌ 
ر جار اعام ب ار فيا قير في يك كله ون گان مى الجا عزن 

َا املا في پک ن يذ كان الود راما ضري ن َذتح إک الي جرا 
المُودِ مَكَانَ النقَودِ وللا فلا. (انظْر الْمَوَاّ ۳٣‏ و۳۷ و٤۳‏ و٤٤).‏ 

ما َرَت الْمَجَلّةُ كان اعرف في الآستائة ألا بُغعى أَجرَاء الوشرين ٍ ˆ اء لن کد 
من الرَيَالٍ المَجيدِي وَنِصفيهِ وَأَربَعَة رباع كان رَائِجًا ا ِن عشرين ت زا وَل تكن 
جرا ين اطع ذّاتِ قرش وَالقَرسَيْنِ مله رواج ولا مل نِصفه وَربْعه؛ على هَدَا 


إا دَقَعَ عَن الرَيّال الْمَجِيدِيّ ذِي الِْشُرِينَ قرسا أَجْرَاءَءُ مِنْ دَوَاتِ الْقَرْش َالقرسَيْنء 
ي E Ck‏ 
ف ِن ريال اکال إلا َد جوا فع أَجراءِ الود مكاتها ة مَضْرُوط بمُسَاوَاة اأَجْرَاء 
E‏ قطْعَةَ مِنْ دَوَاتِ اقرش 


o 


لاجد که ُو مال أا في عاذ ضح اليا اا بوشرين راء بل أَضْبَحَّت 


انج الأول /انكتاب الأول لبوغ O _٨_٨_‏ 


أَجْرَاءٌ الْمَجيدي ي دات اقرش وَالْقرْشَين أَكَرَ اعارا مِنَ الريال الْمَجيدِى قَالْبام لا برد 
٠‏ کک يَجُور لِلْمُسْتَرِي اَن يذفَع لَه 
ار او .4 و ر o‏ 2ر 


i‏ ا و EE‏ اَن 


hs 


E E 


شيت کار لیم ن لم۹ 


Ê f Ê 


۸ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلمانية 


لبي ب من حال هو الالء رایع عل ان یکو ت کک لْأَصل (رَد 
الْمُْحْتَار)؛ لديك ” جت عل ی ودف تمن إِنْبَات مدعا قن e‏ 
لجاع مح ينو ألم بیع على كن الثمَنِ مجلا 

E E اليم على جيل لمن تابث بالكتاب‎ EY 
قان ابي وَرَدَ في هذه الاية الكريمَة يمَة مُطلَمًا ا ال‎ »]۲۷١ اله الْسَيّمَ  [البقرة:‎ 
فتكون اليه ديلا عل جواز ليع سرا كان ال ال‎ E ل‎ 


i2 


تبت أن ال کيا «اشَرَى مالا مِنْ يودي شمن مُوجُل» وَرَهَنَ 


ا چ ت 
» 


آم وجآ وأا ال كذ يب 
في ذلك (رَيلِي)._ 


0 :أن یکو یلا عي ویس لبان أن بعالب بال قبل حول الأجل. 

يهم ِن إطلاق اة إن ليع م مح اتیل صَحِيځ ولو گان لجل عِشْرینّ 
سۇ ڪين سک او ائ ويي اؤ إل م لا ُن ن بُذر ماکان في كب 
لیاق إلا أن الج بطل بمَوْتِ الْمَدِينِ وَيَجِب اء لذبن من الترگة راء 

ائ اع تأجيل المع أو اَن اَي بوذ عي ماد رز كان الأجل تطأوتا. 

مال دَلِكَ: كَمَا لو قال البائِع: بغت بغلتي هَِو بس يلات نط على ان تكَونَ 

مُوجلَة شهرًا. فقيل الُْسْتَري؛ الي اد (رٌ الْمُحْتَا رَد الْمُحْتَارء رَيْلَعِيٰ)؛ لان 
فة ي اليل أن تمرف اْمُذتري المع رب فيي الم ا ااي كن 


الجز الأول /الكتاب الأول: البيوغ ٠.‏ ۳۹ 
إا گان الثمَنٌ عَيْنَا قَالْمُضَْري مرم بان له ال اتوت فلا کون فاده من هدا الا جبلء 
وَكَدَلِكَ لا يَجُوز الع تايل الثمَنِ في ماد الأَمْوَال الرَبَوية بجنسها. 


جور و و رو و 


وما أنه جور تأجل التمَن ا عد ايء كلك يجو تأجل وفرط بعد 

العف رييخ أجل لازماء؛ وَعَلَیْ هَدَا إا باع إْسَان مِنْ َر مالا على أن يدق الثم مُعَجَاد 
ا اغد ا إل ال ععلوم؛ ضح الأجيل لازنا . انظ المَادَةَ .)۲٤۸‏ 

وَالْمَادَة الَاَتيَةَ )۲٤۷(‏ ميال لذو الْمَادَ كان اللازمُ أن ت ا ا ن ل 


ماده منردة. 


5 لمأن كو امه وة في الع جيل ايبط 


الل س يَعَيَنْ بکڌا EE‏ ار اللاي E‏ 
Me‏ ئا كا الال مجهول فالان 
يطلب التمنَ بغ مدو ويره َيَمَْعُ الْمُْتَري؛ يون حُصولُ الترَاع مِنَ القع بسب 
E‏ جع ارا َا اع نان ماله في هر رجي رط في عق ابي 
کون الثمَنِ م جلا إل هر رَجّب» اصرف ذلك إل ر : جب الاَتي. (انظر الْمَاَه ۰( آم 
اي لعفي جب أجل ل الأجل نتر ف اجب اني رتح يه عفد 

وان كرون ال ملو ما عة لاقن ودا ان مَعْلُومًَا عِنْدَ أَحَدِهمًَا 
وی ا 
RE E E SS‏ 
الست لا بحر وجها. (صَرَة الاو رَد المُحار). 


ا )4( ل تأجل ر ل کدّا ا اا 


ت ال 


کک کن والفُهّور ا أو اشن ا E‏ اک هر ص ا 


م 2 20 


1٠‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


ا رە ەق و 2 
e‏ )و َا ا باع نان ِن خر ماعا وهو صجيح وَسَاحهُ 

yT: ®‏ و د 
الف دل ت ان اخ واا بن الى TS TSP EE‏ 


8 > حَق الْمَدِين لا بطل قاق الان (عليّ آقنڍي) )ھلوا اياده لماو .)٤٥(‏ 


Gi 


ت 


EEE غ کنر شمیت کإنطار الاه - کون‎ I :اجبلا لمن‎ (EN 


وَكڏلكَ لمن ل ت الرد يح أو مَقَدَم الْحَاحّ ا در 
اللطاف ارك صرف اعنم وسَواءٌ كان الأَجل يَجْهلَة الْعَاقِدَانِ ها E‏ قاحشة 
ايع اد وَالْجَهَالّة رَه في الَأَجَل كما إا كان حول الأَجَلِ ا 9 ا 
اانا في وَفْتِ أَفْرَبَ وَاَخيَائا في وَفْتِ لكات رالا اح ان كود 


ا ف اا ٤‏ 


I 
E آم ع عضو قالحُكَم وَاجد غي آنه ب‎ 


الال ال هة غا لك هي 
o‏ 


أَوَلّا: إدّا اراد إِنْسَانْ آن یع من آر تالا بالف قز رش مُوجاء فَكَانَ e‏ 


ء 


ت 
4 ەر 


دقح لري امن ساط آذ أن يذ كل بُ يت من اَن عبت كود قذ و 
َحمْسوائة قرش لِمُضِيّ سَهُرء بدُونِ أن بين عَدَ الأَفسَاط وَاليوم الي يجب دَفع الط 
فيه؛ قَالبيّ قَاسِدٌ. (رَد الْمُحتارء نوين هنرية). 

ایا إا اشترّى اسان مالا عَلَى أن يدقع صف الثمَنٍ تدا َالضف لحر يتما 
وة من مان كڏا؛ فاليم َا وَكذَلِك إا باع سان ِن اتر مالا عَلَى أن يقح اله 
نة تخا ا 


ئالنا: إا اشترّى إِنْسان م ين ڪر مالا في استائ َل آنْ يد متهي ٳزمير؛ قَا عات 


آَ 


اما إا باع ماله في السا وال قرش موجاة إل مضي هر رط َع اَن في إزمير؛ 


چ 


َل صجیځ ارط بال اننيب كان اء امن ي ل حمل كول مخونة باط 
رَابعًا: إا افَْرَی سان مالا من حر عَلَى أن يذقَحَ اليه اَن عند يع المُمَْري دَلِكَ 


الج لجسزء الأول /الكتاب الأول: الي i A‏ | ۹ 

لمال فاليم اسد. (قَيْضة يض لد یع رة إن گات مو اة لالجل لَمْيين. 
رَالْمَسَائل التي تتجد فيا أَحْكَام الْجَهَالّة اليَسيرَة وَالْجَهَالَة الَْاحسَةه أو تَحْتَلفُ إا 

ع ا ر 6 € ی 

ا نيق الاج في مجلس العقدٍ؛ انَْلَبَ ابع إل الصحَة سَواءٌ اكات الْجَهالة سير 


2 
أ 


al «‏ انوع أجل نة لخبي د قيب ا صرت 6 6ة لعز 


eT‏ إا باع اسان مالا ب تمن وجل أَجَلا مَجُهُو هوا جَهالَة 
رةه ادا اسقط الْمُشْتَري الأَجَلَ سَوَاءٌ أگانَ في مَجْلس المد َم عَيْرهِ قبل حول 
لجل و وسح البيْعَ E‏ (انظر الماد .)٤١‏ 

وَانقلابُ الع ال اة کن كما ر آنِمًا باِسُمَاط الي الأجَل» ويكة 
إنقاط المغتري خت لا ترط رصا انع بذك لان الأ > ا 
لکن دا انْقَضىٰ e‏ ا الم E ET‏ أجل بعد شخ 
ايع ا الْمَفْسوخ خ إل الح بإسقَاط ا الأَجَل؛ اَن لبي الماد 


ي رم 


رتفم بالقشخ. (اثظرٍ الماد .)٥١‏ ایا إا اذ شرّیٰ سان مال إل أجل مَجُهول ماله 
SS‏ 
الَكَة سوا از المُشُتري اَن في ڏيك المَجلِس ام في مجلس ان أا ا 
انعط الُفتري الج بغد الق ِى المَجَلِس؛ لع ا بُ إل الك اذد د ساد 
البع. (رد الْمُتار. شرنبلالي). (انظر الما .)٤‏ مَل دَلِكّ: كما إا باع إِنْسَان مالا مِنْ 
أ عَلَى أن بوَُ الْمُْتري امن عند هبو الڙيح إا أضقط الْمُضْتَري الأَجل بغ 
ارق ين :ال ييب إل الصي. 

الي دك الج مر لجل الذي رك ا القت اا الأجل 


مده نيم اَن الان بُذگران غد ايع سء اکاتا ا هوين جال فاجشة آم رة فلا. 


e‏ اتباره الَفصيل الآي : مال دَلكَّ: کہا إذا باع انان 


suf a} 


يشمن مُعَجَل؛ N ES‏ 
شري ا الي والتأجيل صَحِيحَانِ وَلازمَانِ» ولیس لبائ ا الي 


1۲ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت َحَكُم بها الدولة العْمائية 
| 9 و ا 


بان بل حول الأَجل؛ لان اتأجي بد ال اة عن ت جورت الها ايب 
ها. (انظر الْمَادَةَ .)٥٦‏ وَإِن i‏ 0 
اليل عَلَی هذا اوج لث قَاعِرَ مَنِ ابيع اود الى کے ی 
إثلاف الْمَال وَبَدَلٍ الإْجَارَة - يصح کک وصح لازِمَة إلا الأَمْوالّ السَتة الأييةء فلا 

(۱) الْقَرّْضض. 

(0) الم بعد الإقالّة. 

(۳) بَدَل الصرْفِ. 

0 

1 دين الْمَبّتِ.‎ )٥( 

0) مَل المْمُع الي ينح الْمُضَْرِي بغ ن ياح الشف المَسْمُوعَ بح 
اشع اا إا أجل التَمَن إل أجل مَجْهّول ِهال قاحس ن يوج إل هُبُوب اليح 
٠‏ نة عفد الع على كؤن اَن معاد ؛ اليم ضحي وَالَأجيل بطل (هندِية). 


3 
8 
9 


جيل فاد لأ ارط اماس الذي يسُر َالدا لا شي الم كا اه في 
شرح الماد (۱۸۹). 

تَقَصيلات فِي تَأجيل الديون: 

إن الَأجيل َون تاره مُطلَمًاء كَمَوْل الدَائن لِمَدِينو: قد أجلت ما لي في ميك مِنَ 
الديْنِ إل سََةٍ اول صح هر زفي ل وني ع نه . (انظر 
الا 8و كرون ڌا قرط گان بُو لن ليبن الي له في وتو أ 
قرش مُعَجلَه: إا أذيتني عَدَا حَحمْسياقة قرش فَمَذ أجلت الب قي ل سنه َا دَقَعَ المَدِين 
ا ة قرش في الْعَدِ صَارَ لاقي مُوَجُلا إل سَنَة نر الما ۸۲). 


كما أ إا كان لإنْسَانِ عَلّى حر أَلْفُ َمَنِ جَعَلَةُ قاطا ا 


الجُزء الأول /الْكتّاب الأول: البيوغ | ۳ 


SS‏ ل 
(انظر الاه ۸۲). اما دا کان له اَل من ايع كمال لِْمَدِينِ : افع إل کل هر 


og 


e‏ َس بتاجٍیل؛ ر لائر برك لهب : التأجيل. 
وتان و 


ت 


إا قال الْمَدي“: طت أجل اوا صْبَح الأَجَل مُعَجَلا. (انظر الْمَادَةَ .)٠١١۲‏ 
ا إا قال الْمدير“: ا لا يون ذلك قَذ أَسْمَطٌ الْأَجَلّء وَإِدًا ادى الْمَدِينْ 
الدَّر ن َل حول الاَجَلء او هر ان انود الي قَبَصها الدَاِنْ مِنَالْمَدِينِ مرَيفة رمَا ل 
a‏ بن اؤ أ ما لَه میب َر إل ليبن بحم الْحَاكر؛ لجل يَعْود. (انظر 
اماه .)٥۲‏ ودا مَرَى ادان مِنْ مَدِينه مالا بالدَيْن الي عَلَْه ثم تقايد ليع بعد دَيك؛ 
الْأَجَل. (انظر الماد ۱ ٥)؛‏ لته كما فصل في الْمَادَةٍ )١۹(‏ أن الال إا 
E‏ مُوجبًاتِ الْعَقدِ بل ثبت ت برط رائڍ؛ هي في حي العَاقدَين شَزط جي كما آنه 
اين گالمشتري متلا بطل الج وان زی الا ين تر هري 

ES قلا يطل الأَجَل؛ وَعَلى هذا ليس لِورئة‎ e 
َا لَمْ يكن لَه وَارت ان يطلب التمَنَ م ِن الْمُْتَري او مِنَ الْمَدِينِ قبل حول الأَجَل.‎ 


التأجيل و 


م تأجل َل اول لاجلا ا اا مِنْ رة الْمَدِين؛ لأن قَائِدةَ التأجيل 
أن تتفل المَدين وينجر فرت الذيْنَ مِنْ تَمَاءِ مَالِِء قدا مات ل تی جيل اة 


ويون الال لمرو ك ميا فصا ء الذبْنٍ. (رد المُختار. بزازية. علي آقنڍي). 


ll 


اة (4۹ ۲( : إذا باع ية بدونِ مد ق تصرف إل شهر واج فَقَّط. 


ل ص کے 


مداخو القرل E‏ بتك مالي هَذَا بدا 
قرسا وَأَجُلّت الثَمَنَ. قال البَاِع: اشتَريْت. قلس لبائ أن يطلب الثمَنَ م فن اشر 


2 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلمانية 
قبل تام شهر؛ E‏ المَعْهُود في السَلَم وَالَْمِينَ عَلَى فع الدَينِ آجلا شَهَرَّا - 
واجد؛ دا نضرف التأجيل إل شَهُر وَاجبِ وهاهنا اعيرَاص وارد على هَذِوِ الْمَادَف 
َدَلِكَ ان يُشْتَرَط في صِحَة اَن يكو الْأَجَل مَعْلُومًا حَسَبَ الْمَادَتَيْنٍ: ۲٤۲(‏ و۸٤۲)»‏ 
وَالبيْم هاهنا مول مِنْ غير بي لَِأَجَل؛ ينبي أن يون قَاسدًا. (رَد الْمُحْتار). 
وَالْجَوَابُ على ذَلِكَ: آن ال بالتأجيل نهر ا ڏانصِراف التأجیل فيه إل هر واج انما 
صرح بدك َيس في التأجيل جها. 


الدة (۲۰): عت ر فاو أجل لونم لزنن ني عفد فنع ين ذف نليم 
| ابيع ماا: لو ب يع ماع على أن مه مر وجل لس حبس 
| نري اع أو التو ّي هي أجلن بم الشيم؛ ی بی جب أن بطل | 


بالتّمَن إل مضي سَة مِنْ وت اللَليم وسين مِنْ جين العمَدِ. 


ت 


ن البائ عند ةم لَه | 


هدا يَکونْ: 


أولا: إذَالَمْ بُحَصَّص لجل بوَفْتٍ مَحْصوص. 

ا إا گان عَدَمُ تشيم ابيع اشا عن حبس اباي ليع ومنو 

aT اتا‎ 

فإِدا وجدّت هذه الشروط العَاالة ناء مده أجل تشیم المَبيع؛ لن فائدَةَ 
التأجيل تشهيل الصف في الْمَبيع مسري يودي الثمَنَ مِنْ ربج قَلِلْخْصولِ 
هله المَائِدة يِب اعبار مدو الأَجَل مد ليم المَبيع. 

إيضاح القَيُولة: ۰ 

وإ قیل: إا كان الأَجَل عَيرَ مُحَصَّص بوَفْتِ؛ لن مده الَأجيل إا حْصّصَت بِوَفتِ 


و 


E E e کک‎ 


ت 


ET‏ ا عل اء ء الثمَنِ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوع ۰ 
إل البّائع قَورَا (طحطاوي). 

وَعَلَیٰ هدا إا باع اسان مالا عَلَى أن يكُونَ القن مُوجاا إل هر رجب أو هر 
كضبن أ إل عبد الأضحى قحب ااي اليح في يو إل قفر جب أذ هر نهد أ 
ع يس لِلْمُشْتري أجل جلاك؛ لن تعيين الأَجَل هة مَحْصْوصَة تعيين 
ِحَق الْمُشْتَري في ذلك الأَجل وليب هذا الْكَنّ في مدو أخرئ. 

وت قيلٌ: ا لاه إا بق قي ايع في ي الي 
عير سب اماع البائ ء عَنِ التسليم» بل گان تاا عن عَم طب المُغتري تسه 
6 الم لا اسيم رذ الْمُختار)؛ لان الْقَصورَ عَلَى 
اال ين المُنتري ل ابام إلى هدا شارت اَل في مالو بكفغة: (حَبّس). 

إا اشترط أن یکو الع لازم لا گاد اح ارين مُحَيرًا بيار الشَرْطِ أو 
گان الانتانِ مُحَيرْن» قَإِن كان الأَجَل مُطلقًا ابَداً لجل ای عله م قوط الْخيَار 
روم الب » أا في جيار اة لجل يعبر ِن تاريخ الْعفدِ. ۰ 

e‏ ال المطلق ينعو بنعقد معان أ إذا جرّی رت ي عل عن ن 


ر 
2 
ت 


يكون البيع المُطلق مو جلا أو مقطا أجل علوم نضرف الع المُطلق إّ َك 
لاجر متاد: ا اتر رَجُلّ ِن اسوق سيا بون أن بُذكر تَعْجيل الَمَنِ َا 


تاجی؛ رم E‏ امن في الالء اما إا گان جرّی اعرف وَالعَادة فى ذَلِكَ | 


| امحل بإِعْطاءِ جو يع امن أو بغض معن يبد سبع أو هره َم اثبع العَادَة 
| اعرف في ذلك 


إ5 كان ا طلقا 0 تيل الیم نقد عل 
ا أن مفتقی لعٍ أن يكو الثم فاا َنْب أجل اسر أ 
اڏا گان الْعر في بلي تايل امن إل وَفْتٍ غلوم؛ قا صرف إل ديك لان 
المَعْرُوف عرفا كَالْمَسْرُوط شَرْطًا. (انظر الْمَوَاَ ٤1‏ و٤٤‏ وه٤).‏ 


3: 


عن اد 


2K‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولَة العمانية 
الإختلاف في التَأجيل والأجل: 
ودا الف الْمُتَعَاقِدَانِ في جيل الثتنء قال ابيع إلهٌ مُعَجّل. وَقَالّ الْمُشْتَري: 
ا الول أبانی؛ لأَن الأَضلَ عَدَمالأَجَل. غر اا ) وك عل الفتري 
ن دَعَوَاهُ جلاف الاه وَالبية شر عَتْ لإنْبَاتِ جلاف الظّاهر. (انْظر الماد ۷۷). ام 


م 


في بيع لسم الول لِمُدّعِي الأجَل؛ لان ناي أجل مع لقَسادِ د بیع بع السَلّم» ومُدعِيّ 
أجل مع صح السلم » فَکانَ الل لدعي الصحةَء ودا کان الخلافُ في مِقَدَار 
لجل الول لمْدّعى الأَقلٌ؛ 0 . انظ الْمَادَة (7٦‏ 

َال دَلْكَّ: إا قال اْائِمٌ: بغت مولا ل شهر. قال الْمُسْتَري: بل إل شَهرينِ 
الول لِلباِع. 


۳ <f 


ودا اقام الطَرَقَانِ اليه رُح اة الجشتري؛ لن ب البائ بست ّت الظاهي وَالبية 
قد شرعَّتٰ لِاوثبَاتِ وإذا 5ا اتم الطَرقَانِ عَلَىٰ مَِدَارٍ الأَجَل لَكِنٍ اختلَمًا في مُرُور الأَجَل؛ 


رل ى ان المشتری نکر رور الا جل (انظّر اماه .)۷١‏ ی دا اذَعَى لاع 
گائلا: بغت هدا امال قبل د E E‏ 
لجل قَاَطْلبُ ا مَل المُسْتّري: کک 
على ان کون تنه مو جک إل هرن لکن ن نص عل يك إلا ر وَاحد. فَالْقَولٌ 
هتا لِلْمُشتَري» ودا a‏ الطرقَانِ اينه رُجُحٺ بيه الْمُدعِي؛ لن اء أجل أصل 
لاق اين عن جود الأجل؛ عل اب أن بو قزل نتر في شرو 
الْأجّل گما کون اقول لَه من وجه آتر؛ لان هتا بكر نوجه الثمَنِ عليه في الْحَال 


هين السسبيْن كان اقول في ذلك لِلْمُسْتَري. (رَد الْمُحتار). 


730 


HF 


الجز الأول /الكتاب الأول: البيوغ ۴۷ 
ل ل ل لے 


الباب الرايح 


ئي بان المسائل المتعلقة بالتصرف في الشمن والمنمن بعد العقد 
ويَشتّمل على فصلين: 


الْقصل الأول 


تصر تصرف البَائع اَن والْمْشتري بالمبيع بعد الْعَقَد وقبل القبضِ 


E‏ مرد کر فب تز قرس :َو باع ماله 
امن مغلم له أن بجی كمي دا. 


ني بحن بای قبل أن بشبش تك ايع من المغتري أن ترف ها لبنت 
رها وو و اة وا اه ل گان الثم لكر ااه التي لا تعن 
بالتعيین 3 گان مما يعن بالتعْيين کالْمَکیلاتِ وَعَيْرمَا مِنَ الْمِثلَاتِ» ادا گان تمن 
لیے ت کلمکیلات ولغرو الت ق آذ تیت قت از رمي بقاللغذتري 
یری گا أ ل إا گان اسمن کیا کشو عبر عة أو مكيدتِ أو وروا 
الْمُشتَري عرض أو بير عرض يشرط لا يكُونَ افټراقا عَنْ ديْن» َي الا يون ٤‏ 
بيع الذي بالدَيْن؛ لن الْمِلْكَ الْمُجِير صرف ابت وَبهَلاكو ينهي عَرَرُ الانفِسَا اخ؛ ل 
لمن لبس ضلا في ا هلاو لا بح إا گان اَن فد ِن عَدَم ِا لفسا تفاخ 
ظاهر؛ لاه لا بتع ين بالتغيين ب حب الاد 9 )آ6 إو کان ال من الأَمْوَال التي 
ن اين اكيت وَاَرُوتات وعدت التتاربة قلأ َو يع ين ج 
لمن ِن وَج ار زجحت جه امن ف ف اصرف ترا وتسهاا (فنْح القدِير) ). وقد 
مر تَظِيرٌ ذلك فِي الْمَادٍَ .)۱۹٥(‏ 


۳۱۸ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلْمانية 
| اا _ د ف ر و چ و ت ی 


إيضَاح البَيْع: 

باع تالا نیہن کیل جنع وة مارا إلا ف قبل أن تفرش RE‏ 
يبیعها مِنَ الْمُسْسَري وَعَيْري ون شري بها مِنَ المُسْسَرِي ا موا دا کان من المَبيع 
E‏ من الْمُشْتّري مقَابلَ هذا اَن ءَ ع رات 

إيضَاح الهبَة وَالوَصيّة 

کاو انتب از تق ريي لغري ن لبي ارت انی وت لغري 
(انظر الْمَاَةَ »)۸٤۷‏ يمك المُسْسَرِي الفمَنَ به بمُْجَرّد الْهِبة و التَّصدّقٍ رلا اج ديك ل 
القَّض» گا يجوز لبائ ن َب ال اَي له في َة لمغري لبر لمغري وَأن بول 
بقنض. (اثظّر ماده .)۸٤۸-‏ َلايَجُورْتَمليك اللَيْنٍ يبر ايبن وديك بد المَعْصوب 


وَالقَرّضٍ ًالاجر من ليون السَائرة يجوز ليه لِلْمَدِينِ يعض وَعَيرٍ عض 

ا لر ی نض إن کان عََارَا إلا د. 
ن هبه (اظّر E E‏ 
ركن ابيع | أن كود الع هري مُميرَبن عَاقلينء وان يقح في 
محل أي في مال مسقَوٌم» وبا أن الاك ادر في الْعَمَار وَلا اعبار تادر فليس في بيع 
الَا قب القَبَصٍ عَرَرُ الانفِساخ كما في بيع امقول (انظر العا .)٤۲‏ . (بدائِع). 

اما ذا كَانَ امار عَلَنٰ اطي الْبَحْر بِحَبْتُ لا يمن أن هدمه الاموا أو گان مِنَ 
لعلو بحیث ا يوم من سُمَوطه؛ قا يَجُور بيه قب القَبْضٍ. (ذُرٌ المُختارٍ)» وقول 
المجاة: (لآخرَ) مَعَْاهُ لير البائِع؛ انه لا تخر ل ل ري اَن يع العَقَارَ ِن بائِيِهِ قبل 
القَْضء وا عل قال َد گما في یع امول گما لا جور أن يبه أو رة بايغ 
لا به ونه ورل ابيع ن إا انر الا ۹۱ TN O‏ 
الي ِن يئي بل اقب فون اجره َم تَلرَمْهُ الاجر (انظر شرح الماد )۸٠(‏ وَالمَادَة 
E ( AVS)‏ آل )ی ان الي ضحي N‏ 


eR 


الجز الول /الكتاب الأول:البيوغ ٠. ٠‏ ۳14 
ہا ا 6 اشر I‏ ر 3 ا َ1 َو 
الآتبة وهي أن ن ابيع المَذكور ا يَكون لازا وَل تَافدًا ؛ لاله مَْفَوف عَلَى أَدَاء الْمُْسَْري 
ا 


الأول - وهو البائ الثاني - كى ايع ِى | الأول ل أو على رِصَاه. (انظر الْمَادَةَ ۲۷۸). 


2 7 


غي إا كان الع الأول على أن الثَنَ مُكَل َم ذف الْمْْتّري لمن إل البايع حى 
af‏ ت a EDN ۰ Orf e‏ 
SS‏ 
وله تح حبس المَبيع في يڍو وَالاميناع ِن د ت ية الى اني کي الرُر. (انظر 
الماد .)۷٤۷‏ 
ذا تصَرَفَ المُضْسَري بالمَبيع قبل اء ميه للبائع تصرف قابا للتقض فَالْحْكُمْ فيه 
کک e‏ 
إن الباي. 
EE‏ (لَه أن يبيع) صد بو الاخَرَارٌ مِنَ الإیجّارء فَإِنَهٌ ذا كان الْمَبيم عَقَارَا 


ت 2 


ٍِ 
Z0‏ 0 ا ا ر 


واخ في ايارو بل اي قال نش الا ب عدم الْجَواز بالات 
الصجيح الْمُمتى به. 1 
بَعْصَهُم الاختلاف الشاب في ذَلِكَ؛ قَعَلَى هذا ذا كان الاختِلاف مَوْجُودا 
اتير قول السَيْحَيْنِ وَوَجَبَ بول هَدًا الْقَوْلٍ في لجار EC AEN‏ 
ر کم عقر ۸م من کم لمیا یا ل قز و و ان يَظَهَرَ 
اقرف بَيْنَّ َه الْمَسْألّة وَالْمَادَةَ .)٥۸0(‏ 
وذ عر الْمَجَلة بالمُشتري في مو الَا لد لايع ار أذ جر روع الي 
ر ی يد ذلك الشَخْص؛ قالع يصب بح منفسسvًا‏ ولا 
يجق لِلمْشتري أن يصمنة المَبيم؛ لاله َو حى لَه یك لح لجو لکن 5یک عبر ایر 
غد أن كات الْكَسَارةُمِن لنب ابيع عَايكة على ابن Oe O ae‏ 
6 عا الاي أو َعَبَ ليع لَص انر الْمَُْري قبل النليم وكيب ديك 
ا يبد اموي أو الثكار أذ في بد ص ار اة كيك اص الكيح؛ تالضتري 
CS‏ د يَضمَنَ الما الشَحْص لاحر وَأن يفْسَحَ الم ويرد تم 


۳۲۰ قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولَة العلمانية 


ايع می انع إا گان ذ عه إل لن اشير َالعَوْهُوبَ َه وَالْمُْتَودع الذي استَعْمَلَ 
َك الْمَلّ إا ونوا ليس لَهُمُ الوْجُوع على لاع ر 

َلك لايع دابع ال ا سلَم إل اهدري وَسلَمَ ريع إل 
٠‏ و ا e‏ أن شن 

e‏ نري 8 و المي قر ق اض لبائعه» ت ار ر 
E‏ جر ابيع بمقتَصَى الإجارة؛ اد توه الاجر رَه على البائع. (انظر الماد .)٥۸‏ 

اختلاف الأِمَّة: 

قد ااب الأَيَة في جَوَاز بيع الْمَبيع قب الَْبْضٍ» ا اوي عدم لجاز اء كان 
یع زا ردول و حي جوزو في تقار وعديو هي قول وق م 
ا إل جواز نع المع قبل لقب رة أك قارا أ قو . (عَيْني. شرح البْخَاري). 

وقد جَرَى التَجَارُ في رَمَانتا على بيع بم امول قبل ابض مح أن ديك عير جائز على ر 
الْمُْجتَهدِينَ ل ا ا بماد ولا َع يفي دك إلا على أي عْمَانَ 
اليم وَالْمَمَهَاءُ ۾ ا اود برأي؛ له لس صَاحبَ مَذَْب» وَبفْهَمٌ من هَدَا الإيضاح أن 
اا تاا اني م انول قبل المي من داوب الأخری شارخ 

tg E CE‏ نولا فليس لِلْمُشْبّري أن بيه قب الْقَبْضٍ؛ ؛ لأَلهْيْرَمٌ في اليم أن 
بود الف شير ايع اا کان رلا كهك في بو ابن گان فو َر فصاع 
الع الأول حَسَبَ الْمَادَةَ (۲۹۳)» فَإِدا انفَسخ البيعْ وَل أَصبَح لبم الثاني لاء ولا 
تجوز للعلا افعو ما مولغ دار وَعِادوة على ك إا مَك المع انول 
في ت بای الأول تقذ لك بن اوه لی كود ايع لني قن اع عا برو 
(انظَر سرح الْمَادَتَيْنِ ۲۹۷ و۲۹۸). 

ويرد عَلَى هذا السوّال» وَهو: : إا كان عرد الاما مانغا لِجَوَاز اع رم أيضا عدم 
جَوّاز ب ع الْمُضْتَرِي المع من خر بعد القَبْضِ؛ ؛ لاله ِن الْمُحتَمَل أن يبط اَي 


الجز الأول /الكتاب الأول ابي a‏ 
البو هن ي لسري بالاستحقاق فيفخ الي الأول . وَالْجَوَابُ على هذا 
السوّال: ئ لر في كز لصوو عر يي لان ذا ارد تزجوة تيل بض أب 
وَقَدِ انض اله عَرَ عر فسا الم بلا المَيع بل قبل الْقَبْضٍ اصح عرد الائفساخ مغل 
القنض اکر على أنه إا اع عر لاان وب فدات ب البيّم. (فَتح الْمَدِير). 
ذلك لا يلمت إل هَدًا الصرَر. 

رکذ یر لا يوتري أذ تيع امقر تب بصي ريط امع قاح ية 

والمَسَائِل المُتَفَرَعَة على ڍڪ هي: 

أو إا اشتَرى الْمُشْتَري جِصَانين وفص أَحَدَهُمَا ه ع کا نما بانب توء يي 
في الحِصَانِ المَقَبْوض جائ وفي عبر عير جًائز. 

ثانا: إا باع حص مال مَعَ مال قول شترا فَلَمْ يقَبضه؛ ل گمافی 


ا: 5ا باع حص ماله انمو من حر وبل أن يسمه باه اة ين ص 
آخرَ رَه قد ك لان هَذِو الإجَارَةَ عار عن إِجَارَة بيع 
ي لمَبہ عير مَقبُوض. (انظر الْمَادَةَ .)٠٤٠٥١‏ (هندية. رازب طَخطاوي). 
كلك ل ُو شري أن ية من لاني حى لر أن ضري باع ابيع امشو 

ين جايو بل بو َال الثاني ون فاي دا أ نابتع الأول على حال لان الع 
د الَا ول يكو الع الاي مجاڙاعَن الو َة أا إا وَهَبَ الْمُشْتري الْمَييع عَيرَ 
المَقَبوض لبائعه فهذه الهبة في مَعْتى الاق قدا قبلَها البائ e‏ 
بق قي الي عَلَى حلي وبارَةٌ ليم في هَذِِ الماد اراز باعتبار؛ N‏ 
لشغتري أذ تهب اليح عقا ازول أربي تضق از إقره از رةه ا 
َه أن يَصَرَفَ پو جوع التصَرنَاتِ الي د م بالقَبْض صرف فيه ذلك اصرف وَيأمرُ 
دل الح ال هتا ا قدا قََصَة كَانَ لِك صَحِیسًاء وَکَان ولا 
ابا عَنِ الْمُشَْري وَآخرًا قَابصًا لَِفسه. (انظرٍ الْمَادَةَ .)۸٤ ٥‏ 


CR 


3% 


YY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


رَباعتبار آخرَ ا الع للاختراز؛ لان لِلْمُسَري قبل قَبْض الس الول 
َد 


ن يفي به ديه أو يُوجُرَهُ م مِنَ الآخر. 


۶ 3 


q4 
one 


مَسَشّْی: 

إا صلم الْمَييع بعد لبم لِلْمُضَْري وَأقيلّ الم بعد دَك؛ قَلِلبائع أن تييح الْمَييعَ مِنَ 
مسري قبل التبض؛ لن لاله في حي الْمْتحاقدين قح ِن لا يجوز له أن بيه من 
ت أن اة في حى احص اثالث بي جييد. e‏ 
ال إا فسح بسَبَ؛ كان قحا في حى اة الاس فَيَجُور بع المَبيع قبل الَْبّضٍ مِنْ 
کل أَحَدِ آي مي الْمْسَْري وَعَيْر» أا إا انقَسَح الع بسب هُوَ في حَقَ الْعَاقِدَيْنِ فسخ 
رفي ڪي اير يځ قود ال کيل ال ِي لغري اير ين خيرو لا 

وَعَدَمٌ جواز الصف قبل الْمَبْض َيس م مَحْصوصًا ابيع امول فكل َف ينفح 
بسب كاك وض فيه َل ابص - لا يجو فيه اصرف وض المَذْكور قبل ابض 
كيدل الإْجَارَة الْعيْنَ و بدَلِ الصلح العَيْنَ ذ في الصلح عَنِ الدَيْنِ. 

أمّا في اعود الي لا تفخ بهلاك امرض فيا بل الْقَبْضء » قَيّجُور اصرف في 
هذا العوّضٍ ق القَْضٍ کالصدَاق الَْيْنِ وَگالصْلح عَنِ الدم؛ انما ل الَْسْخَ؛ 
وَعَلَّىٰ دَلِكَ يَجُورُ التصَرْف في بدَل المَهْرِ وَبَدَلِ الصلجٍ المَذكور قبل ابض بالبيع 
وَالإیجَار وسَائر التَصرُقَاتِ» كما أنه يَجُورُ لِلْوَارثِ َو ا آذ بي نل انض 
عله الروت ار الُوصی پو قح شيمر هِنيية) ماب قوم قب ابض قفي امال 
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الي تَجُري فيها قَسْمة اله لْقَصاء حَسَب اموا (۱۱۳۲ و۱۱۳۳ و٤۱۱۳)‏ فَجَائِر» گسَائِر 
التصرفات بخد القسمَة وق القَبْضٍ سو وء اکان المَقَسُومُ عَقَارًا 3 ر لاه ِن گان 


ر و 


في قسمَة َلك الأَمْوّال مع الْمُبَادلّة قن فيا جهة اراز أيصًاء في هَذِِ المَساة ترجُح 
جهة الإفراز هيآ لِلَعَامُل» اما في الأَموال التي لا تَجْري فيها قِسمة الْقَصَاءِ المَنْصُوصِ 
OE A E e E OE OOO EE‏ 
الْقَسْمَة وَقَب الْقَّض؛ لن جِهة الْمُبادََة رَاجِحَة في ِلك الأَمّال. (بدَائِ). 


الجزء الأول /الكتاب الأول: اليو ۳ 


الفصل الثاني 
في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد 


۲٥ |‏ جنع أن َد يزيد مِقدَار TERT‏ عفتري ا بل في ين 
e‏ ئی وأا ذالم بقل في | 
| خلس الزيادَة وقبل بَعْدَه فلا عِبرة بول ما: لو اشتری عفري بطي يرين | 
| قرا ثم عد الد قا البائع: مك حَنْسا انى ايسا ن بل المُشُتري م 
اياده في لسلس عة نتا ورین رکا پیفرین رغه دآ 5 ن شل في 


| یك الْمَجْلس بل قبل بدهلا لاجر الب ع ّى إعْطاءِ لك الزيادة. 


ذلك إا م وة طحا ورين ره ف ل اليه خت کنو الأ 
ا إل المَبيع. قل الْمُفْيَري في الْمَجْلس المَذكُور؛ قَالْمُْسَرِي يأَحدُ ارين طيخ 
الگا پالیذرین تزا و نی أن بر و ازا ني تخاس الت زفي عسي 
ار قبل بض اضل المع أذ نذه گا يوتري في بخض الأخبان أن بطر ِي 
السييع o‏ 
وملکه. (مَجْمَع الأَهر). و زه و الريادةٌ بأل الْعَقَدِ كما سَيذْكرٌ في المَادةٍ (۲۵۷) إلا 
آنه په هيرط في َة الريادة ن كود امريد مَعلُومًا . انظ ماني ۲۰۰ و۲۱۳)ء ولا يشرط 
gE IS‏ ؛ قعل هذا 
E‏ على ابيع بعد لاو اَن اة ابيع ْب يت في مقاب التَمَنء الثم قَائِمٌ في 


و 3 


ا (طَحْطًاوي). إلا فهو ليس تابنا في مقَابة امريد عَلَيّ إا E‏ 


اا ّم وه لله عدوم حَقيقة وذ جو مَوجُودا في الََة لِحَاجة ال م ابه والیاده ةي 
الُا مفه لَذكع عاج اخم بل ري دبك احج كلذك ل جور ر تلك الريادة. 
إا لم قبل الْمُشَْري يلك ارياد في مجلس الرَيادَة َه بها في مجلس آخڪر؛ فلا جير 


٤‏ قَوانينٌ الشّريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
الا یع على ليمك الزباد لِلْمُفْسري. (انظر اماه ۹۷) ما لَمْيُكَررٍ بانع الإيجَابَ في الرَياة. 

إيضَاح الحط من المَميع: 

إا حط الْمُشْترِي بعد اليم م ِن ابيع نق ن گان المع سلما فيه کان ينا أن 
يكرد َف يلات ِن َر اة َو حط صَجي. (انظر الْمَادَهَ .)٠٠١١١‏ 


مال دَلكَ: a a‏ 
َة ب أن رر ِن الصَبرَةٍ اة قرش فم حط الْمضَْري عَشْرَ كَيْلاتِ قبل الإفرَاز 
وَالقَبْضٍ ا الحرى ء مُجْبرًا على أذ الأَربعِينَ كله بحَمْسواّة 


قرش ام ا5ا گان الْمِیع عبتا قلا كو الْحَطٌ صجِیځا؛ أن اط س إل يرا رَإسقًاطًا 
ذلك لا يجري ٳلا في اليْنِ. 

َا إِسقَاط الْعَيْن ق بر صجيح؛ لان تفل ية اين ِن حص إل آخر ع 
إلابو جو گام اة ولا تون بالوسمًاط حر خر). 

مال دَلْكَ: : إا اشتریٰ حص من ار مين كيل جِنْطة مُعََة بأ قزش» نَا 
حط المُْتري يِن ذلك عَضْرَ كات فل بض الْمَبيع؛ فلا يصح دَلكَ. 


رَالخلاصة: ن حط امن وَزِيادتة متَمَا ابن كما في الْمَادّتيْنِ ۲٠۵(‏ و٣٥۲)»‏ گم 
زا ابيع والح نة مقابآان قشمًا. 


e 


| اله (): لمغري أن ريد في امن بن العف َا بل البائ ملك الاد فى 
E e e‏ 


3l 


ی کد حبر بز لمغری کال کلم ای قر ی ا 


ا ر ارلا لنغغتري کات لوار ند وکات اا للاجتي أن بريه اَن اسل 


الجسزة الأول /انكتاب الأول اوغ ٠‏ ¥ 
SS‏ 
مَحَلا ِلْهَا وَالْمَُاوَصَة في حَُ الْمُضتَريء يعني دازيد عَلَ اَن الْمْسَكَى من جني 
آز ین شي اتر وبآ نلاه لر ية وبول ایی كود لاز مه لاما بالْحط 
والزيادَة يُعَيْرَانِ الْعقَدَ مِنْ صف مَشرُوع إل صف مشرو وهو كونة رابحا أو اسا أو 
ذل وهُا ولا الرفع أذ أن كود لها ولا انيب AS‏ 
شط بعد العقدِ نحق الرَيادة بأضل العَقْدِ؛ لان وَصفَ السَيء قوم به لا بتي 
ا إا قبل لبا ع ِلك الريادة د ارق من مجلس الريادَة؛ لا کون مغتيرًا بول 
لايع للك ارياد (انظر اا6 ۱۸۲) ما لم بُ لجاب ويکر ولا يشرط اَن يكو 
لمن المزید ن جنس التمَن سی جوز أن کون لزيا من جنس ار أو أن تكون 
ِلك الرَيادَة مالا قيا 1 

E EE‏ ا 
ائه قرش أو اَن وَكَذَلِكَ ‏ يجوز لَه ن يريد اة عَتم» وَعَلَىٰ هدا الْوَجو أَيٰ إا راد 
الفتري عن لعن لسك ع كنت لق امداق تربره يذ سح ال فم 
ي 

مئال ذَلِكَ: اا ری اا ی ر ا ا ورن د ا ی ایی ای على 

ميه نبا يُسَاوي حمسن قَوْسا لف لتوب قب تسليوه إل الْبائم فَإِن كات قَيمَة السَاةٍ 
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كع ارب با كنيب تزا كات هة لزب خت نرين قزق لگا كاذ 
e‏ ى الخمسون فرشا تلت الما والحميين؛ ابيع ن يميخ في فلت اشاق 
ا و ل اَم إن ك ن اما مووا لا 
AC e‏ ة. (انظر الْمَادَهَ ١ ۰ .)٠۹۷‏ 

ون گائث رياه المَنٍ احق الَْقَدِ حَسْبَ الْمَادَةٍ (۲۷)» وَكَان المَيعْ مَوْجُودًا 
جِينَ حُدُوثِ صل المد e NEA‏ بوت الْمُْسْسَتَدٍ في الْحَال ڈ ثم يرم اناده وَبانيمَاء 


ا أَضْبَحَ نکر ا في الْحَال کون اشتاده متدرا قدا تلف ابيع حَقَيقَة 


2چ ت 


a‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الد لدولة الْعْمَانبة 
أو حُكَمًا؛ فلا تَصِح الريَادَةٌ في امن بعد دَلِكَ َالَف الْحَقَيقي ظَاهر وأا الَكَفُ 
کی کان یکر الم کا یع ن اتی أ جنع ع آذ دون تفیل آز م 
تیضتح بوط آو حرطا فينع ؛ ياء أو لَحْمَا فطخ طَعَامًا أو ما به لِك فَالْمَبيع فِي 
َخرَجَ الْمُسَْري المح من ملک أن باع مِنْ ر او وَهَبَه أو سا ل 
ا 
املك فَرَاد في تَمَن الْمَبيع؛ فلا يصح دَلِكَ (ذر المُختار. رَد الْمُحتَار)» وَإدًا اجر الْمَبيعَ 
من آخرَ اوھ او کان ليع اة عتم قبح ود أن فطع آو لتا لاء إا راد 
ل اللمَنِ ياء فالرَيادةٌ صَحِيحَةٌ (خلاصة)؛ لأَنْ المَبيعَ في هَذِهِ الأَخوَال 


مو جوڈ حيبق نلف حکما. 


$ 
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ر 


ذا 


وَكَدَلِكَ إا 


ا زيا العُتري في اَن العن تور الراك من الأجتي فكل 
مَوضع ج ا ا ا من الْمُشْتَري يَجُورُ أن يراد مِنَ الَجتبيّ بَعْدَ 
ا u‏ 

أوًلا: اَن بريد لأ ام ار الي 

o 


يزيد با ار مله ولا إِجَارَة. 


i 
On 9ر‎ 
e 


رَابعًا: أن يَضْمَنَ المُستريٍ ي الڙيادة الي حَصَلَٽ مِنَ الا جتبيّ. 

SRE‏ الى اياده إل مَاله. 

ر 2 ت 

ففي الأولى والثانية َة وَالرَابعة وَالْحَامِسَةٍ تَكُونُ اياده صَحِيحَةً في الأول وَالثانة 


a‏ را ل ہے ا 
TT‏ ريده بَاطِلَةَء وَفِي الرَابعَة 


صر ار 
و k9 7 e‏ - ٍ 


ن يودي الرَيَادَةَ مِنْ مَالِهِء ! انه E ES‏ 
ا إل ماله ای ج ع اني 


ے 
ت ج ان 


افم ت AT‏ 


| الدة حط الا REPT‏ 
| متا: بیع ما اة قرش م ا لايع بعد العفو E‏ 


| کان لبان اناج مقابل ذلك ا فرشا فقط. 


إن هب الجاع دارا م ية قن السك لمغري أز حم اا بت كت ا ر 


ون تخو بخ العف > صجیح ومعتی سرا آگان المَيع انما أ الا حَقية حَقيقة ام حكمًا 
وسَواءُ yT ee‏ 


he o چ‎ 


المُشْتّري؛ لن الْحَط إنراء والإبراءٌ لا يتوف على الول حصب الْمَاَة ٠١۹۸(‏ )إل أ 
شیع زرا اة بو تبيه ين عَلَىٰ الْبَّْر)» هَدَلكَ إذا أ e‏ 
اَن قبل بض اَن هر م E‏ 
تشر تی یی ری از ع نشی اقوت رقو یر ی 


ع 


صجیحا لا اة حط بعد الإيمای لا اتان إل ن ائم في هة الْمُستّري» إل آنه 


2 


گا ر في شر الا )٠١۸(‏ لما اناري لم يرد بالإيفاء 


ادبن باق في ذمَيه عل حال ڪه SS‏ 


فائدة من الْمُطًالبات الْمتكرر رو وتاك جو الط من أن مال انشام وون ال 
تحر رد المُختار. ر الْمُحْتار) قدا كان الاح َب كه م ابيع ll EA EE‏ 


£ 


e 
be 
ck 
Fe 


» 


Cc 
a 
الس‎ 


. 


i 


م 


الإبرَاء إبرَاءِ ساط أو الْهبة؛ فَعَلَيه أن يعي الْمقَدَارَ الى حط أو و ا وشت : 
َلك ديا في دمه وَقَذ َد ال راء في الشزج بالوشقاط لأ الإ ا 

ا إبرَاءٌ ساط 

رًالتاني: راء اسييقَاء. 

دا أَبراً الباِعُ المُْْتَري إتراءَ قاط وان الْمْضَْري قد دى النمَنَ قن ذَلِكَ؛ َلهأ 


ا 0 ے € 
٦ o‏ أن رو2 ت 2 


يرجح على البائم ما إا ابر a‏ راء استيهاء؛ لَه ن يسرد م البائع ما بض وجرا 


YA‏ ا 
قاط كود بعبارَة: (أبرأت ببرَاءَة الإشقاط) أؤ: (حَطَطت ببرَاءَة الوْسمَاط)» وَبَرَاءَ 
الاسييفاءِ کون بِعبارَة : (أبرأت ببرَاءة الإسيقًاء) أو: (أبْرَأت ببرَاءَة الْقَبْضٍ). 

نّا ! کک اء قيْحْمل على برَاءَة الْمَبّض وَالاسْتيقاء لن مذو ارا فل 
من الا ای( ئا اهب وَالْحَط لما لَمْ يوتا على قِسْمَيْنٍ کالسابتق» قدا وَهَبَ 
یم نتا ين امن أو حط يدارا ِن عَنِ الْمُضَْري بعد اشتيفابه من قللمُضْتَري 
حى قى الرجوع على البّائع بالوِقَدَارِ لَِي حَطه عله أو وَهَبه لَه (ذرٌ الْمُْحْتار. طَحطًاويٰ. 
بخر) ES‏ 

RT‏ من اللمن الْمْسَبّى كما يَجُورُ فِي الْمَوَاضع ِي يجوز فيا 
اياده فيه - يَجُورٌ في المَوَاضِ کیرباف لحلا 


| اله :)٠٠۷(‏ رياه الباِع في ابيع وَالمطْري في اتم نيل باع مِنَ ET‏ 
العقدِ تبن بی وچ عبقت | 
زیا باع في الْمَيع) گا جَاء في الاد )۲٥٤(‏ ول ىق ا 
في الما (۲) (وتنريل لايع ِن اَن غد العف كما جَاء في الاو( د ۲( 
كما جَاءَ في الماد الثلاثِ اساب - يَلْحَق بأصل الْعَقدِ الرَيادَهٌ في في المَبيع و الريا َ 

اللمَنِ وَالْحَط ِن اَن بطري الإشيار. ۰ 

إن طريق بوت الأحكام أريعة: 

کک وَالاقيصار والتبيين. 

الاستتاد: ثبوتث الحم في الْحَال باسيِتادِو e EE‏ 
والاقتصًار ابن - بيانهُمَاء مال دَلِكَ: الْعَاصِبُ الي عَصَبَ مالا قبل شَهر 
قَاسْتَهلَکه إا صن ية لِك الْمَالٍ في َوْم؛ گان تالكا َال َلك اَم وَلَِن حُكمْ 
هَذِه الْمِلْكية يرج إل ارا ى ان يوم القَصب وَاسْتَهلاك الْمَال؛ مَيكَون الْعَاصِبُ 
ل ا کے کے ن ی عو مف نار 


2 


الجزء الأول /الْكتاب الأول اليو ٠ ٠‏ ۳4 
ا 


الانقلات : صَيرُورَة الشَيءِ ء ِي لم يكن علوت الحم عل کالتغلیق. 


ب 


و 


مال ذلك کا الان ِي ڏين: : إا حَضصَرَ مَدينك أا فيل بالك عله 
هدا الفط لس في اال ةوسا وت الحم لي ُو اماه ولا بعالب الْكفيل 


کک و 


با كمل پء إلا أله إا حَصَرَ الْمَدِينْ من السَمر تبنت الْكَمَالة مَهَدًا اللَفْظٌ الَذِي َم يكن 
عة وت الحم - قد نكتل فبا غد قار سيا وع وضع اليل شا 
بالْمَكمول به. 
الاققصار: بوت الحكم في الْحَالِ كَإسَاءِ البم. 
ال دم الحم في حال گما إا قال سان لِامْرَانه: إا كان رَيْدّ في دارو 
انت طالقة. دا تين في اَِْ ان رَيْدَا کان في دارهِ جِيتَمَا صَدَرَ مه الطَااق؛ فَالْمرا ت 
عالق د لك الجن اي صر في الاق وکو ذه يها ك جين رة المختار). 
يغني گان لياه في ابيع وَالثَمَنِ وَالْحَطَ مِنَ الَمَنِ قتان في صل الد 
مال دَلِكَ: گا إا باع لمان ماني بيات بعَمَرَة روش ٿم ا بطَيخَيَِ على 
المَبيع؛ فيکون ذلك في حم أن الي وَفَعَ ناء عَلَىٰ عَشر بطْيَاتِ تمان عَسَرَةَ 
روش ذلك إا يث أب قش م ا اُذتري باتني زس على ان وب 


المُشتَرِي َو الرياة؛ يتير اَن تلْكَ اذَه بيعَتِ ابِدَاء بالف قرش رانء وَكَدَلِكَ إا 


بخ تا رواو رشي قحط ااي ين لشن نرين يعبر أن هذا المَال بيع ابدَاءَ بشمَاِين 


والتحاق زي اة المَّبيع بأصل العَقد يَظهرُ أكَرها في عة مور 

أَحَدمَا: : فيمًا إذا تلفت الرَيَاد ده قبل الْمَبّض انها سقط حِصَتَهَا ءِ من لثمن . 

والّاني: فيا ذا َر عَيْبٌ في الرَيادَ ق E‏ 5 (). 

الَالث: الشمعة. 

الرَابع: ساد اليم فیا إا گات الرَيادةٌ مما ا بَجُورٌ : ز یه واي فصل ذلك 
سرح الْمَادٍَ (۲۸). 


٠ PY.‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 

والتَحَاق زيا زيادَة التَمّن وَالْحَط مِنة بأصل الْعَقد يَظْهَرُ أكَرهُّمًا في سَبْعَةٍ مور 

الَولة رة وَالشْعَة لاماق ولاك ابيع وَحَبْسة وساد الَقَدِ. 

آرلة وال اة الشتري ا يرابح في زِيَادَة اَن في مَجْمُوع أل 
َالرَيادة وَفِي الْمَحْطُوط مِنَ الثمَنِ وباقيه 

ۋەرو ير ر ا ەه ا او ا ھە 
الشفعة: إذا حط يِن الثمَن أخذ الشفيع العقار بباقي الثمَنِ كما اصح ذلك (في الماد .)٠٠١‏ 
ا ر ی ر 
الاستحقاق: سيچيءَ ان هله المسالة ي المَادة (0۹ ۲(. 
ا سأي البَحْتُ في دَلِكَ فِي الْمَاده .)۲٠۸(‏ 
حبس المیيع: إا َا الْمُشَْرِي بعد العقَدِ في كُمَنِ المَبيع؛ فللبائع حب حَبْس المَبيع في 

بیو تل تقب أَضل ال راربا . (انظرٍ الْمَادَةَ ۲۷۸). 

ساد العقد: ا را الْمُشْتري على الثم سيا َر صاع أن يون تمتا َالِ 
َلِكَ؛ فاليم فاد َه من التَفصيلاتِ التي ا أَحْکام الْمَوَادٌ ۲٠۸(‏ 
AT,‏ عن هَن الْمَادَة. 

والة ْحَاق الحَط مِنَ التمَنٍ بأصل العقد - ميد بقَيْدَيْن: 
ع گول حط ِن لكيل e‏ 
المد مِاقَةَ ين الثن؛ هر جخ | إلا أن الول بضع ما حط لجرك وإذا فهر لهذا 
الْعَقَارِ شَفِيع أخدَه بجَويع يع التمَن أي بالف قش 

وَالتَانِي ألو مط بن ال تا رل وضلا ككافي ايل الكذكور في 
المَادَة( (Y1‏ ِن كان الْمَحْطَوط مِي الثم تابا وَوَصْمَا؛ لايتَحِقُ الْحَطْ بأل العقَدِء 
َك كما ل افر عار رة آلف ين تف قرشي من اعد َة فم َب اَي 
بَعْدَ الْعَقَدِ أن يَأخدٌ مِنَ الْمُسَري شر لاف قرش مِنَ الْعمْلَّة المغشز فة ابيع باق 
عَلّى أن الثمَنَ فيه عَسَرَهٌ آلف قرش مِنَ الْعْلَة الْحَالِصَة فَإذَا ظَهَرَ شَفْيعٌ في الْمَبيع؛ 
اَذَه بالمَنِ مِنَ الل الكالضة ول له أحدة من الحملة المغشومةة وكدلك إذا بيع 


ن ھن T7‏ تي fay‏ ا To r‏ 
عَقَارٌ بحِصَانِ اصِيل صَحيح يساوي عَسَرَةَ آلافِ ب ورس أصَابَ الحصّان عَيْب قبل 


الجزءالأول/الكتاب الأول اليو ٠‏ ۳۳۱ 
ال ر ل ا الت قَرْش» فم إن اا ر و 
وَقَبلَهٌ على عَيه؛ ِن ذلك العقار يعت قابا لِلْحِصَانِ وهو خال من الْعَيْب» إا طهر 


ت 


سَفِيع ِلك العقار؛ لَه خد الْعقَارِ ية ذلك الْجِصَانِ وهو حال مي المَْب» وَلَيْس لَه 


oz 
۸و ر‎ ٣ 


ی 
أخذة نقشمته وهو مَعيتٰ. «برازية). 


ا 


EEE (re |‏ في المي بن الف کون ي فقن الس 
مناا: زع کا لدي ترو زرد وین ار د ی ع في ايع يطبن ٠‏ 
ضار عَفْرَه وَل الُْضْبَري في امجيس re‏ 
a‏ 
من البطيخ» س بای آذ ب جت بن نري ری تتن اني | 


َلك لو باع يِن أَرَضِهٍ ضو ْف ذرَاع بعَدَرة آلافي قرش تم بعد العف | 


ت 


| رَد لابج مال داع قبل المُشتري في المَْلِس» ملك ES‏ المَبيعة 
بالشفعق لهذا اسيع خد جَمِيع الألفي وَياة لرل المبيعَةٍ وال ادو 


ع و ر 


إن هذه و الزبادة حسب حکم المادّة الما آنِقًا. E‏ بأصْل العقدى وينفرع على 


ر 


ِڪ اس مسائل: 


الأولى: تلف المبيي يغبي إا تلف e‏ کان له حصته حِصَنَة ِن الثَنِ 
ال الال الَو ل في هذه الْمَادَة هو ِهذه الْمَسالة (انظر الا ۳ اما دا 
تلفت الريادة الْمْرَلَدَةُ ِن المَبيع قبل الْقَبضٍ؛ قاد ينمط سء من امن الْمَُكّىء 
ویک دين دين لوين ِن اراو َر ِن حي إن رياد في ي ابيع نسحي صل 
لقي والريادة موده لا َي ريي رَد المُحتار» اما حط رين في مقاب 
ايتن الْمَذكُورَتيْن فن مال الجلة فذلك فا کات 2ه e‏ مَسَاویًا 


ا 


بَغْصها لِبَعْض في الْقِيمَة بان يكُونَ كل بط ا ا إا كائت مقاوتة ية 


یں 


TY‏ هوين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمَانية 


قتا ت نريه ِي امن في مقاباة ايتن - نوصل إل مغرکيو حنبَ الأول 
الْمُبيَة في الماد (۱۷۷). 

المَسألة الَانية: الشفْعة وَقَذ جَاءَ الَا في مسن هَذِهِ الْمَادَة. 

اماه الَله: ارد بْب أن : ا 
ايع لبها يتين م و جد الْمُنْكَرِي في بغض البطَيځَاتِ عيبا قَِيًاء قيجري في هڏ 
الْمَسالّة حم الْمَادَةَ »)١١(‏ وهو تَخْييرٌ الْمُْتَرِي بَيْنَ ا بطَيحَاتِ جَمِيعَها ران 
ولك ا گان هو لعب قب ابص وما بعد القَبْضِ 
أن بد اَمِب ِن ابطخ ضيه ِي امن اْمُسَمَى ولو گا امِب ما ِي عل 
أضل المَِيب. 

المَسالة الرًابعة: ساد الْعَقَلِي ذلك إا راد الائ بَعْدَ الْعَقَِ عَلّى الْمَبيع ما لا يَجُورُ 
يغه وَقَبلّ لمْْتَرِي؛ ابيع قاسد. 


الد :)٠٠۹(‏ :55 لري في من ياء كا وع امن ع لواد لوي 
بيع في حق الْعَاقِدَيْنٍ ما: : و اشتری عَقَارًا بِعَسَرةٍ آلافي قرش راد المُشتَرِي قبل | 
لض في اللمنٍ اة قرش وكيل الام لك الزياد كان مَ ديك العَقار عَفَر 
| آلاف اة رش حى لو هر مشق عار أنه وحم هپو سلمف گان 
لمفْتري أن باخ ِن الباقم عَقَرة آلا وَحَنْسمائة زشء آم َو هر َي لَك 
| مقار قن عبت إن حن اسيع يعلق بأضل الَمَنٍِ الْمُسََّى كود تلك الزيادَةٍ التي | 
صَدَرَت َالِ لحي بأضل الٍَْْ في حن العاقِدبْن؛ لا ينمط حى ذلك الشفيع | 


| ا لا رمه ك الراده ل بأد نَا رة الاي ارش اني ِي أضل اللََنِ | 


| ققط ولیس لبان أن بعالب بيان َة اقرش الي رادا الُْضَرِي بعد العَقيِ. 


هد هذا يطبق عَلَى ما وَرَ في الْمَادَة )٠٠۵(‏ وَالْمَادَة (۲۵۷) وَأتّرٌ هدا الالْحاق يَظَهرُ 
في حَمْسَة مَوَاضعَ: في الاستَحقَاق وَحَبْس الْمبيع رَالكَولية وَالْمْرَابَحَة وَهَلاك المَبيع» إل 


الجزء الأول / اكناب الأول انيوئ ا Ka‏ 
کا در في ا(٥ )۲٥‏ ل ترط في زا5 لن جود الم ر 

و الال الأ ل في هَذِهِ المَادة لاشقاق قدا أَجَار الْمُسَحِق ن اين في 
العا وَمَع 2 الإجَارَة الْمَنصوص عَلَيْهَا ف الماد (TYA)‏ دع َر الآلاف 
cE‏ مى المع ول عد رياه حفيوائة اقرش في ابيع تيرم 

للق ا نري لع سې ذز کا یوار ارط أو الْعَبْبٍ 
SS‏ ش تمَام لمن 

وَكَذَلكَ دا باع م مُشتر ذلك العَقَادً بعشَرَة آلاف قرش بطریق المراتحة 
رًالتولية؛ حى لبائ 8 حبس ابيع بحكم الْمَادَةٍ (۲۷۸) حتَى يفص الرَيَادَة التي 
ا ا 

ذلك 5ا اة الُشتري بد اف في الثم المُسكَى ثم تلف ليع في بد ئي 
بل تشليوه لي سقط عَنهُ أضل الثمَنِ وَالريادق َا إا راد الْمُسَْري بعد العَقَدِ في 
ا ۽ قلا لتحي في حَق الشَفِيع باَضل اعفد وَِنْ گات الْقَاعِدَةُ أن تَلتَجِقَ 
ازيادة أل العفيء وجب حب يك أن خد ايع انع َل الثعَن أي باضلٍ 
الثمَنِ وال الْمَجَلَةَ سب الَذِي ياي يانه جَعَلَّث لِلشفيع أخدً الْمَسْفُوع 
بأضلِ الان قط دون الريادة؛ وَعَلَىٰ دَلِكَ إدا ظَهَرَ لِدَلِكَ الْعَمَار و فما اَن کے 
الشف فيع يعلق اَن اَي سكي في أَضل العف أي بسر الألافِ قرش ومس الما 
آي زیت درن کن ن قوی اشر لتقو بشن إن ت َ این اد درك ب وا 
اسيع ِي ُو عي ادبن ناخو امعم يعقر مره الآ لاف قرش آي جي الث 
لمُسَمّى في أضل الَفيه وَبوبارة أخرَى: ای لاقن أن تعد عن ال ف في أخذِ 
الْمَْعُوع بالتمَن الأَضلِيّ بن يزيا في الثمَن؛ وَل | عل لِك قَلِسَفِيع اَن ا ار 
حشر الآلافِ اقرش ولس ليع أن بعالب اسيع بِحَمْوائة اقرش التي زيدَت 
E‏ (مَحْر در الْمُْحْتار. رَد الْمُحْتَار). 
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r4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كان تَحكُم بها الدولة العلمًانية 

ا ا 

گذ ر أنه لا ب لايع أن يطلب ارياد مِنَ الشفِيعء يعْنِي: : إا گان الَْاِع قبل أن 
يسم ابيع إل المغتري تعن ايع على ليع بحشور الفتري كم الحا 
لشفي بالمَشْفوع وَحَکم على البائ لیم المَشْفوع ل ةع الشفيع أن يدمع ل 
ا ة آلاف قِرْش» ول لايع ممَلةُ كنس الما ّى زِيدَت؛ وَلَكِنْ هَل 

ی ان با ي لري د ا A‏ ن الاه آنه لا يَجُور باع أن 
ا ين اْمُشري آ5ا ڏک لان اليح قذ رع ِن بد ابيع وم يي في (فگايو أن 
يسمه ِل الْمُْتَري؛ َلِدَلِكَ لا يَجُور لَه طَلَبُ زِيَادَة القن مِنَ الْمُشَرِي. (شارخ). 

وَلا يجوز لِلْمُسْتَري طَلَبُ ڏ ناليع فيا إا ضط ايع بالاشيخمًاق من الّائِي. 

وَإِدَا الْمُشَْري العَقَارَ مِنَ البَائع وَقَبّصَه؛ قَحَصْمُ السفيع هُوَ المُْسْتَري» وَلا 

لارا ي کک شر ی کو کی غل نري تی نمتش ان گنی ب 
على ايع أن بكم إل الشذتري عكر الي تذخ قرش؛ قَعَلَىٰ هدا ادير اَی أنه يجب 
عل الي أن عطي البَائِحَ حمس الْمائة الْقَرْش الرَائدَ إا گان قَدْ ادى دَلِكَ ل 
البائِي؛ ليس لَه اَن يَستردَهُ؛ ؛ لن اموب لأداء لك الريادة هو مف اي وعفد الم 
ِي : البائع وَالمُشْتري باق گالأََل وَعَرُ ميخ وَعبارة: : قدا طَهر لِذَلِكَ العَقارِ 
کن کا توک ون ایج م ا ي 


| من ان ند ازيل والح عاد زع تقار پر الاي قرش أ حط ي ون 
E‏ ياء عليه لو 


هر شيع مقار العَذكور ر أخَذّهْْعة آلاف قرش فقط. 


گمَا س في الْمَادَةَ (0٦)‏ إا و لباب من د ثم الع ا رَه منۀ 
يره مِنْ بَعْضه إِبْرَاء إسقاط؛ قن الْحَطٌ َالْهبة ة وَالإبراءَ بمقَتضصى 


لِلْمُضْتَري قبل القَبْض أو أ 


re ٠. ٠ ٠ الجزوالول /الكتاب الأول اليو‎ 

المَادَةٍ )٠۵۷(‏ تلحو بأل عفد يصح تَمَام م الي مابلا لباقي التمَنِ الْمُسَكَّى 
ll,‏ ذلك في الشفعة E‏ (هندية)» يقم من هذه الا ومن AE‏ ق التي 
درت آنا أن اسيع يَأحذٌ لمَسْفوع بالل في الرَيادَة في التَمَنِ وَالحَط من فلو بيع 


ا وطه له كز واحنا ين الفري اشن نم أعْطى المُشتري آلف 
قرش ته م حط البائِع ق 

من لَب الذي ِ ا (انظر الْمَادَةَ ۹۷) آَمًا إا وَهَّبَ باع ي بعص المَن 
لمغري بعد بض لثمن ay‏ 
عفدا یبدا لا عل ها يعفد اَّمء وَمعل َزه الْهبة ‏ لَحِق بأضل الْعَقر ولا يستفيد 
السَفِيعٌ مِنْ هَذِهِ اة (طَخطاویَ)» وَكَدَلِكَ إا حط الركيل بالبیع مارا يِن الَمَنِ 
E E‏ لا يَْجِیّ بأضل E‏ 
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ذلك وَكَذَلِكَ إِذا ضط ابيع ب بالاشتخقاق ن الفشتري» قان کان الْمُسْتَري َد و 
الث إل عل اتن الباقي بَعْدَ الْحَط. 


دی 


ويه e‏ وو | 


ETE TLE 


ر و و 


TT‏ ا و ا 
لثمن ذلك و برا حل على عفر الَيع. انظ الَا .)٠١١۲‏ 


ے 
ت 


ام ا الط الي بع كنل تام عفد الي - فير صجيح. 


<r‏ ری" ب ن 
مال ذَلكَ: اَن د قول الَا لري TS‏ 


الما او اراتك ها فيجيبة الْمُْشتري بالمبول؛ ي يصح اليم وَلَكِنْ لا يَكُون الْمْضْتَري 


قَوَانينْ الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 
من الَمَن؛ لن الَمَنَ لا ب يت لایع هجرد إيجاب راء ِن اَن قبل البو 
راء قل الك ؛ قلا بود صجیعا ميل الأخگام» وحم جر امن ل بُ 
بأضل الَْفْدِ؛ لن صد الطركَيِْ التجَارَ ١والمُعاَصَة‏ فلو الح حَط الكل بأضل المَقَدِ 
yy‏ 
في الي E‏ ختار. رَد الْمُحتَار)» لله قد م ا «قاسدًا» بَاطلد 
(انظْر شرح الْمَادَةَ ٠۹‏ ) (شارح)» وَالمتال الوَارد في الْمَجَلَة مال لِلْحَط قبل القَبْضٍ. 
الحط وَالإِبْراءٌ بعد القَبْض: 
إا حط لايع بغ بو الم > جوع امن او وَهَبه؛ كَصَجِيځ» وَيَسْتَرد الُسْتَري 
لثم ِي دقع ِى ِء مال ذلك :کا يع ابيا قرشي واشتزئن يع لمر 
ص eee ooo‏ من الْمَبيع. أ 
وَهَبْت لَك دَلِكَ على ليلع أذْيذكع اع اي حه ين المفتري إل 1 
E‏ ا المُشدّري مِنْ مَجْمُوع التَمَنِء فيِذ 


ثادت صو 
TAR ANE A SE RS E‏ 
الأولى: أن رنه إبرَاء إسمَاط فى هَذِهِ الصورَة يسرد الْمُسْسَرِي الثمَنَ الذي أداه إلى 


f‏ ح ےا 0 rE‏ ا o‏ رە ۴ Toro‏ و و ر 
البّائم» كما إذا باع إنسان مِنْ أخر سلحَة بوائة قرزش» وَبَعْدَ أنِ استَوفى البّائع مِنَ المشتري 
کر ےل کی ے٦‏ ٢و ٥‏ کر ET‏ 2 2 د ر 
الثمَنَ كاملا َال لَه: قد أبرأتك مِنْ مائة القرش إبرَاءَ إِسمَاط. قَإِبرَاۇهُ صَحِيخ» وجب 


على الب لبائع أن يرد التَمَىَ الاه اقرش إل الْمُْتَرِي (انظرٍ الْمَادَينٍ ٠١۸‏ و۲). 


٤ٍ 


الانية: إا برا باع الْمُضْسَرِيّ إ: راء بض وَاسْيماء؛ فلَيْس لِلمُسْتَرِي | سردا القَمَن؛ 
لاد معتل مدا الإبراء آله م ينق يلايع حن في اح اَن ِى لري كييك إا برا 
ابا ع الْمُضَْريَ عل ذا الوَجه؛ فليس لَه الرْجُوع على البائِع. 

الَالكة: إا أطلق الإبر اءوَلَم بين اَي إِترَاءِ َر گما إذّا قيل: ا لمَبيع. 
حمل هدا الإ اال ع ر شیر یی تر ره 
الَا لبائ تمن الْمَبيع؛ ؛ لان برَاءةَ القَبْضٍ رًالاسيَاء اقل مِنْ برَاءَة الإْسَمَاط قَالإطلاف في 


الجز الأول /الكتاب الأول البيوم PY ٠. ٠‏ 
حكم ال على يلك ابرا 

قذ دير في اشر َفط: (وَاحدَة) قدا (لِحَطٌ ‏ من ابيع دَفْعَةً)؛ لن عدم لَحَاق 
الْحَطّ يأضل الق ما يون إا جوع ال كل واد آئا إا حا الاب امن 
بكَلِمَاتِ مء قَالْحَطٌ ال جر لا احق بأضل اعفد لن ماب يأك بأضلٍ ايء 
اء علب 5ا گان تمن الع آل قرش فم حط ايع ي نن الأب بالْكلمة الأرى حط 
كوا اة م وَين الةم ية شين بالل َء قالط الول والتاني 


ت 


رالثالث يلَحق بأضل العم يكون من قييل الط صوص عَلَبو الما( ak‏ 


ائ اط الراب ل يِن بأضل العقَ؛ لن مدا الح احير ير حط لِجَويع التَمَن 


لط الأول اني الراب صي في حل ايع الراب َر صجيح في حف َ9 
م دلت اعد الا ر بشيْواة ET‏ ا 


Ê FF 


قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمًانية ٠‏ 
ك > ٠‏ ا و ی و 
الساب الخامس 
في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم 


ور ي 
2 ا £ 
وفيه سنة فصول: 
4 
۶ 


~o‏ ©0 ر 

القصل الأول 

E: 1‏ ا ته ر رق رن a‏ 
0 5 فة ال ال e‏ 4 

في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما 

ر 
ي 


EFETE 


2 
۶ 
ان 


| 5ة (۹1): لَص ليس شط في الع ! ل 
| نبلم لم ولا َّم انع ا 


يغني لا يفرط تما اَم الطجيح اطق بش ضري لمع لايع لشن 
o‏ ؛ قَلِدَلِكَ دا تدم البائ على بيه 
n 1‏ 
0 لدم تن نري بو عل هي ر ین ۲۹۳ ۲۹ غه 
eS‏ يشرط في بيع الطَزف بض 
ادل وف نص الَمَنِ في مَجُلِس الْعَفدِ انظ المَاده ۸ إلا آنه إا حص 
زل ی شی اعام ی لغری نة کلب کی 16 ف کرد در 
وَكَانَ الْمَييعٌ حَاضِرًا َالتَمَنْ مُعَجَلا َا خِيَارَ في اليع؛ كان الْمُْسْتَري ما على ادا 
الَمَنٍ وَل لبائ و لمن يمر لايع بالأداء إو وان البَاِع مُجبرا على ليم ا بیع إل 
الْمْس لششتري أذ من يأر المشتري باتشليم اني بوباة ری E‏ 
باشلی؛ ١‏ ل خت الحاكة )١١(‏ يتعين الميع بالعيين E‏ المي في ملك 
ا e‏ مسري في المَبيعء e‏ 
الماد )۲٤۳(‏ لا يعن الم بالتعْيينِ ورب على قَلْضهء فَلِدَلِكَ وَتَحْقِيقًا تاراق 


1 


e? 


الجزء الأول /الكتاب الأول الوم ral ٠٠‏ 
حب تشيم الثَنِ أل وَيفْهَمّ ِن عبار : ة: (يسلّم الاثم ال بيع إل الْمْسْعَري) أن اليح إذا 
ملم اله وځ ل ڏج الغتري پر رها ص انر زی ي الْمُشُتري؛ ل يون 
المُشتري قذ بص الم يع وَكَذَلِكٌ إذا اشترى أو الصَِبرٍ مالا لودو يِن آ خر م َع 
الصخيد؛ قح ابض للب (انظر الما »)٠٤١١‏ اذا صلم لِم المع إل شخص 
ا الم بيع إلّ ري تفي 
قدا مر مر المشتري اليح قبل ابص بترم ال بیع إل شخص مى معن وَسَلَم لايع الم ا 
َلك السَخْص؛ كود الْمُْري فذ ثب الم E‏ 

بما اهب يجب أَوَلا إعَطَاءٌ الثَمَنٍء قدا اشُترَى الْمُسْتَري مالا عَلَّى زط على تسليم 
لري اليه 5ک لك تیل تشیم اَذ الي قَاسدًا (انْظرٍ الْمَادَةَ .)٠۸4‏ 
المَسَافِل التي لا يْرَمّ يها ديم لثمن َل هي 

أولا: بيْع الْمُمَايَصةء كما جَاءَ و في الْمِقَرَةٍ الثانية مِنَ ماده (۳۷۹). 

انا یع الصزف بب فی أ5ا الین معا لن ْح دكين فيه تاوما كلا بجت 
تقدِيم ليم أَحَدِ البَدَلَيْن. 

ٿالتا: ب ج رہ کي میم حایراني خی ق شطتري وان 
يِن تسليم د الي حت حور لاي لهي 

رَابعًا: إا کان ا ينن مُوجَّل؛ يِب ليم المَبيع مد مقَدّمَا حَسْبَ الْمَادَةٍ (۲۸۳) 
هد ا اة َجْمَم الأهر: سار ي 


ہے ا 


2 
8 


ا 6ة فزي نکیا رر گرم یر ا تع ما دام الْخيارٌ باق أن 
بطب تم ايع وديك ذا گان ر ؤو س ینای طب اشک قبل شر ا 
خيار الْمُشّري (هندية). 
ساوسًا: اق قر به عي لبي اني ل ت ربث تنخ ن ازا 
الّمَنِ؛ فلا يُجبر الْمُمْتَري على أَدَاءِ ؟ لمن اميم بل يجب كما في زح الما )٣۷(‏ اَن 
يََاصَياء قدا َر مچب لر ابيع إل البائ ؛ وجب رَه ودا ظَهَرَ ما يوج بقَاءَء في 


11 قَوانين الشريعة الإسلامية ة التي كانت تحکم بها الدولة العلمانية 
دال ىء ئۇم رالرى بن باداءِ المَن. 

سَابعًا: إدا باع حص دار ا الْمَُْرِي عَلَى عَدَم ذ شخ اليم حت 
نمضي مده الإْجَارَة؛ َيس لِلْمُشَْري أن بجر الَْاِع عَلَى تَسلِيم اه کا ا 
لایع آذ ماب المْتري لثمن قبل أن يَجْمَلّ الَا بحَيْث يكن ليها ا 
(رَد الْمُحْتار). 


(آنْوَاعٌ الت" لقبْضٍ وَقَيَامُ آحدِهمًا مَقَام الآخَر): 


A 


ا 5ا گات شتتی لا يموم أَحَذْهُمَا مَقَام الآَر؛ َلدَلِك 


گ1 


أَحَدَهُما قوم مقا الحر» 


و 20% 


e‏ ق 


کک و بقاع ند لم الشجيح إل بض جد E‏ 
NE‏ 
قَبْصة بطري ِن هذه الطَرُق ابص الذي يلرم ايع حت إا ا رى شَحْص الْرَدِيعة 
تي في به من مُودعهَا ٿم عاد إل ته يته فَوجَدََّا قد هَلَكَتْ؛ کان اللاك عَلَى الُْووع 
(انظر اماه ۲۹۲). 

اا دا اذ شري حص الوَدِيعة الي في بي وات الوَدِيعة حَاضِرَة في مجلس 


الل و اد ضر عير أن لري اور عل َبْضِهَا وَنَسلْمِهّا بعد الشََاء ء عد 
لري وَالحَالة مه قابضاء وَل يعد لِك بمُجرد عقر اليم بجو للا 


کان فل لی إل المع أن بأد ديك اَل الذي في بد الْمُشْترِي بطري 


ء و 
1 


ز رک ثم باع ن اختاج ديك إل بي جدين وَل يقو 


A 
\ 
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الجزء الأول / اكناب الأول الي 1 . e‏ 


ا حت حت قيض النَمَنَ نر ا۷۸5 ونی E‏ 


| اة 0 لیم ابيع َحْصل , بالتخليةء وهو اَن لاع لتر بقلْض i‏ 


ر ص 


| عع عدم جود تانع ِن ليم لري له 
هه لي يکون ر TES‏ مرا ان 


و بحن التبر اء َي بحت ل كو ايع لا ايل بن لري نض 


ابيع رأ ر" لَه بالتَسَلم وَالْحَالَة مَذِ؛ يَحْصل اليم لان ذلك ايه جَهدٍ البائ في 
تشیم الیم د رل ال ل لري وا ي عاد ن قعل هذا دا باع 
E‏ خر وكات البعلَهٌ حار رَه في مَجلِس اليم وَگانَ 
الْمُسْتَرِي بِحَيْث يمن نک قالطاو لها باد مان وا ايع لأَمُتري: ذ حلت 
يتك وَين اة لاء بيك يم نليم حت إڏا م انها لري جين ا 
e‏ تقصير؛ قعل 
ول الام مُحَيٍ ب قق ال و ون ادها على امشتري (اظر الَا ۲۹۵ آنا 
ون آي برشت نوا في ر ا لست بني روت" 

وَكَذلِكَ ادا اشتَریٰ شخْص د مِنْ خر وبا وَأَمَرَه بض ي ابيع فلم يقبضة َه ثم سره بَعْدَ 
e E‏ اقا رد اندر 


ا ا 


ا 
فاد 


حقو A‏ د ا کف ر کنیع اعد 
ی ی واج فَلايعَدٌ ليما للخر. 

ال ذَلِكَّ: SS‏ 
شطري الاب ا وجي الات ولف السَطْر الََحَرُ مِنَ اباب أو و الرَوْ الَخرُ مِنَ 


لذا في بد لبي تيل آنيق يَقَبصَة | ية الهُستري؛ تمه َل البَاِع حَسْبَ الماد (۳) فلم 
یکن قنش آعهما نا للات يخير عفتري نن ذب افرص أو أ بجي 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
يِن اٿن َير في الخيار انما جُواا گالشيءِ الرّاحد اما إذا م ص الْمُشَْري وَاجِدًا 
ِن السَيين اللَدَيْنِ هُمَا في حُكم الشَيءِ ۽ قَاسْتَهُلَكةُ َو أَخدَتَ فيه عَباء قن دَلِكَ يون 
بصا لخر حكماء ڌا تيت الاََر في بي ابيع ولم خوش أو فته تيف ين مال 
المشترى (هنڍي)» وَسَيجيء تفصِيل دل في شج الماد (۲۷). (انظر الماد .)٥ ٤‏ 
قد قیل: کک أن ابع إا ال: بعت هَدًا الماع بوائة قرش و وَقبل 
کک فلا شكقق التشل وال ا ال الوارد في اياب بل ب أن 
بطل اشيم بَعْدَ انعقَادِ دايع وغارة (المّبيع) في المَادَّة د هدا القند اَی و 
نة ای لوال ء مَبيعًا حبق بعد تعلق عَفِ الم به يهم ِن عبارة: 
بلا تان أ ایح إا گا مشولا بح لبر کون یك مانغا ين لیوو كما ْح 
َلك في الْمَادَتيْنٍ (۲۹۷ و۲۹۸). 
مال َلكّ: إا گان ابيع E MS‏ البائع ليل أو كير ر 
وان فيها رَرَعُ لبائِم؛ َاشَيَعًَالٌ ابيع ب ذلك ماع لیم قَلدَلِكَ صَدَرَ إِذْنْ البائ 
اتلم وض رايع ضعو لا كفن بلك تسليم ِن إا اودع البائ ما في دارو 
من الأَمْيَعَة ة الْمُمْعَرَاة م سَلَمَ الدَارَ؛ فاليم صَجِيح م (رَد الْمُحْتار. ْمل الأحْكًام). 
وَكَدَلِكَ إا ام شغ اة ن باو فر فيهاء لا م سل الّار ويخ منها؛ فک 
يعد لمغري ایشا إا باع الأب ِي ني الصضير اهاي بشكنها أو اني فيا ال 
متته او اه التي يلبَسهَاء أو دَابَتهُ لي ركبا ا لي حول َمَعتَه؛ فلا قق 
الشلم ما ل ا الدار وَينْزعَ ع الشاب وَيَصَعَ احمل عَنِ الذَاةء حى لو بي الأب سَاكتا 
في الدار ِي بَاعَهَا قَاختَرَقًّث أو انْهَدَمَتُ نها نهلك مِنْ مَالِِ إا كان الْمَِيعٌ شاغِلا 
لِحَقّ الْعبر؛ فليس ذلك بانع م ِن اليم وذ صرح بلك في الماد »)۲۷٥(‏ ودا گان 
يي نط في عِذل البایع على أي اغلا حن ابره قلا تع ك من تشلبوه ور 
کان َع مراع اشر ودا لَه ابع م على ِلك الْحَال ل ي للم 
ضحي (رد الْمُحْتار)؛ اَن الم شاغل لجر ذلك إا باع شخ O‏ 


ير أو م 


۵ ر 
ومر ر عه 


الجزءالول /الكتاب الأول: اليو EE:‏ 
في الْفْرَاش صله ليع إل الفتري على ذا لوخي إا كان نكي الشغتري أن أي 

الصوفَ بدونِ تنْزيق الفِرَاش وإتلاف الْخياطة؛ يَحَقَى القَبْ؛ لن اليح شاغل ل مشو 

وإ لاء لاله تصرف تف ملو ای غر نیف ترت ی بای وی ولق اه 

باع حص حلا في زق؛ د َم المُشْتري باب ارق َلك فص ريع (خلاصة). 


. تى حَصل ليم ابيع صا لري قابا‎ O 
ا الى الْمَبيع حَسَبَ چ و المُبيتة في الْمَادَة السَابقَة ةلمرا الال الَالبة؛‎ 
يکون ڏل في ځکم صي شري يريع گزعا.‎ 
ولا قف تَحَقق الْقَبض السرْعِيّ ي على بض المُشري ليع باعل گما هو مخت‎ 
الكراة‎ a فط الب لع إا م بُسَلَم ليع إل الْمُضَْري‎ 
الآتية وَأَرٌ الْمُسَْرِي بمَبْضِه المَيم؛ كلا يمري بهذا الإفرار تابا بيع (انظر‎ 
فَمَتلد: زمري بص الَزرعَة اة زنع اليم مجر‎ (٠٥۷۷ الْمَادَةَ‎ 
. إقراره لا يعد ابص لِلمريع (انظَز رح َا انم‎ 
رگڏلك إا بع شَخْص يِن ار في الَستائة دار الي في ادر َال الْمُمَرِي:‎ ١ 
سَلَمْتهًا إلَبْك. . قَيجق لِلْمُضْتَري الماع من اء اللمَنء يعني أن البيْعَ وإِن کان صَحیسًا‎ 


أن تشيم ايع عبر صجيج» وري تشي الع اَي يکود بيدا عن مجلس ال 


َء 


سيین فی في شج مادو ۷۰ رد دالمُختار. ر برازة). 


| اة 0): ا 8 گني رر أو و الأأضر 2 أو کان اما | ) 


و يي 5لا ذلك في و تش عفتري e‏ وا گا کان ار ذلك E‏ بحَیْث ES‏ 


IT‏ ونين الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة انعمَانية 
على إغلاق بابو وَإِعمَالِهِ في الخال بعد قريب ولا فهو بيد (برَازية). (انظرٍ الماد »)۲۷١‏ 
َد كانت العرضة والارض ليست فرية بهذا القَذر؛ قادن البائع ِلْمُشْتَري بالْقَبض لا 
ا (حلاصة)؛ لان ام الإذْنِ مَقَام لقَبّضٍ - فیمًا ER‏ دا 
عر منکن ا قَالإذْن بالْقَْضٍ لس قَبْصَا (وَاقعَاتٌ. رَد الْمَُحْتَار) وَاشَيَرَ 

ا ما الإمَام الأعظَمْ فخنده أن إِذْنَ بانع لامي بقبضٍ 

لَص وَالأرض - تَسلِيم َو گائا يدبن 
وَالْمَبيع مِنَ الْعقَار الل ون في دة ا بمُضيّ ا 
الكافي ا الماد (۲۷۰) (رَدٌ ن لايل اَن 


ا 


٠‏ وَالْعَرْصَةَ إا كانتا قَريَيْنٍ م لھا تعد قول البائع: سَلّمْت سَلْمْت. وَإِذَا كانتا 
تعد n o o‏ وه ھ a:‏ 

َم التسليم بعد قو قول البائع: سَلَّمْت. وَمُضِيّ وَفْتٍ فت يُمْكِنْ الْمُْتَري فيه أن يصِل 
7 


لن TET EKE‏ ارزع في الّيم؛ یگ َا 
٠۲‏ لا يذل ارزع في اليم يجب تة الماع لِلأزض من الززع َء أكان الزن 
باد للائيتع أذ عير قابل؛ لان ك لمغري شعو بوك ّي لايع مجر عا 
تشیم ابيع إل الْمُسْتَري فَارِعًا (انظرٍ آل و لبائ اَن يَمَْيْعَ من حَصَادِ 
لزع بحْجة ان لا يلم أن الع + E‏ ية الأرض جين اروم تشيم ابيع إل 
اي 

َا کا إا گان اْمُضَْري ل َذكَم اَن اْحَلّ إل البائ َك ين الوَفْبُ الي َر فيه 
الَا ع تَسْلِيم المَبيع؛ ؛ الحا هو يَجُور لاقع أن يقتي ارزع في الأزض حى يرك 
اجر الْوثل إا قبل المُسْتَرِي ذلك (انظْر شرح الْمَادَيْنٍ ٠٠۲‏ و۸( 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوغ_ o‏ 


ا کی ا 


| 5ة (۲۹۸): إذا بيعت أشحار را ا ی ا EIT‏ 


لامر ذل فی بن الجر من کنر فر ور ٣ة‏ ّل ار في يلك انبائم؛ لديك 
يجب عَلَى البائ ئع تَخْلية الجر بقطف الثمر مه س کان الع صالخا لائر آم له 6 
ية آَم له لان الُْضَْريَ ا س صَبَحَ مَالکا سجر فَأَضْبَحَ ج البائ م ا و 
المشتري فارعا 

َا ذا بيع ما عليه ِن الثَرء فَبحُكم الماد OY‏ لر في الع وَيََرَمُ 
یع سلب الشجر مع تَر دايع جر علب َر عبر تاج وَرَضِي الْمَُْري پإيجًار 
الجر لبا حت نصح اتر ا يح الجا َا رضي الْمُضَْري بإعار ق الشَجَر 
بي؛ جاڙ ڏيك نما کرد ايع جرا علي تخي الي في ارقت اي بام 
سال م م فيه قط وا کون مُجْبرًا قبل دَلِك. 

مال ذلك إا بلع محص مزرعتة المررُوعة من حال فَجيتما يذ لري 
لشن إل اَي كود ايع شجبرا على حصا الرنع أذ إطلدني اشيو فيو لرغيو ْلب 
الأَزْضٍ» ولا کون لئم م جرا على تخل الأزضي 5ا لم وة ضري ا . إل 
e‏ جر منلا یښکین. رد الْمُختار). 


6 ر6 الانرا آي تن TT‏ وة تلن لي عت 
e‏ البیع اغلا - ا ب مُت التسليم حَسْبَ الْمَادَة (۲۹۳)» حى 
إا أَِنَ لبا بق قيض الكرع على اوج المَذكور وَأَصَابتة جَائِحة سَمَاوِية قبل قَطْف 
ای ا الشجر؛ َالْحَسَارَةَ عَلَى الْمْسْتَري (انظر الْمَادَتَيْنِ ۲۱۲ و٤۲۹).‏ 
راز ِن ٳڏا باع الْباِ انط وَهِي في سُنيلِها وَسَلَمَهَا ل الْمْسَْري عَلَى هذا 


a 


fa‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدونة الْعْمانية 
E‏ ا _ س م ا ا ا و 


الْحَال؛ فلا يصح مَدًا التسْلِيمُء بل على الباِع حَسْبَمَا وَرَدَ في سرح الماد )۲٠٠(‏ أن 
ت صد الط وَأ يذرسَها وَبُسَلَمَها؟ غد ذلك إل مسري جنطة (رد المُختار). 


5َ 


2 ی 2 برش رو إد اوج e‏ داخله E‏ 


۱ a و‎ 


1 شري ك ا ا ) 
فت نكن فيو َب محري إل َلك امار ودحو فيه كود تلع | 


رَكذَلِكَ الْمََْْ وَالكانُ وَعَيمُما ِي اوضع المغتاد إغلافهاء ولا يشرط في 
ذلك ان يون مُقَمَلا بالفغلء ر ولك تلا برط الا بكرن العقار :المد كور 
ا پڪ ابر ای فابري الْهدَاء ب ا إا گان ابيع لس قربا ّث ينن 
ي مال فلا حقو حمق اليم ما لَمْ يض وَقتٌ يُمْكِنْ فيه المُسْتَرِي الوْصولَ 
رول يك انار( أ لْمُختار. رَد الْمُحْتَار). 


ہن ر oR‏ 


فَلدَلِك إا اد شى َحْص مِنْ حر في الَاَسَتَانَة عَرْصََة أو دَارَهٌ الي في مَِيتَةٍ 
راذن لايع إلمنتري ةبص ايى وآكر المغتري راقص قبل أن يهر الَف الگافي 


لوصول إل مَدِيتَة أَوِرلَه؛ لا يون إِقَرَارُهُ بالقَبْض صَحِيحًا ولا م مُعْتبرا (فتاوَی ابن 


ت 


اد وه 


درزنه» 


وَإِدَا احَرَقَتِ ا الْوَفتِ؛ يجري عَلَيّا حكم 
اا حَالْمَادَة E‏ 

EE yy 
من الْقَبْضٍ ان غات یل الا او ا لبائ‎ N َإِنّمَا‎ 
وَكَانَتِ الدَارُ على هذا الوه من وْجُود الماع يِن الْقَبْض فَمُرُورٌ الْوَفْتِ الكَافي‎ 
واوا ل ي به الْقَبّْص.‎ 


الجزء الأول /افاب الأول :البيوغ 4۷ 


E‏ ذبن عقر لمشت وتا جن عقر بل لخا اقتال تعن مدا 
إا بيع عفار ِن َد التوع وَسَلّمَ لايع إل الْمُضْتَرِي فاح باب ذَلِك العمَارِ احاجن 
اي تمنو لمغري ِن کن ااب با َة َا انعا وأو ايع لري في 
بوه ديك ليم لِلعقاي أا إا كاد الفاخ الي سُلَمَ إل الْمُْتّري ي ليس متاح 
e eS‏ 


ا ر یی و چ 


اس ا ا و 


في العا ااب ة بون TT‏ (هنیی کا إا کان شري اا 
عن شی اب ذلك القار دك الفاح من عبر اشیعاتة؛ ا كود دك تشليما رارئ. 

إن مغل مدا الَا إا گان قربا بحَْتُ خِ ي مر في الْمَادَة 
٢ ۰(‏ فتشلِیم فاح َلك الْعَمَار تشایم لار عشب ُو اماف أا إا گان العقاز کی 
َر ِء لر َر تشايم العتار ل نوم يك مام اض بل لا ب ِن رور 
و ي إل ابيع وَذخولو. 


| اة (VY)‏ الحيرَانْ شك برأ ا دنه ر رسنه اَي ِي ا ا 


گا ايان في تخل بحيب فد يقير ضري على سلوو دون لأر البائ لاء | 
افد ببضه؛ كان َك تشلب أا 


(خلاصتة) وَالمَسَافِل التي تفرع على دِڪ هِي: 

-١‏ إا باع حص دابتةُ التي في المَرْعَى» وَقَال إل الْمُْتَري: اذْكَب وَاقبضة. تِن 
گات ل الل في حل قريب بار إل کا نورا شري قارا عل قبا اد 
استَعَانَة؛ فهو تَسْلِيم (رَد الْمُحْتار). 


ل ع اک ا 


۳۸ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
ألا سے 


۲- إا رى حص حصَاتا في إضطّبل أو طَابرًا في مص وَأَذنَ البَاِ له بقَبْضِ 
بيع » فَمََح الْمُسْسَري الإضطبل َر الحصًا لْحصَان أو قق تافلت ایر تقر کون گا 
الى ا كق ا ودا صاع الحضان او الطاث؛ 
فضياعه عه ِن مال لري خسار ته عليه ما إا لَمْ به فت المُغْتري الاب بل فيح بسب 
A E‏ َة حل انيم وجري في 5ك حم الما ۲۹۳) رار 

۳- دا کان رو الذَابَة ة المَبيعَة في بد الباِ» ا البائ الْمْمْدَرِيّ بض الدَابّة 
اسك الْمُسْتَري بالرَسن ور الِصَان جِييزِ مِن بَِ الاين قى الل رى 
حم الْمَادَة »)۲۹٥(‏ ونما قي : :بلا كلق؛ أله مر يعاري بض الي في 
محل لا تملع لمغري أن بغر إلا ةذ موتو َرأ الك | ایکون تلا لن 
إا َسَلَمَّ في هَذِهِ الصورَة الجشتري الم ROE SS‏ 
ا 
ee o o‏ 


ر پو ٣‏ 


ِي هاه لع 


-١‏ ولو گان َر باي ووز لِلْمَكيلاتِ رووا المُعيَة وَوَضَعَهًا في الإناء 
أر کا لاد الى اصع مالا لَِلْكَ الْمَكيلدتِ أ الْمَوْرُونَاتِ بالشَرَاء 
رن افا إل ملكه و اء لاه وال ان لِم لا کون وكيل قَصدَا 
لري ف بض المَبيع» إل بود روبلا صنت را طرف والإتاء وَهَدَا الال 
مض با وض نتاء ابض تار ایکون گدَلِك ونار و 


وب يتفرع على النَوعٍ الأول ايْضًا المَسَائِل التي وهى: 
E TT‏ راا قَطَحَبَهَا الَْاِم؛ قَالْمُسْسَرِي 


الجز الأول /الكتاب الأول: البو TA] ٠‏ 
بص الْمَبِيع» إلا انإ إا امتَع لايع اَن سَلَّمَ الدقيق بعد الطَحْن إل الْمُضْدَري فَلف؛ 
E‏ الْبّائع (انظرٍ الْمَادَةَ ۲۲۹). 
E‏ لايع المي قبل التسليم بإِذْنِ الْمُسْسَري في مَصلَحَة الْمُسْتَري؛ 
کرد عفتري 6ذ قق ال انر زح الاو ٤ه).‏ 
- إذا تلف الْمُشْتَري أو أعَابَ أَحَدَ الْمَبِيعيْن اللَديْنِ هُمَا في كم واا 
گوضرَاعي اباب وَرَوْجي الجِداب أو أمر اليح بإنلافه أو عي داري قو اشم 
یالت ٠‏ 
-٥‏ إا ق تكش المذتري أعة اَن انو ماني خي لئز. الواح وَاستَهْلَكَّ 
الْمُشتري ما قَبْضَه أو عَابهُ به کون َد فص الشَيْءَ لأر حى إدا تلف لحر في يد 
الع يعو راه عل المُشْتَري ما لَمْ ينيع ااي من ليم َلك إل الْمُضْتَري جِينَ 
طَلَّبه؛ روه کون حيتي ساره على اائي. 
ضيح القيُود: 
إن سب إشتاد الإعطاء في المَجلَة ة إل الْمُسْتَرِي - أنه إا ورد الْمَبيع أو كيل بأمْرٍ 
لمُشْتري وَوُضِعَ في الَرفي الي ماه ليع لا رن ديك تيتا كما ا إذاقف 
لبي ار أن الْمُتري ريلوه لا يكن صجيحا وَل يطل بيك تشيم (انظر 
الماد .)٠٤‏ ّت (المکیلاث وَالْمَوْزُواتُ) بِقَيْدٍِ (مُعَمَة)؛ لاله إا كان المَكيل أو 
الو eS‏ 
لس ا ورضعة في الإاء لا بتع قق السَسلِيم سَوَاءٌ كان اليل ولون بِحَضَرَة کک 
َم في عياب (انظرٍ انا ۳ ل 5ار َر البائ ازرد او كال المكن النى لس 
ميا وَسَلَمَةُ إل الْمُضْكَري َة الْمُشْكّري بعد الشَرَاءِ من عير أن يكو بيا عليه يكُونُ 
لِك بيع تَعَاطِ ویکون س ابص للم (انظز س المَادَةَ ٠۷١‏ ومَتتهًا). 
لاي بهم يڻ يڙو الف وَالإتَاءِ ِي َيه الْمْسَْري) کک 
كود الظَرْفٌ وَالََْاءُ ملكا لِلْمُفْسَري؛ ى إذا اانا فا بانع و 


ا 


BB 


a‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكم بها الدولة العمَانية 
و ي و 


يع بكيْل المكيلِ ان امرون وضو ضيه في الَا َعَيل e‏ » قدا کان 
اف الكذكو ر فا مع حي الاستعارة؛ فَمُقَتَضصیٰ المادة السَابقَةٍ إن ذلك د بض لِلْمَبيع» اَن 
ا گا ارف ع شن إل أ اتر گان اضرا یتما گا ا el‏ 
وَرَصَعَه في الط ف؛ ذلك َد E EN ECE‏ 
َالمُفْتري عاي عَن الوزن الكل وَالْوّضع في الطَرفِ؛ ماد يكُونُ ديك بسا (انظرِ 
A 5J‏ ّ 


\, 


اللّفصيلات فِي تلف المَّبيع بِسَبَّب الْكسار الإتاء: 


إا اشتریٰ مَخْص عة ازال ريا مميَة وَأعطًى لايع اء وا مره بزلّة الْمَّبيع 


وَوَضيه في ذَلِكَ الَا قَانْكَسَر دَلِكَ لاء َم لع الطَرََانِ على ذلك 
وَوَرَنَ الْبِعٌ الباق وَوَصَعة أَيصًا في النَاء؛ يَحَقق حمق لَص ف فيا وضع في الاءِ قبل 


گنر وَالْحَسَارَة فص الماد (۲۹۲) عَلَى البائع» ولا قق َة ال ی ار اى 
وضع في الا اء د گرو يعو الْحُسرَانٌ فيه بحب لماه (۲۹۲) عَلَي اباي اا م 
ضيح في اتا قي گنر وَاغغير آله لم إل المتري وڏا بي من َء في لاء 
انحط في لَب الذي وضع في اء بغ ايارو اتير كم لم لبه اوتا ق 
ضع في الإتاء ب السار في مك ايع اَي يضمن لِْمُضْري غل ديك الوفدار؛ 
ان لَيِع حلمو رَه برت الْمُشْتَري يعد اا رت بت الْمُشَْري» وَيَجْري فِي لِك 
کم الماد (۱ ۸۹)ء أَمًا اَم بُعْطٍ الْمُْضْتَرِي البابعَ َلك الإتاءَ ل أَمْسَکه في يِه وَكائتِ 


لماه على الوجو المَشرُو؛ يي جو لك یڅ ڈ اران ني التي على الخنتري 


ًت 


َا إا كان لاء الذي سَلَمَهُ البائ إل الي وضع الْمَكيل أو الْمَوْرُونِ فيه 
راو عبر صالج لفغ ول ما وع فيه إا كل لايع العا بذك والُضتري 
E‏ له على 
مسري َي ودا اد البايِع يجهل ما في الإِنَاءِ مِنَ الكشر وَالْمُضْتَرِي يَعْلَم أو گان 
الطْرَقّان يمان قَكُون الْمُطْسَري قابا لِلْمَبيع وَعَلَيه الخُسْرَان فيه عل المُسَْرِي. 


ا ا ا ا .لالکاا 


ت € TE‏ 3 0 ٍ 
يجب أن يَکون الإَاءُ ء ليما لِلْقَبْض؛ لآن المشتري إذا سَلم إلى البائع إِنَاءَ بعد شرَائه 


2 


لمال ارو الْمَالٍ في الإا تاءِ ونه عه البائ لِدَلِكَ الْعَرَضٍ کک 


ع 


ولف الْمَالْ الذي فيه سَوَاءٌ اکان ذلك ن الوزن وزد فالا هة على البائ ؛ 


2 


ضع الائي لمع في اء المُضتري لوزن ل للتنإيم (انظر الا e‏ 
الْبَا ا ء رتلف الْمَبيم» 
يما أن القَبصَ يََحَقَىٌ ق ذلك قَالْحَسَارَة عَلّى الْمُسْري (برازية 

والمَسَافِل التي َقََرَعٌ على الْقَبْض حكَمًا ما يأتِي. 

() إا آلف الْمُسْتَري الْمَبيع قبل الَبص؛ يكُون نَا له (هنْية). 

(0) دا اسْتَهْلَكَ اي كان َلك قَبْصًا لِوقَدَار مَا اسَهَلِكَ باشتھلاكە 
ياه وَقبْصا لباقي بعَيبه ل حت اڏا تلفت لباقي من في يد البائ ؛ ادت ساره بمفتصي 
الماد )۲۹٥(‏ على الْمَْْريء أذ الْمُشْتّري إا طب الماقي قاشع اميم عن تشلييه إل 
كلف في د البائ اسار في يك عل البائ يضم عضري فار ما نة 
قط (برازية). 

)اتلم لمغري اڪ اسن الََنِ مُا في حم السَيِ ء الواح كوج التَعْل 
فَاستَهلكه أو عَابهٌ يون الْمتري قابا للع كل إل آل إا عب مى يي تشيم 


الباقي في يَدِو َامَتَعَ البائ وَتلفَ في يدو لبَاقي؛ فمن مَالِهِ (هندية). 
9) ذا عاب الْمُضْتَري المع عا بوث تفْصًائًا ذ في قيَة الَْبيع؛ کان ذلك َا 


لبي مَا لم يَطْلْبْ مِنَ الب ع بغ اليب تشيم المي إل ينعي ابيع ْف في بيو 


ت ا 
ت e‏ 


E‏ يضمن التَقص الذي طَرَاً 
() إ5 کب ا ال ر و ر ا و ر 
المشري ار اعارا ع او رَه عند حص ار وَسَلَمه لَه بدو 0 e‏ 


س 


1 
0 


ے 


TT‏ مسري يد قابصا لِلْمَيع (د اأ لمحتار). 


YoY‏ قاين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العْثمانية 
ا اوا ج ه ‏ وان الفريف رف ی ا و ی 


)٩(‏ إا أَوْصَل الْبائِع الم يع إل الْمُشْتَرِي في البع اجيج اراد أن يسمه إل 
کک ٣‏ ع في الا o‏ 


4 کک ادا گان ل قاسدًافتَلفَ من مال بای لتا 


م 9ے 


0 ا اقلت جتن ا بج قبل بض المُغْتري ل تنام ضري تشين التلفي؛ 
e‏ قابضًا (انظرٍ المَادَةَ »)٠ ٤‏ قدا د يَستطع لري قَنّْصَ البدَلٍ من الْمْنّلف 
لإفلاسه؛ فليس لَه بَعْدَ دَلِكَ اَن يرع على الْبّائع (هنيية). 


3 


وَالْمَسَافِل التي لا يُعْتَبَرُفيها المُشْتّري قابضًا هي: 
إا أمرَ الْمُسْتَري لايع بكَيءِ لا بُحْث نصا في المَبيعء > گان يمر بِعَسْلهِ فَعَمِلَ 
e‏ لد يعد الْمُشْكَري قابا لِلْمَبيع (هِنيية)» إدا َع الفشري 
ايع ايع قبل الْقَبْض E‏ أدج ره أو اَی بخص تَمَنِ ايع رَه عه 
تل انض بباقي للّمَن؛ قلا يون الْمُْتَرٍ ي قابا لِلْمَبيم وَلا يُْرَمٌ البائ يدنع الأَجرة 
باسفْجَارِو ابيع (خلاصة)» كما أنه إا کہ جر البائ ا ا 
ا شماه ES‏ خسار ته عليه (انظر ااذه .)۸١‏ 


o 9 


ا (۷£): تشلب ا لعروضٍ يون بإغطائها ليد لري و بوْضوها عنده او | 
| بإغطاء ان بابض اراتا . | 


سَوَاءٌ أكانَ البيْمُ صَجِيحًا َم قَاسِدًا ET‏ َحَقَو حا اتال عل ما لوجي اما دا 


LEL REE 


مِنْ آخرَ وَأَذْنَ لَه بمَبْضه فلم يق نرنه انفتري اک جني وأشاته غار رن کو 
الوب ريا ِن ري بيت بن نة من ون قیام؛ بحقق الت الان 


ا قري (مني ن ن ري هتا قر بعت ل بنك (نششتري 


ازاون / اكاب الول ا K2 ٠٠٠٠‏ 
قَبْصةُ بون ون ټیام؛ فا n‏ َحَقق التشليم» يود خسرالة على البائ 


| اة O‏ ا جنل و جل صندوق ا ٤‏ ر ب 


ای ايلات وَامووتات والأنيعة لي اع وود دال مناز د صندوق أو 
لبو وڏا يكت علب ولو وَسلَمَ ابيع aca‏ 
e‏ يشرط على الماع أن يكيل الْقَمْحَ أو يَرنَ 


a‏ ا اما إا عطي ل نع الْمُستَري متاح َلك 


ت ور ر ا 


اذْعَّبْ واف المَحَل وخر المي او َم يقل :ني 


سَلَمْمّك ما فیه: أو اغب ذلك مايل على لذن باص ؛ قلا يسَحَمَق الَسلِيم؛ وَلِدَلِكَ 


م 


َال الْمَتّنُ: (وَالإذن بالْقَبّض) هه قَرَنَ الإعَطَاءَ بهذا قول لان قح ا 
- تصرف في ِلك الباِى؛ لا يجُور عير إذْن البائ (انظر الَادَهَ 11 


| ّ 
اة (): e‏ کون 


ا نع بابض 


iT e‏ راء گان ابيع 


ال ِن البائع الى ا له ق 
صَجِيحًا أ فاسدا فالقَبض في مجلس لعفد علن داالرجو جي فبا لطر افر 
الاستثتائة من المَادَة 1۷(« وَالإذْن بالْقَْضٍ على هدا لوج إن دال تقد باليّع في 


2 


مجلس العقد؛ وَإِدَن لا جور بص ابيع عا :فاسدا ي الحتن بدونٍ رصاءِ 
ا صَرَاحَةَ (قهُسْتَانِيٰ)» وا لقص بإِذْنِ لبان دلالة - معتبر ذلك قبضه 


ا ا5 


د الإ في خلس اعفد أو نك إا بك لمغري اليح عى ذا 


oro 


of‏ خا شرید ندید تی کات تخکم ادوا العثمانية 
لا س وا اسرد اسر اي دا مم ب انول الاي 


لوَجو؛ لس لبائ اسرداد ابيع وَحَبْسة رَحَبْسة لاسْييمًا تمن المَبيع (انظر الْمَادَةَ .)۲۸١‏ 


0 (۲۷۷): قَبْض المُشْتَرِي ليع پدُونِ ٳِذْنِ ٍ لاني بل اَداءِ ء اللَمنِ < ن 


# 
ت 
. 


e‏ ر بض المَبِيعَ دون الإذْنِ وَهَلَكَ في يِه او نا 


لمَقْصوُ ا ETE‏ ون 


يودي الج الماع E‏ اواج ھا 


إِذْنِ 
ا موتا 
بيع ل E‏ 8 
َلك TT‏ الْمَييعَ بذونِ إِذْنِ لایع بل تقد التمَنِ م 


3 سے af‏ دَلكَ 


حص آخر a‏ ِن اء البائ الأول اسيَردَاد المَبيع؛ ينظر فاا ار 


° ر 


الشْحْص دَعوَى ابی ؛ کان ا ا تحور ي ارک إن 
ا اکت ج م وجل لوی ا جين و الالء قدا 


دة به طولب البائ e‏ دا ا الفتري الأول د 
اني كم الاي برد اليم إل بائعه؛ وَعَلَىٰ هذا الْوَجو يميخ الي الثاني أَيْصَا ما كم 
د لري الأول الع تن المع قبل الد وله الَا مز كس لاوم أن برذ 
اليب وَعَلَىٰ هدا إِدًا دَفْعَ م مسري الأول تَمَىَ الْمَييع ال لِم بعد أن اسرد الْبائِع 
المَبِيع؛ لا د يعو ابيع الثاني (انظر الماد ١ه).‏ 
وَكَدَلِكَ إا لف الْمَييعٌ في يَدِ الْمُضّري الثاني؛ قالائ يضمن قيمه» وَالْقيمَة 
في يَدِ الْبائع - کون في حُکم عَينِ الْمَبيم» حَتَی إا هَلَكَتِ اليم موده 
يل البّائع؛ E‏ 
لک م اللمَن» إا َقَعَ الْمُْتَرِي اذل إل البائع تَمَنَ الْمَبيع قبل هَااكِ القِيمَة 


انجُزء الأول / اكناب الأول :البيوغ 2 eo‏ 


k9 


الْمَذكورَة في يد الباِع؛ ديلك ابم ين لايم أبس (أمغتري الأرل نبأ َك 


لْقِيمَةَ مِنَ الْمْْسَرِي لول بل لَه أن يسر التمَنَ الي دَقََه (هنيِية)؛ قعل هَدَا اوج 


إا ق بص النذتري ص إن ونای ولب ب ھک إلنه 


gt 


ن 


~ 
SAA 
*\ 
$ 
3 
5 


E‏ لی 0 e‏ د ابش شترا كما ف 
لِك في سرح الماد .)۲۷٠(‏ ) 

وطح القبود: 

قيل: (بدٌونِ إِذْنِ ت لاله يَجُورٌ لِلْمَُْري أن يَقبص الْمَبيعَ قبل أَدَاء اَن 
الْمُعَجّل ب إِذْنِ الجاع (انظَرٌ سرح الْمَادَة ٩‏ رَالْمَادَةَ ۲۸۱) وَكَدَلِكَ إِذْنْ بانع بقَبْضٍ 
N‏ الواح - كذ الْبائع لِلْمُستري بض 
أَحَدِ ضراعي لباب اؤ خي رجي الَا ني حم لون يض الأحری حت لو َب 
لشي ماق ٍ الشَيَيْنِ بتاءَ عل ٳِذْنِ ر ا ق اَن يطلب سيردا 
لِك باعي ا إل باستلام د شَيءِ وَاحل» قدا اسرد الَا الْمَبيعَ جَبرا؛ كان عَاصِبًا 

هْيِية)» وَقيل: (إدا تلف)؛ لا 5ا گان الْمَبی ربا مناد شه نري بلا وم صب 

زد عَرْصة ف آنا فيه الْمُمْتَري دارا او عرس فيها أَشجَارَا؛ باع أن ترد 
ال اكا سن قر الم إا را ليع ذم لاء كلع الأشجار عا الكريي إل 
اله له الأض بطر إن کان لیس فی ذلك َر صر على المَبيم؛ تهدَ ؛ ثَهْدَمٌ الدَار وقلع اجار 
ون گان یه رد بانع آلا عل درك (انظر اة 0۱۹ َا گان َك الثوبُ َم في بد 
البائع؛ ؛ َون الْبائِع لِلمُشتري كلمة الصَب الي کان في الثؤب (هندية). 

جوع حَقّ الْحَبْس بعد سموط: إا تسَلّم الب ع من ابيع وَصبط من الاشيحْمًا 
نر تون گان المشتري تَصَرََ في ايع صر ٿاب لخ ييو ِن ڪر اذ ايجار آز 
ريو وتضلیوو؛ کک م و َيَحبِسَة ياء الم لِك إا تَصَرَفَ فب 


ص 
سشتحقا 


حقاق؛ 


0٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


في المواد المتعلقة بحبس المبيع 


عن لعي بك في نع ايء لاجد أو بيع الأْياء ادكو صَفقَة وَاجدة شمَنِ 
مکل ولاب في الع ایی ولا فط ق الس لعن رالکيل والوراء ن نم 
ين ان راا کک قط بار ا ي تاا في انين (1 1 


وکات اترم a‏ 
ل: E‏ ك > لکن إِدا كان 

الرَهْنْ عَائبا بان کان فِي مَدِ ن إخضار ١‏ يكلف الْعُرْتَهنَ َقَة؛ َيس الْمُرتهن ا 
بإخْصار ال هُنِ قبل اسَِيمَاءِ 

الاني: إا أعَارَ الْمرتَهِن الرَهْنَ لِلرَّاهن؛ فاا يطل حَقة في الرَهُنِء ولا نتر بغ 
لِك وَلَكِنْ إا أَعَارَ الَْاِع الْمُسْتَرِي الْمَبيعَ ا البائ في حَْسٍ 
ا ن المشري. 

الَالث: إا قد الخختري الباب الم وة وو ص الي بإِذْنِ البائع تصرف فيه E‏ َو 
البق Ee‏ ِي اداه إل ال لب ودا رَاثفه؛ فليس بانع ان يطل 
صر قات ا وان يسرد د الْمَيي ا الشرهن لَه استرداد ابيع في هذه المَسالة 
(أَفْا. 


ص 


)ني ايع پان انحا - غي عبر وجل E‏ س لآ 


| يودي المْشتري جويع النَمن 
ري جو ا 


َو ان تمن المَييع بَعْصهُ بض شمان با گا کان حالا جَوِيعه؛ قَللبّائع وَقف المَبيع حى 


الجُزء الأول / الكتاب الأول؛ البيوع oy i‏ 


7 ا 


E‏ فللا باقع حبس المَبيع إل 
يقب ابعص المُعَجُل؛ لن حَق الْحَبْس لا يبل لجز (هنْدِية)؛ على هذا لو قي 
کې تیل هن اتر ني ودد شري تلان اا ب جَويع ابيع (بزازية)» حت لو 
كان الْمُْْتَرِي انين وَدَقَعَ أَحَدَهُمَا جوع حِصَِهِ مِنَ الثمَنِء لباقم حب جويع الْمَبيع 
حى يأخد ما على الأخر. o ٤‏ 
يال ڏلك: ان بيع حص جِصَائة صَفقَة وَاجِدَةَ ِن رَجُلَينِ بن مُعَجَل» IEE‏ 
اتھا تاع بن لمر کیلب ان نرك اميخ عتی بردي لار جرج ما ارين 
ان إا اشر صان حِصًائا صفق َة قاب اعدا مغلم ُه مستقره قبل 
اداع اَن وض المَبيع؛ مسري الْحَاضر اء كَل لثمن ا الْحِصَانِ مِنَ الباِيء 
َر أذ ك فيا آز كاد الع َير نل E‏ 
کد کے لن کلم گل ولت ات امتا یسار کا کر وه فی و 
لِلبائع حبس اليم کله ما أو قوي لاستيقاءِ كل التَمَنِء إدا دَقَحَ حِصَتَة ِن الَمَنٍ؛ 
َس له ابض مى المَييع الي مدر حِصَهِ كما هُوّ مذْكُورٌ في الماد الآثية فَاضطرَاز 
المُشتّري الْحَاضر إل إيقاء الثم كله - اهر يا في ارق ين ليمي اللي (شارخ).. 
عليه لس لِلبَاِع بعد بض لثمن جويوه أن تيع من نليم المَرع إل الحَْري 
الحَاضرء إا حَصَرَ المُسْتّري الاب بَعْدَ دَلِكَ؛ قَلِلمُسْتَري ِي دى جَوِيح اَن ل 
يسك الْمَيعَ عَنه حى يفص نه حِصََهٌ مِنَ الثمَن» قدا تلف الْجِصان قبل حُضور 
شري الاب أو بعْدَه بل لبو الْحِصَاد؛ قلِلْحَاضِر أن زجع عَلَىْ الخّاِب في حصي 


2 


2 


مَِ الٿمَنِء؛ لاَنَ الْمُْتَريَ الْحَاضِرَ ليس في دَفيِهِ حِصَةَ الْعَاِب مِنَ الثمَن م متيرعاء ټل انه 
في دَلِكَ مُجْبرٌ (در الْمُحَْار) (رَد الْمُحْتار). 

آئا إا حر بُ ولب من العُفْتري تطريكة الصا َم يلم إل َة 
حى يبص الكَمَنَ من قدا تلف الْحِصَان في يد الْمُسْتَري الْحَاضر في ناء حب لاستيمًاء 
ا أنْيُطالب الْمُشْكَرِي العَامِبَ با دقع عَنْه كما لا يحي لِلْمُسْتَري الِب أن 


0۸ قَوانين الشُريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الْعلمَانية 
يطلب تَضَوِينَ الْمَْْري الْحَاضِر قَيمَةَ الْحِصَانِ (هنْدِيّة) (انظرٍ المَادَةَ .)٩١‏ وَإِنَمَا قيل: 
(إدا كان المْْتَرِي غاا ولم بعلم مَسَْقَره)؛ انه دا کانَ الْمُشْتَري الأخر ليس عاضا با 
اضرا َالِ يذ ل اتن کون د مبرّعَا؛ انه لا کون مُضطَرًا في إِيفَاء الكل إذ كه 
آو ا حه إل لضي في نيد جص نتفي صي ذاختا وما دام بيع َي 

قفي المَييع عَلَى الوَجْوِ الْمَذكُورٍ يَكون الْمُسْسَرِي LE‏ ا 
ل قاد ارق 4 بع کدف نيز 55 جت اب ورم عا ازن العشري 
ايع شحوائة نوين رشا ِي الألبِ؛ فايع أن خب ليع حى يفيض عكر 
روش اقيق وَس لِلْمَُْرِي أن يطلب مِىَ البئع نيدقع لبه سا زوين كيل وَِضفا. 

I O 

قَرد قرشي ينها مله حمسو اة مُجلة؛ باي حبس كل ايع حن ُي الْمُشْتري 
e‏ مُعَجَا و ی ین اا ی ی 
ورين يله جِصَة اَن الُْوجَلء دك اع محص حر في الاَستاة گا رِطْلِ 
رنت م لاق المنتزع في ميبتة ُوزصً مع اديع ن إا م ذذ نييم يك 
ا ي (انظر شرح O‏ 
لشنتزئ إا اشترئ ماأرع: ا و دید 

وَأمًا سيم التمَنِ فيضي إِخْصَارَ السلْعَة؛ ؛ عَم آنا ائم قدا اها اَم 
لري ي تشیم اَن وة أن تيع عن فيو إا كان ايع عا عن ضر اكان أو 
عَيْرهَا (حیرية). 

اڏا تظِر في اكام الي رتب على عَية الْمُسْتَري قبل دائ الٿَمََ؛ قَحَسبَ الْحکم ٠‏ 
E‏ وَطَلَّبُ التمَن معاد إلا 0 
ص ين حر مالا تولا عاب وم عم فة قبل اء لن وض ابيع لاني 
آن راع القَاضِي وَيبت بالبيتة بيه ذلك المَالَ مِن ذلك احص وَأنه َم ية ا 
لاي بر ديك اال وقي تمت إل اام إا 5 امن نطاوب البايع عط 


نۇء اال / اعقب راليو 1 


القَاضِي الريادة إل الْمُسَْري وَإدا لقص قَللبائم مُطَالبةَ المُمْسَّري بالتقص جِيتَمَا جد 
ئا إا كان الْمَييع عَقَارا أ كا الْمُْكَري قد َب المي أو كان مقر الْمُفْدَري مَعلوما مَعَ 
ڍو اد يجوز بيع ذلك لمال َة لثمن إل البايع ر المُحتا در الْمُْتَار) لن 
مراجمة المْتري وَالحالة مو منک وڌا إا اشر محص ية يا يرع اله 
قاد كالتمَارِ وَالْحَضَرَوَاتِ وَعَابَ الْمُسْتَرِي قبل أداءِ لثمن وَقَبلّ أن يفص المَييعَ 
لماع أن يَيعَ الْمَيعَ مِنْ آخرَ قدا حير عَادَتِ الْحَسَارَة عَلّى الباِع ااي 
َد شرَائه ما لا يسرع إل اقساد إِذن مِنه لاله بّخ اليم رَد الْمُحتار). 


اة (۲۷۹): إا باع أشياء مَعَددَةَ صَفَة وَاجدَ 
| المُشْتَري جَويعَ النَمنِ. 
0 0ر 


يَعْني: إا باع البَاِم السَيْء الواح أو الأَسياء الْمَُعَددةَ صَهْقَةَ وَاجدَةٌ بالَمَنِ لعجل 
E‏ المَنَ اَم كم قصل وَسَوَاء اكان مِنْ جنس وَاجدِ اَم مَُعَدَدِ 
ردا گائث صَفقَة الع اد٤‏ وبي مِنَ اَن الَرْرٌ الْمَلِيلُ إمًا لادا مسري 
لجاب ابر إل اّنع أذ لإبراء اّنع لمغري ِن ديك الْجَانب كلايع أن يخرس 


س 


0 ت ت ر و 2 ا ا ر ا و و ل و :3 
ابيع كله حى يَسْتوفي لباقي مِنَ الثمَن وَيَمَرَعٌ عَلَى ذلك المَسَائل الانية: 


4 0 0 ت ت و ى ت ت 2 ي 
a O E ES‏ 8 امه متي چ 2 جام 7 r gon a o‏ 

(۱) إذا باع شخص ع شِيَاءِ بخمْسوائة قرش ثمَن كل شاةٍ خمسون قرشا فاجل 

7 Ci ° ST ٤ گر‎ o ا‎ o£ خخ‎ o ا‎ ۴ f 

البائع أزبَعَمائة وَخمْيِينَ قرشا أي ثمَنَ تشع شِيَاءٍ. وَأبْرا المشتري مِن ذلك فليس 


4 
ت 2 


إو 7 س ہے سے 6 EC‏ ا 3o”‏ ۴ 2 0 
لِلمُشتري أن يقبصَ التسْع الشياه لأن الصفقة مُتجِدة وَلِلبّائم حبس الميع كلو حتى 
ا و 
استيقاء الحمسين فرشا وهو القن المعجل. 
ر ی ا ا 

(0) إذا اشترّى شخص فرَسَينِ بالف ويائة قرش صَفقة واجدة قائِلا: إن تمن هدو 
E 3‏ ا 8 2 Ea rE 0 SE E‏ ا IE‏ ت 
خمْسمائة قرش وَنَمَنَ يلك ستيائة فإذا دَفعَ المُشتري إل البائم خمُسَوائة الثمَنَ المعين 


ET 


E a E 


۳ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


ت اليا ن من الرس الأخرَى. 
(۳) إا كان بعْضُ تمن الأَشَياء الْمَُعَدَدة مُعَجَلا وَكَمَنْ ابض الََحر مرجلا قَللْبائِع 


ر 


NE‏ الى ا 

9) إا كاد َمَنْ ابيع ما قرش وكا لِلْمُْتَري في َة الع يعون قرسا وَأَوفى 
دار َلك يِن امن ريق لاص قلا يح لِلْمُضْبَري َب المَبيع ب ياء العَكَرَة 
روش امةن اَن 4 

NE 

یّ: (اَأَْيَاء الْمُتَعَدّده) ليْس للا خترًاز مِنْ اَن يَكَونَ ابيع سينا وَاجدا لاله جِييِزٍ 
ري عاي کم زو لاو ریق الزن ع غ بطل عطق راجتة ل5 ب 

في الم من كل ِن ضقي عة بن ي تمن ضفب هذ البطلَة يالب قزشِ . الصف 
E‏ 
إل الاثم لف قرش يطلب من أن بی الله نذه وما َر . 

SS ا‎ 

ENE E 


\ 


f te 


الضورة o‏ 1 ققر باو بتقيا قري تلان ب 
ابيع حت حت بد a‏ 


لخم کا شس ل e‏ 


پد ا عمال کاب شی وان تیل و ا کیا الیل قز 


أن اخ لقنم الْمُوَجُلّ ا ِن الب 


0 


ل ۸۰( إغعه المذتري رخن أ گفبل پا لاط حن حي ال 


ردك إبرة البايم إأمذتري من ينض العن امسن لا بنط حن ايم في حبس 
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ابيع كلو لديك ق لبان TET‏ ا بصن الثم الْمُعَجُل (ردٌ الْمُحْتَار: 
ا ونو دوک رین ان ت ي ین بالفغل والتوثيق آ 
يوم مقا الاستيقا 


ا 0 ê‏ الم قبل بض اَن فقذ اسقط قحبو و هَل 


| الصورَةيْس للا تع ناليع ِن بد اْهُضكَري يبه إل أن توفي ال 


۶ 


إن حَق البائع في حبس المَبيع يَمنقط باح عَشرَسََبا: 
-١‏ أن يُسَلّم ْنِم ايع إل الْمُسْتري بل فض الثم الْمُعَجًل و ر کان الب البائ ولي 
- أن يُودعَة الْمُسْتَري 
ا ا 
٤‏ - إا قيض الْمُشُتري المَييعَ وَرَآه ال ع فَسَحَتَ. 
E‏ ع بعد ذلك الْقَبْص. . 
- أن يشتري حص الدار التي ينها 
في هذ الأَخوَالٍ الست سقط حَق الباقم في حَبْس المَبيع (انْظر الْمَادََ )۲۷١‏ 
(هنرِية» خلاصة برًازية). 1 1 
في هَل الْأخرّال الست أيضا ليس لاني خبسر حبس ابيع و اسََردَادهٌ لَه حى 
۳ يقب الثمَن. هي الصورو الله كلد لا ون لأب أن بنترة اليح من ري 
يه في وی شرم اسن بل بان اه ا٠‏ َمَنَ المَبيع مِنَ المُشتَري في 
الْحَال E E Î‏ ها ڪ ڪس المع فجي ء اكلام 
أو دَلالَة 


عَلَيهّا في شرح المَادَة الآتية أَمًا إا قب الْمُسْتَري لیخ : بير إِذْنِ ٍ البائ ا 


E 


فلا يعبر ا الماد (VY)‏ 
وَيفهَمّ ِن ذكر لايع وة مطلَقَة شُمُول الَاِم لصيل وَالوَكيل اللي فَيَاء لبه 


e‏ قَوانينُ الشّريعة الإسلامية التي كدت تَحْكم بها الدولَة العمانية 
إا باع حص مال وَلَدِه الصغير من مُعَجَلِ وَسَلَمَّ المَبِيعَ إل الْمُسْسَري قبل قَبْض الْمَنِ 


نة نط ع ښیو نیع ویس آه اشیزداڈ المع لحني : حى يفص الفَمَنَ (انظرٍ 
لاذه )٠١‏ (خلاصة). 


0 (9 إا احا البائ إنسانا بَمَنِ البيع وبل المُشْتَري ارال ق مذ أَسْمَطٌ أ 


١ وَيَخبسه إل‎ e 


ذلك اذ دا اال ل باع على آخر بق بض الثمَن شرل 1 اما و اة ر 


e وو‎ 


إل الب OTE‏ تار) لاه لا بى لِلَبائع في 
وصور عق في معا لري بالََنِ انر الاين .)٠ ١۹۲و 1٩٩‏ 


ورو ا 


ذم ِن اي الاين أ حن لائ في حبس اميم يفط باح ا 
ل اقل( حا ا لی لان ا ع1 ن 


> 
4 
e ۴ر‎ 


حب قاد شط دک فی > کن تیم وی وک ۵5 نها خر قول الإا 


4 


الأعظَّم وَلا سما دا شَارَكه فيه بُو يُوسفَ فَلِدَلِك وَجَبَ تريح قول السَيْحَيْن هه مه 
رَعَدَتِ الأسبَابُ الْمُسِطة لِلْحَقٌ المَذكور أحَدَ حد عش 


| ETTI FEF :)( اة‎ | 


2 ر ص 


۱ لري على انيقب اللَمَنَ وة فت لول الأجلي. 

أ ی 5اگ گل ال شوج (هنیة) اد إا ع حمق تارتن نوجل ون 
بطب الي ي فص ابيع قحل أجل د بض الْمَبيع قَلِلْمُضَري أن يقي ال م قب َد 
المَنٍ ولس لبي حَبْسة لاستيمًاء ء الثمَن انا إا كان عض امن حَالا و عض مُوّجُلا 


۳۳ الجزء الأول /الْكتّاب الأول البيوع‎ 
LE so r N a O a 


لبائ أن خيس الم يح حت يفص الْحَالّ ِن اللمَنِ. 


2 


2 


| اة 9 :)Y‏ إا باع خالا آي مُعَجّد E‏ لن سق حن حيو الي ) 
| عله يتيز أن ْبسَلّمالْمَ ضكري لى أن يبص الَمَنَ وت حول الأجلي. 


کا جل ی یم نای عن دارو وت يون قَذ اسقط حَقَهُ في حبس 
الع حَسَبَ الَو الاي ولس ها يخس اليح إل حول الأجل. 

مال دَلِكَ: کا ا و ئه وجل دَلِكَ 
الم شر رين قعل لايع أن يسم الي E‏ 


جين حول الأَجَل ولیس لِلبائِع > حبس المَبِيع شَهُربْنٍ وَطلَّبُ تأخير الْمَبيع حى يقب 
امن (تسر حرْ). 


Ê f f 


۳4 ونين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العْمَائية ‏ 


ادلا فرط ني انی یذ نگاو انيم 
۲- سل ال بيع في المَكَانِ الَذِي وَقَعَ فيه الْعََد. 


8 کن لمذتري کین کا کی جن لاشو هر شک نار گناب لعل 


-٤‏ إا افرط ليم المَييع في مَل معن آز مه تَسْليمه هتاك آم ا اليم سط قل 
ابيع إل دار المُسَْري في عير صجيح. 
الد :)۲۸١(‏ مطل العقَدِ يقتضى قلي الع في اَل اي هر وڏ فيو جيکا | 
| | مادو باع جل وه في ٳسناا نپول نمه الي في تکفور اي يَرَم علي ليم انط | 
وة في تکفور اي َيس عَليو أنبُسَلَها في ٳسناميول. 


لا شت في عند ا يان لمكاو يي بعلم يي يع تند بلطلل لدي 
لا بين فيه مَکَان ت تشيم الَْيع يلم ف امي إل المُتري في اكان الي گا في 


المَبيعٌ > حي العف لا في مان عي اليم عى إا قل الب الم يع باد إِذْنِ المُْسْتَرِي مِنَ 


الْمَحَلَ الذي کان فيه جين العَقَدِ إل مَكَانِ آحَرَ وَجَبَ عليه إعادته ت إل حَیْٹ گان اما تم 
E‏ 


ا اهي اي 


E الاد ھک ی بيان کک الماد‎ e 


ع اف ا 
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غلم وَکانَ ظاهرا آنه َم يكن في مَكَانِ العقَدِ ته اح لمغري مان گان َا صح 


إل اَن الششتري بكرن مكبر جيار كف العا نع أ رة لي شه ون 
کک e‏ 


«نظر الْمَادَهَ .)٠۸۸‏ 

مال دَلِكَ: أن بيع شَحْص جنطَة مِنْ مَرْرَعَة ا عا أن بلا ال الخشتري قي دار 
فيب عليه ليها ل المُسْسَري في دارو وديك ٳدا د شط سيم المَبيع الذي يتاج 
ا موڌ في تقل إل ڪل معن eee‏ 
ابيع في محل مُعَيَنِ ع حب مَل الْمَادة إلا آنه لا ب ايح الخ رط حنل الي دقفل 
إل دار ا (انظرٌ ٤‏ شرح ج الماد ۱۸۹۰) (هندية) د ففِي ا ا 
ليع مکائا نليم قان شراط تقل إل دار الْمُسْبَري بَعْد ذلك شرط اند وميد أا 
الْمَسألة التي دكرتها المَجَلّه فلشيت على هدا لوج 


HERR 


oro 2 


۳٦‏ | قَوَانينٌ الشريعة الإلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العلمانية 
ا کے > ا و و و 


مَئُوئة اتيم آيٰ ڪَلََُه التَُقَات التي درم المُشدَري هي: 

-١‏ فة اشيم في تع الْمُجَارَةٍ. 

۲- اة التي على بالتمَن. 

۳ أجْرة اة ب الصك. 

ئ الات اي يمه اوا في بض الَأَخوَال ب الف والادة رار 
SS‏ 


زمقه E‏ 
المََةٌ الي کر یکلا ااا في بَعضِ الْأَحْيَانِ حسب العف وَالْعَادَةَ (انظرٍ 
المَادَةَ e‏ 


:(YAA) » 0 |‏ ا البْتَعلمَة بالتمَنِ َلْرَمٌ المْشتر ْمُفْتَري ما أَجرة َد النقودِ وَوَزنها 


| رماب شه ذلك تَلرَمْ المُسْسَري وحده. 

ل رة المد بن نمم انيم ولت كن لمغري مارت تنم ان رتا 
ي په الَشلِيم اء اعد وازن لبن ُا ِن تمم تشايم الثمنِ يِب عل لسري 
آن ا 

يقم مِنْ إطلاق قول الَا (الْمَّصَارفُ المعلقَة بالثمَنِ) نه إا وَقَعَ ب ين الْمَُبَايعَيْن 
جلاف في جود الثمَنِ وَرَعَمّ الْمُسَْرِي الْجَودَة قَالممةٌ ّي ضرف في سَبيل َلك ترم 


ل ا e‏ 


SE 4 


وَعَدّوِ يلرم ابا ًن لتقد من تَمَام التشلِيم و رط شوت الرَدإذ لا مُت زِيافتة إلا بَقَدِوِ 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوع EE . ٠١‏ 


ra RE OAS‏ 2 ا و ر E‏ َه ەر 
وَكَذَلِك ذا كان شَخْص مَييتا لخر بين عير تمن المبيع فَأَرَادَ أَدَاء الاير جر تعداد 


or» 


هدا الدب وَوَرْنه َلْرَمّ الْمَدِينَ إلا أنه إا َع الدَاِن بعد استيفائه يته أنه اتواه دون 


ص 


ر ع < 


علب لابقع اَن ضح في انه (ردٌالمُختار). ۰ 


e 


عد قَمَصًارف الْعَد َالوَزْنٍءَ 


سے بے واو ر 4 


الد (۸4): المَصَارفُ المتعلمَة يسم ابيع َلرَم الَا تم وت متا جرا لكيل | 
لكآت اوران روات ةنرم باع وَخده. 


هَذَا في الْمَكياتِ وَالْمَعْدُودَاتِ وَالْمَذرُوعَاتِ رامرات E‏ ك م راا هز 
المَصَارِف تَلَرَمُ الِع wS‏ 


2 


E‏ لاما 5 : ق فة ما کون پو نليم ابيع لازم َه (مَجْمَع الأَنهر). 
إا باع ء ا ی ع از تعر پینین وت اجا کنن ابتار 


تلَرَمٌ الا إلا أن ْمَل في مانت جار على اخ ا ا 
المَحْصُوصٍ وگدلك رة افراع الْحِنْطَة في الأَعَدَال ب لاس ت عو على البائع 
كلك إ كين هبي اشقا بأقزء شب عه ف اء شري برعل ن 
(انظر الْمَادَةَ )٤١‏ ويْعتبرٌ في دَلِكَ الْعْرف (هنْرية) نما في (م يع جرافا) ل اع 
جُرًافا لا يتاج إل ا إل الكل أو العَدّ أو الوزن و أو اللَْع وديك قَأجرة َك ل ترم ابيع 
كما سين ذَلِكَ في الماد التة: 


ر و‌ ت ۴ ر 0 ت وو غور AG‏ ر 9ے ر 
مَصارف الدلالة - إذا باع الدلال مالا بإذنٍ صاجبه تو خذ أجرَة الدلالة من البائ ولا 

2 ° و 3 0 و ٥ ٠‏ و 2 ر کک ى ۹ و 
NGS a oS‏ ورف 
ل SE‏ ر رو ا 2 
المشتري ووفق ب َع 


مالاع أخدَّٺ مه أو مِنَ الْمُسْتَري ادت مئه او من الاين ا ا دار از »٥‏ 
٠‏ ما إا باع الدَلال امال فصول لا با ر صاجپو َا اذكو وفوف حب الاه (۲۸( 
جَارَه صَاحبُ الما ل ولیس لِلدَلال اجر ره في َلك لاه عمل مِنْ عَيْر مر 


2 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمانية 
یون م م عا( خطًاوي در الْمُخْتَارء رَد الْمُحْتار). 


اا 4 4۰ :ايء اليه جرا وها تارا على لري متلا بيت ! 


مره گرم جُرَافا گات جر ره طم اللَمرة وَجَهَا عك الْمُْتَرِي كدالو بيع بار حنْطّةٍ 
اة وء حراج الةو الأنار تفلا على اْمُطْتَري. 


ودا إا بيع البصَل أو الثم أو اجر الزرُوع في انان مايرم ماري که 


سے ےم 2~ ےر ر سے 


وه ولا كلب یع دك آ6ا إا كاد ايع جُرافا في مَْرَنِ عة نى بابو يرم ليع 


¢ 2 


اله (۲۹۱): تاا عنملا لى اْحَبوانِ كاْطّب وَالْقَخم كو اجر فيه وإيصاله 


إل بيت الْمْضَرِي جَارِية عَلَّ حَسَبَ عرف اليلدو وَمَادتَها. 
ذلك الْحَمي رال وَالْحنعة إا كان عرف بلك اة كلها إل دار الْمَُْري 
بع في دَلِكَ عرف البلَڍِ يَعْنِي: إذ كان عرف البكد تفل يلك الأَشَياءِ إل دار المُسْتّري 
يُجْبر الباِع على تقلا إل دارو 
هذا SS‏ 
يقل دَلِكَ ن ل دار ا لن العف فى الَسَتانة جار لن َلك e‏ 
انی لیے جین فد یری فی ق خم عا ۸ )٠‏ 


اة (۹۲): اجره كَابة السَنَدَاتِ ت والحجج وَصكوك المُبَايَعَّاتِ َلرَم لري لن 
يلرم لایع ع كقرير الع 5الإشهاد عليه في الَخكمة. 


ع أن 


الفا يو لتت وة س ال أن ج ولا بجي المفتري انع عل أذ 
E E‏ سا و مح بیع نر الا ۲۸۷ إلا آله 5ا كب المُضتري سند اَم علب 
ِي الماع أن بر اليعَ بَخْقر الشَهُودِ وَجَبَ على الائ أن رال ضر الهو 


لي جيءَ هم ضور وَگڌلك يجري الَا َل تفرير الم بمَحْصَر ايب الْمَحْكمةٍ 


الجزء الأول /الكتاب الأول لبوغ ٠. ٠ ٠‏ ۳۹4 
الي يسل لبه لتشجيل الع لذا امتح الاي عَن تفربر الم وَالإشها E‏ 
يراجم الْحَاك قدا أ الائ ع با د ا بِحَضصَرَة الْحَاكِم يُسَجُل الْحَاكِمْ اليم وَل E‏ 
ا عخقر لر که نق 5اذ بطل ية بعلم ل 

ج المَبيع القَديَمَة ة التي في ي د البائ للك إا باع د لدا ّي اشترَاهَا من 
شخص لص ار يمن علوم وسلمَه وَسَلَمَهُ المي وَطلَبَ e‏ 
الجر ان 28 متي ِن أن ُي إل البائع لمن ا ر اليه حجة حُجة اليم التي 
بت لَه حينَمَا اشرّى | لمي وَسُجَلّث عند المَاضِي كن إا طَلِبَ من اباقع ضور 
مصدقة َه من لك الْحُجَةٍ يُجْبر الاِع على السَمَاح لِلْمْْترِي أذ َلك الصُورَ ة على أَنْ 


E 5‏ لمُْسْتَري. 


3 E 


2 قاين الشّريعة الإسلاميّة التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ا )4. ليع إا َلك في بد الباقم ب آن بق َة لري كود ِن مال ايع ) 
لا َيْءَََى المُْتَرِي. 


ركذإك إ6 قلت اليح في بد من ملم إل المي بلاق ارين لتخقطة إلى أده 


ت 


القن فلا رتب ب شي َء على الْمْسْتَري بل يمح الم وَيعُودُ الصَرَرُ وَالْحَسَارَهٌ على البائع 

سَوَاءٌ اكان الْمَبِيعْ م تقول آم عََارا لأ ابيع ما م بسَلَم إل المتري َه في صان 

يي سوا اق اران على أن يعو اْحُسْرَان في لك عَلَى المُغْتري آم لا وَسَوَاءُ 
ان ْم باتا آَم م رطا فيه لحار باع أذ لري كما أ إا تيف المريع كله قبل 
E‏ رَه على الاثم ذلك لر تلف د ت غود الْحَسَارَهٌ في عَلَّى باع كما کا 
سَيتّضِح ولا ا رب عن ابام صان باشتهلدکه ليع متلا إا باع حص مالا له 
كاري عكرة دتا اة يم على ديك اشتهيك الا انى (لْمذتري أن 
الماع عَسَرَةَ الدان بر قبعة هدا الال لان ايع كب ابص مَضمود بالثَنِ ورلا 
سمط امن تاا بجو مع ذلك ان یود موتا بقییو له لا جنيع كان اَن 
وَصمَان ا إا کان ی ن ع و عله ان ال 
الْمُستَري وَإِدَا لم يقبضة فليس ا له ُن يُطَالِبَ به «انْظرٍ الْمَادةَ .»٩۷‏ 

ET 

(۱) أن کون اة سَمَاوِيةَ. 

(۲) باسُتِهُااكٍِ البائع لَه 

”)نکر ليع ية نبي تفه 

بهذ الصوَرِ اثلاث الْمَذكورَة : رد يخ ال وينت رة المشتري اشن م مِنَ الْبائِع إا گان 


الجز الأول /الكتاب الأول البيْوم. ‏ . ۳۷۱ 


ويَفَرَعٌ على هَن هذه المَادَة المَسَاقِل الآتِ و 

(0) إا تلف المَبيع عند مَنْ وُضِع الْمَبِيعٌ عِنْدَه لِحفْظه إل أدَاء ء ال تة ينفيىخ الي 
تود الْحَسارة عى لبان لأ َا لرك بف إلا خقطة لجل البق کرد به 
کید الاي (رَد الْمُحتَار)» ت 

مال دَلكٌ: إا ال شتری حص مالا ِن حر قال ئي بل بص مدا الْمَال: سَلّم امال 
إل لان حط حن أؤذي اَن ك كانت ايع ويف اليح في بد من سلكة ليه 

يتيخ الع مود الَا رَه على الْبّائع. 

() إا 0 الْمُضْتَري فنص المَبيع قل دفع الثمَن اس البَاِعٌ في يَدِهِ حت يدفم 
الفتري إل لن دقح المغتري جات ون ال فم رق ابيع غد ذلك ر ِن البائ 
الب تخ ويكون لایع جرا على ر دما ية مِنَ لثمن ضلا عن أنه لا يَجُور لَه أن 
طالب الْمُسْتَري بقيّة ية الثمَنِ (انظْر سرح الْمَادَةٍ ۲۷۵). 

() إ5 اشترى شغ صابرتا قبل أن فيه حلم الماع بترع عر ن الائون 
بون ٳِونِ الْمُشْتَري ولم يبق سبل إل پیز ما اشتراه کا حلط په لن حلط الْمَبيع عَلَى 
َا الوَجو نة الاشتهلدك له مطل لِلببم. . 

9) إ5 اشتری حص ون خر هة مَربصة قال بانع : قى َو البَهِيمَة عِنْدّك 
ذا تلقث فعَلي فتَلِمَت مها عَلَى الام 

() إِذا یری کف بن اکر بے ربا بے امز وبل أن يقبضها قا لني 
ر بز اغا ا لث علي ّت في بد ابيع كلها عَلِ. 

)١‏ إا اشتریٰ س شخص مُحلبة لَب َال لایع قبل قَبْضهًا: ِلها إل داري َرَت 
الْمُحلبة ِن يد الباقم لفت اللن كالعكق عَلى الا ثع لان القَبْصَ َم يقَعْ 

۷ کا شتی شخ من اتر عملا نرا 5ا وکا ی مارب ایک کن قر 


البائِع الْمَييعَ إل دار امسر ي فَذَهَّبَ البائع بالمَبيع ليله إل دار الْمُْستّري فَاعتصِبَ 


¥۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كارت تحكم بها الدولة العثمانية 
0 ا .هه ار و ا 


ے 
ءَ 


مه اء دَهَابه فَالْحَسَا ر على الع لاله بحس الْمَادَة ۱ ۲۹) يََرَم الماع أنْبُسَلَمَ ابيع 
e‏ 

0 اتيف أذ ليدلين قبل تشايم في عالقا شخ ال وا گان ابل 
لخر في يد نابض َب رَه عَيْتا وَإِدَا إا اهلك بجت رده بدلا (انظر الْمَادَةَ .)٩۷‏ 

الصورة الرَابعة: آذ كرد ت المع انادف الُغتري ون گان ب اقب قلا يشيع 
اي َم لمغري أن بُوَدّي الثَنَ سى سر كان َع ا أو گان لمغري محر 
فيه لن مسري في مَذِهِ الصورَة يعد قاصًا لِلمَبيع گمَا ت سب تفْصِيلةُ في شرح الماد 
»)۲۷٠(‏ أَمًا إذا انلف الْمُْسْتَري الم ق 
يضمن بح بحسب اْمِقَرة الَانية ِن الْمَادَة (۱ ۸۹) (انظرٍ المَادَتْنِ ۸ ۰ متنا وَشَرْحًا. 

الخامسة: :ن و تله أي َه في بو انع کون الفتري خير 5ا 
يسح البيَْ عُو الْمَيعٌ إل مِْكٍ البَع وَيَكُونَ حن التَضوِينِ لبائ و e‏ 
کرد 0 ن شرن لتاب قي لي في رمان دف رگا 6ا6 گان الع قا 
وَل إا گان ْلا نر اما ۲٩۱۲‏ على هدا إا وَهَبَ البائ المَبِيعَ أو أَعَارَه شَحْصًا 
اتر قبل تشليوو إل المغْتري َيف في يد ذلك الشخص أو وة شخْصًا خر قاشتغلة 
تة كيت في بدو لمغري مير بن إنقاء اليم ََضوين ديك الشخْص للوي 
من عي أن يکود لِسخْص أن زجع عَلَى باع - وشخ البم. 

وَكَدَلِْكَ إدَا باع البائ ما تا باع عا انتا ِن شخْص آخر قب لیوو إل لضي الأول 
وتلم إل لمغري اني كيت التي في بو كرك الشف قالشغتري اون ب 

ِي اليح [ا راد صن الْمَييعَ لِلمُضَْري الثاني ويسترجع م لري الثاني ما دَفَعَةُ إل 
ی ودا کان الال لَِي عه ِل بانع E Fe‏ 

٤‏ سَذكُرُ الْمَسَابلّ في تل عض الْمَبيع فِي يد البائع. 

َّف بَعْض المَبيع يَكونْ عَلى حَمْسَةٍ آثْحَاء: 

(۱) لَب بغض الع باه ساو ون گان َك وهو في ب يد البائ قَالتقَصَان الذي 


الجزء الأول /الكتاب الأول ؛البيوع ۷Y ۰ ٠‏ 
رض لمر إن ان فصان َر ر قنش هبن ان 9رز وذ لشطتري جبئز حیتز 
محرا له أن يسح الع وه أن اح ايار الباقي ِن ابيع حصو ِن اَن (خلاصة 
وسكي هَذًا ايار جيار فرق الصففَة بهلاك بغض المَبيع قبل التسليم (بحر حر). 

َال دَلِكَ: :ابع شخْص ين ار حن گيل جذامن علوم بص اَن إلا 
آنه َل قبل تسليم الجنطة تلف نها عَشرُ a‏ 
الع وتر لشن ِي البائ بين أن قبل الأربوي گيلة ااي بصََها ِن اَن أن 
هَااك الْمَعْقَوِ عليه يُوجبُ الفاح الم وسقّو ط الثمَن بِقَذْرِ َلك (وَاقعَات الْمُفِين. 
کمَويٰ). وَكَدَلِكَ إا هَلَكَ دار مِنَ الْمَكيلاتِ. أو الْمَوْرُونَاتٍ أو الْمَعْدُودَاتِ المَبيعَة 
کک ااك وک المُسْتَري في الباقي مُحَيرا قله اذه بحصتَهِ 

مِنَ الثمَن ركه لن جُزء من المَعقود عليه ابه جزءٌ مِنَ النمَن (وَاقعَات) إا 
o‏ 
للفتريء ئ إ6 كان صان اي عرص لمر فصا وضفي اد فط كي ِن 


الثكَنِ به لکن يكون المشتري حيرا نن آن بنرك ابيع وَآن أله بجوي يع الثمَنِ 
ا (انظر لماه ٩‏ َالضف يذل في ال بير قر گالأشجار لاء في 
الأزضِ وَالَطرَاف في الْحَيَوَانٍِ وَالْجَودَةٍ في لكيل وَالْوَرْنِ (خلاصة). 

مال َلك إذا باع شخْص طَاځوتا مِنْ خر وَقبَصَ مه لثمن وقبل أن بسَلَّم ابيع له 
ا ء َيل جارف فَهَدَم الطَّاحُون قللمُْكَري أن يقَصَر يده عَن الطَاحون وَيَسترة الَو 
الذي دَقَعَهُ. 

۳ أن غت بعص الو فل ابا وذ اد يك بل ابص بط د حصت م 
الن سو و ان النقْصَان الْحَارض في المَييع هلاك ابض نقَصَانَ صف اَم صان قَدَرِ 
قعل اَي حال لئم ءُ َير له ترك الي َه برل الباقي نه بص ِن اَن ول 
لِلمُضْتَري تَضرِين بانع ع ما هلکه 

0 عض المع ٍفغل أَجي إن كان ذلك وَالَيع في بد ابيع قَالْمُغْتري 
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¥4 قوانين الشريعة الإسلامية التي كَادَت تَحكم بها الدولة العلمانية 


ان ع ال و أن قبل لباقي بط ِن ان أن قله له ومن تا 
تلف للا جي ا اشتری الْمُْتَري گدا أف زز قيض بَعْصها ولم يق يقبض البَعْصٍ الآخرَ 
ات ااا ق البائ ما قي ين ايع ناركن أطي اهلك اله 
1 2 ِ ھچ2 رر وو 
ما تراه فَالْمُسْتَري فا او يل ا وللا روا ا رل وَيَبطل 


2 


e e eee ›؛‎ 


ت 


TT 
أنْيْكفَ بعص المَبيع غل الْمُضْسَري قن ان ذلك وَالمَيعٌ في ي البائِم گان ابا‎ )9 


لما انمه بإتلافه وَقَابِصًا باو تي ليع نيوو الف باقي الي في بد لبائ فون گان بغ 


حبس ابع لَه لاستيقاء امن فَالْحَسَارَ ةعَلَى الْمُمْتَري وَإِن كان بعْدَ الْحَبْس فَالْحَسَارَة على 
2 


البائع ولا صن اممْتري وى تا أله ايع اثر اة .)٠۷١‏ 


)٥(‏ ان یف بعص المیع پفغل ترو گما 5ا گان 5ا قحكْمُ ذلك کحم الَف باق 
ا 


(D5‏ َك الي ند قيضي َك ِن مال مسري ولا َء على بانع 


يٰ: إا تت گل المع أذ بغْشۀ في بد المذتري اؤ وکيلو بفغل تفي اذ عدي 
الْمُسْتَري أو غير م قن گان قبل فع المشتري اللمَنَ الْمُعَجُل اص E‏ 
وَكَذَلكَ دا اشترَى حص من خر مالا فَأَرْسَلَ رَسُولا لِقَبْضِه مِنَ الْبّاثع فة ال شول 


2 


لب في بده قَاَْسَارَُ على لري لان السو قب مره وك إا ال حص 
لآَڪر: ِن لي ن هدا السَنْنِ عَسَرَة ارطَال وَسَلَنها إل اجبرك أو يري يغد ن مَل 


4 
٤ 


لبائ ذلك إل الأجير تلف في يَدِهِ قالتلَفُ عَلَى الْمُسْتَرِي ںا البائ أو اج 
لْمُضْسَري گان ويآ لَه في بض الْمَبي» > أا ذا قال الْمُشْسَري للبائ: زن لِي مِنْ هَدَا 


ے ے 
ا سر س ر و 


السَمْنِ عَسَرَةَ رَطَال وَأَرْسِلة إّ داري مَعَ اًجيرك أو اجى فور الان الر ون 


الجز الأول / لكاب الأول: البيوئ Vo EE‏ 
إل أجيره أو أجير الْمُْتري كر إتء المن َيب الَنْن عات السار في عل 
الائ عدم وجُود لض رد الْمُختار). 
الى في الاين آنه ستل في الأول لفط (تشليم) ين فر ولك وا 
الْمُسْتري بض الْمَبيع راشتغمل في الاني عة (الإزسال) قاد پت ذلك وکاله مِنَ 
المشتري الاجر ى ال( مُعْرَب) وَكَدَلِك دا اشتَرَیٰ حص مالا ولم يكن فيه 
لجاع أذ ِلمْضَْري جيار زط وَكَبَص لْمَُْري ابيع يِذ الجاع أ دون إذنو َم اودع 
لري ابع بعد الب فتلت في بي الماع عة حار ته عل الْمْسَْري سَرَاء اكان 
اَن مُعَجد أ مُوجًلا وَسَوَاءٌ كان لِلْمُْسَُري خيار رَوية م جیار ْب اما إا قَبْص 
الْمُسْسّري الي ّي فيه ار زط ادع باي م ايار أ نتا ليع بي 
الما آم عند الومَامَين فلا يميخ وَيلْرَمٌ الْمْضْتَري أداء تمن ابيع َا إا کان یار 
رط لایع عه التي الي يغد التي في ماخر ريت في برو اَي 
ج التلف أثْتَاءَ مَدَة الْخيار أوبَعْدخَا (هنده 
قم من إطلاق كفن (التيع) آل إا تيت بنش الي بغة انض يشا مره 
ا رت عَلَي الْمُْتَري ما نعود سارن عله بعد بض ى 9 0 انا 
فل الا e a‏ الي في في الْمِقَدَار الّذِي 
اهاه ويا حِصتة ِن المَنِ. 
مال دَلِكَ: إا ق تب الْعذْتّري لْمَبيعَ الّذِي اشُرَاهُ ا المَنِ بدُونِ 
إن ن ی E‏ َي في ب الْمُضَْري ا بهذا الإلدف يون و َد اتر الْمَييعَ 
فيفخ الع وَيسقَط الم أا إا لم كن لبا حى الاشیرداد کون اشتهلدئة في 
حم مفو لبتي کشک وما ما تاز رتا ْله ولا يرأ على الم حل في 
كيك وحن أ حال كو مام بلك مى انيع مال شري إا تيك بعد يك تيز 
مال الْمُشَرِي ودا كان هلاك باو قي ايع و فيه التمصيلات السَابمَة يعْني: إا 


گان لایع حَی الاسيزداد يون قد اسرد اميم ونا Er‏ الثمرم ع عن الْمُشْتَري. 


۳۷٦‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كاذت تَحكم بها الدولة العلمانية 


ا 


لاخقة 

في الاختلاف في تلفي اميم قبل ابض أو بغده. 

(۱) مَسالة: إا تلف ابيع عى المُضْتَري َة قبل لض وَادَعَى البائ م تفه بَعده 
الول للمشتري O‏ اس ومع رة ميه (انظر لماه (A‏ ا اله 


مِنْ أي أَقَامَهَا مهما َد اقام كل منتا ال رج به ِي يدعي الاك في ن أشي 


َا مين لرن ترج به ابع لاما لزم لشكن. 
(0) مَساة: إذا اذَعَىٰ الاثم اَن الْمُمْتَري استَهلَكَ الْمَبيع بَعْدَ أن به وَقالّ 


الى یکی الع و لایع انهل لز بیع غل ایا ن ألما وة 


ر 


ام الانتان الييتة ُجُحَّث حت ب الشرئ. 


اه (۲۹۰): إا ص المُضَْري الْمَييعَ ثم مات ملسا َل أدَاءِ الَمَنِ فليس لِلباِع 
| امنوزداد ابيع بل كول غل الغرماء. 1 
ولك ا کان یایب دلو فیا ینت و باع ی ار وکل ذا یکا إا گان 
لن مجلا وار ری بع الْمَييع يقم بل مع اتر اله على عُرَمائو حصب 
ونه لن لايع ليوو المي إل شري قذ أبعل حن بيه للم (انظر الماد 
a ۸۱‏ ۹ اح دكين في الم َإا َد ية 
E‏ حن البائ ذ في المریع گا الم بقرضة لري مات نتا ىز المَجْمَع) وَالمُرَاد 

a‏ َه مال سد جَوِيع يوه وء أحَكَمَ الْحَاكِم بإفلاسه قبا ام 
ا 

ضيح القَيود. 

قیل: (بإِذْنِ البائِي) وَدَلكَ لن شري إا قيض ال يع بعيْرِ إِذْنِ بنع ولم يَجُِ 
لاي هذا مص ولم ينمط حى حبس الْمَييع ّم م مات لري مفلا قبا ن هذ 
DT RN‏ عبرا قللبَایع ن يترد الْمَيعَ وَيَحبسه a‏ 


الجزء الأول /انكتاب الأول +البيو ن د . VY:‏ 


4 


وَقيل: (5ا گان الم مواد جلد لگ إ5 كان شحكاد ابيع حن بالتيع من بره 
الإجتل عبد اكليم اة ين راء رإغطاة ل عَريم حصََة هن رة اين 
دلي پان بُغرَب دين گل ڪريم عل جد في مج ارز E‏ 
الصزب عَلَ مَجْمُوع الذيونِ قَحَاصل َة يك کو ال ا | 

مال دَلِكَ: ا یکوت ترگ ایی نند تیرو نے ایر کون المدین مدنا ربن 
بعَشَرَةٍ e‏ 
اة دانير في مَجْمُوع التركة وهي التسعة الدئانير وَيقَسَمٌ حَاصِل الصزب رَه 
شود على جوع اين وُو َة ء E‏ 

رَد ن التركة ذكُورة ذلك إا ضرَْت عة عرو الَْسة الاير في الشعة الي 
هي مَجْمُوع التركة ويسم حَاصل الرْب e‏ 
َة حصَة عرو ين الَركة الَْذكورَة. 


| ا (4): إا مات المُْتّرِي ملسا بل بض اميم وَأدَاءِ الَمَنِ كان لبائ | 
ا حبس حبس ابع إل أن شتفي الم من رة لري في مذ الصوة بي E‏ 
الع توفي حن البانع تاو ِن بيع بأنقص يى امن الأضلي ا خد البائ ع التَمَنَ | 
| ِي په کون في الاي راء ِن ي بأزيد َد ابي المَنَ اللي مط 
| ما راد عى إل الغرَماء. 

تح خيس ايع ابيع عى بشتزفي تمك جويعة وأ لائر الو راي 
يع ذا الاق أية احتية في لا التيح مث ا ES‏ لن كتا 
اوی عل نر لچ لرك مي بغري 6ھ پت واو رکا راو 
a‏ ئر العرماءِ ذلك اباي ولس لايع أن يأَحد المَيعَ على أله يلك كه ل 
مك الْمُْتَري حَسْبَ الماد ۲۹۳) ويل إل وريه بعد وكات کک 
لدو اتان 


VA‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْثمانية 
لهااا و پچ ا 


سے 


ونما قیل (بہ بيع الْحَاكِم الْمَبيٍ ن ال الركة المستغرقة بالديُونِ 
َس لهم ن رفوا فبا الم وَالهبة وَصَارَ؟ ْم الَركة مِنْ واف القَاضي ودا باع 
الورة الَركة قَلِلْعرَمَاءِ ق اليم (حَبْرة)ء ما ذا باع الْقَاضي الترِكه دل ب اليثل ا 
لِلْعْرَمَاءِ تقض البيّم. 

NT‏ الونل) يمه اقبي علي لا يَجُورُ لِلقَاضِي اَن بيع التركة 


عبن فاجش (نور الَيْن). 


اة (۹۷): إا بض الاِع EET ETT‏ إل المشتر ري کا 
لْمبيع. م ا 
يَعْني: لا يذل الْمَبيعٌ فيمَا قم بین راء لته لا عق للغرتاء فو ونو يس 
مَعْذُودا من اللَركة (رَد الْمُحَْار)» أمًا إا تلف الْمَبِيع قبل فض المُسْتَري لَه قيَجْرِي فيه 
حكم الْمَادَة (۲۹۳) لِأئهُ في مَذِهِ الْحَال ليس لبائ س a‏ 
Ne e‏ 


RF f 


الجزوالاول/الكتاب الأول البيو ٠‏ ۳۷4 


القصل السادس 


فيما عق سوم الشراء ووم لطر 


(السَوْم) بوَرْنِ الوم اف بای ل لبِ) وهو تعيينٌ الثمَن لماع 


ٍ و ( 17 3o0‏ 
مَعْرُوضص ليم ذلك يضاف ف إلى المشتري فيقًا 2 
کک 


أوَلا: إذّا سي شى الثم امال الذي بقبضة المشتري ویاحله کون فى مان 
ثانا : إا بُ اَن بود ااا في د لمغري 
سوم النظر: الما الذى تقيض لط اله و اة 


| ا (۹۸): ما 5 بق المفتري عل سذ راء ور بأد لمغتري بى اني | | 
مالا على أن يشريه يه مع وة الم َك اؤ صاع في ڍو ِن گان َالِ 


2 


| لمث علب َة ِن كان مِيَ الْوْليَاتِ َم علو َدَاءٌ مله لبا وأا إا أَخَذَه بدُونٍ 
| ذم ّي تمن كان ديك انهل مات في بو انمفتري 5اا يضمن ةا ملك و | 
ا من مذو الل أب رش اذب با إن | 
أعْجَبنك اترما ها فَأخَذَهَا المُشْتَري هَذِِ الصورَة لِيشْتَريَها فلكت اللاب في يَدِِ | 
ارم علب تیمها بني وآ لذا م ن اَن بل قال الاي لري ا 
أغجبنك اترك َا لري َل آه ا جين بتار وله َل اللمَنِ وَيَشْتَرً 


E sS 


المُسَاوم الطَاِبٍ قشعا کیا٤‏ کان دعل اکر شال e‏ 
7 & 


ظر أنه الْمَالْ المُسَاوَمٌ به وَكَمَا بجت الضمان اذا تلب ْمَل في يد المْسَاوم 


ص 


A*‏ ونين الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولَة انْعمَانية 
كَدَلِكَ يجب الصَمَان على وَرَنَتهِ فيمَا ذا استَهلَكوه بَعْدَ وَفَاة مُورثْهمْ وَيَجِبُ ا 
اشترط عَدَمُهُ وَل كان الْمْسَاوِمٌ وَكيلا بالشَرَاءِ ر ارك ف الال 
لمُسَاوّم به ! إا کان يمنا وَلَوّ تَجَاوَرَتِ اة امن المسكى وبض ون مله إا گان 
مء ان إا اهلك السَحْص الَذِي استَلَمَ الْمَيِيحَ ما اسسَلَمَهُ مُسَاوَمَة أو اتمه في حَيَاة 
لایع وبل ژ جوع قله أداء اَن اْمُسَكّى لان اشتهلاة ذلك امال يذل على بوه 
يع رذ الُحتار) وار بن اهاد مسري ولوار E‏ 
الک کان راا بإمْصًاءِ عَمَدِ السَرَاء بان الْمَذكُورِ بخلافِ ما اسْتَهلَكه وره لان 
ooo‏ مه اْقِيمَة دون التمَن. 

ية الَمَنِ حقيقة انيمول الع لِلْمُشْتّري: إن من مذ الدَاِة الف قرش فَخذمًَا 


ت 


40 
َة 


of 


E‏ : سأشتريها إا أعْجَبتني. 


e 


و ويه الٿمَن حم کان ب ا سمي أَحَدٌ الْمَُسَاوِمِينَ امن وََظْهَّرَ ِن الطَرَف ار ما 
0 لى ر الختا 

مال ذَلْكٌ: أن يمول البايع: إن تمَىَ هَذهِ الدَابة أف قرش ادا أعَجَبنك فَاضْتَرٍ 
E‏ ا لاع إل الْمُمْسَري تلك الدابةَ على وجه الشَرّاء اأشتتادا على 0 
الْمَذْكُورِ بدونِ أن صرح لْمُضْتّري بالمَبُول إا أعْجَبة أو أن يول الْمُْتَري: E‏ 
الدَبة إن أعجَبنبي اشتريتها بالف قرش كلم يأحذِ ابيع سينا رأة إلا آله شل الا إل 
الاري ر المُختار) يديك إ5 َد حص مالا عل جِهَة سوم السرا قال الاي 


للشتري: إن َمَنَ هَذًا الْمَال عزون قرسا همال المُْتَري: کا بل خد بسر روش 
اخ ُتَر ذلك اما تب يقب الع ية رة روش ثم اشتهلكه رم مسري 
أذْيَذْكع ارين را بء على اعرف لَك اياس بوب صما ية (ونيية) وإ َج 
ايع قبل بول المفتري اع أ مات اح ارين قبل نيب لمغري في الال اَي 


بص على سوم الا يسح الي (انظّر الْمَادَةَ )٠۸۳‏ حى إِدًا اهلك الْمَال أو ورن بَغْدَ 


0 


واه وجب عَليْهم دقع لَه ولا يعبر اسَهلاك هذا الْمَال إِجَارَة لِلبيْع وَكَدَلِك إا سل 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوع. ۳۸۱ 
0 7 ېو و‌ و 


شخص إل آخر مالا لم يبع مه TS‏ 
المُشتري فَالمُشتري يضمن قيمَة دَلِكَ امال لاه قَبْصَة على و َج اليم (طځطاو و 

َلك إا خد الْمْْتَري الما عَلَى س راء ع وة ان م ال: E‏ 

TT‏ 9ا و 


ET‏ ذلك الط كرد الغشتري ا رَد الان ب را 
(انظْرّ سرح الْمَادَوٍ ۸۲) وَكَدَلْكَ ذا كان e‏ ری مُوكلَة الما مَك 


وو ۽ 


قبل ب به وَرَدَه إل الوكيل تلف الْمَالُ في له تو الان غا قدا کان امول مره 
بالمُسَاوَمَةٍ َة رَجَح علب الوكيل إلا اد لان الأَمر الْمُطلى بالسَرَاي لا ينال الأَمر بالأخز 


E‏ زم ارا اکا إا م يسم الى أذ اء إل أن EL‏ سراب 
E E‏ تقصیر فا 


يلرم ان (انظر المَادَةَ (V۸‏ کک ا ا a RE‏ المُتَعَاقدَيْنِ الم ص سوم 


يلف 


الشرَاءِ قبل الآَحَرٌ صَرَاحَة أو لاله ُه تلف ك 
٠‏ يسَم الْمُسَحَاقدَأنِ الم ضلا أو يس كم برص المُشتَري ذلك وَأَحدَه على 


سوم التظر رصا ابع فم تا E CE E E‏ 
هذا َوب لك بعَكَرَة راهم َمَال: انه أن إ لارا 


شيءَ علي وَعلی هدا 5ا ال البايع: ا بوشرينَ قرسا فَقَالّ الْمُسَْري :ال 
رولف امال في بده قعل نري قيمة كرك امال تماما ورٌاز. 


وگڌلك إا د مص گاتا ين حاو الاج دون وة عل أن ينر لبه أ 


يريه عَيره فيشترية إا عَجبه فَوقَعَتِ الکأس من يده وَكَسَرَت كوُوسًا ای ف 
صان يلك الاس اغ س eee‏ 
يَضَمَر الكووس ازى سَواء گر من لأس 3 لا (انظرٍ الْمَادَةَ )۹۲٠‏ و 


E 


YAY‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها ها الدولة العلمانية 
| وش ر ا کے 


کان بنا الشَْصُ صَاحِبَ الْحَائوتِ عَنْ تمن الْكَأس يمول صَاحِبٌ الحَاثوت: بعَشَرَةٍ 
روش يفول الشخص: ساحده وأزفعة فقول صَاحب الحَانوت: : لم اة اة 
بحسب هه الْمَادّةِ يون صَاينا ا لأس كووس الأرَى (انْظرٍ الماد ۱ کكَدَلِكَ 
إا سَلَمَ ص ماله إل الدَلال عة َر الال َلك لص بريد شر راء فصاع ينظ 
َا سه س العَنَ بضن الشخْص ية إا َم سم م بضكن إا كا اللا مأوت 
نليم امال ا الطاب على سوم القَرَاءِ لا تيء على | لال (انظر الْمَادَتَيْنِ ١‏ 
واک یگن مارت شک گار بر کې اجنو 

في تَعَدّد الأَمْوال التي تُوْحَُ عَلى سوم الشرَاء: 

EE ST 
لكت جویعها نله أؤ على العاقُب و ذر يها يفت ألا وأيها تلف ايا صن‎ 
لص نلك َل الأَميعةٍ اللا لن وَاجِدًا نها بوص على وجو لسم راز‎ 


2 ر ۹€ رو r‏ 9 و 
1 : 


اا ھر و ا اواب على اَن تمَنَ ادها لاون يارا 


ےہ 3 


الثاني عِشَرُونَ وَالثالِثِ عَسَرة نلف الاد رات اد5 مله أو عَلَى التَعَافُب ولم بعكم 


ا تيت تنل ايرا يضمن الشَْصُ عضري ويتاڌا ت التي الي هي مَجُْئ 
ا e‏ الثلاة وام إا عَم يها كيف قبل لباقي يضكن الشحاوم الذي تلفت ولا 

ن لباقي أَمَانةَ ودا تلف توان َم عَم ايها تفا 
EE I NG‏ نعل فة ماهو 


fo 


لا يضمن المُسَا ا 


رلا يضمن ضف لها 


1 عل زم رمم أن نوق تالا ن إل ليه أو ل 
ي ق 


ثمنه آم لا EI‏ ذد 


شاف رَد الختا (اظر کر شرح الماد السَابقَة اة ۸ لأن المُشتّري قد خد 


الجز الأول /الكتاب الأول: لييو 8 ۳ 
SS‏ 
المَال فيضمَر يدل (رَدٌ المُحتار) (انْظرٌ د شرح الماد ۲ وَلِدَلِك دا تر شخْصض 


لکل بیز جر رتت رتا رن ونی رن لکل لر عل ن06 ر: 
مر صَاجِب الْحَل فلا يَضَكَنُ من (الحَانة). 


Ê FF 


5 


ت 
90 


۴ َوَن الشريغة الام التي كانت تَحَكم بها الدولة العا‎ AE 
الاب السادس‎ 
في بيان الخيارات‎ 

الْخْيارَات جَمْع جيار وقد تيف قي ماده )۱١١(‏ وَتقَسَم حمْسَة تقاسيم: 
اقيم الأول باعتبارٍ ر الع وَتَحته: 

(۱) حيار الشَرْط (۲) حيار وَضف المَييع (۳) حيار التَقَدِ )٤(‏ جيار التَعْيينِ )١(‏ 
یار ية ۲ ارعس (۷) جيار لعن َالَغربر ِو لارا ابهذ ذورث 
في الْمَجَلَةَ ّت آخکامها (۸) حبار وَصف الفَمَن. (انظُرٌ سرح الْمَادَةٍ ۱۸۷) )٩(‏ خِيارٌ 
الْمَبول. (انظْرٌ سرح الْمَادَة ٠ ٠( )١۸١‏ جيار الْعيْب في التَمَنٍ (انظَر زح مادو )۲٤۲‏ 
(۱۱) جیار َف الْحَال. (انظر شرح الْمَادتيْنِ ۲۱۷ و۲۱۸). (۱۲) خیار تكسف 
الْحَال. ا الْمَادَة ۸ ) (۱۳) جیار تفر الصَمَمَة بظَهُورِ المَبيع تَاقصًا انظ 
ن ا ۱0) خيار مرق الصفْقَة بهلاك بض ي المييع ل الْقَْضِ (انظر 
ن م الْمَادَةٍ ۲۹۳)ء )٠١(‏ جيار الْكَمَية (انظْر سرح لماه ۲۳۹)ء )۱١(‏ خيارٌ الاسْتَحقَاق 
(انظَرّ شرح الْمَادَة )١‏ (۱۷) خيار الخيائة. (انظْرّ شرح المَادَة .)۳٠١‏ (۱۸) خيار 


1 إِجَارَة عَمَدِ الْفْضُوليّ (انظر شرح الْمَادَةٍ ۳۷۸) (۱۹) جيار ظهّور المع ا ا انط 
شرح المَادَة 04۰( ) ٠‏ خيار التغرير الْفِعْلِيّ يَعْني: إا بت أن ن الباِع عَرَدَ بالْمُشَرِي 
غلا قَالْمَُْْري مُحَير عند بض الْحفيّة. 

َال دَلِكَ: إا ربط ائم ضرع قر بترتو وکن خیب لبها عى جع فر و المضري 
و أن َة كَييرة الب قار الْمُشَري فَاشترى البقرة انا نها كَثيرَة اَن قَالْبايِع قد 
غ yT‏ 
ڪيا قعل قول بي يومف بره اير وَقية اَن الي اتاب ِن َة وَعَلَن قول 


مالك ولاف يرد اة قط وَصَاعَ تمر عِوْصًا عَنِ اَن اما ابو حَنيمة فلا ری لَه رَد 


الجزء الول /الكتاب الأول البيوغ ٠.‏ ۳۸9 
رة بل يكيا ويز جع بنقْصَان الَمَنِ. 

(۲۱) جيار ظهُور ابيع مزهو ئا. (انْظْرٍ الْمَادَةَ .)۷٤۷‏ 

(۲) یار عَيْب ارگ وهو كما لو باع ضوليٰ کل الال الْمُشْتَرَكِ مُشَاعا بين 
انين فَأَجَارَ أَحَدٌ ا وَقَسَحَ E‏ حصّة المُجيز وَمُنفَسخ في حصَة 
os‏ حِصَّة المُجيز بحصَتَها مِنَ التَمَن 
ون ساءَ ترك ِلك ود يمى هدا الْخيارٌ مار عَيْب الشركة رَد الْمُحْتَارء برازية). 

التقَسيم الثاتى: 

ياتتا بوت الخبار ِلمتعاقدَيْن وتحته تلائ آنواع: الأَوَلُ: اليا الذي يبب 

ِلْمََُاقدَيْن ليها وَهُوّ: (۱) جيار الط (۲) خياز النَقَدِ (۳) يار این ۲5 جیا 
لن والتغْرير )٥(‏ جيار امول (1) جيار إِجَارَة عَقَد المضولي. 

الَاني: الْخياز الَذِي ينبت لِلْمُشْتَري قط وَهُوً: 

(۱) جيار وَصف الْمَبيع. (۲) جيار الروية 

E‏ (6) جيار كَشْف الْحّال. 

)٥(‏ خيارٌ تكش الْحَال. 0 ار فرق لصن شور الم اقا 

a 

(۸) حيار الاشتخقاق. )٩(‏ يار الخبائة. 


ت 


٠١ ۰(‏ يا هور ابيع نجرا (۱۱) جيار ظَهُور الْمَبيع مَرْهُونا ا 

الثَالتُ الغا ِي ينبت ِي فط وهو حار الكمة (۲) از وصضف اَن )۳( 
جيار العَيٍْ في التمَنِ. 

اليم التايث : 

باعتا ر التوقف عَلَى الانمَاق وَعَدَمِ َيون َوعَيْن: 

الک ارقف على الاتقاق وَهُوّ: (۱) خيارٌ الشَرْط (۲) جيار صف الْمَبيع (۳) جيار 
وَصْفٍ الَمَنِ )٤(‏ جيار التعيين. 


۳۸٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العثمانية 
الانى: الَذِي EO NE OR EN‏ الْعَبْبٍ 
du E‏ 
(۷) جيار تمر الصَفقة بظهّور الم اقا (۸) يار ترق الصَْمة ها ب ر بض الْمَبيع 
ا OTE E ODO O‏ 
هور ايع شتا جرا (۱۳) يار هور المَبيع مَرْهُونًا )۱٤(‏ جيار إجَارة عق الُْصولي. 


النَقَسِيم الرابع: 
باعتِبَار ڪون مَوروتا وعدم فيَّکون َوعَيْن: 
0 


الأول: يرث وَُوَ (۱) جا لّضفي (۲) يار غين (۳) جيار الْعَْبٍ. 

الَاني: ما لايور ث وُو (۱) جيار الشرْط (۲) جيار اوي (۳) خيار لبن والتغرير. 
الت رل ار 

باعَتبًار الأجل وهو على َوْعَيْن: 

الأول: ماله أجل وَهُوّ (۱) يار السرْط (۲) خيار التقد. 

E ل‎ 


E FE FE 


الجُزء الأول /الكتاب الأول البيوغ 


TAV 
الْقَصل الول‎ 


في بيان خيارالشرط 


ا نے 


E 


ارا (خیار) ل (الشرْط) من إصَافَة السب ل امس لان متت سب هڏ 


3 


ًا الخيار هو 
الشَرْط وَهُوَ ن کون صَاحِبٌ الْخيّارِ آي: ي افرط 5 رفي أضل الف 
بول التد ورد دیع 


حيرا في 
ابتدَاءَ الحكم بعد انْعقَاد الصلة يعنِي: م مَعَ اَن کم الع اخ 
الح يح من ملك اباتع وذخا في مِلْكِ الْمُضْسَري : 


بن خی روع لني نباك ل 
وَالْعِلة نَوْمَان. 
الأول الِلَهُ اليه وهي ما لا يَجُور ناير الحم E‏ 
الاشوداد د قدا وُجِدَتِ الله اليه وَجَبَ الحُكَمْ علولا گالصَبْع ملا قله ع 
للاضطباغ فاد 


ا ود الصَبْع وَج الاضطبًاع دون راخ وَل يون حْصُول الصَبْغْ في 
رمَنِ وال لاصطبَاغ في رَمَنِ آخرَ. 
اسع النَاني: الله السَرعِية گول الم في اولك وَالْحُكَمُ في مرو اة ِن لم جز 
له عن الله ل ا جور تراجيه وراي الحم يناعن مراع وهي آنوَاع: 

١‏ ما بتع اواد ال صا ا لاحر ِن ي آم ایی ما لا ينعد ل 
الح لس محلا للع ولا ينقد الع إلا فيا كان محلا لِلْيّم. 


۴- - ما يمع تام اة صَاقة الم إل مال ابر ِا گان المَبيع عبر فلا يكون 
E‏ 


E‏ السَرْط َه يمع بوت الحكم 
a ٤‏ 


° - ما يمع روم الحم كخيار الْعَيْب (مَجْمَع الأهر). 


ت 


AA‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية :التي انت تحکم با الدولة العلمانية 


© سے 


وَخِيَارٌ الشَرْطِ ليس حاصًا الع بل ب يجري في القَالَة وَالْقَسمَة وَتسل اة مغد 
وَالمرَارَعَة وَالمُسَاقاة وَالإجَارَة وَالصّلْح عَنْ مال َي E‏ 
ا نح ذلك جور رط اجار في في الرَهْنِ لِلرَاهنِ وَفي الْكَمَاَة 
ل َالْمَاليّة لكيل وَفِي الْحَوَالّة لِلْمُحَالٍ ا له محال علي أا في لصح مَن قل 
sS‏ 
ء وَالْوكالة وَالْوَصِية وَالهبة وَالإفرَارٌ وَالعَاريةٌ والْوَدِيعَةٌ وَالنْكَاح وَالطَلاق وَاليمِينْ 

٠‏ وَالْمُرَهِنُ في الرَهُنِ فخي حيار الشَرطِ في کل ديك َر صجيح أي أن الْخَارَ 
ay‏ له ابرا ءوَالوَكالَة وَالإة رار گل ذلك يح پاد ار ذلك 
ا بيع الصزفي وَالسلَم وَعَلَى ديك إا أ ادا م غل ان 
کول ارف دت کار الا راء صي وَالشَرْطً باط وَكَدَلِكَ فِي الإفرَار 


0 o 


برط الخيار إا صدى الْمقر لَه فلا يون لهه ڪڪ 


استفتاء: إذا افر امقر عَقَد الإقرار لدي فيه فيه جيار رَجَح اراز ر إل البيع ركان الإقَرَا 


صَحیًا (انظرٍ الماد )٠٠‏ آَم إا لم يصدق المُمَرٌ لَه الْخْيَارَ ف في ابع فل ف 
ا خر رَد المُحتان الد الْمُنّى). 


الاد ٠(‏ ۰ يجوز EEN‏ بشخ الع أو 
لاني والاشتري أو لاخده) د دون لخر 


ا 
ا ا و 8 ا ا 6 و 
ETE E‏ و 


يي 


و 2 E‏ بيع وَسَوَاءٌ كان البائ 
صِيلا ام وكيا اَم وَصِيًا أو گاٺ مُدَه الخيار يَوْمًا اَم يَومَيْن أو اكه َم اتر وَبعبَارَة 
ا الخيار التي يمى ا مره مهما بَعَتْ مى الأَيّام. 
E SS‏ ةل 5ك لَكِن عند الإمام ا بَجُوز 
2 


الخْيار عَنْ تَلانَة ايام قدا | E‏ 


اس 
¢ 
أ 


ن 


الجُزء الأول /الكتاب الأول البيوغ ۰ ۸۹ 
اَن تون مده الخیار كما يق لبها كالأَجَل في الم بالثمَنِ وجل وَيْرَى أن 
I CET‏ 
بيع على حَالِه ومر الْمُستري فما أن فسح اليم ويرد الم يع إل الماع وما إا أن يقب 

حت E‏ 
الي رتلف الْمبيعَ في يالى قل يلرم المشري اء النمَنِ الى ف 
الخ 


ا 
مال ذلك: دا د رط المُشَري الخيار شَهَرًا ف في الحم الَذِي شَراٴ يجري ديك على 
اعدو السَابمّة 

ويار ارط ابت بالستَة وَالدّليل العمل آم ا EE‏ 
الي اة الصَرَدَ في اليم مال ا TS‏ 
و یز ا رھ و ر ك ٥ر‏ و ٣ور‏ € 50 و e‏ 6 
َالْخْاة: الْحَدِيعَة وَأَمًا الذَلِيل لعفل فَهّوّ أن الْإنْسَانَ مُحْتَاح إل التأمّل والتقكر فيمَا 
ر9 ر E 0 ii”‏ ت ر ت وو ر 
يشتريه ويبيعه حت لا يضر في َلك ولا يكون ذلك إلا بخيار الشزط (فتح. عتاية). 

َقَسِيمٌ خِيّار الشَرْط: 

َقَيم يار الشرط ب َع اعتبَارَات: الأول باعتبارِ المَشرُوط لَه له وَذلك آر 

-١‏ شراط الْخْيّار لِلْبَائع وَخده. 

اشرق وده 

- للبائع وَالْمُشْتري مَعَا. 

-٤‏ للاجبیّ. 

ا ار %9 7 رر ےه 0 ا 9 ًت 

وَالصَوَرٌ اثلاث الأول سيأتي تَفْصِيَها في الْمَوَادٌ الآية. أا الرًابعة قصل في 
شرح الْمَادَةٍ التالبة وَمَالَها: أن قول البائ بعْتُ مدا الْمَمَاعَ بكَدًا قرسا إا رَضِي بدَلِكَ 
فی ۶ ی ا ی و و ا کے eR‏ 
فان في مُدَة کا یوما ويقبل المشتري البيع فالخيار في هذه الصورَة شرط لا جنيي 
رەو ہے و و ا ا ا 
وَاليْع صَحيخ وَإذا رضي الأَجتبي أصَبَح اليم لازما ودا لم برص ينفسخ ابيع وَإذا لم 
تعَيّن الْمُدهَ لا يون الع صَحِيحًا. 


N 


.۹ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمَانية 


اقيم التَانِي: باعَتَبًار المَدة و تَحَه عة آنْواع وهِي: 


ااا او ید ان و ا حَدّ الْمَُبايعَيْن الْخيار مِنْ عَيْر تَوْقيتِ ر 


۲- اشَيَرَاط الْخيار مُوَبَدًا کان یع شري شخ مال رطا EEN‏ 
ENE‏ موا بوقټ مجھول کان ير رط بضعة ايام بدونِ ل يبین 


2 
و ف 


عَدذقا أ إل هوب اليج آؤ حُضور لان ين قر كفي هدو الصور الثلائة الي غير 
یج پالانقاق لن مُدَةَ الخيار يَجِبُ أن تَكُونَ مَعْلُومَة وى دَلِكَ أَسَارَتِ الْمَجَلَه 


و ےو 


EAE‏ مَة) وَعِنْدَ مَالِكِ يَجُور وضرب لَه مده كمد جيار مله في الْعَادَة مع 
طهر قَوْلِ أخمَدَ بصِكُيَهَا وَمَعَ قول ابن ابي ليل بصِكة صك الع وَبْطلان اقرط أن إا 


يشرط الخيار آناء المد بل قال أَحَدٌ يتن لكر ند اء لذب ET‏ 
ےہ ر 


غر یی م الان فلا بطرا خلل عل صك الیم إلا أنه ثبت الْخِيارٌ في دَلِكَّ 
المَجْلس فَقَط (انْظر الْمَادَةَ .)٠٠١‏ 

ر بالخيارِ من عير تين لِمُدَّةٍ لجار قاس ِن إا سمط صَاجِبُ الُخيار خِيارَه 
ا بضعة آيام ينقَلِبُ الب مإ الصحَة عند المَامَيْن (انظر الْمَادَةَ ۲۲). 

ااب لزنن رن نامجع 2 ب). 

اة مریم الثالث باطتبار رمان درط و تَحْتَه تلائة آذواع. 


I1 2 


اوفرع ا الد ان يقو الْبَاِع: حك هدا الال عل ن أكون َير ا ا 
يام فيقولً الْمُستَري: ا ومعتبر. 


۲- وقوع ذلك بعد العقد ولو بعد مضي my‏ 
أرب الصْوَر الْمَاضِية ذ في اقيم السابق إا قا | قال أَحَد المتبايعيْن لخر بعد أن وَقَعَ 


ك 


قد بلا خيار: قذ يرك في اليم أَسْبُوعَا تبت بِدَلِكَ جيار السَرْط وَكَدَلِكَ دا باع 
م من انحر تالا بوائة قرش م قال لايع بعد ذلك لِلْمُنْيّري: لي نك مالي أو 


ليائ اقرش فَعند الام الثالِثِ يعد دَلِكَ جيار سط أي يَكُونُ ابيع بقَوله: هَذًا قَذ 


الجزء الأول /الكتاب الأول؛ البيوع AL ٠‏ 
شَرَّط الْخِيار لِلْمُسْسَري. 

۳- شراط ايار قبل الْعَقْدِ هدا لا حكر لَه ذا َال شخْص لخر : حيرتك في الع 
الذي سَتَغقدة م يما اعد طلقا أي بير اذ شراط الخيار فلا ينمت ذلك خيار. 

اقيم الرَابع باعتبَار لمحل . وتَحْته ربع آنْوَاع. 

۱- نيرڌ في اي اص لار ني ديك م صحيح على أيه حَال. 

۲ أن کون في اليم الماد وَل بْب بْب ذلك جما إلا بعد لَص لأن الع الماد 
لا کہ ر هقل لض وَين إطلاق الَأ بهم أن اجار ببب يبت في ليع الماد بعد 
العقَدِ (انظر الاه )٠٤‏ ويرد علا الاغيرَاض التي وهو اَن الح القاس مُستَوْجب 
للخ دتا ما اده ايار فيه؟ والجرات أ إا کان ايار فيو لبائ | وَل لمش ري 
ذا قيض الْمُشتري الم ع بإِذْنِ الَا ل 


0 


ايارم ڏل في ولو قن و. 
۴ 
-٤‏ ايكون في ب بض المَبيع ويون َلك صجِيحًا في الصو الأنبة: 
الذوى: لكر في نض تال واج م انرا لقيو هدا صجيع فل ال* 
ولم قصل لاه ل تاوت بين أَجراء اَل القوي الواجد. 
وال ذَلك: أن يول َحْص بِعْتُ هزو الرس بالف قرش عَلَى أن لي الْخيارَ في 
نِصفِها قالْخمار في الصف وَالْبيُّ صَحِيحَانِ وَيَْرَمٌ اليم في الصف لر : 
الات في الأنرال الوت الخاز في تقض ذلك جح إدا ل ن ا ف الا 
كما اَن الع صَحِيح ايا فصل الثم آم َم يمَصّل لأ لا ارت بين أَجْرَاء المعْاتِ. 
مال ذَلك: أن يمول خض لاعر: بعك َو لكشو كله نمه عل أن لي 
الخيار في نِصَفهَا يول الْمُسْسَري: e‏ 
ليع أي في الْحَْس وَالِشرِينَ يله جنطة قدا گان تمن الْمَبيع مَعلوما فيکون تَمَنْ 
E‏ وَكَدَلكَ دا قال الْمُسّْري: اشريْت هَذِهِ 


1 


oro م‎ 


 ] ٣۹۲ [‏ ___قونين الشريعة الإبلامية التي كانت تحكم بها الدولة انطمانية 
الْخَمْيينَ َة حنْطَة عَلَ أن لي الْحَِارَ في نِصْفِها قَالْمُسَري مُحَيّر في التّصفي. 

ون گان في َلك تفريم الصََمَة فيا لو اشتَعْمَلَ صَاحِبُ الَخِيَارِ خِيارَهُ وَقَسَحَ ال 
في البعْض إلا أنه بول الطَرَّفِ لر لهذا الط حَصَلَ الراضِي. 

۳ - في بيع مالين مِنَ امال ية إا عن تمن امال الذي رط فيه الخيار الي 
ا صَحيحَانْ. 


ر ر 


مال ذلك: إذا قال البَائِع: 2 ا الان الأذمم رَه دانير وَهَدَا لبَق 
مایا وقد بتعا عل ان لي لی کت ام فی الک قل لتر تام الاه 


َيون ابيع با e‏ 
-١‏ إا لم قصل قِيمَة الْمَالَيْنِ مِنَ e‏ 
الخيار فلا الخياز n‏ 
۲- إا فصل تَمَنْ الْمَالَيْنِ مِنَ الأ es‏ 
حيار فاليم قاس لِأن الْمَيعَ في هَذِهِ الصورَة يبق مَجُهُولا. 
۳ فيا إا ان اْمَيع مان ِن الأنوال اة وَين محل الخيار هتا لن َم 


يطل الثمنْ قاي في يك قاد َا لمن أن ما , يشرط فيو الْخبارُ کون گالَْارج مِنَ 
ولال ا ك ا 


| TT TTT (۰ 0 


2 ° ر ګر ° ی‎ o 
A a 2 2 س‎ E ت ر‎ 
ل صاحبت الاو فسخ البيع هله المدة کر بشتر ط‎ 


لجز الأول / الكتاب الأول البيوغ ٤‏ 4۲۳ 
شخ الم في مَجُْوع ليع وتبليغ َلك إل الطَرّفی الآخر ذا لَمْ يكن مَانِع ذا راد 


ت 


لمغري رَه الم الذي شترا ويه E‏ 
ااخهع الو 
2 وكيا اؤ وَصِيا قله فسخ الم ب بخياره وَلَوْ كان قَدُ باع المَالَ 


باريد مِنْ يمه أو اشَرَاه بأنقَص (هنرِيّة). 
E E ei‏ ر چہ ے و CoS o‏ 9 4 
وَإذا شرط الخْيارٌ لِلاَجتبيّ ثبت له الخيارٌ اسَُحْسًَاتًا وَلِلمُستِيب يا أي: الب 
a‏ مه و ا o‏ ا of B2‏ 
المشتري رجه الاشتختان أن و ك 2 فه لو 


لِجیرّانه کک از إل تاو (مَجْمَع الأنهُر) ذا سوط أحَد المتبايع بعلن الخار 


ا 


E Oy‏ للا جي وله صا مِنْ عَيْر حَاجَةٍ ل التضربح شوت َلك له 


يي 
هھ o7‏ 


للخت ول يجب على الأجبيٰ راغا ال لْمَصلَحَة لاه من شخ أو اة بل له أن 


ت 


کک ساط لَه عله ولا لَه E‏ 


e us, 


¢ 


ا لأولى: ا E‏ لازمًا: 


الَانية : أن يفْسَحَ أَحَذْهُمَا وَيْجير لخر برقع يار السَرْط قَالسَابق مِنَ المَخ أو 
ا لَه (انظر الْمَادَةَ .)٥ ١‏ 

الَالة: أن فسح الْمُسسَنيبُ في اللَحطة التي اجار فيا الِب او بالعخس فَيرَجُح 
جَانِب الفَسشخح ن ن ايار شرع لَه فَجَانبة اذى (انظر الاه .)٤٦‏ قي في (جَوِي ال 


ا 
0 


إا شرط الْخْيارُ حمْسَة ايام قَصَاحِبُ الخار مُحَيرّ في هَل الام كلها وَعِندَ الام لا 


ينتهي الْخِيار قبل الْقَصَاءِ الاس وَعِنْدَ الصَاحِبيْنِ آ يذخ ايوم الْحَامِس في الخيار 
لے بل ل اليل او اله مير في اة ُا في وَفت ار ُو رل يهي اا 
ل مور الاب وذ اء في ميان اراي تاک اليك اله :إن لار إدا شرط إل 


e 


الل لم يَذځل الل في الجيار مح قول ابي حَنيفة اَن اللي يذل في ذلك | الأول فيه 


۳4٤‏ قَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمانية 
تيد واا فة تيف وة 

يجب أن يكون الْمَسْخ أو الإجَارَةٌ في كل الْمَبيع فلا تَجُور الإْجَارَة في بض الْمَبيع 
EYIN aE a,‏ 
ل لِأوجَارة أو المُسخ ْفى ايار َل حال سوَاء گان صَاحِبٌ الخيار لايع م المُضسَرِي 
َو کان الْمَبيع وَاجِدا اَم مُتَعَدَدَا أو كان مَقَبُوصًا اَم عَيْرَ مَقبْوضٍ لان جيار ارط مَانِمٌ 
مام الصَمقَة قَاَجَارَة على مدا وجه في بَعْض المَبيع توب نري الصَفمَة قبل تَمَامِها 
َا عير جار آنا بعد التمام جار (هنيية). 

مال دَلِكَ: أن یع الع بن على أن يكو يراز في ال ثم بطل يطل ايار في 
حَهما پلا غین و بين هدا الإبطال لا يون مُحتبرًا وى الخْيارُ على حَالِهِ 
وَكَدَلِك إِدا باع خض ی بطل عل آن کون یرام Rl iy,‏ 


ا 


e‏ لخر بالقشخ) أن صَاحِبَ الْخيَار إا فسح الْخِيَارَ بالقَوْلٍ 
ين ارين يجب عِلْم ارف لأر بالخ في مدو ايار إا فسح من له جيار في 
ابيع قث مله ايار دون أن َعَم ارف لاحر بذك لر الع عَم الطرف لأر 
عد انقَصاء ا ملم يَعْلَمْ (ذْرٌ الْمُخْتار. رَد الْمُحْتار). 

وَكَذَلِك إذا قَسَحَ صَاحِبُ الْخيارٍ اليم في عياب الطَرّفِ الََحر فَهَدًا المَشخ كان لَمْ 
يكن لاه َم بعلم الطَرَف لاحر بو قدا جار لبم گات إجاز 

اة إا عَلِمّ الطْرف لأر بالمَشخ فل انها مُدَّة الخيار ققد َم اليم (خلاصة) وَإِدَا 
N‏ عاجرا عن 

شخ الم في مر ادو فالجيله ن بزح اثر إل الا لنب كياد لبا بهلي 
إا اراد الفح َع امام الاي يصح المَشخ القَوْليّ دون عِلم الطَرَفِ الآخر ولیس 
في الْمَجَلَة ما يدل عى تزچيجها اڪڌ هَدَين المَوليْن المَُْلمَيْن وَكَدَلكَ يَجْرِي هذا 
الاخحتلاف فِي خيار الرَو يةه أا الْمَْح الفِعْلِيّ فَيَجُورُ بذُونِ أن يَعْلَمَ الطْرَف لحر ر وَدَلكَ 


الجز الأول / الكتاب الأول: البيوع ZE ۰ ١‏ 
أن کون الْباِعُ مُخيرا فيي المَبيعَ من حر في هة الخبار ويو جره فالبمُ ذلك نفخ 
ِن لم عَم َلك الْمُضَْري لاذ بع اباي لِمَيع أ إيجَاره دلي على ايبًاء ء ابيع في 
yS‏ 
فسخ البيع تالم ن ماع ِن شخ وَموايع م القشخ: () الزيادة المتصلة المتولَدَة 
ا المتَصلَة ع عير اترا (۳) الزيادة المنقصلة الْميَولدة قَهذه الثلاكة مان 


لخ وَذَلْكَ کمَا ذا اشتَریٰ د حص مالا عَلَى أن لَه الْحيار قَرَاد عد ابض في ي دِهِ اده 


ِل وة ِن الأضل لسن وَالر ء مِنَ امرض وَدَمَاب الْيَاضٍ مِنَ الَْيْن او زيادة 
متصلة غير موده ق مه كَصَبْغ الوب رَخياطيو وَالْبَاءِ سء ا زياد منفصلة مولّدَة 


2 


ارو لن دالوف تع ابات لزم 9 بح شخ 
القِسْم الرَابعٌ ه من الزياداتِ: الريادة المْنمصلة عي الْمَرا دو وهو عَيْرُ ماع مِنَ الْمَسخ 
عة ابيع ودل إيجًارو قدا اختار الْمُسْتري ايع بأد زياد 
القَسْحَ رد الأَصلَ مَعَ لزيا عند ابي حَييفةَ وَعِندَ الصاجبين يرذ کک 
E A‏ له اجار إِجَارةٌ الم إن اء بز Oh‏ 
e‏ لجار في جويع ابيع ۲۲05 أن كود الإصا5ة حال أو ماق و( ا 
ماع مِنَ ِن اجار )٤(5‏ أن كود الْمُحَُُ َحَدَ الَريْنِ و(٥)‏ وَلَو َم َعَم الطَرَف الأحَرُ 


ا ا 


اواو 05 ) وَل گات اتاق عل حط ار زيادَةٍ. 

وفوا هلو الود طهر في يلي: قدا اشتَرَىٰ شَخْص مالا على أن لَه الْخيارَ فيه سمَة 
يام قَلِلْمَُْري في مُدَة الس يام أن يسح الب م أو أن يره (۱) فيد (جَوِيع الْمَبيم) 
هَدَمَ بيان ريه في المَادَّة السَابقّة (۲) (حال أو مُصَاَة) ِن إصَاقةَ إطَال الخيار إل الرَمَن 


لل ی وال ا انر : وقد أَبطَلْتُ خياري عَدَا قالطال صَجِيځُ 


ر 


() في الأصل المطبوع: (غير مانعة) وهو مخالف لكلام الشارح السابق واللاحق كما لا يخفى كما أنه مخالف 
لمصدره المنقول عنه؛ فلذلك نرجح أن زيادة (غير) خطأ مطبعي أو سهو من الشارح فسقطها «المعرب». 


ا 


۳۹٦‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولّة العلْمانية 
ا ج ق ی 
وَكَدَلِكَ 3 قالّ: إن جَاءَ اَعَد بط خيّاري. 

و لل اجار في مان الصورَتَيْنِ في اليم المَذكور؛ ن عدا آټ لا مَحَالةَ i‏ 
ابال ل الخیار شعلا بء ا دا َال صَاحِبْ الْخيار: إن ك هذا اليم الملانيّ 
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ر 


٠ذ‏ آبطلت جياري ِن لم عمل يعْمَّل لِك اليو ذلك اَل اد بطل جي 
وَإِجَارَه ايع َكُونُ بإِسَقَاط الْخْيارِ وَهَدَا الإْسقَاط إا أن رة فى الغ ا او فِي 


ينض يڏا مقط صاب ايار جاه في الل اجا اي ما هُ مين في وره 


مَل ديك صجيځ ذلك إا گان صاب جيار مه جيار رة يام انط من 
YS‏ 
أا الإبرَاء مِنَ ِن امن لا بط ار ارط إا اشترى الْمُْتري مالا على أن ا ا 
فيه كذّا يومًا َا براه لايع مِنْ كَمَنِ المَبيع في مد مُدَة الخيار قآ يَطراً ذلك حل على يا 


و 


المُسْتَري قله ان بير ال اة کیم بک قرو ان نسح اتج وره تيع ل 


الباِع (بزاز ب (۳) وألا يكو مِم مع صِكَة اجار قن كان ذلك لا صح وَعَلَى 
َلك نَكَمَا کون بتع ِن قنخ اع بار ارط يکود مَايَْتع ِن إجارتو. 
وماع الإَجَارَة هي: إا لف أَحَدُ الْمَبيعين قبل الإَجَارَة أو أَحدٌ بالاسحْمًاق ما إدا 


باع حص بعلن عل أن لارو ام ابيع إل المُشتري ّث إخدى فلن أ 


i 
ت £ رە‎ 2 


ادت بالإسْيَحْمَاقِ قدا ا ّى الله اَي َم تَهكَكْ؛ لان الي 
جيار ارط ليس معدا في حَقٌ الحم انما يون الع في الباقي نز ناء العقدٍ 
بالْجصة أيْ: أن ليع في الب اة في مو الور ایت ان بكرن جما ن النن 
وَبمَا أن الج الا ا ابيع عير جّائز حَسْبَ الماد (۳۲) (هنْدیة) 
إا كان الْمُشْتَري مُحَيَرّا وَهَلَكَُ إِخْدَاهُمًَا ا بالاشتخقاق کا ّدم ا يطْراً 
E AE E E E E jE‏ 
باع ِي ا الصَبر الي يساوي الت قرش على ن كود محرا م رقع قيكة 
هذا لمال ألمي قرش في مده َة الْخبار فَلَيْس لِلْوَصِيّ أن بُجِيرَ ابيع (انظْرٍ الْمَادَةَ )٤( )٥۸‏ 


الجُزء الأول /الكتّاب الأول: البيوغ ۳۹۷ 


0 0 


إا گان مَنْ لَه الْخيار وَاحدًا فان كان معدا گان يَسْتَري حص مالا مِن اين صَفَةَ 
واخ عل ا ا ك 


َه إا قَسَحَ أَحَدَهُمَا اليم فليس لاخر أن بُجِيرَه لاه هو قبل لِك لَنَسَاً ِن ذلك سركَة 


4 
ء 
ص 
ا 
ف 
ء 
ت 


َا إا كان اليم صَفمَتيْن قَلأَحَدِهمًا أن رة یلار أن يفَسَحَةٌ وَفِي َه الصورَة 
رر o E NO‏ 
کون | يع لاما في حِصة الُْجيز ونيا منفسخا فی نصیب صيب الأَحر؛ لان الْمُسْتَري في هَزِوِ 
ا د و و 4 و 2ي ° 0 3 
الصورة د ذذ رض بْب ارك( الشختار أ وو 


يعفد على أن باي جيار يضف الآحر يكف بقل ار كلك اَي عَلَى أن کون الاح محرا 


دا فسح أَحَد هَذَيْن البائِعَيْن اليم بخيار الشَرْط وَأَجَار الْآَحَرُ صح دَلِكَّ. 


إا گا الشتري تما گان بتري | ان مالا مِنْ ار على ان يکونا مُيرَيْنِ فيه 
! ك e‏ 
الإجَارَةَ حيار الآخر ّرم ابيع وَكَذَلِكَ کک لبي ييخ وَلَيْسّ للا 

ey لأحدهمًا أن جير وَلِلَخر ن به‎ EN 
عَيْبُ الشركة وَيَضَرَرٌ ابائ (انظر المَادَةَ ۱۹) ما عند الصَاجِبين فَيْجِيرٌ انْفِرَاد أَحَدٍ‎ 
الْمَُيرين باجا وَالمَشخ وَلَْس في المَجَلّة ما يذل عل تزيجها اح دين الول‎ 
وَعَلَّىٰ هدا الْخِلافِ خير الرَوْيَة وَخيَارٌ الْعَيٍْ اَن إا كان الْمْشْتَرِي وَاجِدًا وَاشْتَرَى مالا‎ 


و 


مِنْ شَحْصَيْنِ عَلَى أن لَه الْخيار قله أن يفْسَحَ اليم في حصّة رهما وان بُجِيرَهُ في حص 
الآخر وَالحْكم على هذا انوا في خيار َيب ايا (ملقىٰء مَجْمَع الأنهر ا 


لمحتا هِنرية) () ولو لَمْ يَعْلّم الطَرف الََحَرُ بهَِوِ الجا و لأ من له اياز إ5 


لاحك العاقدين 


ا ا کہ > 


TS‏ د الْمُحْتَار) لن بو 


ِخيار لحر کون انا مه بإِجَارَة اليم في 


۳۹۸ قاين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العمانية 
لحر او علمُهٌ حين الإْجَارَة (ميرَانْ السَعْرَانی) »( ر کات هذه الإْجَارَةٌ م راض 
وَاتمَاق 0 زيادَة؛ اَن المشتري إا اشَرّى مالا وَسَرَّط الخيار نميه 4ث کت 
باع مِنْ د مَنِ المَبيع سقط الْمُْشْتَري خيارَه ويُجير المي و اصطلَح الْبائِع وَالْمُسْتَري 
yS‏ 
ا في اليم راد الْمُسْتَرِي على تَمَنِ ن ابيع مالا ِن جنس تَمَنِ المع ا مِنْ نس 
خر ؛ ى ير ابيع وَاصطلح البَائع مسري عَلَى هذا الوه فَدَلِكَ 

جائ ويون حًا لعٍ الأول وَابدَاء لا جي 


الم TE‏ ارين (مأتر: ET‏ 
د وک نمی لعو شر َة ان بين َه اسوخ درا في بض اځگايها وََِِ 


ں2 


الخاد دار صح المَسخ ولا انا: كه الْقَولٍ فغلاء تَالّا: صحة الإْجَارة قوْلاء 
رَابعًا: ا الإْجَارَة فعا والضورتان الأول والثالة سيان فِي الماد التالية والثانبة 


ر م َة سَيبينَان في المَاَو(ه .)٣ ٠‏ 


اله (۳۰۳): اإجَارَة ا مي کل فت لی ار ا کَأَجَرْتُ 
رضت الځ اقول مو کل فط بد على عدم الَا فخت وَترْتٌ. | 


کا 5ا م ضز کن لالاز گادم ین ذا اليل ب آجاز اليح آذ كه في ابه 
لا عند ذلك ولا يرب عله عليه که د رعيٌ؛ لن الْأَحْكام السَرْعِية لا تعلق بلاطن بل 
علق بالظاهر وقذ ير و ذلك يالام (انظرّ سرح الْمَادَةَ ۲) قَلدَلِكَ إذا كان 
اى محرا قا كلام لا يدل مَل الوصا گقَوله: أَخَبُ شِرَاءَ اْمَبيع أو رَِبْتٌ في 
شرَائه أو سُررْتُ به فلا تخْصل بِدَلِكَ إِجَارَة (هنْيية). 


امز سزء الأول /انكتاب الأول البيون | ۳۹۹ 


لی تم ارا تاد کو کان ري کک ف لد 


عرص ال لِم آرت أو يوجر كان جار غل رها ع وإ إا كان الان 
تصرف المي على هَدَا لجو ان حًا لايع . 


(انظر الْمَادَةَ ۸) كلك عرد شی السیع بیع وز خر ورخ لزب تش آذ اعا 


ك کا كان الْمَيعٌ رصا 
وَكَذَلِكَ إا كان الْمَييع تهر مع رض فَسَمَى أَرْصًا أخرَى مئه أو CO RES‏ 


a 


ے م 


سق الززع أذ قح م آذ من امس أو قله إل ادر رة أؤ گان رة فَحَلبها أو 
ان دارا مَأجُورة ماعا َع يإذْنِ المُسْتَأجر عَلَى أن يكُونَ الْمْْكَري حيرا ابق الْمُسَّْري 
ال ا جرتها او عَرُ َك مِيَ اتقات الي هي مِن لَوازِم 


Pi 


املك 5 فيعتير َلك إجَارَة فعلية فغلية وا عَقد اليم على أن يكو البائ مير برا تصرف على هدا 
ي َيِه ال ع أ عضو للع أذ هه مع ليوو أو رَه أو إيجَاره مع اشيم أو جر ج 


صوفه إن ن گان اة أو الطَحْنِ پو إن کان طاځوئا وتخو ذلك ما ُو ِن وام الك فسح 
فِعْليٰ لان هذه اللَصرقَات ب َصَرَاتُ الماك في يلک كود ليلا عَلَل اسما ء الي 
وَالمُنْتري في اولك وَعَيِ الاه ِي صابط لجار ال ِي انع او المُشتَري وقد 


أورَذا زياد التفصيل والويضاح الأَمولة السَالمَةَ وَكَدَلكَ ما ياي من الَصرقَاتِ وَهي: 


أولا: إذا اشترَء ی المْشْتّري داراعَلَى أن له ن لَه لحار قيعت في مد اليا دار مُجَاوِرَة ِلك 
ار تعب شري الشفعة في الَا بسب راه لار الأرى للك يناري إجازة اني 
لأَناْمْضْتَرِي مادام د یرال کون مالکالِلمییع ولس ا َه لَب الشَمْعَة فيه فطلب السَمْعَة دلبل 
لی مکی آ5ا كان ليع محرا عب اند بنط جبار: لاه ما دام خير را ولک باق. 


ثانًا: إا باع الْمَييعَ في مدو ارو إل الجشري وكات لهه عل وه 


Ew‏ قَوانينْ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
اوو ر ا PEE EEC‏ 
الك غ ااا ي جو الاخوار قلا يفط جيار 


ثالًا: إا اشترى حص طَاخونًا وَسَرَط الْخِيَارَ تمه وَطَحَنَ بها تَجربة ينر فإن 
طَحَنَ بها مده طَوِيلَةَ سمط خيَارُهُ ون بها م٤‏ قلي قلا سف الخ , بها يَوْمًا 
لَه كير وَمَا دُونَ دَلِكَ فَلِيل. 

رابا: إا اشتری حص دا على أن له لار إن رها مده تيد عَنِ الحُدة الكافي 
لتَجربتها أو رها في مَصلَحَته أو كان الْمَبيعُ توا قَلبِسَة لِلْوَِاية مِنَ الد مط جيار 
اما إا ركب الداة رتا أو لبس الوب لِيعتبرَة َا يط جيار وَكَدَلِكَ إذّا بص 


ضري الما الي اشتراه سط الْخْيار. 


0 وتر 9 رە ۶ o2‏ 


الد :)۰٥(‏ إذا مَضت مدة الخًا > يع وتم. 


2 


لازما بمُرُورِ مد الْخِيارِ وَلَو كان مَنْ لَه الخِيَارُ مَرِيصًا أو a‏ فن عله أن ابا نون أ 

اا عقاول يَشْعْر لِلْكَ المََارض بمُرُورِ مُدَة ايار أن الخِيارَ إِلَمَا بُ في 

مديد قط بطل رورا ضيح اعد لارا بطلا الخيار التاني من تايه (زبليي) 

(انظرٍ اماه )۲١‏ (إدا َال الْمَانِعْ عاد الْمَمْنْوع) حت لو كان البابِعُ ف مُحَيّرّا وَتَلفَ المبيع 

في بد شري بعد مروز مدو الخار جب على المشتري آداء النمن المْسكى كلك 

إا كان الْبائِ وَالْمُسْتَري مُحَيَرَيْنِ فِي الم وَمَرّثْ مُدَةٌ الخيار قبل اذ اليم أو فخ 
اَم 


ضح اليح لازماء اما عند امام مالك فلا يون اليم لاما بمُرُورِ مده الْخِيارِ بل 


ت 


e 


ef 


عر 


رقف دَلك على إِجَارَةَ مَنْ لَه الحيارُ ا ن سقط جيار 


ت 


e 


م 


ارب الي َه تنقضو ا خيّارو و جيار الاَر > 2 حتی تنقضي مد 
مال دَلْكَ: إا گان بانع جيار E‏ ر جيار البائ 


بانْقَصَاء الثمَانِية الام رَيظل جيار المُْتَري اقا ل التهاءِ مَُيهِ ولا سمط جيار مَنْ ل 
ES TD NT‏ ا اق في مُدَة الخيار لم ينمط 


الجزء الأول /الْكتّاب الأول: البيوع ا 
ا ونی و ا ژور شتو الجيار وض ھک ولا 


E‏ ا 


ت 


eT 3 :)۳۰۹( 6 | |‏ َك قإذا كان الا بانع فی ا 0 | 


0 
اسر سے 
2 
روو 


| | لمغري الع َا کان شري ات ملک وره ل جيار 


أيً: آل ا ري خد ادبن كان له حا رط قاد يل ء عَنهُ إل رنه قدا كان 
E CO‏ 
بلا جيار لن جيار السرْط عبارَة عَن الْمَشِيعة وَالإرَادَة أي إِرَادَة فسخ اليم ا إِنمَاذِ وَذَلكَ 


ت ت 


2 2 ت ن ي E, E OT‏ کچھ ت 
O E‏ 


. 


ال ا رن كانت فك ك 
بطل جيار وَيُصْبِح الي لاما في حَقه أا إذا توفي اف E‏ 


ر ت 0 


لل عَلَىٰ جيار الطَرفي الذي لَه الحا قله َس اليم أو بول كذَلِك لو باع حص ما 


ٌ 
وھ 3 


ین خر عل ان یون لا جتبيٰ َبوقَاة دَلِكَ الأ جتبيّ ِي يطل لجار يضح الع لازمًا 
كَدَلِكٌ دا باع N‏ مالا بخيارِ السَرْطِ فَبوََاة الْوَصِيّ الذي باشَرَ 
ال أذ اة الي أدبا لكيل أذ بء الكل يطل َا ضيح ال لازت 


glo 


(طَحطًاوي) وَالظَاهر آنه إا گان الأَجيي آي لاب كالوَصِيّ ولكيل حَيا توفي 
a)‏ ا جيار افا ِا دَكَرَه الطْحْطاوي (الشَارځ) كماد الع الذي فيه ار 
ا ة أوجُو: (۱) الْجَارَة(۲) ر بمُرُورِ المد (۳) بمَوْتِ مَنْ لَه الْخيَارُ. 

وذ كر ذلك في الماد( EE‏ 


سسس سے ت 2 د nea‏ س 


الة (۷): ر وزی رنريت تمع وآ فمو قتع 
اال یع وأ جا سَقَطَ جيار المُجيز قط وقي | لَِْارُ لاخر 31 اء اة | 


إا كان لبا وَالْمُستَري مُحيرين مَعَا لا ير ق 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


مِلْكِ الْمُسْتَرِي بل يبْميانِ في مِلْكهما وَفي ذلك عة 
وَلا: أن يُجِيرَ الاثتانِ الْيّعّ. 
E‏ 
ٿالا: أن يجِيرَه البائِع وَيمَسَحَة الْمُْسَرِي. 

رابعا: : أن يفْسَحَة البائ وَيْجِيرَه الْمُسْسَرِي. 

ا و ی ا a E‏ 

لیم از ُجیانه اثر زح الْمَادَةَ .)٠٠٠۵‏ 

يمح اليم في الصور الثانية وَالثالة وَالرَابعَة GE‏ ا 
الريَيْنِ (داج الْمَادَةَ )١١‏ وَحيتيْذٍ لا يمى لإجَارَة الثاني مِنَ اعتبّار (هنْدٍ ا 
أَوَقَعَتِ الإْجَارَ a‏ 
۱ و٦٤)‏ إلا آنه إا فسح أَحذهما اليم د م أَجَارَهُ الاي وَقَبل الطَرَف الذي فسح اليح 
SS‏ 

حامسًا: يَسقط جيار مَنْ بُجيز اليم مِنْهُمَا منھما ور يضح الي بنا في حَقَّه ويار الَرّفي 
ا کر تن کا کا قل قنع لی زرذر اقرع 9ب نمی حك لإجَارَة الطَرف الآخر 

كما بين نما وله أن يُجير اليم في هَِهِ الصورَة وَبدَلِكَ يُصَبِح الع لاما 

سَاوسًا: إا كاةَ الْبايِعٌ وَالْمُضَْري مُحَيرَيْنِ معا َا يَخْرُح بذَلِك المَيعْ من ملك ابيع 
ST‏ 
ِلْمُضْتَري ان صرف في المَييع قدا ترا فيو متَصَرَفُهُمَا باط ولا رتب عليه حكَمْ 
(انظْر الْمَادَةَ .)۹٩‏ 

سَابعًا: إا َف المَييع قب لَص في يد البائع او تلف الثم الْمتَعَيَن التغيينِ قب 
اسيم في بد الْمُشتَرِي يتخ اليم اع الْمَادَهَ (۲۹۳) وَسَرَحَها. 

:5ا لف ابيع بغ اص في د لمغري بإ كان ِى ايت ترم لمغري 
ممه َم مض واا كان مِنَ اللات لَرمة مل لن الْمْسْتَري قَذ قب المع بعد تَسوية 


١‏ م 
»p‏ 


الجز الأول /الكتاب الأول لبوغ E3 ٠‏ 
المَن بوم السَرَاءِ انظر الْمَاَةَ(۲۹۸). 

تاعا : اذا تيت الي في ي ابي بغ بض الثَمَنِ المتَعين بالتعيين أو إا كان 
E‏ ت لزم کک وة يميه يو القَبْضٍ إل المشتري» 


o © 


الثليَاتِ رمه آداءٌ مله رَد الْمُخْتار). 


عايرا: الاخولاف في وف التلن - إا كان الي َالْمُسَْري مُحَيرَيْنِ لِمْدَة بضْعَةٍ 
eT‏ م تلف قَادَعَى حدما أنهّمَا سحا الع 


و سے 


فی عة لار لعن الأني تلت في مء خير مغد إجاززهكا يح وأقم الي ع 


ع ور ی ےو روا و 


۳۰× إا شر ايار را ائ قط لاغ الي ِن يل مل ب ن مَعْدودًا | 
امن څنل وو و ت لځ نې بو شري نه وبرت فن تشن 


وو ڪر و و 


يلرم أداءٌ تيميو لباز ع يوم قبل 


َا إا ان الْحيارُ للباِع قط کي ديك زب ب E‏ ما امت مده الخبار باق 6 


نال ا 
ار يحرج المي يِن مِلْكِ البائ لن الم لما يمْ برصاءِ الطَركَين وَاشَير اط 
ابيع اجار تشر بد عدم ركان بحرو ابيع ِن يلكو يي بيك تاذ ليع في 


کا ا کر ی 4 2 


حقو ذا تصرف في ابيع صر كود تادا إا كاد ايع في بيو آم 5ا أذ الاي 
ُِْشْتري بقضٍ اوي َيس له بعد درك أنْيَصَرَ کک 
ٿانا: إا وَقعَ الم صَجِيكًا أو قَاسدًا عَلَى الْوَجو المَذكور أي با 


ا ا 
ا e‏ 


منفسىحا والإجَارَة عير مُمْكة تة لا يْرَم الْمُْتَري اء النمّن الى بل ترم ٠‏ يم المَبيع 


٤ o 


يم صو مایم 5ا کان من الات أذ مه إا ك من الات امال الخقلوضن 


ا 


N 


EEN‏ وان الشريعة الإلامية التي كانت حك بها الدولة العلمانية 

زم راء أذ كرط الشفتري للبو عدم الشحان لا ج لا كان موئ عة تدر 
E‏ مَقبُوصا يوم السرَاءِ. 

کالا: إا باع الاح مالا من ار وَسَرَط الْخيار لِه IS‏ م فش ال 
َس البائ الع في مَة لجار كللمُغتري حبس ابيع إل أن بتر لشن دتري 

رَابعًا: إا َع ال عل مًَا الوَجو أي زط لحار بابي قط يحرج الثمَن يِن 
يأك المضتري بالاتماق ول ذل على قزل الإمامالأغظم في مَك انيع خلا قول 
الإمَامَيْنِ (الهنْدية) (أبو اة و) (الطخطاوی رَد المتار. انح الْقَدِيرٌ) رَهُتا الا يصح 
آنا قول ودا عل قول العام لأعظم: 0 يض الْمِلْك بون مَالك)» 
أ الرأي الانِي: رآ يصبحَ ل وَالْمُنْدَلُ لَه لكا لِمَالِكٍ وَاحدِ بَا 
ابيع ٣‏ امن في مِلكي) (الشّارخ). 

إيضًاح لِلمَيّود: (إ5ا لفت ال بغ القَبَص) قلعي المَريع ماني ور 
7 کک اهي بیو تيت وغو ني بو آي ري العکم يو عل 
َه فص اماه (۲۹۳) كما في الم الصجيح المُطْلي ولا يرم هري ي٤‏ َكذلك لا 

و رب ع المُشتري في ال ايار حك ل يلرم شي حك وَل صلم لايع الال 
المع إل الشتري رالفشتري أَوْدَعَةٌ الْمَالَ الْمَذكورَ في أثتاء مدة الْخْيَار وَتلفَ فِي يَدِهِ 
وَعَلَىٰ دَلِكَ فلو بَاعَ اسان ك اخ 
المَالَيْنِ في يَدِه قبل اليم فليس َس ل نير ادون راء نكري ويرت الال 
الو وة انظْر شرح الْمَادَة (۲۹۳) الختا لني 

(): تفه لم قب لَب بإتلاف لري إا. 

(۳): َة َل الْمَبّض بإتلافِ أَجْنبيّ اه َي هَايْن الصورَتيْنِ يون الباِح 
لن أ كفيو التري أ الأجتي 4 وله جاو ّي زئ جار لح وكا 


ا 1 د 


في إتلاف الأجسَيّ اله 


م 2 


الججز الأول /الكتاب الأول البيْوع 
(8): تله قبل الْقَبْضٍ بإنلافِ ان لاه اكم ير ليسا ليّم. 
:)٥(‏ تلف ابيع تفي بعد مض وَقَد مر اڵ م 
E‏ بإتلافِ الري ياه قفي هَذِهِ لوال 
E‏ م ایر شخ الع 
وَتضوين المَبيع وَدَلِكَ بممَتَصَى الْمَادَة السَالِهَة. 
0 ت الع اَي شرع ف جيار لايع بغ لبي إل الشغتري إلا 


اجه 


ياه في مَِءِ الْحَال ويون الاثم ۾ yy‏ 
ولي عن اللي ال ر ن ع اع و الف الى ت 
:)A)‏ : تلف المريع بعد لض إإتلافي التي إياء في هَِهِ الصورة ييخ الع ولا 
ی ای ای ل ا ای کر ا 
الخيار باع وَيَحْذْت فيو عَيْبّ: إا حَدَتَ دَلِكَ الْعَْبُ في الْمَالٍ وَهُوَ في يد الْمُْبرِي 
عد القَبْض ينظو قدا حَدَ حَدَّت اليب بفعل أجتبي أذ غل الْمُضَْري أ اة سماو اد يرا 
لل ماغل ار ر ابيع في هَِو الصوَر الَلاثِ مله أذ بير الي ية النكن امس 
ا الَجتبي ثقَصَان التمَنِ او ب يسح الي 
وَجِييذِ لَه كما في الْحَال الأول أن يضمن الأَجِتَّ E‏ 
الْمُْسَرِي ي والفشري أا و عل الاح بالل » أا في الصورَتبْن الثانية وَالثالّة 
لبائ وين المَُْري ثفصَانَ اقيم قط وَيَحْصُل العَيْبُ في لمال الَذِي باع وَالخيار 
في لري وُو في بد ابي ل ص الْمفْتري إا (۱) فل الي (۲) بعل الاجتيّ 
)يفل الفتري ٤0‏ يفل ايع كفي وأز رائ سكارئة يجري الحم في الصورة الأولى 
على ما مَرّ في سرح الماد ٤(‏ ا ی ی ف اال ا 
لمي ا م زص ايع تنيبو إل أا اكم في الصو اة عم كان يي اي 
مير گا في الاب قله َس اليم وََضوِين الأَجيّ با أَحدكة ِنْب ابيع من الصا 
وة أن بير ال وَالمْتري حير أيصا له بول اَم ضري الأَجتيّ فصان ية وه 


6 قَوادين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة العثمًانية 


شخ الم بسب تعبر المَبيع رفي هَلِهِ الصورَة لبائ أن يُصَمَنَ الأجتبيّ نُقَصَانَ کک 
الحْكَمٌُ في الصورَة الثالتة ساح لِم مع اء لجار لِلبایع إا اء ص ٤‏ 
المرى َقَصَانً البدَل رَد اا واد ال الْمْسمى والحكم في رة الرَابعَة 
عَم بان اليم وَعَدَمُ سقَوطِ مر کی کا انیز چ از شولا ت د E‏ 
هذه الخال مُخيرا لَه أذ ا امن وله ركه أا الحُكم في الصورَة الْحَامِسَةَ 
يجري على مقتَصَیٰ حم اضرو الرَابعَة هة انظر الَْاَة (4۲۲) سرح الْمَادَةٍ (۲۹۳). 


٤ 
0ا‎ 


الاخياني آي المي ني مدو لجار أو بغعا وني تلج قل الإجازة ار بده 


2 


ا إا باع لاع و لرل لو0 امو 
لمَيعٌ في يد الْمْسَْري بعد التشليم وَاختَلفَ الْمُبايعان قَاذَعَى أَحَدهُمَا أن للف وَقََ 


أ الع لازم وَيَجِبْ أَدَاء الثمَنِ الْمْسَكَّى وَادّعَى تانبهما أن الي 

كلف في طرفي الثلائة يام فَيَجِبُ إِعَطاءٌ الْقِيمَة حَسَبَ المَادَة السَابقَة وَالْقَولُ في دَلِكَ 

مدعي الي في طرف الا 

aE‏ الثلائة يام أي تله بعد انْقَصَاءِ مُدَة الْخْيَار. 
المسألة الَانية: إا فى ف e E‏ 

a 

ال ل نالات 


۰ 
ن 


بعد مُرور مُدَة الخيّار 


4g £ 


َة يام لن مدعي الَف في مد جيار منك اروم الم 


ر 
o2‏ و 


اجار ال مدو لجار إن الم بمفتضى قعص الْمَاَةٍ )٠٠٠۱(‏ أَصْبَح لاما فر جح بيه 


مدي لمح و و ال 
لْمَسالة الالكة: إا افق الَرَقَانِ عَلَى أن المي تلف في مُدَة الْخيارِ وهو في يل 


لر ال أن اجه اذ اه لف بد اهال واد الاخر اه لف د 
ري ! 2 إجازة البيع وادعى الا خر فخ 
ال رأاما اله عل :ذلك 3 رجح بيه دى الاجارة عليه دا باع إنْسَان مالا مِنْ آخر 


E‏ مُحَيرا گڌا مُه وَسَلَمة اليه قَاذَعَى أَحَد المُسعَاقدَين أنه تلف بعد لاء 
الْخيار قَسَحَ الْباِع اليم في مُدَّةٍ الْخيار وَادَعَى ار أن الْمَبيع تلف في مُدَو الْخِيارِ بَعْدَ 


الجز الأول / الكتاب الأول؛ البيوع 7 | ۷ 
أن أَجَارَ البائ ابيع وَأَقاما بين على ذلك تر جح بيه مدعي الإجَارَة اا إا لَم يقم 


ار سے 


أحَذْمُما الب الول لدعي ي المَشخ. 


ا(٠‏ *(: شر لجز لغري ق ر ع ِنْب الائع َصَار لکا 


1 ري فإذا هلك المَبيع فى بد ري بع نض بره اء ميه المُسَي لِلبائِع. 
يح الْمَيع من مك ابع ويَصير نكا ينمشنكري : 


o e 


أولا: إا كان المُْسْتَري مُخَيرًا مط . 


ثانا :إ5 كاد ايع وَالمُشتري مرن معا نط الاي جياره. 

تالا: إا شَرَط الْمُشْتَرِي الْخيارَ لأَجتبيّ وَدَلِكَ عِند الإمَاميْنِ وَيَصِيرُ الْمَيعٌ لكا 
بتري رَكَصَرَاتُ الما في المع بغ ذلك تير عبر َر وعَةء أَمّا إا كان الْمْسْتَري 

حيرا قط قالش آ لا يَخْرُح مِنْ ِلك الْمْسْتَرِي وَذَلِكَ الاما کک 

ملک عل راي ا الأعظّم» نّا على رَأي المَامَين يذل لاه ليع ا 
ملك الْبّاء وول قلف بات لخر سار ك ول لي یي تة ت 
ولو في يلك انر ر ولس لِهَدًا َير في اب الْمُعَاوَصَاتِ وَقَدِ اختَارَتِ الْمَجَلَه هَن و 
الإمام مين (الهندية) E‏ (وَرَد الْمُحْتار) وَالْحَاصل أن المَبيعَ يَذخل في يلك 
لعُشْتري وَالتَمََ لا رُح مِنْ مله لَك دا كان دَلِكَ يلک أ گکا گان (لتنح ایی 
ِن إا گان َلك (لا بُضٍْح اَل وَالْمُبدَلُ و يلك واج في وَفْت واج (الشارخ)» 
ما إا تلف الْمَبيع بعد القَبْضٍ سَوَاءٌ كان دَلِكَ في مُدَةٍ اليا ام َد انْقَصائها فيه أو 


غل المُشْسّري ي قبل الْمَنْخ ا إا فيص الْمُسْتَري المَبِيعَ ب إِذْنِ ا 
الماع ولف في لو أا دة الخار فعا إن ال ر اديه لمن 


ےت 


الم لان الت كود قب أن عة دوت عب وَحذوت لقنب في التي بل 
لهو مقط حن القَنخ وديك ضيح ابيع لاما س ا 


ت 


اجار وروم ال TRE‏ ية المَبيع (الطْحْطاوي وَالْهنْري). 


or 2 ر‎ 


۸ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمانية 
اها ا کے 


مثال: ٳڏا گان ايار في الم لِلْمُشتَري قق ولف المع في ب الُْتّري بغ فسخ 
ا أن يَسرده البائِع مِنَ المُْتَري يلرم الْمُْتَرِيّ لمن الْمُسَكَى لِأَن الْمَبِيعَ 
SS‏ 
يضصاح القيود: قول عد المَنض) لاه إا كف المَبيع قبل ابض في يد اباي 
شیع ا ولم ری کن روعت نی یواد ای ۹٩۳(5‏ 
0 : (الكف) تَعبير بُقَصد به الاحيرَارُ عَنْ إخْدَاثِ الْعَيْب َلك التَفْصيلاتِ الانية 
ی اتات لیب رهی 6 عل عیب نی الیم ابي ف ای رلنتري قط () 
بفغل الْمُضْتَري (۲) بفغل أَجْتييٰ (۳) بل البائِع )٤(‏ بافةٍ سَمَاوية. ينظ قدا كان دَلْكَ 
ای لا رول على الأَضلٍ أذ آ رول كك َيس كذيك في نة اجار اعفد لازم 
يجب عَلَى الْمُسْتَرِي أداءُ لمن الع ولو رال ال الفا مو جار النرط 
يعني إدا اشتَرَی مشر مالا رط في ام ايا َيه قط وَحَصل في اليج عيب يفل 


لني وهو في ڍو ينڌ ني ينمط يا الشفتري ايشا د يٍصبح الي لازِمًا على ري 


0 
1 


كوه في صَمَانِ ميري حَيْتُ گان في بد (البحر) ودا حص عيب في اَي اة 
سَمَاوة قلا مَحَل للتضوين وَيْضَمُنْ المُمْكَري الْبائع بنقَصَانِ الْقَيمة في حَالَة حصْول عَيْب 

yy 
العَيْبْ قبل مُرُور مُدَة الخيار قي قي الْمَشَري م محرا ار الما ۲۵) (مَجْمَع الأنهُر. البَحر).‎ 

(لآحقة) فِي الاختلاف في تيين المَبيعي وَشَرْط الخِيَان ومرور مدو الخيَاروفي 
نخ العقد ورجازته. 

المسالة الأولى: إا اَلَف الطَرََانِ فِي 5 غين ابيع بعد أن جار من له حيار عفد 
ّي بر إا كا المُْتري قابا ابيع كالول ا لَه سَرَاءٌ اكان الخيار ف في الب لبائ أ 
لل ري اا ةا لم يكن المرى ي قابا المي وَالْخيار ائم قَالْقَول لِلْمُضْسَري بصا 
كا إا كان الْخْيَار لِلْمُضْدَري يون ْمَل لِلبائع. 


الجز الأول /الْكتَاب الأول؛ البيْوع ۹ 
و لا 
الْمَسْألة الان SS‏ 
o‏ ا 0 و 


جيار وَاذَعَى ابيع أن امال الَذِي بع ِي الْمُشَّْري عَيْرّ هَذًا الْمَال وَادعى المشتري أنه 


ت 
ت 


ُو ذلك المريع يبنو اقول لاني . 
ر ا E‏ ر ر شش 
المَسألة النّالكة: کک ع الّڍِي رط فيه لار َيه وألرَمة ب وم يسل 


2 ع 


و ېو و 


ل الْمُسْتَري ف ع الرى أن الخال الى اش ع هدا وا الات اه تف 
a‏ الاي 
ار الْمُشّري الذي لَه اياز بعد اله بض رَد المَبيع بحَقٌ الخيار 
دع الْبائِم أن الْمَالّ الَذِي عه م نل ت کال کر ووی عار ا 
قا ابی ری کد ات ای ل ی کر وز ذلك منه. 
الا ال a‏ 


0 


E E اقول‎ 
.)٩( انظ الماد‎ 


A‏ س 


أا ا5ا تام گل ِن ارين الي على ماه رجح بي ِي الخيار. 


المسألة السَادسة: إا اختلفَ الط قان في انقشاء مده الخيار وعدم انقَصَائها كان 
رت ٤ر‏ وور € کے ا e GS AE‏ ر د ر 2 € ا »ت ص 
یدع أحدهما أن مدة الخيار عشرة e‏ ویدعی الاخر أن مدة الخيار إن 


و ا 
e‏ 
ه0 


کک 


& د ۶ ٤‏ يام E‏ ص 0 و 


کک نة 


TT‏ لت وکین اتر د شر ار ولعت 
٥ر‏ رو ر ا 6 
المَسألة السَابعة: إا اختَلَف الْمُتَعَاقدَانِ في مِقَدَار مُدَةَ الْخيار کان يدعي أَحَذهُمَا أن 
و کے کک و کے ا ھر و ی ا و ا 
مده الخِيار عَرَة يام وَيذّعِي لأر نها حَمْسَة عَسَرَ وما الول لِمُنكر الريادَة يعني 
۶ ےد Ry fart‏ 


قل ول من اع رة الان ديجي لباه اني نرا 
E ES‏ 


منة 
2 

2 
4 چ ەر o‏ 2 ت 
1 ناء 


و فشخهاً ls‏ سَوَاءٌ اذَعَى الَْسْح آم الإَجَارَة لاله 


E‏ قَوَاننْ الشّريعة الإلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العثمانية 
ف الل الذي هر در عل إيخاوة في الخال وال عل المرف ر الجر را 
آ و دا حص الاختلاف المذكور بعد مُرُور مُدَة الخيار قَالْمَولُ لمعي الإجَارَةِ سَوَاءٌ 
ن۱ بائ آم مسري وَفِي هو الصورَة تون اليه عَلَى مُدَعِي اله 


سے و“ 
Eo‏ 


المَسْألةٌ اللَاسِعَة: إا كان الْمتَعَاقِدَانِ مُحَيريْن مَعّا وَاختلمَّا في رفوع فسخ قنخ اليم ر 
إجا رنه في مد لخر فقول لدعي الخ اله على الآخر. 

ما إا وَقَعَ الا يلاف المَذكُور بعْدَ مرو مُدَة الخيار الول لمعي الإجَارَة وَالبية 
على مدعي القَشخ. 

لمال الْعَاشرة : أن التفصيآاتِ امه في المَسَاِل القع الانفة نما يكون عند 


2 f 


وو تاريخ لييتتي الاين أا ا کن تة تاريخ لد ولد الطرَيْن رجح بين السب 
ا امه على مشخ اَم على الإجَارَة (الْهنِْية الْبَحرُ. رَد الْمُحتارء لى 


f f FÊ 


الجز الأول /الكتاب الأول: البو ۱ 


۹ o ~o 
القَصل الشّانى‎ 


خلاصة القصل. 
(۱) جيار لوصف على صربيْن ن حدما ما ب ثبت برط وَالثاني مَا بْب بير سَرْط. 
هھ 2 ه2 


)ارب الأو تؤان: اب يشرط فب َضرِيحا اَصَاْ ضفي مَرْعُوب فيو. 

وما يرط اتصَافة ذلك عُرفًا. 

۳ گل ضفب مزطُوب فی لا تول اعدم شراط في عفد اي صي وإ 
َد قَالْمْشتري محَير ما اشر راتختو لتم از ر زرب يه َر جي 

9 افرط الصاف الع وض على اة آفتاء. 

الأول ماود ل عه صجي صَحِيحًا وَالْعدَام الرَضْف في موا لِلْخار. 

وَالَاني: ما يكُون الب مَعَه صَجِيحا لَكِنِ ادام الوص فيو عَيرُ مُوجب لِلْخيار. 

واالت ما بكرن ال عة فاا 

ك طِ إن کان التمَاوْتُ 
ما بين الو صَفينٍ موتا لِعَرَض الْمُشتري : يبت جيار لوصف وَإِلا فلا 

هوپان لترو نوري وور تیر شا روید ٠‏ 
في بول ايع مع حط ِن القن ما َم يد رَذ ليع بعر مرو فيز جيل ثبت لَه 
ذلك الْحى. 

(۷ لذا اختلف في رط اتصافِ ابيع يضفي مزعُوب أَحَصَلَ أو كم يَحْصُل 
الول لاني والبينة على الْمُسْتّري. 

(۸) إن خيارَ الوص ينتيل بالإزْث. 

(۹) إذا تصرف الشرى امير أو وارثةٌ َعْدَ واو خيَارَ الصف في المَبيع د تصرف 


0 قَوانين الشرد يعة الإْلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 
[ 0ا _ س س افوا ار ا ی ا ی ي 


المَالك بطل خيارُه وَصَارَ ار الع ل لازم 


| ا 1۰( CEEETETEF OT‏ ا 
| المُسْتَري حيرا ِن شاءَ ف قََحَ ع إن اء اذه بجوي ويع اَن الْمُمََى وَيسَمّى هذا 
| یار لوصف ما: َو باع بقَرَة ال اا کرت تت و علوت کون ري | 


و 


0 ee | 


رم 


وف فيه عرد آي: اخال اعدم تاذ ا 
lG‏ 
ن يَكُونَ مَُْماا عَلَى الصف الْمَرْعُوب فيه 

ی و ِي الثمَنِ في مُمَابَة دَلِكَ 
لوضف لان َك لوضف فد َل في الْمَبيع تا وبا أن الابع لا وذ الحم حَسَبَ 
لاد )٤۸‏ ايكون لوضف حص ِن امن حب الماد( .)۲١‏ 

ما الصف الي فيه عرز فلا يَجُورٌ ان شراط كع ابقر عل اها حال أو حلب 
اکتا بي لن في ذم ق صجيح وين روط ايت ر كزع مائو ٠۸‏ 
لاله لا بعلم ما في بَطْن البقَرَة وٍوَصَرْعِها احمل أو انتما أذ لن وََذَا لسم يني الول 
عَنْ َوعَيْن أَحَدهُمَا: : تا برط صا ضف مَرْعُوب فی ریا كما تَقَدَمٌ كما إذا 


N ¢ 


ھ ل 


پيٽ بقَرَة عَلَىٰ انها حوب آيٰ: : َة ْلب اَي م ضف زعوبٌ في حضوا 
قر رش قمر أ رة عر لوب وَأ لوضف العَرَعُوبَ فيه لس فبها المُشتري مير 
أن بسع الح ريرك ر اع إت أن تله نیا5 زهي وای اذ 
yS 0‏ 


ت 


لجز الأول /الكتاب الأول البو ۳ 
رَكَدَلِكَ إا بيع حصان عَلَى أنه هلاح (رَهْوَانَ) و كلب على آنه مُعَلٌَّ (كَلْبْ صَيْدِ) 
زۇ ور عل آله ِن اهر أ امير َلآ اة أ الل على آنه بغكة أو للحم على 
هلحم م عر فهر أن الْحِصَا ليس هناج ر : CEI A TT‏ 
ET‏ 
الحم حم صان ل غر لمغري حير على نمدم زه يځ خر 

ذلك إا یح تان عَلَیٰ أن فيه گا د e‏ 
على اَن مِسَاحَتها كذ ذِرَاعَا فهر أن يسنان لا يحوي عَلَى الَْدَدِ الْمَشرُوطِ ‏ ون الجر 
ا مِنَ الْعْرَفِ وَالْعَرْصَةَ لا تَحْتَوي على العَدَِ 
کک فَالْمُشتري م محر ل أن اخ المي عل ما فهر علي بجويع اَن 
ال SN Oy‏ 
اا N e‏ 

(توضِيح الْمَيُود) (الوَصف الْمَرْعُوب فيه) اماما ب يشرط فيه وف عير مَرْعُوب فيو 
ور حل وناد بوب اْخبار گا إا بیع حصان ع أو أو عة نتا أ أ 
فيه هتا هر لس کذلك او مال عَلَی اَن فيو عَيَا رٹ امه من لا يكو الْمُْبَرِي 
حيرا (فرًائد شرح المُلتقی). 

من يلدت اي مر آي أن أن سط اتصًافِ المَبيع يُوصَفٌ صف على 

(۱) ما کون ن ابيع مه صجِيحًا وَعَدَمُ الوص فيه موب لِلْخِيار. 


0 ما يکود ال م صجیکا لکن عَدَم اْوَض فيو عر مرجب لِخيار. 

(۳) ما کون الي قَاسدًا إذا هر الي اليا ِن الْوَصضٍ. 
NEO‏ 
ارط بطر فو إن گا ل تاوت َالِ ال إل عرض الْمُْتري ناليع 

ف ي یاز وإ يبت (رد المُحْتار). 
ای ا و ا ق 


6 أفسام: 


ا 

“2 

به 
‌ 


٤‏ فون اشر می التي كات تَحكمُ بها الدوة العثمانية 
Ss‏ ا _ ٠‏ ن ت ج ZZ‏ حح ص 


اللَوْنِ لِيَضْتَعَ رطا (حَلقَا) فهر أنه بيص قالمُشَري مُحَيّر (شارخ). ََيْس الْمُرَادُ مِنْ 
e‏ ري المح من عبر أن برا َو بي القَص 
ِن َير أن اهاري عند المَرَاِ و بل قَلْمُشْتري محر إن م يع E‏ 
5 اشر نة أن اطع ع وضو اا جیار که ءاوح دك في اليل م التهار. 

ماا: إا أا الْبَاِع إل فص ياقوت أَضمَرَ قالّ: : بْب مدا لَص الْأحْمَرَ بدا فرشا 
قبل الْمُسَْرِي اليم بعد أَنِ اطَلَحَ عل وَصَفه فليس أ ا الرضف لان الرضف ف 
لْحَاضِر لعو كما در في المَادةِ )٤٥(‏ هدا إا هر أَضَفَرَ وبي على أنه أَحْمَر قن بيع 
مارا لبه عى أنه ياقوت طهر أ جاج ققد تقَدّم البَحث في ذلك في الادَ(۲۰۸). 

استشتاء: إنَه إن گان ليس للمْشْتري حى حط الثَمَنِ في ممَابلة الوص الات 
الْمْسْتَرَّط إلا أنه إذا اعدد رذ ال إل ايع بذر مشرو يق ضري حط اَن 
َم َع عل تير تحن لضب امروب فيه تم موم عَاريًا عَنِ لّضفي إا 
کان الان ين تين عفر ية ابيع َه عاي يك لضفب طح م اَن 
تشرد إا كاد الفصان حمس قبميو طَرح من الثعَنِ حفشة حمْشۀ ملا ٳڏا كات قَيمَةَ دَلِكَ 
لمال على تقدِير اتصَافه بالْوَصْفِ الْمَرْعُوب فيه ماله قرش وكات قيمته وهو حال مِنه 
٥‏ فرشا وَکان تمن ابيع ۰ فرشا عملي التتاشب اة =٠٠١ |۷٠١‏ س/ 
۱-۰/ ۹=4۰ قدا رح دَلِكَ الْمِقَدَارٌ م من لثمن ينه ينق ٩۰‏ قدا گان رَد الْمَبيع عير 
نكن واد الْمُضْري وی الث َه أن تر ٠٢‏ قرسا من الثكَنِ َا گان م بُو 
الَنَيَذْقَع اَن إل البائ ب بق ص ۳۰ قَرْشًا أي يدف لَه ۰ وشا بدلا من المَن الْمْسَمّى 
لزي مو ما وشرو قرسا (خ. (انظر الماد .)١١١‏ 

لن ابع ذ عَجَر عَن ليم ايع إل لري مَصِمًا لوضف اغوب فيه 
المَشرُوطِ وَعَلىٰ هَذَا N‏ الثم تاا إل البائِع قله اسَردَاد الْمقَدَار الِّي 
ا من امن (انظرٍ الماد ۹۷). 


انوع الاي ما يرط اتَصَافةُ ضفي مَرْعُوب فيه عَرْفا. 


الجزء الأول /الكتاب الأول؛ اليو ٥ ٠‏ 
ا ل 


C1 
2 
€ 0. 
ا‎ 
2 
qi F. 
3 
0 
e 
ا‎ 
E 
۰ 
و‎ 


شراؤکا لایع ی ا رېه 

الإختلاف في اد شراط الوَصفٍ المَرعُوب فيو - إا كف الْمُايعانِ في اشير راط 
الصف المَرعُوب فيه فَاَعَى الْمُضْتَري اذ ا ع امَو لِم مع بوب لله 
شك حى المح وَالية على الْمُضتري؛ له مدع حَق المشخ ذلك ذا اخلقا قَاذَعَی 
الْمْستري أنه اشتر ضرع أن يكو انرب اَي راء تيج السام َعَم بنع آله NEE‏ 
أن كود الب يبيج الل َالَو أن تم وكالك إ8 اذى المفرق بعد ضع الزت 


dk go of 


EN‏ ضرعل أن َون عرض رامن َوه ينعا كال الإيع: إأه 
إا اشترط أن كود ارم ذراعا الول معا اقول لبا تح توبن رد الشختار. 
لضم الثاني من جیار الَوَفب ما بْب بلا زط ولك كما ا ری ص مال 


ا 


فو رضت زوب فيو رل ديك الوضت قبل نليم كيك الال إل المذتري لري 
مُحَيرٌ لأن الْمُسَري مُستجق أن صلم ام يح عَلَى الصَمَةٍ التي كان َلْهَا جين عفد اليم 


TS‏ کون ابيع قذ تعر فلك َحِقٌ لِلْمُشتري هَسْعُ 


1 


| ا e‏ الضف ب ورت تلد و ما انشذتري کک ار الضف 


لک الي a‏ كرد ف الْرَضف بل إل الوارث فينقل ضا جيار 
لوضف الَذِي في ضِمْنه إل الْوَارثِ وَيكونَ الرَارٿ في ڏَلِك حلفا لِلْمُوَرَّثِ ِي َه 
کمررده ئه أن فسح الع ويرد ا م بیع أو قله ج بجَويع اللمَن E)‏ الصاف ك 
و ا با ارت من برق لزب بل زو لن رز رث (رَد الْمُْتار)» 


يغني أن الخيار لا َل في الْحَهيَة پل كما أ الْعْوَرّت َي ق الم يع متَصِفًا لوصف 


٦‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العتمانية 
لكلقا ف ر ر و 


الَرْعُوب فيه لوار أيْصًا كوه حلَمَا لِلْمُوَرّثِ يَستَجِق َتَِقّ ايع بِحَْتُ يكون نصا 


لِك الْوَصفب فِا e‏ ارد ادا طهر للمشتري أن ابيع 
حال مِنْ لِك الْوَصفِ زوب فيو م مات الُغتري قبل آذ فسح الع أو جره 


فوارئه مير کے ایا إذا گان الْورَئَة مَعَدَدِينَ فَأجَارَ بع خش وف بض ا ان ذلك 


0 eh 


ت ¢ 


ان اليم لا يمذ في حى 


U‏ (1۲"): امفتري ال 
بطل خيازه. 


َيَصِير الب لازا نر خر). اتشر المَادَةَ 0۸). الصف َل وجه املك سملل 
E‏ اه في الاه 0 )٤۰‏ هم مِنْ ديك اَن خي 
الوص لا يجب اعمال قَوْرَا يعْنِي: o‏ سارَعَة إل ذ 
لم جيتما يضر لَه حل ابيع عَنِ لوضف المَرْعُوب ب فيه بل که e‏ 
د ys‏ ا 
قم آنه في الْمَادَةٍ السَابقة آي إدا كم يبل البِح م قاد يمذ اليم في حِصة الوَارثِ المُجيز 


ت 


فعلا 


E fF SF 


الجزءالول/الكتاب الأول: اليو ۷ 


النقد هتا إعَطاء تَمَن الشيء والنفد أيضًا إِعَصًاءُ القدِ. 
خلاصة الفصل: 
-١‏ کون جيار التٍََِ باع وَلِلْمُضْسَرِي. 
E‏ 
ا م في جيار التَقَدِ إا لم يد الثمَنَ في الْمُدَة ا 
٤‏ - جيار التفدٍ لا ينيل إل الْوَارثِ بوا الْهُْتّرِي. 


| اة (): o‏ اَم في وُت ذا وا وان 


بيع بها صح ا a e‏ هَذًا قال ا لَه جيار التق 


(انظر الماد ۸۳ وَسَرْح الماد ۱۸۸) كما شْتَرّطُ اچ ار التَقّد ا لبا 


E‏ مشرو طا فيه إِقَالّة قاسد 

٠‏ لصحيه الي کو یی چ یاون چ لی م ط فيه الإقالَة الْمَاسِدَةٌ 
لر سے رت Ss o‏ ا ت و 

بز تيتا غ لاتوختاو نوژ م اطا وري e‏ 
الف فالخاخة ت ES‏ (انظَرٌ ماد ۲۰) وَمُقتَصَىٰ هَذِِ الْمَادَة أنه إا عقد ابيع 
O aT‏ 


ت 


أ 


ٿابتا لِلمُشتري م مح أن الريب في َك أن الي ينح ِن ايار اماه الايع. 


0 و 


قا رط الان : إا لم المشتري مى ابيع إل ابيع وَاشتَرَط البائع أنه إا رَد 
لمن إل الْمُنْتري إل أجل معن N E‏ 


7 


۸ قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العْثمانية 
RED DE O. a nm gg‏ 
اا ليع ب بقيمَته وَإِدَا بص الْمَبيعَ وَعقَدَ عق اليم على هذا الوَجُه فالبائِم هو صَاحِبُ 
رور عات ا نه اصرف البایع وال کک 
ررك و 
a‏ وني زفي كا الجتارات الل 
اا لار إل خير النقدِ قَالأَمْرُ فيه بخلافف دَلِكَ إذ ايار في جاب وَالْمنفَعَةَ في 
SS‏ 


وہ کے ہے ° رڪ ع 


سوَاء اقث لك اعد مين اء وة ٤‏ ا 6 کے ن ا ی طاق أن نة 


الب على د e‏ 
گان يون ايار بضعة يام فاليم يَكَون قَاسِدالَه. 


و 


الد 9 إذا لم يود المُشْتري التمَنَ في المدَة المُعمَةَ كان الع الذي فيه خير | 


التَقَدِ فاسدًا. 


اراي ال المعيتة تا بع الرئان في عفد ايم ودا ادى ي الل إل 
البائع في ِلك الْمُدَة بح الي صَحِيحًا وَلَازماء ام إَا لم رَد الْمَُْري النَمَنَ في تلك . 
ای ع کو لے ا ف راا ی کر ا 
SS‏ افا 


4 


وَيَضمَن الْمُشتَرِي بدَلهُ ِل البائِع. ئا اڏا لَمْ يكن المَييع في بصتو َتَصَرَفه لا کون نافد 
(انظرٍ الْمَادَيْنِ ۳۷۱ و۳۸۲). 

ضيح القيود: ( ف الد ال ب خد ين دو انارو ان الرى ادا 
الم ذ e‏ 
الأدَاءِ ولا رفع المَسَاد بعد ذلك (بَقي الْمَبِيعُ عَلَ حَالِه) قَإِدا َم ء غ 
فيه i E‏ 


“pp 


i 


TE CTT E 
e لاما ولا يبقَیٰ ٍ ق مشخ فيلك يَجِبُ‎ 
(رَد الْمُحْتار) ن ابيع ب بخيار النقَدِ ي منز الم بيار الشرْط آَم إا حَصَل عَيْبْ‎ 

کی پیر اوور ی کر مغر رلک یبر بی لعلو نی تم قق 
ا ۾ مى المَيع قالبايع مُحَير بين اخ الريع مويب 
وَجِباٍ بأد يتا ِن اَن َر ابيع لِْمُضَْري مع أذ اَن آنا إا تلف الَييع 
في يِا هري بَعْدَ مُرُور الْمَدَةٍ ا لرا ر قيمَتَة أو 
ل باتع (بزازء ت( ار الاه .)٠۷١‏ 


ا5 مات انمفري اكير بخيار افد في آة موٍالْخيار بطل الي 
جیار الق لا تیل بل لوار لال ين ارقي ُرَو اورت گار رة 
زاغربر ا توفي الْمُسْتَرِي الْمُحَيرُ بخيار النقدِ قبل وال ار ل ا 


2 


NG 2 2 رت‎ <0 ٤ یی ی را رم‎ E ت‎ O 
ولم رارت أن وى ال وياد اأ ر (رد الْمُحْتار) وجب رد المبيع إل البائع.‎ 


ت 


E f 


KF‏ قَوَاين الشريعة الإسلامية التي كاد تَحكم بها الدولة العلْمانية 


۱- ان هدا الْخيارَ يون في مَبيعَيْن ا تلا قيَمَِة ولا يون في ار وَلا في ملي 


2 
< 


۲ - يَجَْمِع جيار التَعْيين وَخِيَارٌ الْشَرْط. 
۳- يجوز جيار التعْيين في اليم الصجيح وَالْمَاسد. 
کی كرضي ی بجر این مال قول ابی ا مير في شرَاءِ ما تریده 


-٦‏ - يجب تين الْمُدَة ف في اليم بيار التَعيينِ. 
۷- - کون الطَرَف الْمُحَيرٌ جيار التَعيين مُجْبرًا على تہ عيبن ابيع عند انْقضَاء والمدة 


المُعَيند ِن لَه أن يسح المَبيع في تَلاثِ صرر. 
۸- ڌا گان جيار لين لِلْمُسْتري ترب لبه عة آخکام ون گان لِلْبائع رتب 


ت 


EE EE |‏ ٣آ‏ تبت رانين TT‏ 
| المَشَري با ا سَاءَ بالكَمَن الي به له أو البائ بطي آيا راد كَذَلِك صح الب 
۰ وَهَذَّا بال لَه جيار اللَعيين. 


کد حور هدا الخار اننا اوقد قال اَذَكَه َة مَالِكْ وَالسَافِيِيّ خمد را بْطْلانِ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوغ ۰ ١‏ 
ا SS‏ 
اني مُحَيرّا وَفِي الصورَة الَانية يون لايع محرا ولَيْس مِنَ الصرُوريّ جاع هَذَ 
ايار وخيار السَرْط فَمَد بود جيار التَعيين دون جيار الشَرْط وذ يَجْتَمعَانِ قدا 
اجتَمََا تبت لِخيار المَرْطِ حكمُه الذي مر في لماه )٣۰۱(‏ على حدة كَمَا سب بيان 


۰ 


الْمَادَهَ (۳۲۸) وَكَمَّا يصح جيار التعْيين ف في الب ا القَاسد قا 
اَذ N‏ بمَُتَصَى الْمَادَةَ »)۳۷١(‏ أا في سا 
ا یا د ني كود المع بخیار انين ير من لأله 
أَحَد اَن أو تة وَالْباقي مان كما سَيمَصل في سرح الماد .)٣٠۸(‏ 

على ًا وجو يكون المَيع مَجهُر ا قَمْفتصى القاس قَسَاة إل أله جور ايسان 


َء 


ووج الإنوخمان أذ لار قذ ع للاختاج فى لعن والاختاج إل ديك مَك 


۶ 


في هدا الترع م الّع؛ ؛ لن الإنْسَان يَضطَرٌ ياتا لأَحذِ رَأي من يَعْتَمِده فيا سره أو 


الَا 


A 


0€ 


راي اَهْلِهِ وََدَا دلي جراز ذا الخيار شري ئ لبي هر أذ الإلتاد قذ برت الا 
ا NEE‏ ذالْمُحتار). 
(انظر اماه ٣‏ ) لن e‏ إل الرْصَاء (مِيرَان الشعرَاني). 
وَالَقصوة ِن عبار ان کو ل تال تلن جت آلا ن ان ماين زلا 


e‏ ووا انت امانا 
تیا رن کیل ایی اا 

إيضاح خيار التَعْيين ا إا قال البائِع لِلْمُسْتَري ي: إن مَذِهِ ْلَه بالف قرش 

ولك بتمانوائة وَهَلِوِ بسَبوواةٍ رذ بعك برط ان تخار اي يدحا ينها ميه 


سے ت Zo‏ 1 


الْمُْسَمّى في مُدَة تة يام قبل الْمْضَْري َلك إا قال الْبايِع: بعْتكَ إِخدَى هَذٍِ 


ت ت 


ت 


الثلاثِ بالف قرش ي على أن تخار مِنْها أيه فت ت ققبل الْمُسْتَري فَالبيْع م صَجِيځ وَيَكُون 
ا رى 
باح جار انين للبائم: إا ال المُفتري لائم: قد ارت خی تفلك 


5 م ر و0 


33 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدوة انيه 


ج 


َالْيّعْ صَجِيح وَخِيَار التَعْيين ينبت لِلبائع. أا المْليَتُ لي کون من شي وَاڃڍ ئها 
عر اة اا تاح فبا لیخیار التعیین (انْظر الما ۲۲ وَسرحها) قإدا باع خض مِنْ 
ار اٿ يلات جنم عَلَى ان يَْتارَ هنا الْمُمْتَرِي كيه كم گا او يَذفَعَ الاي إل 
یا 2 ی 

ن اح ما یری را لم بذک ولاف قیالع بل قال المائع بك اد مال آز 
E E‏ 
الماد (۲۱۳) فَاسد. 


ِ ا2‎ TEE ك ا‎ E A RR T 
(اثتين أو ثلاثة) فإذا لا يصح خيار التعيين في أكثر مِنْ ثلائَة أَمْرّال. لا يكون صَجيخًا‎ 


في ازع أو حمْسة أ كر أن الع ِي بقع فيه جيار الَعيينِ يكُون ايع ف مَجْهُولا 
وَحَسَبَ الْمَادَةٍ (۲۰۰) مُقتصى القاس عَدَمُ جَوَازِ هذا الع إلا أنه جور حَسَبَ الْمَادَّة 
() وما أنه جد في دة امال الأَذتى الوط وَالأَعَلى قلا حَاجَة إل الأكتر 
مِنْ دَلِكَ فاا يَجُو جيار التَعيين في اتر مِنْ اة (رَد الْمُختار). (انظر من المَادَهٍ ۲۲ 
وزحها). 

لَاحِقَة: وَهَذِهِ اماه تن أن جيار التَعيين يكن لِْبائع وَلِلْمُْتَري وَلَكِن هَل يَجُورُ 
أن برط ِا ايبن لبا لري معا؟ لي َم أذ صا في الْكتُب هة في 
لِك وَلَِنْ آي ئه يجوز زط خیار الین للطرفَيْن مَعَا؛ لله ما دام ور ا اط 
لکل مِنَ الطَرينِ عَلَى جد يجو رط لانن معاء لاه يون يارا مركا ِن جَائرين. 

وَالْحْكمٌ في جيار السرط أَيصًا عَلَى هدا الْوَجُو قَلِدَلِكَ إا رط جيار الشَرْطِ لبائ 
وللشفتري عتا آرم بيخ الشفتري عد التيحات ونب الشفتري ك اوو 
لازماء ما دا لم يبل الْمُْتّري ما أَلرَمَةُ به البائ وَطَلَّبَ خاافَة قَلِلْبَائع أن يَمْتَيعَ مِنْ دَلِكَّ 


وَبدَلِك يُصْبِح ليع بلا حُكم وَكَدَلِك إا اختَارَ الْمُسْتَرِي مَبيعًا وَاجِدًا مِنَ الْمَبِيعَاتِ 


2 


الَْْعَددَة وبل لاع بذَلِكَ ته الب وَأصْبَحَ E‏ اذا LL‏ لاع بالمَبيع الذي 


البيوع YY 4 e‏ 
ره الْمُضتري واد ن يلم عير قَِْمُشْتري ان ينيع عَن بول ديك وديك بصخ 
ا بلا حکم طلقا مُطلقًا. 


ر 9 8 ت ا ر 

تعيينِ ع ْح بلک صر برف الاعر ون الاج فين المد لدي َد 
کک ES‏ را مُرُور المد ولا يجبر ee‏ 
له الخيار على تعن الي بل مُرُور الْمْدَةٍ سَوَاءٌ أكَائَتِ مده يَوْمَيْنِ اَم اة اَم اک 


a 


RE 


TE O 2‏ اء اَي أله في اقسا الم 


a خا‎ GT 
اعات از جويټا کنا يڪل يك اباي کي ڪان اوران ټون هري‎ 
فخ ا ك الجَميع يَعْنِي: إا كان الْمْستري مُحَيرا بخيارِ الَعْيين وخيار الشَرْطِ‎ 
يع المع ڪن لو اتا أَحَدَهَا وَعيَه عل أن‎ I 
ا ان الاما‎ E 
.)۳٠١ ا مُحَير فيه بخيار الشرْط هيده بهذا الْخيارِ (انظَرٍ الماد‎ 
Ny ِن إا سَمَطّ جيار الشَرْط بير‎ 


حي الْمَبيعَاتِ وَيُجْبرٌ الْمُشّْري على التَعْيين (انْظْر الْمَادَةَ .)٠٠٠‏ 


ف ا ا 


EY‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الْعمًانية 
وڏا ڪان المُشتَري مُخَيَرَا پخيَار الشَرْط فيڪ تسعة آحكام: 

الأول ِي دم 

ي إا تلف أَحَد الْمَيعَاتِ المَعَددَةٍ في يَدٍ الماع قبل أن يقبصَة الْمْشْتَرِي فلا 


Age 3 


بطل ان رلا نق لان ليح جو3 توفي گزن ايك ایی شك ویمَا أنه لا 

ْح السك بالتغيين حَسَبَ الْمَاَةٍ (5) قدا تلف أَحَدٌ الْمَيعَاتِ 
وَكَدَلْكَ ذا گان الي ا ولف أحَدهما قبل لقَْضٍ قَالْبَاقي ين مَبيعًا لَكِنْ 
اڏا گان لباقي اين من دة قعل هَدَا التَقدِير لا يون المُسْتَرِي م مجبرًا على قول 
أحَدِهما لَه أن يقب َه المُسَمى وله أن ب کیت لغری کو می ل دابز 


ے 
of a2‏ 


ا ين قبت أَحَدِ هَذِهِ الْمَبيعَا ت کل قبي ات رش الخُشتري (ور 

اللَالث: ا تِ بل ابض قمص الْمَادَةٍ (۲۹۳) بان ا 
واا 

ا 
ن خد السَلِيمَ أو الْمَعِيبَ كمه الُْسَمَّى وَكَدَلِكَ إا تَعَيّبَ جَوِيع الْمَييحَاتِ قبل الَْبْضِ 
قالْحكم في ذلك على مَا تيَنَ. 

الخَامس: إذَا هَلَكَ أو تَعيّبَ أَحَد المَيعَاتٍ في يَدِ الْمُْتَرِي بعد ابض فَمَا مَلَكَ او 
تعيب يعي مَبيعًا وَيَِب إِيفاءُ تمَنِه الْمُسَمّى؛ لاله اصح ين التي َه إل بني يت 
ST‏ ولا 
تقصير فا صَمَانَ عَلَيّهِ (انظْر شرح الْمَادَه .)۷٦۸‏ 

ودا تلف مالا في يَدِ الْمُسْتَري في وَقَتِ واج وَلَمْ َعَم يما تلف قبل لخر 
َالْمُشْتري يَضَمَنْ نِصفَ الْمَاليْنِ (رَيلَمِي) وَكَدَلِكَ إذا تلف تلاكة مَبيعَاتٍِ في يَدِ الْمْسْسَرِي 
على الوَجو المَشْرُوح يضمن الشتري لك ؟ من الْجويع؛ لاه لا مُرَجُّحَ لِكَونِ أَحَدِهمَا 
ا ا ارا ا ا ا َال تضيځ عة في الجَويع مل 


ا 


و 


إدا بص المرى اة مال 0 ا تَلانمائة قرش الثاني اة وّالثالٹ 


ت 


ا تعَيْنَ أن 


¿ أَحَدَ الباقينَ هُوَ 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوئ. ۰ 0 
مسوا بع فيد جا الشنيين لقت غي يد الفتري يلك الاغر رال اده َة وَلَمْ َعَم ايها 


لف قبل الآخر قَالْمُشْتّري : ا قرش اتر هدا ا 
او ن الْمَبِيعَاتٍِ مدد أا إا كات أَنْمَان المَبيعَاتِ مَسَاوية فلا يظهر ر 


ت 


هدا الحم وبري الشتري تمن ايا الت كخ ار واب ان نيقي 
خيار التعيينِ عَلَیٰ حَالِه وله أن يرد أَحَدَهُمَا لا ليما وَل كان لِلْمْمْتَري جيار سرْط أَيْصّا 
(انظْر الماد )۳١۹‏ آ5 ادعب حدما عن لكر أو َك في ْب ربغ 
OT ER E |‏ ر ين معا (ھ هِنْيية). 

E‏ إِدا اتر كىخ زین عل نر له حيار التعيين تلف دا 


ل لحر قَمِيصًا قال الْمْضْتَري: ترت الَذِي قَطعَه وَتَلفَ الاَحَرُ راف e‏ 


ے a‏ ر 


قا عل و ا لا بل ارت الي لف نم كَعَعْت لحر لَك قِيمَةُ ِي 


س 


ت 


قطَعْت مح تمن اي تيت إل لغري صاين ضف لي صاع وض تمن اَي ق 
السَابع: إذا اختلفَ الباِع وَالْمُسْتَري في أي مال تلف بل من الاين أو الثلاة 
ایکا اقم ما ا یکت بن إن قاتا معا جحت ية لبي إا ثم اج 
مهما اليه فَالْقَول لِلْمْسَْري مَعَ يمين (انظْرِ الْمَادَةَ ۸) (هنْرية). 
الَامِنْ: إا تعيب الْمَالانِ بعد الْقَْض على العاف ّي تب التي الي لم 
يعيب يرد إل البائ قدا تعيب انیا ما تعيب بلا تعد ول تة تقصیر فلا جب صَمَان ن نُقَصَانِ 


2 


6 
ت ت م 
۵ 


التاسع: إدا تصرف المُشَري في أَحَدِ الْأَموَال المَقَبُوصَة تصرف الْمَالِك تعن 
الصرف ةا N‏ 
في يده ولو تي a‏ على خياره وان لَه أن يمك أيهم 


0 


اء ویرد الا خر ولس له رد الا ين (هنيية) تالم ين في الي ا 


2 


إا كان انربخا بخيَارالتّعيين هو البَانِعْ يجري في ِڪ الأحكامُ السَبْعَة الاتية: 
2k‏ ۶ ار 


لأَول: إن الا ع مُجبڙ على أن يعن ما ريده مَبِيعًا مِنَ الْمَالَيْن أو الثلدة التي بَاعَهَا 


وک 


٢‏ قَوَانينُ الشريعة الإلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
بتار امین ونت قن ا في جويع ايع ا م كن ا ل 
عيبن وَلِلبايع أن بُرم الَِع باد من ك الَْيبعاتِ وَس لِلْمُضْتَري أن بتع عَنْ 
بول ما ارم به الاِع؛ لان ابيع من جاب لري بات لكين يس للاي أن رم 
مسري بالْمَبِيعِينَ مَعّاء ِن ابيع وَاجد فَمَط. 

انى نه لا يميخ الي إا تلف مَبيع أو مَبِيعَانِ من اة سء آکان النلف قبل 
مض اَم بَعْدَه؛ لأ ايع بت قيا مجو ور اح بن أن يكو الاك هَُ 
لی کیل الع أن یود عير اد تنعط عك ۷ ول پو عا هر ایت إن اين 

ارول ل بالك حب اعادو ) إا تت آذ الْمَبيعَاتِ في بد البائع ؛ قي البائ عَلَى 


ارو لان له أن به قول قت رة ل أن قرت رين وذ قي له دات 
لای کا بز کرت رو کیزن کد بريد أن يُعيّنَ الاك مَبيعًا؛ 


ا ری ل کن را في البم. 
الالث: إا َعَّب جَوِيع المَييعَاتِ بل بل التشليم لا يميخ الي | إل 
يون مُحَيرَا لَه أن يبل الم يح الذِي يُلزمُةُ به الْبَاِع بنَمَيِهِ الْمُسَمّى وله ان ڑگ بسب 
جيار الْعَيْب. 

الرَابِع: إا تعيب بَْد بغ الْمَبيعَاتِ قبل اليم لا ينفح الب صا وَينَْرُبَعْدَرِزِ َون 
ان ااي آرم الُْضَْري ابيع الاي من اَي كَالمُضتري مُجبڙ َل قول وَس له 
أن تيع عن ابول حك آله گان بُرعَبُ في الال امي وَأ َلك الال قذ تعيب و 
TS‏ ما رام الْبائِع الْمُسْتَرِي 
بالْمَييع المَعِيب فَالْمُضْسَرِي ا وله ميه الْمْسَمَى و لَه رده بخيار العَيْب (انظر شرح 
المشترى فول فليس لماح 
بعد ذلك إِلرَامه مالي م الب لأ جار اين ق انی باشوغماله رة اة 

الا إا تلف جَمِيع الْمَبِيعَاتِ قبل التسليم ب يصب الي مُنمَخا وباطلا بحس 
الْمَادٍّ (۲۹۳). 


أن ا 


م 


. الساوش: ليت ميات بند قشي في : يد الْمُْتَرِي ينْظر ِن گان وَفُوع الي 
على العاف أي تلف أَحَد هما عَقَبَ الآخر فَمَا يَهَلَّكْ أَوَلا يون أَمَانه 
يضمن الْمُضَْرِي ية وإ لا معا يَضْكَنٌ ضف قيمتهما. 

السَابع: إا تعيب كب وي الات أذ ابد لض بتي لايع ما كذ مير 
ل أن يرم مسري ما بُريدة ِن امال على َا ار دير إا كان امال الَذِي 
المُشْتَرِي عَيرَ المَعِي فَالْمُضْسَري ي مُجبر على قَبوله ودا کان قَذ ا 1 


2ِ 


گان عیبة حصا کک ري شاشر على تم 


عيب قان 


ا 


2 


PEE وء‎ TT 
ا وديك يكن الْمُضْتَري قد شفط خياره صَرَاحة وَكَدَلكَ إا‎ 
oT گان الْمُحيرٌ البائ‎ 
التعيينُ الاخياري دلالة متا إ5 كان الْمْضْتري مُحَي‎ TT دَلِكَ د‎ 
CI a e وغد أن عَم اأ‎ 
ع المُحَيرٌ بخيار‎ 0 E جيار اين وَيْصبح الع لاما في ذلك الْمَبيع قَلِدَلِكَ إا د‎ 
التعيينِ في أحَدِ المَاليْنِ صرف لااك قيعي لحر مَبيعا.‎ 


ر 


َالَغيين الَرُورِيٰ گا ا لَك أَحَد اعات في يد لري بغ ابض ب م 
دل نوی ازب جیاو ی 6 ان غرم یازن لك ارتا قد ونع رین 
رور ف ذلك الال ماس ا 

إا اختلف في التيينِ ِن ال الْمتَعَددِ ماوت امن ما إا اشترى حص 
يِن آخر ٿوبا هديا ِشُرِين فرشا وخر باربَعِينَ عَلَى اَن لَه خي SG‏ 
وعَيّنَ اأ ريح على هدا الوَجو ورد لحر ما الانع: إن الوب الَذِي کک 


ت 2 
ج 


ت 1 ا 


هُو الَذِي ا ا و فال الجرق: إن الثْوْبَ ِي صبغتة هو الي كمه 


٤ 


EET‏ لِلْمُْشَري (انظر الْمَادَةَّ ۸)» أا إذّا لَمْ يصب الْمُسْسَري الوب بل 


E۲۸‏ هوان الشريفة الإلامية التي كائ تَحكُم بها الدولة العُْمانية 
فة و جر الا حاف ت وتن البائع بعد َلك بانع ن يأخد الم ِي | اَعَاهٌ او 


ا 


| ا (۳۱۹): : جيار التَعيين ينتيل إل لوار ث متلا: EEE‏ 


أحد 


eer 
د‎ 


| ووس وای مِنْ جنس واج َب ِكل نها تنا على جد باع 
انين لن أن لري في مو اة أو رة آم بأد بها اء بان اي 
| ته وبل لري عل هدا انال انعفد ال في انقِصًاء المُدةٍ ال جر ) 
لمغري لن نين وکا نعم َو اك قبل ٍن كود لوار ارث أبْضا نبرا | 


ورم 


| على ك غين اوكا ودقع ميعن رة مرو 


E?‏ ۶ كاد محر بيار ايبن الماع أو الشغتري كبا الشكبر هتا بذ مار 
ا ا د المَعلمَةَ بخبًارِ التَعْيين؛ کا بق اقات لمال أن يعَيْنَ مَالَه 
راا ل ر شتاو و کر رکط یول ورو او ل ت 
مروت بَني: لا بْب جيار الَعيين لِلْوَارِ بطري َة بل بانحتلاط ملك بولك 
العَيْرِ (عَينِيٰ). 

وَالفْقَرَة ك 
لِهَذِو الْمَادَة وَإِنّمَا وَرَد اسَطرَادا وَالميَالُ الْحَمَيقَيّ لِهَذِهِ الْمَادَة الْمَقَرَةٌ الاير 

دا توفي الْمُشْتَرِي وَالَڍِي لَه جيار اسن قبل الَعْيينِ قَلرًارثه أن يُعَيّنَ أَحَدَ 
المَبِيعَيْنٍ او الثلائَة عند مُرُور الدة لحه ويكون مرا على هذا الف وَعَلَى اَدَاء 
المَنِ مِنْ ترک مُورّثه وَلَيْس لَه أن يرد المَيعَيْنِ وَالتلائَة حَتَى وَلَو كان لِلْمُوَرّثِ خِيارُ 
سوط مع جيار التغْيين؛ ؛ لان حيار السَرّط يطل بوَقَاة اورت حب المَادة )۳٣۹(‏ 
وق ينق يار التَعْيين (أبُو السود وَهَدَا النَال الْوَّارد في الْمَجَلّة لِخيار اَن لِلْمُسَْري 
yT‏ 


Ê Ê Ê 


الججزو الأول /الكتاب الأول: البيوع E2‏ 
س س 


ينبت خيَار الرؤيَة في الشراء الصحيح وَدِڪ على وُجُوو. 
أحذْا: نبغري حص يبرا ) 

الاني: آذ یری بخص تال تراه صفقَة وَاجِدَةَ مِنْ أَشياءَ مَمَاوتَة 

الَالث: اَن ب ET‏ عمَى سَينًا لا يعرف وَصفَة. 

ينبت ًا ايار صا في اجار وَوَالْقِسْمَة والح عن دَعوَى الْمَالِ عَلَى عَيَنٍ. 

ولاب في آثور: أا ار الثاني: التقد. الثالث: ما قبل رة المَبيع. الرَابع: 
للبائِع. وَكَدَلِكَ لا ينبت فيمَا بيع بعد رة عَيّي الثاني: : الداز الي کون عرفا ممائلة وير 
ST‏ 
الرابع: فا يشرق بعد أن رى بقَصِ السرَاءِ فَبْل. ذلك قط ا و تصرف 
الْهُسْتَرِي بالمییع تصرف الْمُلاك أي بالرْضا لمعل الثاني: بارضا القَوْلِي. الثا 
بدو لعٍ فيا اذ رى وَقبض قبل الرؤية. بر الوكيل بالشرَاءٍ. لايش 
برؤية لكيل بالقبْض. الساوس: برؤية لویل بالنظر ي E‏ المُوكّل. السَابع: عدر ر 
المَبيع. E‏ مرل بروَيَة الْمُرْسَلِ اشرات الثاني: برؤية الرَسولٍ لِلقَبّضٍ» 
الثالث: : ية وكيل بالرَؤية. ل قل جار الرؤبة إل راث وتحتيف الرؤية دل ابيع 


ولباب ا الرَوية فيم حر وَدَلِكَ أَنَ ساب السقَوط؛ إا اختيارية كالَصَرّفِ 
بالمييع تصرف الماك وما ضر رورية عيب ابيع أ َه 


چ 


وَإِصَاَةٌ (جیار) إل (الرُوْة) ِن إصاَة السَيءِ ل E a‏ 
eS‏ 
ااا موتا دة قدا لَمْ تقع م الأَسْبابُ المْبْطلَة لخيار الرَوية بي خيارُ 


0 


î 


خی 


Ee‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولّة العثمانية 


الرَويَة لِلْمُسْتَري مَا قي الْمُستَري في فَيْدِ الْحَيَاةَ؛ o‏ 
ے وھ r‏ 


وَعَلَىٰ دَلِكَ إِدَا رَأى ال شى الم وَصمَت ومضی رمن يكن فه فيه الْمَسخ فلا ي E‏ 
ذلك ار الرَوية (انظر الْمَادَةَ .٦۷‏ طَحطًاوي. رَد الْمختار). 

وخا الؤية لا ص بال پل يجري في ل َف شختيل للخ بَملَكَ بو عن 
4 


کالإجا ارو اقم وَالصَلح عَنْ دَعْوَ الْمَالٍ َل عَْن كما دم لان ذلك مُحَاوَضَةُ 


لمر وَالْقَصَاص وَبَدَل الصلح عَنْ مُحَالَة فيس فيهًا جار وة قدا رَوَجَتِ امْرَأة فْسَهَا 
هر عَيْن من عير اَن تراه َيس لها جيار رُوية عد رة هَذِهِ العَيْنِ وَكَدَلِكَ إا تَصَالَحَ 


رنه المََتولِ عَنْ دعو الْقَصَاص على عَيْنِ ا م وها فليس لَهُمْ جيار الروية عند رُوَينَهًا 
َلك ا الع الځ وئه عَلَن عَْنِ ِن عير أن راا ليس ا له خا عند رُؤتنها. 


f\ 


ت 


الد (۳۲۰): مَنِ اث شتری میا وبر کان له الخیار ئی بر فوا راه ِن 
ورن شاء فسح الب البيْعَ وَبمَا وبمال لهذا ايار خيار الرؤية. 


E NE N إا ا‎ 


حَس EO Rs‏ ۰ إدا کان َلك الْمَالٰ قذ عَرَفَهُ المشتري الصف او ثريب او 
لاء إل کاو الَا إل أ عبر لازم وَالْمُشْتري َير به تی براه تی لو اشترّی 
ف و وا کن ل ا فو عل خا ا و اعا لري 
ا شر ح الْمَادَة .(AY‏ 

رل لکت ان اشع ن لزت رح يك زل لجأو > نی يرا فرق ِن 
ر ا یا بر خيار الرَؤية قبل الرية وَتَعْبيرَ الا ا و ا 
وَالْحَقَيقّة أن خر اة لا بْب قبل الرَوْيَة بل وها إن كان لِلْمُشْتَرِي أن يَمَسَح اليم قبل 
الرَويَة إلا أن ا الع تابن يار اة لله إِنّمَا سا ِن كَوَنِ العََدِ المَذكورِ عَيْرَ لازم 
وَمِنْ حى أَحَدِ الطَرَقَيْن الذي لا يعد العم لاما بالتظَر إل ان يَمَسَحَ هَدا العم فلو قَالَتِ ٍ 


ال ا عدا ة) لكان وى بالْمَقَصُود وَأَذْقَ لِلْوَهْم وَسُوء القَهْم. 


eR 


1 


E. | ٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الجزأ الأول /الكتاب الأولءالبيوع‎ 


رې الما بد عار یکی إفاز غل العا وات ل ري يعرف به 
لصو الأَصلِي من ابيع حَسَبَ المادوٍ (۳۲۲) فل أن بف فسخ البيعَ شط أن عل 
البائع ويرك الم بع احير بار اة هح المع عِند روي الي َو گان وَصِيا أو 
وکیل وَاشتری الال بأنقص ِن قيقو اة أو الوصا إلا آنه إا ا ری خض ا 


مھ سے ٠‏ 
ت 


6 


ره قله إل مَحَل انر فم اراد رده بيار الرَوية لَه أن رده إا عاد اأ بيع إل المَكَانِ 
الي وق به الع إا يس ا رة سوا أكان اقل اذكو بريد في فيو ابيع 
آم نفص فيه رد المُختار) إن رَد ابيع يجيا الرُؤية نح بيع سو كان الْمَبيعْ 
بصا آم عير موص وا المح ل وف ت عل حکم الام أو رصا البائِع حتى لو 


¢ 


أن الْمُسْتَرِيّ الْمُحَيْرَ مر باع بيع المَبيع لاحر قبل الرَية وَالقَبّضٍ يتيخ الي فعَلَى 
هدا ابع اباي ال من ص اکر من لر رذب اني ما إذا قال الْمُسْتَرِي 
للْبائم: : بع الم يع بالوکالَة عي ِن ل حه البائ NS‏ 
الْمَادَهّ .)٠۹۱‏ 

إيضاح القَيُود: 

برط نیعم ابی إن گان لمغري مدای ځیه سخ اليم بيار الرؤ َة إلا آه 

يصح القَنح بذُونِ عِلم ِي له نكم يغْم البائع باَشخ لا رى ا 
لمفتري ل اه رز من ذلك (انظر الم ٠٠۹‏ عى مَْوالصََُة إا َس الفْْتري 
اچ ین یران یلم بیع تلا یکر ا قنخ خم وللفتري نير یبند ديك 

إا فسح المُشَْري ال بخيار الرَوية فَمَمُوَة إِعَادَة ق الكييع المَقبوض وفقَتةُ على 
ضري (رَد الْمُْحَْارء الطَحْطَاويّ) ولس لبائ خيار روي بوجو ِن الْوْجُوء إلا إا كان 

ريا ِن وجو وبائعا من وجو ار قهن جهة كوه مُْبَريًا مُت لَه جيار الرَوَية فِي الْمَال 
ِي اشتر اه ه كع المقايضة مما إا قان ص ا اطا E E‏ 
لكل من هََيْن الْمََايَيْن جيار اة في لمال الي اذ سرا لن کا مهما مُشْتَر 
لِلْمَالِ الڍِي قَصدَه م الآخر حى لو ان َخْصًا باع ماله دين وَعَيْن لم برها وَقَسحَ اليح 


۲ قوانین الشريعة الإلامية التي كات تَحكة به الدولة العثْمانية 
ہے ے وین ایی ری ی اا ا ا 


حيتَمَا رَأى العَيْنَ اليم يمَِح بجصَّة الْعَيْن وَيبْمَى في حصَة الدَيْنِ. 
ال ذَلْكَ: لو باع شَخْص جِصَائة بَمْسهائة قرش وَببغلَّة لَمْ راء ثم عِنْدَمَا دَأى 
بغ رما َال في َة الاو ميخ وني نييائ اقرش لي له جيار في 
الدَيْنِ (هندية. عَبْدُ الْحَليم) لَكِن في هَذِِ الصورَة الظَاهرٌ أن د محرا لَه اَن 
1 يقب الع بالحِصّة في الْحِصَانِ وَل عَدَمٌ بول ابيع لِحُصولِ الشرگة في الحِصان 
داجب ر ا نۇ لر نبغلا بخشور الاي زفي عن بجي ال 
RN‏ لا رط في بول الْمُضَْري ابيع عل هدا الوه حُضود البائ يقال لهذ 
ايار حيار الرَويَة (الَهنْدية. رَد الْمُحَارِ) سرا اهر المع عَلَن الحَال الذي وَصَفَ 
َرَت و عفتري م گا ماقا أن يکود تى ون أ على ن 
في الور اثلاث يار الْمْسْدَري جيار الرؤية (هنْية). 


ما الْعَينْ الي تَحُونُ في الدَمَة وَالدَيْن فَلَيْس فيهمَا ار روي کالدراهم واد انر 
ا 


المثْليُ - f‏ ايلات وَالْمَوْرُونَاتُ الْمُعيةَ فلأما مِنَ الْاأعَيَانِ يَجْري فيها جيار 
ا ا ام ی کی ا الرونة 


e 


ِن وَراءِ تا َير گافية لز ر حص يتا في جام او نعي او 
الا فلا تكن رو رون لِلْمَبيع قَحينَمًَا يراه رُؤيَةَ حَقَيقَية AS, EES‏ 
ا و I‏ 9 ي 2 
كذق رة الجنلة ولول لزني ستيه انيم في تفرد ازز اى في 
قضْرَته الْعْلَْا لا سقط حيار الرُؤيَة (انظْر شرح الماد )٠٠٠‏ إلا أنه لا يمب خيَار الروَيَة 
في انا الأيتين: 

(۱) اويل في شرَاءِ َء مين ٳڏا شري َلك السَيء دون 
السحْص خيار رُوية ( (رَد المُحتار). 

(۳) إا شتری ص مالا لم يره بص بون نبرا آيقا وَحَدٿ فيو عيب د 


في يدو فَلَيْس لَه أن يرد المَيعَ بخيار الرُيَة (هنريًة). 


الجزء الأول /الكتاب الأول اليو | A‏ 

إن بُو الْمَبيع إا أن كود بالَضريح كَقَولِ الْمُْتَري بعد رَو المَبيع قَذٌ رَضِيتٌ به 
ا 

ااان کن لاله أن يبص أو رَسُولهُ أو يودي مته إل البائع 


را رص 


بيع بعد رُوْيته سقط خيارُه (هنِْية) َلك دا اذ ا u‏ 


ا و 


2 o 


1 


عنْدَمَا a‏ لِلْحَاضرين: اشهَدوا آي اريت هَذِو الدارَ سمط خيارهُ لن الإشهاد يد 
على ر ل (انظر الْمَادَةَ ۳۳۵) . (برًازية). 

بوت خيار الرؤية معلى ا رة اک ولا بشت عار الروة للمشرى ل 
ارۇ ل لن ت عل شَيءِ لا يشت فل قق ذلك السَيء ا سرح الْمَادَة ۸۲) 


i 


IE TS‏ لاله لا کون قبل السب 


٠‏ قد جور لِلمُشتري َة قبل الرُؤية وَالْجَوَابُ أن جوا فخ المُشتري بيع 
عن عتم لوو الى على رك لقال المشتري قل لأ: رَضِيتُ ابيع أو أَمَطْتُ 
ا ا وھا ی ا رر کا ولت رای ی 
مِنْ ار دارا يدون اَن ب راا وعد الا ص 
بوت جيار رة عند ؤه ايع يح ق لَه عِنْدَما يَرَى َلك الذَارَ أن يسح البَّمَ بخيّارِ 
الرَؤَية (انظرٍ الْمَادَةَ .)٠١١۲‏ 
الاخيِلاف في وَقَتِ الرَصَاء: إا اسلف الْمُبايعَانِ في وَفْتِ الرَصًا همال الباٌِ: إن 
به 


e CR‏ ول 
تصرف 


ع 


L1 


ت 
ے 
ء 


روت وَإِنَ خيارَه باق فَالْقَول لِلْمُسَْري ويه أا إا رَضِي الْمُسْتَري فِعْلا بان 
رالکرع قبل الرؤتة قط جياه ولي 1 س لَه رد المَييع عند رو يته (انظر شرح الْمَادَهَ٠١۳۳).‏ 
الاختلاف في ته َعْيينِ المبيع: 
إا اَعَى ال بعد رَد ابيع لَه بيار الرََيَة أن الذي A‏ 
المُْتَري: بل هو ابيع عَينة الول لِلمُسْتَري (الْماَمَى. هة مَجْمَع اأَنهر. رَد الْمُحتار). 


٤‏ قوانین الشريعة الإطلامية التي كانت تحكم بها الذولة الطلمانية 


س ا : چ ڪڪ ۲ 


0( خبار الروَية لا تقل إل الوَارثِ قدا مات الْمُمْكَري قبل أن يَرّى المَبيعَ ۰ 
| کک جیار لوارنو. | 
بنني: إا رى عفتري اشر قل ن بقح أو ب الح قلا ل يا رۇ 
وَرَبّته؛ ۲لا ا الوحت کر عنمب مَشِيعة وَإِرَادَة لا يُمْكِن نمال إل 
الَْارِثِ الثاني إن خيار الرُوية قَذ تبت لِلَْاقدِ بحسب التَص وَالوَارث لَيْس بعَاقِ قدا 


المشتري الذئ ازى ال بڏونِ أن را قر آنا خياره بوجو ال 


ضح ايع لازا وملك ارت الْمُعْتَرِي َلك اَل دون أن يون د مُحَيّرا بخيار الرؤة. 


الد (۳۲۲): لا خيارّ بای ل گان م بر الع ما: لو باع رَجُل مالا دحل في 


لك بالإرْثِ انمره اا پلا جيار ِْبائِع. 


لاي الّڍِي بيع مال من سوَاء گان بصيرا أ ًف عى فلو باع اباي ع 
يبت لبائ جار الرؤية ؛ لان عَنْمَان ب عَقَانَ DEES‏ 

في الْبَصرَةٍ مِنْ طَلْحَةَ ِن عيب الله قال بَعْص الاس لعنْمَاد: إِّك عَبَنْتَ وَقَالّ بَعْضَهمْ 
لطَلحة: إّك عبنت مال عتْمَان: EA‏ : إّي بالخيارِ 
E‏ حبر بن مُطيم لقصل التراع يتما قَحَكَم الْخيار 
ِطَلْحَةَ وَكانَ دَلِكَ بحْضصورِ الصَحَابة رضي الله 2 ار السُعود) ودا قاي 
الطَرَقَانِ پمال لم رتا فليا ار الروت عند رة ذلك الال( ان السود درلا) 
کا ا کی ا ا ا فی ال د کان ال دا فلب لاع افا باز 
ا °( : 

مال ذَلْكّ: دا باع حص يِن خر حِصَائا مين كيَة جنه ابه في ذمَيهء ثم دَفعَ 
المري الي كلإ فلن ا َه ُن يرد الْجِنطَةَ بار الروَيةء َا إا گان في اليم 
عبن غير بالْباِع قللبائع جيار العبْن والتغرير ر (انظر شرح الْمَادَة ۰ وَالْمَادَةَ ۳۵۷). 


الجزء الأول /الكتاب اول ابي ر fe.‏ 


اة( ): الْمُرَادْمِنَ اة في بح 2 خب جار وة مو وون عى كا لمل 1 
ِي يعرف بوصو الأضلي , ون المي متا لباس والقهاش اَي َون اور | 
وباطنه مساو ين كفي روي ظاهره والقاش المَنْقوش المرب ترم ر روي قش ودرُوبو 
وَالشَاةٌ مره ة لجل التتاسّل والتوالٍ يرم روه ية ديا وَالشّاةٌ المَأخودَةُ لجل الحم 
يقتي جس هرا اها االات روات يرم ذو ها لري | 


إذاعَرَف مذ الاموا على الصورٍ رالمذكورق ثم اشتراا س لَه جیار الرؤيَة. 


لان الم بالسّيء ا لو aT‏ 
e‏ یم. شرنبلالی): 

E‏ بها الإبْصَارُ ای شر ق لی ب ریه جهاته لان َلك 
ا ا الَا .)٠۷‏ 

و على ذلك لما كان السك يعرف الس وَالمَأكُولُ بالذَوقِ وَالْمِرْمَارٌ با کک 
ا ل وَسَمَاعٌ الْمِرْمَارِ رُوية َا ا ن الطب وَالْزمار ادبن بء ران 
لِلجُیوش يلرم سَاعهُما ولا ِي رهما كلك ٳڏا اشر حص مشک وراه به 


م 


ون أن شمه أو اشترى رة للاج وَدَأى جَويع أَطرَافها إلا أ CS‏ 


e 


لذن ورا ِن عبر أن َج کان مُحَيرَا عند سمه سم اليك وَرُؤيته ضرع رة وَس 
َه السا (ِنیية) وَعَلَی مدا وَج ا اشر خض مكياد أو مووا عدوا ماربا 
رأ طح صُبرة اة اشترى ابره يغد يك بط يره لأ سقط الخيار في 
هرال الي لا تاوت بين اما لا سط فيه رَوْية الكل وَعَلدمةُ ٥‏ عَدَم التمَاوُتِ ان يون 
مي اماب ذلك الال اء رؤة توج إل نه إا طهر أن ارا ا 5 
كا المْسْتَري مُحَيرا خير العَيْب لا بيا بخبار رة (انظر الما )٠۲١‏ . (ردالْمُضتار). 


ا و SE‏ ەر ٤‏ و 
وعد محمد أن زؤب و خالا E MT E‏ 


۲ 


ن یری وجا وَِفْلَهَا (رَدٌ ال لمُخْتار) ولا حَاجَة إل وة رجْليْهًاء اما إا قال الحَبيرُونَ 


0 


2 2 ت ا ِ‫ و‎ 0 e چ‎ A 

۳٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العدمائيه 
ااا و س س ا و ص 
ر وار و وهر گە و E O e O a O e‏ 
بالدَوَاتُ يجب رَوية أجل الدوَابٌ لِمَعرفتها فلا يَسقط الخِيَارٌ بدونٍ ذلك فإذا اشترى 


e‏ ق | ل ا 
إِْسَان ْلَه وَمَعْدَ أن رَأى وَجْهَها رَضِىّ قَحينَمَا رى كَمْلَها يكون مُحَيْرّا وكذلك إذا اشترى 
كص یکا في الظلام بعد أن َة لَص لَه جيار رة في الصباج < اولك 


ذا اشتَرَىٰ طَعَامًا او شراب ِي الظَلام وداقه فليس لَه حيار رة دا راه فِي التهار حى لو 
ان 1 


لم بَرَ ما داق بعَيبهِ وَكَدَلِكَ دا اد شر ص فير ازز ِن جني واج بغ رأف 


وَتَصَ ف به ادا رآی الآَحر قلا حار له إلا إا گان اروالرل وق 


ر 


I ه‎ o6 


مُحَير بخيَار الْعَيْب (أنقرْوِيّ. هندية . رَذالْمُختار. عَبْد الْحَليم). 


(انظر الْمَوَادً 4 و۲ و٣۳۳‏ ) وَكَدَلِكٌ ذا اشْترَیٰ شَحْصُ وبا دا بِطَائَة قرأ 
لبائ قط َر ِن كانت البطائة َوَن نا ِن وجو لتوب قاد يفي ذلك لِسُقَوط 
یار الوت أء إا كات الْبطائة أعْلَى ة قيمَة قيفي دَلِكَ وَإِدَا كان الْوَجْهُ ٠‏ يموق الْبطَانة فا 


بن زوت الاين عتا وراز إا شترئ المفتري لمر دته دراه وك اه 
سقط جيار الروية e‏ نْب إل سات فول 


کالْمَکیلاتِ ات ارات رَالْمَعْدُودَات اة رالياب التي 0 کان 
َاجِلِ روي الودج مه أو بَعْضه تَكفِي سوط خیار لوي أن المَقَّصودَ مره صِفَةٍ 


و 2 eh NN GIT Ae 1 r o‏ 
أ لمبيع رة الأنمُودّح يَحْصل َلك وَقَذ جَرَى الْعرْفُ بدَلك (انْظرٍ ماده .)٤٥‏ 

ا ا ٥ر‏ 2 ey rT o o‏ ا a a ٩‏ 
ل َا 5ا اشتریٰ شخْص کي ِن ڏل غد رة آنځوڏڇو فليس جيار ري يه عند 


1 of 


رؤيَة لباقي م ل ين لباقي أدنی م ِن امود ا من البَعْضٍ لي رئ ٿي يون مرا 
الب اللي جم عع الل رو تمان الاب آي اخعة شار ها عرض ل 
عازج أي ين مرل ازب قزق رك شنعة لخر لفت لا تكرت بن 


o 


٤ 2 


كالْمَكيلات وَالْمَوْرُوَاتِ وَالْمَعْدّودَاتِ المَُقَاربة سوا آکانت في إَِاءِ وَاجدِ آَم وان 


السار بيع الاب برض تمَاذچها َلك إا اشترى حص بُ 


الجز الول /الكتاب الأول: البيوغ ۷ 
AK SEEN BEKR Ma l9 E CO CCE‏ 
E‏ 
عرف الباقی فما اذا كَانٌ ا وَاجِلٍ باعتبارٍ الْمُمَانلَةٍ لا باعتبارِ اتحَادِ الوعَاء 
A SE‏ و2 چو 2 صا کک 
(طځطاوي) فٳذا اشتَری شَخص شيا مِنْ َلك بعد ريه تَمُودَجو وَالرْصَا به فلا کون 


» 


3 
2 


o‏ و چ 
الْمَادَةَ التَالية)ء اما إذا كانت الْمثْليَاتُ مُحْتَلمَة الجنس لا كفي 7 جنس مها لاتا 
جيار الرؤية في الأَجتاس انحر وَيكُون لري جيار اة ية فيا راه وما لم يره. 


(ro) Û‏ ا ي على تق الأنموئ إكا طهر خرن الأنشوني بكرن النتري 
حيرا ِن شاءَ قله وَلِن شاء رده ما: عة والسَمْن َرَت وما يع على َس ) 
راجو ين الكزتاس وجو أنبايةا أ رآ لمغري آنشرذجهد ن اشترَاها عَلَیٰ | 


9ے و Free.‏ 


۰ مقتَضاه قظَهرت أذَی ِن الموج بكي المُضَْرِي جبتيز حیتئذ. 


e‏ ذوَنَ مِنَ الأمُودَج او مِنْ بض الْمَبيع الَِي ر آه الْمُسْتّري قالْمُشتر 
يون مُحَيَرَا بيار الْعيْبٍ فما رَه ته وجا وَفيمَا َم يره وله قول المَبيع بجَويع الَْنِ 
ا شخ الم (ذرَر عَرَدَ) (انظر الماد .)٠۴۷‏ ا 

ولا كود اَي لازا في الألموج أو بض المع الي أريه لري وَمكَيرا في 
لّاقي؛ لن جيار الرُو تة ايع لكام لقعد ايع رتا فبكا ني َد ت َم ير لَرم 
اڪ (رَيلَمِیْ) (انظر الْمَادةَ ۲۳۸) وَكَدَلِك إذا ريي نودح الْمَيعَ 
الاف ع مجلس الم جر العف فم تيت الألشوئخ لاقن الشفتري عن زه 
الیم 3 ر شان ردم ی رور 65ا مي شي فلازي: 
ك ضر له ُو ابيع (انظر الما ۷٠‏ 
اما إا كان الْمَبيع حَاضرًا في مَجْلس ابيع كان مَحْبُوءا في صََادِيق او اعَدَال (أكَيّاس) 
E‏ ون ثم حص جلاف بين الباني َالْمُضْتَرِي هَل ابيع 


مُطَابق َو َر مُطابق قدا كان الأَنمُودَح باق يرجم في ذلك إل رَأي أَهْل الْخرَي اا إا َم 


ol 2 م‎ 


۳۸ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثمانية 


يميه سے مر 


یکن باقيا امول لبائ مع مع وينه الي عى لمغري (انظر الاه ۷۷) د المُحتار. هنْدية). 


0 


اله (۳۳): في شِرَاء ار اکان وتخرمم ن رلو گل بيج رتا لا | 


ا کا ور ا 
1 لى سي واج تفي رهبي اجو ينها. 


انما او 

وَكَدَلِكَ يلرم j‏ ال الدار أو الان و ا ا وت الع 
وَالسملية وَكَدَلِك سَطْح الدّار إن كان مَقَصودًا في اليم جب رؤيته على قول الفَهَاء 
الْمَأخرينَ ولا سقط خيار الرَوية ما ا بر مسري ذلك ما عند لْهَا دمن بن يکي 


ريه عر وَاجدَة مِنَ الذَار المَبيعَة وَالْخْلاف في هَذِه المَسألة بن الْممَدّمِينَ والمتاأخرينَ 
سه اختلاف الرّ مان لا اختلاف الدليل وال هان E‏ شا المَادَة ۹ ) (درر). 


ا 9 4 2 م 
اما الَا الي کون رها على َس واي يفي روه ناموط جيار الروية 
اوەر 3 £ 


لن ؤي عة وَاجِدَة يَحْصلٰ بها الم اعرف الأخرَى وَكَدَلِكَ في اشيَرَاءِ اتان يَجبُ 
ەر 0 ۰ : ے ر أ شا OR‏ 
eee‏ شجًار الب بأنواعه رذ دالمُختار). 


رر 


و و َ0 گے ر or ee‏ 
INE TE‏ شي اجو نها عن از رکا كما که 
ر بر الُشتري اجو يگن ٠‏ محرا في الْجَميع وبرع عن يك لايل الآي: 


الأولى: ُو ی حص بغلة وبغد أن رما اشتراکا عع اضر لم برا فعند رويَة 
الا کون ی ؛ لان َد اليم المَذكورٍ لازما إِلْرَامٌ 


للمشتري ٻشيءِ وة وَدَلِكَ حلاف النص. 


ر وت 


اللَانبة: ك e,‏ 
سَفَرَجَل بعد ان رى بَعْصَ ڏَلِكَ وَلَمْ يرَ الباقي کون مُحَيَرَا دا رَاى الْبَاقي؛ لان روي 
ا ا کي اراي 


2 وا 


اللَالة: إواارى مص ال عل شروو 


الجلزء الأول /الكتاب الأول البيوغ ٠.٠ ٠.‏ ۹ 
ا 
الراب : ذا oo‏ 


ف 0 


النعلّنء د م اشر الرَوَجَيْنٍ كَِندَ رُوية اروج الآَحرٍ الي لَمْ يره 


2 د 


الرَوْجَيْن (أنْقرْويّ . طَخْطاوي . رذالْمُختار. ا نهر). 
اسه جيار الرؤية لا قبل اتر وَسبأتي بيان ڏلك في الَا الآة. 


2 


e ۸) Û‏ إذا اش شتریَت أشيَاءُ از ۶ واش وَکانّ الى 


ر 


ول بر لباقي تی را َلك الباق إِنْ سَاءَ ا الأشياء المبيعة وَإِنْ 


له ناخد ما راه وتر الباقي. 


خر اة ES‏ نلاغب ارۇ باکر إل أرين: 

الأول المَيم. 

ا رأ الْمْمَري بعص اليا الَا وة ولم بر لباقي قبل القَرَاء م اشتری الكل 
صَفقَة وَاحدَةً. SS‏ ابعص ِي لَه 
و اا کن حيرا في کل المَبيع مله أ 
که لان ارقا بواسد برج الرضا لار بدك رار افا ون اضرو ي 
ا EEE‏ 
Ey‏ 
صَفْقَةَ وَاجِدَةَ وَرَضِي به قَوْلا وَجَبَ عليه ما أن يقب الْحِصَاتَين معا أو يردهُمَا معا 
ازاز قزل 5 ري َو عل ب از ری حص سيين فاون صَفَفَةَ واد 
راما ال ا ١رد‏ الخر (هنيية). 

وَعَلَىٰ مدا ِا yy‏ دون أن يراهُما م اهما قب أَحَدَمُما أو 
ر عرص لل شفط جار ؤي يته في الْحِصَايْن E‏ 


لور و ەرو 


اروم ا ته ا يمن رَد رَد الثابتِ بالحكم الي یکون لازم بالصرُورَة د في الكل 


ت 


٠ 


EEN‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العَْمانية 


س 


(بزازية). 
ودا کان ابيع م مُا في الأرض كلجر َالَف وَالبَصل والثوم والفُجل فَييعهُ جاب 


o o£ so 


َا را الْمُسْتَري َمُودَجًا مه بد شرَائه وَرَضي به ينظ فن کان مما يبا ونا او كيلا 
على الْمُمتَى به وهو قَول الإمَامَينِ يطل خِيا ره لان التعَامُل جَری به وَالاختياج داع الي 


<F 


ُنَا ا 5ا گان ابع عدا لجل روه بغضو لا نط جيار الرؤیة ( O‏ 
الثاني: ال . قلا فان 


2 


٤ء‎ 


| گان | لْمُسْتَرِي انين فَِنْ گان جيار ال وة تابا لأ حدهما عير 


SR Hs 2 ED E E RT 
متلا: إا اشرَیٰ شَخصَانِ مالا لم يريا ثم رياه فضي أَحَذهُمَا به و يَرْض الا خر‎ 
a وأراد الرد قله رده ميغ وَكَدَلك إذا‎ 


0 6 


الخر وَاشُتَرَى ذلك الما صفمَة وَاجِدَة اذالم ب رع أَحَد السَخْصَبنٍ الي َم : الي 
فالاَانِ يردان ابيع بالاتقاتق حت لو رَضِيّ التخض ِي ا ابيع وَل بالبيْع 
e‏ رئافض اللىل برالتع ل رَد جويع ابيع . 


وه 


(شرباالي. هند 


Ut 


رە ەر ١ے‏ ر ا2و و‌ 


| الاد (۲۹): بیع الاععى وشراؤه مجح 


ٌو 
لوطه 


ر صفه متأا: لو اشتَرَى دارا لا يَعْلّمْ وَصَفَهَا 
اشرت 


(فر المختار. الختا زفي شراء الأغَي E‏ 
مالم صد نه ل ا بالمَييع ييب في ب أو هلك ته ا 


ي ل في هدا الُم وَعَيرهِ كالَصير إلا في انتي عَسَرَ مَوْضِعًا مِنها 
اسما اققا ر ل لعن شما آم لاف قد ل قالّ: له لا يصح بع الأعمَى ولا 
شرا إا إا کان رای سا َل الْعَمَى مما لا عير كالْحَدِيد لان الأ 


رای عم لَه ضور عَنْ إِذْرَاكٍ 
الجَيّدِ والرَدِيء فربَمَا نِم إا ا بره اير ب بردَاءَة ونو ملا وَيَحْتَاح إل رَد مَعَ الْحَيَاءِ. 


الجزء الأول /الكتَاب الأول: البيوع ا 
ا ج ت کے ر ال 
ا ا 0 ا 
بَعّْض ما سقط خيار الأَعْمَى - دا ازى الأ عمَی مالا عير عَالِم بوصْفِوٍ وَتعَيّبَ دَلِكَ 
ا 2° of of,‏ 
لمال خد ابض أو لَك بعْضة أو باع َة يِن الآحر أو وََبه وَسَلَمَة ال ا وکا 


ذَلِكَ الْمَال أَرَْصا فَأ مر الأكارين پرَزْعِها E‏ خيار رؤيته ولو حَصل لك قبل روي 


€ 


ل ۽ لن ما يجري في المَبيع بره يون کان وَاقِع مِنهُ وَعَلَ هذا قدا تَعَيَبَ الْمَبيعَ 
عد ال ازا في عضو عير ازم في ابض لأر ِن َك ُب تفر الصَقة گنا 


2 


\ 


ا کد و 


EG e‏ ل آنا ا ر و ر انار ار ا 
زغ اا 
يجب أن يُوصَفَ الْمَبيعٌ وَصْفًا مُطَابقًا لَه حت حى يكو الْوَصفُ بمَنزلة روه قدا 
وُصِف المَبيع لِلأَعْمَى وَظَهَرَ مُحَالِمَا لوصف فلا ينمط يار العم رد المُحتار) 
ذلك إا اَی شَخْص مالا لم ب ره جين گال ياء م عي قبل رة اميم سمط 
خياره با سقط خيار لاع عَمَىٰ كالْوَصفٍ وَالتَعْريف وَالشَمٌ وَالْجَس وَالذَوُ E‏ 
قن جد بل لولم (الر ما6 ١ه)‏ كما لإ شئ الأغي ا وط ارا على 


مَاالوَجو لا يعو إا ضح به بصيرا امَجْمَعا ال نة 


3 کک 


:إو َء فی عرف وَضمة قم افر ايكون يرا 


قت بشتريد الغ إل نة أفتام: لأر ا بعلم الرضب الريب َل 
وُصِفَ هَدَا التَوْعٌ اله اا ا راه ال عَمَیٰ فلا کون لَه 


2ه 


از الر وة لان الروت وَالتعريف اعم 4 بمَنزلَة الرَوية لِلْبَصير وتكون طَريق رة 
الأ" عَمَىٰ الْوَصفَ وَالتَعْرِيف سَوَاءٌ اكان لوصف وَالَعْرِيفُ حَيْتٌُ المع مَوْجُود كَأَنْ 
ر زا ر لانت جا قرش رح 5 تن إا زت لانت ت 
عَقار وَعَرّفَ لَه ٿم اسُتَرى دَلِك الْعَقَارَ فلا يمى لَه لَه جيار الرَوَية في دَلِكَ العَمَارِ وَعلّىٰ 


قول يجب مَعَ وَصفِ الْمَبيع وتَعريفه ا له ن يُوقَفَ بحَيْث يراه لو كان بَصِيرًا راوه بَعْدَ 
ذلك يسقط نيار رويته وَعَلَىٰ قول ار إا وَكَلَ الأعْمَى وكيا بض المع فَقَبَص 


۲ ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
اااي ت ا ا ا ی ی 


لكيل الْمَبيعَ بغ ويه ينمط جيار رُؤبة الأَغمَى وَعَلَ تول ثالث يجب تغريف لكوي 
ا ل قن کان عَقَارًا أو E‏ 
EB,‏ رَه فيه وَكَدَلِكَ إدَاوُصف المَبيع لِلاأعَمَى E‏ ا ر 
انز یژ ة كما كرتا في الْمَادةالسَابَة (انْظر اماه )٥١‏ (مَجْمَم الأهر. هند 


قشم الان اني بعكم الس وال الوق ساني بن ديك في الا اال 


٠ الأ غ يفطا س الأمياء الي ثرت الس و‎ : r 
1 طش این ا و‎ 7 o7 ے‎ | 
وذوق المَذوقَاتِ يَعْني: آنه إذا لَمَّسَ وشم وَذاقَ هذه و الأََاءَ ثم اشر ها کان راوه‎ 
صحیًا لازمًا.‎ | 

وَكَدَلِكَ لو افُتَرَىٰ الَأعمَى ِلك الَأَْيَاءَ ت راتا ها أو دَاقَهَا 
ا کے ی ا کے کا ولازمًا وَبعارة ار df ule‏ 
وَرَضِيٰ بها يَكُون شِرَاؤَهُ صَجِيًا وَلازِمًا وَبوبَارَةٍ أخرّى Rh‏ حيار رؤية» اما 


الا ا ا رف ان ار ال ا و الذَوّق قدا لَمْ تَعوّفْ وَنَوصَفْ لِلأَعمَى لا 
سقط خياره كما بين ذلك في الْمَادَةٍ .)٠۳٠(‏ 

َول: (نمّ اشتراا) اما دا اد رى تَلْكَ الاَسَيَاءَ م كمسا أو ّا أو دَاقَها لد ينمط 
ارا N IS‏ حْصول دَلِكَ 


ت 


زانط ر الماد ۳۲۹). 

TS‏ ال ندران ضف CEC‏ عمی قبل 
٠ E‏ (اثظر الما ۳۲) سمط جيار اعم بصا بالْحَالٍ 
المَذْكّور فِي الْمَاده (۳۳۳) وَسَيَجي ي٤‏ ذلك في زح لك الماد 

لقم الثايث: ما بُعْلَمُ بالوَضف والَغريف والس مَعًا: آي ما ا يعْلَمُ باَحيٍ 
لرن ود الآ لا ُد ِن ضفي المَيع م مى ورو يه لا إا أراد الأغمَى 
أن بغري وبا وجب بان طول ها لَب وَعَرْضِه مى وان يجُه بيد وَكَدَلِكَ إِذا 


ین کر ٍِ 


ادا اشُتَرَاهَا دون دَلِكَ لا 


o9 


أ ا ا ا و ان اوران صف 0 


2 


الجسسزء الأول /الكتاب الأول : البيوع : E3‏ ۰ 
ب لا 
E‏ عط جیار : هنيبت 


م وې ےو ر 


ا بعد مو وهو 


2 


ذا رى 


3 ¢ځo‏ 
على انعط جيار وة زین ا :لأر أن رى اليح بض ارا ؛ 
8 وو o‏ 2 0ر 


راء ءَه ثم اشتَرَاه بعد َلك ا مان ٠‏ 
الشرَاءِ فلا توف وَكَدَلِكَ َو قَصَدَ السرَاءَ ولا ت عدل عله 


E5 
١ E 
Ua 
س‎ 
$ 
1 


TT «طَحطاويّ. السَرْط الّاني: : ن يَعْلَمَ وَقَتَ السرَاءِ اَن َلك‎ E 
a س َه ر 07 2 ا ن ك‎ 
e ا‎ 


3 
e 
٤ 
8 
Ê 
te 
e 
e 
E 
E 
e 
Cc: 
OA 
€ 


«ما يحَفَظً فيه) خر لان اىر" 
الاختدف: إا اختلف الباِم وَالمُضْتَرِي فَقَالّ الْباِ: إن الْمْسَْرَي ر 
ف 


2 


2 
ل 0 2 
لقول للمشتري مطلقا مَعَ يَوينِهِ 


۶ 


الشَرَاءِ بقَصدِهِ د ثم اشترَاهُ وَقَالّ الْمُشَري: لم أَرَهُ مُطلمًا د 
(انظر اماه ٥‏ )(الملتقی. مَجْمَع الأنهُر). 


ا 
٤‏ 


اا ذا حَصل تغيير في الْمَالِ بعد أن را ي حلفت بعص صِفَاته او حَدَتَ فيه عَيْنْ 


3 


المُضتري مُحیر وؤ اه قب السَرَاء؛ ل ل تر کرک الال آضح کنر تا اتر یون 
المشتري کان ل ره 

الإختااف في ذَلك: إا الف الْمُبايعانِ في َلك د رع ا أن الْمَيح َير 
وَأنْكرَ لئم ذلك ينظر قن كانت المد صر رَه بحَيْتُ لا ب عير فيا ابيع في لالب أن 
قز لبي تع ين داك عن لمغري إن كات لبح بر ها لي 


2 
0 


في العالب الول لري 
وَالْمْدَه الطويكة في الحَيوانِ هر وَأقل مه قَصِيرَة لان الفَاهرَ من ارال َه الذُنا 


EEN‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة الْعلْمانية 
1 ___ ___ کا از ا ع = 
e E‏ 
يمینه؛ لن ا اد ل کي في قل ين و کر دار الان ° ٠ (VAg‏ 


PS e e OS 


ام الْمْشتّري بيه ا عل مدعا قلت مف ما ذا کان E‏ اشترَاها قبل نهر فالظًاهر 


ن َحْصل عير في َك اة رد الْمُختار). 
إن السَرَاءَ الم فِي هله المَادة هو E‏ أا ٤‏ السَرَاءُ وَكالَة َا اشَرَى 


الوكيل الما الذي راه موكله بِقَصَلٍِ الا زهو لا يعلد أت الْمَال الذي E‏ 


ا ارف «انظر الَا ۰۱٦٤۱‏ إلا أنه ذا كَانَ الركيل بالشرَاءِ وکیا بشِرَاءِ 
معن فليس لَه جيار رة (انظر زح الماد .)۳۲١‏ 


ور ت 
هذ 


| ا (۳۳): اويل راء َء وكيل بقبْضو تكو روي لَك ايء كرفة | 
الأصيل. 
رَكدَلِكَ لرل الي رگ لر ی جره روي لکا و کر 
وکل سَوَاء گان وکل ضير أ عى قلا يى بعد وکيل وَل لِلْمُوکل جيار ُي 
N‏ ت ١٤۲۱(5‏ لكيل لان لرل قذ كله التب وأقهه مام 
فيه. ارتا لوول قبل اویل لیس لها حم أ ئر مُطلَمًَا لا سقط الْخيار بها 
وکاله پالشراء: کان قول شخ ال ا وك ان ترق الى الال الملانی. 
وَلِلْوكاة بابض أن يمول مَحْص لاَخر: ولك بض لمال الذي اريه ِن فان وَكم ره 
ديك كود رو وكيل بابض رة الیل إلا أن د نوكيل بابض على تَوْعَينٍ: 
الول َم اموه وكيل ليع وَهُوَيرَهوََذَ ْم سقط جيار المُوكَل. 
الّانِي: لالص وهو ْم اويل َلِمَع ِن عبر أن يراه 


ر ع 


ل بالقَبّض الْمَبِيع وهو سيور سء قا سمط ار کا ا لر راه 


2 
0 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوع ۰ 
بغ لض وَرَضِيّ پو سقط جيارة لا ينمط جا مُكل «اظر اة ٤‏ ه». 

أن ص لويل باص ْريع على هدا وجو وُو مسو جل وكا اويل مت 
لك اض التاق وکود معزلا وبا َج َس له اط ارال 

ك 
ينرم الق اڏا ري و أو َة 5ا َم رص بو ذلك جي وتر ديك اليل بُو 
و لاله جَعَل الرَأيّ وَالتظّر اليه فيصح «هنرية. 

اا ية الرَسُول بالشرَاءِ كروية المُْتَري فلا يَسْمَّطُ جيار الْمْْتَرِي بروَية الرَسُولٍ 
0 ء في المَادة الأنبة والفرق بي لكيل إالشراء الأول والشراء ا اتح 
اع من تشلیم الع کالوكيل راء ل ان بحاصم ایم آم اسول بارا لس ل 
دَلك. (اد بُو السعود. رَد الْمُحْتار. ريعي د شلال در «انظرٍ الْمَادَنيْن .٠١ ٤١٤و ٠٤١١‏ 

وَكَذَلِكَ لما كانت الوَكالة بالروية قَصْدا لا تصح فرؤية لويل بالروية ا تکون 

كروي الول فلا يَسقَط بدَلِكَ جيار وة الْمُسْسَرِي. 

وَكَذَلِك إذا اشتَرّى الر َو الق بالدَاتِ الْمَالَ الي راھ ر بالْشرَاءِ أ 

E‏ ج قر وینویر مزر 


ر 


۳۶) 5 | 


ASE IEEE DE] 

الأول: الرّسُول بالقَبّْضٍ. 

الثاني: الرَسول بالسَرَاء. 

روي حََبنِ الصَرَْينِ ليع لا سقط جيار رة الْمُضَْري. 

وَيفَهَمُ مِنَ التفصيلاتِ آي مرت آنا أ روب سول لِلْمَبيع سَوَاءٌ أ 
بالقّبْض آم بالسَرَاء ی ا ب 


رَسولا 


وکیا بالسَرَاءِ. ا بالْشرَاء. وکیا بالْقَبْض. زرل باش وکیل بالتظر» رکیآا 


بالوؤَة الأول وَالتَاِث وَالْحَامِس يس ون جيار الرُؤةء ما الثاني وَالرَايع َالسادس فلا. 


رسال بابض - إا قال شخْص لاخر: : ن رشولا ئي بقن الال الي اشتريته 


ا 
ے ے 
0 


ءَ 


ِن فان بون ان EET‏ كذ أَرْسَلمّكَ لِقَبْض ذلك اأ لمال ا أو قال 
E‏ ۰ 
قَبْض الرَسولِ والوكيل بالقَبْضِ في حى سوط خِيَارِ الرؤية لِلمُوكل والمرسل 


صرت اماو شق جیا رؤد 


ذلك تفا ای ل جرت عل لتر وا چیو ا EY‏ 
لحرا الي قط جيار اة أو لا سيط زجع إل أزبعة أصول: 
ake‏ 


الأول: إا تصرف | مسري احير ابيع يار رة على وجو ينبت يبت به الق لعٍ 


° E 


ee eee 
لَه د قن الم جیار اة عل مدا وجه ون تيا عل حن اير ع آنه لبس له‎ 
کیک ر ل‎ 

وَالْمَسائِل التي تفر لى دلِڪ هي: 

فقون ص مالا ئون ان ا ر ا ی ر ا 

2 باع َلك الما كله أو بعْصَه دون أن شر ترط لحار أو ته أذ جره أو وب 
و ؤا یما ادا وسل قبل أن رآ اذ بعد َلك مط يا رُؤټیو ڪت لو ر 
اله المَبيعَ بخيّار اليب أو قك الرَهْنَ أو انْقَصَبْ مُه الإَجَارَة فلا يَعُودُ جيار الرؤية «انظرٍ 
الْمَادَةَ .»٠١‏ 

ی ص واب َو عَْرَ شِيَاهِ صَفْقَةَ وَاحدَةً ثم بَعْدَ القَبْضٍ 


٤ 8 ەو‎ 


E‏ نعط جيار رُؤيته في الكل ڪمن لو عَاَتِ اياب اک ملک گان 


الجزء الأول /انكتاب الأول نيئ OTE Ù‏ ۷ 
کون E‏ يته انر ام ١ه»‏ 


(مخر. تقیځ). 


کر 3 


ے 
e‏ ت 


E lT E ا‎ NE 

ليزرعها فررعها ةط جيار المُشتري (رَدُ الْمُحْتَار) «انظر الماد ۲ اا إا لہ 
زعا َلك السَْص قل يفط بيك جيار وة الُذتري. ۰ 

الأضل الثآني: دا تصرف ا ا بخیار ر الرؤية في المَبيع عَلَى وجو ثبت به 

الح لير بغر ن كان َك قبل اروب قاد مط جيار ما دا عرص کک ٤‏ 

لكر آز نص قبل ارونو أ وخب باعتا كايا نة أو باه ون ار 
4 و ور 


فيه الْخْيار اتفه ألا قط جیار رُوْيه؛ لان َو القَصرْقَاتِ لا فيد سوى أنه ر 
بالميیع وَالرَصا تَصريسًا بالمَبيع قبل الروية لا سقط خيار الروية. بة. قدا اشرّی شخم 


ت o?‏ صر 0 ّ 2 کا 
دارَا لم رها وب بيعت في جوارها دار خر نيحد يلك الَا بالسَُْة بسَبّس يلك 
الدّار ادا ردت َلْكَ الد ار رغال ان ب الْعَقَارُ الي أده في الشفعَة فِي يِه 


وَلَكِنْ دا رَأًى تلك الدَارَ َأ لقا غد كيك باغو ينمط يزه الال إ6 
گان النَصرّف عد الرؤية يط جياه وَبعبارَة أخرّى التَصرقًات الي تفي الوصا إا 
وَقَعَّت بعد الرَوَية سقط خيارَمَا. 

ل َلك ذا عر کد عرص المْشتري الْمُحير جيار رة كل ابيع أو عة َعصه لل NS‏ 
NS‏ بض المَييح أو أَذَى الثمَنَ يَسْفّط يار Ty‏ 
ؤت ند ان راتا تی عتما بگرد بتر داوج باع فی انایو ت ار 
اشتری شخ مين ية جنطة دون أن ير يراهُما وَتقَايل الطْرَقَانِ لبم في يضف 


لكي بى لمغري جيار لأؤبةفي لضي الاكر 
الأضل الايث: ال وڈ ای بال جير گر یل جر ؤت ولع على درك 


66۸ ونين الشرد يعة الإسلامية التي كانت حك بها الدولة العلمانية 
[ 6 م ا ی ا ا ب 


َلك کک َرَرَّعُوا تِلْكَ الأَرْصَ فلا ق اللجشرى خیار اَن فغ اوليك الداع 
CE‏ إا رَرَعَ المُْبَري فة يلك لأر أو مر شَخْصًا آخرَ 

E‏ فرَرَعَهَا الشَحْص سمط خياره. 

تادا عت ليع في بد المُغْتري بْب لا يول أو ملك نة في ؛ 
اشتهلکه المغتري وأضبح ر إل ايع شترا شفط بار دوت 
الأَضلّ الرَابع: حصو الرَيَادَة في في ابيع وَهُوّ في يد الْمُستَرِي و ويله يُسَقَط جيار 
الرويةَ و ء كانت تلك ارياد مَصلة اَم منمَصلة. 

مال دَلِكَ: ان یکو المع عباتا ینیج غد الق او گزما ور عباط جياه 

سوا اهلك الْمُسْتَري تِلْكَ الرَيَادَة اَم لا 

إلا له إ تتت باتني رة عجارو لر لعا ٤‏ (النقیځ 
اهدي الأنقرْويّء البح رَد الْمُحْتَارء الذرن الْحلاصة). 

ا : يس في الود جيار رة بل جيار كمية. 

ما: لو قال الْمُسْتَري: : ق اشرت هدا اَل َه لالات التي في کييي فع 
لايع يك اا ن عفتري بون أنذْيَْم فار لربالات ابي في الكيس فيح ا 
«انظر الْمَادةَ ۲۲۹» لآ جيتما بيع اي على تارك الربالاج التي في اليس 
مرا له لا يلم ك الود المَوْجُود في ني اكيس مي ًارح ويال لهذا ايار جي 
لكك سرا أكائت بلك ارذ ين الود لرايجة في يلك ادان د 

E خط إل الود الي في كيس وَقَالّ:‎ SE 
الود في اليس فاع المَالَ مِنْ عَيْرِ أن کان عالمًا بقار الود لفقي في ذلك‎ 
لکیس ايع جح لا رد نه يار كه ل غلم ِن الكارج مداد الود اني‎ 

ا تلك النقود 


217 2 


رن عات ودا راه في الد لان كر الدَرَاهم مُطلقا صرف إل تقد الد 


HF f 


r 


6 


o 
م‎ 


ر 


الجزء الأول /الكتّاب الأول؛ البيْوم ٠‏ ۹ 


ے 


إصاقة اجار إل اليب من اة السب إل السَبَّي أي: الْخيار الّذِي يْبْتُ ثبت بسب 
ْب وَخيار الْعَيْب بذ يت لِلْمُْتَري يِن عَيرِ سَرْطِ وبلا ةن لی لخر ميب جر 
مكيدي إا عع لغري على عن في الْيع َع ية انيل جيار لقنب أ 
دل على الَا بالْبيع دام لالا دة ا َلَمْ سقط لودو عَن الْمُحَاصِمَة رَمَنَ 
يمن في الْهُحَاصَمَةٌ (انظر الْمَادَة )٦۷‏ حى لو وَج في الذَاة آي اشتراا َا وَقَصَدَ 
رها إل البائع فَلَمْ ب ذه فَأمسَكَها عِندَه وَأَطَْمَهَّا مِنْ عير أن يتصرف فيها صر ا 
عل رصا باتیب أن ڑکا رتا جد ع کا 5ن تزجع فصان اليب عل 
٤‏ إا تلفت الدابة خلال مدو الإمْساك ا عند الشاديي جيار الْعَيْب عَلى الفَوْرٍ 
وطل ا رة بغر ول ال ع الخاد لا يُطْلَّبُ مِنَ الْمُشْدَري الْمُسَارَعَة 
خلاف المُعْتاد د (اجوري) وَيَجُري ارات ب يشا في الوا دواو ل الصلح 


(انظْر كاب الإجَارَ وَالصلح وَالْقَسَْمَة) ينبت أيْصا في الْمَهر وَبَدَل الْمُحَالَصة (هنْدية). 


۱ يت جیا لعي ِن عر زط وباد مدو أا عند الاي فَورا. 


ˆ يجري خيارٌ العَيّب في البيّع وَالإجَارَة وَالْقَسْمَةَ وَبَدَلّ ل الصلح وَالمَهْرٍ ا 
0 سے ص ھە r‏ 
المخالصة «هندية). 
ی رە 3 و 2 ۴ م E.‏ کن 6 و o2‏ ّ ° ت 
-٣‏ يقتضي الب المطلق أن يكون المَبيع سَالِمّا من كل عَيْب؛ لأن | صل السلا 
مِنَ العيوب. 
و N 2 i‏ ت 8 
٤‏ العَيْبٌ الفاجش واليسير سِيانِ في إيجّاب الخيار. 
و کو ج 2 ےر ےو و 
-٥‏ يجب لثبوت خيار العَيْب تَحَقق ستة شرُوط. 


قَواننْ الشريعة الإسلامية التي كَادَت تَحكم بها الدولة العثمانية 
لا ا ا ا س 
-٦‏ يق لِلْمُحَبّرٍ حيار الْعَيْبٍ کائتا من ان فسخ اليم إلا في حمس مَساقل. 
۷- - موه رد ابيع بخيار الْعَيْب تلْرَمُ المُسْسَرِي. 
۸- - صَاحِبٌ جيار الْعَيْبٍ لَه بول المَبيع يمه الهسمو لرل ل ا و ف 


e‏ إا رضي الَِع أو گان كه انع مِنَ الرَد أنه ليس لِلأَوْصَاف 


2 


e 


: من التمَنِ. 

-٩‏ إا أَذَى الْمُْْترِي الثمَنَ إل الاثم وَرَد الم يع بخْيارِ الْعَيْب فَلَه أن يَسْتَرِدّهُ وَلَيْسَ 
َه ن ڀُطَالِبَ الْبيِع با َال التمَنَ الَذِي دَفََه مِنْ جنس خر 

۰ في ماو اولي لري أن بجع بالثمَنِ على الث 

١١‏ لطر ذالم راراب أصول حاو تا 

۲- إا گائّث دَعَوَى رَد الْمَبيع بخيار الَيّب عَلَّى بَِْ ي الْمَال يجب إا تھ بالبسَة 
وَس لِأوفرار والنكول حكمٌ. 

۳ - بقل حار الس إل الوَارثِ ربق اة لا بطري الوزثِ لِلمُورَّثِ. 

٤‏ - إا اد الد بيار امب وقح قبل اقبي قللمُشتّري قشع المي ِن تفي 
راسا بسَرْط اَن کون لاع حَاضِرًا قدا لَمْ يكن حَاضِرًا فليس ا له ذلك إا گان نة 
في تاد قي بتر رقا الان آر تاو الاي 

ee‏ دَلالة. 

۱۹ - ا ر ِي ورت E‏ کک 


ا 


َرَت مضو ا 


۷- اليب اقيم هو لقصو المَوجُود في الْمَيع وهو في ؛ يد باع سو راء گان قبل 
ليع َم بده وبل ليم المَييع. 


۸- يَحْصُل العَبْبْ في المَبيع بعد اليم وَالتلليم في حَمْس صور 
E‏ 


e 


الجز الأول / الكتاب الأول البيْوع fo\‏ 

۹- لا کون الْمُسْكَري برا بار اليب في مَسال: 

لأوی: :إَا بين ايع عَْبَ الي جين الّم. 

اللَانية: إا ٠ذ‏ رى الْمُْتَري المَييع وهو َال بَا فة ِن اليب . 

اَالة: إا رضي الْمُْشْتري بالَْيْب بعد اطَلاعِو عله 

الرابعة: إا اشر ری الْمُشْتّري الْمَيِيع بعد اَن أَخبرَهُ حص َر بالْعَيْب الذي فيه. 

الخَامسة :ابع ايع الع عل اذكو برب هن كل وى َنْب 

الساوسة: إذا تصرف الْمُسَْري بالمَبیع تصرف الماك بَعْدَ اطلاعه يه عَلَىْ العَيْبٍ 
وَيْسقط جيار الْمْشَري. 

-٠‏ إا باع الْمُْتَرِي المَبِيع بعد اطلاعِه على عيبو رده عفتري الاي قول 
رفي یی تساو کم یس رهه في آزیی. 

ا إا حَدَبَّ يالمُشرى عب جي وُو عند لري فليس ميري رَه 


ے 


لعي القدبم إلا ان لَه ناخد نصا التمَنِ إا إا گان ْم د E‏ 
۲ زجع إل راو ي أل الخبرةالكالين من رض في تذرةة قذر فصان اشن 
راشان 
۳٤‏ -إدارَال العَيْبُ الْحَاوث َالْقَيِيمُ وجب لِلرَد. 
6 - ل وضع أَنكَنَ فيه رَد ابيع الام في يلك الْمَُْري برقا هنأو بير رسا 
أ لمغري ذلك ال ِن ملكو أبس اجو على اينع فصان الَك. 
0 - گل مَوِْع ا يُمْكِن فيه رَد المع المَاِم ذ في المُسْترِي إل الباِع برضا مِنه أو 
e‏ 
- الزيادة المتَصلة عير الْمَُولدةٍ عة لر آم EA EERE‏ 


را ا 


والرادةٌ المتصلة الْمتولَدَة فلا تَمْنَعَانِ الرَد. 
سے 6ه و ما 2 


ق ن أَيْصًا فِي الرَد لا يکم بالرد بل يوذ 
وه e‏ ۹ 
نقصّان الثمَن. 


{oY‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العُلْمّانية 
إو د ت و ری و ا و ق 


4 


-٨۸‏ ا ظهَر اَن بعص الَأَشياءِ اَي بيعَٺ صَفمَةَ وَاحِدَةَ مَعِيبٌ قدا گان ذلك قبل 


لقَبْض يجوز رَد جوع بع المع إا گان غد اض گان لس في فريقو رَد برد 
امب قط آتا إا گان في ريقو رارم إا بول ال كلو أؤ ينفو 


ت 


۹- - إا اَذ بعص المَبيع بالاسَحماق ق بل لَص لمغري قشځ ايع في لاقي 
اقب ابص إن اأ نص ورت يفي لباقي شري فسح الي َل لاء 

۰- إا هر عَْبٌ في بغضِ اللات أو لوروا َْمُضَري رد اجو 

-١‏ إدا ظَهَرَ في الْحِنْطَة وَأمتالها مِنَ الْحبُوب تراب ِن يَسِيرًا عفي ون كيرا 


0 ەو 


المطتري شك إا هر ني اض توهلا في اة تة حن ع رذ قر 
۲- اگ لت فی کنا 


سافب ز5ا ور 


لی رات ای اک ترط بو را رن ب و زا تا رع ب 
بكلا6ة لبي ر من اعيوب وَهَذَا اهراد م ِي الع المطلي في مَذِو الما ولس الكرَاذ م 
ا رَد في المَادَةٍ (1) ولا ما وَرَد في الْمَاتْنِ ۲۵۱ و٥۲۸)‏ لأن الأَصل سلامة ابيع 


ص 


ِن اعيوب ولان َلك وَضفبُ مَرْعُوتٌُ فيو عَادة وَعرها كانه يفص المَادَةِ )٤۳(‏ قذ 


شرط فِي العَمَدِ. َا َم كن يلك الكلامة في ايع كان لغري شحيرا حت ل بعر 


لرام بسَيْءٍ لم رص به لَك تكو السَلامَة مه مَِ العيْب كَأَنّمَا شرطًت في العقدِ َي 


۶ وم 


ا 
N TE‏ ن يك الْيْبَ لمغري گأن بول ل ل 
ا 5 َيه وَكَدَلِكَ ٳڏا گان الْمُسْسَرِي بريد أن يذ دقع إل لايع تمت 

0 


RE IRA E َك ا‎ N 


ردنر ب e‏ 


تا فيه عيب بير بيان اليب تغرير ورام 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوغ o‏ 
ّ 

ويزعم عم سامت تزویجًا آ له (انظر الاد ۹۱). 

(مَجْمَع ا لأر د امار (. 


| 5ة (۳۷): ما ا بیع طلقا إا ريع فی عيب بم كاعري ترا إن اة 35 | 
ون شاءَ قبل شمه المُسَكَّى وَس E‏ ا 


ر 


قال له خیار العَيْبٍ. 


٤ 


يكر الثذتري : CTT‏ «انظْرّ شرح الماد ٠۳٤١‏ 


ولا بْب يبت جيار الْعَمْب إلا روط تَمانية: 

١‏ آَل يَرَىٰ الْمُشَْري جِينَ السَرَاءِ وَالْقَبْض ذلك العَيْبَ ودا رَه يَجِبُ أن 
يلم أنه عَيْبٌُ عند التجًار. 

۷ال قصل حال تل عن رشا المي بن اميه عل التيب. 

۳ - آلا پُغترط في ايع برا لبي مِنْ دَعُوَى الْعَيٍْ. 

ان کن الح قدا 

- آلا يمن إرَالَ بْب اا مَكَقَة 

کا 

- آل يرول ذلك الْعَيْبْ قبل الْمَشخ. 

NE 


6 
o 
ا‎ 


وَيتضح هَدَا في شرح لِه المَادَّة سَوَاءٌ اكان الْعيْبُ يَسيرًا اَم قاحسا 

بْب اير مَا يحل تحت تفريم الممَوّمِينَ مَل متلا إذا قد خض مالا سالا م 
لے اب زي دقل خر یج نومان وق قربي کرو لجا باق قزري 
یون الْعَيْبْ يسر 

a‏ ا 
الال امام الوب باب قرش ية مو ل من آلب كود اليب اجا راز . 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة العثمانية 


اَن يسح اليم َير الْمَبِيع؛ إا بالدَاتِ وَإِمّا بواسطة وکيلو إمًا إل 


ت 
ا 


ءَ 


والمشيرى ا 
أو وکیلو أن ترد نه اَن إا گان قذ دَ. 

ونی ِن مزه اعدو اول الاي 

الأُولّى: إذا ىرى الْوَكيل وَالْرَصِي بالوكاَة أ الوصَاية مالا بأنقَّص مِنْ فيم ته فسن 
رَد ابيع ب بيار الْعَبْب ب (انظرٍ المَادَةَ 0۸) وَلَكِنْ لَهّمَا فخ اليم بار الرَوَية ا 
سرح الْمَادَتَيْنِ ۳۰۱ و۲۰"). ۰ 

اة إا باع كص يِن َر مالا وله ول ن ْضِه التمَنَ وَهَبه ذلك الثمَنَ أو 
براه من فم اط الْمْْسَرِي على عَيْب المَبيع فليس لَه هرد ايع وَاسْزداد اَن له 
ليس عل الفتري آي صر نالي ل ةباد تعن ما إا َب المايع مشر 
E‏ َه مِنَ الْمُسْتَري وَاطَلَعَ بَعْدَ دَلِكَ عَلَى الْعَبْب فَلَهُ رَد المَبيع إل 
ف شزا ال نة 

للل إا بع المْتري مالا من اشر وسلمه إل ت اشتراه مه طهر له 
e‏ بانع الأول فَلَيْس ر لَه أن يرد الْمَبِيع إلى أَحَدٍ. (انظر الْمَادَةَ ۹۸). 

مال َلك و باع ص من ار مالا جاع لحر ديك E‏ 
الا خر ذلك الال ن اة فر خد ف انمه عا قدا فلس له أن دة إل ات هدا كما 
َيس لَه أن يردَه إل بائعه الأَوَل؛ لاه لو جَارَ لَه 
ان یرد اليه فلا کون قَائدة لهذا الرَد كما أنه ليس لَه 
ذلك الال ا . (ردالْمُختار). 

الرَابعة: إا َل الْمُسْتَرِي الْمَبيعَ إل مضع خر عَيْرَ مَوْضع الشَرَاءِ فليس له أن يرده 
بيار اليب a‏ ا السرَاء 
َه اسار 1 

إا اطَلَعَ الْمْْترِي على عَيْب المَبيع بت لَه 
قبل الرد بطل خيار عه َيه إا رد ضري الْمَبيع بيار الْعَْب موه رَد وتفه رهه 


ا فيه عا 


لیا 


لا ا الآخير جار لبائعه الآخير 


ن رده إل بائ الذَوّل؛ نا 


٣ه‎ 


2 


خی الد بخيارِ اليب NN‏ 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيوغ ٠‏ 

الاختلاف: 

إا احتف الْمُبايعَانِ فيما إا اراد ال ا قال الْبَائع: لَيْس هدا هو 
الْمَبِيع وَقَالّ الْمُْسْتَري :بل هالول ِى َع وينه وَالبية عَلّى الْمُسَْري. 

اسَردَاد الثّمَّن. 

دتري الع بتار اليب له أن يتر الم ا ي أَدَاهْ إل الْبائع إلا أنه 
اشتَرَیٰ شَخص مالا بعَشَرَةٍ دانير وَدَفْع إل البائ برضاه ا ذلك ر رالات فص. 
5 الع بار لعب له أن نتر ِن بانع عَكَرة دانير بالا الب 
لبائم؛ لان إِعطَاء الرَيَالاتِ صا َالدا عفان اد طرق الْحَلل 
إل الثاني وا كم بخيار الرَوَيَة عَلَى مدا وجه صا «أنقرْوي). 


۶ 2 


20 
ت 


e 
ليس لأشتري في الكش الاي ا جُئ على الاي في ن المي وَهِي لا بع‎ 
ا تم وکل آخر بق بض الثمَن مِنَ الْمْضْتَري قال الوَكيل:‎ 
مضت اَن وقد تلب في يدي أ 5غ إل ال نع انكر الي تبص الْوَكيل لِلثمَنِ‎ 
SS 
من الَّن. «انظر الْمَادَةَ ۱۷۷۶ د ا ال رده‎ 

ا له ن يرع على البائع ب من المَبيع؛ لاه عل زعم البائع َم يق ي بض الثم گما ان ٤‏ 
لِلمُضْتَري الرْجُوع عَلَى الوكيل؛ لاه َم يع بيه وَين ا لويل لدع 
اصَمَانِ عن فيه إا صَدَقَ لير وكيل في الع لبه زجع الْمُضْتّري يغد الد بْب 
عليه الثم دود اقاب وَللمُضتري أن يقب الم بيع بویع يع امن الْمْسَمّى؛ أن لِلْمْشْتَري 
ا رَد الع يفط حي ردو ويس شري حط َء م من امن في مُقابة الْعَيْب 
الیم مالم برص لايع ذلك أو کون ماع ِن الد انز كزع الاو )٠١١‏ امو( 
o‏ 


ب 


کون لها حِصَة م الثم إلا إا كان لوضف مَقْصودا بالإتلافِ فيكو ن لَه حصَه من المَّن. 


لات 
الذي أَصَا 


٤0٦‏ قَوَاذينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


مال دَلْكٌّ: إدا عيب مال بفغل الباقم بعد الع قبل التشليم وَاختَارَ الْمُشْتَري اخ 


المَبيع يلفط مِنَ التَمَن جِصَّة الْعَْب؛ لِأن الْوَضفَ في لِك صَارَ مَقَصودَا بالإتلافِ. 


2 
ت 


وس شا لجار باضطلاح المَمَمَاء ء حيار لَب جيار القيصة. 
ورد ِي الماد از (إِدا ظَهرَ) الا ال تحرّی لإظّهّار بْب تجري على 

النقام الآتِي: 

sS‏ يجب الَْيْبُ في المع في الْحَالء يعني 
ا ا الاك و رولف ال في ت عل المي اللي باعي 
ايب انبا في ابيع في الال بش الق عن ديه وحذوتي إن آ ت لري 
ذلك فلا ترجه حصو مه ء ی لایع بات ديك کون پوجُوو: 

لأوَل: بإقرَار ر البائ ذا اذَعَى الْمْسْتَري لْعَيْبَ في ابيع قر به لاع وجه الْحْصومة 
عن البائ ت نر فیا إا كان ْب قييتا؟ او حَاوئًا كما يضح لِك فِيمَا بَعْد. 

الاني: بالْمُسَاهَدَق إذ أن 


» إذأن 


¿ الْمَعِيبَ عَلَى قسْمَيْنٍ: ظَاهر وَبَاطِنِ: 

الظاهر: ما يعرف بالْمُسَاهدة و گار ا اعضو الزائ وَالْعَرّج وَعَبروِ مِنَ 
العاهات الظاهرة فلتر جه الخضصومة يكفى رؤية ية الْحَاكم ذلك ودا أَنْكرَه البائ فَإنْكاره 
لعو مَعَ مُسَاهَدَةٍ الحَايم. 

لاني العيْبّ البَاطِنْ: وهو الذي لا يعْلَم ر بالْمُمَامَدَة وَالْعِيَانٍِ كالَأَمْرَ اض الدَاخلة. 

الَاِت: بار رباب لبر كان کون الْعَيْبُ باطيء قدا كان الَْيْبْ كَدَلِكَ وَل يعرف 
الطَبيبُ ُو البيْطَارُ بالْقخْصٍ وا البائ وجت أن تخل الحا كم المَبيعَ إل طب أو اين 
َو بَيْطَار أو اثّنء وَل يَْرَمُ الان باسهَادَة في حبر الطبيب َو ايار وَإِنْ كانت الْعَدَاله 
مشر ظة «انظر ر رح الْمَادَو .»١٩۷۹‏ 

ولا رَد ابيع إل البائع ولا ب زجع فصان الْعَيْب عَليه بجر مُجَرَدِ حبار الطَّبيب أو بيار 


ر 2 


a E N 
الرَابع: بنکول البائع عَنٍ مين عَلَى رَأي الإمَامَيْنٍء يعني إا اذَعَى الْمُشْتَري وجُود‎ 


الججزء الول /الكتاب الأول: البيوع t۷‏ 
لعب في الْحَالٍ في المَييع وَأنكر ال ع دَلِكَ يَحلف أنه لا َعَم بوجو الْعَيْب ف في المَبيع في 
الالء ِا نگل عَنِ اين وة احضوم لن الذعْرّى رة حت برت علنها ال 
فَکدًا پر تب التخلیٹ ك على هَدَا الْوجه؛ لان 
الم ت تترّتب ب بالدَعَوَیٰ الصحيحَة ا الدعَرَى هتا BE‏ قفة على وجود لَب 
وَبدّونِ الْعَيْب لا نوجه الخصومة. 

۲ يب کم الراب نحق قدو وَبَحَف يك ار لجرو الأزبة عة 

الأوّل: بإقرار البائ دا اذَعَى الْمْشْتَري ان في ابيع عيبا وچب فسح او 
الرْجُوع بقَصَانِ :لن قبل تنو أو بغده شال باع «انظر الما ۱۸۱۲ قدا ار ثكم برد 
ت اه 4 َقَصَانِ ظز المَادةَ ۷ و۱۸۱۷ وحیتیذ تتهي الذعرّى والفحاكة 


1 


«اخلاصة» إ إلا إذا ادع SS‏ لك «شارځ .. 
الاني: ب لا لمشاهد کد ي نکن حو في الغ اا 


الى الي کال گول بْب عضرا رادا گان في أَضلِ الْجلقَةء أو كان لَيْسَ 
محتملا حد وله في لك المد َُحكم قنخ الم أو بالرْجُوع صان النَمَنِ؛ لان وُجُود 
الب في الال قذ عم بالمکاحدو گا أ قذ ن عَم إنگان حذوئ بغ تشايم الع إل 


إا عى أن المُسْتَرِيّ رَضِي بالْعَيْب واه أ e‏ 


بها ولا امول لِلْمُضْتَرِي مع EY‏ وينه «انْظر الماد ۷٩‏ ویکون لوين أنه َم يط حَقَهُ 
ایی تا رل5 شی التائ ۲٤۵‏ کتا یکی قشر ن ۱۱۳۲ 


الاختلاف - إدا أَرَاد المشترى رد الحوان ابيع ب بخیار ر ال وَادعیٰ أ ی 
في لك ايو ِل َا الي ل يدت في بوم واي واه يع اد بعت هدا 


الحَيرَانَ e‏ وإن مث هَدَا المي يَحْدُث في سَهُر. امول في دَِك لِلبَاِع «هِنرية. 
الَالث: انات المغتري لوا كان الب تماد فوع فيكا نن اَي اليم 


ن الحْصوءة ون آله حاص قبل وَفْت ا لجرو ا او 


في ِلك المد وَعَدَم اکان معدن قدا نبت ت لمعي ب ا اد ا ان 


ت 3 


£0۸ ونين الشريعة الإلاميّة التي كَاذَت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


يتما گان ليع في بد الي كم بالرد. 

ا ی: إا كان العَيْبُ عير مُحْتَمل الوفوع قب ابم وَالتليم» » قلا يطلب الْحَاكِمْ 
من المُدَعِي اة ولا يكم بالرَدٌ «انظَر ماده .٠١۹۹۷‏ 

الرَابع: : پول البائِع ء عَن الْيمِينء وا َم ينتطع الْمُشْتري إثبات قم العيْب يالب 
خت ايع بطل العتري آلب لمغري ڪن اة بسي بسب هذا الَْيٍْ الَذِي يدعي 


َا إا كاّثْ دَعوَى الرَدٌ بيار العَيْب على بي بْب الْمَال فلا تست يِلْكَ الذَّعَوَى بالرقرار 
دإ بع أبنب العا ين كمي آكر متت بى ن الر ف وو الي 
في َلك عيبا وراد رَه يصب ول باذ من السلْطَانِ لِيْحَاصِمَ الي رالرى 
مكلف بان ب يشت دعواه ر بالىيكةق يِس لويل ان يقر بذعو الي كا َه إا انكر 
r‏ ر عله المي ولو قر الوك بدَعوَى الْمُْتري لا يود إِفرارة مما 


فضلا عن ا اويل ينْعَزل عَنْ وَكالَهِ «هنْيّة . انظ الْمَادَةَ .»٠١١۸‏ 
اال ار الي إل لوار - إل جار الْعَْب ينل إل الوَارِثِ ب ريق الْخااقة أي 
8 و 


e‏ الم يع سَليمًا فَكَدَلِكَ وَارئّة «رَدٌ الْمُحْتَارِ هند ر » ولیس هَدَا 


سا الال ا جر تن 1 ورت تبتر لزب وكوك اا 
لسري إذا توفي قبل القَبضٍ تم حَصَلَ حص في الي عيب ومو في بو ايع اليب اکال 
في تلك الال في حكم الع القَدِيم «انظرٍ الْمَادَةَ ٤٠١‏ وَعَلَى الْوَجُه کک فالحت 
ِي حت قب لَب وغد وا الْمَُْري ليس لِلْمُضَْري فيه جيار ٳلا آنه بت لِرارثه. 

كل ب حشر بني عند تشع الثفتري بأ خر كني قفا الح 
إا كان اطَاع الْمُشَْري عَلَىْ لَب نَمَف تَحَققة أن الت لديم قَذ حص َب الْقَبْضٍ» 
لمغري قنخ الم راتا حور البايع ييخ الع بكر مقرل فخت الع أو 
رَدَذْت الْمَبيعَ. ولا يَحَاح دَلِك إل رصا البائع و قَصَاءِ الْقَاضي؛ ر ا ايع فب 
ابض يَكُون ماعا تام عق البّم؛ لديك لا بَخْتا َس الم إل قَصَاء الْمَاضِي أذ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: اليو £0۹ 
۰ 
ما إا كان لاء فر اير ین لغری ت اي e‏ 


رصا ال 


e 
المسالة الأولى: إا أَرَاد الْمُسَري بعد الَقَابِْض ا بخيار العيْب» قاخَكفَ‎ 


تايان في عدو الي اؤ في عد القبوضي َالقول لُضتري لل عفتري تابش» 
الول قاض في قذر الَو َل هو اد أو الان في لضفب وتغيينو َكل هد 
و ابوص أو َير إلا آله قبل اله ِن المُضْتّري لإسقاط اْيَمينِ. 


مال َلك إذا ری شخ . ِن حر عله ألمي قرش وَاستلَمَهاء فم ر a‏ 
مزجا الت جود عب قدیم فیا ار لايع بلعب اليم إل أ انه اع أنه اء 


لك الله َع بعل رى ذلك البع وألهيَردُ جصََهَا ِن اَن قط وَاَعَى تَر 
یت غل وات رال کر او ئی خد بفلین رالب قرفي إل 
يلم ما إا هو الك الي و ف اا وئه بريد رَدََا وَاسَرْجَاع كَل 
الثمَن» وَاذَعَىٰ الباِعُ ع أن المُضتري اعم من بعلن و له ِن تَمَنِ المَبيع حِصَةَ 
ذو الع قط اقول لِلْمُْتَرِي ي مَعَ اليّمِين؛ e‏ 
َل المَحَ بال مقط لان عن ولان ليع يدعي بعص التََنِ بعد َه 
السقوط وَالْمُسْتري يكره إل أ لِلْمُْتَري أن يُقيم الب تَحَلْصَا E‏ 
ذلك إا احمل ايعان في الثمنٍِ امول لِلمُْتَرِي. 
مال دَلِكَ: اتر ص من كر كن فة راجدةأز ذفن دابأ 
قرش وَالاً حر بخَمْس وا رش واتلَمَهُماء د م هر حدما عيب لائ بخيار اليب 
فاختلفَ الَا ِح وَالمُسْتري في تَمَنِ الْمَردُود: بن اذَعَى الْبَِع اَن الراء الَذيرة لَه مو الذي 
قيمتة آلف قرش وَادَعَى الْمُسْتَري کس ڏَلِكَ الول في ذلك لِلْمُشَري. 


ا مِنْ آخر بصَفقتَيْن أو صَمْقَة وَاجِدَق على اَن کون تَمَنْ 


3ٌ 


eA 


N 


E8‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كَادَت تَحكُم بها الدولة العْمانية 
اة . س و ارو و و 


أَحَدِهمَا مُعَجُلا وَنَمَنْ الآخر مُوّجُاا قر الْمْضْتَرِي أَحَدَهُمَا بخيَارِ الْعَيْب» قَادَعَىٰ الْبَاِ 
آلف ردت الد الول واو الْمُسْتَري أنه رد المُعَجل لمَنه ل اقول فى َلك 


کو ا 8 ٤‏ 


ل سَوَاء كان الْعبْدُ الّذِي في يَدِ الْمُسْتَرِي مَوْجُودا آَم لا 


المَسألة اللَانية: إا اشتری ص كن ن ار وغد أن اهما تيف أَحذحُت 


م اراد رَد ما في يَدِهِ بخْيارِ اليب عى الْباِع بان تمه مته گان دَهَبَاء وَاَعَى الْمُستري أنه 


ت 


ا )۳۳۸( لبت مو ما فص كَمَنَ المَبيع عند الجا وَأرْبّاب الخبّرة. 


سو س 


ليع مو َي بوب فصا في قبي ند اجار بود وشرو انتا آي و الذى 
توي ال اليه أن كود ا عار اكا أو اَي بوت عرص والكقصود 


مه أو ِي لا يمن ارال بلا مسق َكل ذلك بوب فصان في الالبة وَالنقصان في 
ل وجب الانيقاصض في القَيمَة و «ملتقی و وََخْمَع الاأنهر». 


تزف در اجار ازات الْخنرة. 
: إا کان ا الکو رات الاس وَالُلو اة وَأربابُ 


هم الصيّا ردا گان ابا فَأَرَبَابه الْعْلَمَاءٌ ا المکاتب» وَعَلَهِ قالّڏي 
وجب فصان الْقِيمَة عند مَولاءِ يُذْعَى عَيباء ولا يشتر حْصول الثْقَصَانِ في الْقِيمَة عِندَ 


چ ویٌ. 

اص ِن لضان متا هو حول التقصان في قيكة المي لا في فو aS‏ 
ك sy‏ 
الخافة إ ن ا لَِي چ ما a.‏ لكَليمَة فاا يُذعَىٰ عَيباء وَعَليهِ 


قدا اذ شر تحص من ار جن وها رديقة قَلَّْس لَه ردك انط بار الع 
وو ادع أن لم بعلم بن تلك الْحجِنْطّة رَدِيئة؛ لن الْحنْطَة في خلمََها الْأَصلبة إا رَدِيتة وا 


EA e 


ا 


الجز الأول /الكتاب الأول: البيوغ __ E1‏ 
ے ا 


حَسة وما مَوسطةء أا الجنطة الي تَكُون حَباتة قَارِعَةٌ من تأثبر الطَفْس فيا واي لإ 
تذرَك جا واي اصابها بل هي هعيب وَلَيْس من اذ فی أا فقا لا عَْبَ فيه اَن بره 


oځ¢‎ 


CT 
ES 

الترض َالمقصود من لي إا اذ شترى حص اة لجل الأضجية ضحية» كان فيها ما 
NEE‏ ت 2< 2 


يمنع ان ن > بُصسیٰ با گان كات مَقَطْوعَة الْأَذْنِء فَلِلْمُضْتَري م کا بخیار الب لن 
الِب في مغل ذلك الع آذ ل يكرد مقط الأو ماد لان يك الب رَد 


0 ے‎ es 


عرض المشترى: اا إا کان اشر ی لك السَّاةَ لير الأ فوجَدَمَا 2ة الأذنء 


قَمَا َم يكن دَلِكَ لطع عي عند التجار وأزباب الجر لا يردها بيار الْعَيْب إلا إن 


ت ٧‏ ېو 


ادعی أنه اد شر اها للأضحة. 
a‏ ا بصي قافول لَه ولو ری 


e AN‏ نآ ن لا يلح لابو راب» 
شذتري اج لن ي م صان الثمنِ» ویس ها یر د e‏ 
إرَالة العيْب بلا مَسقة: ™ بلا مَسَقَةٍ وَل صر 


ص 


ER MI O عليه و‎ 
E 

بُ في اليب أن بكو اورا عند الْكُل: لز قال بغش التجار: ا 
وال ا خر ون هيس بعَيْب . فيس لِلْمُسْتَري رده بخيار الْعيْب. انظر الماد دة (). 

N E 
لاود عن الوب والأشياء ّي لم كن مغذو5ة ينه‎ 

المَسَايِل التي صرح نَا معْدُودة مِنَ الحَيُوب: 

آوّلا: : عدم ته الْجِمَّار حَسْبَ الْمُعتَادٍ. 

أن تون الدار أو الْعَرْصَة مَشْكُومة أو في ضمنها قَبر. 


E‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


٤ ES r a E‏ د 
أن يكون فى الحنطة تراب أو سوس أو تكون ذات رَائحَة كريهة» أو حَبّاتها ضَئيلة 


ا 


8 


وغَير مُذرَكَة. 

أن يون في الْكرم َمل كبر وق الَا 
A‏ 

اَن يَظْهَرَ الجَمَل الذي بيع عَلَى گنه ميا آنه ِن جنس آخرَ. 


N 


2 2 
ی وور پټ و وه ەوە هو 
2 


أن يَظْهَرَ في الْمَرو الْمُباع نَحْتٌ. 

أن يتين ان البمَرَة اي يع رضم جَويح ما في صَرعِهَا من اللَن. 
أن يَصِيح الدَيك الْمْبَاعٌ في عَير الْوَقَتِ الْمُعْتادِ. 

أن يرقف الْحِصَان الْمْبَاعٌ عن الْمَشْي أو الإنقِياد. 


ص2 


۶ 


انالا الا ا 

ن تكو الْعَرْصَةُ طَريقا لتاس أو مياد لَهُمْ. 

ن يكو في الْكَرْم حصَة لخر في حَائطه. 

أن َون في الدَهُن يح رَد عَن الْمُعبادِ. 

ان رى دا مَحَ ميل لَهَا في ملك ار َيب آن المَسِيلَ لم يكن لَهَا. فَجَوِيع ما 
ذور عيوب ۰ 

اتا: إا اشترّى عَرْصَةَ على أن صرب اللاك التي حدما الْحُكومَة عَنها ماه قرش 
هر ن ريا تر ِن ذلك تدا عد ديك عَيَا عن اجار لمغري را بيار اعيْب. 

الا: إا اشر عَقَارّا عَلَّیٰ گؤنه لا صريبة علب فَظَهَرَ بعد السرَاءِ اَن عله ضري 
قَللْمُشتَري الْخار بين أن يأخذَه مَعَ ضري بجَويع امن الْمُسَمّى وبين أن يرده. 

رَابعا: الْحِمَار الّذِي بيع عَلَن كه في السََة الْحَامِسَة من عُمْر فهر أنه في العَاشرَة 


ا 


ەو روت ا A I RL‏ رھ م ا 
منه» وعد ذلك عيبا يو جب نقصّان القيمَة» فللمشترى رده بذلك العَيْب. 


a ۰ 2 e 
ِسًا: قله أل الْحَيَوَانِ الْعَلَفَ عَنِ الماد وعتورة ووقوعة دائما عبت ما كثرة‎ 
TT 
8 اوسا آکز رالو انات - گالبقّر - التجس إن کا دائما فهو عَيْبُ ولا قلا.‎ 
.)٤۲( الماد‎ 
سابعًا: نزو الْحَمير على الْحِمَارٍ الذّگر الماع بمْطَاوَعَهِ عيب ون كان بالْجَبرٍ‎ 
وَالْقهر فلا‎ 
امتًا: إدا م الخذا أف بن لترو الأغری. کان ا خلافَ‎ 


إا هر أ ار ابي افتاه ء حوب SS‏ 
ْب ودا گات ری ّبح لد. 

مشي امار ببْطءٍ ل یس بِعیّب ما لم يشت رط الْمُْتَري ان كود ريا في سر ار 
الْمَادَةَ Es, »)۳٠١(‏ الدّار الْمْباعَة: «إن هذه الدار مَرقوقة»؛ 


اَن حَسبَ الْمَادَة ۱۷۳) إذ لا ي تی على مل هدا الْحَطّ حُكمْ شرعيٰء ولا تبت به 
وَففِب لك الدَارِ گم فی لاو ۷۳ 


ر 


روص 


ا( : : العَيْبّ القَدِيم ۾ هو ما EESEREET‏ 


N 


إا خلب البائ والغتري في اليب قا الما أ عيب لم يكن ييا آل َد 
وَهُرَ في يَدِ E‏ 
حصوله وهو في يد اهمسري قَالْمَولُ م مع يمين لايع انظ اة (١١)؛‏ لأ الع e‏ 


ج 


لِلْخيارء ! إلا آنه N‏ ؛ اهيبت بها الْحيَارُ انظْر 


الْمَادَةَ (۷۷) رَد د الخستارء وَالْهنْديةًا. 


E‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


َنْوَاع العيُوب التي تَحْدْثُ في المَبيع بعد الْبيْع والنبيم: 

ليوب اني تَحْدُت في الْمَبيع بعد الم وَالْقَبض على حَمْسة أنواع: 

-١‏ پفغل البائع: کي م الصورة ليس ِلْمُغتَري رَد ايع ايه وؤ گان في الي 
ا ونما لَه ان جع على الْبائِع بنْقَصَانِ لمن الْحَاصل في المَبيع بعلو 
اانا َه الْجُوع بنقصَانِ الثمَنِ بالْعَيْب الْمَدِيم. 

۲ - بفخل المْستري: علب َيس لِلْمُْترٍي أن زجع عَلَى باع بْقَصَانِ التمَنِ الذي 
حص بفغل ل أن إا جد في ابيع عَيْبّ َدِيم كَل اشيزداڈ فصان امن الْحَاصِل 
لِك الْعَيٍْ. 

2 - بفغل الأَجتبي: وَفي هَذِِ الصورَة يضمن الأجبيّ نُقَصَانَ الْقِيمَة وَلَيْس لِلْمُضَْرِي 

رَد ابيع إل بائِيهء إلا أن لَه ا سردا تقْصَانِ الثمَن دا طهر فيو عَيْب دِيم 

a 


-٥‏ باق سَمَاوية: في هان الصو رين ليس لِلْمُضْتَري أن يرجم على أَحَدِ َء إلا إا 
E‏ 


TENE EEE 
بعد الْقَبْضٍ إِدا كان الْخيارُ لاني وده «باجُوريّ».‎ 
أا الْمْسْتَري فَلَيْس ر ااا ا مِنَ اعيوب «رَد الْمُحْتارِ»؛‎ 
فلدَلك ذا حَدَت عيب فيمَا يراد دغه قبل عَقدِ ابيع د م رال مه ذلك الْعَيْبُ ت عَاد إلّه‎ 
يد الْمُشْتري فليس لِلْمُضْبَري رَه مَاد: إا كان ما باع أعْرََ‎ E 


وهو في يَدِ البائِعء وعد اَن رال عَرَجه بيع مِنْ آخرَ٬‏ فَعَادَ اليه ذلك العَرَح وهو عِنْدَ 
المري فليس للمشرى ره وَقیلٌ: إا گان عَوَدَةٌ الْعَرَ اله بِسَبّسٍ ببب عَرَجه اول هله 


الجزء الأول / الكتاب الأول؛ البيوع EE‏ 
2و ر 2 


رة ققدم سب اليب هرد الْمُختارء وَالباجُوري. 
اذو ليوب التي تَحْدُتُ في الْمَبيع قبل اشيم 
ايوب اي تخد في الري َو في بي يي عل ا 
- فل البائ وَفِي َر الصورَة ٍ كر المُشتري بین أن نره وبين أن يغب عن 


۶ 
7 


اَن رل لثمن مقار الْقَصَان؛ لن للاَوْصافي إدا كات مَقصودة ده بالإتلاف حصة من 
ارت دي الجڙ لمغري سر جد في ابع عب يبع اتر ازا 

2 - فل المُسْتَرِي :في هَذِهِ الصُورَ وِيَْرَمُ الْمُسَْرِي أن يدقع > جويع المَنِ وَلَيْس لَه 
أن زجع على لايع ِء إلا إا حبس لبا ن لک بت جاو نزي اجر ياء 
ا وَيَسقط عله لمر 
ا لا شما ایی حملن لني ینو ندري 

2 “يفل الا جنري: رفي ھ هَذِوِ الصورَة کون لحار ضري بن أ اريم بجوي 
امن و e‏ کک 

: - ئل الع دة زفي كلو الو E E‏ يقبلۀ ويل 

من لشن ا ن «طخطاوي)» وَمَعَ ر فل ابيع د فس أو اة سَمَاوِيَةَ ا 
التي القديم؛ لأ يلرم لذبن إلا بزع ًة لعب اقيم إل َا ري 
لبائ به نَاقصًا «رَد د الْمُّحْتَار». 

-٥‏ اة سَمَاوِبّة: وَفِي مَذِهِ الصُورَ وإذا كان التقص في الضف فَالْمُشتري حير بين 
تز کو وَين أخذِو كل الثمَن وَلَيْس ر هريل التقْصَانِ مِنَ التَمَنٍ وَإِدَا كان الَقَص في القَذرِ 
قللمُشْتَري ان يرل مِنَ الٿمَنِ مَِدَارَ َلك النقَصَانِ وَيَُير في الاقِي “ ES‏ 
قبل وَدَلكَ إدَا کانَ ا اا أو مِنَ المَعْدودَاتِ المتقَاربة ولف جز مِنه. 

الوضف ااي دا في اليم کا ذکرء کالْبتاء ء وَالشَجَر في بيع الأزضٍ 
زگااطراي ن تخو اد لجل الأ في نى اران ازو في بني اكيت 
لواو کو حص لِاَوْصَافِ مِنَ الثمَنِ إلا إا گا ن هتاك جتاية E AT‏ 


0 


| ذا دک انا ائ ني اپ عب کا وكا وقبل تريح بلي ليه‎ A 
/ لعب لا كول اَْارُبسَبَسٍ ذلك العَْبٍ.‎ | 


ك کون للمُشتّري E‏ لطب 


a 


ڙل - إا کر اَي أن في المع عب گڌا دا وبل الْمُشتري مح عِليو اليب 

ن - إا ری الْمَُْري َلك الَْيْبَ وف الَرَاء اشكر َع ْو بالْيْب. 

الا - إدالَمْ يلع عَلَى الْعَيْب جين اليم وَالْقَبْضٍ وإ ونما اطلَعَ علي بعد َلك قَرَضِيّ. 

رابعًا - إا ای المع بعد أن نره خض الت جود عب فيو ليس 
نمضتي ق لار بسب ذلك الب انر اة ۱ حت إل َه لو ری جُرَځًا فِي 
البَعْلَّة أي اشتراها أن َال له البائِع: إل مدا الْجُرْحَ حاو مِنْ صَربة. أو: جرح 
:إا طهر اَن الْجُرْح قَدِيمْ أو سى کک 
جيذ لإعْطًاءِ الْجَوّاب. ك ثم هر أن ْج دِيم وَمُهْلِكٌ 
يردها دما على البائع «مُشتَول الأحكام وول البهْجَة وَالْهنية» قَلدَلِك لو بَاعَ د ا 
ا لا قحف ين ها الْجُرح َنَت الرس نه تأ 
ضام لَك تم تلقث بعد الْقَبْض فلا شيءَ عليه 

ورف لز انی کش یر او فی اء اقثلا ع ت: e‏ 
او يشرط عند الام الأغظَّم أن کون احبر عَذلا آنا عند الإمَامين فلا يشر 
E‏ 
ذلك الْعَيْب: ی: لاله 3ا ود فيه َيب انر يلمغتري ايار ا ن گن من راء ذلك 


7 7« ّ ر 


ال اليم نة القبي: : إل في المَبيع عيبا فلم يُصد دة الري ا قَالّ: إن 
عَرَصَة اَن ارده عَلَهِ بص ياه لا کون رصَاءَ بالْعَيْب وكذا تصر صرفةُ فيه ما َم يصدفة ِن 


‌ 


الجزء الأول /الكتاب الاو : البيوع ۷ 
الإخَاط أن يمو له: أا لا أَعَلَم ذلك وَل از صَى بالْعَيْب فلو ظَهَرَ عِنْدِي ارده عَلَيّْك. 
ارد ١‏ الْمُحْتار». 


لو اشر ص حبرا زرحا مع ليو ب كتا رند أذ عاج يك اجرح 
ا فهر مح مُحَير بْب لحر حت َو تَصَالَح مَحَ البائِع عَلَى العَيْبٍ 

القَدِيم عَلَى مال ضر ا بغ الصُل عيب حر ديم فل أن بره على ابيع مح دلي يدل 
الصلح «البرَازية» (الْمْصولَيْن) (الْهنرية) مع عله أله عَيْبْ عليه َو رى ا 
E‏ 
لَه ! اا گان َلك العَْبٌ من اعيو الَهِرة اهي يلها كل إنسان وإ له جيار يغ 
ين ك الشاة ايل كير يره رَد الْمُحَْار». 

مال دَلِكَ: اا رى الْمُسْتَري جرا في اة التي بريڈ شرَاءَهَا فاشترَاها وهو لا 
غلم أن ذلك الجر جرح ْب عند أزباب الْخبرَة بعد عد الْقَْض مله رَذمَا. 

(الصْلَح عَنِ الْعْيوب) إذا اشتَرّى ا شخص شيا فظَهرَ فيه عَيْب فَدِيم وراد رده ماكر 
الايع وُجُوة ذلك اليب جين الع صالخا على أَنْيَذْقَعَ الَِع إل ضري كذا قرش 
کا از مرک ران ب الشفتري ل لکیع لطاع کج رة عم م ا 
وای أا إ6 تصاتكا عن أن يذتع اذتري إل ل كذا ركا وأن ب إل اليح 
ِن وفع مدا الصلْح اء عى إنكار البائع لِلْعَيْبٍ أو ب اء عل حُدُوثِ الَْيْب في الْمَبيع 
رَو في بد الْمشتري قَالصلْځ صجيځ وَل لا کون ما فة الْمُشْتري رفو 

ا تالا عن اتنب القییم عل أذ بذع ای گا رقا م ا يك اليب 
بدُونِ أن داويه الْمُسَْرِي یبای ن يَسْتَرة مِنَ الْمُشْتَري بَدَلّ الصلح انظ الْمَادَةَ »)٩۷(‏ 
ااال اليب إتداوي المُضْتّري فيس بانع اشيزداد زك ادل (ة ر المُختار). 
N‏ 


ا ك 


یبای أ برد دل الصلح (بزازيّة). 


کک 


۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة انطمانية 


o 


(rei |‏ بع ملاعا رین کل س فهر دولا لمغري عيب 


ی سو گان ْب جوا فا الم أ حَدَت بعد قبل 
التسليم ورا اکان الْمَبيع ج 13 عير حَيوّان؛ لن هدا الإبرًاءَ ا وَالإْسْمَاطٌ 
ليك وذ اد لا تختاځ إل تسلّم وَتسليم؛ ؛ ل الْجَهالة فيه تذعُو إل التراع ولا توجِبُ 
ساد الْعَقَدٍِ (دُرَر) انظ الْمَوَادً(۱٥‏ و۸۳ و۲١١٠).‏ 

متاد: إا َال باع ِلمُضْتَري ين راء البيع: : قَذ بتك بعلي لعٍ , و بالف قرش على 
e‏ | ت اما 
الى ي على ذا الشرطٍ َال م صَحیځء اظ زح الَا (۱۸۸) سر كان الْمَُبايعَان 
يَعْلَمَانِ بالْعَيّوب الي في اة واوش شير فِي راء إل تلك اعيوب أو لا 

وَيَذخل في الإراءِ حَسَبَ هَِِ المَادَةٍ اعيوب المَوجُوة جين العَقدِ قط وَعِند آي 

يومف تذل اليب ابي تخدث بعد الم وَل ابض َير قرأ الَا ع مِنَ الْجَمِيع فا 
E‏ شرنباالِيٰ) انظ ماده .)٠١۹۲(‏ 


E E E AE a E e SN 


SS 
ارا ین لد اکن كن لعل 8ة اخ ان اوخن ب‎ 
کون لِأَوبرَاءِ لساب ت اثر على الْحقوق اللَاحقَة (شارح) - من کل وی عَيْب‎ 
اع ڪان نود ترا من ل عيب ايم مو جود في الي لا ذل في يك ايراع‎ 
إلا اعيوب الْمَوْجُودَة وَقَتَ اليم مط‎ 
إا كم تشرط ابرا المَذكورَةُ في َه الَا فت اليم بل تال الْمُضْتَري بغ‎ 
لشرد ني ك‎ 


ر کے 


٤ 
و‎ 


الْمَادَةَ eS )٦١١(‏ لري اناي غد الم اباد 5 اراك م 
کا طهر غد درك عي َيس لِْمُْيّري ارد بيار الْعيْب» انر ماده (٠١۹۲‏ إا 


الجزء الأول /الكتاب الأول اليو 4 


ابرا المشترو ی الول با عه مِنَ الْعَيْب بَعدَمَا وَجَد الْمُسْتَري الثاني بو عيبا قبل رَد صح 
ا ر الي عليه اس ا له أن رده عَلّی ايه الأول (برازية). 


و 


عدم نول الَر - بن الإبرا لور أي: إ بتري اليح نة راء ين 


کل عن شط الخ الانينقاق لغري نبز جع الم عَلَى اليل بالدَرَكٍ ا 


على البائع وحق الرجوع يرقف على صَبْط المَييع بالاسحقاق وعَلّى الرْجُوع عَلىٰ 


ا کر لییولخا مل از نیا ق لا ينقَصُ الي في ظاهِر الرَوَايةٍ 
ما له يةد له بالتَمَن عَلَى ال بع لما َم َب عَلَىٰ الأصيل رَد الثمَنِ فلا يِب عَلَى 
u‏ يِن كَل عَيْب) أي: يِن عُمُوم دعَاوَیٰ الَْْبء أا ا باع شيا على 
e‏ ا واا د ف دعو 


ا 


0 ت 
و۶ رە ۱ o‏ ر 


| ت ف ما ھک لا تمع ِن دَعوّى العَيْب 


بعد | 


4 ذلك متلد: کک بجوي الوب وال قله مسرا حط عر مَعِيبًا؛ 


TEE E‏ ا 
فن کا فد ابا و اام ن کل عنب؛ 9 جن له يغد ديك دغرى العبب ب انط 


المَاَتٍْ (١ه‏ و۲). 


ے 
¢ 


ان نوالا وة م م الْمَادَة الَانْمَة في الْمَآل وال الان 


الاو گان ِن ااي البو لامغري في هَزِ داعس 
الام التي د تجُري عند ادَعَاء البائ راء مِنَ العَيْب: إا اذَعَى لاع ن الْمْسَْرى 


ا 


ن الشرْط فى الْمَادَة 


اا ° €< 


ر من وی الب أ آله ري ای أو آله گان الا بو وفك الكراء به ون ا5 
الْمُضْتَرِي بادّعَاء البائِع أو ثبت اباتع ما اذَعَاهُ بعد كار الْمَُْرِي؛ َيس لِلهُشْتَري رَد 
E‏ فت المَبيع أو 


NE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي کات تَحْکُم بها الدولة العلمانية 


لم رص به أو آنه َم يِئ لِم انظرٍ الْمَادَةَ (۱۹۳۲) قن حَلَفَ يرد الْمَييعٌ إن تَكَلّ؛ 
فلا ر الختا ورد المُحْتار». 


اة (6): بعد اطادع | e‏ 
a‏ فيه کان 


رو و ره 


ص ابي للبم رصا بالعَيْبٍ؛ فلا يرد بعد ذلك 


EET‏ هتا الْعَيْبُ الْقَدِيمُ؛ EZE]‏ ء صف اللاك لير 
على اشقا E‏ ق لِلْمُمْتَري أن ير الْمَبِيعَ بخيار العَيْ بَعْدَ 
e CT‏ له الرْجُوع بنْقَصَانِ الم انظ الْمَادةَ .)٠١(‏ 

مستفنى: اوا : إا اطََحَ الْمُْْكَرِي عَلَى الْعَيْب في المَبيع وهو في ابر 
E E‏ لانه معذور 
في هذه الْحَال (فهستانيٰ» ادر الْمُحَْار وَالْهنيية). 

ٿانيا: إا رَِبَ الْمُسْتَري الْمَبيع بعد ن اطَلََ على عَبْيهِ صد رَد إل البائِع. 

النّا: إا رَه لَب عَلَّف أو نن أو حَشِيش له أو بقَصْدٍ إشقائه الما وَوْجِدَت صرورة 
روب گان گان عَْرَ قاور على المَشي؛ فاا تشفط حار آنا إا لَمْ تكن هََالِك ضصَرُورَةٌ 
وَرَكِبۀ الْمُسْتَري لِجَلْب عَلَّفِ أو ن او شیش له ولوان ار مه فيط از 

وَعَلَيهِ ادا اختلفَ ايعان في ديك تاع اي ان الْمْشْتري ركه فيه ونه 


او ا ي ي 


سقط خیاره ودع العشتري Te O‏ لري لان ظَاهرَ الْحَال 


ًو 


ê 


٤‏ ل 
تصرف المااك: اول عرض لليع. ايا الْمُسَاوَمة. تالئا: الْيْعّ. رَابعًا: الاسْيِعْمَالُ 

گالرگوب والتحويل وَالمُدَاوَاة والاشر. حامسًا: الإيجَار وَالرَهْنْ أو السكتّى و 
بُ الكراء الور لهذم وفص لصوف وَالرراعة َالطَبََ جنع الثكر لمر وَمَا إا 
ذلك ا واا اَن وَالإرْضا و اللبن وق الت دل 


الجز الأول /الكتاب الأول البو - . ۷۱ 
َلك التفصِيل: 

١-إذَاعرَض‏ لمغري الس ل ند اراطاع لن زي اقم سرا رة عا 
ال أذ على أي كفي ذلك رصا من اليب القَديم؛ قي hh‏ 
راان َج على باع ب بنْقَصَانِ ا اما ذا وَجَد البائِع من المييع راا فَعَرَصَهُ 
لِلبع؛ لا يعد ذلك رِصاءَ اليب (سشارځ) حه 6 و لل اعُرض الْمَبيعَ 
ليع ِن لم يره أَحَد رده علي قَمعَلَ؛ اا جيار له ما إزسال الْمَبيع إل السوقٍ؛ فآ 
E‏ 
الكافي من لوب أو عَرْصُة عَلّى الْمُمَومينَ رفوا فيم 

۲- إا اوم اباي الْمُْتَرِي وذ قا ر ا َأَجابة المُسْتَري بقَوله: َعَم 
قد بطل حَی رَد بالْعَيْب (أل قَرْويٰ). 

۳- إا راد الْمُمْكَرِي رَد E‏ إا َة يوْمَا َم لَك 
يسه فلم يسع عليه فليس له 8 

SS 
اله ليع بعد اطلاعِو عَلّى‎ Ty ا (رَدّ‎ 
الْعَيِ 5 تبر رصا ليع وَلِهَدَا إذا لم يبل الاِع بالقَاة قَلِلمُسْري رَد بالْعَيْب.‎ 

-٥‏ إا رب الْمُشْتري اليح غد اطاءو على عبرو قط انار عبر أذ عاج عي 


ے 
ا 


EEE‏ ن لِك الْعَيْبَ قَدِيمْ أو کان الْمَبيع د وبا لس بعد الاطًآاع 
ا عه لِلتَجْربة أو عَيْرمَا أو باع ج٤ا‏ مه فَمَدُ سمط خياره. 

2 ا ر لمغري الا أي شرا نة الدع لن نمه آز رها زرف 
أو رَهَتهاء أو ادا بالسکتی أو طَلَبَ راء من يَسكنهَاء أو عَكَرَمَاء أو هَدَمَ مَحِلَا فيا 
E |‏ ص أو رَرَعَهَاء أو قَطَحَ أعْصَانَ الكَزْم» أو جَمَ تمَرَمَا 
عد ان الح على ما فيا مِنَ العيُوب؛ فاد خی آ لَه في الْخِيّار. 


۷۲ قاين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعْمانية 
َا دَوَامٌ السكَتّى في الدَار الْمُبَاعَة لَه وَقَذ عَلِمَ بالْعَيْبٍ؛ فلا يَسقَط خيار عَبْبهِ 
f o‏ 
باي النمَنِ الْمْسَمَىء أو كان الْمَييع بره فَأَرْصَعَ EE‏ 
القَمَاس الَْيع وبا بعد اطَلاءِه على الْعَيْبٍ َد سمط حيار ما إذّا رصع ان الْمَرَة 
ای ی ی ع ا 
اا اا ااا a‏ رايع 
بخيار الْعَيْب رَه مِنْ خر ثم اطلَعَ على الْعَيْب؛ َل رَد بعد اة الدَيْن وَقَكّ 
الرَهْنِ وَلَيْس لَه قَْخ الرَهْنِ. 
إذا داوق المشتري س 


ر و س ا E AE‏ 1 0 
ظَهَرَ لَه بعد دَلِكَ عَيْبْ قَدِيم؛ َه رَه بلك العَيْب لا عَيرُ ان یرضی بعیب 
وَاحد ولا يَرْضصیٰ بعيبَينِ. 

ابي قبل الاطلاع على المَيْبٍ: إا باع المْتري ما شترا تب الاطآع على عنرو ثم 


£9 ر 


راد مسري الاي اَن يده علب بْب گان فيه وه في بد الْبائع الأول قدا نكر ابا 
الثاني الْعَيْبَ؛ فد بُدّ: 

)١(‏ آذ ينت المتري الثاني اليب اليم الي 

e eS 

)٤(‏ أن يقر اباي الثاني أله اشترَاء ِي بانع الأول يعيب فيي فيه مح عدم علو 
َلك بَبْت وَيَمْيعٌ عن اشتزداد الَْبيع. ودا أَعَادَه الْمُشْتَرٍ شري الثاني بحم الحَايم باحر 
هذه ل ا َه عة لبائ الثاني أن يَمَاصَى مع البائ الأول ٍ بالْعَيْبٍ لقَدِيم وَيشبت 
عا اف لف المي ويرد ابيع اليه َالرَ قح لِحُكم عَقدِ الم م ِن الأّصل َيون 
م الان کان کم ین اثر این (۶ ۱۹۰ و٩ )٠۹١‏ ولا لزم الحم بال رَد على 


الجزء الأول / اكاب الأول: البيْوع ۷۳ 
باي الثاني بالرَد على لماي لار لوگرون إا لماع ارلا ا 
لأ دا الإنگار قذ َب رعا بحم القَاضِيء انر الا (۹ه) وذ شرحَها. قد ذكرَ في 


صدر هَلِهِ المَسألة (إذا باه من آر وَسَلَمَ؛ أن الْمُري الأول إا باع الولو 


٤‏ رَه 


أن لهه مَنِ اشترَاهُ من اطلَعَ على عَيْ فَرَدهُ عَلَيه؛ فليس لَه أن دهعل ابي الأول 
سواءٌ گان ل ارذ بكم القَاضِيء أذ ل أن بيع امول قبل ابض عبر بر جائز؛ فلا عد 
يك ال يتا جييتا إلا مر كن من الأضل وَكذَيك آذ اع لقا ا عفري 
الثا ني على يرو قبل التشليم ره عَلَيْهِ برضاه؛ فَلَيْس ر له هَن باو الأول إ إل اَن ن بيع 
ا E‏ 

o ر لمع لاني بغ ةلي ا‎ e 

0 - اا حت في الَْيع عب َحَ وُي د اباي الآني. 

SS (۳)‏ 
رهد اوبذك 

إيصاح الصورة الَنية: e‏ حر وهو في يد الباقع الاي فَرَدَه 
عله الْمَُْري الثاي؛ فليس لَه أن رده عَلَى البايع الأول قَإِن كان الي الثاني قبل 
الاطَلاع على الْعَيْب اميم له الرْجُوع على ايو الأول صان اَن وڏا حَدَٿ ذلك 
اليب وَهُوَ في يد الْمُسْتَري الاني؛ فاس الهش ري لاني على الشرى اارل ل 
له الرَجُوعٌ عَليْهِ بنقَصَانِ لن كاه طون الاو .)٠٤٥(‏ وَرْجُوعة بِدَلِكَ هو رای 
الصَاجِبينَء اما عِنْدَ الام الأعظّم؛ فلا رُجُوع لَه بدَلِكَ القَصَانِ» انظر الماد .)۳٤۸(‏ 

إيضاح الصورَة الَالَة: إا رَد الْمُْيَري الثاني الْمَبِيعَ على ابيع الاي با قَصَاء 
لضي قبل ليم اني کرت اک کا 5 رغ عل بار الال شعلا ر9 طح 
َقَصَانِ امن من حت لو كان حُدُوث الْمَيْبٍ وَهُوَ في ب اباقع الأول لان لر في کم 


V4‏ ونين الشّريعة الإسلامية التي كاد ت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
الغا کج ا ا ا u‏ 


2 


الد ت والإقالة بيع جَديد» انظْر شرح الْمَادَةَ ۱۹0( وال بائع الأول هنا في حُکم د خصِ 


ايضَاحُ الصورَة الرَابعَة: إا ادع الْمْسْتري الثاني وجو العَيْب وَهُوَ في بد البائع 
الاي وَسَهدَتِ السود بدَلك؛ يِس لبائ E‏ لبائ الأول انظر الْمَادَةَ (۷۹) 
ردا المُختار). 


| 5ة (£): ڪت في المي عيب عن لمغري م هر فيو بب 0 يب ييم؛ کس 
ا :و اشترى توب | 
| اش م غد ان عه صله رودا اطع ی ع ديم فيو َب أ عه فصي عيب 
ٿ یی هری ائم بال ايم بل برج عليه فصان ان كقط. 
عو عدت الب باق سمارت أذ برعا كرك لات ا في بد الذتري؛ 
فاي ابيع إل في عير بيع التَولية لَه الإدّعَاءُ بنْقَصَانِ لمن نظَرٍ 
لَاَتيْنٍ (۳۱ و٦ )٤‏ مالم رص البائ بول الع ییا وم يكن معا ما نت الرَدّ 
في هلو الحَالة E‏ عيبا ولا يَذَقَع فصان المَنِء انْظر الماد .)١٤۸(‏ 
ذلك إا ذهب المرى بالمييع لوده غل البائِع ب الت اقيم الذي ظهَرَ فيه 


N 


1 


لف ينه في الطريق نعود لاز٤‏ عله حب لماو ۲۹5) أن له الوْجُوع على الباثع 
فصان الْعَيْب «الْهنْدية الأنقرْوي إلا إذاقَبلّه اببِعْ معا 
ا اكد ميب اكات في الي حال فطل اني أذ غل أجلي م 
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ا صان ان ان ن الاق أو الك فصان الْقَيحة الْحَادِت 
ا ا e‏ جنيي 


ت 


ذلك اليب کڌَلِكَ ا ي ا أو السَحْيَانِ بالْمَاءِء أو وَصَعَ الكدي 
لی ار آذ یس الوب کیل أو انهم الایط الال أ ص السَكين وبري م َر 
بعد لِك عَيبة الْقَدِيمْ؛ فَليْس ر TS‏ َه الوْجُوع فصان الثمَنء أا إا سن 
السَكُينَ بج ئك َهَرَ الْعَيْبُ؛ قله رده «المَحْطَاوِي». 


E 


الجزء الأول / الكتاب الأول البيوء 2 
لك لو اسری سجر لیا ھا ا ن جوف 
لحطي؛ له جيئ على الب صان اَن إل إا رضي ي بها البائ مَقَطوعَة فى هَذِهِ 
الْحَال : يجب سردد كل الثمَن و وق قبولهًا عل حالما حبري 
ذلك لو اشر جِنطة للع َرَرَعَهَا َم يٺ بَا گان ذلك تاتا عَنْ عَيْب بها 
َك ذلك اليد أذ بالإفرارء أو الول عَنِ اْيَمين؛ ؛ قله الرجوء ع على الْبائع بالتقَّصَانِ 
که لذ یی الشختکل انبرد عدم کیا ت عن سجس انر كرائو ازز 
جَقاف الَأَرْض «رَدٌ الْمُحتار أنْقرْوئ». ود ارد الْمَُْري ابيع على لايع بعبره اقيم 
بالقصاءء أو بالرَصَاءِ أو بالقَالّة بعد بغ خوت عیب فی اط اليح على درك ايب 25 
أذ بره على لري رذحإ فصان اَن كتا E‏ بيه ولا يُطالبة بنقَصَانِ 
ان إا عاد ابيع إل لن کی ل عتا ارج تک ف جج اتر غرم ر 
لا يرد على الْمُغْتري اليپ الي گان فيه َو في پڍ اْمُضتري بل که ان ٣ن‏ ياخد فصان 
امو لکایل رلت رن تد قاري تت لتب لاع نمار ی 
منتت: إ6 طهر نيما افر المفتري بطريق اة نة اض عب قيب أبس 
لهد الوْجُوع على لایع فصان نمیو لأ َو جار 5ه له الرْجُوع بالتقصَان؛ لكان تمه 


9ے 2 چو 


لله لقص من ان الأول َالَو كود وغل اَن الأول هرد المختار.. 


1 اة e‏ نقَصَانٌ اللَمَنِ : ا لوا بإخبار َهْلِ الخْبْرَة ا ار ١‏ 
| وَذلِكَ أن يقو ذلك النَوبُ ل م قوم ییا تا گان : ن بين يمين مِنَ التَفَاوُتِ 
س نسب إل لمن المُسكى وَعَلى مقتَصَى يَلْكَ ال ا جع المُشْتَري َل البائع 
بالتقصان» ماد: ETE TEE‏ 
الُشتري على َيس فيم ذ فيه قوم َمل الْخبرة ذلك الَوبَ سال بيسن قرسا بصا 
وتيا لي اليم َة ورين قرا كان فصان لمن بهذو الصورة نة 
عَشر قر شا فيّرجِع بها الْمُسْتَرِي عَلَى بء تع َو أخبر أَهْل احبر أن يم َك اللَوب 


۷ قَوَانين الشرد فة : الإنلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمانية 
ال 


| سال اون قا وياسو را ج أذ اوت اَي بن بين عضرو قرا _ 
هي رن لاني قرا شري أن بعالب فة عقر رشا الي هي ِي رع المنِ 
المْسكَى ولو خير آهل الخِبْرَةٍ أن قِيمَةَ ذلك الوب ان ن نا و 
رون را کي أن قات اَي بين اين عذره روس وهي حمس الفيب 


فرشا بعتير النقَصَان حمس امن المْسّى و هو انتا عَسَرَ قرْشا. 


إل أ بجت آم انت ر رن مرا نات الكَهَادَة و 
إِحْبارهُم بَفْظٍ السهَادَة. 
ل 
يجري اويم لِقِيمَة المَبيع يو وم البع. 

وني َلك ار اخملا 

(۱) اَن تون a‏ 

(۲) اَن کون ية ابيع الما اة على اَن الى وقيمنة قيمته مَعيبا مُسَاوية لَه 

(۳) أَنْ تكُود ية المع سالا عيبا فص م من الثمّن الْمْسَمُى, 

(4) أن كول قِيمة مه ايع سالا عيب زي ِن ان ّى 

ورد فيا بلي امه على َك بر ا ل مال پرتم: 
ر تي اطَلَع على عَبْهِ ا قَدِيم قدا 
خير أَهْلٌ الْحبْرَة ريق السَهادَة أن قيمَةً ذلك القَمَاشِ سالا يوم الم تون قرسا 


فبك يتا رايب اأيبم نة وأزمثوة قز كيضري أذ نة عقر قزق مر 


۰ 


ے 
ای 


بالَْيْبٍ اقيم بدونِ وجود عیب حادث فيه را( 


EAT‏ ا 
ج وإقامة لفو ا دا فص الاش بعد د الاطلاع على اليب فهو رضَاءٌ بالَْيْب» 
انظْر سرح الْمَادَهٍ (٤٤۳)؛‏ فليس َه الرجُوع بالمَن. 

(۲) إا احبر أَهْلَ الْحبْرَة بطّريق الشَهَادَة أن قَيمتَه يوم ھک 
ان د ا قَللْمُضَْرِي أن يطلب ِن الاثم مُه عَكَرَ قرسا وه 


(e: 
Ce 
E 
U 
۷ 
e 
e 
¥ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: البيوع E‏ 
اللمن المسمن وأن بذعي عله بدَلْكَ ابل يرب التتاسْبْ لحل هزو الْمَساة الْحِسَابّة 
على الوجُه جو الاټي: ۸۰: ۰ سد .۱٩‏ 

(۳) - لدا E‏ فا ا رد 
فالتمَاوُتُ المَوْجُود بين يمين وهو الْعَسَرَه روش حمس الْحَمْصِينَ فرشا فیحتبر 
فصان لمن انا عَسَرَ رشا 

e 

9) إا أخبرُوا أذ قيمَة الْقَمَاش سالجا تَمَانُونَ فرشا وَقيمةُ RT‏ 
فالتماوْت بَيْنَ يمين وهو الْعَسَرَهُ روش عَنٍ الاين قرسا يعر فصان المن سبع 
ا 

Vo = ° 

الرجُوع إل بيع المُقَايَصةٍ َة بالقصان | إا کان الصا في بني الاي ا 


و ء4 


رھ ا 


متلا فير الْمُشْتَرِي َل البائِع , فصان ايء الَذِي تَلْحَةُ في الل ةاعر َة «البا 
اء اللّن: 
متا لو اشتری حص ببغلَة حصان حص آحر وَحَصل الَقَايْض يما فهر لَه 


ع 
q‏ 


E I E 
وَمَعِيبًا قن کان التَاوْت بين الْقَِيمَسيْن هدار العشر؛ قله الرَجوع بعشر البغلَة؛ لِأنهّا هي‎ 
ع کک‎ E 


٠ اطع لن نب ثيه‎ yy 


| نري ر بت ق مل فز EEE‏ | 
ك العَرَص كان لمغري نيرد بان لبائ لَب اليم الذي فهر فيو. ا 


ا اا رای و لے رق ي 


۷۸ قَوَانينُ الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العَْمانية 
Sلوا‏ ا ا ا 
إذاراك الت الخادت دالت لقَدِيمْ بوت رد ليع بخيار بْب ت ا 
لري تقَْصَانَ الَمَنِ م ِن الباِع قبل روَا ذلك العَيْب» ا 
إل البائع فصان الثمَنِ إن گان َه من انر الما ۵ ۲) قدا كان فصان الثمَنِ ا 
ره یه إا کان لگا ر بده «أنقزويّ ورذ الُْختاره إا لم برك لسري أن 
يرد المَييعَ قَعَلَيْهِ إِعَاده َقَصَانِ ان 
إن الفقرة الأو من الال الوارد في هذه الْمَادّة قد وَرَدَبْ عَلَىْ طّريتق الاستطراد 
ا ا لقره ال هي اتال عَلَى َو الا 


اله :)٤۸(‏ إا رَضِى البائِع ااا ِي َه , عت ي بعد أو دت 
ٻه عيب عند الُشتري وکال لم پوجد ماع رَد لا قى لِلمُسْتَري صَاَاجِية الادعَاءِ | 
فصان اَن بل کون و راعلى رَد المَبيع إل الجاع SERIE‏ | 
| باع امع بعد الاطلاع على عبر َيب اقيم لا ينی لَه حق بن يدعي فصان اَن | 
ما َو أن المُشَرِي د َوب الي افر َه ريصا م وَج پو يا وهن | 
لك باعه؛ َيس له أن بْب نفصَانَ اَن ِن في لأ الجاع له أن يقٌول: كنت | 


| أقبله الب الحاوثِ ف أن الم يباه گان د كه به الَا 
ري ى بانع 


ضابط کل تز نکن فور ليع لز جردني أب شري إل اع بر ان 
أز بير رصايه إا رج الْمُشتري عن يلوه ليس ا ES‏ 
ls‏ إا كان عدر أذ البَائع ليع اليب 
َاشئًا عر ت صنع المشتري آي گان فل وجب الْصمَانَ َء ل لمي 
زیی قتان ای کت ری اتل لزب ااقر راہ ت عل اژچی کت 
لمَبيع في بد الْمُسْتَرِي. . اخلاصةا : أا إا َف المي وَهُوّ في يد المُشْتَري بعد اطلاعِو 
ضرا أو 5ل عل عيب فيي أ به قهري أن برع على لايع فصان الثمَنِ. 
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وَعليّه اڏا رضي الات بان بر لَب ايع الذي عَهَرَ فيه عَْبْ دِيم بد حُدُوثِ 


ih 


الجزء الأول /الكتاب الأول؛ الْبيوغ ٠‏ ۹ 
ا ال لے 


عيب آخرَ فيو وَهُوَ في يد المُشتَرِي قن َم بُو جذ مَانِع ِى الر فليس لِلْمُستري صلاجية 


وار E‏ ا کک چو ررد 4 کے کو و 
الاَعَاءِ صان من اَن بوجو من ووو | كود ياين يرد ال وتر 


٤ 2 


NS‏ کنا کی انمو وکس بک ابائ یع وثرو ردد 
الي انظ الْمَادَةَ ( ١١۷‏ ) 

عل في اة الور رحا لين ؟ َرطًاء لان ن الْمَبِيعَ قذ حرج مِنْ هلكه وهو 
الم ِن امِب الْحَاِثِ رده علي بذَلِكَ اَي الْحَاِثِ إ ضرَار؛ فلا يَجُورُ لِك بڏونِ 
رايو وََِا رضي بان يقب معِيبا اَي الَذِي حَدَتَ وهو في يد الْمُسْتَري؛ فليس لَه 
مطالبة الْمُسْتَر ي بنقَصَانِ الْقِيمَة بالْعَيْب الْحَاوِثِ. 

ما: :6 اشتری کاش جوع بای قز قت وبل أن خبط عم که با ل قدا 
قله البائ مَقَصّو Ol, E‏ 
سيقي في يدو وَيْطَالِبَ بنْقَصَانِ د ميو حت َو باع الْمُشْتَري كل ما هر فيو العَْبُ اقيم 
a TS‏ 
يلكو بالهبة والتليم د بالٍقرار پو لِْعَر أو إنلافه ضور ا ل تبقى أر الملكة؛ فلس 

هح الادَعَاء قْصَانِ لمن وَكذَلِكَ لو گان راج که عن مکو تاتا عن لري علب 
مر التلفي. 

مناا: : 3ا اشتری سَمَکة من ار وعد ن عاب انها طح على عب فيها أخرَجَهًا 
ين ملكو فا ِن أن تف او تاا إل ِينِ حضو لايع العاِب؛ فليس له اجوغ 
عليه صان اَن 

قله في من الْمَادَة: «بَعْدَ اطَلاعِِ عل ْب قَڍِيم»» َيس يدا اخترازياء؛ إذ يرقف 
إخرَاج المع من ملكو على الاطآاع عَلَى عَْه اميم أو عَدمهِ. 

مشتفتی: إا گان ليع طَعَاما أله الْمُشْتّري أو وبا فة حى بلي َلِلمُضْتَري 
الرجُوع على البائع بقَصَانِ الثمَنِ عند الإمَامَيْنِ ن وَعَلبه الفنوى ولو أك بخشة كيل للم 
بالْعَيْ؛ ؛ لَه ن يرع بنقَصَانِ تَمَنِ دَلِكَ ابض ويرد ا لباقي «شرنبلاليء والدر او 


A:‏ قَوانين الشرد بعة الإسلامية ت التي كانت تحکم با الدولّة العلمائية 
إا ا ا = 


و ری اشا مقط مه قَمِيصًا تم عَلِم أنه لا يْمَع؛ لَه الرُ ج صان الثمنِ ار 
مادء )۳٤١(‏ وَيَحق لايع أن يقب مَقْطوعَا ع َير أ إا باعَة الْمُسْدَري مِنْ رَه أو باع 
بصا د ا لی عبد او كله او رجه ِن مله بوجو خر قبل حُدُوثِ العَيْب 
فيه وَهُوّ في يَدِ الْمُشْتَري» أو بَعْدَهُ؛ ا العا عل يابيو صان الشَنِ إلا | إدا 
ادت فيه رياه كَخيَاطَة وَنَحْوهَا «ر ذالْمُحتار» اما دا قَصه توا وله الصَغِيرِء د ٿه عَم 


o2 


بالْعَيْب الذي فيه؛ فَلَيْس لَه اَن يره وَل ان يرجح بْقَصَانِ الَمَن؛ لاله بص د ل 


مو وَذَلِكَ قَرعّ يِن فُرُوع الشًابط الي 
٤‏ 
ية 5ا َرَج َة من مكو؛ كليس له الأْجُوع بَقْصَانِ اَن افدر اَي 
أَخْرَجَة ولا رَد لباقي بالْعَيْبٍ إِذ ج اَن يمول لَه الائِمٌ: إني آَخِدّه عه الْحَاِثِ 
َيِه لَه او پإخرَاج جو ين کو بِصُورَة ری کون قذ حه حبس وَامُسکه حت لو تقايل 
الري ٠‏ الأول وَالْمُسْسَرِي الثاني الع لي عد ياء قبس لِلْمُشتَرِي الأول أن 
يرجح على بائِوو بَقْصَانِ المَنِ ملا: : لو با اع وبا م ار فم اة الاي يِن يرو وَسَلَمَهُ 
ا 
رده عا بائوه بخیار الْعَيْب كما أنه ليس الرْجُوع م عليه فصان اَن ودا اشكر بَعلة 


E i 
E هيه بير فصا ماطح لی عبرا کين َد السَيْحَيْنِ لَيْس لَه ارد‎ 
الماد ۱۹۰ ودا اشترى وبا تم باعَة مِنْ تر وَسَلَّمَة اليه قبل الاطلاع على عَبْبه‎ 
لْقَِيم قَحَدَتَ فيه عَيْبْ جَدِيد او تلف وَهُوّ فِي يَدِ یوم طهر ج ویم تاكن في‎ 
جوع لی اوو لیس لديك اب لب کک الأول وَإِدَا راد الْمُسْتَرِي رَد‎ 3 
المع َل ابوه لاطلاعِ ء ديم انام لباِع اليه عليه باه گان ار بيعو مِنْ‎ 


N RAS‏ اضر أو اتبا وَكَذَا إا اذَعَى ل اَن الْمَْْرِيّ بَاعَه 


EA ٠ ٠ ٠٠٠٠ ٠ الجز الأول / الكتاب الأول لبوغ‎ 


٤ e‏ ا و و ا ؟و~ E‏ و رر 
ن فلانِ الغائب» أو الحَاضِر وات ذلك؛ فليس لِلمُشتري آن ير ده سواء ادع فان 


وَقَوع الم لَه َر ب 0 رَه مَعَ إنکار المتري الاي والبائع الثاني ذلك ع في 
کم الاه «بزازية» اروئ د در الْمُْْتَارء رَد الْمُْحَْار». 


إذا باع بمَعْتّیٰ إا أ جرج الائع الوك ين نكو يوج ا يى له اثر فی ملکه؛ لذن 
کم في شرح المَادَة( ۳٤٤‏ ) دا حَدَتٌ في ابيع عَيْب اجره الْمُشتري :و هته من ار 
قبل اطَلاعِه عَلَى عَْ اقيم تم اطلَع عَلَى عيبو امَدِيم؛ له بعد شخ الإيجًار وَذَكّ 


e غر‎ 


| ٍ 


١‏ من ال مد: E‏ ابن إل َوب ايا لا وش 
رض من جاب لري مانغ ارد | 1 
شابط: ل مضع ل يُنكِ لُْتري أنه في الم الام في ملكو على البائع 
برای َو بير رصَائه إدا ازل عن بیو ب ارجئ جای ایی لمان اشن ۱ 
لْمُحتار) عليه فالرياةُ المتصلة غير المتولَدّة ا َمْتَع الرد. 

الرَيَادة على َرَحَة أنْواع. 

(۱) الرياد 5 صله لوده وهي لا تتم الرد. 

(9) الزيادة المُتصلة عير امود وَهِي متم الرَد. 

(۳) الزيادة المنفصلة المتولدة وهي د فم لٌَ5ا كات بع الب إل تاد 

. الزيادة الْمُنمصلة ع ير الْمُولدَة وهي لا تَمَْع الود‎ )٤( 

الَفصِيل: الريا ده الْمَْصلة لَه ِن ابيع قبل َء و بَعْدَهٌ لا ْنَع الرَد. 

لا گر يوان | بيع وَحَصل فيه سكن وَهُوَ في يي البائ َو بعد تسليوه 


0) لأن هذه التصرفات لا تخرج الملك من ملك المالك بصورة لا تبقي له أثر «المعرب». 


A۲‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاد تحكم بها الدولة العثمانية 


للمُشتري ره و سنه عير ماع مِنَ الرَد في اهر الرََاية وَعَلَبِِ فِا رة الْمُضَْرِي 
من ملكو بعد هَذِوِ الرَيادَة؛ فليس ارج فان اسرد شرنبلاليٰ). 

ق جاءَ في الاب الان مَِ (الْهندية): قن بى الْمُضْتَري ارد وراد الرْجُوع بالنقَصَانِ 
قال الْبائِع: لا أُعطيك تُقَصَانَ التمَنِ وَلَكِن رَد علي الْمَييع حى ارد عَلَيّكَ جَويع التمَن؛ 
َس لايع دك عِند ابي حَنيفة ابي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَه. أا عند امام مُحَمَرٍ محمد رمد اه؛ 
لَه دَلِكَ. 

ال ا َير المَُولَدَة كالصَبْعَة وَنَخوهَا مَانعَةَ مِنَ الرَد ولو حَصَلَتْ 
ق 
فتَمْتَعَ الرَدّ لها ء َير منفَصِاَة عَنٍ الأضل افيح الد في القمَاشِ ِي ذْكرَ مثالا في 


هه المدَة؛ فلا وجه في عَدَم لخ في الرَيَادَة كما اَن رياد لم تكن مَبيعا وَالْمَسخ إِنمَا 
يرد على المَبيع قط گما أن َه لا وَج لِمَشخ العمَدِ في الأضل والرَيادة معا ودا رث يَلْكَ 
٥2و ٤‏ 


الريادةٌ إل ابام َيس لها مقَابل قَهي ربا أا شِبة راء قَخِياطَة القَمَاشِ او صبغه بأيّ 
َون گان بِحَبْطٍ الْمُسْتَري وَصِبْعَيِهِ وَعَرْس السَجَر في الْعَرْصَة وَإِسَاء الأَبنَة ليها وَل 
الطَجِين حبرا قن الاطَآدع على الْعَْب َكَل ذلك مان من الرَد أا إا حَصَلَتِ الريادَةُ 
فعا دور ند الاطاع على البب» فا جوع فصان الثمَن انْظْر الْمَادَةَ )۲٤٤(‏ 
إن اماع الد بالريادَة المتَصاَة عير الْمُتولَدَة لم يكن لِحَقّ الْمْسْتَري مقط بل 

وَلحَقّ الشزع علي ِد اسقط المُشْتَري حه وَرَضِي مخ الع ویرد د ابيع قبل 
باع بذَلِك؛ فلا يرد الم e‏ 

إن الصَبََ السَؤداء عند الإمام لا کون اة في لی بلجي ان ي ولك 
oS‏ 


لايع حى الأَحزٍ عِندَهمَا وَبمَا أن الا اف الصبْع فَيمَسَر على قَوْلٍ الإمَامَيْنِ 
ياء مطل عَلَى إطلاقو. 


الجُسسزْ الأول /الكتاب الأول البيوعغ 1 
ثالتا: الريادة الْمنمَصلة رة اود الي يولد مِيَ ن ابيع إا حَصَلَت قبل القَبْضٍ؛ 


س 


ّت مَانِعَة من الرَد ولا هي مَانِعَة يعْني: کون مَاِعة ِن رَد ابيع بخيار العَيْب وَمَانعة 
ِن فسخ الم كل أَسبَاب القَْخ» > مثلا: إا گان المَيعْ بر لدت لاء E‏ 
نمرت مرا أي حَصلّت في ال زيادة موده مُنْمَصِلَة فن كاَتِ الرَيادة وَالْمَبيعُ في 

کد الع هي یت مان ِن لد لمغري ڪندکا بيع لن عن فی أن برک رتاک 
على بائعوء أو يله بلك الرَيادَة بويع ET‏ ون کات الزيادة وهو فِي يَدِ 

مسري وهي مَانِعَةٌ لِلرَد قَلِلْمُسَْرِي ا جوع بنقصًان لَب حَتّیٰ لو أن شَحْصَينِ 
ضا تور رة ربغ القَاُض دت ار وجلا وَج الي أن الثرر عا ييا 
E E‏ وَلا يرد الْأَصلَ إدّا تَلقَتْ بالْعَيْب وَل إا تَلِمَتِ الرَيادة 


ت 


المنفَصلة المتولَدَة اة سمَاويَة كَمَوْتِ اليجلء أو تلف الثمَرٍ راج اَذَه .)٤۲(‏ أمًّا دا 
شتهك لمغري لك الزباته لبس 5 0 متلا: إا اشكر بَمَرَةَ وَحَلَب لبها سرب 
اطلَحَ عَلَیٰ عَيْب َيب قَدِيم فِيها؛ فليس لَه را وما لَه الوْجُوع بقْصَانِ الثمَنِ كَذَلِكَ إذا 
اطَلَعَ ا لی اشتراه خد أذ أكل من نره متيل 

اكام هِنْيية. ٣‏ ۰ 
رَابعًا: الريادة الْمُنْمَصلة ء َير الْمَولدَة لَْسَتْ مَانِعَةَ مِنَ ارد حَدَئّت قبل القَبْضٍ» ا 
بَعْده» ملا: لیے راا تاج شري تل الاطا عای مو ین ار راا 
a‏ فسخ الم في الأضلِ 
کر ي على ائه وَالرَيَادَةُ لِلْمُشْيَري؛ انها متولده من ين امتافع با أن تانع ن 
جُز٤ا‏ مى المَبيع قَالْمُْتَرٍي لم يلها بمُقابل الثَنِ ونما مَلَكَهَا بمُمّابل الصَحَانِ 

نر الما (0۸) «رَدالْمُحتارٍ وَالرَيكَيي». 
(1) وإن لم يجد ني المبيع عيبا ولكن وجده في الزيادةء فإن كان حدوث تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصانًا ني 
المييع؛ كان له الرد للنقصان في الأصل» وإلا فلاء ولو قبض الزيادة والأصل ثم وجد في المبيع عيبا؛ رده بحصته من 
الثمن؛ لأنه صار للزيادة حصة ني الثمن بعد قبضهاء ولو وجد العيب فيها ردها وحدها بحصتها من الثمن. «الهندية). 


A“‏ قَوانينُ الشريعة الإملامية التي كانت تحكم بها الدولة الطمانية 


6 (۰): إا وجدّ رَد يس لاع اا الس ول رضي ي بالعَيّب 


اون بل جو نجرا أن إغعاء فقا للقي ئى أ وزد الصوتو لو ع الشدتري 


و 


! ا‎ E, 


! قڍیم فی ليس لبان ن يره ولو رَضِيّ بالعَيْبٍ الْجَاوِثِ بل بُجْبر عَلَى إِعَطاء | 
فصان اَن لمغري ولو باع لري مالوب ياء لا ون به ماتا 5 ِن 
عب فصان الم وَذَيكَ؛ لاله حْث صا صم جي الذي هو ِن مال الُضّرِي ] 
بيع مَانعًا مِنّ الد َيس لايع في هَِو الْجَالَة ردا ابيع ڪييطاء لا َون بيع بيعم | 
ضري يت حبسا اکا لِلمَريع. | 
إا ود مَانِع لِلرَد؛ فليس لبائ ازجا المي اليب من اذتري وؤ ِي 
ا وی وکر انان مُجْبرًا عَلَى إِعطاء تقَصَانِ المَن على دَلِكَ فلو رَد 
الْمُْتَرِي الْمَبيحَ وَقَبلَ الباِح ارد 5 لا گم الیل يكم د الطب صان لن 
حل حلب حم اماو )٠٠(‏ عَم لز أن عضري باع ذيك الما قبل اياطع على عيبهِ 
المَِيم» او بعد الاطلاع علب اؤ أَحرَجَه ِن ملكو اة صُورَةٍ اث أو عَرَصَهُ عل اّع: 
َة نيحد من ابيع فصان امن لان الْعغَْري ي بعَصَرُفه التَصَرقَاتِ الْمَذْكورَةَ لا کون 
قَذ حَبَّس الم ع اى OT‏ 
فيد أن بيع المع أو عَرْضِه ص om‏ 
جد ايع لر على هدا لجو إت بر حن شري بالؤجُوع على الْبائع 
لن بل ال وبل عرض ليع ليك ا تعد اترات امور راء ا 
ا الْمُحْتَار» مثا: إا اطَلَعَ الى على أن ا القَمِيصِ لَِي ااه رَڍِيءَ بعد 
ا ا ا ا َيس باي أن داليم ول ری ان 
وَالْمُشْتَري بدَلِكَ ل کون د مُجيرا على إِعطاءِ فصان ا ذا تاع المشتري: ذلك 


الجسزء الأول الكتاب الأول البيوع PS ٠ ٠...‏ 
الوص قبل الم اليب آذ بل اوم وه أو أخرَجَة ين لكو ضورةٍ ِن الصُوَر؛ له 
َب حُكم الْمَادة )٤٥(‏ اَن خد مِنَ البائ نُقصَانَ تَمَنِٴ لِك الْقَمَاش؛ لاه بهذو 
ا داضم مال المُفْتري َه لحب إل ابيع أي حص في ايع زياد اة a‏ 
ا TS‏ 
َلك الْقَمَاش بعد أن فص وَخيط فَكَدَلِك إا أخْرَح الْمُمَْري ذَلِكَ الْقَمِيص يِن يله 
ِن لجرو گام أو الْهبَة وَالتَضليم؛ فلا کون بدَلِكَ ق أَمْسَکَهُ وَحَبَس ٤‏ 
اڈ تاره اه6 ع لغري عن تیب ني شمان aT‏ 
اذك حش الَا )۳٤‏ هو راء بالْعيْب؛ فاس له أن يرجح بقَصًان اَن 


ت 
ر 


| دة (): ما بیع صفقا واحتا إا هر نة ينا إن كان قل اض كا 
لمغري يرا ِن شاءَ ر عة ِن اء َه بويع لثمن َيس له نير اَمِب 


| 
ا و و ےم و o‏ 


حه بيك الباقي ون كان بعد ابض َا َم ُن في اريت صر گان له أن 
ابد المي پو ين لمن سال ولیس که أن باجيح جبتيز ما م برص ابي ٠‏ 
وأا إا گان في تفريقه ضر رَد الجَوِيَ. أو قبل الجَمِيع كل اللمَنِ ماد: لو اشتری 
لصوتن بأربَعِينَ قرسا َرَت إِخْدَاه م معِيبة قبل ابض يرد مَعَا وَِنْ كان بعد 
| القبض يرد المَعِيبة وَخدَهَا بها ء مِنَ اللَمَنِ سَالِمة وبمك التَانبة ب َي مِنَ التمَنِ | 


ل ر#ور ر 


م اتر رَوْجَيٰ حف فهر أَحَذُم ميا بد ابض كان هرد مما باي | 


غر کک تريغتا می ا بن التي نة أن عل 


e‏ سرا اکا اَي الي هر ييا گان الو و لقَسْم عير 
مرضي اين 


امروفەر ر يورم وور تو 
نی 


۸٦1‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
المَقَبوضٍ وني السَالِم عَيْرِ الْمَقبُوض وَعَلَىٰ هدا الوَجه لو گان المَبيع سيين فهر 
أَحَذْهُمَا ميا وَالَآَحَرُ سَالِمَا وَبَعْدَ أن اطَلَعَ الْمُضْتَري على العَيْب بص السَالِمَ مه كم 
يقبض الْمَعِيبَ فيم خِيَارُ الْمُسري إن اء قَبلَهُمَاء ون شَاءَ رَدَهُمَا مَعَا وليم ن 
و ر ا ی ا 
طالب بِنْقَصَانِ ا ا الْمُْسْري بَاعَ الْمَيعَ المَقَبُوض لساكوين ال 
نس لَه أن ب52 الح لاله إا أَمْسَكَ أَحَدَهُمَا وجب ذلك فرق الصَفقَة قبل التَمَام؛ 
اتمم لعفتو خط ع کار نې اق كارن ني بره یك ي 
ن الَْبْصَ يميد ايلك التَصرْفِيّ ي قَالقَبّض يشبة الْمَقَبْوص 
جدَة: اما إذّا لم تكن الصممَةُ وَاڃدَة وکات مَعَدَةَ؛ قَلِلْمُشُتَري أن يرد 
الْمَعِيت فط . TT‏ مح رار لفط الم لا كفي 
E‏ مَرّ َلك في سرح الْمَادَوٍ (۱۷۹) وَالمَادَةٍ (. ٠‏ ابو السعُوي 
ريي کا إا هر بغش ما ريع صَة اة يغد اض نر َا م ين في 
ا » او دَارَيْنء او حصَالَيْنء أو تُوْرَيْنِ عَيْرَ مُعْتَادَيْنِ عَلَى 
العمل معا وما ابه َلك مما بُمْكِن انفكا أحَها عَنِ الآحر في الانيقاع نها گان 
لِلمغْتري أن بر ام راء أذ قَضَاء َه ِن اثَمَنِ سالما؛ لان الصََة ذ مُت 
TS‏ لأن البَاء آهل م 
الابتدَاءِ ولیس له أن يرد ا ا ا َه رَذهُّمَا برصائه انظر الْمَادَه 
(۱۹۰) قعل هذا لر إا اراد المشترى رد جك الْمَيعَاتِ المتَعَددَة بسب العَيِّ 


5 


ك ا ا 
ل َة إلا تعن بالتبة إل ية يعات وَفْكَ الي 

ماا: لاع جصانين لاخر ادها َعَم الثاني أَشقَر صَمقَةَ وَاحدَةَ بال 
متي قش وعد أن سَلَمَهمَا ِلْمُضْتَري َك نَمَتهُمَا طهر الحِصًان اذم سَالِمَا وفك 
اليم ف قرش E‏ الْأَشْمَرِ خمْسوائة قرش . قبمَا ن ج الان الأذكم ّي هي 


ص 
و 
حلكه: 


2 


م ا 
وام 


الجزءالأول /الكتاب الأول اليو ا AV‏ 
آلب رش هي نّا جوع ية الحِصَابن الي ِي آلف وسوا رش الىق 
سرد من البائع تمانوائة قر قر ی رَد ش الثمَن ال ود 
الْحصَانَ لانم لبائ الَا الجسابية يه کون على هذا الوه 0 Ves‏ 
س=*٠٠۸‏ فَحَسْبُ الينال المَذكور ا لادم مر المَن ا 
سالا تكانيائة قشي إا كا المضتري صلم لايع الأب ارتي قري قل أن نتر 
من ديك تمانوائة رش ولا كا لم نكم لايع الشمَن يسم لبي ازبحَواة قرش وهي 
حِصَة الْحِصَانِ عَيْرٍ المَعِيب. ٠‏ 

الاختلاف: إا اذَعَى الْمْسْتَري أن قِيمَة الْحِصَانِ الأَذْكَم الْمَعِيب وَفْت اليم أل 
قرش وَقيمَةَ الْحصَانِ اسر حَمْسواة قرش وَطلَبَ تراد تي الََنٍالمُسَمَى د 
ايم مذي أ قي الصَان الأذكم اكيب وفك الع كاك نيائ قرش وفيت 
الْحصَانِ الأشقر الف قرش ي وا عََيِْ رَد لث امن قط قاد ؛ فلا يسمت لِقَوْل أَحَدِهمَا بل 
ينظ إل قِيمَةَ ِيمَة الْحِصَالَيْنِ RAN E‏ (انظْر الْمَادَةَ )٥‏ قَماا: إا گان قيمَة گل وَاحد 
N E O o‏ 
المَييعَ ا ا ا آکا إا ام كل مى البائ ا 
قبل بيه الاين مِنْهُمَا في الرَيادَة الَّي يذّعِيانهاء متلا: إدا دا ام الاثم الله عن أن قي قیمة 


e‏ ر تمنشوالة قرشي وأقام لمغري اله باس 
على اَن قيمة الأ قر الف رش وَالأَذْكَم حَمْسواة قَْش؛ e‏ 


2 
َء 


ان قَيمَةَ ية الْحِصَانِ الأَذْمم الف قزش وب كم وجب ية المُشْتري أيضا أن قي قِيمَة 


ت 


‘N 


اتان الأشقر اف قرش وللْمُشتَري عند رَد الْحَصَانٍ الأذكم للشترئ أن بابش 


۶ 


e‏ المُسَّمّى. وَكَذَلِكَ إدا أرَاد الْمْسْكَّري رَد أ أَحَدِ الْمَبيعَيْنِ وجو و عَيْب فيم فيه فيه 
بغ أن تلف المع لحر ER‏ م ابيع المَوجُود رفي ية 
ابيع الذي هَلَكَ وكا ليس لَدَى أَحَدِهما به قَالْقَوْلُ بام في قيَة الي تلف وام 


سے 


وُو دقرم ميته يوم الْحْصوم َة قدا أَقام ابايِع وَالْمُسَري اليه على قِيمَة الْحَيرَانِ 


n 


7 


EAA Î‏ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العثْمانية 


املف فر جح بيه ائم أَمًا إا أَقَام البائ وَالْمُسَري الب عَلَى ية قيمَة المبيع الْمَوْجُودِ 

آئا 6 گان في نريه ضر يغني: آذ يكو عير منکن إِفراة وها عَنِ الآخر في 
الإنيماع رَد الْجَمِيع أذ قبل بل الْجَمِيع كَل اَن المْسَمّى َيس له له رَد ابض وبول 
ك ۽ الْوَاجدِ في الْمَعْتَٰ فَكَمَا انه إا گان المَييع 

سيا وَاجدًا وَاطَلَحَ الْمُشْتَري بعد المَبّض» أو قبل المَبّص عَلَى عَيْب في بَعْضِه؛ فليس 
شري رَد اشم اليب مئه َكَدَلك ما في متا عليه لو رى الْمُشتَري نوين 
بازتیین يرکا قهرت إخدَاهمًا م عة قب قَبْضهما ردْهُمَا مَعّا ذلك إذا بص إخْدَى 
لوين د طهر أن القَلَسوة ال رغ ا ا ارد ی 
ون کان بعد الْقَبْض يرد الْمَِيبةَ وَخدَهَا بحِصَتَهًَا م و لثمن ايميك الاب با 
فی من المَن؛ لان ليس في تفريئ القلنسون اضر ما مَاء اا إدا.ظَهَرَتِ الل ان 
e‏ (اثظّرٍ المَادَةَ .)۷۳٣‏ اما لو اشِتَرَىٰ رَو اا دفي پاب» ا 
حِصَاتيْن الفا بَعْضصَهُما بعصا ولا يَسْتَغِلانِ إلا معا أ ورين ألما بعْضَهُمَا عَلَى مدا الوَجْو 
طهر بغ لَص أ حدما ويب يمري رما معا لايع وأخذ مهما من أ 
إنقائهما في مِلْكه؛ لِأَنَ في تَفْريقهما ضَرَدَا كما آنه و اشتَرَى الْمُْتَرِي سَيَيْنِ مِنَ الأسَياء 
يي تد في کم ايء اواج باع أَحَدَهُما ئم هر في الآَڪر عيب ليس لري 
رده (خلاصة). 

ا الامنحقاق: يعد صَبْط بض المَبيع ب 0 بلجار قعل إِدّا 
اشتریٰ خض مالا قيْريًاء أو نلا وبل قب کل ابيع بط شخ ار بَعْصَ دَلِكَ 
ابيع بالاشتخقاق قَمَا َم يُجز ذلك آي: المشتري الع لج قبح في القذر 
لَڪ ويون مُڪَيرا في لباقي سوا گان الط اذكو بُورٹ اليب في ۽ ا 
الع كان كود ايع جائ يبط فة أو کان لا یو رث الَْيْبَ في الْمَبيع الباقي 
E‏ ال EET ES‏ 


قاق ًا كا المُْتَري لا يله 


الجزء الأول /الكتاب الأول:البيوغ ٠. ٠‏ ا 
حي السَرَاءِ ان ذلك e‏ فن اء فسح اليم أو قبل لباقي ضيه مِنَ 
قن لشت لا لسغت ترف عن شفتري مع زت ن ي كل غر ا 


ماد: ys‏ 
E‏ 
ا َلك المَضبُوط امال الوص أو عير ابض إا كان اْمُْتَري لا يَعلَمٌ جين 
السرَاءِ اَن دَلكَ الْمَالَ موف ار الشغتري شخب رن کا سح اج إن ا بل 
الَا َر الْمَضْبوطِ بحِصَيه من الم ما َه إا كاد المع مالا وَاجدًا بط قبل 
ابض نِصَقَة بالاسْيَحقاق فَالْحُكَم في دَلِكَ هُو حَسَبُ حَسَبُ الونوال المَشروح. 
لايوجد ةف في مَساليْنِ جيار اسقحْمَاتي EES‏ ا e‏ 
٠ ۳ ٤َةداملا EEE‏ 

تانا: إا كان الْمُضْتَري الي آشترى أَموَالا متَعَددةَ بصَفقَة وَاجدَة بعلم وق 


أ ك ی ری ن اکا یا دب ستَحْقًاق 


و 
لْمُْتَرِي محرا في لباقي إن ساءَ و قَسَحَ امإ اء َد لباقي بصيو ِن الثَنِ. ود 
کان ابيع داريْنء ا SS‏ َو ِن الْمَكيلات, أو الْعَديّاتِ. 
اذ گان ِن الْوزُوتات الي يس في بيغا ره ليس للمضتري جيار بل جير علي 
بول باقي الْمَبيع بجصَته من المَن. الف ری رف 

ملا سط نها بار الايغتا سْيحقاق: وهي إذا رى حصان بالاشُترً راك بَعْلَة قَضبطٌ 
ضا بالاشیحقاق یکوت الْمُضْتَريَانِ ن مُحَيرَين حب التَفَصِيآاتِ السَالمة قن شاءا قبلا 
الصف ب حصيو من النَمّن وَإِنْ اء که اما إا يل أخدهما ياح رع اة برع 


۹ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بها 


E ن مُجبراعلیٰ د‎ e 


6اشت ىمان قار ىتا 


إا اد ی تسخ ندارا مما م ايلات وَالْمَرُْواتِ وَالْعَدَواتِ امار 
صفق وَاجِدَة ون جنس واج وص ذلك ابيع أ لم يقرضة نم هر بخص موي 
کان کل اا وَمَوجُودًا َالْمُسْتَري مُحَير إن شاءَ قبل جويعه جَميعه ج الین 0 آي 
ی ع اسيع أذ ك ذلك اليح جو5 
في مَوَاضِعَ اة ول که ان بر المعيت وير ويك السالم نة رد المختار)؛ 
لان الْمَكيلاتِ وَالْمَوْرُونً ت ٳڏا گائٺ يِن ڇنس وَاڃڍ ِن كن في الحيَةٍ آم 
ووی که وقي وکر اوی اة جت وة و اها 

يجوز بَيْعها فعليه فالتقَوم بالْمَيلاتِ وَالْمَوْرُوَاتِ يَحْصل باجُيمَاع وَانْضمَام 
ll‏ 
قشم يراميب من لا بجو انشا في الْمَكيلاتِ وَالَذرُوَاتِ وَاْعَدَوياتِ امار 
ّي ِي جنس واج الفريق أيْشا. 


رن 99ے 


قد قلتًا: يِن جنس وَاجِدٍ فَعَلَيِْ دا كات المَكيلات المْشتراه ليست مِنْ جنس وَاجِدِ 


A O‏ وة ما اة خط وا ا 
كيرا هر عيب في الْڌ اؤ في امير يجري في ذلك حُكم الاو (۱ ه٣‏ ). 

کذ قیلّ: إا گان وچوا گل المیع واا عليه إا كانت ايلات وَالَورُونَاتُ 
TR TT O ar‏ ا ا و غ 


فد حي الحو جود فقط ولي له المطالة صان قيمَة الْمِقدَار الذي وَهَبه أو باعَه. 
ا اط تف بعد ان کر ای انی انرا عل رورا دای 


7 


مِنَ الدّقيق وَالرْجُوع عَلَى البائ بنْقَصَانِ الثمَنِ في الدّقيق الْمُسَهُلَكْ فَيمَهَمُ من التفصيلاتِ 


الجزء الأول /الكتاب الأول الي A‏ 
المدگورو جد رق بن نع ابيع وبين أخلو وولو 


| اة (۳۳): إا وَج از لمُشتري في الجنطة ة أو اشير ا لشن | 


e‏ صح ابيع إن گان ثرا یٹ 


ت 


او ar r CT‏ نترب رابا 
ِي دَلِك تَلاث صور: 

آولا: ن يود الراب اَي وَجَڌ في الحبوب جزها َي ُد عا کلب يو 
ای جیا لازا ولیس لمغري في مز الصو رد لمع جیار نْب كما له 
لبس ل ارجئ على لایع فصان الثمَنِ وگما يِس له أن بعلب ريق التراب وره 
إل البائ وبول الْحُبُوب؛ لن ليس من المَعْرُوفِ وَالْمُعْتادِ رَه د المَبيع بسب الْقَدَار 
ا د قبل َلك (انظر اماه .)٠٠‏ 

انا ن يَكَون الراب الذي ذ في الْحُبُوب رادا رياه عَبْرَ فَاحِسَة وکن گات ٻدَرَجَةٍ 

رمَا التاس عيبا فالْمُشتري کون محرا إن اء رَد كَل الْمَيع وَل اء قله َنِه 

ا (انظر الْمَادَّة ٦‏ وَالْمَادةَ ۷( 

ثالا: أن كود الترَابٌ الذي في الْحُبُوب رادا زيا ت حِسَة دا قَالْمْشْتَري في هَذِِ 
ار ون شَاءَ أَحد الْحُبُوباتِ هقط بحِصَِهَا فى امن ال 
ر المختار» عن هذا الال إا جد الشتري أن ارات ب وَالْحَصّى الَذِي في الْحْبُوب 
گرا َدَجَو تخت عيبا گان بد أن َر عن الوب عاد حلط پو م راد رد الم 
نر حي إا لم رأ عى دارو فصان بعد حلط الراب به شري الْحرب آنا 
إذا تقض قدا الوب اتةه َس لَه ههب 5ه SR‏ 
بنقَصَانِ الجنطة ما م قله لايع و نَاقَصًا. انظ الْمَادةَ ۳٤۸‏ «رَدُ الْمُحْتَار» «هندية) ا 
في ايم أن لیکو ران في ایرب وار درج م عا ق هل كز قار رس ۽ 


٠ 


7 


۹۲ هَوانين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
ا ا ر ا ي 


ڱڳm e‏ 
i‏ رة ع إا كان بين اجار مرون ذلك لوار ِن اَن 
2و o l0‏ 


لري تنزيله يغني: ورن ذلك القَط 4 تع الماد الريب ابي في ثم وربخد ضفي 
ِن يلك لايرل ِي المَنِ ما يهُا ِن الات انظ اا5 ٨5‏ (بزارية). 


ا 


| الد (© :)٠١‏ البيْض وَالجُوْز وَمَا شَاكَلَها EET‏ 


| دولر انين اة في ايكون غفا إن كان اا يبرا لمر 
في الماَة؛ گان لِلْمُسْتَرِي رَد جَوِيوو باع سردا تِه ميو ينه گایاا. 


ا گا المد في کلک لیلد لا شتت عر ما5 َه مخفو أبس فيه فو جاتب 
وَالّع ضيح اشتختائا في گل المَييٍ؛ لإ المح لا کون اليا ِن قاي بزو ال الدرَجَة 
ولا يُمْكر التَحَرْرُ مِنْ َلك كالحنْطة الْقَلِيلَة ة الرّاب. (اثظّرٍ الْمَادَةَ الََِمَةَ) وأا إن 
لْمَاسِد كيرا كَأَنْ يكون في الْماَة رة ما شر عرفا وَعَادََ؛ فا يون مَعْمُوًا 2 
ك 

جَويع المييع او مله کاملا. (انْظر ماد )٩۲‏ (ملتقىء و مَجْمَعَ انر 
وا وَالْبَحْر وَالبرَازية) : یتی: ادا کان الماضد مما پستکتر فر رة المشتري ليع لا 
e‏ عند الإمَامَيْنِ قَالْيّعّ ضحي في 
الب ال ي ا رَجُحَت قول الَإمام الأعَظّم. إن مَذِِ 
الْمَادةَ قذ بيت أن ن الْمَسَادَ في المَييع بدَرَ رَجَة في الائ اة عي تقر عرفا وان اساد 


في الْماَّة مره شتک عرفا إا ها ل ن فيا حُكم ما بين َلِك. إن بعص الممَهَاءِ قد 


Cs CE 


Ut 
Gs 
7 


A 


CAN 


ينوا أن في الْماة لاه وَمَا دوه يعبر فليا وَمَا يريد عَنهُ يعَني: e‏ 
حمسا بعد كيرا وَبَعْصُ العْلَمَاءِ قد عبر أن الماد في الْمَبيع بالوائة ‏ ا و 


فليا وم مَعْمُوّا قدا رى الْمَُْرِي بَيْصًاء أو جيار ُو ما مهما اميخ كالح عَلَیْ 


انز الول /انكتابالأول:انبوغ ا ا E‏ 


عبیهما قبل لكر وَالقطم؛ لَه رَذُهُمَا بسب خيار لع اما إا كَسَرَهُمَاء أو قَطعَهُمَا 
ا کک e‏ (انظر ل (هنْبة). 


جر ایی عبر تع پو ضلا کا ا هياد شري | 
| انز یی ال ین لا لد و اشتری جرا بصا َر جوب قاسىدًا ا 


| وو 


| نع بو کان للُشتري اسورداد مه ايا ِن الجاع . 


أن الْمَبيعَ في تلك الحَال لا يون مالا قَالْبيْم باطِلْ E3‏ لاو 


م 


ذلك إا كر الْجَوْر أو البطْیح وان لا بقع بو > حت لعآني الخبران آر هر مرا 
فالا ري ردا ان اون ان رل ا إن الْجَوْرَ وَل كان فارعا يمع بقشرو؛ 
اَن ماله الْجَوزِ باعتبار ل له وليه فَعَلَىٰ مدا التقدِير َو كَانَ ابيع عَيْرَ مَوَجُودٍ في يَدِ 
المُشتري؛ لا رتب َء بحَقه؛ لان مذَاالْمَِیع لا تبر مالا أضآد آنا إا كاد الْجَورُ 
عد سره قَاسدًا في حال يُمْكِنْ أن يَف به امراب أو يَصلُحَ أن يكو عَلَمَّ 


ار 


ِلکیراتات عفتري يغد أو امح على عن م اگل ب las‏ 
الثمَن. (انظر الم )٣٤١‏ مالم قبل ابع بأخزِو على َلك الصورَتٍ انظ الَْ(۸٤٠)‏ أما 
5ا أگل الْمْشْترٍي يِن ذلك الجَؤز بعد أن اط على الع اَي فيه يفط جيار ۵ (انظر 
المَادَةَ .)٤٤‏ إن عبار بعد كشري أو فطعو المَذكُورَةَ ‏ في الشزح لَيْسٺ قدا اخْترَازيًا 
علب و اطلع المُشتري على عَيه قبل قطي او كسرو؛ قله رده اما دا قَطَعَه او كَسَرَه 
بعد الاطلاع على العيْب؛ َس لَه ارد كما أنه يس لَه الرَْجُوع بنفْصَانِ الثمَنِ كما بين في 
زح الَا َآَنمَة (رَذ الْمُحتار). أن حُكَم مَذِ الماد يجري في حَالَة ظَهُور المَبيع عَيْرَ 
ك 3 إا هر بعص المريع غير نع به فَحُكم ذلك قد بس بالمادَة الانمَة. 
f FF‏ 


44 هَوانينٌ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمانية 


الْقَصل السابع 


في بيان خيار الغبن والتغرير 


ر 2 ر ی ي o2 2 0 PEI‏ و 0 ت 
- ينقيم خيار الغبن والتغرير إل قِسْمَيْن: القَسْم الأول: التغرير القولي. القسم الثاني 
التغرير الفِعْلي. 
۲- لا مُت لحار بالْعَبَن القَاجش بلا تَغْرير إلا أن بيع مَالٍ الوَقفي وَمَال اليم وَمَال 
IENE TI‏ 
E OT‏ 
شِرَاء اللي وَالْوَصِيّ مالا لِلصغير ب ن َاجش عير تاف عق الصخیر إلا ها افد 


ج ت 


3a ٤ 7 


eR‏ حد المُبايعيْن ¿» أو الدلال ل الطَرفَ الآَحَرَ وَكانَ في اليم عَبَنْ فَاحِش 

ت طبرن جيار لين واغرير أا ريه ر الْقَوْلي؛ قلا يوج القَسْح. 
-٥‏ أوّلا: إا عرز الأجتيي أَحَدَ الْمُسبايعَيْن. تايا إا عَرَرَ الْمُشْتَري بَائِعَهُ 

اليح ا اليح ي الُشتري؛ قلا و في اليم يار تغرير. د 6ل لوه 
لِلمُشتَري : لني ضام لَك ذا حيزت في هدا الْمَال؛ فلا وجب عَلَيَِ الَمَان. 

-٦‏ لا َرَت جيار الَْبن؛ لاله من الْحُمُوق الْمُجَرَدَة.. 

۷-يَْمَط دَعْوّى التغرير وَالْعَبنِ الماش بوَقاة الْمغِرُ. 

۸- ليس لِلْمُشْتَري الَذِي تَعَرَرَ ان يدعي قح عَمَِ اليم في ست مَسَاِلَ. 

4- - لا يجري في بيع الُْسَاوَمَة جيار الخِيائة. ۰ 

-٠‏ يعبر في بيع المُرَابَحَةٍ ولول والو ضيح الم الذي وفع على عَقَدِ الع 
ولیس على اَن الْمُستدلٍ. 

١‏ إا اشكر الممْتري مالا الما تعيب في يدو يجو لهب ريق رة 


EH ٠ الالو /الكتاب لول ابع‎ 
O SS 

يُشْتَرَط في الْمُرَابَحَة وَالتولية أن يون الم الأول مَِ الملَاتِ. 
۴۳- يشرط في الْمْرَابَحة أن كود الرَنْحُ 
-٤‏ لا يشرط بالْمُرَابَحة أن يکود ارح مِنْ چنا 


وسں 


٥‏ الل ری ولت برع نن صجیځ دأ بيع امال الْمْضْرى يبيات 
SS‏ معن مها 
بول قم تسريف أي أرجت ادا ني تشي تيم أذ في قيكة اَي 
OS‏ 
۸- إا كان مِنَ الْمُعْتَادِ صم الْمَصَارِيفي السَمريةء أو عَيْرمَّا مِنَ الْمَّصَارِيفِ عَلَى 
رأس امال صم عَليهِ. 

د ا 
المُْسَمَى وَإِن ساءَ ترك 

ES‏ س الالء انيا في الأَجَل. 

-١‏ إا ظَهَرَ في التولية 2 البائ لمغري حط وتنريل مِقَدَار ية مِنَ لثمن 

۲- إا ظَهرَتِ الْخيانة في الْوَضِيعَة قن بَقَيَتِ الْوضِيعة مَعَ وجو الْخياة قَلِلْمُشتَرِي 
رة ایی رذ کات أ وةل ان امس ولذ ترج كن عفتري اذ 
يرل مقدَارَ الخِياَة من الَنِ. 

۴۳ ل خیار ا د بځڏوِ اساب المَانعة للرَد كوَقاة ا او 


إل 3 
. 

.ص 

م 


ا 


۹ قَوانينْ الشّريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
خِيَّارالعَبَّن والّغرير على قِسْمَيْن: 
° مو e e‏ 2 روه ەر 
القِسْم الأول: التَغرِير القوي وَيْبْحَث عن في هدا الْمَصل. 

اسم الي الَغرِيرُ لفغي وقد كر في هذا الاب في شرح عَنوان الاب الساوس. 
الد (0): إذا جد عبن تاحش ذ في الع ولم ل 2 ره يس لِلمَنبُون أن 
| إلا اح e E‏ اليم لا صح او 
ت الل حكَمه حم مال اليم. 
راذن عة باد تغرير غني: أن بون أحد المايعين ن لم بعر لأر قعل إا 
SS‏ ن¿ من تفسه؛ فَلَيْس لَه جيار الْعَبَنِ 
ذلك ا يج لَه َس الم حى لو باع 5 2 شض اه ي ية قزمي اجو بأقب 

قڙشي فايب صجيځ آي ل بوج في اليم في ڪد دات کل ولا بال بان الي عبر 


۶ ّي بيو نجش جِدًّا إلا أ لع اذكو عند الإتام اثالث كرو ا 


e ر‎ 


ت 
م 


عند الام الثاني د هو عَير مرو (أنقروي)» منَلا: َو باع حص دارَه لخر باد تغرير لَه 
بِحَمْسِينَ الف يرش أي دون أن يقول للمشتري: ٳِن داري تسَاوي حَمْسِينَ الف قَرْش؛ 


َس لِلْمُْشتَري أن يَفْسَحَ الع داع أت تعر كما أنه َو باع ذلك الشحْص يلك الذار 
لخر TS‏ ه أن ُب ايع صان ذلك الع الي 


سره وكا لو اشُتَریٰ حص من حر دَارَه باد تغْربر بأَرََعِينَ الف قرش أي دون أن 
بو للبیي: إن دار ل اوي آقتر ِن زوين آلف زشي؛ لس بابي أن فسح اج 
باع آنه باع الدَار بأل مِن قيمتهاء َا ب الْوَصِيّ أو الوَلِيّ مال اليم بعََنِ قاجش وَلَوْ 
کد اا ری أو راما مالا بین قشي لیم عبر صجيح (أثقزوي. لر الاه ۸ه) 
٠‏ ال الم: إا باع اولي أو الْوَصِيّ عَمَارَاء أو عَرُوص الصّغير أَوِ التركة بعَبَن فاش 


ت 


لبي باطل؛ حتی أله لا يصح هدا ال وو جاه الصَعير بعد لبوغ َو أن الوَصِيّ 


SX 


الُزء الأول /الكتاب الأول: لبوغ . GV‏ 
الثاني 0 م لبي قا ل الوَصِيّ الأول ال ليم عبن اقاجش وط لبي 
| ي ع و e E‏ 
اَن (أنقروي). فد قال بَعْض لاء بقَسَاد داليم الي هو من هذا الفبيل وقال البحضن 


کک و ي 


نهم لايو وَين عار المَجلّةيعَْم آنا اخارَث َو الْلَمَاء ء الَذِينَ فالا باْبْطَْنِ. 

متال الشرًاء: إا اشترى اولي أو الْوصِيّ مالا لِلصغير بزيادَةٍ قاحسَة عن قيمته 
٠‏ َير صجيح بحَق الصِّير إل أنه يكُونُ صَجِيحًا وََافدّا في حى الوَليّء أو الْوَصِيّ 
رَد يصح المَال الْمْسْرَى ی لکا هما (فصولین)؛ لاه گما سيين في زح تاب الوا اه 
رن شط ا لتر ر ل ت فی قرو ي عر ن غر ج عا 
يصح الشَرَاءٌ لازما. 

إن مال لوقي وَمَالّ بَيْتٍ لجال هوو في کم تال اتم لی ل کک بح بيخ مال 
ارب َالِ بت الال بن کاجش ولو گان پاد عرب أىٌ: أن ابيع فب فنهما بَاطِل. 
كال في كذ الأثور ال ع عر ابن الاج بلا تفرير إن يكن ن 
الاما مين ليس لِلوکيل الع بيع الْمَالِ بعبَنِ تاحش يكن حَسَبَ رَأي الماميْن أن 
دعویٰ لن لاحش بلا تغرر َع في هَذو الا الرَابعَة ّا عند الإمَا ی 


e ا‎ 


ر 


6Û‏ (0۷(. إذاغَرّ أحد لمُبايعَيْنٍ الآخر وَتَحققَ 


ا ا بُ لانم قط بت ديك عضري ت اشا 
للات ين معا إل اماع اين الماش وَالتَغرير بُوجب الْخيار كح الم عله لعن 
الاش منقرا لا يلرم اجار ونح اني کا اد و وة ال رر اوو ا 
الْجِيارَ. رسکی لار اي يكرد على مدا اجو بار اين التفري متلا و قال 


۶ £ 


لاء للش إَ ية ذا لمال ذا فرشا أو أنه يساوي گا قرسا ود َد اراد فان 


۸ ونين الشريعة الإلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
راه مي كا اشتری الْمضَْري َلك ْمَل بء على مالفال م هر أ ق 
قَصانًا فاحسًا وَظَهرَ أن يك الشَْص لم بام ابع بيك امن إلمُشتري نخ الي 
(ناوَیٰ ابن تجَيْم) ذلك لو عر ر الْمُْتّري باع عَلَى هدا لوج لبائ صا قنخ الي 

ان الَا هو لن امن في اْمادو ٦٥(‏ ۱ َء عليز باع حص داه اهي 
بقيمة ألمي قرش لَص آخر المي وللاِوائة قرش ميا له ها اوي ذلك التمَنَ؛ 
ليس لِدَلِك السَحْص فخ اليم بسب التغرير ؛ لله ِن يكن قَذ عَرَدَ َلك السحْص إلا 
اَن اْعَبََ القاس في العمَارِ هو هدار الْحُمْس وَاللاثواة قرش الذي تعر بها الْمُشْسَري 

هي اقل يِن حمس الألمَي قرش قَلِدَلِكَ ليس في هَدَا اليم يار عَبَنِ وَتَغرير (عَبد 
اليم آئا اغرالقوي وَخده؛ لا بُوِبٌ ْح الع يديك لو قال محص لآخر: 
إن إن مالي هَذَايسَاوي الف قرش وذ لَب فان راء ني بهذا بغ قا رالرى 


ا 


أ قي ذلك الما أف قرش الْحَقِيَة إلا آله طهر أن الشَحْص الْمَذكُورَ لم يطلب 
راء امال اذكو آي قزش؛ فلس لِلمُفتري سح الم داع ومع الكذب أفاء عفر 
اليْم. للا جرفي تسيل اليه س ني رسب انر اين لماج هي 

أَوّا: إا رر جي أَحَد الْمُبايعيْنِ؛ فليس لِلْمَعَبُونِ خِيَارٌ. 

کانيا: إا عَرَرَ مسري الباق ناء ا قار مله شترا عن فاجش» تم َر 
َلك الْعمَارَ؛ قالوق اَن لا يكو لبائ جيار تغرير؛ لأن الشَفِيحَ لم عَررٍ 
ر يبل اي عفتري (5دالمختار). 

ئالًا: دا کان لیس ف في الع تَغْرير َال الْمُْسَري لِلبائع: : اني سَأَخسَرُ من هدا ابيع 
ا به البائ بقَولِه : عه وَخسًا رك علي باع الْمُضْتَري وَحَسرَ فيه؛ قا يرَمُ الباِع شَيء 
فن تلك لحار لمال على ثبُوتِ خِيَار الْبَنِ وَالتغرير ا وري ت مو 
بع ااي عرص مع تا علا ين اء فة اة للا هيين في عفد يي لل من 
لْعرْصة وَالْبتاء تمتا عَلَّى جِدَةٍ ِا عرد البائ o‏ 
بء وان جد عبن قاج قَلكُل مهما انيسح الي في الجهة التي هو َون 


از الأول /الكتاب الأول :اليو 4۹ 


E E PTET‏ العشتري 
لن جار اين والتغرير هو من الحقوق اجرد دة الي نُب لايع وَلِلْمُضتَري؛ وَلِدَيِكَ 
3 


مال دَلِكَ: إا باع شَخْص في صت دار اللوم يمن مغلم وغد ليوا 
لِلْمُسْتَري توفي الاب ؛ فلا تمع عى وَرَكَيه ِن أن الم امكو َف بالتغرير اَن 
الماش (فَوِيّ). 

أا ذا أَقَام الْمَعبْونْ دَعوّى التغرير وَالَْبَن وبل صدُور ر الحم رَد وَإعَاَة ابيع 
توفي الْمُدّعِي قَالظَاهر أن لا يقل هدا لحي إل وَرَتتهِ (شارځ). 

اداو في المُعَر؛ لا سمط دعو التغرير وَاْعَنِ المَاجش. اء عَلَيدِ إا باع 
حص لاخر عرص الوك وشل للشتري» ٠‏ وني بد كيك کللمغترې نبي 
على دادور قوع ا كين وتغرير عند انات 5غوا ب فسخ اليم كَدَلكَ: إا باع 
شخْص مَاعَة لاخر وغد تسليوه توفي ادع الْمُمَْري أن السرَاءَ اكور َع بن 
تغرير وئام العو ذلك على وري ايت مدع عاه فسخ ال (عَلي آقني). 


ت 


O e‏ م تصرف 


ا د ر ا ا هو رِصَاء ابن قَلِدَلِكَ 


سقط خياره ولا يی لَه 
ماا: إا ار عفتري ربن ايعان ن ج تيع ر ا 


کان المَبيعٌ E E A E‏ رَهَا؛ فلا يبق حق فسخ ( 
وَأنقروِي) بعد أَنِ اطلَمَ: 


ا ۶ 


اَن القَاجش» أو انمه أو استَهكة؛ ا کون ذلك ماعا مشخ كما سَيْوصَح في الماد 


صرف الْمُاّدكٍ: أا إا تَصَرَفَ الْمُسْتَرِي تَصَرْفَ الأمين؛ دلا بُسْقَط تَصرفه هذا حى 
مخ (أنقروي)» مسلا إا حَفْظ الْمُسْتَري المَعْرُورُ بعد اطَلاعِهِ عَلَى الْعبَنِ الماش 
الكَاعَة الْمباعَة وَدَاوَم عَلَ حِفْظِ لَها؛ لا بنط َلك خيارَهُ. 

تايا: الإبراءٌ سقط حى المَخ. 

ملا: إدا عَرَرَ أَحَدٌ لْمُبايعَيْن ن الخر فاا ال رور ال هن دغرى الغرير وَالْعبَنِ 
القَاحش؛ و له ذلك دعوی لبن والتغْرير اظْرٍ الماد ٥١(‏ و )٠١١٤‏ اقام 
e)‏ 
الًا: أن يلف المَبيع وَيْسسَهْلَّكَ. 
رَابعا: أنْيباعَ الْمَبيع لخر 
ححامسا: أن يُوقَفَ الْمَبِيع وما صَجِيحًا. 
ساسا : وسا: أن يَحْصل ٍ في ايع زيا5ة تة َير مولو يكر ذلك في الماّو الاي 


ا(۰ ٠‏ إا هَلَكَ أو استَهُلِكَ ابيع الذي صَارَ في بيه يو عبن فاش E‏ 
حَدَتَ فی ْب أو بی د مفتري عرص ليها َء لايكو لبون عق آذيفسح َي ] 

آيٰ: إذا تلف ر انلك كل اليم بغني: A EE‏ الع بل لاه 
على عَيْبهء أو بَاعَة وَسَلَمَهُ َر بلا شَرْط الْخِيار أ أَوَقمَةٌ فما صَجِيًاء » أو حَدَّتَ في 
SS‏ 

E‏ ود ال لازا َب علي العُشتري 
خد الْمَبيع بجوي يع الثمَنِ الْمُسمَّى م سَوَاءٌ كان الْمَبِيع ملي َو قيمِياء انظ الْمَادَةَ .)٤7(‏ ا 


لز الاول اتاب :بيغ لدع 


إا تصرف المُسْتري الْمَعْبُون يعض المَبيع المي أو أله تم اطَكَعَ بعد ذلك على 
لبن والتغرير؛ فا قط ا 5 ما E‏ ابيع عینا ویرد ما تلف من باتع 
ود ل ال الي دام وما إا گان الْمَبِيعُ ا وََََفَ الى a‏ 
اهلك وَاطْلََ بعد َلك على وَجُود عبن وَالتَغربر؛ َه رد لاقي ما لم يكن المي زب 


ر e‏ و ا 
واحدا مما يو جب تبعيضه الضرر. 


f Ff 


0.۲ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الد لدولة العثماني 
إ اهاد ت > ا و ری ر ی و 


2 


م 


لاحقة 
تَحْتَّوي على ست ماح 
الْمَبْحثالور 

في د بيان المُساومة والمرابحة والتولية والوضيعة 
إل الْمَيعَ اكير المع وَالْمُنَا هبيع الْمُسَاوَمة؛ لا يجري في ڌا الي جيار 

الخيادة گا آلا يجري فيه الَځکام الَائِرة الي سذگر في كذ الَاحقّة. 
اتال ا َه َون في امال الَذِي ملك بِسَبَب السَرَاء وَالهبة وَالورثِ وَالْعَصب 
الان عليه يجو لَص مالك لِعْرُوض باح وجوه المبيَةٍ لاه أن يد تمن 
ET‏ فى التولية هر 
حَسَبٌُ الِْنْوال الْمَذكُور قَلذَلِكَ لا يَجُورُ ِسَخْص يَمْلِكُ عَرُوصا ب E‏ 
أو َة َالِ أو لَص أو الان أن َ قر ا ها رها بطري الَو . إلا آله 
إا اراد شَخْص أن يَبيع مالا ريق ا الَولية همال في إِيجَابه: قَدُ بعْت مالي هذا بطري 


ر م 


ا 


ت 
ت 


التَوليةء وَكَان الْمُسْتَري لا يعم التمَنَ الذي اشترَاهُ عه به قالح فَاسد ما لم يطل 
المشترى ي عَلَى الَمَن الذِي اَحذَ خد به ائُه دَلِكَ الْمَالَ وَبَّدَا الْحَالِ يون الي جَائڙا وَلَكِنَ 
م DS‏ 

في الْمرَابَحَةٍ والتولية وَالْوَضِيعَةَ الثَمَرُ لَِي عمد عليه ۾ لبي ولا 


اني ِي کان بدلا عَنِ امن الأول مبلا: لو دى حص مقابل الخ ر 


ت 


e بر رَس الْمَالٍ الْحَمْسِينَ رالا وان بيع الم‎ E A E 
يعبر الْعَكَرَةَ دانير أن الْحِصَان رَس مال؛ ل امامل‎ E RE E 
اة لَمْ تَكَنْ إلا عِبَارَةَ عَنْ ماما ادال وَمَا هي إلا عمد آخر. َلك إا شر‎ 
مالا بْخَمْسِينَ رالا وَرَهَنَ مالا عِنْدَ البائع ذلك لمن لف َلك الرَهْنْ‎ 
سقط الثَمَنْ المَذكور عَنِ المُشَْرِي؛ فلا جي الْعْرَابَحَة على قيمَة الرَهْنِ المَذكورِ بل‎ 


الجنزءالأول /الكتاب الأول البيوغ ٠.‏ 0۳ 


تجري عَلَىٰ | لحَمْسينَ رالا 
E‏ ا ي مَالِهِ عَشْرَ ذَهَبَاتِ قاراد 


ا تاد ديه ة الثمَن قاد عى البائِع اَن مضه ار E‏ ذَهَبَات إنكليزية وَادعیٰ 


الان المَقَصِد كان دَهَبَاتِ عفْمَانية تًا في دَلِكَ؛ قَالْبَائم إنّمَا خد رَأس الْمَال 
عَشْرَ هبات عنْمَانية َقط؛ لان الْمُتَعَارَفَ في القَسشطنطينة اذهب الْعْنْمَانی أا إا أَقامَ 
البائ اليه عَلَى اَن راس الْمَالِ هُوَ عر َهَباتٍ إنكليزية يبل من وَفِي هَذِهِ الصورَة 
کون الْمْسْتَري محر 

A 
الال الحذكرر عل ما فش كذلك إا َلك الشَحْص امال الْمَذكورَ لاحر ئه‎ 


4 


لَه المبيع جيار | بْب وار اطا بالإقًالة ثم أَرَا راد عه مرابحة باع مر اة 
على مِائَة قَرْش. 

-٥‏ إدا اڈ ey‏ ثم باعها لشخص آَحرَ بستين 
دیتارًا و ا ل ار من المُسْتَرِي ابه بخَمْسِينَ ديتارًا عند المَامَيْن ِن باع ذلك 


ع 


5 


ْمَل E‏ ك 
العَرْصَة مِنَ الْمُضْكَرِي الْمَذكورِ بعَسَرَة دانير؛ َه بيه مُرَابَحَة باتَحَاذ الْعََرَة دانير رَس مال 

٦-المَصَار‏ ةالصب ذا اتر بال الْمْصَارَبة حَيََانًا كان يشريه بها 
باعَه مِنْ َب الْمَالِ بيائة وَحمْيسِينَ ريَالا؛ قَلِرَبٌ الْمَال أن ن يَبيعَة مُرَابَحَة باتخاذ مائ 


H 


وَعَْسَة وَعِشْرينَ يالا رَأس مَالٍ. 


م 


۷- ذا اشتریٰ شَحْص نِضف شاع م ِن دار اة رش ثُمّ اشترَى الضف الشاٍع 


2 
رم 0 


لخر ِن تلك الار بوتي قرش؛ لهب كل ضفي بال لزي اشترٌ ره رابكا 

اَن بیع ا ِي ال بوائة قرش وان بیع م النصف الَِي اشا بمئتي قرش 
مرح أذ أ ييح كَل الذَار بتلاثواة قز و 

۸إا اشر حص مالا قصل عيب ڪات فيو وهو في بیو اباو وة أ 


قاين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمانية 


بعل المَبيع» اؤ أنْ يحص في ايع صدا لدم اشيغمالو مده ويله أذ عير أو أن 
2 ص eee‏ 
امال مراب ار تر دون عا إل آذ أن عن الوت ل کن بن اشير رانو را 
yT‏ الماد )۲۲٢‏ كَذَلكٌ إدا اشتَرّى 
تدص مالا اح عن عزو ريي په او افتری مالا ین صي مراکة م اطلح على 
خياتيه وَرَضِي اليم ان کنا o‏ رخص 
فيه؛ للك السَحْص بيْع دَلِكَ الْمَالٍ مرا َة أو وليه بدُونِبَيانِتِلْكَ الامو ل لمشري: 

N 
0 وَوَهَبة لِلْمُضْتَري َلِدَلِكَ لَص بيع ذلك الْمَالٍ مُرَابَحَة باعتبار الَْمْسِينَ ر‎ 
بَعْصَ ٿَمَنِ‎ e اَم‎ TT مال بدَلِكَ لبي انظ الفَقَرَةً‎ 
ا ا ر و ی ا ا ا بحَةٌ على الثمَن لباقي (انظرٍ‎ 
.)٠٠۷ الاه‎ 


2 0 
ي و ± اخ“ 


۰- إا اشترى شَخْص مالا بهاقة قرش ثم يد على الثمَنِ عَسَرَة ةَ قوش أخرّى 
لديك السَحْص ْح ذلك الْمَالٍ مُرَابَحَة عَلَى اة قرش وَعَكَرَة فُرُوش. 


f FF FE 


لجز الول / اكاب الأول: البيو ا ٠‏ 
ق 
في حق ما يشرط وما يشرط في المرابحة والتولية ‏ 
١‏ يشرط في الهرامحة والتولية أن يكوت الم الأول ماعلات با٤‏ عله إذا 
گا الم الل تی لا وح العرمحا ازا تا م ب كيك اف الي عل 
في ملك لسري ِي يلك الاه صح الْمْرَابحة على رح مَعلوم. Ea‏ 
خض حصا مقاب مغل لس له ئة مرابحة أو تولب ص الث ما م ذل 
ِلك الله وَج مى الْوْجُوِ في ملك ذلك السَحْص التَالِثِ كفي تَلْكَ الْحَال يج لِدَلِكَ 
e‏ 


و 


كا كَبْلة نط ذلك الشَْص الثالِثِ. 


ي يشرط في الْمُرَابحَة أن يكو الرَبح مَعْلُوما قدا كان الرَبْحُ : نرا ات 
لر ا في ك کک کک 


0 


۳- لا به يُسَْرَط فِي الْمُرَابَحَةٍ كود البح ين جس اا امن الْعْسك' فعليهِ باع 
الْمَالٌ لي شري بمائة دیتار ر بمائة وعَشَرَة دانير أو ر بمائَة دیتار وَسَجًادَة. 


ر . 
ت 


f f 


ا 


Fg oro‏ چ 
المَبحثالثالث 
a oro‏ 


في حو اليم رج نسي وي قبع عض الما الْمشتَرى ص صفقَة واحدة بيع مرابحة 


٤-الْمَالُ‏ الْمَُْرَى بنَمَن ملي يَجُور بيه مُرابحة َة برنح ملي گان يُجْمَل الرَنحٌ في 
المائة انين متلا. د م رماو لمغري جن تی از ک5 ثرت تة 
ليم في مَجْلس مء فَالبيْع صَحيح. گان يمول الْمُسري: قَدِ اشتَرَيْتُ هَذِِ الدارَ بالف 
ريال بعتا بلب رال وح في المائة اين قبل الْمُْتَرِي َلك يمح ال ويرم 
المْسْتَرِي بادا أل ورين رالا لِلْبائع. 

-٥‏ لمال المْْرّی بال قوي لا بَجُورٌ ية برنح ِسبيّ؛ لاله على هذا ادير 
یکون البح مَجهُولا 

ا 
ثلا جور بيع جُزئه مُرابحة بح منلا: لو اشَُرَیٰ شَحْص حَمْسِينَ كيلة جنطة بِحَمْسِينَ 
ريالا؛ قله إِفْرَارُ حَمْسَة وَعِشُرينَ كَيلة مِنْها وَبَيْعَهَا بالْمرَابَحَة َة مس وَعِشْرِينَ ريال آَم 
ا0 ل ا ر ةمه الا و ا 
القوي الشائع مُرَابحة. 
ملا: إا اشتَری حص دارا بحَمْسِينَ رِيالا؛ قله بح فِا مُراتحَة ماني وَعِشرِينَ 


ریالا. 


OR Oa 
باع صفقة وَاجدة وَيسكّى له ثمَنْ واجد: إا كان المَييع‎ 


ا ا 


ي 


a‏ و 


۷- إا اث TT‏ 
رحا مغلرتا. 


Ê f f 


الجز الأول /الكتاب الأول: البيوع 0۹۷ 
المبحث الرابع 
في حق الْمصاريف الْمشروع ضمها عى رأس المَالٍ وير الْمَشَروع ضمي 

۸- تضم على رَأسِ الْمَالء أو عَلَى مَِّدَار اا المَصَاريفُ الي د توب الريَادة 
في تفس ابيع اروج ا في قَيمَيِهِ كَمَصَاريفِ ا وتعوير وتقل ت ل 
مَکانِ آخر فَعَلَيهِ إا صَبَعَ شَخْص الما الذي اسَرَاهُ بواة قرش بعَسَرَةٍ فرُوش؛ 
ری ر ي مال َلك الاش ياق وره روش وین ربح أ توي ا ۳ 
وَضِيعَة. كَذَلِكَ إا َل المُشَْري امال الذي اشا بمائة ديتار إل دة ا وَصَرَفَ 
عليه مَصَارِيف تفل مه حمْسَة دانير معَلا؛ َلِلْمُسْتَري أن بيع َلك الْمَالَ في يَلْكَ اة 
ES‏ تال يك الي ھک 
کل E‏ حَفِظ فيه اميم أو مَا صَرَفَهٌ عا 


ھ4 چ r‏ ر 


لل 2 س الْمَالِ في بيه Ty‏ 


ت 2 


المِقَدَار الْمَعرُوف. كلك اة اليم كزما صرت اليم مضروقا لأجل تفيبيي أ 
أجل عرس أَشجَار فيه او لإسقائه أو گان الْمَبيع مَزْرَعَةَ قَصَرَّفَ وا ا 
إضلاح قتا السَفَي؛ ؛ قللباِی أذ يَضُمٍتلكَ الأجُور عَلَى رَس العال. الك يجوز لدي 
َلك مالا بطريق الهبة أن مدر ا لە اكان را أو ل اة ما ا قرش أ أن 
ية مُرَاَحة وَكَدَلِك الحم في التَولبة وَالْوضيعة هو على هذا الْوجه. 

۹ إا گان مروا وماد صم مَصارينف افع الات وَالسََرية ماري أله 
ناء السَمَر وَأجْرَ جر الان أو الَفيتة الي رها اكائ الي َحْصل ن فاع المَريق 


ا السمر نها تد تصم. (انظر الْمَادَةَ .)١‏ 


of £ 


م ر م 


E إذا ا أو جاج‎ -١ 


yT E 


ا أ ل ا وَضيعة 5 باعتبار 


2 


م ر oo‏ 


e‏ قَواذينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة الْعْمَانية 
ين الشر 


الْمَضرف الَّذِي صَرقَه على عَلْفِِ وء لن هَدَا الانيِمَاعَ حَصل بجزءِ تفس تفس المبيع. 
اما لو اشتر eee‏ 
EE a‏ إجَارهًا رن رالا لاء قله بيع ِلك الدار َة باعتبَار ا 


الال اة رتال ولس عليه أن e‏ ا ؛ لان الأجرة 
کی یل می دک کن اشا زاره 


SS 
صم أجرتها عل رَس الْمَال» أو عمل البائ م لك الأعمَال؛ فليس لَه صم شيءِ على‎ 


ر الْمَال باد ا 
د E‏ 
| ٤إ E A OT‏ 
للا زا خا شرن زوا E‏ لصتاغ مَجاناء آو آنه نقل 
۱ أ له : ~2 ا ص 
لذت اا اَي اضر ين محل إل محل خر أ قل ٠‏ خض آخحر با أَجرَةٍ؛ فلا 


يضم شَيء ءَ ى رَأس الْمَالٍ باشم أَجْرَةٍ. 

۲- - إا صم الباِع الْمَصَاريفَ لمغز قها ل رَس الال وراد بي امال 
e‏ : إن هَذًا امال قد كلمي 
کا َرْشًا اني بيع لَك بكذًا قر ا ر و TT‏ 
ل الي اشْتَرَيْتُ هذا الْمَالّ بدا ss‏ قرْشَا رِبْحًاء أو بكذّا قرسا 


ر 2و 


حسَارَة؛ ل لاله کون بهدًا قد گذَبَ بکلايو. 

كلك إِذا راد شَخْص بَيْعَ المَال ا لَه إرنّاء او هب او دير المَن؛ 
لَه اَن مول لِلْمَْْري: إن ية هذا المَال گا قرسا فايع لَك بكداء وَلَيْس ا انل 
ِلُْشْيَري: إن هدا الما گني گڏاء او اريه بكَدا. 


Ê fF E 


ةالول /انكتب الالء نيئ ٠‏ که 


المبحث الْخَامس 


ا اا ر EDE‏ ر o f‏ ت و ا 


ضي حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أوبا بالتولية 


”~ 


e O‏ کت 


6 


حاو أي: ای ر کی ا 


ت 


0 
ت ما ا راا ر 


A EE 


mrp o 2 و‎ 


ص ار فب لی الان جين َيِه ذلك امال مُرابحةء أو تولب 
دوت ذلك العَيْبب على هدا اوج يَعْني: يجب عليه أن بين اه ری لك الال 


سالا بحمْيِين رالا وَأ الْعَبْب :دت مورا إذ لمن له حه مر اة ر برل أو 


2 2 


0 e 
وضيعة بلا بيان ذلك.‎ 


ٍ 
£ fo of f 
أ‎ » 


٤إا‏ اشر شَخْص مالا من مَذيونه او يِن حص آخر عبن قاجش فأَرَاد بيه 
م َة عليه أن يبر لهاد شتری ذلك امال بعَبَنِ قاش إِذلَيْس لَه عه بون بيان ذلك . ' 


- - گل مضع يجب في على ائم ايان ع اح دون درك اين فالشرى 
مُحير إن اء قبل البيعَ ون اء رَده. 


Ê E f 


م ر رورو ر کر ل 


0۱۰ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العتمانية 
للها ا س 


2 2o0 


المبحث السادس 
في بيان خيارالخيانة 


di 
چ‎ 


٦‏ - ڌا هر في لمرو اة ايع المغتري محیر إن اء ترك الك ؛ أن رصَاءَ 
ا ىدر ا و إن شَاءَ قبل بجوي اا وال لهذا الخيّار «خيار الْخْيَانة. 


2 
ت‎ E 2 


الخبانة: کون ألا في مِفَدَارِ راس الْمَال كأ يَصم البائ ا راس الْمَالٍ مَصرٍفا لا 


ع وا و متلا مالا َة رالات ية ربح بائتي عَسَرَ ريال 


د 


ُه حمق بَعْدَ دَلِكَ؛ ما بالإقرًارء َو اليتق او ٻالنكولِ عَنِ الْيَمِينِ اَن ذلك الْمَالَ كله 


مانب رالات قط قَلِلْمُضْتَرِي إن اء ترك الْمَبيع ِن اء ء قبل كل المَنِ الْمْسَمّى. 
ٿانا: َون الْخياتة في الأَجَل وَيال: نر شري شَخْص مالا مِنْ ار بخَمْسِينَ ريال 
کم ثول ييح يك مرڪ زز ون انين لمغري رة الا بكي وج 
يون الْمُشّْري عند اطَلاعِو مُحَيرا؛ قله رَد ابيع وله قول بل امن المْسكى سجاه 
ن لجل له به بالْمَبيع. ۰ 
مادام ي يشرط تايل اَن في عَفدِ الم بل گان ناجيه مَعْرُ اوت تأجل 
اعرف الاو وفيا ماد )۲٠٠(‏ على قول الجُنهُور yT‏ 
في دك جار الات وَل قول آن بُ بیان ك یقا. گم آله ا اشترى الع 
تمن مُعَجُل» أجل الع الَمَنَ بعد دك كل بُ بيان ديك 
sS‏ 
لاله لوبقم بق ال الْمُسیٰ معتبرا؛ قاد ون اعفد ولي بل کون مر 
تر ار اع لسك في الثر کته اد رجب ذلك الاب عة ای بل ي 
کا 6ز کرک اندر ی عرو ر نشم تح نظ عن ر لغري 
۸- إدا طَهَرَتٍ الْخْياتة في الَوَضِيعَة ضِيعة بطر تدا كانت الْوَضِيعة بق وَضِيعَة مَعَ 


ر 0 


الخياة نري مير ن اء ترك المح ِن اء َه يكل اَن الْمُسَكّى ودا 


ت 


بل به يبق 


الجز الأول / الكتاب الول: اليوئ E‏ ۱ 
حرجت اليه عن ية مسري ضط ايع مع ريل فدار بالق مئل َر 
باع د حص مالا لاخر َة عر رشا ميا أ كه رين را عر أن امال اذكو 
گل تماية روش فالمغتري محر 5 أله ية عكر قزشا وة ترك الي . 

۹- سقط حيار الْحيائة أو ا بوَفَاة الْمْسْتَرِي؛ ناته لا َرَت عليه إا اط 
لرَارث بد وا الْمُْتَري على اة الاِم؛ كليس لَه ر رد المَبيع. ثانيا: إذا لف ابيع 
آز دت سب ار انع لر قط جيار خائ سوا حصل تلف المَبيع ِن تفي أذ 
باتلا الماع قفي هدا الْحَال ري اى ک لثمن لبائ لان ار الشاة ت 
ا 
الحقوق الْمْجَرَدَة ولا اها سي ص ن اللمن. كَذَلكٌ إذا باع الَا الل ِي تراه 
yT‏ لی ر ١اه‏ بالتأجيل لف 
ليع في بد المفتري قب ال لينف جياؤ اليا ورب على الششتري 5ه ار 
معجلا. (در الْمُحَار رَد د امار لْهنْدية به مَجْمَع م الأنهر). 


في حَق اجُتمَاعات الْخيَارات 
E‏ بخص الخارات عة ومو إا اشترى حص مال ل يره بخيًار الشرْط 
وگلا ف ڪب وره وئ هر ذلك المَييع عيبا تبت أَوَلا خيار الرَوية. تانًا: جيار الشَرْط. 


ٿالنا: E‏ ارال والرة 


Ê Ê Ê 


1۲ قاين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم ها الدولَة انمانية 
إااة اا وان ار ابلا او ا هو و ا 
الباب السايحع 
في بيان أنواع البيح واحكامه 
ويَنْقَسيِمٌ إلى سَِّةٍ فصول: 


القَصل الأول 


oro E a 
فى بيان أنواع البيع‎ 
oe 2 ل‎ e 


ا مه شروط: الالعمَادُ وَالتمَاد وَالصحَة وَاللروم. 


- - رط الانوقاد حمْسة أنواع. 


٦‏ - قاذ ال لائ شو وَينم بيع الماك نيع الول بيع لوعي 

۷~ - تشع آنواع م الي ا تند 

۸- شر لضو اذيك تادا على اتر ي أو مَوْقَوفَا. 

۹- الْحْكم الأضلي ليع لْمْنْعَمَد املك لیکن 

٠-الَْيْع‏ الباطل لا بيد اكم أضلا. 

THE | إدا بص الم يع في اليم الاد يِن بانع بي الْحُكَم وَالإذْنء‎ -١ 
راا ار دل‎ 

۲ - كنالب في الم الماد خا حقيقيًا رى حكويا. 

١‏ - صان المؤوض في اقيض في الي القس على نتو زجي 

٤‏ يسرم اع الماد إا لم ُو جذ سَبَبٌ مِنَ اثتي ی عَم سا إلا لا يكن فخ 


انزو الأول /انكتًاب الول ؛ البيوع E aS‏ ۳ 


ا 


-٠١‏ إ6 ك الع في الع الد فسح قيلمشتري ن يمك الْمَبيع حى يرد 
َه الثمَنَ وَلِقَولِهِ إا فص النَمَنَ قاد ۰ ۰ 


ll ابيع التافذ ر ر الح في سال لار الان‎ - ۱٦ 
5 ر يع فصوي يفي الْحُكّمَ عند الإَجَارَة إ إلا أن لِلوجَارَة د وما و‎ -۷ 
هتا تمصيلات مهه راء ءالَضوليّ.‎ ۸ 


ا قل نمر إا 


| 5ة (1): رط في اناد الع صو رکه ِن 


و 


ی رط في إِفَادَة i‏ مک ال كور في الْمَادَة e‏ صدور ري ا 
ازات 5ار ) 
-١‏ هنألو أي الحاقِل الْمُمير. 
۲- من حاص دوين 
٠‏ ۳ وماع كل من الشتعاقيين كلدم الأكر. ) ر 
o OT‏ 
دور لتشیو راچ اد۱۹۷0 ۱۹۸5 ۱۹٩۶‏ اهنيب e‏ 
ل لقال کم اليم ذ نیت في الاين ۳۹۲ و٣٣ )٣‏ گما ن رکو الع 
في الماد )۱٤۹(‏ وََعْريف الْمُمَيز ممَصل في الْمَادَة .)4٤۳(‏ رَاجِع سرح ماده .)٠١۷(‏ 
َالماََانِ (۰۳۹۲ )۳٣۳‏ كَرعَان هو الَا an.‏ 
شروط الع الأربعة: بیع ا EL,‏ الائعقاد» وَسَرْط الَقَافِى وط 
الح رط الأرُوم. 
روط الائيقاد نتا رع أا ) ) 
الع الأول : ما يرع هنا إل الَْاقِدِ د وهو ون قد اقا e‏ ودا ون 
ذهب الما الشَافيِيّ وَالإمَامٌ مالك إل عدم صِحَة بيع الصبِيّ مذ ذَهَبَ العام لأعَظَمْ 


o٤‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلْمانية 
صَِته». انظر الماد ( ۹11٩0۷‏ ۹۷۹) وَسَرْح الْمَادَو .)١۹۸(‏ 
الع التاني: ما يرجم مها إل الَْقَدِ وهو عِبارَهٌ عَنْ مُوَافَمَة الإيجَاب لِلْمَبول. 
راع المَادةَ (۱۷۷) وما ينَلوهًا من المَوَاد. 
الَو الات ما يرجم مها إل المدلين وهر عبارة عن الأمور الانية: 
EET‏ 
۲- أن يکود الْمَبِيعٌ مَوْجُودا. 
۳- أن يکود الْمَبيعٌ في تفه مَمْلُوكا. 
٤-أنْيكُون‏ المي مدر اليم 
ذلك يع المَْدُوم باطل كما أن بي الْمُحْتَمَل وْجُودة باطل أَيضّا ع ناج الاج 
وَالْحَمْل. رَاجع لْمَادَتَيْنٍ (۱۹۷» 0( 
و ان ت کا ا 0 
ەو رە 2 


و o6 0 2 ٤‏ ا کے E Ed‏ 5 0 َ 71 
الّائع» أو مَزرعة غيره أو مَزرعة مشاعة بينه وبين غيرو. انظر المادتین .)١١٠١١۰۱۲۲٤۱(‏ 
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ت 


کَڏَلِك بيع السَيءِ الذي سَيتَمَلكَٴ البائِع وَلَمْ يكن مالا لَه وَفْتَ العَقَدِ ون تَمَلكَة بَعْدَ 
سە ت رور ر 
ذلك ما لم یکن قد باعه بیع سلم. 

ر ت 0 0 0 0 سے ر 

وَكَذَلِك البيْوعٌ المَذكورَة في الْمَادَتيْنِ (۲۰۹» )۲٠١‏ بَاطلة. 

ا اربع أن بكر ل من لتاقن حي العف توا إل حييث الككر. 

انظْر شرح الْمَادَة(۹۷١).‏ 

الع الخامس: يرجم إل الْمَكَانِ وهو عِبارَةٌ عَن اتحَادِ الْمَجْلِس» رَاجع الْمَادَةّ )١۱۸١(‏ 
وما يتلومَا. 

ر 0 عر ر ت E ° ٤ 0 © <k‏ 

اناع رط التفاذ تلئة: لسع الأَولٌ: الِلْكُ, أو الو لاية. التَوعٌ الاني: ألا كود في 
ر 3 ا 2 ° ٤ 3 2 o‏ 
المَبيع حَق لِعْيْرٍ البّائع» انظر المَادَتيْن ٠۳ ٠٠١(‏ ۸ النوع الثالث: اجَِمَا 
لو باع اسان مالا لَمْ تَجَْمِع فيه أَنْوَاعٌ الانعمَادِ؛ فلا يَنْعَِدٌ اليم ولا کون َافدًا. 

e و‎ 

شروط الصحة: قَسْمَانِ: 


\ 


لجز الأول / اكاب الأول البيوع ol ٤‏ 
کک 3 ا E E‏ 


:للج قت الج آي القاس غ غ هلقن 
ااي ا لاکره ی وکن اچم زح مکو ۲٠۹۹0‏ 6 کان مر 
۰ ا 

النوعٌ اللَالث: اکن الْمَييع ال مَعْلوميْن حَتّی لا يون وَج للنراع» انظر 
NT‏ 

القع الراب ا 

النوعٌ الخامسش: ان یکن تحال Bes‏ القَسَادِء انظ سرح الْمَادَةَ (۱۸۹). 

الْقِضْمْ اللاني: الشرُوط الْحَاصة أَيّ: لحرعِيةُ في بض آنوَاع الم گان يکود لجل 
لرا في اليم إل أجل يوذ ضري قارشا اليح عند يوو لاهن آخر. 

البائ َدَى بيه الدَيْنَ قَابصًا ياه مَِ الْمَدِينِ. وَذَلِكَ مَا يدث ياتا في الدينِ في 
eo‏ شا 

رط لاروم قان اما 

الم الأول: حر ّم ِن أَحَدِ الْخيارَ ات. 

لقم اللانِي: جود شرطي الانعِقادِ وَالصَحَة فِي البيم. و إلْسّان جيفة بَيعًا 
عَاريّا مِنَ الْخَْارَاتِ؛ قلا يكو لاما ولو بَاعَ مالا مَعَ جَهَالَة المَنِ لا يلرم ايا 
لطر ين ن الخ 5 ا ي يانه في العَادة (Vv)‏ رد لتر » الهنيية. 
e ۰‏ لي ِي في ريو ڪل كع مجنو باطِل. 


ي المَجنونِ وتا مُطبقاء ا َير مُطي في حال جُنونوء ال 
ا َلك ارا 
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٦ .‏ 7 قَوَانبنْ الشرد يعة ة الإسلامية التي انت تحکم بھا الدولة العثمانية 

ولا کون مَوفُوقا على ٳجَارَ الْمَجُونِ رُجُوعة إل رُشُدِي أو وع الصبِيّ أو إِجَارَه 
لصي وَالوَلِيّ. انظر الْمََادَ »4٦٦٩0۷(‏ ۹۷۹) «الرَيْلَعِي». 

ا 

ولو باع ڏو الْجُنونِ الْمُطبق ماله أو الصبي عير المُمَيرٍ مِنْ ار لول أو وَصِيّه 
اسيَرْدَاد الْمَال. رَاجع المَادة (۷). 

ذلك 9 بع بيع ن ان ريشا واا فل ندا تائ وؤ عَم المُضتري 
المَبيعَ. م د ْم الْمَجْونِ جُنوتًا عير مُطبق فَصحِي. انظ الْمَادةَ )۹۸٠(‏ (رَد الْمُحْتار في 
أُرّائل تاب الْحَجْز وَعَلِي أقَنْدي). 

اختلاف: إِدا ادع البائع 8 باع ی حال ج واد ى ن ب في حال 
صخو اام کل نما ال لی ما اع رجح به الخو. راجع المَادةَ ٠ ٦(‏ (. 
وَكَدَلِكَ دا باع اسان N E E‏ 
فلا تقب دَعرَاء ووا ن لبي CO A‏ 
«الْكَمَويّء وَترجیح الات ت لِلْخصّال في 2 


ے 


اما الصبِيّ الْمُمَيّرٌ ذا كانَ ادو عه أو شرَاوهُ صحیځ واف وکا إا گان عَيرَ 
مَادُونِ وان بيه أو شِرَاوهُ فيه وَلَيْس فيه عبن اجس على أنه وفوف على إِجَارَة 
ولي ا اکا و و ن نے ن او وا ا ا 
ذا أَجَارّ الول البيْمَء أو السرا أو أَجَارَه هو بعد الْبُوغ؛ تمد ارم ولا ا 
لول الصَبِيّء أو لصي تسه بعد البلّوغ سراد المَبيع» أو اللَمَنِ. 

عليه ت الصبي ا طاخوتة الل ِن اتر يدون إِذْنِ وليه 
قرس وَسلحها مها ضري واستََمَ هو القَرَسَ ولم E‏ البو 
E E,‏ م اشر الي الحو يضري سردا قرسو مَحَ واج 

فن الصيى: «عَلِيّ قدي َب اليم المَاسد». 

إا اجار الصبيّ بيع او شِرَاءَهُ بعد البوغ تد مالم يكَنِ الْقَاضِيء 


وا 


الجُسزء الأول / اكناب الأول: لبوغ 
اولي قد فَسحة. أا البَْع المَذكورُ؛ فاا کون تادا یروغ لازي في: فصل 
فی ابيع الْمَوْقوف». 
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اختلاف: ڌا دعي لايع قائلا: لني بعت مالي هدا في حال صكَري رادي 
الي ي ينه َه مغد اوغ وام كل نما اة على غو رح به مدعي لاه 
تة انات لِلأَمر الْعَارض» ما إا كم يكن لأَحَدٍ الطَرَفَيْن بيه اقول لمن يدعي الي في 
حال الصْغر؛ لإ نه على الأَضل. (ترجیځ الْبيَاتِ وَتَوْجية الْمُهِمَاتِ). 

کر ع اص عبر الأو آز شرا 5ا گان فيو َب تاحش عند عل ور اة 
اللي ا جار مو غد الو إذ لا يځ هذا الع ار السرا و وَقَعَ ِن اللي كما جا 
في الاد )٩۸(‏ رالرى أن كود ذلك إا وقح م. 


إا أن بيع الصيّ امير عبر المَأذُونِ أو شرَاءَ TT‏ 
ق 


جَرَاءِ دَلِكَ وَإِنمَا اَعَد على موکله ه. (انظرٍ ماده )٠٤١۸(‏ «رَدُ E‏ 
ا إا باع إلسان سينا مِنْ صي مَحْجور وَسَلَمَهُ ا و وَاستَهلَكَ الصبِيّ ذلك الْمَالَ 
فگون ن الصبي صامنًا على رای امام الثاني كما جَاءَ في المَادَة )41٠0(‏ وَهَدًا هو 
الصجيخ رَد المُختار في الَرضٍ. ۰ ) ) 
وأا إدَا َف ذلك ايء قو لا کون الصبِيّ (اظر ماده e‏ 


الد (): مَل القابلٌ یکم الع عِبارَة عن 


e‏ ن 
IN TRELNTTE‏ 
ا 
ET‏ 
ر ا 


0۱۸ قَوَانبنُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
-٤‏ ان يکود مَهْلُوگا في َفْسه. 
STS‏ ِي سيمل َع وم يكن 
مَالکا لَه وَقَتَ ت الع وَعَيرٍ دَلِكَ ِى الأَضَيَاءِ الخخدومة وكالك اف الر والطر فى 
الَا ِن اَأَسْياءِ عٍَْ الْمقَدُورَة اليم وَكَالْحَيوَانَاتِ عَير المقَوّمَةَ وَكالأَصَيَاء e‏ 
تَحْرَزْ بعد كَتباتِ الْحقول هي ملك الْبّائِم» أَوٍ التي َم تكن كَدَلِكَ وَكَريَاءِ الآبار 
البرك الي لا کون مَمْلُوگة في حَد دَاتها. انظ الْمَوادّ ( ۲۰۵ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱) 
وَكَدَلِكَ بيْم الوق بَاطل. 
وَقَذ تدم بان بع الْوَفْفٍ مَع بيع الْلْكِ في سرح المَادةٍ ( ان الت 
النَابت بِطَبيه ليس بمَمْلُوكٍ في حَد داټهء وَبَبعة قبل الإخرَاز عير جائز ز قلصاجب الْمَرْرَعَةٍ 
من کل أَحَد مِنْ دُخولهاء انظ الْمَادَةَ .)٩٠(‏ 
إلا أن بَْعَ الأعْساب التي تنو بسي الإسَانِ وَعَمَلِهِ E E CE‏ 
اي يَصَعُها الإنْسَان في وِعَاءِ عِندَهُ صَجِيح صَحيح AE‏ ا 
رلسیر وَهُوّ م اضر صي سَوَاءُ حص ودم إل الداة أو أطلقت إلداتة ف تز 
«الهندِية في الاب ب التايع د في لقصل الثاني م ِن البيوع. 
اختلاف: إا احتف الطَرقَانِ في صِحة اليم وَبُطاانه؛ قَالْقَول لِمُدَّعِي البُطَْانِ؛ لاه 
ر وَالقَوْل لِلْمُنكر م مَعَ اليَمِينِ بمُفََصَى الْمَادَةٍ E .)۷١(‏ ف الصحةء 
ماا: إا اذَعَى اباقع َه باع ماله بمَيَة اع الْمُْسّري أنه ف بنقَود؛ فالْقَول لِلْباِع. 


كيك إا كن إلا بنة أذ اع نيبن أوةة قطن ين آعر بُطْادنَ اء لان الْقَطْنَ َم 
يكن في مله ءِ عند قوع البَّم؛ قول باع إن گان َك اوداز من القن موود 
و ا 


يوم الحُصومَة مح ليبن على آنه َم يغ َك امن من الُْشْتري وان العَطْنَ قد صا في 


حورته وَمِلكه بعد البيْم انا إدًا اقام الْمُْتَري بيتة على اَن َلك كان مَوْجُودا عند باع 
جين الع فقيل مِنه ابه وَيُوْمَر ائم بلي المَبيع. «الْحَيرية في اليم القَاسد». 


انز الأول / اكناب الول ١ائ a aE‏ 


6(5( إا وجد رط انعقاد د الع ولم يكن مَشرُوعًا باعتبار بَعض أوصَافه | 
١ ll IS |‏ 


ام ار گا lt‏ اجن ارا صَارَ ابي 
فاسندا: ر رَد المُحتار في اليم 

أي ن ا الذي لا بی فيو تن بُو تادا آنا ا اليم الذي يمى فيه التمَنُ 
قباطل؛ لاله في هذ الال کون رک اليم لوا انظ د س الْمَادَوٍ (۲۳۷). 

اخقلاف: ذا احتف الطرَقَان في صِحَةَ ة الع وَفَسَادِهِ» أو اذَعَىٰ فَسَادَه لِمَسَادِ و الأَجل 
أو َير مِنَ الشاب الْمَذكُورَة في صلب العقَدِ؛ قافول لِمُدَّعِي الك اله ع 
مدعي القَساد. 

«الهنيية یل الثاني عَشر ن الع 


يشرط تماد ز الع أن E‏ ع اميم E‏ ر | 


يفاد البَيْع ثَلاكّة شَرُوط. 
و الَا e‏ ٳِدَلِك لا کون بيع 
عضول تادا 
"اذل ردني لت عل تر لبن ِلك لا یکون ۽ يع المَرَهُونِ ويم الْمَأجُور 
ا 


شس 
م 


ا کون ابيع جَامِعا لِسرُوط الانْيقَاد. ظز سَرْح المَادَةٍ )۳٠١(‏ «لْهنرِيةُ فى 
الاب الأول مِنْ كتاب الرع». 


ا و ج ê‏ 


0۰ قَوانين الشريعة الإسلامية ة التي کات تحکم بها الدولة العتمانية 

اختادف: إا إا ب تالا ِن خر تم عى e‏ و الْمُْسْتَري الْعَقَدَ 
بالْفْصول وَادَعَى الاي أن الْمَبِيعَ ِلك لبائ اا الي دَق ِن وكيل لّائع باليّع؛ 
اقول لِمُدّعِي الصحَة وَالتََاذ وقول الثاني یر یبول راچ ۱۰۰(5 

اما ! کا إا ام الطَرَقَانِ الْايِعْ وَالْمَُْري عَلَى أن الي فصو فضولیٰ فیق فسح عد الم إل إا 
حر صَاح الال وَصَدَقَهُما إا اَی من له اَل أ الح وكيل من طرفو باليع؛ 
لَه اَن يضمن ال لاع ثم المبيع. رَاجع الْمَادَةَ (۷۸). 3 

وا يشرط لاذ الم ود المَنٍ لکا لأمُفتري لديك مو اشتری إنسان شتات 
كال ضس أ وبع دة ضهن إصَاجب الال مغل مالو حصو أذ ويك 

ولو اد شترى إنْسَان بقرَة وجل آخرَ بِهَرَسِهِ بدونِ ذه تَكون الْبمَرَةَ ملكا لِصَاجب 
الرس ذا اجار ذلك الشَرَاءَ ل فلا. «قَتَاوَیٰ ابن د تُجَيْم فِي البيوع» وَالهندِية في الاب 
الحادئ عشرين بيرع 

وَعَلَى َلك فلو قال إنسَان: ني اشتريت ت هذا الْمَيع بال فَن؛ اد کون ديك 
المَيِعّ ملكا لَه ايكون ملكا اجب لمال «الْبريّة في اَل كاب البيع». 

ي الْمَالِكِ وَبَيْع م الوكيل: إا كان الْبائِعٌ مَالِكا ِلْمَبيع الّذِي أَصَافَ الْعَقَدَ اليه كَانَ 
الم افا ودا إا كان الْبايُِ وكيا لِلْمَالِكِ. وذ نبيع اليل في اسابل ال الإخْدَى 
E‏ 

يع اللي أو الْوَصِي: لأب لصي اذل انسور الال أن يريع من أن مال وأو 

مولا گان او عَقَارَا ب كم اليل اذ بين ير يعمو افير نخ هذا اَي 

عند وغو لان لاب مقا اة على وآيو. الاب ورود ِن الْفْصُولينِ؛. 

إا اسُتَهْلَكَ الأب تَمَنَ و ك الْمَيع بون حَاجَة إلبه َللصًغبر عند البو أن صمت 
إياه. انظ المَادَة (۸۸⁄). 


ص ص ب 
ت Trl gl o‏ 


إلا إذا قال الأب : قذ تلف الما مني دون تعد ولا تقصبر أذ أنفقتة على وَلّدي؛ 


ء 


ى اة دك امال هه لل الد اي دفن طرف الال فا 


الجزوالاول/الكتاب الأول نبيع ٠‏ ن XK ٠‏ 


(لكَقَوِي في بيع الأب وَالوَصِي) انظ الَا ۷۷). ٠‏ 
ك 
الْمَذكوْر. 4 ۰ 

اختلاف: إا باع ر وجل عا وليه لخر ل َي يئ افد جين التي ئت 
اصَذر عدم صك بنع أي لِه باعَة بدُونِ إذنه وَاذَعَى الأب آنه باع ذلك الخال وولكة 

خير الول لو راج ما6 )١‏ انيه في الاب الاب ءَ عر في بيع الأب 

لذا قال إِنْسانٌ لِرَجُل: إن الْمَالَ ِي في يد ماليء؛ لان بي باعة واا بالغ وَقَالَ 
ديك الرَجُل: ا 
رَد اتام گل ِن الاين ا ا أا إذا باع الأب لاسء أو 
امرف ت عفار انيو الخ TT‏ بيعه غير د صَجيح وَلِلصغير عند 
رغ نی ای مالم ن نع ا داید رتت از ر جیعا ئة 
من الع من الأب وَبُسَلَمُ ٍرَجُل عَذْل لظ ظِهِ للصغير. ) 

إا باع أب الصغير عَقَارَ ریه بض امن ااج هله أن بني عن الولو يئ 
لثمن القوي رالقوي في بب الأب وَاوَصِيّ. 

n 
عَلَيّهما عند البلوغ.‎ 

لأب المَحُمُود السَيرة أي: اول أن شري دارو الكذير يو إن اليغر» َو 
TT‏ 
السّابع عَسَرَ. 

للب نیع و اش ا شاءَ ِن عَرُوضٍ دل یویر ن بيع سنا 
يِن عََارِهِ نود المَيْضِيّة في بيغ بع المَصوليّ».. 

ك اشيم شتی بلب نير 
قوع العقَدِ: 


o۲‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي کات تَحَكُم بها الدولّة العلمانية 
إا و 


ر د و ا ی کے ی ی ی ر 0 ہو ا 


ديك َل تلف ايع نل أن مکی الان مَِ لَص حَقية َة عاد عَلَى الأب. 
(انظر الماد ۲۹۳). 
ودا باع الأ ت لدان التي يَسكنهَا مِنْ وَلَدِِ الصغير؛ عليه اَن يُخْلِي الدار و 
لابين لضي وء فلا کون ا . (انْظْر شرح الماد ۲۹۲). 
مت ری الأب مالا لوده الصغير ي يصب الْقَاضي ويلا لِلصَغِيرِ مِنْ طرف 
امن ركرك لرل تروع تا قت تد الأب تاك بايغ يقبض الوكيل الثمَنَ؛ فد اد ترا 


E 
مَعرقَة تمَنَ الول لِسَيءِ ما ُو ا َد رَأيّ أل الْحِْرَةٍ الحَالِينَ م من الْعَرَض وَل اعبار‎ 


وو ٤ر‏ وو 


ماز راتما ل الات 

بيع الجد: ية يوم الد ابر عند عَم وُجُود وي له مقا الأب في ايع َالشرَاء 
الاد د بالج ها اب و الأب «الْهديَة في الاب السًابع عَسَرَ َر وَالْفُصوليْن في (۲۷) وَالبزازية 
في (۲) الان في تَصَرَاتِ الوَصِيٌ». 

بي الۇصي: لومي بيع عُرُوضي الصنبر ڪت وؤ َم تن حَاجة ِي مالٌ: 1 
NT‏ زه بره زمه مَك من ار ثم بعد أن تسمه الُشَْري 
َع الصَعَارُ؛ فليس لَهْم | سداد المَبيع. اة في لايع اوري وَعَلِي دي في 
بيع الأب وَالْوصِيّ. E‏ 


ی 
ًو 2 رەو ر 


امال بق مَيمَةَ بقيمَة أَكتّر؛ ينض قدا قال اثتانِ عَذَلانِ: إن الْمَالَ قَذ بيع يمه فالبيّعَ صَحِيح ولا 
بر للك اة «الأنقَرْوِي في السَلّم». 
مي أذ يح ا الط انول مجلا أجل متكاري يكن الول من لا بنك 
الذي ولا يماط فيه عند حُلول الأجّل. لاء َيس لَه ذلك أيٌ: ا لَه ُن بيع مَل 
ایر مجلا لال عن ار ول أن ية من الان ل انيتال في آذك 
عند حول الأَجَل. ی إا اء خان أَحَدَُمَا ِن الع الأول وَدََح أل قرش ايها 


ا 7 


من الع الثاني وَدَقَعَ م وَمائةَ قرش وجب أن يَبيعَةُ مَِ الأَولِ. (انظر الماد )0۸( «الْهنْدِية 


ا oY‏ 
في الاب الثاني عشرًا). 

وي ال «أىٌ: الوَّصيّ الي ا ية المَوَفْى في حال حیاټه ویختاره لیکو 

جا لن أولاوو؛ َيس لِوَصِيّ المي أن بغري مال صر تفي أو ريه الي ل 
کر کټا ا ارون ارک يسير. «البرَازية). 

رذ قعل يلغي ند لوغ أن بشترة الال إتليو ين ِن الوَصِيّ وَالْحُكَمٌ في بيع 
الصي المَأذونِ مَاله ِوَعِب ل 
أحذحما مال الي ين الآر. 

وَلِوَصِي الْمَيْتِ أن تَر بشتري تال الصخبر ليو عند وجو كفي عار في ذلك احفر 
گا أ ل أن تع ماله ين عن وجو ذَك. وففر ن اليا لقح الاير , اَن 
يکود لِاصغیر مَالْ يساوي عة روش شريو الْوَصِيّ بعَسَرَةِ أو يَكُونَ لِلْوَصِيّ مَالْ 
اوي عَكَرة روش ية لوعي ِن افير َة . الْبرَازيةء الخلاصة). 

فة انرود أن كود لومي مال بكاوي َة عكر رشا ية ٤‏ ريه من الصخير 
بعَسَرَةٍب ايكون لِلصَخِير مال يساوي عَسَرةَ روش يشريه الْوَصِي َيِه بحَمْسَّةعََرَ. 

كان الع قاروا كان لومي عي أن ية ين الصخر بيطب القيمذ رإة 
و فعليه أن يشريه صف الْقَيمَة. 

مال : كما لو اشر شتری الوَصِي لِنَفه مالا ضير عنملا يساوي عكر روش بحَمْسة 
N‏ شا بِعَسَرَةٍ کون البْعُ 
رَالراء صا 

أا الْقَاضِي؛ ليس لَه َع َالِ الصغير وَل ذ شِرَاءُ مَالِ مِنه مُطلَقًا وَلَِنْ لَه أن يَسْتَرِيَ 
تال الصّخر إو نومب خر از صب كلك اَرَِ بن ري ؛ أن الوَصِيٌ 
تئب عن الت لا عن الْقَاضِي. «البرَازيُف هني في السَابح عََرَ ِي الس». 

وجي الحَاكم: أي الكَنصُوبُ مِنْ قبل الحاكم». 

يس لِوَصِيّ الْحَاكِم أن ب ا نِصْفٍَ 


ù 


GH‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


و 


لَقَيمَة E. e‏ سَهَادَتَهُمْ لَه مِنْ دوي راه لان صي الجاكم وکیا 
والْوكيل بمُقَبَصّى ! أخگام الْماَو (7 ۱٤۹۷ ۰۱٤۹‏ مَِ الْمَجَلّة لس لَه َلك . در الْمُختار 
في باب وروي فل السَم وَالْحُلاصَة في ْمَل الثَاِن». 

إا وي نان ورك روج وألا لس لوجتو عى اقول المُختار أن ن 
كا من مفو لاته وا مِنْ عَقَارَاتِه من الّركة لَِممَةَ الصَعَارِ م من ادها الصَرُورية بون 
إِذْنِ الَْاكم. (البرَازية في التَمَقَاتِ). 

س لِلوَصِي بيع عَقَارِ الصَِير دون شمَوع شزعِي. . ولو قعل كَلِصبِيّ عند يوغه 
سرامن المْتري أا إا وج امس الشزعِي لصي ذلك 

وبك فم بلي السات الشرعية بيع عفار الصغير 

(۱) انيح الصّغبر إل كَمَنٍ الَْقَارٍ لِلنمقَة. (۲) إيَاءُ ين عَلَى الْمتوفىٰ نكن 
أتاؤة إلا ين الكقار. )١(‏ وص لمرن الْمُرسَلَة بحيب بضر إل بيع الَمَارء وَالوَصِية 
الف الْمُوصِي الْمسوقى ربع مال أو تُله. O ACE‏ 
ببَعْضِ عَمَارهِ وَالعَمَارُ عير ر ابل الْقَنْمَة. (ه) وْجُودٌ طالب ِلْعَقَارِ صف الْقَيمَة. 


کک لْعَمَارِ وَصَريبهِ ربو عَلَىٰ وَاتجو. (۷) كود امار گات آ دارا وقد 
شرفت عَلَىٰ الحَرَّاب. (۸) وجود ضرَورَة ِم امار أن گات حِصَة الصير ية جا 
SS‏ . () الحَوف من استيلاء الم على العَقَارِ ممن لا يمن 
اشتخلاصه مله .إا جد سب ِن مذو الأشباب قَلِلْوصِيّ بع عفار الصخبر (الكقوي). 
رعا ذل لو کان نتوی نولات كاو لادء ما عليه ِن لن دباع لري 
عَقارًا لوَا الديْن قَالْبْمٌ باطِل. ا إا گات الركة كلا رة بء له بحا كلها 
ارات مولا وقول الي مل جیار اكز إن كم تكن ارك كلها مشتغر َة 
لين له بيع ما يوم ياء الدَينِ َمَط. 
رَو أا الوصِي الد اة على ْم لوي السابق لمال الصبر عاجش أذ 


َيْعه الْعَمَارَ مِنَ التركة لإِيمَاء الذين مَحَ وجو المَنْمُولاتِ فيا قي بطل الع (في بيع 


الج ةالول /الكتاب الأول انيو E‏ 


تارف 

لصي بم Ey‏ من ترکة اتر في غياب الوَرَكَة ايار وَلَو کنن دين 
عَى المتوّى أ رصي من عا َا ِن الصباع» أا ارات ليس له ينه 9 
يى الك وَالصَياع ل عیبر تارات في اغلاماش « (الائقر روي 
في بيع الأب وَالْوَصِيّ). ۰ 


رەد 


وَلِلْوَصِيٰ إا كان بَعْض وة 5ة اتا بنش منم ارا أن بيع ج الأايية 
نم جفظًا لها وَل عند الوتام لظم بيع حص الحَاضرين ضا تَبعا. رَاجع المَادَةّ ٤(‏ ه) 
SD‏ 

اخقلاف: إدا عى الوَركَة بُطلانَ اليم بعد ن باع الوَصِيّ مالا مِنَ ٠‏ ا 
وَهُوَ مَعْرُولٌ من الوصَاية ية وَادَعَى الْمُْشتري أنه باعَة من في حال وصايته وَأ 
السات رجح َة المُضتري (تزجيح الات وَتَوجيٴ المُهكَاتِ عَنِ الْمن. 


2 


ا 1( ال القاس یر نا ادا عِنْدَ عن القَبّضٍ. 


يعي يصير َف لغري في الي ارا اي جين 
المُسْتَري» أو وَكِيلةُ الم ی في کا نع بأو لبن س حه أو لاله وَلَمُ 
مه حيار فى E EEE‏ 
وَالإذْنْ صَرَاحَة أن يمول الَا ع لِلْمُشْتَري: اسَلم الْمَبِيعَ. وَالوذْن دال گان يقب 
الْمْشتَري ابيع في الي لاڍ في جيس التفي الي es‏ 
داج الْمَادَة ۷ يعْني: إا قيض الْمُشَْري الْمَبِيعَ عَلَى الوَجهِ و امور في اليم 
الايد عة ون ر أو َه صرف فيو أي رع ِن أو الَصَري صرف جائ 5 
اڏا کا ٿه جار كط في اليم باي نب العْْتري المَييع عى كرو لصوو قاذ يجو 
تی صرف لري فيه أن ار ارط لايع ذ ب ی ی نرج بغري 
(انظر الماد .)۳٠۸‏ وَعَرً وَعَلّىٰ كُوْنِ البيْع الماد عَيْر تافز قبل القَبْض فلو أَجَر أو باع 


ر ر و رورو ر ور لو ي 


۲ هوان الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العثمانية 
| ۲ إا > وا ی و و ا ا 


ەو ق ~~ 


لمْْتَرِي ي ما اهبيع فاد ِن اتر وجار أو بيه َير صجيج. 


a‏ (۳۷): إا وج في ال ت الخيارَاتِ ایکون لارا 


يَعڼي: : إد وجد في E‏ 8 من الخیارّات المبسة E‏ اباب الساوس ف ف 
کک غ عير لازم . ذز الْمْخْتار في اول لم الْمَاسد». 
ما ق قي الْخيَارُ؛ َيس لير الْمُحَير شح اليم. 
منَال: إِذا وجد جیار عیب» روه للمشري؛ ر رط ل لِلبائِع مسا ل 


1 


و لاع خيارَهُ أو َم تَمْض مُدَهٌالْخيَار؛ اا کون ن ال لازمًا. 


2 


يط الْمُشتَّري» 


ا وره َ. ر ر بے ےر ”رہ . ع ر o‏ 2 
الادة (۳۹۸): اليع الذي يتعلق به حق اخر کبیع الفضولىّ وبیع المَرهُونِ ينعقد 


EE 
وفوا على إِجَارَة ذلك الآخر.‎ 


يغْني: اَن ابيع الْمَذكُورَةَ وَأَشباهَها عَيرُ افد وليك EEE‏ 

ست پانة: 
(۱) بيع المْضوليٰ (۲) بيع الْمرْهُونِ (۳) بيع المَأجُورء )٤(‏ بيع اْأَرَاضِي التي 
َون تَحْتَ مُرَارَعَة الع (ه) بيع الصبيٰ المُمَيّرٍ عَيْر المَأذُونِ» 0) بي الْمَعْتوهِ 


ےو 


المَحْجُوزء (۷) بيع الي يبلغ وَهُوَ سي (۸) بيْعْ أحَدِ وَرََة الْمَريض» (۹) َب الْمَريض 
لأَجبيّ مَُحَاباة. 

إا كو مذ الع وة على إن ارهن الاجر وَالُرّارع وبقبة الور 
وَإِجَارَتهم إا کان كل وَاحِدِ من الْمَذكُورِينَ حاقل و ڌلك في شرح الْمَادَةٍ (۳۷۷) 
وَهَذْه الْمَادَهٌ فرع ع لِلْمَادَةٍ .)۳٠٠(‏ 


َا إا گان مَجُنوناء أو صَِيّا يون الي موفوفاعَلّن إجَارَة الوَليّ» أو الوَصِي وَإن 


لم يکن هتاك و وء 5 ولي فََلَىٰ إِجَارَةَ القَاضِي. در الْمُْحْتار» (انظر الْمَادَة .(TYA‏ 


رت 


وليك الصابطُ لما يون مَوْفوفًا عل الإجَارَة أو عَْرَ موْقّوفي: 


الججز الأول /الكتاب الأول اليو oV ٠ ١‏ 


گل ضري يدد يِن لصوي صجيځ إلا آله إا جد في حال وع ديك 
صر من كه فير على الإجاة نقد ًا عن جا ون م وج يك اعا 


إا باع الصَِيّ عير ادون مالا لَه تم جار الم بد وغه َإٍجَارئة جايرة لأَنَّ بع 
اي مؤفوف ويوج في ابي اي يي فيا من جي عليه في الصَبِيّ الْمُمَيرٍ بدُونِ 
ٳِذنِ اولي مالا لَه کون TT‏ 

بيع المَعْتوه المَحْجُور وف عَلَى إِجَارَة الوَلِيّ وَالْوَصِيّء أو الْقَاضِي 

(رَا جم رة OS ENE‏ 

وَكَدَلِكَ ‏ بيع الصبي المَحْجور ِي يبلغ م الد وه فة افا واو 
وان عجارو القَاضِي وَالْومِيّ. (الهندِية في اباب الاي عَسَرَ مِنَ البيوع). 

شرَاءٌ الفضولی: : شرَاء ء المضوليٰ کون موقو فا أَيصًا. وَدَلِكَ كان : شري إنْسَانٌ ما 
ن حر ميف العف ره دون أنه و درك الكَرا رمو فا على إِجَارَة دَلِكَ العَيْرٍ 
المُْصاف إلَيه الْعَمَدٌ. 

مال دَلِكَ: اشترى إنسَان لاحر قرسا بدُونِ أَمر مه بالسَرَاءِ وَأَصَافَ الَرَاءَ لِدَلِكَ 
لخر فالا اريت هَدًا القَرَس بِكَدًا رشا لمان يون دَلِكَ السَرَاءُ مَوْفُوفا عَلَى إِجَارَة 
َلك السَحْص الْمْصَافِ اله السَرَاء ما إا لَمْ يف الْمُمْسَّري دَلِكَ العََدَ لِأَحَيء او 
اشتَرَیٰ امرس مُضِيمًا الْعَقَدَ لَِفه؛ فلا کون مَوْفُوفا بل يمد عَلَيِْ. وَعَلَى دَلِكَ فو 
اشتریٰ الوکيل بالشَرَاءِ سينا وذ حالف موَكلَهُ في جنس ما شرا يون دَلِكَ السَرَاءُ 
َافِدًا على الْوّکیل. (انظر الْمَوادّ .)٠٤۸١١ ۱٤۸۰ ۱٤۷۱۰۱٤۷۰‏ 

ايلات بحْصُوصٍ شِرَاءِ الْمُصولِيّ سأيي في سرح الْمَادَهِ (۳۸۷). 

اصرف الَذِي َيس ب بصجيح: هبه اير ماله مله لمن مب اله ية 
ا مال عَيْرهِ ا لقاش صرف عير صَجِيح. وال ور 
ا رن ار اکای جا کل لاقي َيس لِلصبِيٰ أن جيرا بعد البوغ. 


2 ِي 


0۸ ونين الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
ل لاغ کا کے ا ا س 


زح 0 ا e‏ ٍ ر ۶ ن 2 ی 
عَدَمٌ جود المُجيز حال وقوع لْعَقْدِ: إذا باع إِلْسَان مالا إصغير مِنْ آحَرَ فصوي 


َيس لصوي َي اذ َل َا ڪام في الل التي يقي فيا الصي ييز ڏيك؛ فايع 
باعل و ا اف ا ر واا و تل اع 


Ê FF 


الجسزء الأول / الكتاب الأول البيوع - o4 ٠‏ 


ا (۳۹): از ا انير الم بني صيرورَة لري تا مالا E‏ 


لبدلین. دار وىة - ا u‏ ر 
صرح َي «ابتدا» رة الركيل والرش ا تقك «ما لم يكن مانم الْمَبيعَ 
کک ل5 فزي ذذ كه عر ايع ل اقبي كبعت فر 
) ي ع يبك اشن تال في انى ات نة 
الإْجَارَة فى ي ابيع الْمَوْفُوفِ أي ا ن لكيه المَييع تقل ل لري وبل ا ل 
لاع كما سيين في اماه )۱۲٤۷(‏ وَسواء در في العَفْدِ ت تملك لاع لِلثمَنِ وَالمُشْتَري 
لِلْمَبيع» أو لم يذگر؛ لان الت على المقتضی تخد حضو ل الْمُوچب ليس بسرط كما هو 
ریځ ایدو ینوی آي : ا دا کان سء مُو جا لَحَرَ؛ فلا يلرم التَصريح بَا يترَتبُ 
علو َْصيص؛ لأ حصو لازم ا 

مال ذَلك: إا عَقَدَّت إِجَارَ# فليس مِنْ حَاجَة إل التَصريح بِصَيرُورَة الْمَنْمَعةَ ملكا 
لِلْمُسْتأجر وَالأَجْرَة ملكا لِلْمُوّجُر 

اما الحم الا بم بتع الغنعیي » أوّلا: جرت نی ی بتي بل ري 
انا: : فع المغتري الثم لبي وبرت اشع في ايع إا كاد قاطوا رما أفبة 
ذلك «در الْمُختَار و الْمُحْتار في اول اليو أو السكردا. 


\ 


7 


) في بان‎ ET أَضاد.‎ EZET الي اط‎ e 
! الجاع في ال لباطِلٍ؛ كان الب اة نه عند لمغري فو َك يلاعد يضم‎ | 


بنی: أ لم للل سرا بقن ا آز ل تقب لا تعد انر ولااشتت 
عليه که مُطلَقَا وی ائه کون أَمَاةَ ذا قَبَّص. وَعَلَىْ دَلِكَ فَلَوٍ اشُتَرَى إنسَان مالا 
e‏ 

وَبمَا ا تصرف الْمُسْتَري في ابيع أو سه وَتَمَلکٌ و الع اَل غ 
صَجِيحَيْنِ كان لِك الْمَبيع مال عن الْمَُْري أي گان داجلا في قشم مِن فام الما 
الماد (۷۹۲) فلو هَلَكَ في يدو بآ تعد لا کون صَامناء لان الي َا كان اطا 
7 قي مُجَرَد ابض بِذْنِ المَالِكِ وهو لا بوب الصَمَانَ دون تَعَد. 

«الرَيكَِيٰ» (انظر الماد )۷٦۸(‏ م مَعَ رة الثانية من الْمَادَة .))۷۷١(‏ 

ه o‏ 
مالا مَعْصوبا . انظ لماه (۸۸۱) الذرر وَالْعرر وَالدر الْمُحْارُ في اليم القَاسد). 
اا ك 


ّ ر 


يَعڼي: د العفتري إا ب ال يذو ابيع صا نكا ET‏ 
ادا عند الْمُسْسَري لَرْمَةُ الصَمَان. 
تغني: أ ابيع إا ان مِنَ الْمَکيااتِ امه مل وَإِدَا كان قيهيا رمه ية يوم بض 


iz‏ کے 


:ان ن الع الماد إذا َم يكن فيه جيار سط يميد الْحُكَم عند القَبّض في الْحَال ل اَم 
إا گان فيه حيار زط يفيه غد القن وغد مُرُور مُدَة الْخيّار (وَالقَبّْض إمًا حقَيقَيٰ 
رما ځکويٰ) يغيي: يُشترط لقص بحي توعَيو في إقا5ة الم الماد الحكم. ذا طَكَنَ 
المشتري الحنطة الى اشتراها شِرَاءَ فاا قبل ابض بان قال لِْبائع: انها قطَحََهاء 
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الجزءالاول/ الكتاب الأول: اليو ۳۱ 
أ ذب الْمْستري حرُوفا بان مر ر الباِع بذجو قبل الْقَْض فل ENA e‏ 
المَذبْو ځ بای (البرَازِة وَالهْية). 

إا بص المشري» و ll‏ المَبِيعَ ب إِذْنِ ن البائع ا ا دلا د يصبح a‏ 


ورتا كلها صجيحة ولا ري الفةً في اليم الايد تا م شيط سقط حى سيردا 
المَبيع. (رَاجع المَادهَ ۲٠‏ ۰ ۰ 
الْقَبْصُ - سر َو ْلَه ل كن المَبيع قي في بد الْمَُْري من قبل. ام إا ود 


ال يع قبل الم في يد الْمْْتَرِي وَوِبعةَقَالْمُضَري لحه ب بمُجَرَدِ القَبول. 

َك تيمض الأمائة قاع ص الْمَضمون برع فيا إل الما .)۲١۷(‏ 

ولو فص قيض لري الع دون إن ابي اهم فيض ش؛ فلا یکو ن الگا لَه 

«التَمُكينُ وَالمحْطًاويّ ا الفخان والريَعيّ ت آخگام الع القاسد» کون 
القَبص كما جَاءَ في سرح امَو )۳٣۲(‏ بالذْنِ صَرَاحَةَ كان يأر ر البَاِع المُضْسَري بِقَبّضٍ 
المع في الال حر ب قيض المُشتري المَيعَ سرا گان في حضو البائيء اؤ في ابي 
کک e e‏ 


هه لابرد کیش اناري جیا دی ل ۲۳ 515ا قل فق 
لَجس گاف؛ لآ اع تشليط ِي لايع لأمغتري على بض الب إذ مراد البائع 
الع تَمْليك الْمُْْتَرِي ابيع ويون لِك باْمَبْض. «الرَيْكَهِيّ.. إلا أن ن لقص بالإذْنِ 
لاله بد اقصاء الْمَجْلِس عَيْرُ ضيح ما لَمْ يكن البائ قذ قب نَمَنَ المبيع قَإن قَبْصه 
O‏ 
الاو مالا مَقَوّمًا كالْحَمْر. «الرَيَْمِيء الطَخْطَاويّ». 

الْقَبْ ص آخاًا حَقيقيٰ ودا ظَاهر وَأخیانا حكوی ودا كما إا اشْتَرَى انسار مِقَدَارًّا 
من الجنْطة وَأَمَرَ بتفريغها على جنْطَة ا َه قمعل البائِع يكون الْمْسْسري َد بص الجنطة 
الا ا ا د الْمُّحَْارء َالْهنْدِيّة في الاب الحَادِي عَسَر مِنَ البيوع». 


EN 


قاين الشّريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العمًانية 
إا ا ا ی ی 
َعْلمَ ع م أن ابص في الم الاد على وَجَهَيْنٍ: -١‏ الْقَبْصُ بالإذْنِ صَرَاحَة. 
A‏ 


۲- الْمَبّْص بالإذْنِ دَلالَة. إن الْقَبّْصَ قَسْمَانِ: (۱) قَبْض 2 حَقيقیٌ. (۲) قَبْص کي 
ڪان ت اې اشر لغري في ني اي عند ا عد ون حرا في ديك قل 


القَشخ» وغد أو اة المْمْتَري وَاستَهَلكه a E E‏ 
ِن الأَسْبَاب التي سه سَيَصِيرُ ينها في الماد اة تيء و رمَا ما يَجْحَل ر رَد المَبيع عَينَ 
e IB E‏ ر نه لو فيح الْعَقد بَعْدَ الْقَبّض بتاءَ على فَسَادِهِ 
وَالباِع ابرا َة الْمَُْْري وَتَلفَ المَبيعْ وَهُوَ في يد الْمُضْتَري بلا َد ولا تقصِير؛ فلا 
e‏ ل الإتراة ين قبكة الو وه مجو ليس 
ا برا ابا ع الْمُضْتَرِي مِنْ عَيْنِ المَبيع» : م بعد دَلِكَ تلف بلا تَعَدٌ وَلا 
َقَصِیر؛ اشد ره کن ا تی تریب حا تلفي خم 


الرويعة: «مُسَْمِلٌ الأخكام في ال ع المَاسد). 


والضمان بالكة اة 
أرا: کک م المنلیات وان مغل موجودا. 
كانيا: يمه يوم الْحْصومة إا مطح جود مله. 


2 بإعطاءِ قَيمَةَ قيمَة ابيع يم قَلْضه ذا كان من الْكَمَيَاتِ وقد اعتبروا يوم 
مض د EE‏ ا کا إلا بابض ودا ازدادث قَيمَة ابيع بعد القَبْضٍِ 
واشتهلكه الْمغْكري قَاقبة التي تَحْصل بئذ في ايع لا نون معتبرة. 

الإختلاف فِي المِنْلية أو مِقَدَار الْقَيمَةء أو في الْمَقَبْوض: إا أَرَاد عفري إِعَطاءَ 
البائع مل ابيع لذي اشتَهلَكةُ فما إا كان اليم قَاسدًا قال الْباِع: إِنه ليس الین 
ا ب ول الي َه حير مِن؛ قَالْقَول لِلْمَُْرِي وَعَلَىٰ ال باع أن ن بيت 
مدعَاء باليتة. (َْبرة في ام القاصي). ۰ 

ذلك امل لقيو إا وَجَبَ صما في الم الما اتف الاي والمشتري فن 
قيمَته وَاختلمًَا في مِقَدَار الْمَال الْمَقَبوذ ض؛ اقول مَعَ الَْمِينِ لِلْمُْتَري (رَاجع الْمَادَةّ ۸)؛ 


الجزء الأول /الكتاب الأول: انبئ YY E‏ 
لان اقول لِْقًابض سَوَاء گان امتا كالْمَاصِب» أو مُؤَْمَنا الذي عند الرَدِيعَةُ. 
اله لإسقاط ا (رد الْمْحتار رفي الم القاسد) و وهي لبائ ر اجع الْمَادَةَ (VV‏ 
أا دا حصا لِلْمَالٍ الْمْضَْرى شْرَاءٌ اسا قصل عَارض: o‏ 
(1) بافة سَمَاويّة َة (۲) يفل الْمُضْتَري. (۳) بفعل المَبيع. بفغل الأجتيّ؛ باي 
ااا ِن الْمُْتَرِي باسَيردادِ اأ بیع ولا ب يرك لري يضمن قيمتة كله 
إرَاة فاد (الأقروي). 


ر د 


منّال: إدا اشتری إنْسَان سانا : شرَاءَ قَاسدا بأل قرش فرعا و ا 
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نكت من شجرو رأة بيع أذ نتر تا 6 يك على أن بخيم يفتار لقص 
ڏي را لن الشڪان وُر في د شري م اَن رَد ال ا إلا 
ايع في الصورة اة مك نن أذ بق ماري ق يمه التقص وَين ا 
يصَمُتَها الْمَاعِلَ. 

ّا | اذا حصل تفم فطل لایع یون گا اشر بيع حت إِدا لَب البائ ابيع 
بعد ذلك ولم يمن تن لغري بن انزو وت الكيځ في بد لغري کار هره عن 
لاني( رار به في الر چ ص البيوع والب فيب 
(۳V) |‏ ِكل من الاين نح يع الماد إلا آنه EET‏ 


ا 


| المُشْتَري أو اهک او اشر ن بیو چ جي أ پوو ن اتر آؤ ر ي 
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eS | 


من الت وين سح لع الايد بكزط أن يكرد ِم لأر لاجقا 
بيع على حَالِه ولم يوجَدٌ ماع من المَوّانع انورو لقع نر البائ الْمَبيعَ 
سر یری یر المع في الم المَاصدب ألم يفيض . لواحب على 
کل م الَْاقِدَيْنِ فخ الع الماسد لرا اله الْقَسَادِ؛ لن لبي ا رَد د امار ( 


i 


ort‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة العلمانية 


ى 


وبالمّشخ الذي ي يقَع وما يقبَض المَبيع اماع عن الب الماسن: 
يرم لِمِكة المَشخ المَذگور عِلْمُ صَاجيو ولا يُشْتَرطُ حُكمْ الْقَاضِيء أذ راء 


ت 


الَرَفِ الآر فبه؛ لن الْحُكَمَ الْوَاجبَ سَزعًا لا يتقف على حم حَاكم قدا ارا 
المُسبايعين فس TT E‏ 
پرا و6 کت ای فی لی ند تتاو زی نو تین تر تز ازا 
في تمن ابيع أو الْمُتََنِ گان ب يشرط لحد المُتَعَاقدَ ن زط راید کون جل جهو 
ونما ارم عِلْمٌ الطَرف الَخر بف مشخ الم کون لَه N‏ 


که ی 


TT E 


o‏ 0م 


فو بتع ار إا كا مسري هو في حاجة أن ع رودو صرف فیا كما ياء 
تا: إن راء الطَرّف َر أو قَصَاء الْحَاِم لَيْس , بَرْطِ؛ لان هدا اَي لبس بلازم 
أن العشرى 5ا آرا ةنرد تا اضراع اير إل البائع داعي قَمَادِ الي 
البائ من رجه إل بيه لف هتاك؛ فلا کون الْمُسْتَري صَامنًا. (الدی الأنقرويٰ ٤‏ 
الْمُحْتارٍ فِي اليم القَاس). 

إا أ له في تاد اليم الحا زط راي تعر عة عل حي الاين ِن 
O ls‏ 


2# ا 


مَس ارف الأعر ليم قف على الْمَصَاءء أو الرصاء. (لمَهُْستاني 2 
سام راع رد المَبيع تَوْعَانِ: 
الع الأول: رَد حَقيقيٰ وَهَدَا ظاهر. الع الاني: 
وليك القَاعِدَة ذ في الرَد الحكيٌ: اک ان ت ا اوا ي 


e 


جهة ری و لمتحي مكو کا گائة خد حَقَه مِنَ الجهة الي يَسْتَحِقهُ َه مِنْها ولا لا. 


رَذَلِكَ گمَا لو اشتَرَیٰ أَیٌ إِنْسَانِ سيا مِنْ حر شرَاء فَوَهَبة ال مُضْتَري إل الْبائِم» أو دَق 
شترّی ي ي سیکا من احر فو 


4 
ءَ o‏ ر و 


عار الفا الا زه 


و 2 1 


لبوی أ باع ينبال الي اينه بعري 


ەرو کچ ا 


عند أو توصل لَه البائ عير ذلك گالعَصب مكلا فيه as‏ يقس لبي الماد وَيْضبح المُشَْري 


ا 


و 
و 


الجزء الأول /الكتاب الأول :اليو oo ٠‏ 
ج ا > ا > اا 
َد الصَكَاتينِ 

إا باع المُشتري ما راه شرَاءَ ادا مِنَ البائى» 2 A‏ 


رو و‌ 
و و 


تصق عليه پو يعد نهذ حَصَلّٺ متارگة في ال ور يكوك البائ مُسْسَحِمًا سيردا 
المَييع و e‏ ة على أي شكل مِنَ الأشكال 
الک رة کون ددر إل 
و 4 ا 2 a‏ ۳ 0 ر 
كذلك إذا باع إنسان شاه سرا فاس دا وکیل البائ وَقَبَصه َلك الرّكيل 
حلإ كرد ريا ِن اسان حم إا َيف ديك ْريع في برو خد يك؛ قاد يرم 


شيءٌ. القوي في الع القاسد». 


وَكَدَلِكَ ي انان و ون ار ا قاسدًا e‏ 
ES E‏ ر e‏ ت ٤ ٤‏ چ وفع ع 
العش وف إا 5 ا اصا5 في بو لمغري ل نال ن اني يږ ني قن 


لان و بطل لا صح فوع عَنِ احق 

«البرازية في الثالث ث من لييو (. وال ها ارد حکمیٰ. 
اما إذا لَمْ صل صل الْمَبيع إل يد البائع مِنْ جهة المُسْتَري بل وَصل اليه م من جهة عيْرو؛ 
گرد 


گال ديك باع لان ما اشر راء فاا ِن ار اؤ هبه ِء أو دَق عَلَبه 


a‏ اه وَدَلِكَ الشَخْص بَاعَة من لاع الأول أو وَهَبة اَي او تَصدَقَ عليه به 
صلم إا َيْصَا؛ َا کون بِدَلِكَ ن الْمُسْتَري صَايًا لِقَيمَة الْمَال (راجع 
الْمَادَةَ )٩۸‏ «رَدٌ القاسد». ۰ 

لکل م ن ˆ الْمْتَعَاقد: ن اخاز َنِ ا لاه إا توفي أَحَد 


iS‏ إا توفي E‏ للْمْشتّرى 


o‏ قاين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 
ٳڏا ٿوي الع ن ره وريه وتر ت ِن الترگة. 

الور الي يخود ى اليم الماد والباطل ليس بكانع قنخ أيقا. 

مال دَلِكَ: لو باع إنْسَانُ مالا من ار پیا E A‏ 
ا به َالإبرَاءُ باطل ا الْقَْخ. (الف اة في اليم القَاسِد) (راجع 
الْمَادَةَ .)٥١‏ 

اح المُمْتَرِي في المبيع بيا فَاسدًا: 0 ES.‏ القاسد 
أو نله يکود اميم في بد الْمُغْتَري کرهن وهو احق به ِن سار العُرمَاءِ. ودا لَمْ يكن 
باع O RE‏ لري إا کان لا يزيد عَمَّا عه مِنَ الٿمَنِ ِن راد 
فالرَيادة تور عَلَى الْعْرمَاء وَٳِن تَقَص فَالْمُشْتَري يره م ا 
وف وة تقصان النن. وَكَدَا ك 
ا ز نة يكن البايع حن من اتر راء في في قِيمَة المَبيع. عبر ا 
إا كات الْقيمة أكتر مما يستحقه يسْتَحِقة البائٌِ؛ كانت الرَيادة رَاجِعَة ا لري رَد 
الْمْحتَار ف ا الْقاسد والهندِية ي اباب الحادي عر ين ابرع 

في الصو التَالة لا بسح فيها ام الَاد: 

-١‏ إا هََكَ الْمَيعْ في يد الْمَُرِيء ألم يبق عَلَى حَالِه 

۲- إا اهلك المُسَْري. 
-٣‏ ا رجه الْمُمَْرِي من يدو وَبَاعَة ِن ار عَبْرٍ باع بَا صَحِيحًا لازا إن لَمْ 

يقَبضة المُسْتَري. 

-٤‏ إدا وَهَبَه الْمْسْتَري يِن آخر وَسَاً مله 

-٥‏ إا تَصَدَق پو َل آخر. 


E‏ ا إليّه. 


ج 


f62‏ سے 


۷- إا توفي الْمُسَري بَعْدَ ان أَوْصَىٰ به به !| 
۹۸ - إا جو ب صلع او إج ا َرَج بلك مِنْ ِلك المُسَْري. 


الجزء الول /الكتاب الأول: الْبيوغ  oV. ...  .‏ 
۰~ إِدا لن زیادة في المع ت م ئ ا رو من بان کان ايع دارا فت أو 


ی ا 0o‏ 


عزصة رصت آشجاره أو اما فيع آز جب أ تخو كك 
۱١ ۰‏ إا تير المَيع بان گان برا فته وَجَعَلهُ دقرقًاء زط کج 

قفي هَلِهِ الصوَرٍ كلها يون البَيْمّ الماد لازما ولا يبق حق الخ رالاشیزداد 
وَيكُون الْمْضْتّر ي قايا يدل الميع. 

.اَی الْمْيْيّري شرَاءَ قَاسدًا عنما لَب انغ سراد الع رط عق قنخ 
قد باع ون قفص نمر ایب وصق الب على قزل وه لا ّى حى الخ يكم 
اة وكا يكم ية لو حَصَر عاقب وَصدّق على الم لا ولا بب لاقع حن 
الاسَيرداد: 0 
إن لم يُصدَق البائِمُ ع وآقام ري لی آنه اة ن دك الْاب؛ كل تفيل 
وع ا متيل الحا ورذ الْمُحْتار في اليم الْقَاسد) ولو حَصَرَ 
N‏ قول الشضتري الول به اَی م ذلك البح يبق ديك 


ارد كما كاد (الهِْية في الاب الْحَادِي عَكَرَ ِن اليوع). إا گان اليم عَرْصة وَعَرَسَ 


ر 


فيها الْمُشْتري أضجارا أو آنا بي كاد ديك ماعا مشخ إذ هرد الْمْْتري بإخبارء 
على اقلم أو الْهَد ۽ (راجع الاه .٠٠۹‏ أا إا أف عضري ما عرس أو ما مناه َسَحَ 
الاري ي ابيع بإخلاءِ الْعَرْصة بتفيه؛ رد الْمَِيعٌ إل لايع لن الْمُمْتَريَ جِيَيِذِ يون 
رَاضِيًا بصَرَرِ ر اقلم وَالْهَذم. َا باع المُشَرِي ما راه بيا ادا مِنْ آخرَ ر عا صجِیسًا 
لبائ أن يُصَمَنَ الْمُضَْرِيَ a CR‏ 
س ل اشیرداد المع من ذلك الَجُل گا ئه یس لَه أن يصمَتة بد الي عَلَى 
اصح (الانقزوي في الع المَاِرِ). 

جوع حق الخ بعد الروال: 

إدا رال مَايِع الخ لاي ي سب من اساب بالنسبة إل الْعَاقِدَيْنٍ أو إل ا 


الحم بالوثلء أو القِيمَة رَجَعَ الفشخ. 


or‏ قَوَذين الشريعة الإلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

مال ذَلْكّ: إذا وَهَبَ الْمُضْتَرِي ا ا و ا 
ا eS‏ » او قك الرَهُنَ لاَدَاء دَيْنِ 
کان لِلعَاقِدَيْنِ المَشخ. (راج الْمَادَةَ )١‏ (الأنقزوي الهندِية في الاب الحادى ع 

ِن اليوع) . قان إن رال الماع بعد اكم ا أو اونل؛ قاد بجع حن الخ (البرازية 
في الاب الرابع عكر ِن الع)؛ لان الْقَاضِي لا بطل حى الم في الَْينِ قله إل 
اقيم بإذنِ الشزع؛ کک وة حه إل ان إن زح لَب كما لو قى على العا 
ية ras‏ ا (رَد المُختار في الع القَاسد). 

ال رماع الري ما E‏ 
إل الأول بخار الْعَيْب برضا َيس لِلْمُشتَرِي الأول أن يره إل بائِيه الأول بدَلِكَ 
کک برذ بخيار الْعَيْب مع التَرَاضِي ليس يمشخ للبم وَإلمَا هو في 

ا ان لِلْمَبيع و (4۸). . 
واع الرَيَادَةٍ وآحكاممًا الزنادة اة آنواع: 

( ال ياةة المضلة المتولدة. 

الر ية الجتصملة غر المتولدة: 
3 الجتمصلة المترلدة. 
- لزيا ال غ الولةة. 

ا مع المح ا عَدَا التَوعَ الاي أيْ: أن الرَيادَة الْمَُوَلَدَةَ مِنْ أل المَييع 
کالْكبَرِ وَالْحْسْنِ وَالسّمَنِ» أو المنقَصلة ٤‏ الْمرلَةَ گرد الاج رَصوفها. a,‏ 
الرلدة كالبغلَة ليس ماعا ِى مشخ وَمتى فيح الع الماد باع خد المَبيع بعد 
تلك الريادة المنمَصلة CS O‏ م الْمُضْعَري الرَيادَةَ إِذا ألما َم إدّا كان تلَمَهّا 
E‏ او تقَصِير. 

مال ذَلِك: إا باع إحان اه اح دا اسا EA‏ تَمَنَه وقي فِي 
بدو كلاب سَتَوَاتِ فَاسُتَهَلَكَ بَرَاتَجَهُ طول تلك الْمْدَةَ دون إباحَة وَبَعْدَ دَلِكَ أَرَاد البائ 


مرا 


ت 
٤‏ 
۱ 


الجز الأول /الكتاب الأول: اليو ۹ 
اسټردادة بالتظّر إل فَسَادِ د اليم د فود إل المشرى ان واسترة البستان؛: قله تمي 
کک تواټج اثلاث سَنوّات» ولو مَك الْمَييع والزيادة المُنفصلة A‏ 
مء بای أن سرد الريادة وَيأَخُدَ مَِ الْمَْْري ي ية المَبيع. وَقَتَ الْقَبْض. (الْهنْدِية 

في الاب الحَادي عَسَرَ من الع 

ا البائع الزيادة المُنمَصلَة عير الْمَُرلَدَة أبْسًا مِنَ الْمُسْتَري. ودا هَلَكَٺْ يَلْكَ 
الرَيَادَةَ في د المُشتري؛ اد يرم صَمَان ودا اسَهلّکها فَعنْدَ الام لس من صان 
عَلیّهء. اا الإمَامَانِ ف يقو لان روم الان وَإِدا استهلك الْمبيع المُنمَصلة 
ارده باق لري کنا المَبِيع ود وتبقی الزيادة الْمَذكَورَةٌ لَه لان الشَمَانَ 
تَرَدَ. ر لخر 


خیس الَا إل ناخد ق ترمو نن 


ETT ET‏ عه ب ايد ناري كا لري أن 


خيس ليع أي: ن لَه مساك گالَهُن ا الان ل 
ماکان قبلا زات ایخ ف ا يحب الرَهْنْ فَكما أن مقار الدين مَضمُون بان 
فال ع بی تئ نم اید عضر شا بتي ميو نى أن البائع لو توفي قَالْمُسْتّري احق من 


تانر لاء ديك الريع بل ِن راء َي لِلْمَيِ. (رَاجع الْمَادّة ۲ رَد الْمُحتار 
في اليم المَاسلِ» وَالهنْدِيّة في الاب الاي عر ِن الع ابو السعُود). 
وقول عند المَشخ: لس اخترارًا عَنْ قبل الْمَشخ؛ ؛ أن الْحْكْم قب الخ أخرَى بان 
رد على رخو انرو اذ نع لمي قبا يكرد سيب اليل 
وقوله: أَحَق مِنْ تَجْهِيزهِ اَي : بان ر توفي البائ وَاختيج لتَکفِينه فَلِلمُسْتري حبس 


LE Sd 


ابيع إل أن يَسْتَوفي كمه وَقَولَه: (قَإِنْ كَانَ الَا تع بص التَمَنَ) شار ا 
ان ع فرب از تا لغری نج لی از یع فاشتری من شيا بابل ديو ضِرَاءَ 


ونين الشريعة الإنلاميّة التي كان تَحْكه بها الدولة العلمانية 
آ وا کے ا 0 


دا وارد فَسْح المَبيم؛ e‏ 
ا د ا ا يسرد ديت مِنه. 
وها هو القَرْقٌ: 

َا كان لذبن الّذِي لِلْمُضْتَرِي على بانع ايا في لوصف لدب الي لبائ على 
لْمُسَْرِي تنَا لِلَمَبيع ف ی ال انی کان کن ل وا قو اسز مال س 4 

في الع الماد فلا گان ايع ل ينيك َم المع َا َج E E‏ 
یی نی یم تاد شختمل فی ل حاتو یا ل کرد مر بل لضي وق 
SS‏ م حيتي عَيْر مساو في الْوَصفِ 
ا 


ق aT TTT‏ 
ليع تصرف كَل ِنُا فبا في يڍو َل اجه في لك إل شيء آخر. 
انر امان ۰۲۲0 )۲٥۳‏ رالا ۳٣۵‏ و کزحها) (الهنیية). 


ا 


رە او ر کی 


الد (۳۷): إذا كَانَ ن ابيع لازمًا؛ قلَيْس لِأَحَِ المكَايمَيْنِ لر کی 


أيٌ: یی اعد لاپین آز رکه في ال الاد لازم آذ زجع عت ون راد 
الْآََرَ بوج مِنَ الْوْجُوو. ظز کزح الاو ۲۱۱۵ وؤ َم يرتا ِن مجلس الد لاف 
لِسافِعِیٌ قَإن امَف لا گان تايا بي الَْاقِدَيْنِ وَاصْبَحَ ايع دالا في َك المُشْتَري 


َبقَاءٌ الخيَارٍ لأَحَدِهما بعد َلك مُستَلرِمٌ لإبِطًال حى الآخر َيه مِنَ الصَرَرِ ما لا يُخفى 
رَالصَرَر بحكم الْمَادَة (۱۹) مَمْنوعٌ. 
وَقَوله: «لأَحد الْمُاي يعَيْن»» لَيْسَ اختَرَارًا عَنِ الوَرَّةٍ دا توفي أَحَد الْمُسبايعَيْنٍ؛ فليس 


اء الول /الكتاب الأول الوم oN aT‏ 
1 ريو حى الرٌجُوع عَنِ المَبيع. (الأشباه قبل الكمالة وأو السعُووب والدرر وَالعرر» َم 
الطَرَنَان؛ لها بالتراضِي ان يايلا یلا الع گماَذ ف في الْقَضل الخايس لل لباب الأول 


ا (tv‏ إا كان ا عي رازم کان > ق الخ ل لار 


ن لاني ل یي يخرن ارت بنع ج ن بره داج 
الماد CTYTV oY ° A TIT ° ١(‏ ۷ الحر. ۰ 
N‏ َو الما تن أحگام > جويع نوع اليم الَذِي لا يَرَمُ إجمالا وقد تَقَدَمّث مُمَصلةً 


في اواد التي مر ؤ كرا 


اة ( ۷ ): المذبُون: ف الحم عند اجار 


ي افيد الح ای بن بُ على الَْفْيِ ِن جاو ن هڪ الإجَارة. مني 
عليه لو باع سان قرسا لبرو فَوَدَت وهي في ي المُسْتَرِي مَهُرَا وَأَجَارَ الْمَالِكُ 
الع هي وَالْمُهْرُ ِلْمُضْكَري. رَاجِع سرح الْمَادوٍ الاتية. 
کک عَلِيدة فسَتذكُرا مح أًخكامها: 
يم الفضولي: ودا لا حَاجة إل ذكر تفصياته هناء لها درت ممَصَلَةٌ في 


سے ج رر 


1 


o | 


المَادَة الآتية 
٢‏ ن شِرَاءٌ المي امير وَالمَعتوو وَالمَحْجُور عليه وفوف على إِجَارَة 
اولي أو ايء أو القَاضِي (الهندية في الاب الَالِتٌ عَسَرَ ِن الْيع). 

ر ای ا مِنْ آخرَ فَشْرَاؤه صَحِيځٌ 
عم بال مۇجرء أو لا ولس لِلمُنتأجر ْح اعفد طلقا إلا أله لا يوعد من بدو قبل 
انْقَصَاءِ مد ة الإْجَارَةٍ بذونِ رصائه. E‏ جر تَسْلِيم ابيع في 
الخال المُشتري مير ين اَن ينظ ل اَن 5ه تنتهي مده الإَجَارَة وَين أن يُرَاجع الْمَحكمة 


فسخ الْبَيّم. (انظر الْمَادَةّ ۰ .)٥۹‏ 


o4۲‏ قَوانينٌ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولّة العثمانية 
نین الشر 
إا جار امنأ بع المأجُور؛ گان ا لازتا. . وا قا الْمُستَاجِرُ کک 
ا رَ بدي حت خد مِنَ الْمُوَجرِ ما دقعت ِن الاجر مذ اجار ايع َك 
افدا. ذلك لو باع إِْسَان به الْمَأجُورَ مِنْ خر َمَلّ ادالاس انمحري إن فنا 
ا اع ماله الجر َك من هَن مقا الْمُستاأجۇ: اله ارك )كود قذ جار اليع. 


َو 


إا باع الجر جر اله ِن انر دون إن الاجر غد ن باه بل َلك من عو م 


ils 


اجا yS‏ 
بيع المَرهُونِ: إا اشتریٰ نان تا مروا عند حر عَم بکونو عر E‏ 
ال شج وای لزن قن کنا شرا اکن 9 عة ازغ ين 
رصان وا انت ارهن عَن تشيم ايع في الال قلأفتري أن بطر إل أن بعك 
الرَهْنَ أو يراج الْحَاكِمَ مخ الم. (انظر الماد .)۷٤١‏ 
وَيلْرَمٌ اليح إذا ا وتتتقل الرهنبة إل تمن وَكَدَلِكَ يلرم ٳڏا ادى الرَاهِنُ 
دته او ابراه الْمُرَتَهنْ مِنه أو ان الْمُرتَهِنَ َد الرَهْنَ aT‏ المَخ. وإدا اجر 
الرّاه ee‏ 


المُرتهن بعد ذلك الإيجَارَ و ر وَالرهن هن کان الي افا وَالإيجَارٌ أو الرَهْنْ باطلا. (الْهِنِْيّة في 
اباب لتا ی لقصل اثالث مِنَ البيوع» وَالْحيرية وَالتنْقيخ). 

واد إا بع الزن اَن ِن انان دون إِذْنِ الْمُرتَهنِ وَقَبّص الّمَنَ٬‏ ثم بَاعَه من آخر 
قبل که ثم فك بَعْدَ ذلك فال الأول مُمَدَمٌ على الثاني (الَهنيية). والفشرئ شن 
اران إذ أَجَار الْمُرتَهن اليم تمد إجْمَاعَا وكا الْمُْتَرِي مِنَ الْوَارِثِ وَالتر كه 
ا َة بالدَيْنِ (البرًازيّة). 


ا : إذا باع الْمَعْصّوبُ ينه المَالّ الْمَعْصوبَ مِنْ عَيْر العّاصِب كان ٠‏ 
ا قر الَْاصِبُ لضب أو گان لصوب ن بيه گان الي لازن 


ل . كن ل ية وَتَلفَ ل التشليم فاليم مْفَسخ. 7 الْمَادَةَ ۲۹۳) 


ب الأراضِي امم لأر بالمُرَارعَة: اجار رر هتا أيج؛ کان لازم 
ولا ن المشتري بالجار بن أن يلر عى تتهي اة رارع وين ا آن پرا جع الْحَاكِم 


کک 
ب عد رارض 


۹ لور التركة ا لمستخر ةة فة بالديْن. 
۰ تي اع اون شر فتمر مف شي 


o 2 


يستر کرک کون کم فی ري والمجيز 


ا 


EET 2‏ لزه یق لوی بنا شرل 


ر 


ا 
يعنی: 
La‏ 2 
ا أ۱ 


ETE LILTEL انع ع‎ 


ضً 


ڌا على لك الصيّ اجار يك الوَصِي ال اذكو فیکون جَایرًا). (رَ ذالْمُختار). 


2 


اوو ا TS‏ امراف ولا فسح 
(وهَدا لا يعد ِن شِرَاءِ الإجَارَة). ويال لَه: (عَقَدُ َد فصول لِخيار الإْجَارَة) ا 
الفضوليّ مال ار من تسه کان اليم باطلا وغير قابل ِوِجَارَة رَاجِع سرح الْمَادَة 
۷ وَين ا۹٠٠‏ د المُختار في الْشولي. وَقَالّ السَافييٌ: : لا يصح بيع م 
لا يمل بير إذْنِ ماله 

(ميران الشعراي). 

وَالولِيّ هتا هتا َم اللي الَا وَالْعَامَ قدا لم بُوجذ للصب وَل حاص جد بجيز الي 


وني الشريعة الإسلامية التي كانت تكم به الدَوَة انعثمانية 
SS‏ 
اجا اولي الحا وَالْعَامٌ البَيعَ قول أو فعلا تَمَذَ وَأصْبَحَ الْمَبيعْ مِلْکًا 

لغري كتا شب من انيم يلغا اجب اتال إا کان دیا كالْمَکیلاتِ وَعَيْرمًَا 
یي یت پام ل کار لا وة أو مارا إلا َ5ا يك الثعَن حوفي ب 
المُصوليّ؛ قا رمه صَمَان؛ لاله يون ِن قًبيل الأَمَانَة. 

انظ الْمَادَتَيْنِ .)٠٤١١»۱٤٩۳(‏ 1 

تابا خد مال ت e‏ 

ودا باع ازان اف الدار الشركة بين انين متَاصَفَةَ وزع الصف لاء اع على 
جص الاين إلا انإ اجا ج اع وکن وا وز لاي تي کي برشت یوز 
لع في کل حصة الُجيز لا في الرنع قط قط عند َي ور جور في الرني. (رَاجعْ 
شرح الْمَادَة ع اا ابيع اولي ارياد الي تَحْدث بَعْدَ د الع 


ّ 


: ےه 


قبل الإجَارَة تكن ملكا لِلْمْسْتَرِي كَأضل المَبيع. (الْهندِيةٌ في الاب الثاني ع 
ا ورد الْمُحْتار في المضولي). 

قلتا: إِنَ ابيع الفضوليّ کون َافذدًا إا جير لاء لا کون اذا بمُجَرَدِ وِرَانة البائع 
بیع » أو شرَائه اه مِنْ صاجبه. ای وماع السا ا الیو ون عر مشولا ووي واه 
بعد َلك فَأصَبَحَ ذلك إِزثا ییک لی کا ڈو ن ل یکرد کیک ودا «أرار 

اقام الإجارة: الإجارّة لائ آقسًام: 

القِسمْ الأَوّل: الإجَارَّة بالقَوْلٍ وَدَلِكَ بان قول صاب الْمَال لدی عليه بیع 
الفضولي: و اتا او ول لا ا او دا كَنْتَ صَحِيسًا 
أا راض اليم او ارت الم عل ان كو جَادا وله وَس ازل ومهم هرل مِنْ 
عدمه ۾ بالقَرَائن 

وإ یکن رار جع أعتخما یرجح الج لخ لاض 

اسم الثاني: الإجَارَة بالفغلء ونون بِمَبْض صَاجب الال الكن ا 


الجزءالول/الكتاب الأول البيوغ ETE ٠. ٠‏ 
بطل ل آؤ پکتایو سنا في عل الْمُضتري. آذ په إل لمغري أو تَصَدقو َل و 
لقَبْم اللث: الإْجَارَةٌ بسب ب لتقد وهي الَجَارَة الي تَحْصل بتقدم مت اللاف 
عن ع اشر لك إا قك صاب اضرب ااب قيا يزم قضر يغد أن 
تاع الحاصت فن اخ کون ذلك الع تافدا عل لان لا شن العاضت فة 
المَعْصّوب وَفتَ الْعَصْب صَارَ ملكا ا له اتتادا على دَلِك. وَسَبَب الك هتا قذ تقد 
على بيع الْفَضولِيّ. 
ایا إا تأر س سب اولك عن بَيْع المضوليّ؛ فاا تَكُون الإجَارَة حَاصِلة وَعَلَيْهِ دا 
صم العَاضت 2 الْمَالِكْ قيمَة EE‏ و اشتَراه مِنْ صَاجبو» أو وهب صَاجبه 
إل أو وره العاضات بم اليم وَالتليم مِنْ صَاجِبه؛ فلا يكن دَلِكَ لب السَابى 
الأَحْوَال الي لاذ تعد من الإجارة: 
ك خير اليم اولي وسكت 
مُچيڙا كما انه لا کون مُجيرا لو سكت لدی معاي مُعاينة ابيع O‏ 
eS‏ ي الْبيّم. 
لا کون الك يرا و قا کدی استاع ؛ بيع الفضولى: اميك الي؛ e‏ 
يدل عل اله صاء (البرازيّة في ٠١‏ من الع). ۰ 
٠‏ في اَوَجَارَة وَعَدَمِها: إا اَعَى الْمَالِكُ أنه رَد بيع المَضولي واذعَى 
العْشْترياً يه 


3 


2 ماه اقام گل ِنُا ال عل دَعْوَاءُ رجح ب الْمُشْتري؛ لاتا رمه 
(عَانِةٌ داي في الّم) ودا لَمْ بجر صَاحِبٌ الْمَال اليم كان بيع المضولي مُنفيسسًا 
عله إا أععى إنان شاا لحر ماقا برع التق فاح ْمَل فيه حى عور ار 
ع ار كله َة اة تع انان گان ا ماع إِذنٍ صاجب نتان إن 
ِء جار فيم امن على قيَةٍ قيمَة ايسان وَالثمر فياخ مه المِمَدَار الَذِي يلْحَقّ حِصََةُ في 
اللَن. (رد المُحتار قبل ما يبل بالسَرْط الْمَاسدٍ ولا يَصْلْح تَعْليفة) وَإِن لَمْ ادن ك 


o‏ قَوانين الشرد يعة الإنلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 
کون البح جَائرا. 
-١‏ الماك وَالوَلي وَالوَصِي وَمَن لبهم وَهَدَا هو المَذكور في المَجَلة قط 
۲-الْمُشتري قبل الإْجَارَة. 
: ن الفضولی َل الإْجَارَة لان لما گائٺ حُمَوق العَقَدِ عَائِدَة إِلَهِ؛ مله قبل 
E‏ لاا م لبرَازيّة ف ا ر فال 


1 


إلا رط فی جاو صاجی اتال ن رکیل آذ نهآ زی از 
وَجُودُ الْبائِع وَالْمُسْتَري وَالُْجِيز وَكَوْن المَبيع وَالتمَنِ قَاِمينِ ن لاق وع الإجَارَة 


بل شخ في الإجارة كط وجو يك ارط إا د اَن ِن وض ووذ 


ت 


فِا E‏ الأول و د براقي فالإْجَارَة عير جَائرَةٍ. 
e‏ 


e 


ر2 € 
بَعَة أ 


شياءَ: 


٤ ۴ 


ذا اجار صَاحبُ الال ْم اولي E‏ الَا ؛ فلا کون 
@ 


2ھ ° 


لمُشتري: قد دا أَجَار الْمَالِكُ الع غد وما مَنٍ اشر مِنَ الْبَاِع الْفَصوليّ؛ 


1 


۳ - هلاك المُجيز: اڏا رمي صَاجِبُ المَالِ قل ان ُي ْم المُصولِيٰ وَأَجَارَ وره ؛ 
فلا نصح الإْجَارة. 

٤‏ - علاك ايع : يكو يك عَلَى وَجهين: 

لوه الأول اللاك اي ب اع وجه الانِي: اللاك الحكوي كتغير 
ET‏ َو گان ايع اسا و ا وبا في حُکم 
الهلاك؛ قلا 5 تَصِح ج الإْجَارَة فيه بعد ذلك ا صباغتة؛ فلشت في کم اللاك. (الهندية في 
لباب ب الثاني عَسَرَ مِنَ الو رَد الْمُحْتار في المْصُوليّ) وَل تَلفَ الْمَيِيعٌ قبل الْقَبْض كان 
لم محا (رَاجع الماد ۲۹۲). أا إذّا تلف في يد الْمُضْتَرِي بعد القَبْض وبل الإَجَارَة 


الجُزء الأول /الْكتّاب الأول: البيْوع  of ٤‏ 


ے 
۶ 


قَالْمَالك يضر ة oes‏ أو الْمُسْتَرِي. (انظرٍ الْمَادَةَ ٩۱۰‏ وَإذا 


ت 


اختار المالك د ا ا يا؛ فليس له ۾ بعدئذ الرَجُوع عليه في سَيءِ. 

إن صو الفتري گا یع الد ور ا يتيز أن يرع على البائ اولي 
ما دَق اله مِنَ الٿمَن. e‏ لَه ان اليه بَا صَِتَةُ اجب الْمَالِ وإ ضَكَنَ 
ا 

ولا إا ق ی اا لقُصولِي المَالَ بصا يسوب الصَمَانَ بان كا بِدُونِإِذْنِ اْمَالِكٍ. 

0 إا قَْصَة قَبْصا لا يَسَْوجب الضمَان وَسَلمَه سَلَمَه ال عبرو ي باعَه مه ِي هَاتيْن 
الصورَتَيْن يَكُونْ ا 0 

ئالا: إا به أَمَانَة ثم عه من حر وَسَلَمَهُ َء فاا کون البْعٌ تادا مد تا 
سَبَبْ الْوِلْكِ عَنِ الْعَقَدِ كما در آيفَا وَعَلَيهِ؛ َل صَمَانَ. 

تفصيلٌ للشروط المُختفة: 

-٥‏ أن كود الإَجَارَةُ بالتمَن الْمُسَمّى: فَوْفُوعَهَا عَلَى التَمَن الذي سَكَاهُ لبان 
الفضولی د زط فلو أَجَار امالك بع الْمُصولِيّ على تمن حر كان عَبْرَ جًائز. 

-٦‏ - أن كو الإجازة كنل قنخ لو جار صَاحِبُ الْمَالٍ بيع المَصوليّ بعد الخ 
RE E‏ َا َل صَاحِبُ الال دی بع ماله ِن حر صو لا جي 
او سكت فلم ب كد اح َم فة قذ كه لا وح الح بن الإجارة كار راا 
صَاحبٌ الْمَال َع الفْضوليٰ وهو َم يَعْلَمْ مِْدَارَ الثم د ٿم عَلِم به وَلَمْ يرق ر ه؛ فليس لَه 
فسخ ذَلِكَ. (انظْر الْمَادَةَ .)٠١‏ 

۷- إا علقت الإجَارَة على سَرْط وجب وجو ذلك الشرط: فلو خير پر جل بیع ماله 
و ا يح يعفر بت تقذ أجزت كرد الإجاة ميك إا يح عق بعذر 
بات أو أتر: آم إا هم بعد ذلك بان التمَنَ ماله مَجيدِي» منلا: فالإجَارَة باطلة. 

(راجع الْمَادةَ ۸۲ متنا وَسرْحًا). 


1 


3 


ت 


۸- - وجو التّمَن إا كان مِنَ العروض: جو امن إا گان عرص اة زط في 


0A‏ هوين الشريعة الإلامية التي كَادَت تَحْكم بها الدولة العلْمانية 

صك الإْجَارَة نّا إا كان نُمَودَاء؛ فلا كما لو اع إِنْسَان مَل عَيْرِهِ م ار وون 

تمه دَهَبا فتَلفَ الثم وهو في ا ا ٤‏ فالإْجَارَةَ صحيحة ت وزم 

ليم ق تقصير قبل الْجَارَةء أو بعْدَهَا؛ 

فلا یاه ان (رَاچِع مَادَتّيٰ ۱٤٥١‏ و۳٩٤۱)؛‏ أ اجار اللاحقَة كالْوَكالَة السَابمَة 
مِنْ حَيْت أله صَارَ تَصرَفهُ بها َافِدًا. 


َ 


أا إا باع دار عَيرهِ م من خر قرس وَأرَاد صَاحِبٌ الذَارِ أن يُجِيره؛ فلا ُد بذ لصِحَة الإْجَارَة 
من جود ارس أیضا (راجع الما ۳۷۹ متنا وك ا) (مَجْمَح الأنهر في باب لحمو 
ورد الختا وارز في عار ِن ايى وغول الأخكام في بيع العذفوني). 

رادا یع ال فصولا بن عبن هدا گان لمن کا لايع َير هن يدقع إل صاب 


ا 


امال ه.ا گان من الْنْليَاتِ وَقيمََةُ إا كان من الْمَيمياتِ؛ لان هذا الع راء ِن وجه 


وار لا کون مووا بل بذ على امار گا وځ ذلك فيا يأبي: 

مٿال: لو وج عند إِنْسَانِ ب مقدار مِنَ الحنْطَة اماه فبَاعَهّا بولح دون إِذْنِ صاحبها وا 
صَاجبها الْيْم؛ فليس خد اولع ي اء اذإ باك بل له إلرَامه بوشل حجنو ا عَير. 

لِك لو بَاعَ فرس عَيرِهِ من آخر بلا إِذْنِ بمُقابل فمَاشِ مُقَايَصَة وَتَقَاصَيّا تم أَجَارَ 
صَاحِبٌ الفَرَس الب وَشروط الإجَارَة مَوَفرةٌ فالْقَمَاش لك بانع ولیس لاحب 
َس وى وينه قيمعَها (الْبْضِية في المْصوليٰ» لأت ّما صَار ادل له صَارَ مُسْسَريا 
تسه بِمَال الْعَْرٍ مُسْتقَرضا لَه في ضِمْن السرا فيب عَلَيهِ رده كما لو فص ديه بمال 
العَي وَاستَقَرَاض عَيْر الْمِثليٰ جَاِڙ ضما وَإن ا جر قَصْدَا (مَجْمَع الأنهر في باب 
الْحقوق رالاشیخقاق) (رَاجع الْمَادَةَ .)١ ٤‏ 

۱- إا اشتریٰ کیت ود ار راه َير زو عا ِن صاجس اتود ویگون 


ما اشا ملگ ا ةنما إصاجب النقود أن يضمن بضَمَنه مل مودو ولا يَصِيرٌ َلك الشيْءُ يلكا 
إصاجبها بجر ؛ لان الود ا تر وَالإجارةٌ لا ص Aa‏ 


ا 
ت 7 


عل النقُود في يد الاد عَلَى سيل القَرْضِ مه يون عليه مِْلهَا. 


ت 


ol 


الجز الأول/الكتاب الأول ليبوم ٠... ٠‏ 04۹ 
o 2‏ م ہےر و وو 
(ثقول الهج يما يعلق بالبيّوع). 
َكاذ فتری راكب مرن اتتا قر اشد ينك لبقا اكب 


إا باع من حر مال غير فصول لم جاع من حر ان مره انيه فالعقدان 


ے 
£ 


أجَارَهُمَا صَاحِبٌ الْمالٍ اا دين وَكَانَ الْمَالْ مُشَرگا بين الْمُْشترييْن؛ إذ 
لا رجح لاحر E e‏ 


(الهندِية ية في الاب القاني م ِن البيوع). 


ٍ2 ٍ 
فان ًإ 


ا 


k9 


إذ جار الع الثاني مقط تقد الثاني وبع اء لن حن المَاِكِ ؛ ول ائم في 
دَاتِ المِلْكِ وَلَم ينبت الْولْك لِلْمُشْتَري الأول فيه بيه قبي مَوفوفًا كالم الثاني قدا 
جير هذا باكر 


قول اة في بيع الأ وَالوَصِيّ وَالُضولي). 

إا كان لاع الْمَصُولى انين SES E‏ 
الاك اين معا الح على ارال الي ت 

EE‏ من الإْجَارَة وَالرَهْنِ وَذَلِكَ كأ بيع سان مال خر فصولا وآخر 
يوجر أو يرنه وُي الْمَالِكُ اليم وَالإِيجَاَ أو الرَهْنَ مَعَا. فاليم جاور وَالإيجَارُ أو 
الرَهْنْ باطل؛ له الع ت تفلك الرنة وهو ار ين نلك ال الاجا ة وَالهبة 
احق مِنَ الرَهْن وَالهة احق من الإجارة. 

e‏ . لهي في الاب لازي عَكَرَ ِن اليرع). 

- إذا هلك المَبيع امكف الك والمُشْتَري قال اللك: اا 


ن بَعْدَهَا وَقَالّ المُشتري: إِجَارَتكَ عَيْرُ صَحِيحَة لِفَقَدِ السَرْط الرًابع ِن روط 


2 


0 


سے 


0 


الجا رة وهو لاك الْمَبيع اء فقول لِلْمَالِكِ. 0 د الْمُْحْتار فِي الْمَضولي). 
-٥‏ إذا اذَعَىْ صَاحبُ مال بَعْدَ اَن باع اانا وَهَلَكَ الک أنه هر الِْي 


2 
ت ا ن س م 


مهيعو صْدّق» آم إا قَالّ: إِنني أَجَزْت اليم دى اسمَاعي أيه فلا يُصَدَق بون بينة. 


ھەم سے 


(البرازية في العَاشر مِنَ البيوع). 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
-٦‏ مم أَجَارّ الْمَالِك بيع الفَضوليّ كات حُقَوق الْعَقَدِ عَائِدَةَ على دَلِكَ الْبائع 
تلم البائ 7 من المَبيع وهو وهر تة لالت ولس امالك مطالة الي ذلك 


ان yy‏ و 


(إ5ا برهن الْمَالِكُ على الإْجَارة؛ فليس لَه خد التَمَن مَِ الْمُسْتَرِي إلا دا اذعَى اَن 
الفصوليّ كله بمَبْضه) (رَد الْمُحْتارٍ في الْمُصوليّ وَمُمْسَمِل الأخكًام). 
۷- لِصَاجب امال سراد مال إا باع فصول ما لم جز ال كما اَنَل سيردا ما 


يدت فيه بعد الم م مر الزائ معّال: إذا وَلَدَتٍ المَرَس الْمُباعَة يا فضولياء أو الْمُعْتَصبة 

عن المُْتري أو الِب تضاح الرس ايداكا مع ما ودنه ن هر أو رة 
E‏ ل ر 

واا ان بص لك الات ور اه انط لْمَادَةَ )۹٠۲‏ (عَلى اندي ومول 
في الع الموْفُوفي). 

۸- إا باع انان مالا نولا من أت فم عة ِن عبرو فايع ا ٿاڼي عير اف لا 
IS‏ نجیر لك ای ون گان اال راا جار ص و 
فک اما ذا کانَ ن ابيع عَمَارَا َالإْجَارَةُ صَجِيحَة وَلَوْ لم يَقٍض. . راع ماده )۲٠۲‏ (رَذ 
الْمْحْتَار). 

۹- إا أعَطًى المُسْتَري ي كَمَنَ المَبيع لِبائع المُصوليٰ على أَمَل إجَارَة ة الْمَالِكِ اليم 
ليس لَه اداه 3ا تدم عَلَىٰ ليوو أيه قبل أن يَمْسَح الْمَالِك البيحَ. 
(رَاجع الاه ٠٠۰١‏ ون كذ در آيقا أن لِْمُشتَري فسح قبل اجار 
IT ET CET‏ 
جز الْمَالِكٌ ابع قن كان عَارِفا بن الَْاِع فُضوليٰ؛ ؛ فليس له له وينه وَإِلا؛ قله ذلك 
o o‏ 
منْلبَاء وَقَيمَه ِن کان قيْرِيًا؛ لاه ا في المَضوليّ). 


E EEE إا باع المَصوليي مالا مركا‎ -١ 


8 


0 


الجسزء الأول /الكتاب الأول: لبوغ o1 | ٠. ٠‏ 
تد ال في کل حص الاخ كله کله ا أ لمغري مير إن ا ل ج الغجيز 
بجصَتَهما مِنَ الثمَنِ ِن اء ترکَھا ( أن المُضتَرِي رَِبَ في شرَائه لِيُسَلَم لَه جويع 
ابيع قدا م يسم حير ير لكؤيو مهيبا لعب الشركة). (رد الْمُحتار في الفضولي والبرازيه 
في الاش مِنَ اليع). 

۲- لدا باع مال آخر م عن خر فصولا ثم باه اُْشْتَري ِن بره ِن صَونَ صَاجِبُ 
امال البائ اذو أو أَجَارَ عه مِنَ المُسري الأول َد ابي رل وبطل اليم الثانى 
الس بالَکس ولو باع العَاصِبُ يِن رَجُلء ثم شترا م جار الماك ابيع ا ار 
آلا نل اليم الثاني بالإجْماع وكدإ اليم الأرن م . البرًازية). 

۳- إدا باع مالا مِنْ حر قاذَعىٰ أَحَذهُمًا وَقَوعَ ال الثاني ذَلكَ؛ 
لرل لكر لد يوين لز ا لدعي يأباني. نت أقْرَرْت بان صَاحبَ الْمَالٍ َم امرك 
بيه أو أك بعته فضولا؛ فلا يقل وله وة ٤ E‏ 
الشراءِ الم ليل على عى | اص رَه نيك ا رَدَعَرَى الإقرًار بِعَدَ 
تناق وبول اله م س عل وغ اوی د ال لمُحتَار فيل اة 
ا ن على أنه وَقَعَ فشو وَتصَادَقًا على دَلِكَ ينْقَض اليْع. ولو أن رَجُلا اشتَرَى 


ر 


سيا وَأشهد أنه اشُتَرَاه لفان وَقَالَ فُاانٌ: E‏ له ذلك 
إن تل کے راکد ةن کد ذا زاون شتی یتم ین کن ني لک 
فى الْرَكالة ابيع شرا (الَحر ب ببعْض تَصَرّفِ) إلا أن اماق الْمَُدَاعِييْنِ على هدا ا 
ایر لهه ی حى الماك قَللْمَاِكِ لن ؟ مَنِ ايع من البائ راچ E‏ 
SS‏ 
-٤‏ إا باع مال خر مِنْ آخر قاف صَاحِبٌ الْمَال وَالْمُستّري على أنه َاعه فصولا 
و ېو 


کک ي ذلك کک نه بَاعَهٌ عن صَاحب 0 قدا ّت ا 


ا الشختار ل اوكا 


o۲‏ 1[ هوين الشريعة الإلامية التي كاد تَحْكم بها الدولة العنْمانية 
T7 EE‏ - = ج 
2 0 ٍ 
شراء الفضولي: 
٥إ‏ اشتری لرل ار مالا دون ويل من إن ضاف العف إل فيه واش 
لی أنه أده يديك الرَجُل د قد الَْْدُ عَلَن الْمُْتّري ولو أَجَار ذلك الرَجُل السَرَاءَ بعد 
وقوه وال ماِك: بوب الكَراء على اجار الم . CE‏ 


ت 
م 


ا عايب وَكڌڏا يكون لَه لو َال البائ م (بعتك هذا الْمَالَ بکدَّا قر 
قال الْباِعٌ: (بعتَه) وَإِن وى الشَرَاءَ لِلْعَاِب. «البرازية فيي العَشر وَمُسْتَمل الأحكام» ما لَمْ 
ضاف اعفد ِل الْعَاِب گان مَوفُوفا عَلَی إِجَارَته قن ن اجا 
ب ر ر و 
مقال: إ إذا قال لبائع: (بعْت هذا المَال لفلانِ الغائب» ۱ u‏ وال شري 
(الهندِية في اباب لاني ف البيّوع). 
۷- إا اشترى مالا لاحر وَأَصَاف العَقَدَ لِتَفسه قَقَالّ لَه الَحرٌ: (إنَكَ اشتَريَة لي 
۸- إا أَوْجَبَ الْمُشْتَري فصولا فابلا للبائع: (اشترَبْتُ مِنْكَ هَدَا الْمَالَ لِمَلانِ) 


مال: َو قال البائ لِلْمُْسَري: (إلّني بعنّة لَكَ) وَقّالّ المُسْسَري: (اشتریتة)» کک 
لفلانِ) وال الأخر: رذ أو قبنه)» او قال المشتري: ll‏ هدا لفان لْعَاِب بکَدًا) 
يکن العَاقدُ بَا عبر ادون او مَحجُورًا فيكو ن ماب شري ليره قزفوقا لجاز 
نا ِن أَجَارَه صح إلا بطل . 
e‏ ر و 9 o٤‏ 
(اشتريته لَه أو وا لجل أو قا: (قَبْت) قط قالشَراء مووا َل إجاة من أِيفَ 
العَقَد إلَيه. (رالصَجيځ آله يکي في ونه ورتا أن يُقاف في أَحَڍ الگلامينِ بن إل کن 
۹ إا شی مالا لر ر ضيف الد إل فة وسلحة إل باقن الذي اشتراه به 
ااا َه ورا غد دَلِكَ اشيرداده؛ فليس لَه َلك دون رِصَاء الْمْسَلم اليه (راجع الْمَادَة 
١‏ الْهنْدِية فى الاب الثاني عكر مِنَ البيوع). 
بائري) َال له: (هُوَ لي قي سريت لَك دون مر ك) مُْتَلفِين؛ قَالْقَولُ لِمَنِ تراه 
ن قول الْمُشْكَري اشريتة لَك إفْرَار من بمره. (الْهنرِية). 
وبل الماع بموله: (بعتة َكَ) قلي باط (داجع الا ۷ اکس کون ال 
ا (مُشْتول الأَحکام ذ في الي المَوْقّوفِ). 


الجسسزة الأول /انكتاب الول اليوئ ۰ of ٤ E‏ 


٠‏ ۾ ّل ن اَن ني ع امنا حم انيع تير فين تر 


الكبيع. قفنت مازعة في أنر شي أي نبلم وتلم فل بى نيز م ما 


(۷ ٩( اة‎ 


ولهدا فيشتر يشرط في بيع الْفُصوليّ وجو امن عند الإجارة إقا گان نا شمن 
الوط اهي مر َا مول الأحكام في بم اوي 

وَعَل َلَ تت لك لعن في بي الول بغ بها وجار صَاجِبُ الال اي؛ 
لا صح وَلَرم صان مل يلك اَن إن گا مِنَ الات وَقيمَنها إن گات يِن 
الات رارت في الكاشر من ٠‏ إلا أنه إا منَارَعَة في َم اشتلی في 


ے 
af‏ 
ورت 


ابيع وال المفتري ا (علنني آنت اليح اول ا ئ 2 
AS‏ ن معا إل اا تح العامة ء على الفقرة الإستشتائية 


4 ر ے2 ر ار 


من الْمَادو ۲۹ )؛ لاه َا كان | e‏ اا ن 


EF FF 


قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تَحْكُم بها الدولة العلمانية 


ال ا ا TT‏ أيٌ: أعطَیٰ سلما فيه 
السَلَم قذ شرع ب بالاب» ا جاع َة وهو بيع مدوم الت ِْقَيَاس. 
ف الک لیس فی ارط لا جیار اروت لينو نما براع فيه جيار الْعيْب. 
خلاصة القصل: 

-١‏ ركن السَلّم الإيجَابُ وَالمَبُول. 

E -۲ 

۳ حم السلم ب بوت مِلكية البدَلَين. 

4- اكلم لا کون إلا فبما يقل لوين باذ لّضفي د ولا بد ان کون مَوْجُود 

ْله في شراق مِنْ وَفْتِ العَْدِ إل حول الأَجَل. 
ك 


۷- - بحب نرين الین را انالا م ادات دَاتِ الْقَوَّالب بالددَاع وَعَيْرهِ 


ا f Zof , g9 o Ee‏ کو ےر ور 
E RE ee E‏ 


» 


ا 


e 

J - ۹‏ سك السَلَم عة a‏ 
| ا(۰ (A‏ السَلَم كالبيْع ينعد ق لتاب واو ا :إ3 امن ري لتاتع: ا أُسْلَمْنكَ 
| ات وو عل وکر زنر عة طلم وک ع الان 


ia 


فما أن ن اليم ينقد بالإيجَاب وَالْمَبُولِ بمُقَتَّصّى قصل الْمَادَةَ )۱١۷(‏ ينْعَقدٌ يعمد السَلَمْ بهمَا 


الجزء الأول /الكتاب الأول: اليو ا 
وعی َك رن الم عبار يجاب دال (الْبَحْرٌ). 

فلو قال المُشتَرِي لاع أك آلف قرش على أن شعني ا كيل من انع 
في الوت الان في امحل الملاني وَقبل الأَحَر انعَقَدَ السَلَمٌ. 

کون اسم ي (راج المَادةَ الثالة). 

فلو قال إنسَانٌ لأَخَرً: بعك هدار كذّا نة 0 وجو السََّم وَقَالّ الْمْسْتَرِي: 
دت انع يك على آله سم ورم فيه مرَاعَاءً د شراط السَكَم. ولا نقداعل ان 
(خلاصة لقصل الأول مِنَ البيوع). 

وحم اكلم كخم الع هو يوت بذكي ادان عيي: : صَرووة راس الال 
لكا لملم إل مجلا و وَالمُسْلَم فيه يهم ملكا رب السَلَم مجلا (الْهنْرية في الاب النَامِنَ 
ا 

آذ الم کان اده س رب اكم أغذ نشم يه وإ لَه آن يسرد 
رأ الَالِ ٍ ِن امن إل (الحَبرية في السَلَم). 
۸0( :لسم إت ون صخا قي الأاء ٠‏ ي تفيل الي باقر ا 
لووول بذكن بم خاي ما لا ينك كلأس وام 


السََمٌ ا کون صجيحا إلا فبما يبل التعينَ. 


أولا: بِقدَاره أي : َء أو وَرنِِء أو ذَرْعِه. 


وانًا: بصفيه ی : جُودَټه وَخسته. 

الا: :جود مغل في الأشوَاق منْرَمَنٍ لعإل حول الأبجل. 

رابعا: كوه پت تعن بالتعيين؛ ل لسم في مز الأنيء ل لضي إل الراع. 

الأشياءُ المَذكُورَهُ في مَنِه المَادة الي يجري فبا الَ ا تب عَلَيها مَسائله يَكون 
كلم صجخافی لجنا رانیم رکزمتای لکت رن ل ونوخرن 
ال َالْعَبَِ الاي والتحاس» رالقضییرء رايد 9 القن وَالْجُبْن 


a 


0۵٦‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعلْمّانية 
ي 


الځ وال الځ وَالكمب» الوق َير َك من روات ما عدا الو 
رفي لواح الس وَالبزقال امون والأاني الَْضل َة ِن الراب َير لك ِن 
الخدديات.والمدروعات» وعلى ا المَكيلاتِ وَالْعَدَديَاتِ الْمُتقَاربَة 
والحد الاس سَلَمّا أي 2 م فيه وَالذّهَبِ RE‏ (الْهندِيةَ في 
الاب لمن عَسَرَ ناليع وَحلاصَة في ْمَل الأَوَلِ). 

ذا اكلم في الطب صَجيځ؛ أ گا في الصف باط إلا إا بن فيه طول الْحَبْل 
الي سَيربط به وَعَرْضة آيٰ: :بان كود مَعْلُومَا بِحَيْتُ لا تكن مَُارَعَة يما بَعْدٌ. 

ذلك يصح السَلَمٌ في الور لکن يْرَمُ بيان جنه وَلَوْعِه وَصِفَيِهِ وَفِي الأوَاني 
ارات اي فمل ن الراب إا ت ّث بِصُورَة لا تقب القَاوتَ. اريه في الأول 

ين ال وَالحُلاصة التق ورد المُخار). 

O‏ شال الي لا کون مارا وَوَضمَها اباد للتغيين ولا في 
لْحَبوانَاتِ عَلى الإطآدتي ولا فيمًا لا يُوجَدٌ في الَأَسوَاقِ مِنْ وَقّتِ ا 
الأَجَل؛ لأ منم فيه اَي لا يعن دار وَوَضفة يكو مَجْهولا وديك يا يفضي 
إل المْارَعَة وَعَلَيِ؛ ًلا يكُونُ الكَلَمُ صَجِيجًا في ابطخ والتقاح وَالومَانِ وَعَيَْا مِنَ 
القيوياتِ. ما َم يكُنْ بِصورَة عَيرِ اَعَد كان ييَنَ طول وَعَرْضة وَيُوصف وَيْعَرّفَ (منلا 
E‏ مَجْمَع الأنهر). 

E 
آهب لى عفد الككم في لدع ل وجك فيه لمكم في إلا في ادو الذوء أن ل‎ 
جاور لجل فيه هر أيو ولا كان اعفد عير جائز وَعَلَبهِ؛ اا يَجُور السَلَمٌ فِي:‎ 

و الد وا و لال 

۲ ا و و ا 

۳ راع الد وع لرل الال ول ا ما ها ولا جوز 
كلم في جنطة الك اة ياء لن نط تلك السَتة منقَطِعَة في وَفتِ الحَفدِ. أ 


م 


الج لجز الأول /الكتاب الأول انبيّوغ_ av eT‏ 
eS‏ 
E‏ إلا بمَشَقة عَظيمَة يعجر ء ن اشنيم» اکا في ادو تي 
توجَد فيا فَجَائر. 

إلا آل إا عل أجل السلم وَالقع انم فيه فو قل أذ ية رت الم قرب 
الل ان شتير ال أن رة مزجو أ يقح عفد اكلم ويره ماله ين الغا اله 
ك ۰ 


اده (۸۲): المَكياات وال زونات ٿ وردقت تبن قاي لکیل ا ۱ 
ا ا ےه و 1 
الوزن والَطلومات؛ دلا جور بمَجَهُول لا يبَر 


إن فار ةلمجل بها َف و E TT‏ وئاتِ 
° € ھە 2 ف ا أ ع ت 
بالگ صجیځ ایشا لز قال إنتا ن ر: طك مار تي قرش سَلَمَا عَلَىٰ أف اوقب 


قبل لأر ذلك کان عمد ا (انظر شر 2 مادو ۸1 


| 
1 


اا 


| ا (۳A1)‏ دات از المُتقاربة کي م مقاویرها بالعد عن ن بالكل وان 


2 


ا 5 العدَويَاتِ انارت تمي م آولا: اعد باد طریق الو 


o2 
ro ¢ و‎ 


¢ ت‎ e ا‎ 2 ZE 
فك يصح السَلم بقولك: غیت کذا زق حلنا تلن نب وبع ن ثول‎ 
أطت گدًا رشا على گدا كَيلة جوز أو وة جور ر ا اه ارم في عقي لسم على‎ 
اض أن بذک في اه ب جاج أو بط اؤ عير ولا يلرم م نیو ان یو ین جؤیی آز‎ 


کرک 9 کک کن اقات فو عب اثر عباوط تلزن د سوط ِن حَيْتُ 


a 


ا ان ر کک 


TTT od‏ گان N‏ کون شام 


ت 


يلرم في ك اكم فيا گان من ادات کان َال رئا گا أ 
گان اله يتا وَيَحْصل اليم اناب بَغرة أبعادو اللائ E‏ 
کم تعلخ آل باد عل ایب مَذْصوص لا يفرط تفر 

(الهنيية في ال لباب اتان َر ص البيوع) (راجع الما الْمَادةَ 


الاد (۸6): الاش وَالجوځُ امالا من روات يلرم َعْيين ر 
وَعَرضِها س 


o 2 و‎ 


الد (۳۸۹): 4 ةرط كو ال ال جني المي 6ا » ماا: اه حن و ار أو تمر 
وو کگڙيه ق ِن تاء تعر (وهو الي سيو في عرو غاد آرنء اتير 


ت 
و ° 


والعين وَعَيْرم) (وهُو ما ي سكي عندتًا سهَيًّا) وَصِفَئَهُ كالجَيّدِ وَالحَسيس وبين مِمَدَارِ 
القن وَالَبع رمان ليوو ومكازو. 


أولها : ان جنس ابيع ككَوْنها نط أو زرا أو تَعْرا. 
ايها بان نَع ككَوْنه يمى بمَاءِ الْمَطَر أو بماء الْعيْنِ وله ِن مَحْصول الجَبَلء 


َالتُها: بيان صِمَه كالْجَودَة وَالْخْسَة. 
رَابعها: بيان قدا المَنِ. خاوِسها: بيان هدار المَبيع. سَاوسها: بان رَمَانِ تَسليم الْمَبيع. 


TEE 


سَابعها: تان گان ندیم الي | إذا اتاج له وقله إل تفقات: 


اھا گن انلم فيه مَقَدُور السَسلِيم. 
تاا رَأْسِ امال في مَجُلِس العَقَدِ وَسَيْذكَر الشَرْطٌ الاسم في الماد (۳۸۷) 


الجزء الأول /الكتاب الأول لييو ITT ٠٠. ٠‏ 
E‏ ا ا ا 0 


( م مَجْمَع اهر في ي السلَم). 


کاک ھی اسو رار فر وترون لان رد ما لا تاح 
تقله إل َمَقّات؛ فلا ر E‏ 


ت 


دگ شیم ذ ارم شی دی (راجع الماد ۸۲)؛ لاله فيد سقَوطً حطر الطريتق. 
(رَد الْمُْحَْار). 

تفصيلات الشروط السعَة: 

ری بعد كرتا ممل الشرُوط اة أن تأي ي عَلَيْها مُمَصَلَة فتَقَولً: 

السرْط الأول :بان جنس ابيع يلرم عند الام الأعظّم إا كاد لملم فيه جِنْسين 
ان حص ل نُا ِن الث ِن الجن لا. (بتاءً ء على أن عَم رَس امال سط 
ند بي حن جاه خلاا هما (ر الاه في لض الأرل من نش 


e‏ أن يقَالّ: ١‏ ا مجیدر يا من هله الخمسيً 
لد مَجيِيا سلما في حمسن كَيلَّة حنْطَة وا لْحَمْسَة وَالْعِشرينَ الْباقية في حَمْيينَ ية شعیر 


عن الام ن جع كل نتا من أي امال ك للم يتا فلو قال : أعطَيْت هذه 
الخَنيينَ ميا سلما في خَنيينَ ية حط وَين کيا شوبر؛ َا کون صَجيا 
اندي في الثامِنَ عَسَرّ ِن البيوع). 

ارط الني: ان ع المبيع. يلرم مدا ارط إا گان لِلمبيع انوع دة وإلا؛ 
فلا. (الخلاصة ص في اض الأول ِن ا). 

السَرْط الَالِتُ: بيان صِفَة الْمَبيع. إن يبه ايء إل بلي أو رة ما لبان صِفَهِ ا 
نع من ص الم ق بص محال فد َر طهر زخو عاج لديها ذا قب 
رب الل ال مغد اذيل كه لين كن لزه ل خرن لق يت 
لِدَلِكَ الْعَّد. اما إا كات السبة إل قرية مُعيتة غير الصفمَة بان کان لِاوإعطاءِ مِنْ 
e‏ عفد اکلہ ی بجی آي عند الم اَي نقد عن 
ن يُعْطىٰ الْمُسْلَمّ فيه مِنْ _ جنطة فريبة معَيق أو تمر تَخْلَة مَعْدُومَةٍ باطِل. إذ قد يعر 


اَن 


7 


0 ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
 -_‏ . وای اسر و ی و ا کے 


لتاتج تلك القَري يةه أو تَمْر تلك النحلة أف فيتعذٌ فا يم المُسْلّم فيه ودا لا يصح السَلَمُ 
ت شی تة 
4 الرَابعٌ : بيان الا إذا اشتحمل لبان مدان ر ابيع وعَاءُ أو مِقياس عَيْرُ 
علوم َع عفد السَلَم ل کون صَجِيًا. yy‏ 
الوعَاي أو هَدا الْمَحْرَنِ جن ء أو في وَزْنِ هذا الْحَجَر راء أو في طول هَذِوِ العامة أ 
ی رل وی از ول کو زات رکم ن قتا کر غار بانج ل يس 
الْعَامَةَ؛ E‏ يرط في التفڍِير ن يکود ويار أو ذرَاع يڙن ققد ٠‏ 
ll‏ هدا أن إعلام المَكيل َو الى ا لمَذْرُوع َيل أو ميرَانِ» فاع 
روفي زط عند ابي حَيَة ڪا لز شم في کر جنطة فيز لا يعرف مِغياة الس 
ا عدا وها جار الحا ) ٠‏ 
E PIO‏ کک 
مِمَدَارُ لِك مُحَالِمَّا لِلْممَاپيس الْمُسْتَعْمَلَة بين الاس فالسَلَم عير 
مُرَافقًا فصجيح والتفيد لَعْوّ. ا ا 
وڈ يرط في الَيال أن كود َر ابل لابا والاباط؛ لا کون براع فيا 
ند إل بح اكم في اء ع أل القَرية بء على التكامل فيد. (الهنيية). 
ارط الخَامس: بيان مِقَدَار الى بان ت المد بقَدَارِهِ بان قم أجْرَاءٌ 


لملم فيه على أَجرائه (قنح) أي بن ماب الَصب بالتضفي وَالربِع بالربع هدا (رَد 


Io of 


الُختار في السَلم) وَعَلَيهِ يِب أن E‏ 


سلما في گا اُوقيَة مِنْ رَعَرَانء ملا َا إا َم بين في مَذِه الَا مِقَدَارُ الثمَنِ أن 
بمّال: أعْطَيْت مذو الْكومَة ِي الط اؤ مو الات سلما في گڏا زَعقَرَئا ولم يلم 
مِقْدَارُ الْكَوْمَة, أو عَدَدُ الذَهَبَاتِ قَالسَلَمْ باط وَهَذِهِ الْمَادَة على مدهب الام الأعظَّم 
ليان وعد الصَاجِبيْن تفي ال TT‏ 

َا إا كان الثم من الْحَيْوَااتِ أو الْعَدَدِيَاتِ الْمَُمَاوَِةء ا نَحْوٍ دَلِكّ مَِ الْقِيويَاتِ 


ےہ سے م 


الجزء الأول /الكتاب الأول :البيوع ۰ ۰ oN‏ 
وَالْمَذْرُوعَاتِ فتكفي فيه الإسَارَ واتفًاقًا. 


فلو قال إِنسَان لآَحَرَ: شلات رب بی عدي کان ب9 انلا می 
اله كم وَلَو لم يكن مِقدَار اذْرُعِه مَعْلُومًا. 

كما آنه يشرط في لمن بيان مارو ب بشمرط بیان سه دحب أو فص قمكاء أو 
ورا رھ وو ای او اور وی جا و رو ا ل کر ا ر 
َير مُحَْلَِة؛ اا روم ليان نوها وان لجنس كافي. (لْهنرية في الاب الان َس مِنَ 
الع رد المختار). 

الشَرْط الساوس: ان الأجَل. ارم أ لتيل أل ا عن شير قعل قله 
0 آنه إا اد شترط الطَرقان أجل في السََم الذي عُقَدَ على نه 
جل قبل آلافتراتق وقبل اشتهلاك را المَال؛ انقَلَبَ السَلَمّ صَجِيخا. اديه في 
الاب الام عَسَرَ م ن الع» راچ E‏ 
| ولس الأجل لاجد في الم بكرم ينق 0 يقد الم على أن تلم تحنس ورود 
كله عِندَ mT‏ کات 
تام الشهر الشاوس ون وقي اعفد لد المخا. 

نط أجل واو الُم لبه شوى المُنْلَمٌ فب في الال من ريه ول بطل 

بوفاةرَبُ السَلَم و في الاب الان من الع ا رح الْمَادَة ۷ 

ودا الف ر ب السَلَم وَالمُشلَمُ إل في مَِدَارِ الأَجَل ا ول: نه سه وال 
الٿاني: ٳِلَه ه E E CE‏ ِن لتقم أَحَد خد هما ية؛ 
اقول مع يمين لِرَبٌ السَكَم وَإِذا ام الان اة رُجّحَث جحت بيه المُسلم لبه (الْهنْيية في 
TS‏ 

لشَرطٌ الاب بيان مان الیم ارم ان كان تشايم »س مى اللذزم 
بيان مان ن تشلیم ر رَأْسِ امال (فإنه يعن كان الْعَقَدٍِ لإيمائه اتمَاقّا) (رَدٌ الْمُحتَار في السَلَم). 


إا اك في بيان الْمَكَانِ بقَوله: يَُلَّمٌ في الْمَِينة هة لملم ِلَب سيه في 


ضر اک م و 


o۲‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
ي حي مِنْ آخياءِ تِلْكَ الْمَدِيتَة قدا سَلَمَهُ في حي مِنْ اخيائها مذ برئ وَل يطلب 
ليوو مره رى في مَحَلَة رى (البرَازة). 

إلا أن الْعْلَمَاءَ الوا بردم بيان الاحية الي يراد اليم فا إا گان الْمَدِيه كير 
E‏ عَ. (الْهنِْية في الاب الثامِنَ عَسَرَ مِنَ 
الع 


الاخولاف في صك السَلم وَفسادو: إا اخبلفت الطَرَفَانِ في صِحَة السَلَّم وَفَسَادِه 
ا السَلَمَ ضيح لتوار الشرُوطِ في َل الحم: قاسد؛ لأن السَرْطّ 


و 


الفلانى مََة قود ونه امول مح اين لدعي الصحَة. اريه في السَلّم). 


 :)۷( 0 I‏ کک الم نليم اَن في لس امقر فإٍذا کا ی 
العاقدَان قبل تشیم ر أس السَلّم انسح العَقدُ. 

2 ل يشرط لِك بقاء السك بعد اده وه جايح رّوط اة في الماد 

بقَّة َسْلِيمْ لثمن آيّ: ا الْمَال سَوَاءٌ كان عَيْناء أو دنا في مَجلِس الْعقَدِ أي قبل 
I‏ 
َالِ في مجلس افد (مَجْمَع الأنهُر). ا 

وَسَوَاء في ذلك السلَمُ في اول المَجِسء او في خرو غد التاڻي وَالتَطويل. «الهنِية 
في الاب الان عر م البيرع» ودا امسَتَعَ الْمُْلَم اليه عَنْ قَْضٍ رَس ا ره 
لكام على .لأ اعات المَجلس لَه حُكْم صاع واجدي. 

قدا فرق الْمَُعَاقِدَانِ افَرَاقّ ادان قبل تسَلُم راس لمال اعفد منقيخ؛ ؛ لان لِك 
اقترا عَنْ دين بين ون کان انْعِمَاده صَحيحًا وَدَلِكَ ِعَدَم إ إيفاء ء امن في مَجُلِس الْعَقَدِ. 
قال في رَد المُختار: 9لو اق اقب بعل الم گنا و گان عبتا وجدة موي ر 
مُسْسَحَمَا ملحا وَلَمْ رص اليب ولم يزه الْمُْسَجقء ء او يتا اسح وَلَمُْ زه وَاسَتَبْدِل بَعْدَ 
eT‏ 


Ne 


م 


الجزء الأول /الكتاب الأول البيْومٌ o ٠‏ 
ذالم يكن مان تشايم امن َرطاء َه على كَل حال يِب ليه في مَكانِ العقِّ. 
كَدَلِكَ لا کون الْعَقْدُ صَحيسًا إا کان لإنسَانِ عَلّى ار دين قال لَه: إن مالي عََيْكَ 

ا توديها َي في الوت المانِي في مَکَانِ کڌَاء لاه کم 

حقو قق بص اَن في ذلك المَجيس؛ ٤لا‏ دی حل ادا کان را س الْمَالِ مِنْ جنس واج 

A‏ قي الضف الثاني يتا َالسلَمُ صَحيح في حِصًة الضف انلم 

!ل في اَن لاه دين بديْن) (الدر الْمْختار ذ في السَلَم). 
افترَاق الأبدَان: م دَلِكَ ب بغْیاب أَحَدِ د الطَرَقَيْن عَنْ تر الآخر وَعَلَىٰ دَلِكَ قدا َم 

يرقا بل اما وَمَمَيا مَعّا قَرْسَسّاء و فَرْسَحَيْن» أو ار فاضا قبل افَرَاق أبندَاِهمًا 

س 
وَينمىخ عَفَدُ السَلَم إا ذَهَبَ رب السَلّم بعد عمد إل بيه لاشتخضار راس الْمَال 

زی نکر تلن تی ۵ پوو کن کر و 

e‏ اا ادها وَهُمَا في حَالَة الْجُلوس بعد العَقَدِ (مَجْمَع 


N 


نهر وَالْهندِيّة في الَامِنَ عَسَرَ م البيوع). 
ھک المَالِ ينا ور بالْعَيّب عل 0 e‏ 
کان الرَد او و الصَبْط بعد إجْرَاء عقر السَلَّم وعد الافراق مِىَ الْمَجْلس قَالسَكَمُ مح 
زک ر اکت شت تل می لعن رور شیر ي یی وه 
و الصَبْط؛ لا يون السَكَمُ صجِيحًا. 


2 
أ 


4 أا إا كان الد اباط في مَجُإِس العف بل ار مرق رک اش باب 

- إا رضي الْمُسْكَمْ اليه المَذْكُورٌ في الْمَسألة اوی بعَيْب راس امال 
اليح فَالْعَقَد باق على صِحَيَه وَلِلْمُسَْحق .أن يصن رت السَلَم ماله 
الْعُسَْحَق. (رَد الْمُحتار في السَلّم وَالْهنديَةُ في الاب المِنَ عكر ِن الْع). 

ی و ا ا امال عَل أَحَد 


oro م‎ 


o4‏ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
الاس إن سَلَمَه في ذَلِكَ الْمَجْلِس َب السلّم او الكَِيل أو الْمُحَالٰ عله إل الْمُْسّْم 
ِء کان السَلَّمْ صَجِيحاء وَإا فهر وَالْكَمَالَه وَالحوالة مَعَ م البْطلانِ بمَکانِ» «قَإن قارف 
ر ب العم لمکم یه ب ابض بعلل عفدإ ان الكفبل الحا ع في ا 
E EEE‏ افترَاق اليل وَالْمُحَالٍ علب إا گان المَعَا دان في المَجْلِس (الْهنْدِية في 


E 
گان العقد ياء إلا آنه إا گات : قيا ارعن كر من دأ الال أ مساوم هوي‎ 


لرَهْر؛ للم جي في بغار اة وقي في قي 
ودا فرق الطْرَقَانِ فيل بض راس ي الْمَال عى الْمُسْكَم اليه ر رهن لِرَبٌ السَلَّم 
رَد الْمُحْتَارِ في السكَم). 
ه- يلرم الا کون في الم جيار زط لديك يطل إا گان فيو رط لاع 
المَْعَاقد: ن أذ هما معا ام سمط ارط عند تسم انا ارام الال روجو 
ر ا ا ی ل ل وا د 
ی O‏ 


i th 


- دا حَدَتَ في اله a‏ َير اَي الذي گان فيه 
ِن قبل باو اة أو فغل جي لملم إ حير بَيْنَ ازجاع الْمُسْلَّم فيو 
بتك رة اكلم ن ري ل رئ ن لاع في القضل الال ين ل 

۷- لَيْس في الم" a SA‏ فيما مَلَكه ينا في الذهَة. (رَدّ 
الْمُحْتار في السَلَّم) وا شرح الْمَادّو ۰٣۲)ء‏ ما لَمْ بَظْهَر الْمْسْكَمٌ فيه فيه على خلا 
ال وة فَيْجُبر المُسْلَم اليه عَلَىْ إِحْصَاره ک كما شرط هريه في الاب الثامِنَ عَسَرَ في 
الْقَصل الأول مِن اليوع). 

۸- 5ا برا رب السکم الُم إل ن لملم فيي اذ وب نة كذ قال اسم أن 
إا برا الْمْنْكَمُ له َب الم بعد اسييَاء راس المَالٍ إِبرَاء ساط وَقبل رب السَلَم 


الجزء الأول /الكتاب الأول لييو o ٠ ٠.‏ | 
ذَلكَ؛ فلا يطل السَكَمُ. 
اندي في اباب الاين َر في الْقَصل انال لث وَالْخَايس من البيوع). 
۹- ادا راد َب ب السلّم e‏ الالء إن گات الر رياني ميس العف وقلا المُسْلَمْ 
لَه في الْمَجْلس أَيَصا وها هي صحِيحة وَلَازِمَه وَل َلا. 
) ك 
-١‏ لِلْمُْلَم إلِهِ أن يَحُط بعص رَأس الْمَالِ عَنْ رب السلّم. 

5 إا تلف الْمُْسْلَمُ فيه وَقَذ هيه الْمُْسلَمْ E E‏ السَلّم» 
اكمار على المنكم إل ل بقلي يتيك عفد اكلم وخر لشن إل على نييم 

مثو إل َب السَلَم. 

۲- يجوز الَخويل في الْمُسْلَم فيه عَلَّى ار و E‏ .(انظر الْمادة 
ا وع اکور ب السلم ماله اَم 
لهأو الفيل. 

(الْهندِيّة في اباب الثَامِنَ عَسَرَ من اليوع) (انظرٍ الماد ٤‏ ). 

CT‏ و في راس الْمَالء وَل َب السَلَم ‏ في المُسْلَم فيه قبل القَبْضء 
ی ال والاشیندال رال رة وال اة و الول ة وما اسه ذلك التصرفات. 

مَال: َو باع رب السَلّم المْسْلَمَ ف فيه قب َيِه من الْمُسْلِم َء گان اليم اطا 
سواء باعَة برس العا ار ویاو لیب ول کون کا لیج إا اام 

رد المُحتارف E‏ ۴ َالْهندِيةَ في لباب الان عَسَرّ في الْقَصل الحَامِس من البيوع). 


RRR 


xT‏ هوين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعثْمانية 
استدراك وفیه مبحثان: 
البح الول 
a‏ 
-٤‏ إا احتف الْمُتَعَاقدَانِ في جنس الم فيه قال رب السَلّم: إنّي أعَطَينكَ 
دا فرشا سَلَمَّا في حَمْسِينَ يله جنْطة. وَقَالَ انه إليْه: إنَكَ اط 
ا جر فوكت اة ينها ترح بل رب الكتع إن وقح الاخولاف يته 
ند م تفي نة شاي اله كم اله الم 
ودا لم قم س ی قان تکل أَحَدُ 
فح عَقَدُ السََّم َب الْعَاقِدَيْنٍ أو َب أَحَدِهمًاَمَط. 
OS E‏ يصدقَ 
(الْحَلاصة في لقصل الول والهندية في الاب الثَامِنَ عَسَرَ في لقصل الرّابع 
کات م کن شتا دازي ونه آي یر از زه جن 
رأس الال أ وضو ذاذر قَحْكمة حم الف في نس ال کک 
الإختلاف في قَذرِ رأ س الْمَالِء ونيم كل مِنَ الاين اليه فيكم ب E‏ 
(الأنقرْوِيّ عَن الوجيز في السَلَم). 


اح 


ا 


-١‏ إا خف الْمُتَعَاقِدَانِ في الْمُسلّم فيه الَذِي ارط فيه اَن كود جَيْداء مَل 
العشلم اله عند تله المشل فه ا جَيد. قال رب السَلَم: ِل رَدِيءٌ. عَرَصَه 
لصي غل این ین آمل انو ین یم ورت ١م‏ عا یی آز رو رن ال 
بجودته أَلْرَم القَاضِي رَبَ السَلَم مله وَلِلْقَاضِي أن يكي پعَزضِو عَلَ وَاجڍِ يِن اَهَل 


الصنْعة إل ال ا 
«الأقزويّ في السَلّم عَنِ احلاص 


ا ا ص E‏ ر ی و 0 o£‏ 
۷- إذا اختَكف المتَعَاقدان» فقال أحَدَه: إلا رط الْجَوْدَة فى الْمُسْلَم فيه. أو 


الجز الأول /الكتاب الأول اليو ٠...‏ 0۷ 
الْحَسَة. أو عَيْرَ َلك وَقَالّ الثاني: َم بش ا ول ف ادها فقول مم 
يوين مدعي الشرطٍ يما نَا U‏ رُجُحٺ بيتة رب السّم. 
(الدو ُتَر ورد المُختار في السَلَم). 

۸- إا اختلمَا في أضل الأَجل اهما اام اليه لٺ من وَحُكِمَ بمُوجَبهاء وَإِن 
کات زجحت پک یی لاع رذ یا ب لرل يشمي الاج رت 

(الْهِندِية في الاب الام عَسّرَ ر في لقصل ال ابع ِن اليوع). 

۹ إا تی العران عل الأجلء گان اا لی آنه شر گڏاء تما نتلا في 
رور الأَجَل وَحلولِو قال د ب السَلَّم: ا قال الْمُسْكَمٌ إلَيهِ: َم يمُرّ. فمن أَقَام 
eS‏ 


سے 0ے 


اقول مَعَ اليَمِين لمكم إل .٠لا‏ قوي في لسم وَالهنيي). 


0 


٠-إذا‏ كان الإختلاف في مدا أجل في مُرورِه َو عَدَمِهِ؛ فَالْقَوْلُ في الِْقَدَار 


0 ر 


رب السَلّم في المُرُور لمكم إل ودا اقام كَل يِن الطَرََين ال حت بأ 
الْمُسْلم إِلَيّه. (الْهِندِيَة في الْمَحَل الْمَذكُور). 


Ê fF f 


0۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


المبحث الثاني 
في إقالة السلم 
۱- تکون الله صَحِيحَةٌ إا گائث قبل فض الْمُسْلّم في سَوَاءٌ حَصلَّث قبل 


لول الال او بده راء كان رَأس الْمَالٍ في يد الْمُسْلَّم اله او لآ عَيْنَا گان أو ياء 
ان لز م یگن بنا مت بانین؛ لأ نكم فو إن کن دي حقبقةه له حم ان 
حت حَتّی ولا بَجُورَ الاسَتندَال به قبل قَبْضه) (الهندية ورد الْمُحْتار في الإقَالة) وَعَلَىْ دَلِكَ قدا 
كان رَس الْمَال مِىَ اَسَياءِ التي تعن بالتغيينء قعل الْمُسْلَم لله أن يُسْلِم َيه إل رَبّ 
DR‏ 


سے مہ سے مو 


مإ ّا كان ِي الأشياء الي لا مين بالتيين؛ على الْمُسْلَم إِلَبِهِ أن يرد مه سء کان 


ص 
ا 


ولا بطل الاه َل و تلف رَأس الْمَالٍ بعْدَمَا قبل الّشليم؛ لبا یی پگزط في 
صح إقَالَةِ السَكَّم ّما ترم فة يوم قَبَضهء وَإِدَا قال رَبّ السَلَّم وَالْمُْلَمٌ فيه في يَِ ِو 
صي وَعَلَيِهِ اَن يرد دات الْمُسْلّم فيه إل الْمُسْلم الي ر 6 ف 
بعْض لملم فيو الْمُيِ على كل حَال. 

ر ت الوقالة قل حول أجل واد ترط التَعْجيل في الْجُزء الذي لَمْ صل 


و 


فيه الإقالة قالسرْط امور گا م يكن الله صحجِيحَة . هييف ورد الْمُحتَار). 
e E‏ ي امال في مَجلس القالة ليس برط في إنقا ء إقَالَةَ السَلَّم صَحِيحَة 
انيم ٤‏ 
۴۳- - داومب رب السكم الم َم فيه قل الْقَبْض مِنَ ال 
قال السَكَم وَعَاً کوت اتک ا رام لمر از شه هه تش 
-٤‏ - إا اف الطَرقَانِ بعد إِقَالَة الثمَنِ في مِمَدَارِ رَس ي الالء قن گان رب السَلَّم 
َم بض الْمُسْلَم فيه؛ قَالْقَول لِلْمْسلّم الب وإ جر احالف ما . (الْهنرية). 


الجزء الأول /الكتاب الأول يوع ٠‏ ۹ 
ا ا ا الال لے 


ت 


إن د الاشیضتاع وإ گان عبر جائ اسا لاه بی عدوم قد لیت مَشرو عة الس 
جاع اة فقَدِ استَصتع ا ال ۰ 

خلاصة القصل: 

e‏ جما الأة. 

ترط أذ كود امل الع في الايضتاع ِي الصًانع. 

۳- د 
اعد فيا فاد ولم بين لها مده 

٤‏ - يرم في الاشتضتاع تَعْريف الْمَصْسع. 

ه- - ايارم أن كود الوذ سلقّا في الاشيضتاع. 

ا الان ب ولس برعو مجر 

۷ - بطل الاشیضتاع واو انع وَاْمْشتَضنم. ‏ 
اله (۳۸۸): إا ال حص لِأَحَدِ من أَهْلٍ الصتائع: ضغ لي ايء ادن , بكَذا | 
رشا قبل الصَانع َك انق ل ضام . ما: و َر الْمُنْتري رج كناف 
| َال ه: اصع لي رَوجَيٰ حف يِن وع السَحُيَان افاي بدا قزسا. وقبل لاع 0 


قول ع جر ا انع 55رآ یت وی مرا زه ارما ٠‏ 
للازمة وقبل النجار انعفد الاسنيضتاع. 


َلك لو قاو ع صَاحِب مغمَل أن بَضْتَح ا گا نی ل ادو گا راء 
و وسار انها اللازمَة وبل صَاحبُ لمعمل ان نعقد الاشتضتاع. 
أي إذا قال حص لِأَحَرِ رباب الصا نع: اصَتَعْ اء الفلا الْجَايِعَ لِلأَوْصَافِ 


7 


0۷۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
الفلانة كا قرشا. وبل الصانِع ذَلِكّ؛ انعَمَدَ اليم اسيَصَاعًا. 

لو ازى الْمُمُتَرِي جل لِحَمَافِ وَقَالَ لَه: اضتَعَ ِي زوجي خف من تع السَحييَانِ 
لاني على اَن يكُونَ السَحْتيان منك بكذّا واو اا ا ف را 
يَصتَعَ لَه رَوْرَقًا أو سَفِيَةء وَبيْنَ لَه 7 وَعَرْصها وَأَوْصَاقَهَاء عل اَن تون مَوَاد ناء 
ي مِنَ النَجًار في ابل ل مُعَين وقبل اجار دَلِكَ؛ الْعمَدَ هذا الْعقد على أنه بيع 
اسَضتاع» ا وال 

دك لو اول ء مع صَاجِب مَعْمَل عَلَیٰ أن يَضْتَح ا له کا کک 
ل وَالْحَجْمَ وسار أَوْصَافها اللَذزمَة على اَن يَكونَ الْحَدِيدٌ وَمَوَادُ 
سُْعِهَا ِن صاب المَعْمَل» قبل صَاحِبٌ المَعْمَل؛ E‏ 
وَالمَبيع هُو البندقيات . الْهندِية في الاب ايع عقر ِن الع). 

وَيسْتَرَط في ا أن تكرت الكل والن اهما من الصانِع؛ وعلف 
گات الْعَيْنْ مِنَ الْمْسَْصنع كان الْعَمَد إِجَارة آدَمِيّ. (راجع الْمَادَة ۳( صرح بدَلِكَ 
اسْيِطْرَادًا في الْمَادٍَ ١(‏ (الْهِْيةٌ في اباب الْحَاِي والتلاثير مِنْ كاب الإْجَارَة). 

امي في الاشٍضتاع ماعن لا عمل الصًّانع؛ وء ی ذلك قل آتى الصَانع تصني 
بف نطوو اذ ِن ص عبرو قبل الاشیضتاع وة گان صجیځا. الد وَالْر). 


| اله :)٣۳۸۹(‏ کل سَيْءِ عو ي اسَْصتَاعه يصح فيه لاضع الان ا 


و‌ و3 ت 


کک ا إذا ب ن فيو اله صا سل و تعتبر فيه حیتئذ شروط السلم» 


e N‏ ر 8 م e‏ به عَادَةَ وَعَرْفاء كالاأوانِي غين 
6 ل وَعَيْرهَا مِنَ الأَسَياءِ سَوَاءُ ا ل لان اللفظّ فى 


الاشتضتاع حَقيَة جب الْمُحَافَظة عليه (مَجْمَم الأنهُر)» أي أن 
اجن عن آله انيطع ل عل ولا ل تفه ماعا 


الجزءالأول/الكتاب الأول ليبوم ٠...‏ 0۷۱ 
اال فالا ي رر ا الاشيغْجال لحر 

أ عند الام الأَعظّم إا ين الأجل في الأَياء التي جر التعامل على اسيضتاعهء 
فقد وَجبت مرا عا روط السَلَم فيها؛ الاب لعٍ إل لم لأ السَلَمّ ابت بالكاب 
والشتةإجكا الأمة وتا نكن حَمْل الاشيضتع علب لا صاز إل عبر 

أا لاضع كما كود بء عى التعاش في الأضيء الي يجري العام فيا 

(لْبَحْر) َالسَلَمُ عند الام قوی ِن الاسيَصتاع. 

ما في الََسَياء آي لم جر التعامل , بها إا ّث فيه امه ل وه e‏ 
گان اعفد عَقدَ سَلَم , الجاع يجري فيو كل ما اء في لماه )٣۸(‏ مٿا وء را 
E‏ لأ الانرضتع با ا لاه ا يون إلا فيمًا 
عامل فيه التاس يلرم عله سلما الب َا إا لم تس المُده عَلَى وَج الِاسَيِمْهًال 
گان يقال عَدا. أو ا نوجو لانونجاه ررق علا جعم یغه 
فی الاد 0 ن آنآ الساوس لسم الأَجَلُ ولا سَلَمَ إا لم يكن أَجل. 
(الْهْدِيّة في لاع ا لع 

وقول :الجا ا َم تن في المد كد اعفد من تيل الانوضتع أيق) - عبر 
مراف لما جَاءَ في اكب لهي ل الاشيضتع إا ري في البلا الي يكرد فيه 
عامل په ا يځ في يرما وذ صر بلك في المَُى وزج وَالڙيليي هناي 
رفي الکافي شح الرّافي (وإن كر بغش شارجي المَجَلَة جوا الإشوضتاع في البلا التي 
َم جر العمل به تفلا عن المَهُستا: ني فلك شي ءَ َم رذ فيه). 

مسال حخَمْسٌ في الاستصتًاع:. 
١-إذا‏ َم تين المد في اسيا اي جری العام باسْصتاعهًاء اعفد عفد اشتضتاع 
کک ) . 

e‏ شَهر٬‏ آي لم تبلغ مده التي يح بها السَكَمُ وَالَأَضْيءٌ 
ِا جَرَی اتام بو على الاصتا َه ذلك عَْدُ اضتاع بالإجْماع. 


0۷۲ قَوانين الشريعة الإسلامية ت التي كانت تحکم بها الدولة العثمانية 
و ر ا ےت 


ا ا ەو 


۳- إا كات المد المبية في اشيا اي بصت عاد گهراء اذ ار يِن هر فهو عقد 
يض عند الاين وعفد صم عن العام وؤ زو الأحكام ين افر الأو 
-٤‏ ڌا گات المد لل من هر اَي لجل الذي : يصح به السَكَمّ وَالأَشْياءُ مما لَمْ 
نَضتع ما5 َه صلم الجاع گما بۇد ِن افر ة الَانبة. 

CS‏ تج اکال ا ا لن خو نوفا 


٤و‏ ل 


ے2 0 


د 4۰( ا في ا وَصْف ا 3 لطب 


ن رصان ر وَتعريفة رین ا ی ب جا ازا ل و رب ر که 


اضرع بين بم وجب الماد ٠(‏ ۰ گان ِن اللَازِم الِْلْم بو تَمَامًا. ع اللي 
الْمُختار) المَادَةَ ۱ °( 


ا 5 فی الاو۳۸۷ ل ا نجل دم اَن رط 
فِي السا لا في الاستضتاع. 


عل کل گا َون الاشَضتاع صجیځا اليل يكن صَِيحًا جيل بغضِ 
لمن او كُلّی وَيَجُور ن يكو لجل فيه هر أو اکر أو آمل وَل قاس على السلم. 


(الدر. اعرد عبد الخَلِيمء عزيي راد 


| اله (۳۹۲): إذا انعقد الانضتاع؛ فليس لِأَحَدِ ادبن ا َا نَم يکن | 


| اض على رحاب الْمَطلوبةٍا بة اليو كان 


اوەه ٍ2 2إ 


الاسْيَضتاع بيْع وَلَيْسَ وَعَدًا ا ال وَالْغْرر) قدا انْعَمَدَ؛ E‏ لد 


و و 


الْعَاقِدَيْنِ عَلَى رِوَاية آٻي ب E‏ الرْجُوع عه بدونِ رصاء الآخر رَاجع الْمَادَةَ .)۳۷٠(‏ 


یز لوول/ اکتا :ای x‏ 
جب الصًانع على عَمَل ايء ا َه الوْجُوع عَنه؛ لان الذي يبي مالا 
یرذا له خیار. . 
اچم لع ۳۳ وکترک کس شتتی نبز عت از یز" اا 
َلَجِق الْبَاِعَ إضرَارٌ؛ ؛ لاه قذ لا يرَعَبٌ في اصع أَحَد عير المُستضنع. 
داج المَادَة 9 للصانع د عمل المَضنوع س ا ل 


المْسْتَصنع» ودا امَتَع الصَانِع بعْدَمَا رَه الم" ا جر عل اه ل 
TS aT‏ 
جارخا 


سے 0ر 2 ل 


پو اتب تتو اتب ار ر رنب بیز ونیا 
اء َوَن اء رَده. ومتی قبل بعد رؤیټه؛ فلس ر 

رالا س شض جبڑ اوی افا لِبَعْض الفقَهّا ممه e‏ 
ل في هَذِ الْمَسأة قول بي يُوسف؛ فلا کون الحا لوار هتا يار رة 

ويون الاسيَضتاع باطلد برقاو e‏ أو الصّانع. 

«الريلَعي» وَالْحَمَوي E‏ و قبي الْكَمَالة». 


HR ¥ 


oV‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
e‏ _ 7 و ےت 


yy‏ ت أخکا ت شیئ وفظتلا عن اعم تى قز 
ق » وقد عرف مر ص الْمَوْتٍ فِي الْمَادَةّ .)٠١۹٩(‏ 
ا 


IN I7 #. Fo 
بيع امرض لِوَارثه أو راوه مه - موقوف الإجَارة.‎ 
وو و‎ 


م ريض لبر َارثه صَجیځ ا گان بن الول أ گان اباق له تن 
ا البيم. 


ا ا دو وه 


ٍِ ٿو , ت TOE EE‏ رە .2 
۳ -بْح الْمَريض الي کون ت رنه مره بالديُون بتقص عن فمن الوشل _ قوقو. 


ت 


| ا (۳۹۳): إا باع شخْص في مرضي مته يا من ماله لأحد ورئيو يتير ذيك | 
وفوا ّى ِجَارة سائر الور ق كن أَجَارُوا بعد مَوْتِ الْمَريض ينفذِ الي وإنتم | . 


بُجیزوا لا بنفد. 


إا ع فص في عرض مزتو رتا ین تالو لاحو کیب ETE‏ 
ن انل أو ننه عات بعد لك ارش َال أو شرا تر مَوفُوف عند ابي حَيبمة 
رحا لله على إِجَارَة سَائر رةه قن أَجَازُوا بعد الْمَوْتِ نمَدَ إلا فلا . (الأقزويّ في العَبَنِ 


.)٠١۹۹( م و کان فخا وناظاا راع الما اة َع‎ NE 
E أا الإجَارَة َل الْمَوْتِ؛ َلَيْس لها حكمْ؛ ۽ لن ی الجا‎ 
الوت لؤ باع اميش سيا ِن مالو ِن حو الاد له تلائ وأ رَأجَارَهٌ الاثتانِ اران‎ 


ےو ٤ه‏ ت 


وَالْمَري حَيْ؛ َلَيْس للك الإْجَارَة حكة؛ هماعد الوت إجارة أو خة. 
كَدَلِكَ لو اعت امْرَاةٌ دَارَمَا الْمَمْلُوكة لَه مِنْ رَوْجِها وَمَاتَت فل وَرَتتها الآخر 


ت 


إذتال تِلْكَ الذّار في المِيرَاثِ. 


ء 


CC 


الجسسز الأول /الكتاب الول ان A‏ 0۷0 
sS‏ م sS‏ 

وَارڻه ب ن الول ویکوت کار زر تلن إا NEE‏ 

SS 

٠ لشهود ا‎ e e 


و رَالْمُحَاباق 7 اا اش 
0 4 ەه ر کے وک یک ر رە 2 د 0 4 
ولو باع کن له ولد شيت من ڪڍ ٳخوټو َه في مرضي مزتو تفي ار نم توفي 
yT‏ َمَعَ جود الان َر ارت ق َد أَصْبَحَ بَعْدَ 
ا ٣و‏ و 


e‏ د وَالمَسالة بالا ولد لَه ولد قوفي 
يض قالع ميد دا لم تكن فيه مُحَاباءةٌ. 
ا ا ر ٿم توفي بَعْدَ ذلك کان 


° 2 ص 


الي صحِيحًا ولازمًا. (الْهنيية). قد ڪه حمق لاله اَن EE OT‏ (داج 


e الْمَادَةَ‎ 


رەو 


ao Û |‏ :ع تريش في رضي مز يت جني قي لب ضع غ 
ِن باعَهُ دون تَمَنِ الول وَسلَم ابيع كان بي اباق عير د من تلب تال کین گن | 
دایص إن کن ن لني پار ماري إل ماص ِن | 
| مال َإعَطَاه لِلوَركة ِن أكَمَل رم ال إلا كان لِلْوَرَة قحف متاد: ٤‏ 
حص لا ينيك إلا دازا اوي لن مئه قرس قاع الاد المَذكورة في مَرَضِ | 
موتو لاج عبر وار لهأب قرش وَسلمها هم ماك فج َك مالو اَي يفي 
ا ا حاتی ومو عة رش کان َا اَّ صڃیځا O e‏ 
جي وإ كان ريص كذ باع عزو لاشيم اة قرش سلما لمغري فی أن 


0۷٦‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كاد تَحَكُم بها الدولة العْمانية 
لها س ل 


ك ماله الي مو مسا e‏ ؛ فحيتئذ | 
رڌ ُن وا ِن لري ضفب ما اټ ب موم وهو فسا ور 
کک ک نروک انی رکو ورو شغ سر5ش 


ع تريش في رضي مزن کي تن يفل من جني آي ون ڪه َأ 
صجي وَلَيْس لِلْوركة بعد الاو ن يمولوا: إتتا لا تحرف بهذا المَبيع. (راجع الْمَادَةٌ ۳۷۵) 
(الْكَمَرِيّ في ب يع الْمَريض بزيادة). 

ودا لَمْ يكن لِلْمَريضٍ مَرَض مَوتِ رَارث تم صَارَ ا وار ت فی رمن الع فيه 
صَحِيخ بصا وذ در لِك في زح المَادَة السَابقةٍ. 

إا بع ارش يتا دون من الوثل ر وله لُشتری گان بع مُحاباة ق ِن ثب 
مال قن كان الل افيا , بها صح وزم الوركة که (القیځ في الیع)» داصح دام يسمه 
نكري ووي بغة ي ق عدم اتش أبس بكانع اة . راع المَادَة .)۲٠۲‏ 

إا كم يكن ُت امال واف بالْمُحاباو قال موو موف على إجَارة ارو عَمُوماء 
قن لَمْ يڙوا فالمُستَري م مخ على مال الِْعْدار الَدِي لم س له الث . 

إن أجار لنش قط كَل عفتري إفال ايح جص كير لجز لا عر 

ردا لم كيل المُشَْرِي لِك النقَصَان انمَسَحَ اليم وَلِلوَرََةَ اَن يَسَردوا الْمَبيعَ 
و ال لغري تا ب ي ان (الْكَمَوِيّ) SO IS‏ 
تساي ألم وَحمْسَوائة قرش فباعها وهو في مَرَضِ موتو ِن إِْسَانِ لَيْس بِوَارثِ لَه 
yy‏ 
ماله و يفي با حاټیء وَلَيْس لِلورَة فسخ لِك اليم > اما إا باعَها بخْمْسوائة قرش 
وشل E‏ 
لشكان بو ت زه ور يت الي فمل ب أت ات ل كيف أبنت e‏ 


رة و شخ الببّم ا إِدا ل فن بدلِك؛ لهم اسر داد الدّار وَإذْسالَمًا فی التركة. 


الجزو الأول /الكتاب الأول البيوغ WV] ٠ ٠ ٠‏ 


(التنقيح في البيوع). 

ذلك لحك في راء ريض مرس لعٍ ين أجتيّ وأو اتر إلان مال 
e‏ هاو أَجَارَ الي أو 
رمه اليم مضي مُدَة الْخيارء فهو في حُكم الْمُحاباة فب E O‏ 


روي فيل اول شت من اليوع). ۱ 


(4o) Û |‏ إذا ٤ع‏ كخ في مرضي مزنو ما ا 


E TY‏ ا شه 
ا کک 2 


2 ر رمات وتر شنار م ق EE‏ از اشنا 
ا مُطَالَبة الْمْْسَرِي كمال الثمَن إل َمَنِ الل سو E‏ الورک وم 
یرون آخكلة بها إل سح راء اج را ا ا 

ن اَدَاء الذين مُقَدَم على الوَصِية ولا حم لجار رة اشياق التركة 
بالدَيْن؛ لان َك الذَيُونَ لا َجْعَل رة حمَا في اتر كة؛ ليس لَهُمُ اصرف فبها بيع أو 
ا (الحَيرية الكَموي» التنقيح). ٠‏ 

عَليهِ بيع الوَرَكة ئة للتركة الل بدونِ إِذْنِ الحَاكم َو الما یت واو 
تاو َو لعرمَاءِ َقضةُ نّا دا باعَهَا تمن َب دَِك؛ فليس لِلعرماءِ َه تقض البم. 
(راجع الْمَادَةَ 0۸). 


a 


0۷۸ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي ادت تَحكُم بها الدولة العثْمَانية 


“ی ماري نی لن رازن قر مُقَتَدِرَانٍ ِعَلّى الفَشخ. 
۲ - گن المع في بيع لوَا عبر شاع زط 
۳- لبن للع والري ع المع وف ن اشر 
يجوز أن يشرط في بم الَا أن تكُون مَافِع الْمَبع لِلْمُنْتري. 
-٥‏ ڌا تلف المَييعُ وَقَاءَ في ي الْمُْتَرِي سَقَطَ يِن الدَيْنِ بوفدَارِو وَلَو گا ذلك 
بدونِ تعد مِنهُ. 
e‏ 
- يمير ير المُتَري وَنَاءَ عن َير في أن المَبيع. 


ا(“ )أ لباب وا أن الم واد ا للك نري أن 
رد المي سرد الَمََ. 
كراشتي في الالء الگا للمَيع؛ e‏ 


المي وَكَذَلِكَ لِلْمْضْتَري آن ير الم يع باع ورد نه اَن وَل ان مَك م او 
حطر ڑوم اتی نی وشک بع ارک کی غو از عع تیه 


ت 


الثمَنَ للمشري ا ولو بعد مُضيّ بَعْض المُدَةٍ المَضروية وَيجبر بر المشتري 
ا ا 
EY,‏ ت دون رَد الٿمن. (مُشْتَمل الأخكام في بيع الفا 
القوي قبل القَالّة وَالْهِندِية في اباب الْعشرينَء وَعَليّ آقني). 
فلو قال المُسْتَري: شرت منك المع الان بدا رما على أن رة لك أؤ: 


ا | o۷4‏ 
ا ا ا قال الْبائِع م: بعته منك عَلى تلك الصورَة. 
شع ای بر و عل ۷ ن لرن عار ع يي ميرو 
هما عفد بيع اء م عقا الع و کم صرحا فيه به ذلك قدا ی أنه وفع بِعْدَ امات 

سای که بیع کاو ولا ی لازم د صجيح. رأة في الرَابع من لي وخر 

ودا باع اسان دار انأو ن انر بين اجشء و زز ان 
ا ا ل ا رف ن ا ف ا ا 

اما 5ا گان الع كن اليغل» أو يعن تيبر ووعد المضتري الاي م بشخو مت رَد 

لَه تَمَه؛ فاد يکو ن بيع وَفَاءِ بل ل اا (التنقيح في الع وَالْحَْي. 

و ذم آل ا بع انبرد بشتته من داه لجل معو ببح وكاو وا 
ه: ٳڏا َم ارد د ك الدَيْنَ في الْوَفْتِ المادنِيٰ فاليم بات. U,‏ الْرَقّتِ 
اضرو ب؛ قله خد تنو وَس لدا أن تيع عن ليوو إل جرد عدم ردو الديْنَ 
عليه في الْوَفتِ الْمَضرُوب. (عَلِي ٽي في بيع الْوَقاءِ). لن اليم قد انعم على أنه 
و فلا حول إل ب قطي باد عقو ويي 

تاع فِي بَعْضٍ شُرُوط البَيْم بالوفاء: 

رم ألا كود الْمَالُ الْمُباعٌ وَقَاءَ مالا مُسَاعًا. (عَبّذ الرّجيم في الوَاءِ)» فاد بيعت 

حصة شائِعة في عَقار بيع وَقَاءِ؛ ان الع قدا سء كان لِك العمَارُ فابلا لِلْقّسمة أو 


0 


س 


سرا RS‏ 
اليم صا ٠‏ 

حُكم الم يلاء الي ع ایتا د کشک الت الي بع صويتا؛ ا 
ان لكين أذ تر لكيح وتقرن في تاكن ةماعد مى الشذتري آي الأإنء! 
إا كان بيع الوَقَاءِ الْمَاسِدِ سَابمًا لِلدَيْنِ. 


۳- - ل شترط في صك الم باوكا ن تغط كي لبان في خقااة الك ... 


N 


o۸:‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الطلمانية 


ewê‏ ټس لبن لا رلمنتري ت تی و 
ا ارقا في څک اَن في کل شان ين ُو ما في الما (۳)؛ عله َس 


لأَحَدِمِنَ ائم وَالْمُضْتَري انيع بيع الوََاءِمِن خر يدون إن الآخر» (انظرٍ الْمَادَةَ »)۷٠١‏ 
حتّى لو بَاعَة البائ م TT‏ انکر ا للك 


البائع أو وَارثه سراد مِنَ الْمُسْتَري أو مِنْ وَارثه وَيْجبر الْمُسَْري» أو وَار ا 
N‏ 

لكل وَاجِدِ من الطَرَفَيْن عة ِذْنِ الآ قدا اع إِْسَان مال الماع بي وََاءِ مِنْ 
ار عا باتا وَأَجَارَه مسري الومَاي؛ كان جايرًا. 

I 

وَکَمَا تگون الإْجَارَةَ بالْقَوْلٍ e‏ بالفغل» فلو قَلّ الباِع الفا ي ا 
بعت مدا لْمَيحَ عا اتا ِن خر هَحُذُ دَيَكَ. أده المْسْتَري مذ أَجَار البي. (البرازية 

في الرابع م ِن الع ور الختا ورد الْمُختار). 

َلِلْمَدِينِ أو الرَاهِنِ لذي هُوَ ِْم ا الدَيْن قبل حول اله رَاسَيَرْدَادٌ المَبيع. 
ی لمغري أن تيع عن عادو المع مت أن ماله کل لان الاج ی يمين له 
إنْطَاله وَليْس لِلدَاِنِ لَب الدَيْن الْمُوَجًل كَل حول أَجَلِهِ؛ فآ يمول لِلْمَِين: أعَطنِي 
بني وخ الَريع. رأ ا َم ُنٍ اَن وجا لَه دَلِكَ. 
| اة (۳۹۸): إِدا شرط في الوَقَاءِ ن يَكونَ نر ِن ماف 2 شري صح 
| ذلك متلا: wS‏ المَيَ بيع اء کون | 


ي» صح لزم الإيفاء بذَلِك ڪل الث 2 


| راج ا .(AY‏ 


اذالم رط الَْافءُ SS‏ إِذْن؛ عليه ا 4 الما لال عفتري 
ا ما يتج مِنَ المَبيع بع َا ما: إا شلك الشتر ن مر امان الذي اشَترَاه 


الجُزء الأول /الكتاب الأول البيوغ ٠.٠ . ٠. ٠‏ 0۸۱ 
راء وَقَاءِ ولم بح البائ لَه ذَلك؛ فلڵبائع اَن بُصمَةُ ما أَحَدّ من المر مى داه دين َم 
إِدا باح له ذَلكَ؛ تک کک ا .((Vo‏ 
ودا لمت لعل باد تعد حل و مِنَ المُشتري؛ فلا رمه ا َير اَن استهلاك 

يڌل ٳيجار الي رن E‏ واخ ر الطَاحُون الي اشَرَاها ا 
وَقَاءِ بدُونِ إِذْنِ ن E O‏ اراد اليم سداد الطَاحُونِ وَأداء ما عليه 
لِلْمُشتري؛ فليس لَه أن بد صك الْمُضْتري الأَجْرة رذ فصل َلك في الاه )٤۷۷(‏ وَسَرْجِهًا 
E‏ 
| اة (۳۹۹): إا كاتَت قَيمةُ الل ابيع بالواءِ مساو 

لري سق ال ني شقهلي 


3 ا 


ل ق ےا أتلَفَه؛ سَقَططَ من الدَيْن بِمَذرِ قِيمَة الْمَال 
لاك ا (انظر الْمَادَةَ .)۷٤١‏ 

ن لَمْ يكف الْمَالُ بل را عليه عَيْبْ أَوْجَبَ نقَصَانَ قيمَيه؛ فُيمَت قِيمَة لباقي هه 
على فة مالك مه قط الد ۾ الذي يمي الْحِصة الي تلفت وقي ما يَلْحَى 
الحصة الباقية منه 4. (البرازية ف الرابع ی ن ار ف الْمُّحَْار). 

ما: إا اشر اسان ارا مها الف قرش بواَة قرش وَقَاء رَتسَلّمَهَا قرا ليها 
ك ؛ سقط مِنْ َلك الدَيْنِ حمسو قَزْشًاء وق 
يْدَتٍ الْقَيمَة في هَذِهِ الْمَادَةَ وَفِي الاين الاين بالْقيمَة َو الْقَبْض؛ ت 
الصَمَانِ ُو القَبّْصُ فَيَجِبْ أن تبر القِيمَة َف الْقَبْض. 

يجري افرح لوقف أيصًاء فَلِمَنْ کون 
ارقف بالإجارة ين ان يفرع يلوف هبل د يه وَفَاءَ بإِذْنِ الْمُتَوَلّي. 

وما لا تجْري في هَدَا أحْكَامٌ مَذِهِ الْمَادَهّ )۳۹٩(‏ وَالْمَادَتيْن الاين E‏ 
مّلا: إا حرفت الْمُسَعَفَاتُ الْموْفوفَة دات الإجَارَتين متفرع بها ا 


2 چو 


لَه الصف فى 


ف 


o۸۲‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكُم بها الدولة العثْمانية 


ا 
الال ا وجري افرع بالْوَقًاء َ2 في الأَرَاضي الأميرية بإِذْنِ صاجب الأزْض» 


وَالحُكم على انال الاب في التكي. 


| اله :)٠١(‏ إذا كات قيمة َة الال ل eT‏ وَهَلَكَ الع في د | 


ەس ت ا 9 


ج يمه واسترد لمُشْسَري لباقي ا من کک 


٠ واب م‎ SS 
وله (إدا تَلفَ) أي سوا گان باد تعد و فصر ماري ر اد د زاوف‎ 
ذا بيعت دار مَمْلوكة تساي لَمَاِوائة قرش بالف قرش بيع واي فاختَرَقثٰ ت وهي‎ 
لالش ری اول ی ار عرفا لے تعاری ما فرش ۽ سقط مِنَ الدَيْنِ‎ 
سَبْعَماة قَرش» وَلِلْمُضْتَرِي أن يَسَْوفي الثلاكيائة الاه ِ ِن البائِع. راز في الرابع م‎ 


ع وَالفْصَوليْن في ۱۸ء املق وَمَجْمَع الأَنهُر في الَهْنِ). 


ed‏ ات ا فهر مير َه نبنت لني وعلق المَييعُ 


يقر لذي وَضَحِرَ ون لمر ي لز اة إن كان | 


ای إدا كانت Tm iT‏ ¿ وَهَلّك | 
يد الْمُسْسَري» سَقَطَ من قَيمَيه قَذرَ ما يقابل الدَيْنَ سوا حصل اتف بعد 


e 


َير أنه إا َف بتَعَدّي | لمُشتري؛ فَعَلَيه اَن يَضَمَنَ yT‏ 
OO‏ 

ما إا لف بدّونٍ تعد ولا تقصير؛ الرَيادة في حُكم الأمَانَة؛ فيس على الْمَْري أداوها. 
(رَاجع الْمَادَةَ .))۷٦۸(‏ 


الجزء الأول / اكناب الأول: البيوع ٠‏ 0۸ 
ماد: إا بع إنْسَان مالا يساوي أَلمَيْن ماه قرش بَا وََاِيَا في مه 
دين علي وة لري قلف وهر فى تكو عط الال الد إل ا إواخضل 
اَلَف بَعَدّي الْمْسْتَري َل أنْيَضْمَنَ الألف الأخرّى. 
ائدة: إن أَحْكامَ الوا )٠٠١١ ٠٠١ ۳۹٩(‏ تَجْري في الرَهُواتِ العَاديَة ت الي يٺ م 
في اكاب الْخَامِس مِنَ الْمَجَلَة. وَقَذْ جَاءَ َلك في الْمَادَ (۱۲۸) مِنَ اكاب المَذكور 
e‏ 


ا 


ا في الما (۷47) واھ ر گام م اونا e‏ اَی ا رارت 2 
المَْخ گمَا گان لِلْمتَوفی. (انظرٍ الْمَادَتَيْنٍ (V4 VY‏ (الشرنبلالی قب كاب الشمَعَة). 


EME 


مد: إا بع إنان 5ا رَه اولك بِحَمْسَة آلافِ قرش مِنْ آخر بيا انيا توفي الْمَْرِي؛ 


رَو اسرداد اد ابا ِي دفَعَهٌ وره و الدار 7 


سو 


e | ١‏ :ليس لائر الغرماء الَعرض للميع اء اا تزف المذكري 5ي 
ت 8 ا 


ر و ےه 


ای ا ا التعَرْصُ لِلمَبيع وََاءَ رأة اة هم ما م يستوف 
الْمُستَري ديه تامّاء ادا بي سء رد إل الْعْرَمَاءِ. (انظرٍ المَادَةَ ۷۹4)ء متا: إا باع دَارَه 
اليك من آخر يقابل ها امتفرضه مته فن القود عا و قاتا ويعة أن مها اله توفي 
الدَائِنْ ص اسَتيفاءِ َيه وديونه ار من تر كيه؛ باع تِلْكَ الدَار َيْسْتوفي الدائِن کل َيِه 
< ا ٣‏ ر 
لاًإ دا بهي شيءَ ل سائر الغرَمَاءِ. 
الاختلافُ في أن البيْعَ بات أووفاءً: 
ولا إا ادع عى أذ الطَريْن أن اح بات وَاَعَى الأَحَرُ ر أنه وَقَاءَ؛ قَالْمَولُ لِمُدَعِي الْبَاتُ؛ 
لان اأص في العمود أن بقع باتة ما لَمْ تو جذ فرية و تذل على آله َا يي ابيع تفص 


چ 


RE‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
اش عَنْ عَبروه ووضع ربح عَلَى من ابيع ًايجار لايع المَبيعَ اشيغلالا مِنَ 
اهمسري وَمَا إل دَلِكَ؛ يتيز يكو الْمَل لِمُدعِي الْوَقَءِ. ِ ) 
اتا : إا عَلِمَ أن ابيع بيع فصان في الَمَنِ؛ مَل لِمُدَعِي لاء إلا َه إا اراد 
الَرَف لحر أن بت عير السَعر وَالْقِيمَة بعد الم مَل جِينيذِ لِمُذّعِي اليم ابات (رَد 
الْمُحتار فيل الْكَمَالة وَعَليّ أقّنيي). ۰ 
الا : إا اذَعَى أَحَد الطَرقَيْن أن ال لاقع بم اء وَاذَعَى الَخر هبم بات 
٥‏ ریو ہے و و 


2 ەور ریو سے رہ ا ٍ # ا چ o‏ ن ت 
كل مهما اله على مُدَعَاهُ جحت بيه مدعي الْوَقَاءِ؛ لان الْوَقَاءَ خلاف الظاهر في 
أ 


الع وهو اتر ِن جهة الإبَاتِ. (الَكَمَويّ في ترجيح اليينَاتِ). وَاللهُ سبحانة وتال 


" 


ا 


Ê FR E 


الز الأول / اكناب الشّاني؛ الإجارة OAV‏ 


ينڌ ن رڪ َج ين يان اي اي هر نيك الان وض َرَت في بيان 
اة آي هي تَمُليك الْمافع بورض نما قَدَمَتِ الْيّمَ؛ لن الأَعيان مُمَدَمَه عَلَى الْمَنَا 
E‏ 

وَالتَمْليك تَوعَانِ: تَمْليك اين وَنَمْليك الْمَْعة. 


وَالَالث: هو تَمْلِيك الْمَْمَعَة عرض إِجَارَة. 

والرًابع: :هو تَمْليك المَْمَعةٍ بلا ءوض إِعَارَة. 

والحكية في الإَجَارَة هو دقع الإختياج العَظيم بورض لیل گانیاع الفقير ر الاشيختا 
إن قير َع ذلك صرف فود قليلة منم اْعَ الي يني لِلْحُصُول ناث نقودا كَثيرةً. 
وَالإجَارة تابه بالكتاب وَالسَّة جاع اة وها مَالمةٌ لْقیاس؛ لن 


في اجار ر لقعا وجي غو لفقي اياس عتم جوا الجا ولكن أجيزذ 
لِلْحَاجَة. وَذَلْكَ أن الايْسَانَ مُختاج إل ماع أَعَيَانِ لا قَذْرَة لَه عَلَی اتاعها؛ د لی كل 


۶ 


انان ب شطع اَن شر ي ادا ابي يحتاج إل سکاهان و َالْحَمَام لي تاج ٠‏ 
فيه الاب التي تول قله وماع لن يسه إلله اجا ذلك وتحصیل مته منفعته منه 


ر ي 


کک انیا ی رفا مغر د وکا یتو رلك کب 
نف أو لوف مِنَ الْجَُبهَاتِ في إشَاء السككت:الخدد يدِية وَالسمُن؛ هل 


مو ت 


دبك ا التق ب البلا تقل أموالهم وَأثقالِهم بأَجْرَةٍ حدما 


o۸‏ قَوانین الشرد يعة الإسلامية :التي کات تحکم با الدولة العلْمَانية 
إن المُوَّجُرَ لَمُحتَاحّ إل الإجَارَة فهو يوجر اعيا يفم برها ويستبقيهاء 
والإاجير و ر اهما مُحَْاح إل الإجَارَة؛ لن لمَقِيرَ مُحَاح لمال وَالْعَْيّ مُحتَاجّ 
لِلأَعْمَال» ا الا الى ا 
الإجَارَة لكان في ذلك على التاس ضيق وَحَرَحٌ (انظر الْمَادَةَ )٠۸‏ وَقَذ جَاءَ في الكتاب 
العزيز: ُ ن اک خی آي هسين علج أنتَأجرن مى ججج 4 [القصص: ۲۷] على 
لان عیب عالت وَشَرع مَنْ بَا سرع تا کا ما َم برذ ما ينسح وا سما دا دور 
کک وقد جَاءَ في اكاب الْعَزبز أيْصًا: تابر (اطلان: ۲١‏ وکزله 
SE‏ مُت لذت َد اجا 4 [الكهف: ۷۷] َنِه الَايَاتُ الكريمة دل ٤‏ ان 


e 

وأا السكَة َد وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشريف: : خط الأچیر جره قبل أن جف عرف 
من سجر جير ا ا ر بإعغطَاءِ الأ جْرَة دلي عَلَى صح الإْجَارَة 
وأا إٍجْمَاعٌ اة َة اد ر عضر ف اجا (الْهداية) ويي 
وَالإْجَارَات جَمْع إِجَارَ ة وَإِنمَا وَرَدث بِصِيعَة الجَمْع لا باعتبارِ الأنواع؛ اا ا 


سَبَْة سام هي انوا عِده. 


E 


ذا 


Ê f E 


الجز الأول / الكتابالّاني: الإجارة o4 | : ٠‏ 


ەق ار 
۰ 


في الاصطلاًحات الفقهية المتَعَّة بالإجارة 


ر ر 


إن المراة الكذكررة فى هو الخقدة لت م غا اخکا» لما فص ينها 
افا م عاي بغضص ألما الي سر في اقول الأنية. 


| :لاج ةكرام أي بد انمق الإا مكار نجار الاخيرد. | 


وَبعبَارَةٍ أخری: الأخرة هي الوك لي بن مقا ا ان أو مَنْفَعَة 
9 رہ و 


الاَدَمِیْ منَلا: إا اوا حادم بواّة قرش َالْمَبلغ هُوّ الأَجْرَه وقد عرف في 


3 k0 0 


هذه الماد لاحره 4 والایجارً د نا وَالاس سء جار 6 فالاوّل ا الاي مَصدَ ےه ا ر قائ 


ع 2 ت 


بالمُوّجّر بر الات مدر ايم بالمُستأجر. 


UTES 


في معنی الج 
نَعَو اللوم في مقَابَة ءوض مَعغلوم. 


اة (ه٠4):‏ : الإجارة في اللعة , E‏ بعتن الأَجرَة وقد اسشوت 
اضطللاح الفقَهَاءِ 
الجَارةٌ بكر الْهَمْرة لن انور وځکي ها وتنځټا هي مل هنرو 


وللإجا رة وة معَيّان: 


ے9 ره 


پمعنی بیع | 


الأول ال ا ا 

الاي الى المتمله فيه وخر الإيجان والأول ن الّاني؛ لأَنا 
ك شينكال فة الإجازةبتشتن الإيجار) عجازا لر 

بيان مَعْتَْ الإجارَة في اة والاشيطراد إل مع أن عنوَانَ الْبَحْث اضر على 
الإضعطلاحات اه ويا لاسب في تقلا مِنَ الْمَعتى اللَعَوِيّ إل E‏ 
ولَدَل) في لارو گا مځ في الما )٤٣٣(‏ کو: (۱) عا )5ا (۳) مَنْفعة مِنْ 


2 


يجار 


E O OL NT‏ حب ال۰ و(۲۱) 


ا قفري يكرد ميد عن زعي الجا ودنن في الاو٠۲٤‏ 


ع 


تەر ولچ ك 


XE‏ ونين الشريعة الإلامية التي كات تَحَكم بها الدولّة الطمانية 
إ5 د س افوا الفري ا اللاي ا ا ي و 


e 


تَوْضيح القَيْود: 

يجب أن تكون لمعه التي يعمد عَلبه لبها في اجار مَْصودة في الشرع ور العفلاء. 

كلو اجر إنسانٌ اتا ليزبعة مام كارو أذ ْم أو اجر ابا لضا في کييو؛ 
لظ الس اَن له حصَااء أو تابا يسه ليراهَا الاس وَيَظهرَ بها بِمَظْهَرِ الأغياءِ؛ اجره 
اة ولا جب الأَجرة فيها؛ لأا مَنمَعة عر مََصودَة ِن اَن في الشزع وظر العَاءِ. 


ولا كفي لِصِكة الإجَارَة اَن تَكُون المَنمَعَه مَقَصو ر انناج بل ا بد أن ٤‏ کون 


فيها مَْمَعَة مَْصودة في السرع وََظر العقلاءِ. 
وَالاجار ١ون‏ گات تَجِبُ باسيعْمال المَأجُور في الوِجَارَة ة الْمَاسدة إلا آنه لا بد لِدَلِكَ 
مِن اَن تون يلك الإجَارَه E A TT‏ 


کک بور و 4 


اللي ويها في مَحَل مور مِنَ ابیت - قاسد إلا أنه يجوز | ستعَا اسَيَعَارَة اللي لل 
CS‏ عن الإْجَارَة فالإعَا رَه فيه جَارَة وَالإجارة فاسدة. 

ن کون الْمَنْفَعة كاله لدل وَبهدًا اَي تخر لْمَنَافِع الْمَقْصودَةَ مِنَ 
تن ي (وِي تاع الُضم) ابي بع عليه التكاحُ E‏ 
سی اسا ا 


ر 
2 


بها 


ے 
ر 


حن إن الإْجَارَة جب أن تعمد على مدو مو وة أي أن اوقت في الَإْجَارَة لازم 
بكس الاح فلا yT‏ مَجْمَع الأنهُر). 

وقول المَجَاة: : ممع شارت إل و استاج انان حيطا خط لمن ؤب 
اء على أن كود فام لكين من اجار فا 

َكَذَلِكَ لو اجر إنسَان باءَ ييي َه لَه دارا على اَن تون لَوَازِمُ البناءِ مِنه؛ أن 
الإْجارة لَيَْٺ بَيْعَ عَيْنٍ (البَخر). 

ا في شع اماو ۲۹۲0 زد إيقا لزه اكنال 

قَوله: (معْلُومة): العم بالْمَنمَعَة کون تار رءبانِ الم كما في اجار الور سكت 
برای لازم گما جاء في آل لتاب 


الجزء الأول / اكاب التّاني: | o‏ 

E‏ سيفْجًا نجار صَبَعٍ أو حَيَاطِ َب ْب أذ جياميو. 

تار یون بالتغيین الإا رټ ذلك گاشينجار دَجُل تفل مل يدل علب الرَجُل 
لڪل كارا 
وَسياټي تَفْصِيلٌ ذلك في الْمَوَادَّ(۲٥٤)‏ و(٥٥٤)‏ و(٩٥٤).‏ 

وثُعَرّفٌ الإجارة ة پنَلاكَةٍ تعاريف: 

الأَول: تغرف الْمَجَلَة او لتقييد لد كل هر اة ارقي یگونو 
لاوماب کون الإجَارَة قَاسِدَةً فیمَا إا كان أَحَذهُمَا مَجْهُو لى ت ج بدَلِك الإْجَارَه 
يي وي شوئ اخ في اْرا(۰٥٤‏ و۱٤‏ و۰٠٤) ‏ مَعَ نها دَاخلة. 

يذل في مدا التغريف أَيْصًا الإجَارَة القَاسِدَةٌ شیع اللي حك الَا (£۲۹( 


0 


إا اعتيرنًا أن الإجَارَة الْعْىَ َة هتا هي الصَحِيحة فًإ الإْجَارة الم له قَاسِدَة لِلشيْوع | صلی 


2 


0 


لا راء شط الَا ذل في َا التغريني تيكو عبر انع لأغجارو. 
إا اعتبرتًا اَن الف هنا الأعَمّ من الصَحِيحَة والفاضدة نه رح منه تلك 


o ٤ 0 


لاجَارَات المْنْدَرجَة حه ومن ذلك الإجَارَةٌ القاسدة بجهل البدَل أو المنفعة کون 


2 


sR 


التغريف عير امع لأفرادو (الدرر. مَجْمَع | لأنهّر). 
e‏ 0 


لا َه ِن بعل اجا کک َة اکل او I‏ 


ا الَالث: 3 E‏ الشيع الأصلِيّ وَالشرط الْمُفْيدِ بعر 
وَهَدَا التعْريف أَيْصا فيو بَعْض الصَعْفٍ؛ ةلبق يجاب اذإ فيع لانين ل 
يف الْإْجَارَة إا كان الإيجَار لِلسَرِيك. 

والأجوبّة عن الاعتراضات الواردةٍ التّعاريف تُوحَدُ من الإيضَاحات 


قَوله: (عِوض) ما الإا E yT‏ 


oY |‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة المانية 
لا ا ن س 


‌ o 


ر ا ےا ارو ا ر . ا ر 2 
وذلك ک) لو قال إنسان لاخر: اجرتك داري هدو. أو: آجَرتك مَنفعة داري هله بلا 
A ANI SRI a O‏ ر ا 7 2 ي 
عرض شَهرين. مَل الْأَحرّ َالإجَارَة فاده في هَذِهِ الصورَة فَاسِدَة عَلى قَوْل وَليْمَت 

بإعَارَټ وَعَلىٰ قول آخر تنعقد إعَارَ راج ال5 


اا 


ذا اعرا الإْجَارَة بلا دل عَاريّةَ أصَبَحَ التَغْريفُ لاني سَالِمّا مِنَ الاعترَاض» وون 


الإجارَة جيذ هي بيع المَنْفعَة بعوض» وَالْجَارَةٌ با بَدَلٍ يٺ إلا عَاريَةَ وقد دَهَبَ بَعْض 


9ي 


لَعلَمَاءِ إل أنه كَمَا يجوز التعْريفُ بالْمُسَاوِي يجو بالأعَبٌ رتریف الل ها الع 
جوري .الدرالمتقّى. حر .رد رَذالمُختار. كول اّنح َج مدا ر ذرر. ا الا الها 


اده ٦(‏ 6°( الإجَارة الأازمة م هي الإِجَارَة ا لار عن بار اله عيب وخیار 


17 


الشرط وَخيار الوبق ويس لأَحَد الطَرََيْن ها بلا عُذر. 


وذ اء في گنز اماو )٤٤۱(‏ وااو ٩(‏ ۲۱۱ آي لاحي ارين قشځټا بلا 
ن 


ا الصَحيحَة َا الاجَارَة المَاسدة فلكل وَاحدِ مِنَ الْمَُعَاقِدَيْنِ 


ء 


1 


ء 0 


ها كما نَّل ِي لمعن قح اليم الماد (انظر زح ماي ٠۳‏ ا و( 
ا ذا کان لا خد د الْمتعَاقدَيْن عر َه أن يها ياء وَسَيأتي في الماد (E)‏ 


e 


ر ا ەر کر و ٤‏ 
قد اختلف انمه ِي الإجَارَق فدهب مالك رَالشَافعِيٰ وا إل آنه لیس 


ء۶ 2 


و 


TT‏ ة الصحيحَة؛ ؛ لها ِن امود اللذزمة كاد الطَركَيْن ما َم يكُنْ 
موب لِلقَشخ مما تسخ سح به اعقو الأدزمة وجو بْب في لعن المَأجُورَة. 
ا الح د موا إل أ اجار إا فسح لود عدر گإفلاس اجر 


2 ے 


.)٤ ٤۳ المَادَة‎ E دُكَانِ أو‎ 


۶ 


ی مقَابلة وجار ة عَيْر الازمة َا گان في الإْجَارَة أَحَدٌ الْخِيارَاتِ 


کک َير لازمَة. (انظر اماه (١٠١‏ (الْهنْيية). 


ت ص 3 ور ٤‏ 
وهنا دشالار 1 


E; 
8 
ل‎ 
3 
کک‎ 


ا جار نقد سَاعَة قَسَاعَة حَسَبَ حُدُوثِ المنفعةٍ؛ ؛ لأن المَنفعة 


الجزء الول /انكتب اشاني: اجار ٠٠...‏ | ۹۳ 


و 


ما گات معْدُومة م جر إصاة داوعا ذلك قَالْمَعْدُوم ليس بمَحَل لِلْعَمَدِ. 
ارادم الاد الَو اة قَسَاءَة عى حصب ب حدوث المتاني و 
تاعا في امحل ماع قاع لا ازيبا اياب وَالْقبول كل صاع ة (الْبَحر). 
على َك يجب أن كود المُْأجو اورا على لوجع في السَاعَة الق كن لو اجر 
انان دارا هرا فليس له َس الإْجَار ولا عُذر قبل تام الشهر قا لوج في َلك؟ 
والخوات ان الاح الى هك اة a‏ مَقَام الْمَنْمَعَة ياء وَِقَامَه 
السَبَبٍ مقام الْمْسَبّب مَعْهُودةٌ في ار ق م اسر مقَاء الْمَسَمَةَ ة لبوغ مَقَام كمال 
العقل» وَأرُ الذي ت الت را قاق - يتَرَتّبُ على حْصوله ون كان لحه 
اباد َراي گاليم بشزط لجر ان ت ناري زونه ام مام اة 
صِكة الإيجَاب وَالْقبُولِ؛ لن املك تند > حت حدُوث المَنفعَة (الشبلي وَالبخر). 


ر 
1 
1 
| 


او 


5 4( : الإجارة المتجرة ِي إا اعاراين وَقت العقرِ. 
مذو الإْجَار م ابا لجار الْمْصَافَةَ وهو کإیجار .دار إل أجل ب بدا وا اعارا 
ين وَفْتِ الْفْدٍ (انظر الَا ٤۸۵‏ و۸٤).‏ 
ودا لم ين مدا الد ي الاجا تصرف إل الإجارَة المَْجَرَة. 
وعَلى هدا فللإجارة المُنَجَرَة صورتان: 
o 2‏ 
م 


fo...‏ ر زە ر 
أن يعينَ و مبدا الإجَارَة وقت ت العقد. 


ع 


rt 1 4 و‎ ° a 3S 


منجزة) 


والانية: آل ت نأ السار وف القن رلك احر دف كاو ادا نة و 
شيد اجيم اشم مول مى النجبز. 


| ا £00( جاه الصا ار مر ين رفت معن تقب ملد و سْتوْجِرّت | 


| کار کار بکذاز قو دًالكذامدّة ايار | اشر الان التي تنعقد حال كز نها إخار ةا 


ds 


ران اول 


E‏ ال () شرح الْمَادَهَ (۸۲) (الدر الختا ر ي تا تبعل باللزي اأ الْقَاسدِ 


ol 2 م‎ 


EF‏ قوانن الشُريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
| 4ه | فوانين الشريعة الإسلامية التي كانت نحم بها الدوله العله بي 
ولا يصح تَعْلِيقة). 


ذلك لو اجر ِن رَجلِ دار مِنْ عَرَة ر هرا املا وَآَجَرَهَّا مِنْ آخرَ غَيرِهِ يِن 
ہے لو 


عُرَة صَمر مده في اوقت عینه» قالإْجَار الأول مره والثانية مَصافة؛ وَعَلَى َلك 
لَه الدَارٌ إل الا الأول إل انتهاءِ محر مُحرم ثم نلم إل | لَمْستاجر الثانى (الهندية 
لباب الَاِت. التنقيح). 


0 ا ت 
e‏ و267 


و ت 
ويؤخذ من هنوا دة التي بها أن الإْجَارَةَ اعبار الاِدَاء ۽ قسانٍ: )۱( منجرَة و(۲) 


ر 


و 3 
مضافة. 


وَهَهتا وع خر لِلَوِجَارَة يدرك بالعقل و وهو الإجَارَ م الْمْعَلمَةَ وَذَلِكَ كَمَوْلِكَ 


ع 


لخص: اا َج رند ين سفرټو اجر كاري مو دا رگا ولک لان غلب اليك 
على شي باط وَالإٍجَارَة َة ليك المَنمعَة ًارما قد صرف النظّر عَنْ َا شز ع 
(انظر الماد ٤٤١‏ و۸) (فِي اليم فیا يطل برط قاسد) وَالإْجَارَتانِ الْمُنَجَرَه وَالْمُصَاهَه 


ا تعتبرَانِ قسْمَيْنِ وَممَابلَيْن لِأوَجَارَة 


د €( رمو زي أغلي فاجو بالإجًا 


e‏ لض: 2 مورا طا وق لی اا َه ون > ا 


aH‏ ج ر ٤ے‏ ر 
۰ ة ًا 


ت ما قىخه؛ لا ا في مضع المح (شِبليي). 


گے 


(۱) أصل هذا القول للزمخشري ني الأساس حيث قال فيه: (وآجرني فلان داره فاستأجرتها وهو مؤجر ولا تقل 
مؤجرًا فإنه خطاً وقبيح وليس آجر هذا فاعل ولكن افعل. وعنه أخذ الفقهاء هذا وذلك أن اسم الفاعل من 
افعل مفعل مثل: مكرم من أكرم أما مؤجرًا فهو اسم فاعل من آجره مؤاجرة بوزن فاعل لأن اسم الفاعل 
من فاعل مفاعل مثل: کاتب فھو مکاتب ولیس (آجر) في باب الإجارة بوزن فاعل بل بوزن آفعل فیکون 
استعمال مؤجر خطأ وأما قبحه فلأنه يطلق على الغلام الفاسد واستعماله بهذا الإطلاق مولد). 


الجزءالأول /الكتاب النّاني: الإجارة XI ٠‏ 
َالاكِفَاءُ بذکر واج مِنْ هَذِهِ الألمَاظ الثلائة الْمُصطلح عَلَيهَا - حير مِنَ الَطريلء 
و داعي زكرا جویوِھا._ 


ا 41°{ :انتا چ کشر اجيم هو ابي تأر 


امسا eT‏ وکر ر اجيم اشم ءِل r EY‏ 
ا طَرَقَانِ. كما جَاءَ في الما 0) قلي يسار دان بوائة قرش أو 
سار ادما يقال له : مار 


| لار اذى أ الو والشتأجه.‎ DES 


گال شنط باورا ا مأو ال له EE‏ ر. يتح اليم فيهما بصِيعَة 
اسم مفعُول» ا : اشم معو من اجر اجر مِنْ باب وت ّرب ب (الرَيَييٰ)» 
وَعَلَىٰ ذلك الْحَانُوت الي مر ره في شر الما السَابقَة. 

(مأجور وموج مناج وکا گائٺ گي متا وج وَمستأجر تسان شما ِء 
(مُوَّجُر) الْوَاردٍ فِي الْمَادَةٍ ٠ ٠٩(‏ وكلمَة (م شتأجر) لارو في مادو السَابقة واد في 
إرَلّة الالتباس تطريلء راي الصا تًا ر عَلَن َة (مأجُور) وَهِي مُطابقة هما كَل الَمُطَابّة 


في الما التي جَويوِهاء َا يما أن المَجَلةَم تَنتَغولهُما في َو ال 


a E | 


القتأجه فيه بم اليم اشم سفغول ومعطاق يشا على ما خت فة العم أت 
الا الي مذ إل ن به لها لاما َالصَوَان (البقجة) الَذِي يُرسلُ الوب فيه إل 
الحَيَاط ليقطعة جبة؛ قلا يُعَدَان مُستأجَرًا فیهما (الْقِيح)؛ حل الچ ليس في 


IT‏ ونين الشريعة الإنلاميّة التي كاذ تَحَكُم بها الدولة العمًانية 


ا 


ك وَصَوَان 


ریو تبج فمو کو تر ترما ف 


r 


PTT 
الصورَة الأُولّى: تعينة قدي ازاب الْخبْرَة الْخَالينَ عَنِ الْعََضِ‎ 


وكيفية که رك اکب فان م بن غر لخ ناین عن رضي دوا لجر 
جکر یکت نمب ازاك ورن عتوی م المد التي ان ستَوجرَ فيهًا. 


را كات إخارة المفة تراذ عل الأعيان انشا يخي أن ينظر في تدر 


الْوثْل إل شَييْنٍ: 
)١(‏ إل المَْعَعة اة عة الْمَأجُور. 


o 
—«N 


(9) إل رَمَانِ الإْجَارَة وَمَكَانِها. 

وكيك يأر إا کات الِجَارة وارد عََىْ العمل أن ينر إل سَييْن: 

(۱) إل د حص محال لِلأجبر في ذلك الْعَملِ. 

9ر تان اجار َر ت ومكانها؛ لان الجر رَه تلف باختِلافِ الأعْمَال و الأرمتة ر الأمَاكِنِ 
(رَدالْمُتار في الإجَارَة لْمَاسِدَة). 

َي إِجَارَة الأًّجير الْمَاسِدَة منَا: ي بی الاجر امام الل لارو 
بن اَل دَلِكَ العَمَل. يعي اجر الول ِن جنس اددام الاير لا ِن جنس الاجر 
کک قالإجَارَة ابي شي جوا ِن الجنطة سناد إَ زم اجر الول فيها بمَسَادِمَا 
کک SS‏ إذا ام أَهُل الْحْبرَة على مقار أجر الْمثلء 


وەه 4 و 


إا الوا قروا ديرا ماو ود وط ما قروم كما لو َد بعْضُهُم اجر 


الجر e‏ الإجارة . 5 0۹۷ 


ا 9 فرشا وَبَعْضهم فده عَسَرّ 


9 


قو اا 4 امرض يشرط آلا يه د لِلْخَبير عرص لِيَصِح الخد بول 
َالْعَمَل برَأيهٍ (انظر الاه )٠۷٠٠‏ (كُمُوي). 
رکذا القوي ا فی زم العا نی ین تیل لادء ار عية؛ فلا يشرط فيه 

اظ السَهَادةٍ كما آذ يشرط عند السَيْحَيْن صَابهًا. 

أا مد فد اا نِصَابَ السهَادَة في ذلك وَلَيْسَ في هَذِوِ الْمَادَةٍ إِسَارَةٌ إل 


اختيار ا أ د المَذكَبيْن. 


ج 


o 


وتذكر هاا بض امال اَي يمل فيه برأي آهل الخبْرة. 
ا يتا إا جر مترلي الوفنب أذ َي التي تال لَب أز ما ايء 
2 عى الْمُسْتَاأجرَانِ في هذا الإيجَار عبتا قَاجسًاء في هَذِهِ الذعوّئ؛ رَأمنَالهًا لا یکم 
اشر مال إل راء َهْل الخبرة. وَيْصدقّوا بالعبنِ 0 حَسَبَ الدَعْوّى 
حيتي تسخ الإَجَارَةٌ (راجِع سرح الْمَادَّة ۱ إذا باع وَصِيٰ اليم مالا له بل 
عأوع ِن حر تاع الب الج في ييو طب اشيزكاة الع ِى متي بَا 
على بان ٍ الع بحکم الماد (07): 
يشال جي َل لجرو غل نوله نيبرهم ون گان نايك ء عبن فيس ابم 
لا ل وَس لفط ساو رطا في قَولٍِأَهُل الْخبرَة وإخبارهم 
الصورة الثانية: عيبن بإ ار لع کی رکا ایی ناز ق المْذعي أن آجر 
ر ااا ود5 لمعن عل في درك 
الصورَةٌ الَالة: : تعیینه تعييةُ بالسهَادَة الرعة » وديك گما لو حف لمران عَلَى مار 
جر الل قَادَعَىٰ اء ل اران واذعی الاجر ان ا جاور الان ولاک 
مُا في بار َهْل احبر بير السهَادَو لن إخبارَُم هذا شهادة فيجب مُرَاعَاةٌ سائ 
ا لاف الي مها الفط بالشَهادَة (انظر الماد il 7۷٥‏ 


0۹۸ قَوَانبنٌ الشريعة الإسلامية التي كادَت تَحْكم بها الدولة العثمانية 

دا اقام اد الطَرَمَيْن هوا على مِقَدَارِ ما اذَعَاه م يِن اجر الوْل» رُجُحَت بيه مدعي 
TS‏ 

الصورة الرَابعة عيبن بالمين» وَدَلِكَ فيا إَالَمْ مَك صَاحِبُ الْمَال ِن إِقَامة ية 


SS 


ا صَاجِبْ الْمَال أن أَجْرَ الل لِمَالِهِ ماه قَرش» وقول 
الا E EC‏ ت الال ن إا اة على دعواه وجه 
الي عَلَن المُسَأجر أن خر الل لا يجاو الحَمْيينَ قرسا التي عى أ اا 
(انظر الْمَادَةَ ۷). 

ولو طَلَبَ بَعْصُ التاس جيل اسْيَفْجَارَ الْمَال الْمَذكورٍ بخَمْسوائة قرش؛ فلا يعبر 


إت د ا 


َلك اجر مل لِلْمَال المَڏكُور؛ لان لِك الْمَبْلَعَ انما هو اجر مُسَمَى. 


ا جر الْمُسّیٰ كما َون رادا عَنْ جر الل يكو تَاقِصًا. (الْحَيريةٌ في الإجَارَة. 
علي اَقَنْدِي. ا الْحَمَوِيّ). 
وَعَلَ دَلِكَ لا ينبت اجر جر الول لخادم بالسَهادَة الُْعْطَاة و لَه ِن مَخْدُويو السابق أن 


آجرته ذا قرشاء وَللدگانِ بالسهَادَة المُعْطَاة لِصَاجبها مِنْ نقَابة بة الطْقَةَ ا ا 


و 2 


لاجر السابقء وَل اا ر لا الت ن اجر الدكانِ مُطلَمًا ولا يسَحَذ دلِيلا 


۲ ور o2‏ ص 


EEE الأنر المستى موا‎ e) Û 
ETT أن مو الجر الي تتت بي امتا ُن جين الْعَقَدِ كما لو آجر‎ 
O a 
ويلأجْر المّمسّمّى لات آخوال:‎ 
ن یکوت اوتا لا جر المثل:‎ )9( 


الجسزة الأول / اكاب اشاني: الإجارة | 0۹۹ 
(0)ذْيكودَ رادا عَلَى اجر الوْل. 
(۳) أنْيَكود صا عَنْ أجر الونْل. 
قل گان ال جر يفلو يوجر اة الجر مى في هَِ الصُورَة ما قم 
وشل َو اوچر بوائة وَحَمْسِين الاجر رائ عَنْ اجر الثل خمْسین 
N‏ سن مسین 
للك لاني لمات خر الیل لعا 8ه يا ِمُجَرَِ ايجار ذلك المَبلمْ 
ل د في انبا ِن الاخختارا ّي َقَدَمَ إيصَاحُها في الْمَادَة السَابقَة (الْحَيرية)» وَمِنْ 
ذلك کله يتر أن يبن الجر المُسَمّى وَأجر الول عُمُومًا وَحُصوصًا وَجْهيًا. 
لخر تسشن ني څک ین ششک نی لک۱۰۲ ار لیر غه 
حکم ية الْمَذْكُورَة في الْمَادَوّ )٠١٤(‏ وَعَاً ذلك فلو دمت خو الا ع اء دة 
سب لاق الكلام. 


ر 


9 لکا نسب 


ى ° 0 


Û ۱‏ لسن مو اط ول اء إن كان م مناج رقتو إن ان رة 
ا دا تلف إنسَان كَيْلَة حنْطَة لاخر فَاعْطَاه مْلهاء 
N‏ إتلافه فال لِذلك: (ضمَان) (انظر شر ا ح الْمَادَة A4۱‏ 


E TT TT 
ول الَو اج من العْدُول (أمبَاه في الْقَّصَاءِ وَالسهَادَاتِ وَالدَعَاوَى).‎ 
فلو انلف إْسَان مَالّ خر وَاذَعَ صَاجِبُ الْمَال أن ماله يساوي ماله قرش ا‎ 
املف لِك وَرَعَم أنه يساوي مسين قرسا ميقل ويم عَذل 2 لِدَلِكَ الْمَال‎ 
(أنه پحتاج إل قو يم عَدلَيْنِ لِمَعْرفَةٍ‎ E ويل بقلو إل نهذ جَاء‎ 
الثقصان نح إل الق نَم اي من اويم صاب الركي د د ِي اين‎ 


ونين الشربه ية الإسلامية التي گات تكم بها الدولة اتانيه 


| ا (6۱۷): امعد لار ر4 لي أ رثعن راء ا 


الان لار ًالحم وَالدُگان مِنَ العَمَارَاتِ التي َب واد سريت على أن و 
| ودا كَرْوَسَاتُ الكرَاءِ وَدَوَابٌ المُكارينَ وَإجار ايء اث سِنينَ على ارال | 


و 


جر 


| دلیل عل كونة معدا للاستغادل و وَالشيْءُ الَّذِي ااا 


ت يصير 


| للاستغاال بإعلامه الاس كن معدا لِلاسيغادل. 


ا EEE‏ أن الا اة للدشیغلال ليست َاصرَةَ على الْعَمَارَاتِ مقط كَمَا 
ذهب إل ل من Fe j‏ والمقو لات م کون د معدا ًا للاستغلال وقد جرت الْمَجلهُ 


ص 


ى هدا ول (انظر المَادَةً 0۹( وَعَلَىٰ هله الماد و يَْرَمُ امل في الْحَيرَاتات 


إن جار الکی تت E‏ دلي عَلَی كرْنه مُعَدَا کک 


يس على إطلاقه فاته َه اڏا توفي صَاحِبُ َلك السيءِء E‏ 
ا 
للاستِغْلال في الفِقَرَة السَابمَة 

مال ذَلِكَ: لو آَجَرَ إِْسَانٌ مَالّهْتَلاتَ ترات اتر ذلك بالشنب ! له معدا للاشینلدل 


ت 


دا باعَه مِنْ آخر بَعْدَ مضي اثلاث السات أو توفي؛ ا ولك اال د 

للاسيِغلال» قدا أَعَدَه الشري للاسیغلال تلات أف غ التوالي يعبر يعتبر 
ذلك بالسة إن ا إيجَاره ست او سَسَتيْن؛ فلا يعتبر به مُعَدَا لِلاسُيغلال» إا نتر 
كَذَلِكَ بَعْدَ مضي تلاثِ سََوَاتِ ت متوالتة جرا فيهاء هرادن السو هتا گا في شُردر 


الرَمَنِ السََة الْعَرَبية لا السمْييه؛ ؛ لن الس إذّا أطلقَتِ انصَرَقَّث إل السَنَة الحَربيّةَ في 


ءَ 


الا غ کان نان از ل يوم هو على زِرَاعيها يتقرو في فر اعتَادَ 
َهْلَهّا اسَنْجَارَ أَرَاضِي الْعَْر لِلرَرَاعة ِن َرَصَه تير مُعَدَهَ للاستغًآال ادا رَرَعَهّا أَحَد 
قَلصاجبها مُطَالَبة هذا الرَارع بالأَخرة الْمَْعَارَفة (انظّر الما )٥ ٩٩‏ (رَد امار برازية). 


الجز الأول /الكتاب لاني الإجارة E ٠. ٠.‏ 
أا امال ا ل الي شاه صَاجبة َي قرط رام م نولو خر لوغر الا مذ 
للاستغلال» ولِذَلِك قال الْمَنّن: (وَالسَيْءُ لي ناء أا ف ر مُعَدًا لِلاستعلال 
بإعلامه الاس بکونه 0 للاستغلال). ‏ 

وَسَيَجيءٌ في المادة(٥۹٥)‏ فصي لهه المَنا. 

إن بَيْنَ المَال امعد للاستغلال وغير المع رقا من وجهين: 

الأول من حيْت الات وقد * بن في هَِه الْمَادَةَ. 

الأني: من حت لحك وسين ديك في الاو۹0٥‏ 


(Û‏ امرض مو زي اترم ظثرابالأخرة 


4 


المُسْتَرْضع ف شم ی کنر الو انم وروی درن وال رار ری 
GET EN ECE‏ معت ) [الحج: ۲] اليه 


| كإعُطاءِ القرار عى اناع أَحَدٍ الشرِيكَينِ‎ ETO 
: سه والأڪر أخرى باوبا ني الار لرکو مت صَفَة ماد‎ 
شرعا فهو كَمَا م‎ eee oo ۽‎ 
مَعَتا في امسن وَكَما يَجُور قَرَاءءٌ لِه الْكَلِمَة بالْهَمرَة كما مر انما يَجُور قراءَتهَا َل ل‎ 
بقلب الهَمْرَة الما شاي‎ 
قدا گان دار مشتر که نه ين مُتَاصفَة مل عطي الْقَرَارُ إا رصاءَ َر قَصَاءٌ بان‎ 
E سكن لين الان الذارَ سَنَة أو س شه اوا آقَل»‎ 
.)۱۱۷١( إيجَارُهَا مث َلك الْمُدَة ريمال لِذَلكَ: (مهاياةرَمَنِ) َسَيأټِي رها في الْمَاَهَ‎ 
(رد الْمُحْتار في الْقَسْمَة).‎ 
مِنْ كاب الإْجَارَة کک‎ )٤۲۹( وَمَحَ اَن ةذ َرَت في الماد‎ 


و 


الماد ققد جَاءَ تغريمَهًا في الْمَادَةَ 4 ١١۷‏ ) وَبْحتَ فيها الْمَرَاد الَا 


| 


4 


الباب ا 


في بيان الضوابط الحمومية 
خلاصة البَّابٍ الأوّل: 


اسراب حم قابط ار كرح اَذ الاي. 


کا 


ا 


-١‏ يعمد في الإْجَارَة عَلَى الْيْنِ بدا وَعَلَن الْمَنفَعَة البِهاءَ قدا عَقَدَتِ الوْجَارَ 


2 


اء على الْعَيْن؛ اتخون الإجَارَةٌ صَحِيحَةً. 


2 


oro ° 


ا اعبار الْمَعمَودِ عَلَبهِ عل تَوعَيْنِ. 


e ۳ 


٤‏ - إِجَارَة الأجير الْمُضْتَرلٍ تون عَلى تَوْعَيْنٍ: 

لأَول: أن بت فبا الجر عدم الَْمَل لبر مجر 

ال اَن تعقَدَ على الْعَمَل مِنْ ا مُدَة لإنْجَازو. 
ا الْخَاصُ بَوْعَان: 

اجير واج وَاجير عير واج 

“- نن الأجير الْحَا ص والأجير المشنرك هرق من لاه أوجه: 
)م حیث الذاتِ 

e من‎ )۲( 

ا حیث کک 


ي ا ا ا سکول تد ع 


ال ا و وَإصافة العقد إل ما سَيَحْذتُ في المُستقبل - 


ص 


القاس ألا کون الإْجَارَة جَائرَةَ حَسَبَ اناده »)۲۰٠(‏ لها جُورَّث لِلحَاجَةٍ ll‏ 


ء 


الجزءالاول /الكتاب الشّاني؛ الإجارة ۳ 


caf o2 


(انظر الْمَادَةَ ۲۲ وسزحه). (الهندية. الرَيَيِیٰ) و الاب ل 
ومنافع الْأَعَيان التي تقع عَلَيْهَا الوجارة ادا تسى :ماج ا اا 
ر علد لسر ر (انظْر شرح الْمَادَهَ .)٤١٤‏ 
وَقَد جِيءَ بهَذِو الماد تَوْطبَةَ لِلْمَادَةَ البق يخر ينها هذه الْقَاعدة: (تَجُو 
جار كَل مال قابل للاقًاع ‏ بو مع بقاءِ عَينو)» وَقَذ در في الماد )٤ ٠ ٥(‏ بُ بنش اتیل 


في تتاو اجار ال عل ا 


ع 


توضح اجار المَنْفَعَة . قالإجَار الي تقض صد مِنْهَا شهاك العيْن باطلة. ( حير ر 
ایل رة ى دَلكٌ. 


0 


() اعجار الَحَيْرَة لِصَيْدِ السَمَك أو سي الْمَزرَعَة وَالْبَْْانِ أو البَرَة َكَل أن 
رن ف الدوات :ا قط مله الْحَسَّبُ رالد کک ا ا عَلَىٰ اَن 


و 


نڪل متا الاين الاجر عير جي وذ جاء في (ايرازئن) اج ازا ا 
جاه ادف إن ان تراب مةد صَمِنَ فة الراب LL‏ لته عَاصِب ون 


0 


م يکن للثراي قية؛ ايء علي عله الي له نكت الأزش قين اشا 
ويذخل اجر مل الأرص في تُفصانهاء وَل ايء ءَي 


2 
ء 


2 ° چ 
متال: : إا آجر آهل قري رصا غير مر راصي ية من اس اعرا فما وو 


فالاک 2 و 2 
غ ر٥‏ عير کے 


وإدا نمق الْمُْستَأجرٌ في المستان الي اشاي فلا يأخذ ما نف جرا أي بحم 
الحَاكم ون لا يلي بالآًجر أن يَصَيْعةعَلّ. 
0 شيجار الدَرَاهم ری َالَْکیلاٹ ا للأکل» و 
لخد وَرَقهاء وَالْمُمَالَّح لأخذِ الولح - َير صجیح. . انظ سَرْح الْمَادَهٍ .)٤ ٠٠‏ 
)اجار اَم لجر صوفها مرها جي وإ جرا استاج تم تن بتلا عاجية 
(8) شنار رة على أن تيع ليها عبر جاير. (خيرية. التتيجة. التنقيخ). 
ومُقَتَضصى ذلك ألا جور اسْيْجَار الْمرْضع ِي صت ماده )٥۹۲(‏ على جوزي 


م ےر ھ2 


٤‏ قَوانينٌ الشريعة الإلامية التي کات تَحکم بها ها الدولّة العثمانية 


أن الإجَارَة في ذلك تقصد نها اشييلاك عين اَن قَصَارَ كاسَْنْجًار الْبمَرَةٍ وَالسَاة 
لبها الان لفل ؛ ثمَروِ» لکن حور ذلك شمان اج التاس إله وَجَرَيَانِ 
عامل عليه وَدَلِيلَةٌ قَوْله تَعَالّٰ: إن ا لک اوه جهن [الطلاق: ١‏ وَقَدِ انعقَدَ 
في َلك وَجَرَیٰ عامل ب 4 

له: (اشتهلاك اين قَصدًا)؛ لان ذا جر و الرانات 
2 لاجر ر الْحَيْرَانَاتِ فيه قالإجًا نة وکال وو 


نتان وأبيح توايجة لاجر 


اة (): الإجَارة باعتبار E‏ لأرل. : ع الإجارة لوار | 
على نع الأغیان وتال لشي الجر َب وَين الاجر ياء ذا لع 
| قم إل تة ت أقتام: لنم الأرّل: إجارة العَقَا ر گر 2 ر الذور رَالأراضِي. القِسم لاني | 
ك 2 مرُوض كيار اماس ۳ والأواني. انم اايث: : إجارة الدَوابٌ. النوع الَاني: َد ذا 
| الإجارة لوار عََى العمل ماما لِلْمَأجُور: أجير. اجار الحَدَمة العمل ايجار | 


| زاب ارف وَالصََائع ُنَا القيل. حبك إل إِعْطَاء السلْعة لِلْحَياط مكاا خبط كوب | 


ا ع ل ک أن فيع الوب عَلَ أن سمه من عند لياط _ اسيصاع. 


وا یاون لعز وات بی وض ا ر ر ی 


ن تسْتَهلك؛ فإجار غير > جَائڙټ ولو وجر شي ءُ م ا 


أ لِم للت مِنْ أنوّاع الإْجَارَة: إِجَارَةٌ الحَيوَنَاتِ٬‏ کار الِْصَانِ وَالبغلِ 
والجمل دار کک e‏ 
و جَارَة الواردعلى عَمَل الإنْسَانِو والاتقاع ب به (انْظر ماده ۱۲ .)٤‏ 
ا از نه قد جَاءَ في الماد الكَابقَة: (المَنمَعَةَ هي لْمَعْمُودُ عَلَيْها في الإْجَارَةَ) 
فیکون في تقسيم هَِوِ | الماد إل إِجَا إجارة َاردة عَلَن نافع اأَعَانِ إلى أخرَى وَاردة على 


اء الول نشبا شان ومر 0 
العمل - يم ا لَيء ل فيو وإ عبرو لان غت مدا اليم أ الب 
ا مَنقعَة الأَعَيانِ وأخياتا ترد على مَْفعَة الآك (تكولةُ الفتح). 

فعا بشم ين فول العاة ( 6 رو الْمَْمَعةٌ مَعْلُومَة) أن الإجَارة الوّاردَة 
على الْعَمَل تردصا عَلَى المََْعَة. 

هذا وما كانت الوجَارةٌ لا ترد عَلَى اهلك لعن کے عل ان کرو قز 
بن الحَاط يس إجارة صوصب انز زح الاو ٠٠‏ قو : (جرف) جَمْع جرفة: 
و(صتایع) جنع ا 

اا قول: (گما أن ليح اقرب على أن تة يى اعباط - انيضتع) كذ ج 
اسبَطر ادا ولا کانَ الست ا پلک ف ل الاشيصتاع فقد بَحَٺ فيه في شرح 


ر 


ەه و 


الماد (AA)‏ . (الهنية في الاب الاي الان وي الاب الْاَوَل). 


وسیبین في الفصول: الأول رَالَاني اثالث ور ف ا السَاوِسٍ من هدا 
اتاب فام عي الإجارة هين وَأحكامَهُما ا تعَالّی. 


| اة (4): الأجير على قَِسْمَيْن: 1 قم الأول مو الجر الكَاط اني اجر 


°“ 0 ك 


على أن غل يلاجر قط كانكاد اموي اقم الاني ي هو الأأجير المشترك | 


| الذي ليس بمقي برط آلآ يَعْمَل لِعَيْرٍ الاجر الل والدَلال وَالحَيطِ | 
والسَاعَاتيّ َالصاِغ» وَأضحَاب كَروسات الكراي وَأصحَاب ارارق الل مما 
گام في قارع نجرا مناد ب کد ين ولا اج : مرك لا بيص | 
بخص واج وله أن يعمل ِكل حي لته و سجر أَحَد مَوَلاءِ على أن يَعْمَلَ | 
| الاجر ل فج شتتن بكرن جرا حاص في مو يك لوف كلك لو | 
اسٹؤچر کال او ُو کروسة و ُو ررق إل ڪل معن برط أن بكو حصو صا 
١‏ بالشأچر أن لا عمل عبرو بإ جر حاص إل أن صل إل ديك امحل 


لا َر بن أنْ كود الجر لأأجير الَا اجا أ أخثر (رة الختا 


وَعَلَ هدا قدا التغْريفُ 9 اا ll‏ لْمَذْكُورَيْن فِي المَادَّة 
(۲ 6 يومد من هذا التغريف أن الاجر الَا ل يُمْكنة أن يعمل عملا لِعيرٍ 
الاجر كر الان المد الي اجر فيها؛ لان نيماع بعَمَلِهِ في يلك الْمُدة 
لاجر ولا جور ميك الماع الاد لبه لغبرو. 

لو عَول الأَجيرُ حاص امان عاد ليره قر في عمل مُنتأجره الأول لاشيتاله 


3 e 


بعَمَل لمأ جر الثاني في مده المُْتَأجّر فيا لول اة قَللْمُستأجر الأول أن ينقصَ 


e ت‎ 


2 


من اجر راچب بذ تیرو فی ملو گیا کو شاج انان را اة جرت تهاب 
َر ون لم يني ادل بلك الغو ي نارکا في » ِن قَامَتْ بإزصاع وَلڌي 
لْمُنَْأجرَين تم القَيام؛ E‏ اين الارن گايل ادي تاز عاب عن 
أَحَدِهمًا باشَعَالِها بالآخر؛ لول ر ف اة الأيام الي اْقَطَعَتْ فيها عَنْ إزْصَاع اء 
گا أنه شح الجا عند اليم ايجار ار ةا ين الأخر ۰ 

اما انِْْم الثاني وه الاير المُشترك ك فاسْتِنْجارُهُ على ضَرْبَيْنٍ: 

أن ار على آن أن بعل لاجر ن عبر نيقي يعدم اَل لغبروه في 

هَذه الال له آن کیہ ع عمل لاجرو و آذ بعل ليره وَعَلن رك َه اجر 

لر ةمام كه كت عدم الل لتر الاجر سر عيل ‏ غت 

اللَاني: :أن ينجر عمل ما من عير وقي لهذا العَمَلِ؛ ا 

وَعَلَى هدا فالإجَارَة ب ٻڏونِ كر الْمُدَة صَجِيحة» كلك اجار إنسان تفل جل 
ر مان وَحَياط لطع فيص آمًا الْجَارَ ر عل المُدة ِن َير بيان وع الَْمَلِ غير 
صَحيحَة د اقا و تأر نتان اطا على أن خبط لوصا في بتو ون غين الذي 


ا E‏ راء عَول لير كيك الإنمان آم كم يعمل ذلك لو شتا جر اتان 
E‏ غ تم بلغ گڏا في گل شه هدا الاير ج مرك وَدَلِْكَ إِدا لم بيده بعدم 
رَعي اعام الْعْيْر. (الْهنْديَةٌ في الاب الثَامِن وَالِْشرِينَ. زد المحتار: َنقرويّء الرَيلَعي في 


باب انا ج التكمكة). 


الجزء الأول / انكتًاب اَاني: الإجارة 2 ۷ 
لکن إا صرح في الإجَارةٍيكرن الأجير جيرا اطا طِوال العو الي اء ستوجر فيها؛ 

فهر جير حاص؛ ل لا حيرت كنع الأجر في المشتأجر قد انتح أن تكو لتر. 
في الوَفِ ع كما لو اسأر ان ا E‏ ا 

خاصةء فالعربة اير حاص طرَالَ ليو وَكَذلِك لو استَأَجَرَ إِنْسَان رَاعيا مده مع 


4 


بورض علوم لري أغتاوو على أل بعر ع لِيرو؛ قَدَ تيك الاي آي تنام رال زه 


olo 2o ا کے َه‎ ٤ E 
فر ا جير الحاص والمشترا هرق ن وون‎ 
2k 


الأول: هن ن الأخكا» وَسيأتي ان ذلك في الماد )€4( و(٥۲٤)»‏ وَفي 
المَادَو(٥۲٤)‏ وَفِي لقصل الاِثِ يِن ااب الِب يِن هذا الاب. 


فرق اللاني: :ِن حت الذاتِ ينضح ذلك بقابيْن: 
٠‏ 6 ندع امیر ودرو نی لزني جي مرك وقد بان 


وة اندع تمل عن ت ٣‏ ا ولك أنه إا أن بز الا 


العقدى زيجت ي الد وأو الجر وي هذه والاوة الثلاكة ا 4 
مُشتركاء في الْوَجه الأول يذكر العمل قط وَفِي الاين ارين يعمد تعْقَد الإْجَارَةٌ بزگر 


لمل اڍي هون توفي لاله وکنا دك آل ني اوخو الل ذکر لمعل اء 


ت 


دالت ڪا نڪ لل تجار ولت ينه عمل راي وني اجو اني بذك العمل ي 
المْدة تم الجر ره وهل الإجَارَمٌ > اة عند الصَاجِبَيْن وَالْمَعْفو عَليْه فيا الْعَمَر؛ aT‏ 
لقصو وَالكمَل متا علوم وور ادو صد مه ايراد عَقَدِ الإجَارَة مَعْطومًا عَلَهّ 


2 


اا اضراع في إجاز امل عقاول علي مان اناج تأر الأ جير يعمل لَه 


ے 
€ ا e2‏ 


واستَأجر رَه اجلو في اول رفت يک مِنْ إتمَامه وَإِنْجَازه فيه؛ وَعَاً هذا التقدير قَالأَجِيرُ 
ا مرك أيصّاء إلا فَلَيْصَتِ المد هي الْمَعْقود عَلَيهَا حى يكو الجر هت 


2 ٤ 


جيرا حاصّاء وَذَلِكَ كما لو استَأْجَرّ ان خر يصب لَه راء في يوم مين گا قرسا 


نه و ر 


و 


قال لَه: ا ا أز: في مدا اوم لاء ڌا قزگا. قفي د الال 


الصَبْعُ الْعَمَّل داليم هو ا (كدا قرْشًا) الأجرةٌ. 
E 8‏ ا 


الجاع إذا آتم صب eT‏ جر گام كما لو اتمه 
في اليم لاني إن له الجر 


ر ر 


وقد دَهَبَ الإمَام لغ بل إل قَسَاد الإجَارَة في مل هدا الْوّجه؛ لان المَعْقَود عَليِْ 
ا وکر اوذ بوجت کن امنود ع ر التق ووز اكل وجب رن 
العمل هو الْمَعْمَودُ عَلَيِْ ولا تريح لأَحَدِهمَا على N‏ َع الْمُْْتَأجر فِي وقوعِهاعَلَىُ 
لعمل؛ لاه لا نوق الجر إلا العمل لگؤنه جرا شر مترگ َع الأجير في ذوعا على 
َة لا شح ال ا 

وني اوخو الاي بكر عمل ۶لا الاج المد على ذلك َالمَغقود عَلَبه 
ا آا فالا ر مرك ايا وَالإجَارَةٌ في هدا وجه صَحِيحَة بالاتماق؛ 1 


ت هه 0 ت 


الْعَمَدَ ب زئ لأر و لوف بنة كق لامر نجي ريس انقفو قلي 


ا 


ولق ما کو تأر نتان اتر لرغي کيو اة مد كه بائ زهي يفرط في 


هدا غق مناي م باعللا لاج لذو اط ج 

لشاب الاني: . ما ان اممو عَاَيه اتاجير حاص وَفِي هذا صا أَربَعَة أوجه: 

ا ان رالد قط 

الوّجْهان اللّاني وَالثَالث: اَن تذكَرَ دة العمل مَنُذكر الْمْدَه اوا 
الكفة هله و يجري عمد الْجَارَة. 

مال الر اول الةو حدما كتولك: اجر مده شهر. وَهَذه الإَجَارَه 
کون ن اة لان الحم لم بُدگز فيها. 

كال وجه اللاني: أن تعمد الإَجَارَه بكر ل ْمَل ثم و 

e‏ لاا 

Ra‏ بذك الْمُسْتاجرٌ فِي كَلامِهِ ا المذكرر ج حاص 


أن 


انز الأول /انكتاب اني الإجارة EE OT ٠ ٠‏ 


كَاسَتنَجَارك ٤ o‏ و اشيفْجًارك إنسَاتا 
لري عَتوكَ هرا بيائة قزش e a‏ 
ارج االث: ا ا ا حى يك انمو 
أنه ِي اذه 5الأجير حاص كهزو الجا صحِيحَة بالاتقاق؛ لان الْعَفَدَ ضار اما بذكر 
E‏ احمل بالمدة اليتق ذلك کاشینجار کک 
ر عى عَتَما علوم گرا بذ علوم يكو الجر مهتا جيرا اء إل إا قات 
E‏ جل گلایو ایل ل گن ایرد مسر کا کان قول eS‏ غيري. 
الوَجهٌ الرابع: TS‏ ۰ 
قالإجارةٌ في هذا الْوَجْه صَحيحَة وَإِن أ ن الل ركن واف عل ال 
و ونرد الأچیر اض وکلک نونكا وجل روني کر زت م لاه مالم يس 
ا اعد على العَمَل عَيْرُ جائز فيقع E‏ لبان 
تزع الكل قط نري ا انل E‏ 


| 4۷ : ک جار یکو تأر الأجیر الخَاض صا وجه كك بُو ) 
ان پَكونّ الحا المتعددة اين هم في حم محص واج مستاجري جير | 


حاص ؛ پت اب و اسار ل ربو رابا لی أن ُو صوصا بوم عفد واج | 
يون الراعِي آڇیرا حاصاء وَلَِن لو جروا آن يرعَی دَوَابَّ عَيْرِهِمْ كان جين لِك | 
| الراعي ايرا مر کا < 


ا و 


قد عد الأَشسَاصُ ا تئر ن ٍ م لَص وا اج ا ال اح lL‏ عقدوف 
E‏ ريع الأتية 
وديك لو استاج ادن أو اة E‏ ن جيرا 
اا (الدو الْحْض ا 
رلا ارم الم عن اقويمي لاخوار الأجر اا بل عَم ور اني كاب 


ر ى 0وو ر 02ر وچ ع 


1 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ي ذِك؛ وغ 1 ذلك قَالقَصضدٌ مِنْ قول هَذِه الْمَادَة: e‏ عَدَمٌ ذِكرِ التعْويم ليس 


E 

اا إا دور لتم , ا صرح في ايجار الأجبر الَا بحم الأجير ير الْمْسْتَرك؛ 
کر ا اا شترا وذ كما لو أباح أل الق ] أو الرَجُادنٍ أو الَد5ة راي 
رَغي عتم عَيْرهِمْ قن الرَاعِي يكو ن اير رامشترگًا. 

روح من ذلك کل ن لیر لا یکو س آز مرکا بحسب مُسْاجروء فَکَمَا 


4o 2 


0 


٤ ەە‎ 


کون الأ جير حَاصًاء او مرکا دا كان المُْستَأجر وَاجِداء يون كَذَلِكَ إذا گان المْستَاجرٌ 
ددا حَسَبَ عَقَدِ الإجَارة ويوؤ خد يا م من انريف الْوَّاردِ هتا أن جير بر الك ان 
يعمل لير وَاجلِ قَالحَماط مََلا: كَمَا يَجُور لَه أن يَعْمَل قَمِيصًا لِرَبْدِ د يجوز يعمل عَم 
لِعَمْرو وبکر وَلِحَالد وَعَيرهمْ وَل يَمَْع امه الْعَمَلَ لإنْسَانِ أن يترم الْعَمَلَ لوا 
لن المَعْقَود عليه بالسسْبة ل ال جير الْمُسْتَرَكِ هُ ا َو بعِبارَة أَوْضصَح: نره وع 
َا لد عد ماع الأجير لكا لإنسان تا. 


ا 


ئا الجر الْحَاصُء فليس له أن يرم عَمَآا لعي منكأجرء أذ مَُْأجريه في المد 
اي اسو جر فيهَا؛ ل مََافِةُ في هَذِو المد لِمُسَأجرو أو مُنْسَاجريه؛ فلا ُمُه تَمُلِيكهَا 
في عَيَنِ لفت لِعَبرهِم وَيقَالُ جير الَا الي اشتاجرء واجد: (أَجِيرُ ERT‏ 
يقال ذلك لِمَنِ استَأَجَرَه ا SS‏ اکر 
ا ذد الْمُحْتار) . وَذَلِكَّ خاافا لما جَاءَ في البرّازية 


FT 


EET 
جره إلا يعمل ما اجر لِعَمَلِوء لن ن الإجَارة عقد مُعَاوَصة فضي‎ 
ss ا لرل مش و عار‎ 
و من العَمَل. ريل : رذ المار فى أؤفى العاعل‎ 


ت 


العمل اشتحقتِ E‏ 


الجزء الأول /الكتًاب الثاني الإجارة ٠‏ ۰ |1 

EY‏ رَه في الأَعْمَال الي يكَون لها ئر كالْخِياطة إلا بالفرَاغ 

ِن العَمَل و يم المَعْقود لَه لِلْمُسْتاجرء اما في الَأَعمَال التي لا کون لها ار ظَاهِر 
کنل لجنو نڪل لانم ر فيها بارا ِي العمل انظ الاه ٤۷١‏ وكزحة). 

e E 

ا لجاز وها قي يِن الزن وهو حار لعل فاا ي يستجق سينا هِنَ 


أرق كما و اجر اسان حيطا ِيصْتَع له اء قَمَا لم ْمَل لا ب E‏ 
اختلاف الطرَفَيْن في أداء الْعَمَل: 
إا الف الطَرََانِ الْمُشتَأجرُ ر وَالأَجِيرٌ في ادا الْعَمَلِ وَعَدَمه؛ قافول لِلْمُْتأجر مَعَ 
کک لن الأَجير يدعي أداء العمل وَالمُنتاً جر نكر ذلك (تنقیح یح اوی 
ابن نُجَيم. . رَد الْمُْحْتار)» فلو اذَعَى الاير أَدَاءَ العَمَلِ N‏ المستأجر 
اقول للمستاجر عله حلت ارين وة على الأجو (انظّرٍ المَادَةَ٠۷).‏ 


\ 


4 


ی ەه وت 2 
الاك :)€٥(‏ الأجير ا سح الجر إذ كان في مدو الَوِجَارَة حَاضِرا ْمَل ولا 
ھە رار و 


ب ر عمل فل وین لیس 5ن ینت عن امل و ا؛ لاينتجق رة 
a‏ معت ونه حَاضِرَا لِلْعَمَل أن يلم َه فس لِلْعَمَل َيون قادرا وَفِي حال ته ا 
قرت اتر 
اَن اج الي ا ا ي ال ةما لحي َلك الْضَ 
من الا جرَة و. (انظر الماد ))٤۷۰‏ مال دَلِك: کما لو آَجَر إنْمَان نَفْسَة من َر يمه سه 


fi‏ و 


n e r‏ ر ى و 
را جر معن فَحَدَمَه تة شه تم ترك خذمتة وَسَافرَ إل بلا آخرَى ثم عاد بعد مام 


و ی ا EET‏ 

س ت ھ 3 
يمَْعة مها بحجة أنه لَمْ يقضٍ الْمْدَة الي استَأجَره ليَْدِمَة فيها (البَهْجَة) وإنما لا يشرط 
عل ایر الَا بالٍْغلٍ گا َر في م الَا لأله کا كائ ماف الأجير هة 


IY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 
ص صر في اشخمالِ الاَڇير وَل يکن ڇر ماج سي : ي عَنِ العمل كرض وَمَطَر؛ 
لل جير خد الاجر ولول يعمل (الزييي). 

رَعَلَى دَلِكَ قَلِلرَاعِي الَذِي اء ؤچ عل ان برت ابی عا اغة ا i‏ 
ام اضرا لوأو لَك عَم الَْوَاشِي ي أو كلها رذ امار 

وة سیم الاجر تن اراو الم دوين 

شيم الاجروعلی ار س! إ5 نن و اشتأَجَرَ E‏ جال 


ِ 
ا کے 


م 


إدا 


اکر ام کر قل یو کیا رر تز کرک اشن ا و ر ا 
بوا العمل مُسّْرِين؛ فلا سمط اجر رارض بل اذم كَاملَةّ. انر الْمَادَةَ (۳۸۹). 


ے 


a‏ ت 
2 


َم کا إا َم يووا قذ قبلا العمل مُضْركين؛ سمط اجر هة الْمَريض وَيُمَهَمٌ مِنْ دَلِكَ 
أن اجره لا صم اک شُرگايه في العَمَل؛ لهم لما اموا بعَمَلِهِ دون إذنِ ِن صَاجب 
لمال ْم فرعو إلا أن ِي المُكَحسَنٍ أن يمهم إما. 

ذلك لو اسار إنْسَانٌ بغْلين: ذم وَأشهَبَ لول عَلَهَْا ۰ کيلَةَ حنطةق 


2 ور 


يجب أن حول E‏ رة على ااذ قدا حمل أَحَدَهُمَا ياه عَنِ 


الآخر تقَسَمْ لأ َ عليه حَسَبَ اجر الوثل لكل منْهمَا؛ لن السَفَاوتَ بر لدان 
اوت قاش يلف الجر بوغلو لاوت نن الأجراء في عمل واج ماوت يزه 
لا يعبر (ونر اا E‏ 


َة مره ا الحم فیا 5| گا الان جلي ولك رة اجب ِن الأَجر 
لسك إل بن فن كر إل اجر بغر شل الأنكم: گم لغ باشب إل جر ثل 
البغْلَيْن؟ اله E‏ اجره من الاجر المْسمّىء مال دَلكَ: اَن کن ا 
الوثل المَجْمُو لْمَجْمُوعٌ مائ َالأَجو الْمُسَمَّ حَمْسينَ اجر مل ابعل دمم حَمْسَة وَعِشْرِينَ 
إا لكق ايفين هيه الراك ويي خر تل قز لاخر اتن ه١٠‏ 
اجر الأذهَم مِنَ الجر المُْسَمَّى. 


IY 2 ہے و روا‎ 
aimee agay - 


تجشی اجر ا 


£ 


زا یتو ب س٣ا‏ 

ال ان: مَجْمُوع جر الل ٠٠‏ 

ا 

ا جر شل ابقل الآذک ۰ ٠١ > =٤‏ (انظار زح الاو ۷۷), 

ا إذا امتَتَعَ عَنْ تشیم فيه مده الإْجَارَة لِصيرورتهِ عاجرا عن 
الْعَمَل؛ احق 

لو اسأر إِنْسّان ف ع ذلك الط فل ل ار انه لم 
ES‏ َس ِلْعمَلء كما أن اْحَادم لَذِي ان سوج سنه دا مَرص شَهرَا؛ َيس لَه اجر دَلِكَ 
ار (الْبهْجَة. مَجْمَع الا نهر). ) 

اير الْحَاص ا ما يَرْعَاهَا أَيَصاء بخلافِ الأجير الْمْشَرَكِ؛ 
فلس عل ولك انو 2 ا ا 2 » فتکون. 
أُوجه الْرّق اة 

0 تالا (9) ِن حَيْث الْحكم. (۳) من حَيْث رَعي التتاج. 

وَلِلمُستأجر رياه عَدَدِ العام لل حَد يَستَطيع الرَاعِي الام مَعَهُ بالرَعي؛ لان 
نتکل علو ارخ رتذر اون 3 ون لام رقنا بت غر لکن لبر 
اجر زادنا إل اَدَار اَي َد علي بها (البرازية. رد المُختار). 


0 


e 


ت 


EZE ا‎ E e 


َعْمَل ران تھ بر متا وای ککرر یقن نعو هم 
سجر انوا اة أن ْمل فيو صن لدد 


٤‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


يعي أن افع اشر وطَةٌ في العقَدِ لِمَنِ اسَحَمَها اَن يَْتَْفِيَها 

() عيبا 

(۲) بوثلا آي ما يُسَاويها م مَصرة. 

(۳) بمَا دولا مَصَرَةَ؛ لان التَعيينَ في الْعْمُودِ إِنَّمَا يكُون مُعتبرّا في الصورَة التي 
کون فیھا فاده اما دا لم تكن َاِدَه؛ اا کون الَعيين مُعْتبرًا (السَبْلي). 

على َلك قَالاسَتفَاءُ لازم مَحَ الجر الْمُسَّى لا أله َس لِلْمُسَأجر أن يسَجَاوََ إل 
آي لل ار مِنَ الْمَنْمَعَةء وََيْس لَه اسَييمَاءُ الْمَنْمَعَةَ التي يَكُون 


E 
عاد ولال‎ NS ؛ لن ال ر ٳڏا رضي بشيءِ‎ 


a 


E e 
لا کون رَاضِيَا بمَا هو أعَظَمْ من صَرَرَا. (تكلة‎ TS 
َرْعَانِ لهذ الْمَادَة.‎ )٠٠٠( وَمَادَةَ‎ )٥ ١ ۹( بّخ رَد الْمُحتَار) ِن ماه‎ 

جاوز الى مَا وق ما هُو مص و 

الأَول: روم الصَمَانِ لمن يجاوز فيل الاج رر و ع الال ل ت اة 
(انظر الْمَادَةَ )۸٠‏ (رَد الْمُحْتار). 

الثآني: اجر اليل في بض لاض وديك فیا إا جاوة امنأ ما َر قوق المَنْمَعَة 
وول ابن پم لالجو الام خد فی ونی حل ولا آل صرر. 

الَلث: فما إا كان اجاور عَصبا؛ كآد تلْرَم الجر رَه إلا إا کان في مال م مُعَد لِلاستغلال» 


0 © 


و ال چیم أو فی أو مال بيت الْمَالء إا كان الْمَال لِواجدِ مِنْ هَولاءِ؛ َم اجر الْشْل. 


وَسَيتّضِځ لِك بالفُصِيلاتِ الاي في مذو الْمَادَة ولتي بعْدََاء وَصَابط مَِوِ الْمَادَة 
مَرْعِيّ في الأبنة َالاَرَاضِي وَالْجَيَرَانِ وَإِيصَاح َلك فيمَايتي: 

اختلاف المَذفعة في قحميل الدابَة على وَجهيْن. 

الوَجِه الذَول: کون بالل دول ل الأحفٌ في هدا جَائڙ گتځويل عَذل شير 
بدلا مِنْ عَذل حنْطّة. 

آئا امول ِن اينب إل اليل کتځويل عَذلِ ةبدلا ِن عَذل شير َير جائز. 


ei 


الجزء الأول / اكاب الثاني الإجارة - ٥ ٠‏ 


الوَجهُ الّاني: يكُونُ باجنس لا بالقًلء وَدَاكَ كتخويل اة َة من الْحَدِيد او قل 
ت ين اق کاک رجا بق ردا اء زتها ترک آنه دفي 
بخااف لطن کل بیط ا في ء د رر عن الله ذلك اكات بخترة في 
I‏ 
گان يها کون اشد طا على الدَابة من كقيل الْجُنة الذي يعدم طرق الكو 

مُرَاعَائهًا فِي الأَبِيَة: 

وکال َیك: تاج دا ارتا عل أن یخم فی أن بعل في: 

(۱) بصتاعته. 


ا 0 
(۲) بصناعة أخرَى تماثلها مضرة. 


ص 


(۳) بصِتاعَة أحف مها د ر امار 
و نحاش ا ا ار ار از کر شنیب جت آز ع نکی 
الشبلي)» وَين اتال وَالمُمثل له تريب في ره وَنه. 

مَرَاعائها فِي الدواب:. 

وَدلِكَ كما لو اشتأجَرَ إِنْسَان داب عَلَی اَن يلها حمس کَيْلاتِ حِنْطَة َه قله اَن 
يُحَملَهَا ِلها لَِبْرو؛ لن الصرَرَ على الدَابة وَاحد (الشَبْلِيّ) وَكَدَلِكَ لَه أن يُحَمَلَها حمس 
کات پیا زالشلی): 

وَكَدَلِكَ الطَاحُون الَذِي تسا جر على ان طحن بها حِنْطة قَلِلْمُسَْأجر أن يَطْحََ بها 
ep‏ هان يَطْحَسَ بها ما يزيد عَنْهَا 
مَصرة قدا قَعَل؛ گان عَاصِباء وَكَدَلِكَ َو اسَأَجَرَ إلْسَان دارا لیشكَتها فما يَجُور لَه 


م 4 و و <f G1‏ ر و و © of‏ و ر 
5 يجوز له إشكان عير إِياهَاء وله أَيّصًا أن يصع فيها أمَيَعته مِنْ عير أن يسكتهاء 


ونی لاجر ارقا فی ذلك ا 
قوله: (عَلّى أن يَسكَتها) إّخ الاد في الوال: هو مال ماخ مص باقر امار لبه 


eS‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
برقم َة مِنْ مذو الْمَادَة. 


ا o‏ ع 


رَگدَلِك لمن اجر داه عَلَیٰ اَن بُحَمَهّا حمس کبْلاتِ جنطة أن يُحَمَلَهَا مَكَانها 
حمس يلات سعيرًا؛ لأ السَعير أَحَف مى الحِنْطَة رفي هذه الصّورَةٍ لا يلْرَم إلا الاجر 
لْمُسَكّى (البرَازيّة في انوع الأول في السّاس في الصَمَانِء وة الْبَحرٍ). 

أا لو سجر انان حاوتا عَلَی أن يسل فبه بالْعِطَارَة؛ َيس لَه أَن يَضَِل فيو أو 
في الدارِ اَي استَأجَرَمَا لِلسَكن بالڃِدَادَة أو الِْطَارَة ودا اَل بِدَلِكَ؛ يعد عَاصِبَا 
وَيَضْمَنٌ فيا و ابرق الْحَانُوت لطر سرح لقصل الَذِي بلي الماد )٩٠ ٤‏ وَكَذَلكَ 
َيس لَه اتحَادُ الذًار أو الْحَانوتِ الْمَذكورَيْن طاسوا صَرَاءآگائّتْ دور بالْمَاءِ اَم بالبعّالء 
َا طَاحون اليد قدا كان تَصْبها بالتظّرٍ يها مُضِرًا بالدَار؛ ْنَع ولا لاء لان 
طَاحُون اليد مِنْ ترابع الشكل وَقَدٍ اسفَخْين في يَلْكَ الدّارِ أو الْحَائوتِ الي اشُسََلّ 
فيها الاجر بالجدَا5ة وَسَلَمَها سالمة ألا ُرَم عير الجر الم وَوَجه الاشيخسان 
أ المَعْمود عَلَيهِ هُوّ الكت رَفِي الْحِدَادة وَأرًاتها السكتى وَرياة قَيحْصل ياء 
لمعمو عََبه بُ عليه الأَجر برط السَلمة ضار كما لو اجر داه حول علي 
ذرَا وما را5 عليه وَسَلِمَتِ الَا انه بُ عليه الاجر لياس ألا يَجِبَ؛ لن هذا 
الل غ ا تت الد (الكن: 


rd ر ۳ ا ت ص ص‎ f و ت ا اک‎ of ۹ f 
اما إا كَمْ يُسَلمْها سَالِمة وَانهَدَمَ البناءُ بمب عِلوو؛ فيلرَمه الضمان» وَفِي هَذِِ‎ ٠ 


2 ر ت 9ء ر اه ° ے 
الصورَة لا يلرَمُ الْمُسْتاجِر الأجْرَةَ (انظْرٍ الْمَادَةَ )۸٠‏ (البَحْرُ). 
Ti IKI gorT rofl N ae IT AT i E o‏ 
وَقَوْلّه: (أما الْعِطَارَة) إل مال لِفقرَة: (وَلَكِنْ ليس لَه أن يَسْتَوفِي ما فوقها) إلخ. 
وَكَڌَلِكَ ليس لِلْمُْستَاجر الَِي بجر الدَابةَ عَلَىٰ أن مله حمس كيلاتِ سَعيرًا 


e E E N AG E 
أن مها مَكانَها حنطةء أو عَلَى أن يحَمَّلَها مسين أقَة حنطة أن يحَمَلهَا حمُسِين أ‎ 
وا و ی کر ا ا کے ا ر‎ o 0 ع و سوي‎ 
حَديدًا أو آجُرًّا؛ لن الشعيرَ لما كان يَنَاوَل مِنَ الدابّة مَكاتًا أوسَعَ مِمًَا تتناول الجنطة ينها‎ 
i E و ر2 ا ا‎ 
وَالحديد؛ فيكون حَمله خف على الدابّة.‎ 


0 
و 


ا و ET La A LZ‏ 
ذلك الاه الى تساج على أن حول مين اه ُء لأ الفط لما گان يشْعَلْ 


$ 


» 


` 


الجسسزة الأول / اكاب الشاي الإجارة_... 
مِنْ طهر الدَابة مانا أَوْسَعَ ِن الجن ا E‏ حَرارَة ما يضر بها. (تكولة بحر 
الرنَمي). «انظر سرح المَادَوٍ۹٥٠). e‏ 


مُراعائيا فِي الأزض. َو ا ن 2 و o‏ 
فا خر زک ی نوی افرر لزم اکت در 


lll 


أن مالحالا ل َر OE EAT E‏ جر بها عاصبا وَيلْرَمه الاجر ا 
ل ا ردا على الأَرض ما اشا جَرَهَا لرَرعه. E‏ 

قعل بد عايج لر شا لقان الأزي جوبيو رة الأجرة تام يز 
َاجدًا ممن كر في الماد (۹7) (انظر الْمَادَةَ ٠۷‏ °( 

تی إن من يسأر ازا زعا جنم رعا ريبما أو ت أو يبنجا 
کون ن امتا لِنقَصَان الأَرْض وَل رمه مه الاجر حِيذِ؛ أن عَذٍِالْمَزْرُوعَاتِ لما گات رة 
اعروق وَمُتَضْرَةَ في الأَرض كيرا فنا تمص TT‏ 
ضر عظ يم في َه الصورَة مح حتاف الجنس قذ حص ج جنب الصرر. 

ما :5اگ راان هر في د(۹ ه) رمه جر الل 

E e EEG‏ ن الحوب وزرعها ين 
آل فلم یٹ ما رر آذ صا جاع وم ی فت اعادو ززه لاجر آذ 
E E NE‏ عَنه ويس لَه ان يزرَعَهَا يا هُوَ أعظَهُ 
صَرَرَاء وذ يجو أن بر الأزش ال صاجبةا وبري آجر لدو الي انقَضت لأر 
في يِه ESD‏ رَد د الْمْحتار الل هنيب في الا الحَامِسَ عر : . 

الاختلاف في دوع المَثْقَعة. 

هوان قول الا جر لِلْمُوجُر: اشتأجَرْتُ حاوتك عل أن اتل فيا بالْحِدَا5. 
SE‏ جَزتها منك عَلَى أن تغل قيا بالِْطَارَة. أو ببارَة أخرَّى: إد لعي 
الاح رعا ال و ال هة عقا ركه اقول ول ثور ع به 
E‏ المُوَجُر أَصل العَقَدِ؛ اقول لَه أيضَا وَالْهُ على المُشتأجر؛ لان ب 


ء 
“ 


33۸ قاين الشريعة الإلاميّة التي كات تَحَكم بها الدولّة العثما 


الاجر لا اتات الرَيَادَة 3 مار التتقيح» ا البَخر). 


E کل ما ما ات پانواای الشتنوايح خر ف فيه التقييد مكا:‎ :)٤٣۷( i 
خد لرک ویو دا یس له أن بز تها َه‎ 


اَی لس لِلْمُْتأجر تَجَاوْرٌ الد قدا تَجَاوَرَه فَلفَ ما استَاجَرَ؛ گانَ عليه الان 


1 


(انظر الْمَادَه ۲ ۰ کژگوب الدَاة ة ولس الألبسة وعد الام الثاني استَعْمَال اطاط 
بصا (رَد الْمُحْتَار). 
َوله: (و اشکری اح ركوب داه س لَه أن برها عَبره) َمل الإجَارة الوعارة 


دو 


نی کل لا ارب تیت نودي اراو ك برد اشد يه نبا ًت 
َء لن ال ات؛ الْحَفيف الَدِي يجهل طرق الركُوب أشد وَطاة عل الدَابَة ِن الراب 
اليل اْعَاِم بطر تي الوكوب. 


ا غير a‏ 3 


وَعَلَى ذَلِكَ فو اسَأجَرَ إِنْسَانٌ اذَه عل اَن ير بها هو اركبم مَتْ؛ زمه 
امان هُوَ ومن تَلمَتْ في يدي وَلَمّا گان مََُصى الْمَادَة (۸7): لا تاخز زعا 
مرم الجر اڏا صن امنأ که أن بزع عل ن يت ال في تي الي 
هو مُوجُرّتَانٍ (انظر الماد .)٠١۸‏ 

ا إا صن الموج الثاني؛ ا ر إلا إا گان الثكّف 
اتا عَنْ تَعَدّي الاجر (انظر الماد ٠٠ ٠‏ وا ۰و )٠‏ (عَبْدٌ الحليم). 


o o 


اما إا لَمْ تَعْطَّبْ؛ فلا تَلْرَمُ لْأَجْرَة لان الْمُسَأجرَ في هَذِهِ الصو کون غا 


الماع إذاعُمِبّت لا تكون عضوت 

كلك لو اجر ر انان لایس لبها ره قايس | له آن لبها يره لن الاجر 
عير الْجَرّار ف في اللبّس» > قن ما يلس الْجرار د بُصِيبة مِنَ الصَررِ أَضعَافُ ف ما یصیبه مِنْ 
جي اطاط عت العام اني كالأبكة أي اء ماوت الاس في صي وَاختَيارِ 
کاو وضرب اواو وََير ذلك مي الأمُور؛ ؛ على هذا لو اسَأجَرَ إِنْسَان فْسْطًاطًا اتفه 


Od €‏ ر کے ت 3 ٍ ت 


اجره مِنْ عَيْره أو أعَارَهٌ تلف يکون صَامتا لَه وَالمَنْطًاط عِندَ امام الثَالِثِ كالدّار 
(الزيلوي عبد اللي ادر رَد الْمُحْتا ال ۰ 

إن الْفَِرَة الأَحيرة ص الْمَادَة 0 مح ع الاين (۲) و(۳٥٥)‏ - قروم لزي 
المَادّة و كما أن عر الأول من الماد )٠١١(‏ - روع لِهَلهِ المَادَة صا وهي يها في 
وتال قر لار e‏ 


عا قا ِد نها 


لتقیید فيه 


ا ل کو اشا جرح دارا برط أن بشکتچا ُو قله يارا 


2 


ت 


مِنْ عَيْرهِ وَِعَارَتها لاسَتيقاء المَنمَعَة اَي لَه أن ن يَسَوفيها بمُوجَب الْمَادَةِ (١۲٤)؛‏ لان 
اشک لالم ن من ر بتر لك اده له ع من 

أا لو قير : : إن السكُتى قذ كود مع الاْيعَال ب بصَنْعَة الْجِدَادة. فيكون التفييد هيدا 
وينظر ليه لان في مل َي السك رفول ان الاشتَعَالّ بالْجِدَادَةٍ داخلّ الور 
وياد الْحَطّب وق الْمُعْتَادِء وَنَحْرّ َلك مما يسبب تَوْهين البنَاءِ لما كان مل ذلك 
ارجا ب بدلالة الْعْرْف وَالْعَادَة (انظر الْمَاَةَ 1۲)؛ E‏ لمستاجر الدّار ن ها 
للحدادة أو طاسرت ل کن گیگ برقا صاجية رکز في عفد لای واک 
على کل حال له ھا وإضکانھا وماگنه واه فيها؛ لأ گذرة السكًانِ في الت ا 
ر خرب الدار بخْلُوّمَا مِنَ السكَانِ (انظر الْمَاَةَ ۱ االْهنِية 
رَد الْمُحْتَار التنقيح» وله الَخْر)» وَهَذِ الْمَاده تيد كم الْمَادَةٍ (0۸۷) وَزِيَادة 
يرادا ئ عَبَث مَحْض 


ولك لو اشتَاجر جر ان رقا لزع توا و من الْحبوب؛ لَه ان يوَجُرهَا مِنْ 


e‏ مَصرَة. 


ولیس للمستأجر أن يوجر ما اناج # ره لاستيفاءِ منفعَة لم يکر لَه 


۳ ت 
LD‏ ەد 2 ت 


:1 ونين الشريعة الإسلامية التي كاد تكم بها الدولة العمانية 


ê‏ ت a‏ و ا ەر f ro‏ ت رہ 
اشتيمَاوهاء كما لو استاج إنْسَان دارا عَلَىْ أن بكتها؛ فَلَيْس لَه إيجَارهَا أو إِعَارَتها لِمَنْ 
Us‏ ا ہر کو ووا ر 

يتغل فيها بما يو جب توهينَ بتائِها كالجداد دة ملا كما أنه لَيْس لَه تسه أن يتصرف فيها 


هدا االتصرفَ. 


ر2 ه 


اله َة أو e‏ رس ل 


و‌ 


أن برا تیر وَلكن ند امه 


له أ 


ر 


ويه ِبر 


إن اسيع امار عند نة اوتام الأغظّم مسد لِعَقَدِ الإجَارَة وَإِن ن الاجر مِقَدَارَ 


< ogo ەس‎ 


ت 


الْمَأجُورٍ من حَ امال يجار إنسَانِ حصته مه السَائعَةَ في اة ا دار ل جتيي؛ ان ذلك عير 


ت 


م اا رر جر حصَتَهُ هَل مِنْ شریکه سء اكات قابَة عة أ عير ابلق 


وَکائٺ وما اَم َير رفي ومنقولا اَم َر مَنْقَول؛ قَإِيجَارُهُ صَجِيځ. 

وَكَذَلِكَ لا يَجُورُ إِجَارَ نشف ما بلك الاخر جَمیعف کَمَا لا تَجُورٌ إِجَارَة ما لا 
يمك الجر وى ضفو وَمَعَ من في الور الَانية اين الاه عَم الجَوَازء يؤخ 
َلك مر إطلاتي الْمَجَلَة (الدَرٌ الْمُحْتار). 

وَيُوْحذ مِنْ إِطلاق جَرَازِ إِيجَارٍ الْحصّة الشَائعَة الريك جَوَارٌ إیجار جُويعِهًا أو 


بَعضهاء ية في اباب السادس ع 
OT‏ الْحصَة الشَائعَة مِنْ إِْسَان؛ کات الإْجَارَةٌ على الْقَوْلِ 


الصحيح فَاسدَة دا كتا المُستَأجرُ؛ رما جر الول (انظر المَادة ۲( 


ِد گائٹ هله الإجَارَة فاسدَة ة ومستوجبة لِلْمَخ» » قدا طَلَبَ أَحَدُ المُتَعَاقدينَ من 
الْمَحْكََة قَسكَهاء جاب منک ا بلق یتال ونب فو آل من عن آعه 


الْمتعَاقِدِينَ إِقَامَة الدّعَوَى في صلب المَْخء وَلَكِنْ مَل لِأَحَدِ عَيْر الْمَُعَاقدِينَ أن نيم 


الدّعْوَّى حسْبَة في بَيَانِ فَسَادِ هله اجار کان ا دار مشتركة َي تين فيوجر 
a Re E‏ دار كلها السرِيك القَاني مُطَالبًا 


e a E e 


hs‏ إِمکان ن إخلایهاء هل بكم باغلا الدار كلها لِمَسَادِ 


الْجارة؟ هذه مسال مُحَْاجَة ٳّ الل لما کان آِ جر الوشل لي E‏ 


ع 


ت 


SS‏ ة الْمُسَاعة باطلة عَلَى قول آخر 
er‏ لل ره عير لازم رَد الْمُحْتار). 

وضبت الفتادان ا لام امان تت ع الْحصة 
اا ا ده؛ َم يكن ياء الْمنْمَعَة مقَد تقذوزاء لديك گاي الإْجَارَةٌ 
َاسِدَة (انظر الْمَادَهَّ۷ه٤).‏ . 

ا E‏ لان العَابةَ مه املك قَلدَلِكَ ج لني کم تجز اة 

وخرت إِجَارَةٌ الْحِصّة السَاِعَة لِلشّريك؛ لان استيفاء منفعتها مدو 
لال بنش لري لْمُوَجُرٍ وَبَعْضة لِلشّرِيكِ الْمُشتأجر اناع المُنْتاجرِ بحِصَةٍ 
ریک بالْجَارَة و اوا ا الانتفاع بالْمَاجور اموق الفغة الي 


قَصدَهَا م الك الاورة له إذ ا اعتبار لإاخټلاف السب عند تاذ ا وَكَذَلِكَ 


واد مشر کا بین اة TS‏ 


و ا الشرِيكيْن ارين وين إذ إا أَجَرَهٌ ِن الاين مَعَا؛ صَحُتِ 
الإجَارة. 0 
ولك تح الجَارة في الشاني القابل لِلقِسمة إا سَلَمَ المَلْ ل عقب مجلس عَقَدِ 


الإجار وا شیر وی رارز لر ھک ۲۰ را ا وز 
رَد الْمُختار). 

ينبي اَن تجوز الإْجَارَةٌ بالتعَاطِي إذ لا انع ينه بغ شخ الأول (رَحمَيي» الد 
المْختار كول الْبَحر) أفولٌ: :بل لا ينغي إا كان التعاطى مبيا على اجار المفر حة 
(انظر المَادَةَ ٠٠١‏ وَكَدَلِك َو َجَر إِنْسَانٌ صما اتا في دار ودارا گَامِلَهُ بأَجمَعهَا 
فالإَجَارَةٌ صَحِيحَة في الدًار الام و ة في التصفٍ. (الهندية في الاب 
السَادس عَسَر انقزوي)ء وسين في سرح الماد اة صَلاجِية الشريك عند إيجَار 


۲ ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة انعلا 


ريك حِصَّه الشائعة في الملْكِ امرك تهما: 


ر را ل ج وه 2 
رَقَذْ دَهَبَ الصًّاحبانِ إل أن إِجَارَةَ الْحِصَة الشَائعَة جَائرَةٌ إا بيست حِصة الشريك» 
e‏ کک جر قابا لِلْقِسْمَة أو عير قابل. 


î ەرو‎ o 


اما إا َم ين تَصِيبْ الْمُوَّجُر؛ فَلَيْسَتِ الجا ELE‏ 


الرَيَعِيّ االله مَل رالا ا (رَد الْمُحتَار). 


ت 
ت 


َلَمّا كانت الْعَمَارَاتُ الشَائِعَةَ فِي رما ٿوَڪُر على انها كلك في العَالب» وَحَمْل 
مُعَاملاتِ الاس الْمَاسِدَة على وجه صَجيح از اد الا ناخد المجل قول 


الإمَامَيْن 
«ولكن يغد الم هاياة لَه ن يوجر وة لِلْعيْ) أي ن يُوَجُرَ الدَارَ بأجُمَعِهَا؛ لان الدارَ 
E o 2°‏ 


جيذ في يد الْمُوّجُرٍ ون نيخت بل تابر ر كلها ديك تمق اَنَل 


إ1 


۱ ت 
إلى إيجار 


لا 


استيفَاء ء الْمَنْقَعَةَ؛ إذ لا د NL‏ هي الطَريق الي توصل با 
امال الْمَُْركٍ إيجَارًا صَجِيًا. 

َد ين في الْمَاََيْنٍ (۱۱۳۹ و١ )١٠٤‏ ما يقل الْقّْمَة وَفِي الماد )۱1٤1(‏ ما لا 
يلاء وي )۱۱۷٤(‏ وَمَا ليها مِنَ الْمَوَاد الْمُهَاياف في (۱۳۹) الْحِصةٌ السَائعة. 

ولا شَيُوعَ فِي المَسَاِل الاتَيَة: 

(۱) ا گائث عَرْصَة اء لإنسَانِ وَاْبتاءُ فف لاحر أو بالكس؛ قَِصَاجب الدَارِ أن 
يُوجُرَهَا من آَحَرّ؛ إذ لا سيوع في الْمَساّة. 

() إا جر الذَارَ صَاحبهَا مِنْ صَاجب الْعَرْصَة؛ ضحت الَإْجَارَةٌ بالاتقَاق» وَإدَا گان 
َء ملا وَالْعَرْصة وما فب جر اتوي لاء بأفر الْمَالِكِ؛ نَم الأَجرَة بي َء 
رَالعَرْصة رد الْمُحتار. الدر المنقّى. اأ لَأَنْقَرْوي). 

َة مها بي اء وَالعَوْصَة أن يدد جر نل كل مِنْهُمَاء وماعد الب عَم 
ايحص كا ِن الأرضص رانء على دة (انظر شح الماد .)٤٠٠‏ 

(۳) الإْجَارَة الْوَاقَعَة ب بمْقَتَصَىٰ الماد )٤۳۲(‏ لا سيوع فيهًا صلا 


YJ الج ی کہ شو نے‎ 
E a O e E 


2 ثي الع زي تفرش بغة حفر لجار لا يقيندها (درَر). 
والشيُوع الطارئ کون بارع صوروهي: 
2 € 


الأولى: أن يكو بِصُورَة الاسْتَحْمًاق» مال دَلِك: لو آَجَر إِنسَان دَاره كلها فهر مَنْ 
َج نِصْفَهَاء َإِجَارَ هذا الصف موقوفة على إجَارته. 


ا ا 2 AN‏ عر ے2 i E es‏ ور / 0 ا 

فإذا اجار وکات وط الوجَارَة متوفرة؛ تنفذ وإلا فلاء وَعِندّ فسخ الإجارة يقَع 
٤‏ و E i a of‏ 2ے a‏ ا ر 2و 
الشيوع الطارئ آما قبل ذلك حَتى فسخ الإْجَارَة؛ فلا شيْوع؛ لأن الإيجَار يعد فضو ل 
es‏ ° 6 وور ق °| of mR‏ وو و ۹ 2 oo‏ 
ويؤخذ من ذلك كلو أن الشيوع الذي يَعّرض بالاستحقاقِ ليس شيوعا مُقارِنًاء وَلَكِنْ إِدا 


4 


فسخ إيجَارٌ الصف الخستحىء فت الإجَارَةُ صَحِيحَة في الضف الأخر ر صف بَدَلِ 
الإيجَارٍ (انظْر الْمَادَةَ ٥ه‏ و٦ه). ‏ 

وقد قال ارون وَاقفونَ َ هَذِهِ الدَقيقة: إن السْيْوعَ الْعَارص في المَأجُور 
بالاستَحقًاق سيوع مقار وهه الماد من المَجلة 2 َير صحِيحَةء عير أن مستا جر مُحير 
َي أن يْفْعَ صف الْمَأجُور مِنَ الْبدَل» وان فسح الإَجَارَة في الصف الآخر غير 
التق ويرد العا جور (ائظر ك رح باب البيْوع السّاوس). 


يمهم مِنْ هَل الْمَادَو أنه ا سيوع جين عَقِ الإجَارَة في عَمّار مر اجر آحد 
اكا فيه طك ين أي بل إل الإجارة في جة الآجر جاو في حصة مَنْ عَدَاه 


فا رضي هَولاءِ اجار ققد جَارَٺ ولا فحت . 


ت 


دا ورت رايط المَذكَورَةٌ في الْمَادَةَ )٤٤۷(‏ في الجَارَة؛ كانت َافِدَة واوا 
دل َوه ِى الأَجرَق ذا إل مرت مده الجا رة أو غا دون أن فسح الوجارة 
و يعمل في بَدَلِ ِلك امد بمُقتَضّىٰ الْمَادَهِ (۷۷ ٠‏ آي لِلسريك عَير الآجر 


Lore‏ تەر ق لي ك 


SHE‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العتماني 
إأغاا ار ا و 


۴ ا 


ر ر 


مَل السَرِيكِ الجر بحم ِي ادلب إا گان السَرِيك الاجر َم أذ يدل الجارَةِمِنَ 
المُستأجر؛ فلا يْرَمُه آداءُ لِك مِنْ مَالِه. 

إا لب الريك َير الأجر فح الإجارة فت في جص وقبف صجيكا 
في احص الأخرَى ولا يكم باد اجار EF‏ في الكل باعي الشَيُوع الْعَارضء وََكِنْ 
شتا اجر گا قنع الإجارو رار عب الف 

َد قَلتَا آنمًا: ريك َير الجر أن بسح اجار في حِصيه ویشترگكاء ِن 

sd استرداد الحصة ل قي الإمکانء کان کون الْمَالُ الْمسترك‎ E 
طًاځوًاء أو انوا صَخْيرَاء أو عَيْرَ َلك من الْعَمَارَاتِ التي لا تفيل الْقَسْمَةء وَفِي مل هَلِ‎ 
۰ لْحَال بحر في الال ادك وجه لحل مدا الإشكال:‎ 

() إخْرَاء الْمُهَاياة بين الْمُستأجر وَالسّريك عَيْر الجر وَهَدَا كما در فِي الْهنديّةٍ 
eS‏ 

5ا کات طاحون مک ن ا اء اجر الاين صاحبهمَا مِنْ 
کرت تز کی اشرو تر زب فاو اغ انشاي 
O‏ ثور هَذْوالْحصة للمشتاجر؛ ل د جار ٤‏ 
الال e‏ جَائرةء بل على الْمُستأجر ان ينفح بها يَومَيْنِ وَيترگها يَومَا انماع 
ا إشاجب اب أن عط المعو لان تخطيل المأغون 
ا ا مُشْتَرکا على تخو الاد سيراك في الطَاحُونِ؛ فَلَيْسَ لِصَاجب 


ت 


ا 


تنعل لئام فی بذیوه غيل لئام شر والأوکى في غ ديك أذ ري 
کک ا وَصَاڃب الثلّث يَسَلَهُ الْمْستأجرٌ الْحَمَام سه هرن وَصَاجِب 


d2 9 ص‎ 


اثلث کل او ان تكرت الاية عل مده اطول > حت لا بطل الانيمَاع بالْحَمًام؛ لن 
مايا في الْحَمّام عَلَى مُدَةِيَِيرَة مُضرة). (بتَصرّف). 
NEE‏ مورا الاما الاجر وانالك 


ت 


(0) أن يَفْسَحَ الريك َر الآجر لجار في جص قط وَيَْرَ الْمُسَأجر اء 
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على الَو »)٠١۷١(‏ يون اقا ااك بالمأجُور َب الاين (1A4 ٠٠۸۵‏ 
ولا جاب صلب الک جر صلم امال كله بعد الإخلدء يما َو علب َلك 
َه الطرِيقة ِن كات قَاطِعةٌ راع مدر الفكان» قهي مَانِعَة لِلشريك الجر مِنْ 
قاذ تا َة للا جو َم بر ذف بر ذيك. 2 
۳( آذ ُحْكَم بإذحَالِ ْبِ صَاجب الل في المَأجُور رفي دَلِكَ قوي الترَاع ا 
فطع لن الجر لا فيد شنا يما نو ضع اليد على الماجور. 
الصورة الَانية: TR OT‏ رکا دارا هم ی قاب 
الان في َطفهاء اجار في الضفب الاي الماع ضيح وَكَذو جيل. في 


الما 
OT > Ee‏ و E‏ 0 وو رە ور ا و ۱ 
الثالئة: أن تكون بالوفاة كان يوجر رَجُاانِ دارا مُسْتركة هما من إنسان ميو 
رو 2 ER‏ و و ب Er‏ ا 
أحدهما فتنفسخ الإْجَارَة في حصَة الْمَُرَفى تبقىٰ في حص الي وکذا إذا استاجرَ 


رجلانِ دارا فانفَسَحَت الإجَارَةٌ بوفاة أحذهمًا في حصته وَقَیّت الأجارَة في حصَة 


ع 


الْمْساً جر الي (تكوة البَخر. رَد الْمُحتار. الأ قَروي. الهندية الشرنلي» 
الرابعة َة الوك (اظر شرح الماد .)٤٤۲‏ 


ا(4( : وغ ركنن جرا ماهم افر إل 


ي وكين أو ارا أن يوَجُرُوا ماله و 2 
ردو ےر و 


أاحد الشرَکاء حصتة من شر کائه الَخرينَ معا وي هذه الال ل لا شيو فإذا فسخت 
الإْجَارَةٌ في حِصَة أَحَدِ ڍٍ الشريكيْنٍ بوفاه؛ بَقَيَتِ الإجَارَة سَارية. فى الصف الثاني (انظر 
شرح الماد السّابة DRE‏ 

وقد وُضحَتْ مذو المَادَةٌ اراز عَنْ يجار کل مِنَ الشرَگاء مَُراخيا عن الأخر؛ ن 


E‏ فالإجًارة فاسدة لتقريق الصفقَة. 
(انظر الْمَادَةَ .)٤١۹‏ 


oro.” 


٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
ی و اا ی ا اا 


ا حكمة في الْمَادَةٍ (۷۷ ۰ ولیس اراد 


من قَولتا: (شخْص آَحر) اد راط كن المُتأجر واد ولا لِلاختراز عَنٍ المُتَأجرِينَ 
عدوي ملو اجر الَرِيگانِ مُا م ان او اتر عفد واج صَحَتِ اجار 
وان ذلك جًایزا. 


Î 2 :‏ وت 0 2 0 ص e‏ 
الد (EY)‏ ت إجار شيْءِ لِشَخْصَيْن. وکل منھا لو أعطى من الاجرة 
ر مه ر e‏ صو 


ار ما ا رب َل حص ثعاب رة ج الخر مالم ُن گیا . 


a 
€ o 


بتي چو يجا کن اجو یلك لاان اجو ین نازر نو اچیه لاء 
العقَدَ ها مضا قاف إل الجويع وَل يوع بين الاجر ين فا مَاِعَ م مِنَ الإْجَارَق وَإِنّمَا 
اسيرع في ملك الْمَمَعَة ب ين الْمُسْسَاجرِينَ وَهَذَا لس ماعا لجار اا ان 


“2 o £ e 4 


ن ن ين معا ر قَالإْجَارَةُ صَحِيحَة؛ لن اعفد واد اما لو قبل الْجَارَة 


2 


a ي‎ 


ويتفرع ا رة ة الأْحَاص المتَعددِين الأحكامُ الاتِية: 

A‏ رين مَالكا لصف الْمَنْمَعَة السَائعَة وَلِدَلكَ َيس لحد 
الْمُسسا جرَينَ َة الَأجُور ببتَهمَا قصل كيار أو عَبَر. 

0 ٳ5ا رط مُشتأجڙ حائوټ معا اقيم اڏا في جاب نه َالار في جائ 
ار َا السَرط لاغ گان َم ُن ِن گان ما الشزط مع م الك خحر؛ سد العَقد. (الهنْيية. 
في الاب اثالث وَالْعشرين). 

() کی لاح ا من لخر مِنَ انَحَاذِ أًجير َيه كط إلا إذّا ق 
صَرَر بين عََبه؛ لَه من 

(6) إا كانت أَمِْعَةَ أَحَِ الشَرِيكَيْنِ تيد عن أَمْيَعَة الآخر وَفِي دَلِكَ ضصَرر على 
الريك الثاني؛ قل نة مين وَضيها (انظر الاه .)٠٠‏ 

)٥(‏ إذا رای السَريكانِ عَدَمَ إمْكانِ الانيقاع بالْمَأجُور الْمَُْرَكٍ يما ما بيا 


ت 
0 
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ٍ 


مركن عا لما جر الاي اماي في جور i‏ الا ميقا على ال A‏ 


جور جرا مايأو قَصَاء وجرا كما حققة فيي الام لأسب امرحم محْمُوة حَمْرَة 
في رسال له 


کر ے و و ەر ل ٥3‏ و او رو ر ا 
وقد أَوَرَذْت الاجَارَةَ ها هتا مُجُمَلة؛ لأن قول الْمُْستَأجر لأَحَد المستأجرين: جنك 


صف هذا الْحَائوت. أو: ثلَْهَا و لخر نِصمها. أو تها. على وجه الَفصِيل - عير جائز 
ولا صح الاه فه؛ لان في ذلك شيرع أا ذلك َر :1 زا ذو الد سو 
لان منز التفصيل. 

ا لد واي قَنْكَها: انا وَالْمُسْتاجِر يكُونَانِ على تة أَضرْب: 
0 أذ یکو الاچ متها استاج راجا 

(۳) أن کون الاجر ر مت معدا وَالْمُستَأجرُ ر متعددًا. 


(۳) اَن کون الجر راخدا والشاج ا 


وي هذ اذد ضرب کل لجار صی ةن اعفد رَّاحدًا ل ر الْمَادَّة 4{ 


ع 


() کل من الم جِرِينَ لا يطَالَبُ بجصة E‏ 
aT‏ م بجر شکارگڌ بره في انيشڪار المَال مُطالا بحِصةٍ شریکه في 


0 


الاشتنجار ن الأجري بک لاحر اَن يأخدً i‏ (انظرٍ المَادَةً 
۹ متا لو اجر اسان دار وء اين متاصقة بواتتي قرش هریاء اة صَحِيحةٌ 


۶ 


وَيَلَوّفي لاف اة الْمْسَأجرينَ ماه وَمِنَ الآخر ماه اى ولیس له 
أحَدَهُمَا بِصّةٍ بحص الآخر مالم يكن ية لاله کون عا وجهين: 
ار: : آذ کو َحَهُما گفیاد لحر ولا کون الان گفیاد لِک E‏ 
لكيل بف الجر جرة أَصَالة وَبالتَضفي لاحر كمال وَجِيتيڊِ بَجُور معَالةُ َد الَرِيكَيْن 
راجو انظر الاين ٠٤۳‏ و٤‏ 
الّاني: کون کل نما کنیل لتر ذا کل نما جوع ال آي ادل 
النصف بالأَصَاَة والنصف الأَخر ‏ بالكَمالّة (انظْر المَادَةَ١٤٠)..‏ 


0 


ص 


ويؤخد مِنْ هذه اة أن الْمَسَْاجرينَ باَب إلى التَكَافُل وَعَدَمِِ على كلاكة اضرب 
ASA AREN‏ رَيْنَ کفیاا لِأدخر. 

(۲) أن يون أَحَدٌ الْمْسَْأجرَبْنَ كفيآا لِلثاني. 

(۳) اَن کون كَل مهما کید لخر 

وذ يتت أخكام مو الأضرب كلها فيا ندم 

نهم ين رة الْمَجَلَةَ مذ أن الكمَالةَ مَذِهِ جار في دل الوجَارَق سواء گان يدل 


ت 


cg © ٍ 


)٠۳١ ر بعد استيا الْمْمعَة (انظر الْمَادَةَ‎ A Le N 


2ے 


ويْسَمَادُ مِنْ الفِقَرَة الأخيرة هذ هذه مِنَ الْمَجَلَة الْقَاعِدة الْعَامَةَ التي وهي: 
اد ايتن بين ترا ما ُب گل ينها عل ڌاءِ حصيو من الذيْنِ ِن عبر 
زياد ذا لَمْ كن اَحَدهُمَا فاا لخر وَيندَرج تَحْتَ هذه الْقَاعدَة تمن تمن المبيع وَالقَرْضن 
لاوا الف والالاف والشل: 
من المَبيع: إا اَی رَجُاانِ سيا قعل کل مِنْهُمَا اداءُ حِصَيَهِ م ِن الثمَنِ الْمُسَمّىء 
ر ا تود مه حِصَة عَيْرهِ. 
القرض: : إا اتر جَمَاعة ِن إِنانِ واد مالا عَلَن أن تكُونَ حِصّة 
القَرّضِ كَذّا مَعَ رصا الْمُقَرضٍ وَتَسَلّمَ الْحِصةً صاجها ایی امرض ان بطل بي 
َر حصو مام یکن گفیلا (البرازة. . رذ الْمُختار في الْقَرْضٍ) (انظر الْمَادَةَ .)١١١١‏ 
الْحَوَالة: إذا خد اتان عَلَى هما اء دين حال 2 مِنهُمَا مَلْرَمٌ اء حصته 
الال لمُحَالِ په َا لم كن أَحَدَمُمَا گفيآد لَََِرِ؛ لا لَب حِصَة حدما مِنَ 
الآخر. 
الكمالة: إا گل اتان دن معا طولب گل ينها يضف اَن قط ودا َم ين 
مما گفيآد لأر في الْكمَالَة اا ْلَب حِصة الآَحر من (اثظر الاه .)٠٤۷‏ 


قشت ناوا إا عَصَبَ انان آخرَ ماله ونما صم كل مهما نصَفَه مط 
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ع ر و ەور ھە ی ر و 
ر إا قت اتان آخر نلا وجب ليق يدفع مهما نصف الديةء وما لم يكن 
یلا للخر؛ فلا ر َا يدف . جه عَيْرو. : ا 


E FF 


م وروق ر اتر ق ل 
4 ت 


۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي کائت تَحَكُم بها الد ول العثمانية 


الباب الغاني 


في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ê‏ 


ود نشتمل لے اة فصُول: 


ونیرت ب ا | 

ركان الإجارة عَلّى الإجْمًال كلاكة وتفصيلا سنّة: 

(۱) العَاقد: وَهُوّ عبار عن لوجر الاجر 

(۲) المَعقود عَلَيّه: وهو قاد عن اجر وَالْمَنفَعَة. 

() الصيغة وهي عبار عن اوجاب الول كما في ّم اثر اة ٠4۹‏ ). 

ل ة: هو اتلاك اا آي اتلاك الاج المَْمَعَةَ وَالأجير بَدَل الإْجَارَة 
(الْهنْية). 

خُلاصة القَصل الأول اَن الإجارة تَنْعَقيدُ: 

(۱) بالإيجَاب وَالقَبول. 

() بالكتابة وَالمُكاتبة. 

(۳) بالتعاطِي. 

(5) بإشارَة الأخرس. 

)٥(‏ كوت الْمُوَجُر وَالْمُسْتَأجر وَالْعَاصِب. 

ا 


ا ا َمل a‏ 
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() صِيعَة المَاضِي. 

(۳) ان وتا من معد إا ما اشتفني. ) 

ايجار وَالَْبول إا أضِيقًا إل َكَل المَْعَةٍ وَالْمَْعَة؛ يوان صَحِيحَيْن إا رر 
الإيجَابٌ قبل الْبولٍ بطل الإِبجَابُ الأول 

وتكون الرَيَادة في البََلٍ والْحَط مين على وَجَهَيْن. 

(۱) مَح بقاءِ الْوَجْه الأَوّل. 

(۲) مع تيد العقد. 

وتكون الريادة حط مع الوَجه الأول على كلاثِ صو 

() زِيادة بَدَل الإجَارَة. 

9 زِيادَة الْمَأجُور. 

(۳) الحم من بَدل الإجَارَة. 


٤ م‎ 


و 


يق عَنْ َة اجار الْمْصَاَة وَلرُومها الان 

وَس الإَجَارَة الْمْصَافِ صَجِيح ياء وَمَا أي َيس مى عدار الْمُبيحة يشخ 
الإجَارَة وهو ۰ 

(۱) الرَيادة على الذجرَة. 

(۲) الط متها 

(۳) فِسق المُستأجر. 

9) اختياح المُوّجُر لِلدَار ال 

)٥(‏ إرَادة المُوّجُر بيع ی اتور لسا دين عَلَيه. 

0) ووذ حاو أقَل أَجْرَة من الْحَانُوتِ المُسَأجر. 

(۷) رَغبة من اشتأجَرَ جما في الذَهَاب على بَغْل. 

)عَم ماري على عَدم الْحرُوج لِلعقر. ˆ 

(0) عَم لوجر بعد عَفٍْ اجار في عَقار على العقر. 


7 


1Y‏ هَواننٌ الشريعة الإسلامية التي كَادّت تَحكم بها الدولَة العلْمَانية 
[ | فو یں صریع ا ي 


(۱۰) وَقَاهٌ عاق لِعَبْرهِ کو کیل بالإْجَارَة 

١ئ‏ الصَضبر نة إيجار مالو الولتة. 

وبالأَسْبَّاب الاَتيّة فسخ م الإجارة او نمي برها وَهي: 

()إ5اأضح الاجر ر ملكا عض الْمَأجُورِ أو كَلَِ. 

(۲) إا كان لمال لا ل تیم“ او وَففي رَأُوجر بِعَبَن قَاجش. 

(۳) إا اداد جر مال لوقف زِيادةَ فَاحِسَة بَعْدَ إيجًاره. 

)٤(‏ إدا ظَهر عدر مِنّ الْعَمَّل بمُوجَب الحَقَبِء أو لَم يبق ا ْمَل ممصا 


(وهَدا الماع على تلائة أنو 
e‏ وَاحد). 
ااك الدع 
(۷) إِقَالَة الإْجَارَة. 
(۸) وجو جیار الشرْط 
(۹) لوغ ع الصبيّ اَي اجر وَل E‏ 
وبين الإجارة وَالبَيْع فرق مِنْ سَبْعَةٍ أؤجه: 
(۱) جوَار قنخ الإجَارَة بالْعُذرٍ وَاميتاځ َلك في الم. 
0) شح الإجارةبحدوثِ عَْب بعد التليم انيع ذلك في الي 
(۳) فسخ الَإْجَارَة بمَوْتِ اح الاين انوت يك في اي 
)إن الكَوْقيت في الإجَارَة مُصَحَّح لجار م آنه مد لِلبيع. 
)٥(‏ إن اد3 لوعي في الى صل يجرد فد خادني يك في الجا 
)إن ع ارب والمريق يذل في اجار لدف البيع. 
(۷) إن المأجُورَ بِجَارَة قَاسِدَة إا ور جار صَحِيحة؛ اث َه الإجارة الثاني 
کک بخلاف المع في الع َه إا بيع بيا ادا م تم بيع بيْعَّا صَحِيحًا؛ فلا 


ييه فيه في ال الاي الصجيح. 


الج ةالول اكاب لاني + الإجارة ا ا ۳ 


ال (E)‏ نقد الارءًا الاب اب الول گل 


ا ق حى الشتعاقدن لالظ ET‏ وجار إا صَدَدَ الإيجَابُ 


ا 


الول ِن ًص مُحإفينَ ادا استاجر خض ارام ين ار صا وض َه وَل 


لن ل کم علو نزن بن رر گر وار رهه كلا ق مجر الاميتع 
عن التشلیم گما لا يق الاجر الاستلام في عير هة الإيجَارء ونما قالَ: (من 


تے ے 
چە "ت E O‏ 


أشْحَاصِ مُختلفیر)؛ لانه يْرَمُ في الإْجَارَة اَن يَصدرَ الإيجَابُ مر شخصِ أو 
الول ِن انر أو آخرينَ َس لشخْص وَاجِد فا طرفي لعٍ «انظز س 
ماده ۱۷)؛ وَعَلَيهِ لو اجر لَه ذلك ا 
م يکن پار الاو ذلك ل جر EE‏ رض الوقفِ فيه ما لَمْ يَسْتَأجرْهَا 
ِن الْحَاِم أو يک ن يك ع رقب زو ني ارف e‏ 

م e‏ ة لدو الصغِير» وَكَدًا لِلْوَصِيّ إذا 
عَقَدَ اجار باد عبن عند الصاح حبين (البرَازية) 

وَقَوله: (بالإيجَاب وَالْمَبُول؛ ل اجار 0 الرل ل ا اني َو قال 


2 ص 


فال ا 


خط بلاط جط لی کیو الک رکنا رئا فال لَه الْحَاط: ك رة وخاطهًا 
لاط یځ في تلد یس أن ب اجر رة بعد ديك (لبرازية في الثالثِ الَْاو). 
و (في حى المُتعَاقدَيْنِ)؛ لان الِالوقَاد في حى الحم کون َد وقوع الْعَقَرِ 
وجو اناع انظ شرح الَا 6( 

السَوَال الول اعفد عله الانوقاد ودا وج اعفد رضت أن الانوقاة كم بُوجذه رم 
اكاك َوَن تغلولها أي رم انيدام الول تع وجو اة َو عبر جائ 

الجَرَابُ :ليله أفغية ل قك في الاقم عن رزه لتر راوتا قم 
وجد الكَسْرُ ود في الْحَال الالِسَار أَمًا الله السرعية مَيجُوز تراجي مَعلولها عَنْها 


کانعقار الإيجَار َه ات بيسبة حدوث المتافِع سَاعَةً عد سَاعَة ة وَسَيًا بعد سء 


o20 2 م‎ 


i!‏ وان الشريعة الإلاميّة التي كات نحم بها الدولة انمانية 
اولك ِي هو حكم الْعقد إن ي ِن قَضْلَه بن كاد اليم برط الْخِيارِ (الزيلَعِي). 
السوَال الاي : ع اغوم إا تلف بعص اميم قبل اليم ان الُْشْتَري خير 
في بول الباقي» كاد من اللذزم إا قث بغش لتاقي الاجر أن كود لسا جر 
الْخْار في بول لباقي مِنْهاء لان لف بعْضها كتاف بض المَييع. 
الخوات: إن المعفرة عليه في الم واد قن َف بعْضة قبل ابض كات لباقي 


نه مَعيبٰ. ق َر الْمُْدّري في بول بخلافِ امود علي في الإ ا ن 


ر 


o ~ 


اجار تَنْعَقَدُ سَاعَةَ قَسَاعَةَ حَسَبَ حُدُوث الْمَنَافِع؛ َيس لِلْمُسَأجر إِدا تَلِقَتْ بَعْض 
ن ايار في باقيھا 


الإْجَارَة کات بُ e‏ 


200 


وما أَشْبة دَلِكَ مى الَأَلْمَاظٍ بصِيعَة الْمَاضِي. 


e‏ من هده المَادَحٍ حکمّان: 


0 


اتان ته لم يعن لظ لِعَقَدِ الإْجَارَ و(انظر قرح عُنوَانٍالْمَضل الأول). 
۲- كما تح صا عَْ الإجَارة لعٍ الور ر صح إصافة عة يلك العَينِ 


بخلاي عفد ايء وَلِدَلِكَ کون الاد يه قول البائي: : ق بعْمك هذا المََاعً. ای نن 
ايع الذي تعلق بو اليم س آَجَرْنَكَ هذا الْمَحَل. فل 
الاد ال ارو ا ى 

ف ا إصاَة الإيجًاب والقثرل للحن الي هى محل 
الع فا لر قال الموج اجرتك ذارى هَذه. قَائِمة مَقَامَ الإصَافَة إل المَنفعة ِن 
لمعمو عليه في الإجَارَة هُوَ الماع وَعَليه فَيَصح العَقد. 

لو قال ارك مف داري هوشت أو بعك اها أن الاه من الإجارة هي 
الْمَنْمَعَةَ كَمَا عَلمْتَ» وَمَا ذَكَرَهًا في الإَجَارَة ة إلا كيد د (شرځ الينهّاج» الخو ا ات 


الجزء الول / لكاب اشاني:الإجارة ۳٥ ٠‏ 


ان عَابدِين عَليه هريه 
وقذ حَدَفَتِ الْمَجَلَه (الْمَأجُون) دة على أن الوجهَيْن دوين في الإْجَارَة 


o 7‏ 3 
CE.‏ و . I E‏ و ۶ م 
وقد بينت هذه المادة 0 e‏ الإجارة: 


0 چ ر‎ 8 o f 
وول اشير بکافِ التشبيه و الْوَاردَة في المتن إلى عدم انحصا ر الإيجَاب وَالمَبولِ فيمًا‎ 


ذكر من الألمَاظ ت الإجَارة تَنْعَقِدُ عَلَى رَأي بعْض العْلَّمَاءِ بألْمَاظٍ ليم وَالتَمْلِيك 
البق وَكذا بأَلْمَاظ الْعَاربة لان الارن ايكون في مايل عرض ٳجار اني 
اة ي تكرياد وهي مإ نك ية فار قرع الما ه. ۰ ) (الدرر). 

فلو قال شخْص لر : بعنك. أو: مَلكنك. أو: وَهَْْكَ. أو رتك داري سر گڏاٻکڏا 
قرْشًا. أو أَصَاف الْعَمَدَ إل متافعها وقبل الأخر ذلك فالإجارة مْعَقدة على اقول الرّاجح 

ذلك تنعَد الإجَارة عن ديك الْقَول. لو قال لجل الح لآخ: اك س 
لِلْعَمَلِ لاني ذ في الشهر لَانيٰ ب بدا قرْشا. وبل الَأَحَر َلك (راج الادة ا 

أا عى ال ل الاي کال إجارة باط ك وَتَمْليك ك الْمَعْدُوم با 
2 ارا ع جي (الهنرية ي عبد اليم الذرَر 

ا او لادی اك هيه 

فقال له: َعَم فَأعَطَاهٌ الت اليفتاح تعمد اجار هلان الْحُكام). 
إعَادة الإ يجاب قبل الول بطل الإيجَاب الأو (راجع الْمَادَةَ ۸٠‏ مِالٌ: لر قَالَ 


ت 


لمَاظ 


کر و ق ورای کا کو وو ا 


۳٦‏ قَوَانينْ الشرد ريعة الالام التي ات تَحكم بها ها الدولّة العثمانية 


لآخر: اَجَرْنكَ داري هَذِو سه بالف قر شی عل ان کون لأَجْرُ في الشهر ماَةً. رل 
عن نكو الجر في اهر ا قذ َس الق الأول ام ن تاوت عن تعر في 
الحساب؛ قلا کون مبْطلا لِلاَول؛ لهذا لو قال الجر إننى قَصَذْتٌ فسح الول 
الأَرل. وال الْمُستأجة: هڏ كان دَلِكَ منك عَلَطًا. اقول مجر (البرَازَة في الثاني في 
يتاي ٽب مانا( دايا ودي ا ي 


| اة 


نی أن اجار گا ET TET‏ 


لاي بن لأر ول تيا يبت قنك أ كني سرا كات باق اشيا من 
طرفي وَاجِلِ أو مِنَ الطَرَميْنِ مَعَا (دَاج ماين ۱۷۱ و۷۲٠‏ . لان الْحكام» إلا إا 
ري بصِيعَة انبل حال ِد بها كما في اليع. 

مد : لو قال : اجر زوالا ذا قز . وال الحر: اشَأجَزْتُ. أو قالّ: 
وال کک ل کا E‏ الْخُکام)» أن صي 
yS‏ 


ا 


(ساة u‏ فة 
و جر وصيغة یع ر 
o‏ و‌ 17 


يقال إ إن فط (ا لمشتفبل) يمل الأَمْر بصا (مَجْمَ الأنهر). 


ت بے وو 2 0 ا ا rG‏ 
أ اجار ةعمد بالْمُسَاقَهةء كلك تنعقد بالمكاتبة ويإشارَة الاخرس | 


َي أن الجا ر گام گنا كما انها تعمد بالإيجاب الول ا ن ان پالاق 
كيك ية بالإيجاب ابول لين كان اة اخس س المَعروفة. 
E‏ وغ الاب واا ا مُتبرا (راجع الْمَادَةَ ٦٩‏ و٠۷‏ 


لجز الأول /الكتاباشاني: الإجارة 1V ٠‏ 


و۷ و٤۷‏ (اشْبام. ٠‏ 

مال لِلْمكاتبة وَالاب: إا كب حص لخر کا قان : امجرت ارك المُلان٤‏ 
E‏ كلكا حل الاب قال ني امجيس ابي انعلا يي آجرت. أو َب 
في تس الْمَجْلس تابا ينه ببوله؛ قعل الصورَتيْن عد اجار وَالضورة الأو 
ذْعَىٰ (كتابا) والثانية ا کا اا ر َعْدَ الْفِصَاض المَجْلِس فَمَذ بطل 
يجاب ليق بعد ذلك مَل لقبول. 

الرسالة: ذلك نقد اة بالرسالق يشرط فيها بول المُرْسل لبه في الْمَجْلِس 
اَي عة فيه الا ) 


کا ل9 ان ا ر دارَه من بإشارته اله روفة سوا گان 
خرس جر يِن من اخر دار و يوجر ر در سو 
E‏ 


خی التب أو ون لم تكن إشارةة كغرو5ة عير شير ق گما لا تعتیر شار ةَعَبْرٍ الأأخرس. 


اة (6۷): ونعق وجار بلاطي ت کک في اجر لساري وَرَوَارق | 
اه ت ا of‏ 3 | 
واب الکراء من ون ماوق بين كات الأجر ةمه أغطيت إلا ةوغر 


ي اَن 
لوجارة إا هر باقر إل الا قلا كاد اطي ارين اشا عن رصا كَل مِنْهُما؛ 
كانت لازمَة TTS‏ معتبرة في 


ع 2 
2 


اجار التي تقَع بالَعَاطي (الدرٌ د ك قف على إِعَطاء الطرفَيْن 
کالْیٔع (انظر المَادَة ۷٠‏ (الْهنيية مَجْمَع لأر e‏ 
ولا حَاجَةَ إل مما داز نه کارب فی ین کاو دورن المَرَّاني وَدَوَابٌُ 


o2 g 2 2 8 2‏ 0 
الْكَرَاءِ قان كات الاجر رَه مَعْلومَة أعطيت وَإلا أعطيت أَجْرَةٌ المثل (انظر الْمَاَةَ ٤٣‏ 

o ۶‏ ا ر ر ا ك ر 
و و )٥‏ وفی رَمَانا اجره البواخرٍ والترامَاتِ وَالقَطَارَاتِ وَالسَيارَاتِ مَعْلومة بالتظّر 
ا کل بلي 


و ا إن سَلْمَة الْمُوجْرُ تَوْعَا مي الأواني فَقَبلَهاء؛ 


o 
N 


0 ا“ ر 3 اد وھ E e‏ 
الإجارَة تنعقد بالتعاطِي كما ينعد WEEE‏ 


4 


3۸ قوانن الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بھا الدولة العلمانية 
[2۳۸] فون شی از و ا 
انعَقَدَتِ الوجارَه بطّریق الَعاطی مانت صَحِيحة (رَد الْمُحْتا لني ولا فاا نقد 
بٿاءَ عَلَىْ الْمَادَةَ .)٤٤٩(‏ 


ا 


صورة أخرى لانعقاد د الإجَارَة بالتَعَاطي: إدا ا ان من فيم َم الوففِ دارا لوقف 


ء 


ے 
dog‏ ص ت 4 


على أن أجرتها الستوية كذا قرشاء وَبَعْدَ مضي السَنة بي فيها هة بدن عد ار ا 
يمن ية مام الجر رَة؛ الْعَقَدَت الإجَار عل اة الثنية كلها رذ الُختار) 


الاد (6۸): كوت في اوعد بولا َرصَاء . مٿا: لو اجر جل حاو 
في الله يكنيب قرا وغد ُن سك في مه هر أئى الآ وال ن رشت 


و0 و 


س بشن فَاسْكنْ إلا فاخرح. رده المْسْتَأجرُ وَقَال: لم أرْض. E‏ رمه 
| نشو رکا ک) في الان إن م ل ج وم غ يى انخالوت ىتەر | 
ساون بره ضعا ن قرا كيك لو ل صَاحِبُ الاو : اة قرش. وتال 
الاجر انودً. وَأبقَى اليك الاجر وقي هو سانا أَيضا يمه توء ولو | 
ر لن عل كاذيه انعر لمكأو ساونا ذالوف 

انظ الما () إن اقفر الالَِةَ من الْمَادَة )٤۷۲(‏ فرع لهذ الْمَادَة. 

السكوت ااه أنواع: | - سوت المُوّْجُر: 
aA es‏ 

س اسر وَقَالّ: إن رَضِيتَ سين قَاشكنْ هَدَا e‏ 
الْمْسْتَأجرٌ تائلا: ا وَاستَمَرَ سانا وَلَّمْ يعَارضه الْمْوَجُرٌ بَعْدَ ذَلِكَ؛ رمه 
مسون رشا كما في السَاب ی ل كوت الجر وذ أغلة امنأ عدم رصا 


ا 


الرَيادَة ودره يه اتا في الْحَانوتِ E ES‏ ق السَابقة. 
۲- ر ر: كما َو لَب لمجو ِن الاجر اليا عن الأجرة 


السَابقَة َم يقل الاجر ی َم يقل: NE‏ بالريادَة. کک 
الحا تة و ا اوا لڳ ما غد الْمُدَة تي يمك فبا مِن َل امه وَأشيايه؛ يلرم 


الجز الول / لتاب يش لثاني؛ الإجارة 


۳4 


إعطَاءٌ ما ما زيد على اأ لدل بتاءَ عن قفر برو رن عاو اخيارا بن رق ک الشهر؛ 
لان سوت الْمْسْتَأجر وقد کا ڏ ِن الوَاچي عَلَيٍ نيرد اياده إا گان عير راض - بها 
f‏ ر 

لیل علیٰ رصائه بها 


ويو وەت ٥‏ و ا و ر 2 2 
ولو صلب الموج ِن المستأجر بعد مدو سين قر أجرَة وقد ابت قبل 
e‏ و 


خمسين» قال له الْمستأجر: تبي لم أسَمَع طلبك الريادة حل آکون راا اد کان 


ر اطرسش؛ صُدق كَاامة بحَسَسٍ القَاهِر لالا 


مال آخر سكو المُوّجُر: :5 ل اجب الحاثوت في الول اذكو ينتاج : 
اكت زی وا قرش فا إل َر اوت قال المْستَأجرٌ: اي ازى بكَمَاينَ 
فرشا وکت ال و شی الا جر سَاِتاء يلرم اعبَارَامِن لِك السَهر كماد نون قَرْشًا. 
اا إا ص ا الالء وَاسْتَمَرً المُستَأجر سانا فى 
لاوت فشكا فيه حَسَبَ الْمَادَةَ )٤٩۲(‏ بون و ة اجر فعَليّه اجر الوثل؛ ا 


5 س ھم 3o‏ 


بانقَصَاءِ ٤‏ ۰ قَلِ الد و لم يعفد قد کان بإصرارهماء فق 


: معد لِلاشیغلال» ّرم ّ اليثلء کان 
المستاجر أنه قد u‏ الوت بن ال جر (الأنْقرْوي). 


وقد ذکرت هذه و الفْقَرَةَ الا س هذه الماد اسْيَطرَ ادا وَإِتمَامًا لِلْمَائدة. 

۳- - سكوت الْعَاصٍب: ب كوت الَْاصِب في امول ل وَالرْصًاء گَسُكوتِ الْمُستَأجر. 

لو تا جل ِعّاصِب دارو: حل الا إلا ققذ جز إا کل هركذا رشا 
فلم لها قود گان لاحب منكرا ذك ذك الرَجُل إلدار؛ لد رمه أجرٌ ر الوثل ولو 
بت دَلِكَ الْمَاِك مىك َه 


ای 
2 
ا 
E‏ 
e.‏ 
»( 
.€ 
C.‏ 


E a‏ 24 6 کے کک 
وكذلِك لا تلرَمة الأَجَةٌ ت مرا بالك إا كان عير راض عَن الأَجْرَة 
صَرَاحَة بان قَالّ: : إني لا أزْصى بدَلِكَ ۰ إا گائث ِلك الذَار ما رَقف» َو مال یتیم» ١‏ 

مالا معدا ا 


مدا للاسيخلال عليه اجر انل ر ذالْمُحْتَار). 


أا إذا م يقل الغاصب: : اي عير راض بالأجرة. فر بموجب هذه و الْمَادَقَ رصَاءٌ 


ا 


ت 


6 قَوان ني اشريفة الام التي كائ قحك بها اة اتانيه 


قبولٌ؛ ا حدم تخلية الدار في الْوَقّتِ الي ا م الَحْلية رَاضِيًا الأَجْرَة (رَدالْمُختار). 


ت 


كشي وجو كا لكلو في دأ e‏ 
الجذكور و في الماد )٤۹6(‏ وَلَمْ مَل لَه المُسَْاجِرُ قى سَاكتّا في الْحَانُوتِ؛ فلا 


رم لأر في ذلك اهر وى الاجر السابقق کک أن ا المُوَجُرُ في آنتاء 
الإجَارَة ذلك الْقَولّ CET‏ جر اا َد كوه راء بالريا5ة. 
ال ل داز آرت وبع اة اهر قال لِلمُتَأجر : اذقع گا ريده عَنِ 
الأجرَة إلا رُح مِنَ الدَارِ. قَسَكَتَ الْمُسْتاج چڑہ قاد کون شو یر بالزیاکو لذ 
بال: إن اجار الْمُنْعَقِدَةَ الأَازِمَة قَدِ ان عدت پشکرت اشنتأجر مر خر يون 


و 


كوتو راضًِا باصم على الأجر ي وَسََغكَم ديك في زح المَادوالآية. 


اة (£4): :واولا نة افو على تيبل لآ كريد وتيك يعر َد لاني 


رتنْديل الْبََّلٍ وتذزيده صورتان: 


الو الأولى: رتجدید الحَقَد. يعني لو تَقَاوَلَ اتان نة عد الإيجار على لبيل 


يزيد تار اسع افد لأر رار نة اني أت إ5 ية اعفد رة ية 


م 


0 
ت 


الد 


بلا تیل بدَلِ الإجَارَة أو تزييدِه و تنزيلو المد د الثاني لعو (انظر سرح الماد .)۱۷١‏ 


ت 
چە سق - 


مال کک yT‏ 
الا جرَة ار أو اقل أو 2 ذَهَبّاء وَعَقَدَا الْعَقَد على صورَة مِن هَلِهِ الصوَرِء انفسّخ 
المد اَل وَكَانَ الْعَمَدٌ الثاني 

ذلك لو آَجَرَ د E‏ مرج تو وَطلبَ لَه اسْيْجَارَمَا 


سر ہے 2 


اة َة عن الجر رو اكور اجر اکا م راه َة خر اجر جره يشا ففخ 
الإجَا رَه الأول رکون الثانبة هي المُعْتبرة ةالبَْجَة). 


ر 


الرَيادة: آَم الْوَعَد بالريادَة؛ فليس َيس لَه حم كما ا ج د ر خرو مِنَ 
ا المْضْتلطق ٤‏ صلب إلهِ المُوْجُرُ ا اا 


الجز الأول /الْكتَاب الشاي ٠الجارة‏ 
3 


المَعْسوسبة» أو طَلب إله ارياد O SAIIETE‏ جر: اني عل ما تريڈ. E‏ 
بدا اوعد ال (انظر ‏ شر بح الْمَادَة (AE‏ (الهنْدِية في اباب الثاين).' 


ت 2 ت ر لے ص و ےه بره £١‏ 
الصورة انيه ازيل e‏ 
و k0‏ 


الوجه الأَول: اة ال رة إذ كانت الزيادة عير محلو مة؛ فلا تکؤن بى صَحِيحَة (انظّر 
۰۰ ئا گات عغأر إن كات من جني المأجرر ؛ يمت بصَجر ْم اب 


(نظر .لماو )٤٦۲‏ ون گات مِنْ عير جيه وكات في مده الإجارة َة 
Ty‏ مَدة الإْجَار ةأوْفِي 2 منتصَفِهًا (رَاجع الْمَادةَ ۵ ٠۲)؛‏ وَعَاً ذلك فلو 
کات ا لا مرور عض الد فهيٰ لباقي الد إل الإمَام محا( َد 


FA EE e 


م 
ت 


حدم جرا الزيا5و في قن ار بعد تافو (رَاجخ كرح الْمَادَة.٠٠٠٠).‏ 

الاي اة الْمَأجور :ذد كانت الريادة في المَأجور عير مغلومة؛ يشت 
بصجيحة ايسا (انظر الماد »)٤ ٤۹‏ إلا قَصَحِيحة سواءُ کات من جنس ا ر أو 
انظ ل ٤‏ (لْهنْدِية) 

زيل الأَجُرَة: يجوز ربل الاجر َو حط عوجر الاجر اتر أو أبراً 
الاجر جر من بعْضهاء قان گات اجره دي وَوَقَعَ-دَلِكَ في مَدَة الإجَارَة؛ 2 م ولح 


ء۶ 


ليست e‏ مَحَل ادات ره تشتف رَد الْمُحْتارء اراي وَدَلِكَ 


ص 


U ٤ 


أضلِ الخد (انظر الْمَادَةَ .)۲٠٦‏ اما إذا َف بغ بعد مُرُور المد لا يی پو وَٳِن کانَتِ 


رَه عينا؛ 2 اء ينها ر مجح لشب الْحَمَوٍ ی( 


و غ و 


TT (f6 | 


ا 


EN‏ الَا م کل شار ای جن َء لان اَي انعد بحي 


olo 2 


14۲ قوان نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العَْمَانية 


المَْعَاقدَ ين ِن لم ين مني مُنْعَقَدَا بحو بحَقّ الْحكم» لو گان لأَحدِ الْعَاقِدَيْنِ حَقّ الوْجُوع» گان 
لِك مُرَدَّا لإبِطًال حى الطَرَفِ لاني (السَبْلي) (راجع الْمَادَةَ ۸۲) عير آنه لا يرم قبل 
SCE E‏ 

حلاف الفقهاء: قد حص اختلاف بين الممَهَاء في صِحَة هَذِهِ اجار قال 
بجَرازما َا بعْضُهُم طايه وَالْمَجَلَه على قول الأول حَسَبَ قَولِهّا: (صَحِيحَةً). و 
القَسم لاود بِجَوَازها إل ِسْمَيْنٍ: وشم بفُول يعدم روما قشم يول روما 

على الْقَوْلِ بِعَدَ تم لاروم إِدا باع الْمُوجُرُ المَأجُورَ فا اول وت الإجَارَة؛ 

رلت لار 

تلن اَل اروم لب عجري في الإجارة حكم اا(٠‏ 0۹ ا 

ا ا :)»رفي كو الاو كان 

-١‏ کون الإصافَة في الإجَارة صجيحة ومُعتبرة وير نَا الحم الا الا 
دا قال رَجُل لأَحَر: اسْتأجَرَنَكَ عَدَا حيط لي هَدًا الرَدَاءَ. فَحَاطة لَه في هدا اليَوم؛ ٤‏ 
ا ل لإا صِبحة في لارو اوفك الصاف اب م تل يون شير 

ا ر الإجَارَة الْمُصَاقَة؛ وَيَمَرَعَ عَنْ َلك أنه ليس لاحر الْعَاقدَيْنِ قنخ | الإَجَارَة 


وه ر رو ص 


َو بيع الْمَأجُورِ» أو هبه وَتَسلِيمة ب بمُجَرّدِ قَولِه: ما ان وها . إا باع أو وَهَبه وَسَلَمَه؛ فلا 
يمذ َلك في حى الْمُستَأجر (اْظرٍ الْمَاَةَ ۹۰ ٥)؛‏ لاله كما ر في زح ا(٤‏ ۱۱) ان 
جَارَةَ ِن امود اللَزمة للد الطَرَقَيْن ون لم تكن تاب بحَقّ الْمُسْتَأجر الد لن 
رتا ر ي الاني. 
ذلك لو1 جر آخر دابته لي كبها في العَدِ ثم > جرا ِن عَيْرو؛ اا کون اجار الثاني شتير 
ما هومن في اماه )٥۸۹(‏ أي لماج الأول عند حلُول الوت تقض الإجَارَة ة الثانبة. 
صِكة إصَاَة فسخ الإجَارَة: َكَمَا صح الإصاءَة في الإَجَارَة نصح فِي فَسخهاء فلو 
قال أَحَد العَاقِدَيْن: ا الإْجَارَة في ابدَاءِ اسه الملاني. القَسَحَت في ابدَاء لِك 
السهُر٬‏ عل هدا قول الْمَادَةِ :)٤۹٩(‏ (وإِن قال أَحَدُ الَْاقِدَيْن في أثتاء الشَهْر: قَسَحْتُ 


الجسز الأول /الْكتَاب القّاني: الإجارة ٠...‏ 1 
الإجًا رَه اعارا من الشهر الاآتي. مځ عند حلولو). 

أا الإجَارَة الْمُعلَمَة؛ قلست بصحبحة لد نی انك عل زط بال نة 
ى في الإجار وَالأَجْرَةمِنَ اليك رد الْمُختارء الْهنيية إل البرَاريَ» وَذَلِكَ كَأَنْ ا 
لحر إا حَصر فان همذ آَجَرْنك داري. فا حُكم لِأوٍجَارَة وَل حَصَر َلك السَحْص (انظر 
الْمَادَةَ۸٠٤).‏ 


فرق بَيْنَ الإضافة والسَعييق: 


e‏ الإضًا فة رم من مستقبل ا ق ع آل را رک م في 


E 


ل إلا أن حكم َلك التصرف يأر إل الرَمَن اقات 
ما في صورَة التعْليق فَهُرّ ماح اوماد في الْحَال ضور وجب الْحُكم؛ E‏ السَعْليقّ 


| ا5 (46): الإجَارة بَعْدَّمَا نعقَدَتْ صَحِيحَة لاسوئ لجر حا مجر صم 
الكارج على الأجرة كن لو جر لوعي أو انمتوكي عفار انيم ا و الوَفْف بأنقَص | 
ون َرَو الول تَكُون اة اة يلرم جر الوفل. 


ی لاحر ادبن الرَجُوعٌ في الإجَارَة التافِذَة اللازمة؛ وَعليه يه َال على الأجرء 
ا لتنريلٌ ا ل کون لقشخ الإْجَارَق سواه کات الوجَاره وَاردة ع نافع 


7 ° 117 2 »2 
الأعيَانِ أو عَلَّى متافِع الإنْسَانِ 
ٌه ەر رک و جن E: o9‏ وک 


ضم الأجرَة: مثال لما ترذ على ماني لا شوغ لِلآجر ِ الإجَارَة بَعْدَ 
انعِقَادهَا صَحِيحَة بمُجَرَدِ ص م الخارج 2 الا سَوَاءٌ كان الصَمُ ل رور ۹ 
الَجَارَة او بد مُرُور جءِ مِنْهاء وَسَوَاءٌ گان الْمَأجُورُ يلكا أو وَققَا؛ لن الاجَارة عفد 
لازم وو كائّث مُصَاقَةٌ (انظر المَادَةَ .)٤ ٤١‏ 
ی ا م ار عل آن زرا 
فسح الإْجَارَة؛ فليس لَه لِك قبل تام الْمُدَةٍ (الْمَتَاوَى الْجَدِيدَةُ الأَضْباه الْحَمَويّ 


a2 


ت 
س 


۵١ 


E 
3 ا‎ 


1 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم 


e 


علي آفندي). 


زيل الأَجرَة: لو اشا جر اسان مَحَلّا ملكا أو وَفْمَا بخَمْسِينَ قرْشًاء فتَرَلّتِ اجره 


ل لائ آي تق بنا عفرو زق بلس أن بسح الجر 


ا ا o‏ 
(رَد المحتارء التنقيح). 


و ە ۰ س Ta َ a Ta‏ 2 . 6 2 َه 
كذلك اس ر إا وَجَدَ دكاتا مُمَاثلة للدكانِ التي استاجَرَهاء أو 


e‏ 8 و 
ن مھا باخ رة آفل ن جرا ك الذكَانِء كما لو أَرَاد مجر زيادةَ الاجر بَعْد انوقادِ 
الإجَارَة؛ فليس لَه َه ڏَلك؛ لِه َو عُدَ دَلِكَ مي الأَعذَار الي نجير قح اجار ES‏ 
3 


ت 


إِجَارَة ما ين عُذر ذلك لو اشتری الاجر دار وَأَرَاد الانَقَالٌ إلَيْها؛ فليس لَه فسخ 
اجار (رَاجي المَادَةَ ٦٠٤)؛‏ ل 1 ان وجرا ِن تمر (انقر عة ٥۲۸‏ إلا آنه 


ع 


o ت‎ 


N‏ جر انان بویا لیزگیة إل مکل گا َاضرَی له آخر اراد رُكُوبه؛ لَه فخ 
الإجَار ة (اْظرٍ المَادَتيْنِ ٠١١‏ و۸۷٥)‏ البزازية 
E‏ زلم رل ر5 صخ لبکا رَجَحَ اليه وَقَالّ: 


أعِذ لي الردَاءَ وَل َر اضغ َم بره الجاع وت عن پل تعد 95 یره تاد يون 
ا مب ر ة اي ليس لِلْمُشتأجر قَحْها بلا عَذْر باقية بعد قَولوٍ: لا 
ٍ وو 


يكة إيجار مال السَذبر لوقنب وَييْت الال أن وة الأجرة ا اة الل او اک ا 

يشرط في صك الاسفْجَارِ م NEL‏ فالإيجَار 
e‏ كان قاحسا - قاد وَالاشيِْجَار الذي يمع على الوجو المد ر 
افد بِحَقٌ العَاقِدِ الْمُْتَأجر. 

إيصَاح لِقَسَادِ الإيجار: أو جر وَصِي الصغيرء و مولي الْوَفْفِ٬‏ ازا امال 
عقارا لای ا رب ونت الال أو عبرب آز یکی عدا للانیفادل ر تاج 

سَوَاءٌ گان بِجَارَةٍ أو بإٍجَارََيْن ال مو لرل ار ر 
َالإْجَارَة فاسدة وَعَيْر اة لجار ة(رَاجع الماد .)٠١۸‏ 


ا ضي. گا في الاق اف بلا ع ولا فير لاوجب الان ن إلا آنه يشرط فى 


دول کشو شان رع ر EEE‏ 


٤‏ س 


وإدا اسكَوفى الْمْستأجر الْمَنمَعة؛ رمه ا جره الول اة ا بعت آما إا أجِرّث يلك 


ء 


اله مال بعَبن يرير؛ کار يتت ك اة قعل مار رنب تاريز 
ّل تمام مدو الإْجَارً ا ِن اجر الل کون صَحِيةً 
ا اشیزکاد ء)» ها 5| كان َج انل كر مِنْ مان الَقصَان اثر لماه ٥۹١‏ 
سَوَاء گان َلك الْمَال م ول أو قارا ولا ايارم الوضى وال حولي أو آم بيت الال أو 
الاجر من الْمُنْتَأجر لمل فصان أجر الْوْل. 

لو جر الْمُتَولّي ا و ا ا جره مِنْ عَيْره أَيصًاء كمال جر 
الث على الْمُسْتَأجر الأول ل الانيء (وَقَال أو السُعُود في الْجَوَاب: يَضمَن المتولّي 


o 3 & 


الصف وَالْمُسْتَأجِر الصف لحر على روَاية) (المعاوَى الْحَانة) وَالْقَوْل .الأول افق 


مامتو عى الول الثاني امش الأنقزوي)» كَل اذَعَى أَحَد وُو مذو الإجارَة 
عب اجش؛ فاا يُحْكم بوفوعِما مجر اقول وَالاذعَاء؛ لن صل في امود اصح 
وَلانه ا کان تًا كان مهما بالرَغبة به في اشنجار المأجُو ودا كا الْمُوَجُرَ گان مها 
رغه في يجار ن اتر عَيْر الاجر (رد امتا الأشباه الْحَمَويء لحري 
ری تلن در لك يجو الرْجُوع إل قول وَأَمَائة أل الْخبْرَة. 
في لن آي اللي ول و جد انر و شی ار کی م 
زل اتا قزل ن شتاو لاخر رَو لاجر الول عند عَدَم وجو الْحَصم وذ رَد ا 
إِقرَارُ الْوَصِيّ أو الْمُتَولّي و ام بت لمال في مل تلك الخال وَإِجَارٌ تلك | ارال 


عبن قاش عير اة لأوٍجارَق فلو جر ر ِي مالا لصي ِن انر يقبن اجس فم جاه 


-١‏ أن يقَسَح الحَاكِم َ کک فلو وَقَعَّتْ مثل هَذِهِ الإْجَارَة المَاسدَة في 
المَحْكَمَة فَعَلَى الام ها نَم يوجر الْمالّ ا e‏ شَ ا 


oe °‏ و۶ 


ازل از ین کی ولا عات شای لا بای 8 تليق على كل حال (الْحَمَوي» 


YF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العثْمانية 


رلا رل اتوي إا گان أي َا الجا ما عل لك الصررة غفل ورل 
ولا غزَ مِنَ التولية ولي عَيره (الْكَمَوي). 

۲- أن يقْسَحَ الْمُتولّي مذو اجار فلو اجر ر الْمَُولي عَمَارَا او عَيْرَه لِلْوَقفِ مِنْ آخر 
ی ا ا ی ر ا 


ها (ٳِنَ سَعيهُ في تقض ما تم ِن جيه مَردُود عليه بِمُوجَب الماد (٠٠٠)؛‏ لان هَذِِ 
الجا کک م لکونِها فَاسدة. 


- نيرم جر الل في مذو اجار إا انقضث متها لاء ما إا انقَصى بَعْضَهَا 


رم 


فاج ر الل للمدةالتاف واا جر الس للىدد الا 


الى الماح و القَّصَان ذ الإْجَار ا کان دارا اوا ا کان 
بن الماجش و ِي 
أل مِنَ الخُمُس» قَالواجد مِنَ الحَسَرَة عبن بسي والاان نها عبن قاس. 


و 


متاد: و اجر مال ليم يساوي اي عَمَر رشا ٻاَحَد عَشَر ذلك عن سيه ودا اجر 
عرق و فروشِ ُو عبن قَاحِش. (الأنَرْوي). 

مال کک ا ول لوقف لاخر بنْقَصَانِ فاجش قالوٍجَارَةٌ فاسِدَة فلو 
لا ا جر بإكمّال اجر اليثلء قان أَكُمَلَهُ بها لا َس 


a E E‏ المْدَهٌ يي اَقَعَ فيها بالْمَأجُورِ مِنْ 


٤ 


جر الل ور لِلمُستًأجر الباقي وَأَجَر الَف ِن حر بجر الثْل. 

إيصاح لتفاذ الاسينْجًار: ذا اث ئتۇجر مال يم أذ رفني أو لت الَْالِه وَجَبَ أن 
يون باج الوثلء لو اشا جر الرضى أو الول آز من بْتِ امال شيا لليتيم أو 
الَف أو بَيْتِ الْمَال بجر رَائِدِ رياه قَاجِسَةً حسشة ةعَنْ اجر الْمثْل؛ لا َون جیا إلا ا 
يمذ عَلَى الْوَصِيّ أو الْمُتَولّي ا امن بَيْتِ الالء اما الرياده و ر 
وَعَلَيهِ فلو استَأجَرَ الول ا لار الرف راد ا واا ال الْوَقف؛ 
لد تَنْعَقَدُ اجار بالسَبة إل لوقف وإِلَمَا تَنْعقَدُ بالَنبة إل الْمُتَولّي فَيكُون صَامنَا ما 
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اعطی من الأجْرَة (الأقروي والكقوي). 

إ5ا ا eee oe‏ 
اشا رادت ترادا گريراعَنْ ذِي قبل في لدل م مد الإجَارَة؛ الَْسَحَتِ الإْجَارَة وَدَلِكَّ 
گار اجر مولي عَقَارَ لوقف اجر ة الوشل بإِجَارَة و عق قداث رة يك انار 

بِحيْتُ َضْعَب فيه کل واج سح اولي اجار على د كَل بض الَقَهاءِ ودا امع 

لسار من ل زع انز ر إل القَاضِي فيكم بقَخهاء ودا امتح مْوَي وَالَاظِر عن 
فخ دَلِكَ؛ الخام نة يفسخة (أمًا إا كات الإجارة قَاسدَة مولي فسخ وَِيجَارُ امال 
لکن ارول ک1 تَكُلِيف الْمُسْتأجر الأول رطًاء لاه يس له حَق في دَلِكَ). 

الضَّمَ على الأجْرة عَلّى الْوَجه السّابق» في صورة زيادة أجْرَة الْمَأجُور بتفسرهًا:. 

إِدا ادت الاجر في الْمَأجُور نة وَرَاد عليه بعص الرَيَادَاتِ وَنَسَاً عن َلك 
راع أجرټه؛ فليس لوجر رذ يشم عَلَی ال جْرَة سَيا؛ لن تَلْكَ الرَيادَات قد حَدَئّٺْ 
في مك المُنتاجر آئا إا َم تتصَاعَذ عَنِ لجرو حقِيقة ل گات ارياد ةن حاص 
دوي أَغرَاض؛ فا يمت للك ال ES‏ 
ك e‏ 
اياده وَالريادةُ الي تون عَنْ عتا وَتَعَنتِ اي لا يبل بها الک ا 
(الْحَمَويء التنقيح). 

هذا وَفِي الْحَالَّة الي يداد فيا دل الإْجَارَة ازويادا قَاجِسًا يَفْسَحُها الْحَاكِمُ دى 

اعيو ولو حَكمَ كتا اوم حنبليٰ وها في الأول بجر الول لان لقح 
e‏ گذ کون ڪاو ری َم بقع لبها حم وَذحَبَ بغ الما إل آله 

ير في آجر اليل وَفبُ الْعقد؛ وَعَلَيهِ ارياد في الجر الي در سابقًا ا 
الح الحو الأنْقَرْوي). 

ابوج ني الجا : وهو اقول الأول (الْحَمَوي). 
والريادة المَاحِسَة عِنْدَ بض مء دار اين مِنْ عَسَرَة وَعِندَ الَحرينَ مِقَدَارُ 


س 


“EA‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمائية 
> > ا ی ی و 


o ©‏ 
ّل ر 


الضف من ادل الأول وذ قب العامة (البيريٰ وَالْحَامِدي) قول الثاني (الدرٌ امار 

متَالٌ: لو اجر مرل ارب از له ين آغر تلات نوانج اعارا من حجر الس 
الفلانكة بالف قرش ستوِيًا وهو جر الوْلء ثم في ختام ار اا جر الوثل 
لِلسََة الوَاجدَة قَصَار ألمي ترش هنيفس الجا جار إل آله إا لم تفْخها؛ فليس على 
ا جر ار من الألفي. 

المُعَاملَة التي تَجُري بَعْدَ فسخ الإجَارَة الزيادّة القَاحِّة: إا فسح ا 
القَاضى إِجَارَة الوَقف لِلريادَة المَاحسَّة ا الاف ى ا 

ِن گان الْمأجُور اليا مَِ الْمُسْتأجر وَفْتَ الرَيادَق وَكَانَ لا الاوك والاراضي 
قراح وَعَيْر دَلِكَ؛ عَرَصَه الْمَُولّي عَلَى الْمُستَأجر الأول وک پاسيتَجَارو مُجَدَدَا مَعَ 


ت 


کلم دة ق قب ایا لماکت کن اع به ین عبرو لذ ردن ال٥5ة‏ قن ل 


ت 


الب الذاعِي لقح مع أن مده اجار لَمْ رل باي ررم َك الرادة ِن َف 


cE 


ا بقَة لإ جار يعني اَن الْمُنْتَأجرَ لا يدقع عَنِ الْمُدَة السَابمَة 
لِوَفْتِ قنخ إلا الا Es‏ 

ا الم قبل الهاج ر فالمتولي بوره مِنْ ار ودا كر المُسَْاجِرٌ زياد اجر 
المثل وَقَالّ: إن الِادعَاءَ بالريا د اضرا رم بات جر الوشل بيت لن اليه عَلَن المُدّعِي 
ولرل لكر وال ا ال على حَالِهِ راج امان ۷0 وه) رد الْمُخار). 

ودا گان اجوز مَشْعُولا بلك الْمُسْتَأجر كان گان رصا وفيا رذع َه لم يذْرك؛ فلا 
يوجر ليره ت حصا الع سرا قث مه الإجارة أو ل على كيك كق الرَيَادة 
على الاجر إلّ رفت حصان ورم الاجر ر المُسَكَى لِلمُدَة التي قبل وَقَتِ الزيادة.. 

إا گات الأَرْض المَأجُورة مَشْعُولة بأبنية الْمُستَأجر وَغِرَاسِه وما لها م ا 
ES‏ الإْجَارَة باقيةء وَإِنَّمَا تضم الرَيادَه 


ہو تو و 


عليه گالاَرْض ي المَزرُوعَةب آم أا دا كائَّتْ مده الإجَارة منقضية (فتوّجُر مِسَاهَرَة إل أن د 


الجر الْمَديز والس د سَواءٌ گان ذلك الدین تابنا باقر ار الْموّجز أو ل 


السَهر)» إا قبت الريادة على الْمتولّي ايجار ةين المشتاجر الأول وإلا فسخ الإجارة 
ويره من عبرو : BY‏ ا 
أا صم الريادة المَذكور إبصاخة انما رد عا قل العتتابء TT‏ 


الا o‏ 
ومامر الزيادَة المَاجِسَة في لوف - لا يجري في الك وکو گادَ لي مد: 


ت 


جر عقا ار مه ج بيات قشي هرا رفي اهر الث اح جره اوقل ل 


o of 4 a 


ثلارائة قرش؛ فليس لها يسح اجار وَيَطْلَبَ اة عن اة قرش في السهُر. 
ناوات 
۾ 


KEE‏ وذ مر بيان هَدَيْر 
فق الاجر o‏ ا 
ي ليس لِلْمُوَجُر أن يسح اجار إا ازتكب المُسْتاجر ما هي عَنه مي الُْحَرّمَاتِ» 


& ‫ِ 


کا لی للچیران کنا أجل لمان أن بع ازیگاب ذلك ازوف 
ولي الأمر قط إخرَاجة إا توَقَمَتِ الْمَضْلَحة عَلب. 

1 اختياح المُوَجُرٍ إل الدّار المَأجُورة: کان انمت داد ا ا ف‎ -٤ 
سكت ِلك الدَارِء أو دُفْع لَه من کييڙ يها فَرَغِبَ في بيوها؛ فليس لَه َس اجار‎ 
ET (البزارية هريه في الاب الاي الأنقر زوي).‎ 

رادا ي المَأجُورِ لِدَيْن عَلَّبِْ يه قاراد الوه ب المَأجُور وة دين 
لاتق E‏ َس الاق إل أن إا ميملك سراما .أن يرا 
وَالْحَاكِم فسخ الوجَارة فيبيعه ووي كيت إذ ؤ لم تسخ على م الور 


2ے 


\o:i 


لْمَادَة ۷۸). 


مستفتی: إا گان مدل الجا جا الذي تبص الْمْوجو شرق يكف بان كان َة فيا 
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0٠‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
لعا ت = 


ا ره المَُجلء لا ع (التټقيځ» ٳذ للتار گا يجي في شي 
الاة )٠٤۳(‏ أن خيس جور لانعاء كل الإيجار؛ ا فاده مِن البيع. 
-الرَغبة به في الاشيعَال في عَمَل خر : َو اراد سان بعد أن جر تفسَة يِن آخر لِعَمَل ما 
اَن يرك َلك العَمَلّ وَيَشتَغِل في عَمَل آخرَ؛ ليس لَه اَن يمس الْْجَارَة (وٍَن گان ذلك 
لمل لس ِن عَمَلِه وهو ماياب به به گان انح نة في لباب الع عكَر). 


۷- عور الاجر على حاو ټ آل جرم جور إا عر ر الْمُسْتَأجر بَعْدَ اَن 
استاج جر حاوتا عمل ما عَلَیٰ حَائوت ار آل اجر ٤‏ م أ نتر اتصاعا؛ قيس هة أن 


ا ل 0 0 ر ت ا ا و ق و ا و ر 
سخ الإْجَارَةَء ما لم برذ تَعَاطىَ عَمَّل آحَرَ ولا يُمْكةُ دَلِكَ في الْحَانوتِ المَأَجُور؛ 


سو ت 


فیکون ن ذلك (التاتارخانة). 
۸- إا اکر جملا ل مَل اراد بعد ذلك الذََابَ على بغْل؛ َيس لَه شخ 
ة. (الْهنْدِيَة في الاب التاسع عَسَرَ). ۰ 
-إذاعَرم م ماري على عَم اوج لِسَمر؛ لس له نح الإجارو إذ نة إا 


الأنهر). 


ا . (مَجمَع الا 

۰- إذا عَابَ الْمُوَجُرُ بَعْدَ تأجير عَقَارِوِ؛ فليس ر له قَشحُها؛ لن الْمُسْتَأجر نكن 
انماع بالمأجُورٍ ِن عَابَ الْمُوَجْرُ (الْهنيية في الاب لاع عَسَرَ). 

١‏ موت مَل لا يون عَعْدُ اْإْجَارة وَاقعا لهوَلَو كان عَاقدا: كما ذا توفي الاك 
أو الول آو الوَصِيٰء آي ويل مولي بعد عَقَدِ الْإجَارَة لِلصَغِيرء أو الُْوكّلء او 
رَب؛ تلد کون الإجارة منفمسخة ةة لان الى انل عليه م رالا باقن 
(الرَيلَعِيّ» وَالْهنرِية» ودا لا نفخ ا ان ال ج فوا وتوف اا 
الإيجَار اما إا توفي َب الإجَارَة قَالإجَارَةٌ باطلَة. 

(انظّر الماد .)٤٤۷(‏ وقد بتي فول الماد :)٤٤۳(‏ (وَلا نفخ الْجَارة بوفَاة المْسَْرضع) 
على مذو اة الفْقَهيّة. 

٠‏ ۲- إا يلَع الصَبي ناء مد الإْجَارَة لِمَالِهِ الْمُوّجُرِ مِنْ قبل الأب 


و الْوصِيّء أو 


زلدون اتب ان اور کا E‏ 


لقَاضر ؛ فليس لَه ق َس الجا رة أا إا اجر الأب فس الصيي لاخر وبلغ أثتاءَ مد 


الإْجَارَة؛ قله ها (الَْانة). 


۴ - لا فسخ الجا َه لجل الكسَاء وني الالء انظر م لمَادَ()). 


اة )٤٤۲(‏ ولو مَكَكَّ ا ا باز ازول حكم الإجَارة. | 


بار 


o 


-١‏ لو ملك الْمُستأجر اء مد الإجار 
ت ا جي أ حُكم الإجَارَة عَن الْمقدار الَِي 
یملک؛ إذ لا رهه مه الأجرةفي مايل انياعو ما ُو ملوك له ) 
ملا: ذا اشترى الْمْستَأجرٌ راا مدو الجا رة الْمَأجُورَ فقذ سَمَطَّث َه اجرف درك 
إا مَلَكَ بَعْصه؛ فلا ي يبق حکم لجار e E‏ 


٤ 
عليه فلو اشتَرَى الَأَرَْص لآ کا انتاجری ون آي وزرا فيز تح اکر‎ 
ا کے فا جو ب لیاف ھر جک کررن اکا کشر ا ویبقیٰ‎ 
ارزع لوقت الْحَصَادِ دوَيُْعطى لِلشَرِيكِ نِصفُ أَجرٍ الول لَك الأَرض (الأَة قَرْویٌ).‎ 
عل إا دة اعفد على الأصُول المَفْرُوعَة يأرَم اجر ر اء ولا فاا يرم َء‎ 
مالم يكن م مدا لسغلل أو مال تيم أو وَفْفٍ.‎ 
كك لذ بع اوجرب الَأجور يى لأر تيح الإجار عن الث و‎ 


لجو از ب أو هة 


f o‏ ت ت 6 8 و 0 ص کے َ د 
يبق لها کي أا إا كَمَلَكَ الْحُستا ا مرور مدة اللإجارة؛ فيلرمه تأدية 
الاجر كما لو تَمَلَكَ دارا مُوَجَرَةَ لَه م سََة بد مُضِيّ ستة أشهر مِنْ مُدَةٍ الإجَارق 
٤ر‏ را ا 2 6ے ECE‏ چ رھ ١چ‏ چ صر ەر 
مه أدَاءٌ ما يلح يِلْكَ الْمْدَ الْمَاضِية م الج ام دل الا شهر الاتية؛ فلا تلرمه 
س ردو 4 
تادیته. 


مرت 


0 


e ۳‏ 2 ازج عن ارال الثلاكة اتی ذکرها في المادة السَابقَة فیمَا 


a 


1o‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 
| 09۴ ا ف د و ر و ی ا ج 


غ ET‏ 
آجرٽ بغبن فاجش. 
۳ تف اجار عن الوق إا اداد بدلا ازديادا قاحسا وَقََ ها الْمُتولي وَالقَاضي 


:)٤٤۳( 5‏ لو حدٿ عَذر ماع لإجُراءِ موب لعٍ قي جارف مكلا: لو | 
رو 


جر طباخ عرس وَمَاتَ أحَد الرَوْجَيْنء تقح الإجارة َلك مَنْ گان في 
| سنه ي َه زل الطَبيبَ على إخرَاجه مسين نے فرشا : ٿم رال الام فيو فيح 
| لجار وَكَلَلِك تيح الوجارة, بوقاة الصبي او الظر و لا نقَسِ بوَفاة والمُسْترضع. 


:ا 


قَولهٌ: (للإجراءِ مُوجَب الْعَقَيِ) 
الْمَمْعُول. 

قَوله: (َو حَدَتَ عدر مَاِع): گان لا يمى ل اا الد 

إن اماد )0۸٠(‏ قرع لِهَذِه الْمَادَ كما سَتعْلَمّ في كرجا 

لڪ المَانِع أنْواع اة 

انوع الأَوّل: إا گان باسيماء ء المَعْقُودِ عَلَيْهِ صَرَرٌ بالتفس او الْمَال فسح الإجَارَة؛ 
كا كات امام َير مَفبوصة َلك اذد رة ْب في ام قبل اقَبضٍ؛ مذ 
ا لجل الْعُذر (الرَيكَعِيٰ). 

فسح الجا إا لزعت رال من فی ال آذ لا جور تخل اعد 
لوين ضرا ل به : ضيه عَقَدٌ الإْجَارَة. (رَاجع الْمَادَةَ .)١۹‏ 

“لاچ نح چاو گات رگا زي إل اشا لن بون غي كاه 
اتور حاط لَابة كاب عَلَى أن کون الوَرَق وَالْحيرٌ مِنه؛ فَلَهُ أن فسح الإْجَارَةً 


6 


وَيمُسَيْع عن كتَابَة الاب الَذِي ا به 4 (الهنريّة). 


ي الْعَمَل ب ي بمْقَتَصىٰ عَقَد الإْجَارَق وَمُوجَبُ بصيغة اشم 


ت 


الجزء الأول / اكاب النّائيء الإجارة er | a ٠ ٠‏ 

۴- - للاي ن يقح اجار ا عَم نار رض لوقي ڀُكِرُ وها َء 
شه هيآ بريد عع ارب يماك (اتيخ). 

َو ا سجر با طبخ عام العرس توفي أَحَد الرَوَجَيْن أو تََالَعَاء القَصَحَتِ 
الإجارَة ولا حَاجَة لمَسخها من أَحَد المرفين لا قد امتح بيك إِجْراءُ مو جب اعقب 
لان الإجارة فيح بها 5ا كان الْمُسأجر امون هو اروج ولاه لو اشزفي 
الْمَعْمُود عليه وَالرَوَجَة هي الْموَاةُ ؛ لاد عير اعد أجل اعد وَفِي دك ابوب 
ھک بعال الرذج (الثرر) 

لك تفخ الجا ركز ك رف أع الزجنن؛ إذ خي الإلتاة عل إذرني 

e 


٤‏ إا اجر بنءإلرتءِ أ را اة ثم تدم على دَلِكَ؛ لَه فسخ الإَجَارَة؛ لان 
َا القدة د موجب لإتلاف ماله 
هدا اشر ليس مايا لِلجَلة؛ إذ يفي قَوْلها: (تنفَح الإجار. أن الأَعَدَارَ 


المَذكورَ رة عدار جملا فح بتَفيما. 

-٥‏ إا استاج بء لهذم اء ا له ظَنَ فيه خلا ثم ظَهر أنه 
ا أن يفْسَحَهَا سب الذي مر آنا (الْهِدِية في اباب التاسع عَسر). . 

٦‏ إا اجر حبرا یرگ إل محل گذاء لكاب ضف ضف طریقو مر وَل یکن له 

رَه على السقَدم؛ الفَسَحَتِ الجَارَة عليه أن يدقع أَجرة الْمَسَافة التي قَطَعَها (اليجَة» 
وََذِوالْحِصَه : 2 تعيّنْبَيْنَ حرَنِ الطّريق وَسَهْلهًا لا بالْمِسَاحَة وَالاعة. 
۷ إا اشتکری داه قر ییو عل ل کر قا یک ره ای کو 
عليه عع الطرق نبوا نيعت وا م الاه إصاجبهاء؛ قالإجَارَة منْمَسسحَة إلا أن عَلَِْ اَن 
يدقع اجر ة الْمَسَافَةٍ التي قَصَعَهَّاء ودا لصاجب الدَابة زيا عَنْهّا اشكر ارياد 
(المَيْضية الَيجَةً). E‏ 


ا 2 


۸ وَكَدَلِك دا کان في سنه لَه وَقَاوَلَ ا على اجه مسين قَرْسا فم رَالَ 


وق 0ق 


SL:‏ وان نين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
|167 | _ > _ ب و ر و و ا ا 


ووه 


اَم بيه (الدرٌ الْمُحْتا إذ لولم يخ َلك الجا جَارَةٌ وَقَلحَتِ الس التي رال ألم 
ناء لكان فيو ِن الصَرَرِ عن تس المُستَأجر ما فيد وهو عير جًائز شرَعا وعقلا. 

انا َه قََْهَا وَإِن ا ۾ يرل الأكم؛ اَن الإْسَانَ لا يُجْبر على إتلاف جَسَدِ إذ َد 
َخصل لَه ضر ِن راء إ حراج الس (الشرنبادالي). 

- قم ما هر في مضو ین اقات ین ادج ا الآكلَة‎ AE 
کالسَرَطَانِ - م عَرَم عل عَدَم الْقَطم؛ ان ديك عُذرَا وبا شخ الوجَارة (الهندية في‎ 
اباب التَاعَ ع‎ 

E‏ جر اناا حفر بطر علوم الول وَالعرزض وَالعُمق فَحَقَر مدا هنهم 
فاص ل تنك قطعه قالاخازة مقي وله أن يدفم ما بصب المقدار 
المَحْمورَ مِنَ الاجر الْمْسَكَّى (التتيجَة). 

١-كَذَلِك‏ َْقَيح الْإْجَارةٌ إا نوُت الْمرْضٍع أو الود الذي تَرَضعة؛ بخِلافي ما 
لو توفي امرض فإ لم يسأر العُرْضع لفو وما اشا جرا ل تاد ي 


الإْجَارَة فاته وَفِي هذا حُكُمَانِ: 

رَةبِوَقاة الول أو المُرْضع. 

الحْكم الاني: عَدَمٌ اناخ الإ جارة اة اترم وذ صَار بان يك في افر 
TT‏ | 

َل دَلِكَ او ان وجرت مُرضع مده سين قوفي الود بعد مُرُورِ سَسَة؛ فلا فلا ناخد إلا 
جره نة (الاقروئ)؛ 

E OG‏ جر الْمُرْضع فيا لَوٍ ان نُؤڇرٽ لوزضاع وَين رفي َا 
مِْهُمَاء ولس لِلْمُستأجر أن بتي لَهَا بصي خر عوَصَا عَنِ ْفى (الْهنيية). 


۲- ا مَرصَ مَن استاج اَزْصًا ليزرَعَهَا وصح عاجرا عَنْ رَرعِهَاء قن گان ممن 


0 
ہے رر ی ا ر اھ اک 


يزْرَع َفَلَح بتفْسه؛ قله أن يَمْسَحَ الإَجَارَةَ ولا فلا 


ر 
ءَ 
| 


ھر 


اما ِا اسَأجَرَهًَا لِيَررَعَها فَعَدَلَ عَنْها إل عَيْرهَا؛ فليس یس له اسع مني في الاب 


الجزء الأول /الكتّاب الشّاني:الإجارة 1oê E‏ 


َس النْقَرْويّ). 

۳- إا اشتَأجر حَصَادَيْن لِلْحَصَادِ قلف الرَرْءُ باق سَمَاوِية نزول بَرَدِ وَاجتياح 
جَرَاد؛ انقَسَحَتِ الإْجَارَةٌ انظر ا(۸ 

وَعلى َلك فلو ف فحت الإجارة بل تام ا جره الْمدَة الي مرت مقط ا . 
2 
ق یق ا تار کیہ ةبقب نب ET‏ 


oe‏ ےا2 


3 
a 


ت ر 
ر ق 2 


مُرور تة ا شهر؛ يَرَم الاجر ضفب يدل الإجارَة و 
(علِيّ َقَٽدِي). 
E‏ جر داب لیركبها إل الْمَحل المَلانيّء فَعَدَلَ عن الذَمَاب 
لمعل أ أر5 هة ني تعب الأرن ا5صا بلع إو 
وَعَلَيّهِ في الْحَال الا ةجر المَسَاَة ةاي قَطَعَهًا بالنسبة E‏ المسافة الاق سهرلة 


إل ذلك 


موا عجر نی بان رك في كزع الاو .)٤٤٥(‏ 

: ر و2 

-٥‏ إ5ا اج جر اولي او اوي ن گان في مزکيهم الي الصخير ل اوخ 
لَه إذ داك أن يفْسَحَ الإجَارة ولا فسخ الإَجَارة وناو الوَلِيّ أو الْوَصِيّ أو نوها 
(البرازية الأنقَرْويّ)» وقد مر ذلك في سرح الْمَادَو .)٤٤۱(‏ 

۹ إا اشتری سیا اجره م N‏ فسح الإْجَارَة ورَده على 
باع بخيار الْعَيْب (داجع المَادَيْنِ °( : 

التنع الثاني فلاس الْمُسْتاجر گمَا إا شتا جر اسان حائوتا لجل التجَار واف 
ن فسح الإجار گما لو سجر اط قفي ماله حانوتا أفاس؛ 5ا ٠‏ 
الإجَارق آم إا اجره عََى أن يتغل في الْجِياطَة؛ َد تسح الإجارَه اسه ما لَمْ يكن 
فلاشة اوتا ن عدم وجُود من غعطيو لاء أن اليا رث عابو رد المُختر). 

الع الث: شيخ الإجَارةٌَِوْتِ العَرَضٍ الَقصود دمنهاء فلو اشكر إنْسان دا إل 
َد لاسَتيماءِ دين له لی رَجُل فيا ا 


(الَهنْديةَ) 


د 


ولاحتاع الإجارة التي تمسح ا إلى ا أو عَدَمِه ضعت القاعدة الية: 

القاعدة: ٳدا ظَهر عدر مُوجِبٌ لقّسشخ الجر ق قن کان ظَاهرا؛ فيسحَّتْ بلا کم 

e TT 
فسخ إلا بحکم الاك َو برضَاءِ ال ن الي بت بْب بإقراره.‎ 


TS ١‏ رق قبل الْحكم؛ ايكون جَاڙرا؛ لاه 
ا َل الْحْكم للاختلاف الحَاصل في جَوَاز فخ الجا ان ال 2 
ال وف ٤‏ ى اكم وَالْقَضَاء (الْقِيح و رَد الْمُحتار). 

فايِدة في الفروق بَيْنَ البَبْع وَين الإجارة: 

في لوج الاتية فرق بين البَيْع وَين الإجارة: 

ا ارين في اع الف الام كما ُو ي الماد )۳۷١(‏ - الرْجُوع 
تخد انعقاد العْمده قا لإجارة يح بار مِنَ الْأَعْدَار (أَشُبا. 


انيا: جور فسخ الإَجَارَة بالْعَيْب اا ت بعد القَبْض أن ا قش اليم بدَلِكَ 


َير جائز بمُقََصَی الْمَادَيْنِ (۳۳۹ و .)۳٤ ١‏ 
الا: واه خد الَْاقِدَيْنٍ مُوجبة مشخ الوجَار جلاف البَع. 
رابا ينك الاي الوص مجر الع خلا امور لا ينك الوص مان 
کی تا یل او رط لِلتغجیلء » أو اسََيمَّاءُ O E‏ 
ا 
خحامِسًا: القت قث مفدّ لِم خلا الٍجَارة قَمْصَحَح لها (الْحَمَوِيّء الأَشْباه). 
ادا يذل حى اشرب وَالطَرتق في الوجَارَة بخِلافِ اليم فلا ب يذخل فيه مَا ل 
در (انْظَر شرح الماد .))٤٥٤(‏ 
ستابتًا: إا اشتأجَرَ سا ا نجار قَاسدًا اجره ِن حر إيجَارًا صَحِيحًا؛ قالإْجَارة 


5 


eG ا‎ hz r % ك 6 ا ےر‎ Ek 
الثانبةَ صَحيحَة, إلا أن لِلْمُوّجُر الول وقد قَسَدَتٍ الإجَارَة الأولى تقض الإَجَارَة الثانية‎ 


َء 


وَاسَيَرداد ااور بخلاف ليم. ا المَادتيْن ۲ و و شَرْحَیهمًا). 


ھون شب انید و oY SEE‏ 


اا ET‏ قت الدار امار از کے (VA‏ 
بخلاف البیع له ن علي ابيع قبل الَْبضٍ. 


O تاسعًا:‎ 


أو كم الْحَاكِم بمَشخوء بخلافِ الُْسْتأجر ر لَه أن يمْسَحَ الإْجَار ة إا ظَهر في الْمَأجُو 


عَيَب قبل القَبْضٍ أوبَعْدهٌ ولا سا جَة لرصاء الْمُوَجُر أو قَصَاءِ الْقَاضي.. 

قي الاه إا نوي من كائث وَاقت ا شزو اج بشخ وذ ع 
هذا ل .المَادّة: (تنفيخ الإجَارة بوَفَاة الصبي)» ولا قَارَدَةَ في إِجَارَةَ الْرَارث َر 
الإجاة لد اك لويل رارت خضي اة ين يك الجن كاهو 
E THEE‏ 
الموَرثِ لِلوَارثِ (الرَيَمِي)» إل أن لِْوَارثِ أن َد َو الإْجَارة إا طَلَبَ الْوارث اجر 


هن الاجر ر وسكت الْمُسَْأجر يقي في لكان رمه الأَجْر المُسَكَى. ٠‏ 
ەم 4 و 


ا الأيكة: الإجارة عند الأ اة لا تنفيخ الإجَارَة بوا أَحَلِ العَاقِديّر 
2 


گھا لا یرھک لھ عند گا راح ی بن اناد فیا ا 
لْمُْتري أو الانتان مَاء وَعَليه لدا نوي الْمُوَجَرُ ام وار مقَامة في أذ الاجر كما يوم 


ارت المستا جر متاه في اشوت: المنْفَعَة يِن فس الْمَأجُور. 

وفي اراقع إذاانتقل الْمَأجُورُ اة ايجار إل وريه و E‏ عفد الإجَارة يعد 
AEE‏ صَرَرٍ ملوب المعو َة الإيجار. 

وَدَلْكَ كانقَالِ الْعَيْن الي أَوّصى الْمَالِك بمَنْفَعَتها إل الوَركة مَسلوبة المََْعَةَ على 
لوج السّابق وَقَذ يقال ا ى بالورَكة؛ إذ قد يدون دل الإجَارَة. ۰ 


۶ 


مَاحَظًاتٌ: تت ان گم في لايل اي کن کن مو ځو5ا في اَْجاالذڪب 
الْحََفيّ؛ لوحكم بانفِساخ الوجار لوقا َحَِ الْعَاقَدَيْنْ او وَقَاتِهِمَا مَعَا؛ لن ْقََاء 
مغد تايس الَذاَة اخنان امورو اگم اذم لحي وز گائوا هن اليب 
لِمَذَْب ِن الْمَذَاهب الأَحرَى ما دامُوا في مَحَاكوهَا. 


10۸ ونين الشريعة الإنلامية ايان حم بها الدولة انعْمانية 


ky‏ ا لئ ضكرن قى القبل أك 


ٍ 
رر‎ o 


ني الاه يرجح عَن عبرو اراو ييه وقد ينولد ن 


؟ 
E‏ 
ب 
0 
ا 
` 


ساخ الاجا بوا ا د الْعَاقَدَيْن أَضرَارٌ جك 
ES‏ و ا ر و وتم 
کار شار اچ ما گیرة من اکر کن آلا تی هند گن الهاو 


زمه فيي شرع في مُعَاطا آشعَالِه توفي الْمُوجْر لدا لَمْ بای وَارٹ الْمُوّجر على 
تَجْدِيدِ الإْجَارَ A‏ جر بحلا تلك الِمَارَة ضصَرَرٌ جَييم. 
كلك َو فَرَضتَا فِي هَلِءِ الال اء اجار مع وَفاةٍ الْمُسْتَأجرء و لَه من 
e ٍ 2‏ ےر 
رارت مه اة مور الَجَارَة كان يكو وَلَدَّا رَضِيعَاء ك إعَطَاء َك ادل الْعَظِيم في 
هذه الْحَال صر كير صا 
2 


r af 77 2‏ وت . که ۱ 
قَڏ تشر في شَعبانَ سنه ٤‏ ئون سَتَدِ الْمُمَاوَلَةء وَقَّذ صرح في مَادَيَهِ الأولى 


کک ة قاح الْعَاقِدَيْنْ إا أن قَائُونَ إيجَار الْعَمَارِ الذي كان مَرْعِي الإْجْرَاءِ 


مذ ٠١‏ بیع الأول س ۱۲۹۱ ول في مايه لاجد وَالِْشْرِينَ: (إدا اَعَى بائفساخ 


الإْجَارَة لِوَقَاة أحَدِ الْعَاقدَيْنْ أو وَقَاتَهمَا مَعَا؛ فلا يسَمَع). 


2 
0 


4 ا ٤ں‏ ء o.‏ ا ا َ 
َقّذ تشر بَعْدَ ها الْقَانُونِء قَائُونٌ تالت لإيجَار امار لَمْ يَأتِ فيه ذكر لهذ الماد 


یدگ شيا عَنِ فاخ الإجارَة أو عَدَمِه لِوََاة أحَدِ العَاقِدَيْنٍ. 


ا الدَولةً الْعُعْمَانةَ قد أَعدَتْ فى هَذِ الْمَناة في اول الأَمرِ قول 
0 ر .۰ ےت ٤‏ م e‏ ی کر ر € 
اھ لی بارت شای ا ركنا في الْمَرةَ الثالَة لم تذكرَهَاء انها رات أن 
سب فيا أن جي عل أخكام اَلَو الك الفقهي. 
امْثِلة لاثفسًاغ الإجارة پوفاة أحدِ العَاقِدَيْن: 
far‏ ر سے ر روو ل رگ : 
َوّلا: إدا اسا جر دارا م ار سه فال إجَارَة مُنْمَحة بوقاة أي واد منهُما. 
کانا: إا اشا ا منْمَسحَتَانِ (التنقيح). 
تالا إ5 کان الاجر انين وتوف أَحَذهُماء فال جار ا عن صا الو 


فان اسيرع المّار ئ لا الإَجَارَةٍ (داج الْمَادَةَ )٤۳٠‏ (الهندية في لباب التَامِن). 


الجز الأول / اكاب لاني الإجارة E‏ 10۹ 
و 


مستشنی: دا توفي مو مُوَجُر السَفِيتة في عَرْض البَحر وَمُوَجُرُ الدَاة ر 
قح الجا ال ند لوصول إل مكان أيين؛ لن الْأَعْدَارَ كما ما تور في تقض الجَارَة 
ور في اها (انظر الْمَاَة ° وَلِدا استوجرَتْ رض للررَاعة عة توفي اح الْعَاِدَيْنِ 
ولم تنه مده الإجَارَة وَلمَّا يُذرِكِ الرَر؛ بَقَيَتِ بقِيَتِ الوْجَارَةٌ اتَخْمًانًا الاجر الْمْسَمَى إل 
انقَصاءِ المد (البرَازية) (انظر سر شرح الْمَادَو »)0۲٢‏ وُو بخلافي ما إا انْقَصت الْمْدَءٌ 
وفيا رَرٌْ؛ رفي کیو اجر وشر ده في ای اد سرا . 

رابعا: إا قي الْمُستَاً جر صا في الَأجور يغد وَاالْعُوجر؛ فلا رمه اجره على 
كَل َر گا الا لِلاسَیَغلال ما لم یک يکن َلك بعد مُطَالَة وَارثِ الْمُوَجُرٍ َه 
الأَخرة لر اا5 ۷۸) وره عل قلي تى ؛ لن ياء الْمُسْتأجر سانا بعد وَقَاء 
المُوّجّر ر رضاء E‏ و (انظَر سرح الماد .)٤۳۳‏ 

تفخ اجار بتك الْمَعمَودِعَلَْهِ. 

ماا: إا اشأ جر داه مُعينة فَلفَتِ انسحت الإجَارف 


0 إا كانت الدابة الاجر کے مکی کل ت ا و ا ا 
ھە 2 


حت صل ل المَكَانِ الْمَقَصود (انظرٍ الماد ۳۸ و۳۹ و١ )٥٤‏ لهي ر 


وَالمَواد التي نوما 0 

کو سجر عَمَاَامِن اح ا اجره مِنْ آخر ثم قايا الإْجَارة كما نفخ 
الإجَار رة اولي فيح الإْجَارةا ثانية؛ (لِأن الإْجَارةَبَيْ الما ۰ سیا 
امسا ڇر يلك منفعة وم پيم هي باق ھک ایل ب بین وبين 
الْمُستأجر؛ له م بنك انبل ودا اْمَسَحَّتْ سحت پا 
المتافي في کل يوم يوم قانَسَحَتِ الإجارة الثانية؛ لأا عبني e‏ ال ر اة ب 


ا 


۶ 


TE‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة العَْمَانية 
ی 


وَإدَا كان الْمَوّجرٌ اذ َّنِ وَالْمُسْتأجرُ وَاجِدًا وَفَسَحَ أحَذ الْعُوجُرَيْن الإجَارة؛ قَالْقَسح 
في حصَتهِ لا عير اراز کاو اشتأجَرَ دارا مِنْ يكين تم سَلْمَ ممتَاحَهَا إل 


2 


أده افحت ال جار ف حص الريك المْستَلم قط (رَاجِع شرح الْمَادَهِ ۳). 
ولام الاو ولا اجار مدت الإقَالَة عَلَى لوقف إا گات الاجر 


ا إا كات مَقَبْوصة؛ لا تمد عليه (الأنقَرويٰء ا ۳ 


<u 


لباب السابع في فَشخها)» ولس المَسْح برط الْخِيارِ كال الول إا جر 


ا که اجار في الخ مله اة آيام TC‏ 
الْمَذْكُورَة؛ كان اذا عَلَى الْوَقّفِ ا Ce‏ 


كفرع حن الإقالة فى الإجَارَة الأحكام الآية: 

تتفرع عن الإفاله جي ال جارو ماد 

a ی کا € و را ص ا و‎ AE a 
ولا: إذا استؤجرت دار على آن يدفع بدلا ذها فدفعه المستاجر قدا فضيا برضاءِ‎ 


ا ت 


ر E‏ جره ذَهَباء (راج الْمَادَةَ ۹٩‏ إلا 


2 


الج قدا فف الإجَارة؛ َللْمُستاجر ا 


إا گات الإْجَار e‏ هني اني فيتا کون قشځا). 
ٿاا: ا اعوج سا مى المُنتأجر مقاب الأجْرَق َم تَعَذََ الام بالعَمَلِ 
زمه ردلا TS‏ فتا ل عبن ما انتم لي ۰ 
الا لا تسخ الإجارة وقد قال الْمُنتاج جر لِلْمُوّجُر: بع المَأجُورَ. قاجا (بتَعَمْ) إا 
هو لم يبع ی ا 
رَابعا: إا اشتۇجرّت رص لِلرَرَاعَة وَبَعْدَ اَن زُرعَت وَلَّمًا يدر الزن فيها فيا فَسَحَ 


ال ولا اجا ل ااج ر أنْيقَلَحَ الرَرع وَيْسَلَمَ الأَر ص للمُوجُر ولا 


8 


صاَاجِيةَ لَه في إنقاءِ الرَزع لِجِينِ إذرّاکه قياس عَلَی الْمَادَهَ )٥۲(‏ على ان يودي اجر 
النْل؛٠‏ هرضي بو انار حت اندم على الم م احتیارًا) (الْبرَازة). 
غامسًا: لِلْمْستاً_ eee‏ انقََحَتْ وَل 


الج لجزء الأول /الكتاب الاي الإجارة E DT‏ | ك 


ا ر آعی من شار الخرماء؛ عليه 
باع لاجو ر ر حي ودی ما مستا جر ِن البدَلِ ماي و يوع ما ماقي على الْعْرَمَاء 
إلا أن الم جو لا حبس إ5اگاد وفنا 

ذلك إا ر ا ل أن نكيم المنتأجر الَأ ll‏ کم اجار 
باصا مُدَتها؛ َيس لَه إِحْدَاتُ يدو على الْمَأجُور لِإاسْيِيمَاءِ ما ده َه مِنَ الأَجْرَة سلما 


سوا ات اجار صحيحة أذ اة رذ المُختارء الأزْويًء ا لباز في الاي ِن 
اتل الشيوع). ) 

فعَلَی ذلك دا تلف الْمَأ جو الي يرم على الاجر إضسائة بلا تعد رلا تفصير؛ 
ES‏ ا 

E‏ جر دارا بمُقابل دَيْنِ لَه على صَاجبها؛ له ا أن يَحبِسَها إذَا فُحَتِ 
اجار نی پشتوفی کين وَيكون ا راء تا كم كن الإجارة اة 
(البرَازية في مَوْتِ أَحَِ الَْاقِدَيْنء الهنديهة فيي الاب اثالث الَأَّشْباه). 

سابعا: ا اجر مِنْ ميه دارا وَتَقَاصًّا بض الدَيْن فط وَمَصَت مُدَهُ الإجارَة 
EE‏ حبس اجو سي اين لباقي ون ع َف الَو في يوه گا 
امتا صَمَانَ الْنَاصِب. 


کایا: إا ست اجار بالتخيير؛ e‏ ۰ و .)٥۱۳‏ 


E fF f 


1Y 


القَصل الثاني 
في شروط انْعقاِ الإجارة ونقَاذها 


شروط الإجارة أريعة: 
ا کی ت و ا ق ی ا 
E‏ 


en 


النوْعٌ لال“ جع إل الْعَاقِدِء وهو عِبارَ ةعَنْ هليه الْعَاقِدَيْن (انظرٍ الماد .)٤ ٤٤‏ 

النَوعٌ الاني: برجم إل الف وهر ار ةع جَعْل الويجَاب وَالَبُول مُوَافقًا (انظّر 
الْمَادَةَ .)٤ ٤٥‏ 

الع لالت : يرجح إل المَكانِ» وهو عازه عَن انحا الْمَجُلِس (انْظرٍ الْمَادَة .)٤ ٤٥‏ 


که و ر 2 ره 


ال الزابع بزع ا اة َو عبار عَن صَرورَة اَل الْمَذكور ملكا دك 
کا َکُونُ اة صجیحة إا جيل بدلا ميه أو سانا حرا (انظْر سرح الْمَادَةَ .)٤٠١‏ 

الع الخايس: يرجم إل المَأجُور» وَهُوَ اَن يَكُونَ مالا مَعَارَفا إيجَارُهُ (انظْر شرح 
الْمَادَةَ .)٤٥١‏ 

الَو الساوس: يرجم إل المنْفَعَةء وهو عبارَة عَنْ اَن کون الْمَنمَعَةَ مَقَصْودَةَ مِنَ 
اين في تظر اسع زع اريف وَظر العمَاءِ (انظَرْ رح الماد )٤ ٠١‏ وألا فرص الْعَمَلّ 
اَي قم عَليهِ اجار فس الأجير. 

روط اناد گلاكة آنواع: 


و © 0 


للع الأول: الْملْكٌ أو الو لاية. «انظّرٍ الاين ٤٤٦‏ و١٤٤).‏ 
E‏ أن لا يود هَُاك تعلق لِعَيْرٍ المُوَجُر ذلك إذًا ان ستوجرَت دار مده 
مغلومة م رث بعيتها لأَعَرَ؛ فالإْجَارَ العانية عير نافد (انظر الْمَادَةَ .)٥۸٩‏ 


الَوعٌ اللالث: وجو شزطي الصََة وَالانوقًاد. 


الجسزء الأول / لكاب لاني الإجارة E3 ٠.‏ 
ن للا 
روم الصو مید آذواع. 


ەو 


النوع الور ل: راء ادبن (انظرٍ الْمَادَةَ .)٤٤۸‏ 
التو الثاني: ين المَأجور (انظر الْمَادَةَ .)٤٤٩‏ 


الع اللَالث: َعْيين الأَجْرَة (اْظر المَادَةَ .)٤ ١١‏ 

تع الرابع: َعيين الْمَنْمَعَةَ (انْظر الْمَادَةَ .)٤٠١‏ 
التوع الخايس: اَن يُمْكِنَ اسََيماء الْمَنْمَعَة (انْظر الْمَادَةَ .)٤ ٥۷‏ 
الع ااي وجو د شَرْط الانْعمَادِ. 

وشَرُوط اللروم تَوعَان. 


الع اأول: وْجُودُ سَرُوط الانوقادِ وَالتَاِ وَالصحَة؛ لن الْجارَة الي لا تَكُونُ 
مع لا َون لازمة. 
انوع الاني: أن تكرن الإ جارة جال من أحد الخارات» ولذلك فال بكرن فما 


1 


C 


۶ 


خد الخيارَاتٍ لا کون لازمة مه (انظر بين e ٤ . ٦‏ 


هة 44 يشرط في نيقادالإجارة ية العاف تي رهم ان يزين 

ذلك لا تنعقد إِجَارً لمجو والكي قر انعر كال وما )ن لزه 
E‏ و). 

أا الع قلا يُْرَطُ في تما الإَجَارَة وَلِدَلِك لو جر الصَيُ لاقل ماله من اہ 


ت ء2 ا ھە س 


کان مَأڏو اء قَإِيجَارٌ ه افد (انظر الاد ۷ (الْهنْدية). 


ذلك لو ار اَي ِي ل يكن ادوا فة ِن ان E‏ 
اک جره لتشيو تالم هلك وهو في يد اشاح جر؛ يعد الْمُسْتَأجرُ عَاصِبًا وَصَامنًا لغيه 


سر سے سے 


ِیاه بدِونٍ إِذْنِ وليه؛ لهذا ا الجر OA DS‏ 


e 


کک لا تشرط صِكة الْمُوَجُر؛ وَلِدَلِكَ لو آَجَر وَهُوّ في مَرَض موو مالا 


ِن خر بقل ِن جر الوثلء قاجا رَه افده في كل لِك الْمَالِ لا في يِه َقَط؛ لان 


N 
\ 


CC’ ¢ 


رو ر3 


e TT eT 
الموج طَائعا َعَم مدا إا ديك ن مُرُوط اصح قط لني اة الألزوي.‎ 


مرا ته الإا وبول وااو خلس الف في اة ك في 


ببق على الإيجاب البو في الجا و انی ماني نی بی لاغگا: 
ا (رَدّ الْمُحْتار). 3 

مواق لتاب والقيول: ِت أن كود الول با وجه اموب في إيجابو عي 
ولیس لِلَّذِي يفيل أن يمير الْمَأجُور أو الْمُدَهَ أو مرق الْمَنمَعَةء أو يبعْصَهَاء أ يها 
a‏ 


2 


ذا كان الإيجَابُ ادا وَالْمَأجُورٌ مَعَددَا؛ قلا يكُون القَابل مُحَيرًا في تفرية 
الصَمْقَة وَإِنّمَا له َن يَقَبَلّ به جَوِيعا بم سمي يِن البدَلِ. 

اکا المَجْلس: انَحَادُ مَجْلِس العقَدِ شط طا سوا اکان انحاةا حفقا کان تقول 
المُوّجْر: آَجرْئك وَالْمُستَأجر يَُولٌ: قيلت في مَجْلِس وَاجِ؛ فلا تنعقد الَجَار ا قي 


۶ 
0 


الإيجَابُ في مَجْلِسِ ابول في اس أو گان حُكريً كان يون الَإيجَابٌ وَالمَبُول 
E‏ رح اماو .)٤۳٣‏ 
ویکوت الاو N‏ 


٤ OS 
عل يجإد اكا زجع 5اذ كد اخم في شى تلن كيو تة‎ 


وو ٤‏ ت 


ا ٤٤‏ ): يرم أن َون الجر ضرا ب يوجر أو وكيل الْمُتَصرّضِ أو ولي 


ص 


و 


للك او اللا وعد تعلق حي رجور رط في ماد 


الجسسزء الأول / الْكتَاب الاي الإجارة ٠ ٠. ٠...‏ 9 
إيضاح الملْكِ أو الولاية: ea, Ses‏ 
يم أن يکود َر (۱) صقا بوره ۲) آز كيلا عن اصرف ۲ ايء 
أو ولي له كالب وَالقَاضي 0) أو مرا عن َلك امال (ه) أو تحرام الَمَْصَرّفن. 
ذلك كان إيجار الفضوليّ مَوْفوفا. (انظّر المَادَتيْنِ E ٩٦‏ اماه الأتية فرع 
هذه الْمَادَة. 


اليلك: الْملك تَوْعَان: 

الاو ا 

النوع: الاقي: ملك .عة َو راساج ين المعَصَرّق.المَأجُور الذي لآ 
يلف استِعْمَالة باختلافِ الْمُْسَْعْمِلِينَ مِنْ آخر مُدَو الإْجَارَق كان إيجًا 2 ليله 


ن بوره ار ِن مَذِ الْمدَة (انْظٍ الماد »٥۸۷ ٥۸٠‏ ۸۸) (لْهنْيية). 


4 


كلك يجار اصرف بمُسْتَعَلَاتِ ارقف او اراي الأمي رة م هذا تی 


اولي ةنو 
الع اأرل: الْوكَالَةٌ (انظر الْمَادَةَ .)٠٤١۹‏ 
الع التاني: واي الأب: لأب الصَعير إيجَا مَالٍ الصغبر لخر وَإدا بع الصِير اء 


2 


الإجارَة سر الوشه؛ فيس ا له فخا (انظر الْمادَةَ ٠‏ الان ان یوجر ا ال 
وليو الذي ؛ له أن يسا جر لتفو مال الصغير وكَفسة. (البرَازية الْهنرِية) 

ذلك لأب أن بجر وَلَدَهُ الصَغْيرَ مِنْ حر لِأَعَمَال 2 یر عن الم ب 
إلا أن لِلصغير فسح اجار إا بلع (البرازء يه القزويّ)؛ لن ما يوم په یځکم الوجارة 
وُو صَغْير د يعد مُخلا ب شرفو إا تعاطاه وهو کبي. . 

النوعٌ اللَالث: : ولاية الْوَصِيّ وَوصِيّ اا في الأخكام المذكررة كالأب. 

الع الرابع: ولاية الْجَدّ: این لضب أب آذ وص اب جه پو أيه ف 
ق الأخكام گالأب. وبڈ يِن هدا ن الأب وَوَصِيّ الأب يمَدَمَانِ عَلَى الْجَدّ. 
(انظّر الْمَادَةَ .)٩۷ ٤‏ 


e‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكُم بها الدولة العَْمانية 


ته و ٤‏ 
التيع الخاس: وا را ی ر بة الصغير وَحِجْره إا لَمْ يكن لِلصَغِيرِ أب 
و وَصِي لابه او جد لابه ريه أن يُوَجُرَ تسه مِنْ خر دون أَموَالو. 


7 ء 


of ge و 8 ت ەر‎ RD 
انوع السّاوس: وِلاية الْقَاضي: إڏا لَمْ يكن لِلصغير أب أو صي عن أو جد لبي‎ 


و ر Et:‏ 8 سے ے 


زعي ؤو حاص قللقاضِي ز مي أن بۇر ا ين عار وقول لهاج 
مال الصغير فالا E EF‏ 
الع السَابع: ولَاية الْمتَولّي: يجار اموي لوقف صَجيځ ودا لَمْ يكن الْمَوْفّو قوف 
عليه مَولْياء أو تَاظرًا على ارقف وَآجَرَ ر مال الوَففِ فَإِيجَارةُ عير صجيح حت لو اجر 
الَْوْقُوف عليه مال الوَفْف وَأَِنَ لِلْمُسَأجر بومَارته فَعَكَرَه الا I‏ 
کان لوقف ولان وَاَجَرَهُ أَحَذهُمَا e‏ ؛ فلار يجَارُ مَوْفُوفٌ عَلَىٰ إِجَارَة 
ال الاي وديك الحُكمُ في الوَصِيّ ایج اک روي الْهندِية) 
إيشَاح علق حى الْعيْر: ٳڏا علي في الجا و حق لبر گان مادا توما عَلَى 
إجَارَة دَلِكَ الَْيْرٍ وَعَلَىٰ هَدَا؛ فاا کون الإْجَارَ ءاي في الماد )٥۸٩(‏ َافِدَةَ كما قف 


إيجَار الرَاهِن لِلمَرَهُونِ عَلَّى إجَارَة المُرَهنِ 


0 )4۷( ا شرن زرا عل و ا وَإِن كان المتصرذ 


الجزءالول /الكتاب الشاني: الإجارة چ 1Y‏ 
رو و ° ofl E‏ ° 


تکون حكوية کان يصب إِنسَان مالا وغد أن بوره من آخر بظهر أ مالك َه 
فالوْجَارَة افده (الْهنرية) وَالإَجَار کو ر ا كَأَجَزْت وَأعْطَيْتُ الإجَارَة. 
کون فِعْلد کا طلس دل ايجار من الْمُتأجر. 


یساد قَوله: (وکاتت إل جره جره الوثل) من النقرة الانوناية الوار الاد 


0 


() ودا شَاءَ فسح وَفِي هدا الْحَال حون الإجَارة م و 


فلو سَمَِ سان بار دارو فََال: ا لا اج بون قد E‏ 


الْمَسخ بعد الإ جارة e‏ (رَاجع الْمَادَةَ )١‏ (الْهنْري ي البرَازيةً). 
إل ا يشرط ماس الما (۷) و(۳۷۹) في َة الْجَارَة يام وَبِقَاءُ 
أربَحَة أَشبَاء: 


() الجر الفضوليّ. 
9ال 
٠‏ المَاِكِ أو وَصِيهٍ أو وليه أو الْمُتَولّي. 
(©) الْمَعقَّودِ عَلَيه أَي: الْمَْمَعَة. 
وبل الإْجَارَة إن كان ِن العْرُوض قدا انْعَدَم أَحَدٌ مَِو الَأَشياء؛ فل نصح الإجَارة. 
(الهندِية بة» ةه البرازية). 
قيا العَاقدَيْنٍ وَاللِك: هو أن يكُونُوا على َب الْحَماو قيا يدل اجار إا گان م 
ون ا ا 
مثا قو توفي الْمُوَجُر اولي قب أن يُجير ْمَك الإجَاة بعلت وَالوجَارة بعد 
ذلك ع نة صايحي وام العة RA EAE‏ يعدم مرور مدق الإْجَارَة وَشرطّ 
تم عة ف6 الع في ال ارو اله اا ا ك ا 


فصول فام المي ا شترط في الإَجَارَة قيا الْمَنْمَعَة وَلانْعِدَ عام المَنْقَعَةَ وَجْهَان: 
الوَجه الأَول: مروز مد الإْجَارَة كلها: گمَا لو أَجَارَ صَاحِبُ ايء المُْتَصَب إِيجَارَ 
العَاصِب لَه شَهَرَيْن ِن عُرَة مُحَرّم إل نهاية صقر بَعْدَ انْقَصَاءِ مُدَة الإجَارَة. 


1A‏ وان نين الشريعة الإسلامية التي كات نت تحکم بها الدولة العلمانية 
| | قارو ا ا ت 


اجه اللاني: مرو بض دة الإجَارَة: كما َو اجار امالك الْجَارَة المَذكورَة بعد 


ياء كر مكرم تلا كرد الجا ني وجو الأؤل صجيكة ررد الأجر يتاه 


ڪاو 


انه هر العَاقد. (الحانة: لني 


ا 


اتا في الوجه الاي تعن رَأي بي بُوشف تمو رة ما قبل الَجارة ماغدا 
مالك وَعَلَى رَأي الإمام محمد جره ما دما مط 

اخحتااف: 5 امالك آله قذ جا ر إيجَار الْعَاصِب َب انْقَضَاءِ مدو الجا جَارَة؛ فلا 
صق بون یکو إا اع آله ر اَي مره پایجاره ق ذلك من َا راد أن نيت 
بالبينة ع عضب الموج جور ل بقل ين لان لوجر ر في الظَاهر صرف في مِلْكُِ 


س 
ر2 ° | 


المي ذلك الخير والبينة هتا ها لإبطًال e ROE‏ إنّمَا وَضَعَت لِلَوبَاتِ. وَلَكِنْ إذا 


الْعَاصِبُ بالْعَصّب َللْمَالك إِقامة الَة؛ اَن نابت بالْبة كالمَابتِ عَيانا. 
ومس بت الإفرَار گان حم رار ابا َه اريه هريه الْحَانية). 
N,‏ إذ كم صر بترجيع أح هذبن اين عدم صكة الإجااة 


ت 


ll‏ الغو ابه وعد اغود علب وتا في الاتقا ينه 
يلال ل مَذْهَبِ الام مُحَمَدِ (وَقَاضي تان) ذلك يمِیل إل هدا الْمَذْمَب. 
شتفت ماکان ِن ضابط (کونِ الا للْعَاقد إذا رَقَعَّتِ لازغ مرور المَدَ). 


اا رند ڈگائا رفني اشرت الَو في بء توي عرو نيحد ِن 
رَد الأَجْرَة اَي أَحَدَهَا فصولا عَلَى رأي ماري المَمَهَاءِ فط وأحدها مه غر خلال 


2 
7 


يائ لَه أن يردها لِصاجبهاء أو يسَصَدَقَ ب DEE‏ 


ت 
0 


۴ ار اد التالن ك من کر کان بوره رایت الشركة دون إِذْنِ مر 
o29‏ 


شرگایو وینتیم اجر ویشتهلگها يشر وار اتخ صم نالا 0 
الْبَهْجَةَ) (انْظّر الْمَادَةَ .)٠١۷۷(‏ 


الجزء الأول /الكتاب الشانى+الإجارة ٠.‏ ۹ 
mm 2‏ 3 : 


القَصل الشّالث 


في شروط صعة الجا 


ار ادبن في صكة اود زط وإكلك بنش المكا لمرو عن كز 


القَاعِدَةٍفيمًا بّلي: 
ا شرل والشراء لوَاقِعَانِ جَبْرًا وَإِكَرَاها. 
الإجارة: يشر ط في صكة الإجَارة أي لَرُومها وََمَاذْمَا رصا العاقدين» انظر الماد 


(۰۰). ن 
وَعَليهِ ميحر الإنْسَان ٳدا اجر مله كرا مُلچۍ او عَبر مُلجي من ار أو استاج 


۶ 
ت 0 


يلك آخر ذلك بعد رَوَالٍ َك الوكراو بن شخ الإجار و لإرَالة اضر عَنْ فيه وكين 
إجارتهاء إذ إن اورا مُلجئا گان او عير مُلْجی ٥‏ م ميد لِلرَصَاءِ الذي هو رط في نة 
الإجَارَة لوي في الوكراي). 

الكفالة: ا تون الما بالْمَال مُه معتبرَة إ إذا وفعت بإكراو معتبر. راع شرح لماه .)٠۲۸(‏ 

الحوالة: اوها ل یگوتان ن مُعْبرَيْن إا وَقَعَا بكرا 

وَالرَهُن الَِي : يقَع راء ا يون كَذَلِكَ مُعبر ا 

الأمانة: بول الْوَوِيعَة بكرا لا عد يضام E E‏ 
بد اودوع عند کله أن ت يضمن المُكرة (بكسر الرَاءِ). 

الہ ا . انظر الْمَادَةَ .)۸٠٠(‏ 

الشفعة: ك شر ليم الشَمعَة الاقم بالإكراو. 

الوكالة: اوگ إنعانّ ار رما بیع امال ا کون وکا 

الإقرار: وكذَلِك اراز لاقع بكرو عَيْرُ غير معتبر 


3 


0 ونين الشريعة الإسلامية التي كَادَت تَحَكُم بها الدولة العثمًانية 
OES E E EET SS‏ 


الصلح: وله الصَلْح إا گان بكرا لا کون م مُغتبرا وَتفصِيل َلك جه في شرح 
لد٠٠٠‏ 


‌ 
و ء۶ 


û‏ (4€4): با نی رر تہ علو لای دآع الحانوتين مِنْ دون 


ەه 


STEEN 
ننا كرحا لان الْجَهل بالْمَأجُورٍ نزم اجهل نة وهو ما بدي إل التتاُع ون تين‎ 
ك رز بعد اعفد وَحَصَل رِصاء ارين قالإجار ضيح راج اما ۲) (لنيية).‎ 


عليه لا صح ٳيجَاٴ حاُوټ يِن حائونينِ کار دون تغيين. Ea E‏ 


عه حِصَتَهُ في قار يجهل مِفَدَارَمَا مِنْ شريکه دل علوم كانت الإْجَارَة فَاسِدَة وَلَرِمَ 
انا ڇر جر الول باينا املع (نخَبرية). 

کا ٳڏا وج في مَگانِ حَمامَانِ اَحَدَهُمَا لِلرَجَال ا الو 
ادود بوجو ْمَل الْحَمَامَيْنٍ وََالّ: (أَجُرنَكَ الْحَمَام | یی ن فر المَلايٰ) قدا 
گان لماه مين ات واد وَمَذَل واد قَالإجارةُ صَحِيحة كود ِلحَكَامَيْنِ مَعا. ودا 
کان ِكَل مابات على جدته وَمَذحل حاص فلا صح الإجَارَ العم انين 

كَدَلِكَ دا اشتَأجرَ SS‏ 
كى (بيوك شكمجة) تكو ن الإجَارَة فاده مالم عي كل وَاحِدَّة مهما وي يْرَم اجر الوثل. 

َا دا حصل التَعْيين تكون الإجَارَ ا ما 0 کن یو مائو 


ر ا e 0 G0 es‏ ° 
م ال لِعَدَم تَعيينِ الأجير: إا اجر شَخْص أَحَدَ هَذَيْن الأ جير يرين قلا کون الإيجارٌ 
صحیکا وَکَذًا فی الجا إا گان الاج جیر مجھول فلو قد شغ مالا وان آه 
a‏ له أن تاجد عل دلت ما لاه ر 

علوم وَالإْجَارة اي لا بين فيها الاجر عَيْرُ صَحِيحَة. 


)١(‏ الجعالة: بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث. 


الجزء الول /الْكتَاب اني الإجارة YK ٠‏ 


ع coca? ME Ss‏ وت و 2 xe 2 o‏ ەە و 
ەر 6 ر OCT‏ 4 چە ر ٤ o٤‏ کے ص رر رو E‏ 
أجرة؛ لان الدلالة والاشارة لسا ما رز اجر اما اڏا دهت معه لسدله عله لد 
وما رہ یستا وما يؤخد علیهما اجر اما إذا ذهب معه لیدله عليه 
ا : ¢ 0 2 ر 4o2,‏ ەر و ر مر و روه 4¢ 
TT e‏ بل وإنمَا كان له أجرَة اليثل؛ لأن 
لہ ت 


مدهب م اين الجا عند الام الشَافعِيّ جَاقرةّ لاحياج الاس إا 


والجعالة: هي عبارة عن الَا م التصرف المطلي في عَمَل (مغلوما گان أو مَجهُو) 
لص میا د أو ر شمر کک في كنب الشافوية. 


ر ر مر 


3 E ا‎ 


:1 رط أنْ تكو الاجر E‏ 


جيرا عط ینیو جره (لْهِنْيية) راع الماد (۲۳۸). 
SÎ‏ ثانيا: ألا تَكُونَ الجر جره ِن ع المَنَعة الْمَعفُودِ i‏ 
ياح الشرْطٍ | 9 
پر کون بيان الْعَدَدِ كَقَوّلك: : بعك الْمَلَ لاني بِكَدًا ذََبا. 


اليل بالتع: وَدَلِكَ رن بيان ر س الديتار الْمُرَادِ في الْعَقَدِ إا وفع الْعَقَدٌ في بد 
کان فيه الدیتار معد ڏ دة انر َل يفي پان تا في افد فت أو انت گا ديار 
بدونِ تين وع الديتار (الْهنرِية رَد د الْمُحتار) 

وعلا ذلك لو استاج سان دا به لیز کا على اك يود اجره 
ا جره انالا علوم صَكُت الوجارة وإ گائث أَجرة 
وَتلَرَم الأجْرَ المتوسمة: : ترا لانن (لرَازي. 

وكيفية اليم بالأجْرَة قذ جات في الْمَاَّنِ 160٤ء )٤٠٥‏ وهن هتاك سورد الإيصاح 


لازم إن شَاءٌَ الل 


شي 
لمر و وقول «مَنِ اجر أَجيرًا 

ایا 

ل 


0 هونن الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العُلمانية 
E O E a‏ 


إا كانت ا اا او بَعْصهًَا مَجهُولَة کون الإْجَارَة قَاسِدَةَ سَوَاءٌ گائت ِن 


الْْليَاتٍِ أو الْقِيمَاتِ أو م مَنْمَعَةَ أحرَى رَد الْهُحْتَار) وَمِنْ دَلِك تفرع امود و0۳9 


(Og 00 و‎ 


ەرو 6 ا و 


ا الكل: وذلك اول کیا ادا اسنا دارا لست أشهر قرس غير مُعيَنِ 
ف ٺ في يك الدَعوَى بغ ن کن في الڌار زي أُشهُر بَرَمُ بجر الول العا ايلع 
ذلك بمََهَ فی الصورَةٍ وى من الا )٠٠۲(‏ وسح الاه عَنِ لسرن لبان 


ع 


رو س of‏ 02 و داره 


اا رض مِنَ القَرُوش على أن يره ابه أو ب 
وَرَكب الدَابة أو سك الدار رمه اجر ۲ ل ن الاق اض لس مل اة و ن 
ر أو فراص لیس بء رے 


کا نه قد کک ن 


الا إدَا شار خض دائ ِن َر عل ن بوي ضفب زيجو فيا إل الآ ر 


ت 


کون ايجار اسا الزن كله ليك لجل َا لجر أخد جر الول (الهنيية). 


ەو ر 


E‏ اسۇچ ن٤‏ لی أن تون أجرئة مدر ما اء أو مدر ما يمول ن 


ا ا ڪائوتا لی آن ال اا 
جرا أضحانها ولم كن لك الأجر ره مَعْلومة ولا معةً بل كانت مُختلمة وَمتَمَاوتة 
فتکون الإَجَار تی آ۵ إ6 قات شم رلم بن شخ مو ولم يإضكه بنا 


ع 


(الْهنْيية) 
جهالة البْض: أول: إا استاج جر اسان ار لِاصَيِْ بکَدَا رشا في اليم على أن يکود 
اكد سما مُضْتركا تكن الإْجَارَه اة رَالصَيد لاجر وَللأجير جر مله (الهندية). 
اشكأجر س عقارا نة تات قهرت عن أن علب قات اليتارة 
EE‏ الأجرو ررد المخكاي. 
اسياء: يصح شيجار الْمُرْضع لِمُدَةٍ عة بإطْعَامها وَكُسوَتها كما هُو مين في 
یو کے کا ا ت العادة ةن يُوَسَعَ عَلَى الْمُرضع 


نز الأول / الكتاب لاني الإجارة ` 


ا ا 
قتا على الرّضيع. ‏ 
ت ES‏ 


صا الشَرط اللاني: کون E‏ المنفرد غلبا كز 


ر کر ے و 


الماد کم کک CO)‏ 


آی: ا ا TET‏ أن كن امع مغو برخي 
یون مانغا ٠‏ انظرِ eS‏ ا ا 
ل تودّي إل المَُارَعَة تكون اة (الهندِيه )تلفت ِْم بالْمَفَعَة باختلاف أنراع 


2 ۰ ٠ اجار‎ 


e 


o CT 2 ا ر‎ 2 ٠ 
في إيجَار الذّار وَالْحَوَانِيتِ وَالْمُرْضٍع بيان مد الإْجَارَة ولیس بيان ما يسا جر‎ -٠٠ 


که شرْطًا فی دَلْكَ. 
۲ اا في الڪيوان فيان ما يشا جر که سوط آيٰ: يب ذ ك ب 


4 


حمل ودا گان ركوب يِب تين الاب أو إطلقة إا کان لِلْحَمل یجب بیان تو 
الْحَمْل. 
-٣‏ يَْرَمٌ في اجار الََرَاضي ادا کاٺ لِلرَرَاعَة بيان مُدَة ايجار وم سار لَه 


ووو 2 


بُ في ايجار ارين رة تين الع اي يراد رَرعه ف 
٤‏ - وَفي اسْجَار الطْرِيق يِب بيان مَدَة اجار وََحْديد الطريق. 


ا 


2 و 


- وفيا نجار الأَجيرا لمشترك تكون الْمنفعة محلو مة انا يان المدة و أحياتا تة 


أو تعميمة. 


ع 
ت 


مَل کاستنْجَار راح الأحذية ته وَالراعي» وَالبنَءِء وَحافر بار رَاجِعَ سرح الْمَادَةٍ .)٤ ٥ ٥(‏ 


0 


كود انتا مغلرمة في اجار ل کک عة بالاشار ولل انيعو تع 
بيان الْمَكَانِ الْمُرَاد تقل الايا إلله." 
2 رو2 


وَكَوالْخُلاصَة وصح َير يها في الآتي: 
وَالْمَنْمَعَة التي د شرط العِلْمْ ب بهاتعْلَمٌ من تَعريفها الْوَاردِ في الماد (ه ‏ 6( 


oreor 2 


:4 قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 

وَكَيفية العم بالمَنَْعَةَ قَذّ صَارَ بنا في الْمَوَادّ ٤0۲(‏ و۳٥٤‏ و٤٥٤‏ و٥٥٤‏ و١٥٤).‏ 
واماد )۲٤(‏ رع لتو العا س إو الف اكات مر نخنٹ فضي إل 
الْمُنارَعَة لا تون الإجَارَةُ صَحِيحَة (الْهنْدية). 

كاييا: احضو عَلى الْمنمعذْ اناكو رَالمفْصودة كط في ويها 

قََلَيِهِ إا اشتجرَٽ جره لر التباب عَلَيْها وََجُفِيفها فلا تكون ن الإْجَارَة جَائِرَة. 
ما اسیئْجَا ر طح شر الثباب وَتَجْفيفها فَجَابر (البرارة). 


of 


٠٠‏ ): المع ون ملم بان دة اجار في أ 


4 


ت 


ر a‏ 0 ا ر 6 ا ر س 0 کا ی 2 و 
ا يعني ون المنَْعة وة في مال الور وَالحَرَانيت لر غرف الان َال 


َة اجار اَي پالِْلم بها وَبدَلِكَ تكو الإجَارةُ صَحِيحَة وَسَوَاء آگائث لَك الْمُدَّه 
ريا ت لطر ارين نکی ان قب ب نايتا في َب الْحَياة أو قَصِيرَة. وَإِن 


% 
٣ 


رت مت ايجار عن ي ل اجا قاق از اكز كلإجرو تزه 


د عة إ5 معت تود الما عغلوعة رند ديك فلس تخي ما تابر 0 
رطًا؛ ِن اسَحْمَال ما يوجر يُعْلَمْ اعرف وَالْعَادَة. 
(انظر الْمَادتَيْنِ .)٠ ٥١و ٤۸٤‏ 


ں2 0 


عير أن بَعْص العْكَمَاءِ قذ فوا بان اجار فال ى E‏ 


الْعَاقِدَانِ في قَيِْ الْحَيَاة ن َلك بمنزلَة الإْجَارَة الودة (والأييث) في الجا نعل 
لھا لکن پا أن تخ الففهاء کالخصاف اخار وره أن حى الاختيّار في دَلِكَ 

جع إل ا وَإطلاق المتونِ يفيد جَوارَهَا فَمَد سر حتاه على هَذَا وجه (مَجْمَع 
ل رد الْمُحتار» الرَيلَعِيّ). 

َقَذرُوِيّ عٍَِ الام اشا عى هكن في ذلك أفوال تائة: 

(۱) إن مده الإَجَارَة لا يجوز اَن ريد عَنْ سه وَاحدَةٍ. 


ص 


(۲) صحَة الإجَارَة لنَلاثينَ سَنَة وَالرَياَةٌ عنها لَيْسَّتْ صَحِيحَة. 
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اہ اہ کے 6 ا e‏ چ 
(۳) صحة الإْجَارَة ر ن الما ىا عیان 


وال شخ لأخر: امجرت ينك الحانوت الفلا لأشكن فيها هرا بدا 


قرسا کون الْمَنْفعة مَعْلومَة ودا لم ت المْدَهُ تكن الْجَارَة فَاسِدَةَ ودا لم يتمع بها 


وَعَلَٰ دَلِكَ فلو استأجَرَ شَحْص ظرا على أن تزع انه إل 
َاسِدَة وَيَلْرَم جر ر الل في المد الي کون ارصع فيا الصبي. 

ذلك دا قال َل لِدائنه: انق ق سَاکتا في داري إل أن أَوَدْيك دينك اجار قاد 
ودا سكن الدَائِنْ زمه اجر الوثْل: (الْحَيْرية وَالْكَفَوي). 

E E‏ وًالاعْتسَال فى الْحَكَامَاتِ 
وتا إل دلگ گا لا نكن تنيب العمل اوقت له 
َالإجَارَةٌ صَحِيحَة لِحَاجَة ب اقاس الها ل نه تمش الاجا فاقيا 
) 


و ي TEE‏ 2 
ن یمشی فالاجَارَة 


رَد الْمُحتَار» الْبَاجُوري). 
: إن استعَجَار د راع لدو و مُعَيتَةَ ضحي . وفِي اسيَنجا سشتنحًا ار اخ حاص اا 9ط 
تيان عَدَِ الْحَيَوَانَاتِ وَتَعيينُ مَكَانِ رها : رازه والهنر ليةً). 


| ا(0 ): يلرم عند ا نجار الا تي لقعد إن كانت اكوب يحمل أو | 
e‏ کک 


ب - بيان المدة 
ایا: إا گان الْمَقْصّو د مِنِ اسْجًار الدَابة الرْكُوبَ يجب غين من يركب أو إطلافة. 
الا وا كان اعجار لِلْحَمْل يجب ت غين الْجِمْل أو إطلافة. 


oro ~2 2~ 


13 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم با الدولة العلمانية 


اى e‏ الذَالة mm‏ (لِلْعلْم 


ی 


قا زارب ا خخ د ی سز که شی م ادان ر میم تع بیان 
المَسَاَة أو مُدَةٍ الإجَارَة وَببيان ذلك تكون الْمَنمعة مَعْلومةً ٤ڈ‏ شخت این 


م 


ره 2 ور وت 


َل نين الاجر هوم قد استَأجَرت هذه الاه هرا َمل جنطةٍ 


E ة: كَمَولك:‎ N 
لتقل هلو ا اة إل فر رك )ار مدال لأَركبة لبا بكَدًا قرسا‎ 


اما إذَا اد E E‏ 
و‌ 


عَْر تَعْيین الراب أو [طلاقه کون الا جارة قاسدة ك ٤07(‏ و٥).‏ 


ء ء 


ب 


إا رَاجََ الطَرَقَانِ القَاضِيّ بل تخویل الدَابة أو ركو بها إل الْمَكَانِ الْمَقَصُودِ يَحْكم 
بخ الإجَارَة لِمَسَادِهَا. أَمّا إا حَمَلَ | ا ر الدالة رقب مده الإجَارَة يلرم الاجر 


2 و ر 


ال ا . أا إا عَيْنَ الراب أو احمل قبل شخ الوجارَة وَرَضى الاجر بدَلِكَ 
کون الإْجَارَةُ صَحِيحَة وَهَدَا لمال لَْس منَافًا ِلْمَاكَةٍ )٥ ١ ٥(‏ كَمَايَار لََِذْمَانِ. 
وَكَدَلِكَ ذا لم بين الْمُدَهَ او الْمَسَافَةَ تون الإْجَارَةٌ قَاسِدَةٌ انظ الْمَاَةَ .)٤٠٠(‏ 


٤ 


کک الذابّة کک مَسَافر او اسَقبّال ررد د ذالمُحْتار « الهنييةء الد الدرر 


ت 


E E بان‎ TT 
غل المتفعة في اجار اراي بامور ا أولا:‎ 

() بان ما سجر لَه. 

0ا 

کد ا ار ا ای لا واا ی ان ا رغ قا 
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sS‏ ر س کە AA EOE‏ 
و ر ج 

يعُنِي: يلرم في اسَنَجَار الأَرَاضِي لِليلم با لن ا لای شىء 


٤‏ ل 


سورت إن كائث لِلررَاعَة أو الرس أ لإناءِ الأبنية أو لصب السب باك لِلصيد مع 
نين العو في عفد الإجارة أ غير الاجر ابرع ما كاء على نييم حى ل 
بقعب وف جال اج او بيان التو (الذر لماز ر( 

E E O IE SE 

انظر اماه (٤۲٠)؛‏ لان الأَرْصَ ناحجر ر تاره لِلررَاعَة وَأخرّى لإناءِ الأبنية وَعَرْس 
الأشجار عبر َلك من المع على آذ بخص آنراع ابوب تيف عن ابض يما 
ينص ين فى الأرضي دة إا نيلك ايء في الجا واا 
عليه مَعْلُومًا (رَد الْمُحْتارء الْهنْدية الذرَر). 

ما يذل في الإجارة بلا ذكر: كما يَذْخل في إِجَارَة ة الأَرّضٍ طَريقَهَا و اور 

يشرط ُخوها في ا تخل في ايجار الَار طريقها. ولا حَاجَة لِاأَلمَاظ العامة e‏ 
في الْمَادَة (۲۳) لن الْمَقَصود مِنَ الإْجَارَة الِانمَاع قدا لم توجَدٌ هَذِهِ لا ينتفع مِنِ 
اجون وات الع من هَذِوِ الْجِهة؛ لن لقصو د م الع لَك الرَقة وَلَيْس الامَاع 
في الخال حت جار بيع الجَحْش وَالأزض السَحَة دون جار بها (الوتځ رَد المُختار). 

اجار الطّريتق: يرم في انونجار ارق للغرو نين اة 6 


ولا گات الإجَارة دة (أشبا). 


4(5 كن عة علو في اجار أل الو پان ال 


ٌ K0 2 ت‎ 0 


بنني: نين ايمل الأج ر أ نين كب عك أرية حب الشاب رزه 
لجاع آو بیان نها آذ إغلام رفيا مت. 
ا 2 2 
يْرَمٌ في الأجير الْمْسىَرّك بيان ل وَالْمَنفَعَةٍ بِحَيْث ترتع الجَهالة بهما 
الازتقاع وَتَعْلَمُ الْمْمَعَة رة بان الْمُدَةٍ وَأ أخرى بتشوية العَمَل. 


ت 


O A 


1۷۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمًا 


8~ 


عليه تون الْمَنْمَعة ابي جي زط في اشيقجا غل الصَنْعَةٍ كَالْحَيَاط والنجًار 

راطخ مه بيان العَمَل. يعْنِي: E E‏ آذ نين گي 

عَمَلو. يَعِي: المَنمعَةَ تارَهةَ تعلَمُ بَانِ الْمُدَة لما تَقَدَمَ وَتارَهَ بمُجَرَدِ الَسوِيَة بدُونِ ذِ 
المُدة. لدابم مد۲ 

اسنْجَار الصَبّاغ: إا أريد صلع آثواب ملا ِب راتا باغ أ بيان جنيمها 

E ES‏ غِلَظِها وَرِقها وََوْنِ الصَبْغ الْْرَادِ مَحّ إا كان الصَبَاع 


0 ۶ o 


يلف رة وَغِلْظَةَ يِب بيان مِقداره أيْصا قدا َم يعمل ذلك قالإجار ر 
مَْمَعَةَ ال واب تلف بِسبَة غِلَظها وَرقنها. الا 


of Nd 


اسَنْجَارٌ الخَيَاط: ودا ايد خياطةُ واب يلْرَمٌ أن يري الأَثوَابَ وَنَوعَ الْحِياطَة 
الط( E‏ 

ايجار الرَاعِي: يلرم في اسْجَارِ الرَاعِي ادا گانَ جيرا مُشُترگاء بيان جنس 
الْحَيَوَاتاتِ الْمُرَادِ رَعيْها وَعَدَدَِا ِن كانت أَفرَاسًا أو مالا أو عََمَا. 

اسيفْجًار البناءِ: وَِي ايجار البنَءِ حاط بن ا اجر اؤ حجر إدَا بن طول الْحَائِط 
ك es‏ 


٤ 


ر 


وله e TT‏ (الَهِرِية) 
و a‏ ر م ا ا 2ے ° ب ر ا ا ر 
استتَجار النجار: وَإدا رید اسَعَجَار تجار إصنع خزانة خحشب َلْرَمُ إِرَاءَة الْحَسّب 


u 


صا 


2 


5 ك ° ٤‏ ا 


للنجار أو بيان جنيو وَلَوْعِو مح بَيَانِ أوصَافِ الْجِرَانة سكلا وَتَعْرِيفها بصُورَة ْنَع مِنْ 
و ر 
وقوع النزاع فيمًَا بعد. 


ا2 م 


الحلاصة: اَن الوط لبي وَرَدَٺ في هَڏِِ المد هي في الجير المشترك أئ ف 
اسَتَْجَارو اد ین ا فيه وَنَوعِه ودرو وَصِمهِ شَرْطا بالنسبة إل 


الخاصض. 
ونما يشرط في اجار بيان الْمُدة َمَط. انظَر رح الْمَادَو .)٥۲(‏ 
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ەم 3 


| ا :)٠‏ ون الْمَْة معو في فل الفا شاع نين امكل لدي 
اقل إّ. 
مَاا: َو قل لِلْحَال: امل ا لجنل ل المَعَل الملا ي كود اة غوت 
لِكَوَنِ الجِمْل مُسَاهَدَا ااا 

كود المتعة مغو TT‏ 
O SAR‏ نمل زو الآقيه ين م إل الل لكاي وكخرد الركوةر 
e‏ له معي عَنْ بيان المُدَة وهي لَيْسَٺ بسَزط بعد َلك أ 
کون المَنْمَعة مَعْلُومَةَ ونون الإْجَارَةُ صَحِيحَةَ ٻدُونِ بان الم لان کک 
وم اليم بالْمَنمَول أو الْمَحَل امقول إلهِ. ) ) 
I‏ لاني تکون 


Ld 


الإ جارة حح لان الفعة لر َة لِكَوْنِ الِْمْل مُسَاهَدً ا ا 


2 


لما گات المفَعَةُ مَعْدُومة وَلَيْسَ يِن الْمُنْكن لار اا ا 
المَنَْعَة حَاصِلَة با لِاوِسَارَة إل السَيْءِ الْمُرَادِ قله وَالْمَحَل الْمَقَصودِ ضهَ 
وَالْهداية مَجْمَعُ م الأَنهُر) . وهو انوع مِىَ العِلْم يقرب مِنَ اليم الذي جَاءَ ذكُرَه في الماد 
نة (رَد الْمُْحتَار). 

ودا لَمْ يكن لصوف الَذِي اله حاصرا تكو لمعه معلومة َة بيانِ ع لصوي 
ك 


م جار الد 


N‏ رط أن كود المع مكو اْحُصول َء َل لا يصح 


و وک ETE E‏ 
-١‏ أن تكون المَنفعة مُمْكتة الْحْصول في مُدَة الإْجَارَة حَقِيمَة وَسَرْعًَا ي: ان يَكونَ 
و 9 ك 2ه e0 o٤‏ 
حْصول الْمَقَصد الذي اسنوّجرَ لأَجله الْمِلْكُ مُمْكتًا. 


A!‏ قَوانين الشُريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة انعمانية 


أن لاتكون العمل الذي اشر جر ل الأ وَاجبًا عَلَيهِ أو فرصا قبل الإْجَارَة؛ 


0 ial 


لن الإْجَارَة تَعْمَدٌ اماع بخلافِ ن r‏ مه ملك الرَقَبة لا الايِمَاعٌ الْمْوَقَتُ 
تى جور بع اش والأزض السَيحَة ون اجار (الهنيية). 

د توضیح الشَرْطٍ الأَوَلٍ: إن إيجَارَ الدَابّة الصَارَة أو الْمَعْصوبَة ا ا 
صحیحا؛ لاله َه لما كان المع المَعْقَودُ د عليه في الإجَارَة هو المَنْفعة كما مر في الْمَادةٍ (t۰ ٠(‏ 
تَجري فيا أَحكَامُ الْمَادَتَيْن ٠۹۸(‏ و )وما لم سلم الد الْمَعْصوبة لاجر قا 


ا كَذَلكَ اسنْجَا راز لا نکن زراعتټا في م المد قاد اجار رض ل بْب 


فيها الزن ما أ لو اس ستؤجرَت ازن ول نة زراعتها لاختیاجها إل السَمَي َو کزي 
اهار اؤ مَجيءِ الْمَاءِ قن گائٽ بال تِن الزَراعة في مدو اعفد جار ولا اد. (بخر). 
SS |‏ عة هر ولا يمن زِ رَاعتها في السََاءِ جار ِا آمك في 
و وَيَكون الاجر مقاباد ِل امد لا با بقع په َنْب وقي ا بع وه رذ 

الما ر بحر وَتکون كَمَرَة الْخِلافِ ظَاهِرَة ف في المَّخ قبل انْقِصًَاء ۽ الْمُدَةٍ كذَلِكَ اسَنْجَارُ 
الْجَحْش الذي لا يُمْكِن الِانمَاع به في الْحَال لَيْسَ صَجِيځًا؛ لله ّا كان الْعَرَّصُ مِنَ 
الإجَارَة الانعَاع بالْمَأجُورِ مُدَهَ الإْجَارَة قدا إا کح يكن الاْتَمَاعٌ به مُهْكنّا في مد الإْجَارَة 
گات عير جَائرة. ذلك الَكَنْ ني اعجار الأراضِي من زرَاعيها زط وَفي الأرَاضِي 
التي تستاجو رللا ورس الأشجار بجت أن كرد اشيفاء الجَنفحة ممكا ولا يرط في 
َه الْحَال وها ابه لِلررَاعَة وَإِدَا اسْتُوْجرَتِ الأَرَض لِوَضع العَنَم فيا اا يرط 
جِييِڊِ ان تون قابلَة رر رع (الذَرٌ الْمُحتَار ورد الْمُحْتار). 

َوْضِيح السرْط الَاڼي: رط كن الْعَمَل الَذِي اتور لَه اَمِل عَيرَ واب ولا 
مَقْرُوض عليه َل الإَجَارَة . قوي و 

N 


o2 


جر جل زوجت لوز صاع ابن ل ن روجو اخری 
و لري عَنَوه وَمَا ابه ذلك مي الأمُور الي لَْسَٺ مِنَ خذمَاتِ ت الْبيْتِ فالإْجَارَة صحيحة 


کو 
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ودا كانت امور قبل الإجَارَة انح ج عل الک راز رشنا عة فالا جارة ف نة 

عاد او اتاج وغل زوا یک کم بل ار ینم انی ہی نحتما ا 
لا کون صجیځا وَس لِلرَوجة اجر ٠‏ لن مدا العمل وجب عَلَبْها ويا لان الي ية 
سم اعمال بين هن َة علي َل عمل الذال على اة عمل حارج على علي 


فلا تعفد َه اجره ولو كات المرأة شريفة. (رد لمحا اليْضِية نزوي هني 


HF ¥ 


۸۲ زو شر ونود ی کات دون سي 


چ ا 2 


في قاد الإجارة طلا 


إن مواد هدا لض ن لمر راركو في قطني لكان لني واِ. e‏ 
ا ڏک في آثاءِ الشُزج. 

ا :هي الي ليست صَجِيحَة ضلا ولا مَشرُوعَةً. 

اجار إا َد مها زط ّا يعو عَلَى ركن َد ولا َّرَم اجره في 

الإَجَارَة الباطِلَة بالاشيغمَال مالم كن الاجر مال تيم أو وَفي أو مَجُنون. 

e yy 

فرط فی زط ا يقتضيه اعفد راج الماَنِ ٠‏ : ۱۰ و١٠٠‏ )انویر رذ الْمُحْتَا 

وَتَكون الإْجَارَة ا ا ن ٠‏ روط صَنَهَا وَالإْجَارَةَ الما 
يلرم فيا اجر ا و یر لی تاماخب 
على اَن لا يَجَاوَرَ الا جرٌالمُسكّى. (انظر الاه .)٤١۲‏ 

َون اجار صحِيحةً بالشروط الأتية والشروط فبها مُنكرة: 

-١‏ إا كانَّتْ مِكَّا يقَتَضيه الْعَمَد. 


ان 


و 
۲- إذا كانت متعارفة. 


را 2 کے کا . < ت r ٤‏ 

وَتكون الإْجَارَةَ صَحِيحَة مَعَّ الشرط | تي وَالشرط لغو. 
A‏ ب ۴ س 

١-إَِاكم‏ يكن فيفع لأحَدِ الَاقِدَيْنٍ 

ct KE e‏ ا # واه 

و ن الإجَارة فايدة إذاوقع فيه شرط فيد . 


الدة :)٤٥۸(‏ بطل الجا 


اباد الكجون والصبيٰ عَيْر الْمُمَيّر کاسََجَّارهما باط لکن لا نفخ 
حون الجر أو الْمُسْتَأجر بَعْدَ انوقَادهًا.. 


َ3 
جارة | انلم وجد خد شروطها. 
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بطل الإجاة إن لم مرجد أذ ويها اليكو في الاين 499 و٠٠٠‏ واي 
تزع ال ن لڍ گا يطل اَي اَي کون في ڪي ڪَال. 

ملا: إيجَار الْمَجنو ن والصريٰ عَيرٍ الْمُمَيّرٍ كاسْيْجَارهمًا باطِل ولا يْقَلْبُ صَحيسا 
اة ليها ولا كود ا. 

تی ن اجون ثوا ينا إا جر بغ عَقَاراتِ ارقف اَي هو مول علي لد 
ا . (انظر الْمَوَادً 0V g۲‏ و1( لالهجة الفادف الج 

لکن لا تتشي الإجازةُ ئون الآجر أو المُشتأجر جثرتا شبن | از برطي بغ 
حصول العقد. (انظرٍ الْمَادَةَ )٠٠‏ (الدةُ المحتار).. وَقوله: نون الآجراً أو المْستأجر 


اخ ٤‏ عَِ (الْمَوْتِ). (انظرٍ الماد ٤٤۲‏ (هنْدة)). 


e‏ ۳ رة في اجار الباطِلة ٻالاسيعهال كن َر خر 


اجار ع ا 
لا تلرَمُ الجر في الوا a‏ 


و وو 


المَجُورُ معدا إلاسيغلال؛ اَن الإْجَارة َا كات جيذ باط وير مَنْعَقَدَة أَصلَا كانٌ ما 
في ننا اطا يشا کو اع الاجر جور ون حف َو ين قل اور 
في الاد )٤۷۲(‏ (رَاجي اماه .)٠۲‏ 
وَبمًا اَن لْمَأجُورَ في الإْجَارَة لاطا ة يون مُسْتَعمَا اويل و ا 
e‏ فیا اشغول عل مدا الیل ِن كل ینار ونارن 
رفي غه لان عفد اجار وچب لاخر َكب كود اويه ساي ها 
َعَم املك سالب لجر جْرَة يون اويه كَدَلِكَ ريصا الْبَاطِلُ لا حُكمَ لَه صد 


وو وو 


جود گالْعَدَم. .کن مجر البغر إا گا اجو في لجار و الْباطلَة مال فف أو 
تيم بالِعَةٌ ما بََعَتْ. 


Af‏ قَوانين الشريعة الإنلامية التي کانٹ تَحْکُم بھا الدولَة العثمانية 


۰ وَمالُ الْمَجْنونِ لما گان في كم مال اليم فجي فيد فيه أحُكام الْفَِرَة السَابقَة TE‏ 
1 َم َر وغل في مال الیم الوب گا جا في الاين )٥۹7(‏ و(۷۲٤)‏ دون عة 

تی آل إا اشتری إنان دا طهر آنا مك لیم اؤ وف بغ آن کته دة توب 
ا الو للك الْمُدد. وقد فى بدَلِكَ الَْمََاءُ ء الْمتَأخرُونَ حِفْظًا لمال اليم 
رَالَفنب الد الُختائ). 

ويفَهَمٌ يما و أ حم الال اة شلال في ذا لب لس كمال أرب 
؛ لان امال الْمْعَدً يلال يون الْمُسْتَعول لَه باستعْمَاله ياه معدا ضمُنا 
جر اليثل. أا باشيغمال مال اليم لوي في الإجار و الاطلّة كما لا وج مهد 


ِم قق صَارَ اَعَد الصريځ فيا باطلد. (الطَخطاوي بزياة غر 


مه و ره يرو 2و 
احد ث 


)4( َفْسد الإجَارة لو وجدّث شُروط اناد الإْجَارة وَلَمْ يود خد شروط 


اجار لز وخ روط الماد الإجَارَة الي مرت في الْمَادَتيْنِ )٤ ٤٥و ٤٤٤(‏ 
َم بُوجَذ أَحَدُ شرُوط اة الراردة في الماد 6640 و284 :و5٤‏ و20 و20۷ 
وَإلَيْك تَعْدَاد الَأَسْباب الْمُمِدَة لِأوَجَارَةٍ فيا يَلي: 


ر9 


أَولا: تَكُونُ الإجَارَة َة إذا كان الْمأجُورُ ماعا . راج الاه .)٤۲۹‏ 

2 ا ه o£‏ س ر 
انيًا: تون الجا ر َا إا گان الْمَأجُور مال تيم أذ َف أو لِبَيْتِ ا لمال واو جر 
فن فا عن | جر الوثل. انظ اة .)٤٤‏ 


تاًا: ود لجار ا اى (اظر اماه .)٤٤٩‏ 


رَابعًا: تَكون الإْجَارَةَفَاسِدَة اذا وَقَعَتْ بِدُونِ رِصَاءِ العَاقدَيْنِ. (انْظرٍ المَادَة .)٤٤۸‏ 


اسا : تكن الجا اة بَا الأجْرَة . (انظر الْمَادَةّ .)٤٥٠١‏ 


سَاوسًا: تَكُونُ الإجَارَةٌ قَاسِدَةَ إا وَقَعَث مَعَ جَهْلِ ا 
بجَهْل العمل أو جَهُل مدو وما لاء (انظرٍ الْمَوَادَ (00g Of fog fog ٤٠١‏ 


ص 
ت 


الجزءالأول /الكتاب الناني: الإجارة  E i‏ 


و 
سابعا: الإجارة الي تفع المعو عير الني 3 ا 
المَادَةَ .)٤٥۷‏ 


Kb: 
E 
ا6۹‎ 
م‎ 
© 
“7 
٤ 
ا‎ 
e 
8 
e 
CC 
1 
3 
Cr 


الوْجَارة به 


: لاا ی‎ . aR 

عاشرًا: تکون الإجار سِدَةَ في مال ارقف إا وف ل و أكر ˆ اة 
ينها الْوَاقفٌُ أ المْعة غا (انظَز شرح الْمَادَةٍ .)٤۹۷‏ 

الاي عَضَرَ ر کون الْجَارةٌ اسه إا ا E‏ 


في موم الصَيٍِ. (انظْر الماد .)٤٩٦‏ 


الان 2 تکون الْجَارة قَاسدة إا گان فیا اء دم يعن | الشرط آنتاءَ مد 
الإجَارَة. (انطر الْمَادَهَ .)٤۹۷‏ 

وقد أن الإجارة تسد بالسَرط القَاصد. (امً). 

مسال متفرعة هَن هدا : ۰ 


١‏ كر لاء اة إا اور الْمَأجُور على أن ا شک الْمْستأج؛ لان شط 
عدم السکتیٰ د رط اف لجر رويك ل تنتلى حمر الأوساع ولا تسد مَجَّاري الْمِيَاءِ 
َفضلا عَنْ َلك إن مدا ارط ماع فضي الْعَقر. 2 

لاش شراط صان الال تارا على الأّجير اكا إذاتيت على اوخو الور 
في المَادَة )٠٠١(‏ أو عَلَى الأ جير الْمُضَْرَلٍ إا تلف باد عد تعد ولا تير مُفْيد لأوٍجارة. 

۳ - اشر لكان على الجر في حال تيب أ كلدو لآو کک 5 


َو رط رَذالمأجُور إل المُوّجُر بلا عب کون الوْجَار ةَقاسدة. (الْهنيية القروي): 


2 


3۸٦‏ ونين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العلْمانية 
إا ي 


o ردو‎ 


کون ءاره اد٤‏ دا اجر الْمَأجُورُ على شر زط أن يعر أو تغْطىٰ ضريبنة أو 
سکن بون ا خرو هني ارم رة اليش في زو الصورة اة ابلق (اققيخ الخ 

ما: لو ان رٽ ا عن آن ٿعَينَ وََلَُسَ وير ما ڀا من اواب مَكَسُورَة 
و اللي 

-٥‏ إدا ستو جر اجيڙ س عل آله إا مر في خالا يعْمَل هدار ما عرص فيد 
تدَهَا تون لجار سد (الهندي. 

0 دا ات رث ماود عل إا لقعت الوه نها رعا في و لجار‎ -٦ 


۹ ا اد 


م الأَجْرَة ما يَحُص الْمُدَةَ الي تنقَطِع اميه فيها. أو إا اسوْجرَت رص عَلَى 
إل العوجر ر مَكروة أو کک ا e‏ کک 
لمُکاري ء 


\ 


0 س ەە ٩‏ ر o‏ 9ء ه2 س کو ا 

الفلانى E‏ ا o‏ إا َع م 
صف الطريق أو إِدَا حرج مِنَ الدّار المَأجُورَة بعد رمان قبل جام مده الإْجَارَة عليه أداءُ 
م ےر و ٤ہ‏ 2 

اجرتها اة ؛ ؛ کون الإْجارَةٌ سد ويرم اجر الوثل. . هدي 2 

۸- إا شط على الُشتأجر في عفد الجارة فة حمل الا ر أو إِعَادَتهِ إ 


الْمَوّجُرِ فيما ِي الْحَمْلّ E‏ قَاسدَةً. لني 


ا إا ال المُوَجر: إن لأر الْمَأْجُورة گا جِينَ الإجَارَة مَزروعَة 2 
قاسدة. وَقَلَ الْمُْتاجر: نها لَمْ تكن كَدَلِكَ الول لِلْمُوجّر؛ لان صَاحِبَ الأَرض حِيتِزٍ 
مُنكر لِأوَجَارَة ة ألم n‏ 

إن الأَجْرَةَ الي تقَبَصُ في الإَجَارَة المَاسِدَة مَضْمُوتةٌ امن الَذِي يبص في ت 
الماسد. (البرازية). 


ت 


وح الاه ارط اجيج وَالإجارة ة بالشرط ط على ثلاث 
- الع الأول: الإْجَارَةٌ برط من مقََصَيَاتِ عَقَدِ َف الإجارَة قَالإٍجَارةُ صَحِيحَة وَالشَرْطً 


o 


مُعبرٌ كما هو الْحَالُ في ت انظْرٍ اة (۱۸7) (الْكَمَويّ). 


ت 
2 


ويتَفرُعَ عن ِڪ المَسايِل الاَيَةَ 
-١‏ إا اشتأجر الأزد کی عل أن رتا زره از" ا ضيح 
له لكا اكب الاجر بسب الي حى زرَاعيهاء وَزرَاعه قف على الْكِرّاب 


۰ ب والسقي من ميات العَقَدِ. (الزَيَعِيّ). 
- إا ان شتؤچر الاير الغترك جلى أن ن يون صَامِتا لكل سا ر ل غ ف 
فالإْجَارَة صَحِيحة وَالسرْط معب (انظر الْمَادَةَ .)٠١١‏ 
۴إا شُرط عَلَیٰ المُسَأجر رفع الرَمَادِ وَالْكََاسّة مر الْحَمَام ا ران 
الإجارَة صحيحَة وَال طا سه معتبر. انظّر الْمَادَةَ .)٠۳۲(‏ 


17 


-٤‏ إا افرط على الأجير إنباء العَمَل إ يوم گا أو اورت مه دا4 كوبا 


ا E O‏ ٥و‏ م ٤‏ 2 6 و و 2 ° ر 3 ۶ ر 
ا الغلاي والریاب مِنه أن يوّدی له ۱ جر عند الإياب ن. صجيحة 


و e‏ رع إلا آنه يرم إِعطَاءٌ أَجرَة الذَماب قط إدا توفي 
عند يوغه الْمَكَانَ فود (البَحر السَبْليّ). ) 
اقاني: اذ لجار تح زط بُو جبه اعرف وَالعادةٌ صحيحة والشر ط تة معتبرّ كما 
في اليم. انظ الَْادَةَ .)١۸۸(‏ ) 
اڏا سام حص حَياطًا ائلا: خط لي مِن هَذَا الماش وبا عَلَى أن كود بَا منك 
وان لِك متَعَارَفًا فعَلَىٰ ري الام مُحَكَدٍ مُحَكد تكو اجار صحيحة. ا 
جلا یط ل ت حا اله عََى أن طا زمه مه ِن الصّانِع گائٽ صَجِيحَة ناء على 
لتعَامُل. زو لايل وَإِن تَصكَدَتٍ الإْجَار هفيهابيْعا مذ جورت بالتعاشل. (التنقيخ). 
الت الايث: اجار ع زط ليس فيو تفع لح الْعَاقديْن صَجيحَة ارط لَْو. 
لو اجر خض داه ِن آخر عَلّیٰ أن كتا ولا سكن عَيْرَه فيها فالإْجَارَةٌ 
وَالشزط لعو لاه لما لَمْ يكن في السَکن تاو ت گا يره في الدار 
عورد له خاصّة ليس فيه صررٌ. (السَبلى). 


| اكه :)٤0١(‏ الإجَارة E a‏ 6 اج اليِنْلٍ رلا نيك 


یَعنی: أن لجار ا 2 ب ll‏ رالا 0 ) لذ المَادة.٠(‏ (الدر 


اة َْارٌ). 
o‏ إذا اثَمَح بالْمَأجُور انماع حَقِييً 
اجر جر الول الْمْعّنْ في الْمَادوٍ الآنة وَلَيْسَ لَه الاجر الْمُسََّى وَل ترم الأجرة هجرد 


2 من الانيقاع فط دون الانتمّاع حَقِيَة. ا المَادَةَ .)٤۷١‏ ا NI‏ 
حص مالا إِجَارَة فاده وََجَرَه بَعْدَ الْقَبْض إِجَار ٤‏ ضيح َر اجر الوغل؛ لاه يون 
ك استَعْمل الْمَأجُورَ ولا کون پفغل ما َيس لَه هفل غاا NE‏ 
يال كا كا قم اماع بالعفد بدا قحد الد ينبي أن ن لا يجب سَيْء؛ لن الوجَارَة 
المَاسِدَةَ مُلْحَقة بلجار ة الصَحِيحَة لِكَوْنهًا تَبعًا لها (الْكِمَايةٌ في الجا اة افا اا 
اجر الْمُسْتأجِرٌ الْمَالّ الَذِي اسَأجَرَة جار قَاسِدَة عَلَى الْوَجه الْمَسرُوح آنا إيجَارًا 
e‏ ارم الْمُسَأجر الثاني ا و ی ا انظ الاه )٥۸۸(‏ 
(الْبَح رَد الْمُحَار). 


ت 
ت 


إن الإجارة المَاسدَة قاباة لْمَخ. عليه إذا رع اطرکان قل لاام الاجر إيجَارًا 


ادا وفع م ذلك إل القَاضِي فالْقَاضي : يفسخ الإْجارَة لإرَالَة الفَسَادِ لَِي ا 
وَالإيجَارٌ ال انون الإجَارَ تَمْليك الأعَيّانِ وَقَد ال في (الدرٌ الْمُْحْتَار): 


ويجب ت على گل واد مي القع وَالمُشتري شح قبل ابض أو بده ا دام في يد 
الْمُشْتري إِعَدَامَا للْمَسَاد؛ E RS‏ ذا أّصََ أحَدهُمَا عَلَى إِمْسَاكهِ وَعَلمَ 


ت 


ت 


اض ا ف جبراعَلنهتا عقا شرع (الْهنْدية الَنْقيح. انظ الْمَادَةَ .)۷٠‏ 
منال: کو استَأجَرَ شَحْص ازا لِلررَاعة وم بين في الع الع اراد رزه لم 
يطل اَن يَزْرَعَ ما بريد وَرْفِعَّتِ الإجَارَهٌ إل الْقَاضي قبل زِرَاعَة لاض فَسَحَهًا؛ اَن 


الجزء الأول /الكتاب الاني؛ الإجارة . A۹ ST‏ 


الإ جار مقت الاو )٤١ ٤‏ ايد 


كَدَلِك إا اسبَأجرٌ جر ماعا ودقع اجر اجره سلما قله ا الادعَا لعا يقشع الَجارة ز5ا تا 


چ کے 


َع من لاجرو راَ5ه ۹) مني على هذا أيصا. . 

وح القع كا رإذ تم صر بوني الكجل إ ه نتش قول قبل قنخ في 
الماد .)٥۲٤(‏ 

شاد اما 9 )٤۹‏ بء على آله تاش ر ٠‏ فساو الإجار وكذلك يستقاد م 
القاس على اليم ؛ لن الجا ك 


و ر ن ا 


Ed‏ فسا الإجّار بانط عن کن ل ولاو دعضه َعْضةُ عَنْ فِقَدَانِ باقي 
| شرائط الصكة. كفي الصورة الى يرم اجر الو اقا تاب وني الوه َة | 


و هو 


| لز يلرم أجر الول شط أن لا يجاو الجر المُسَمَى. 


رە م و 2ه 


يشا فَسَادٌ الإجَارَة بَعْضة عَنْ كَوْنِ بَدَلِ الإْجَارَة مَجْهُولا وَبَعْضة عن فقَدَانِ َر ائط 
ا رط فَاس. (انظر سرح الماد .)٤٠١‏ ) 
وهال البذل كرون عل وهن( ال س مها كان ال ا تك هذه الا 


<o ¢ 


وتيك حم في بل آي نی پا ضا کتزر: : أَجَرَنّك ِء الَارَ بهذ الجيفة. 
کن في الصَورَة الثاني كود الي بطلا و اجار دة فما ارق ا؟ ۳ کون 
بل اجار ةالْمُسَكَى مَجْهُولا كل بعْضة. ا 
جاه الكل کالعبار ِعَنِ لدل ذا ورد 
اول فيا دانير م م لگ نقَرْويٌ). 
كلك بره اجار فادة دا شاج خط انر لري عتیو على أن كود 
ارادا وَصوفهَا واا ذلك من ماني يتُا م صَفَةَ لِجَهَالَّة الْبَدَلِ كَلَهِ. (التنقيح) 
َالمَادَهّ7٦٥)‏ مِنْ هذا امَبيل. ۰ 
جا انض گانوجار دار بوا قرش عل أن تكو قات امار وع الاجر 


٢ ٤ 


رَأس عتم أو ديتَارًا في اباد التي 


ole م‎ 


وَاسْينْجَارُ حادم بوائة قش َل أن يعطية الْمُسْتَأجرٌ كُسوته لن مَقَاتِ الْعِمَارَة 
کک IE‏ وَبِصَمٌ الْمَجْهُول إل الْمَعْلوم 
e‏ عه مَجهولا. انر الْمَوادّ ٩٦۳(‏ و٤٦٥‏ و٩٥٦٥).‏ (الأنقَرْوي رَد الْمُحْتار). 
قفي الصورَة لأر أي: e‏ 

عل اوج اكور في اماو )٠۷٠(‏ بأرم ر اليل بايا ما بلغ o‏ 
ملكا أو وَفًا (الْحَيْريةً). 

ودا فَسَدَتِ الإْجَارَ همتا بعَدَم تَسوية اجر مُطلَمًا. او بون الأَجرة الْمْسَمَاةٍ جيه 
ما شابھها مما لَيْس بمَال مُطلَقا. او ية بَدَل عَلَى أن تون نمَقَات الْعمَارَة عَلَى 
الْمُنْتَأجر يرم أ الث العا ما بلع (ارازة) لا جر مل لا يجاو ا 
NS‏ ال نال قر ا (تائج الأفكار). 

مستنتى: إا بن امور بَعْد أن اسَوْقیٰ الْمْسَْأجِر الْمَنْمَعَةَ دل الإِيجَار أو قبل 
دارا مِنه َيس لَه خد مِقدَار رَائِد عَنْ ذلك 


E 


ت 
9 ر ت ٥و‏ 0 


مثلا: لو اساج شَحْص س داب على ان يُعْطي المُوَجُرَ الأَجرَهَ التي يَطلبها عِندَ 
الو o TS‏ کک 
اجر اول قاد اجار إلا إا راد جر ر الث عَنٍ ارين فلا بطي عَْرَ لانه أبْرَا 
ر مِنَ الرَيادة. (رد الْمُحْتار). 

كَذَلك إا اجر حص سانيا واستخدمه توفي همال وَصِية لِلْبْستاني: تابر عَلَى 
عمك وَأجرئك الابقة می گما گات وغد أن اضتعل مده باع الوَصِي انان ين 
شخْص حر فقَالّ الْمْشْتَرِي: :ايز على عَمَك تا فع أجرتك السَابقة به فللہشتان 
المْسَمَى لِعَمَلِوِ في حَيَاةٍ الاجر اول وَأَجر الول م ِن الوَصِيَ لِلْمدة اي الها بعْدَ 
بها a‏ اب کیو کاش ر 
الوصيّ و الم ي عَالِمَينِ بالاَجر المتقى عليه بين البستاني و الاجر لَول. (الَهنرِية). 

عَم تقص اجر الول عَنِ الجر الْمُْسمَى: إا قَسَدَتِ الإجَارَة لِلْلْم َعْضها وَالْجَهْلٍ 


الجزء الول /الكتَاب الناني؛ الإجارة E‏ ۹۱ 
بر اتر كط كشوي ماو زس تل بلجار علن ا لرن فة العمارة عل 
الْمُستأجر فَلا يَْقَص جر الوثل عَنِ الأَجْرٍ المسمیٰ حت إدًا كان آجد اليش الْمَعْلْومُ 
E‏ (الَهنريّة في اباب الْحَايس). 
درم اجر الث بالا ما َع في ثلاث صو 
١‏ - اذ مر بايا وار ويح في اللّزح. 

۲- إن الجا راي فغق عل ن 2 رَه فاسدة وَيَلْرَمُ 
جر الول العا مابَم. (الشرنيلال). 

في ك الصو ل ينص اجر اليئ عَنِ الجر المُسكى. وَوَجْه فَسَادِ الإجَارَةٍ في 
گیگ هر ال نكن اسأر كفي يك تفع يلوجر اذإ يعدم شكتى المشتأجر 
ا تمتلی اتر وة ین آ5ا َم يكن لاور حفرء بالوعة موصأ ل ذذ 2 
الْجَارَة بهذا السَرْطِ 

وذ جاءَ في رڏ المُختار ما يأني: وجه أن زط عدم الست فيه فيه فع لِلمُوّْجّر 
زهو مول قذ جَعَلَهُ مَحَ الاجر الْمْسَمَّى بَدَل الإْجَارَ E‏ 
داه بوائة على أن يرَمّمَها المُستَاجرُ َأضحَى بَعْضُ الاجر مَجْهُولا لِصَيرُورَةٍ الأَجْر 
لكذكرر من الجر كوجب أخر البثر بالا تا ب لكا ينك ين أ ماله افر 
هاو الكل إلا ق مدا اعفد لأ في َا رب الار لا بفتب يقتضيه الْعَقَدّ؛ لان إا لم 
سكن فيا لا َمل البالوعَة َه وَالْمتوَصًا وَإِن لم يكن في الدًار بالوعَة أو بر وُصُوءٍ ¶ 
تفس بالشزط عدم ما لتا رقذ دور في السألة الى ارد في شج الاه( 1( 
سب خر ماد ودر آن اجار برط گھڏا م هو ما مَنَع لِمُقَعَضى عَقَدِ الإْجَارَة. 

إا اجر حص دارا وذ سی الد ينا معي ود أن سكن في الَا كث 
تلك الك بل التسليم وَاستَهلكها المُسَأجرٌ لزم اجر الل العا ما بلَعّ. (الْهنْدِية 
نروئ البرَاريةً). 

أا في الصورَة الَانية فسا الإجَارَة لس بتاشي عَن مَجْهُولية اَل ونما هو اش 


7 


1۹۲ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
|۹ .> > وا ریه ایی ای ت او ی ا 


of‏ ۲ ت ر 2 کور ا ا 
el‏ الع الأن ا ا جا م الا كَدَلِكَ الماع عَلَى الْوَجهٍ الْمَذكورِ في 


4 


الْمَادَةَ )٤۷۱(‏ يلرم اجر الل ب بط ان ل اور لالش (اشا ور اء 
لْعَاقدَيْن الاجر الْمْسَمّیٰ د كليل لن آله لا راعلى الْمُسكَى؛ لاَنَهُمَا إا E‏ 
اَسمَطًا SE‏ يفسد فاا لر صائه سقو 

الرَيَادة وَعَدَم ت تقوم الماع في تفيهًا. . (الكماية في الإَجَارَة والاسد (اظرٍ المَادَةَ .))٥١(‏ 


٤ 


E 
لن بَا أن المَفِع في حَد انها عبر مسقو مَقَومَة قالاسْقَاط‎ )٥۲( َلك به هفصن الْمَادَةٍ‎ 
کون باط َو فَاسِدًا وَجَارَ نْقَيص الاجر ا ا جاه‎ 


0 0 


ت ِ ر ا 2 ر2 £ o‏ 2ه 2 o‏ 
ماده )٥١(‏ قَاسدَة قَمَّذ قَسَدَ ما في ضمْنها وهي التَسوية أي تين بدَل الإيجًار. (التنوير 


ا 


ء 


ٍ 


ا الا 5 ۹ لْمُحْتَار وا : لفل « وَالرَيلَعِيٰ). 
وذ قال َر وَالشَافِييٰ يَجِبٌ أَجر الول بايغا ما بلع ٍ في الْكُل؛ لن المَتافع مر وم 
ما کین یا بل بات تل خب شتی تاف تی انیو که کہا 


i2 
E r 


ا ا رة أو لِعَدَم التوية وَلَتا ن المَنافِع عير غا وة بتفهًا؛ اَن 
الَقَرم بذعي سايقب الإخراز وَمَا لا اء لَه لا يُمْكنْ - راز قاد بترم إا ق 
بالْعَمَدِ سَرْعًَا لِصَرُورَةٍ شِدَّةٍ الْحَاجَة إلَيها وَإدا لزم تقوم في ي اشيا وجب لوجع إل ت 
قو قد به وَسَقَطّ مَا راد عَلَيهِ؛ اهما رَضِيَا ب بإسقَاط دَلِكَّ (سَلَبيّ) ودا قَمَدَتِ الْجَارَ 
و ا العم الشرُورَ لأ الصَجِيح نها گاف كا حاب جه إل الْمَاسد 
ا ی ا کے و 2 َه التبم يعبت ببُوتِ آ الآر. 
ا مغرو بأضلو ون وضو (الشيي) رگائ باقية ِن وَجو؛ لاد کل 
aS‏ به فیگُون لا قِيمَة بمَذرِ ما و جد فيه 
ا الد و وا 


وجڏ فيه عَقَدّ ولا شَبْهه َلاَقَو ومن عى اأَضل بخِلاف المَريع؛ ؛ لاه مقَوةٌ مَقَومٌ بتقسه 


ا 


انز اول / اكاب لاني وجار __ . 4 

ET n 
(الرَيَْمِي).‎ 

الحلاصة صة: يلرم جر الول ES‏ لأجر الل أو اکر مه 
SS‏ إا گا َل من جر الول. 

وَعَلَّىٰ ذلك فَلَو أعَطَى الْمْسَاً جرال جر الْمُسَكَى اَي زي عَن جر الول داعي اه 
رمه قله اَن يسرد ما زَا عَنْ اجر الوشْل. (انْظرٍ الماد ۷۲) (عَلِىّ أََنِْي). 

اد لز كان الجر الى اي عقر قزق وأ اليف قتي عكر قرفا أي أذ 


E‏ فر فط آم الا عَسَرَ فرشا 
َلَْ گان اجر اليل اني َر قرسا الجر العْصَكَل كنت زوش لزت اة 


اقزر قا الختا مَجْمَم الأ 

مُستتى: أمًا في مال اليم وَاَْفف اللَدَبْنٍ يُوَجَرَانِ إيجًارًا قاسدًا كما في الصورة 
َة ارم جر الول بايا ابع كمافي الصورة لأر (ر ذُالْمُحْتارء عبد الحَليم). 

ا ر الوَصِيّ و الأب مال اليم أو الْمَُوَلّي مَالّ ارقف وَفَسَدَتِ الإْجَارَةٌ 
لقان قرط ين فرط الك ارم جر الوغل بالا ماباع. 

الگ جره في الإَجَارَة الْفَاسِدَة كما تبس م التَمصيلات الاَبِفة على اة وجه 

١‏ -يلْرَمٌ الجر الْمْسَكى. 

۲-يَلرَمٌ جر الْمغل العا ما بلَعْ. 

٣-كَلَرم‏ جر الول على أن لا يجاو الجر اْمُسكى. (ردالمُحتار). 

آم إذا كان ساد الإْجَارَة اشا مِنْ جِهََيْنٍ أي أنه إا كات الإجَارَةٌ قَاسدةً لِجَهاة 
لدل وَلِوجود زط قاس فبها ير اة إل الجر رة إل الْمَسَادِ التاشى عَن الصورَة 
اة اجر الول بالا ما بل لاه لا يمن اقول يروم اجر المثل عَلَى أن 
يَجَاوَر الجر الْمُسَمَى إِذَالَمْ يكن َم اجر 0 e‏ 

كلك دا اجر م E N‏ هْيلْرَمُ اجر الول بالا ما بك 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
E O‏ 
قال الْحَمَوي أيصًا: وَإِن َم تسد بجَهاة الْمْسَمّى و بَدَم وة بل بالشَرْطٍ أو 
اشن الأضلي اؤيجةاة وني واشت طلم ل ترذ جز الينل عان المت اه 
8 ا ف الإجَارَة الْمَاسِدَة اجر رده ءَ عن اجر الثلٍ بالْيلْم وَالرْصَاءِ لا 
ب دال یادا فلو فال ص 2 إدَا فمك بالْخذمة الْمُلانئة لي فزني فمك وغد أن 
ان ا رادا عَنْ اجر الث فليس لَه بعد ذلك ا ال 


2 


ج 


Ê FF 


الجزء الأول / الكتاب النّاني: الإجارة 4۵ 
الباب الثالث 
ا ت ت ت 2 ا ٍ 0 کا 
في بيان مسال تتعلق بالاجرة 


وفيه تلائة فصول: 


9 2 ر ۰ 8 رہ و Or‏ 0 
الأوصَاف: هِي كَبيَانِ المِقدَار وَبَيَانِ الصف وَمَا الها وَالأَحْوَالُ كالصلاحبة لِصَيرورته 
ا أيْضا. 


اد صلع ن برد ت لی بضع لان رة تل إو وَبَعْض الأشباء 


f7 g#* o‏ ا 


اي لا تلح أن ٠‏ كود تمتا تضْلَح أن كود بلا بخلاف ابض الكحر 
۲- إا كان دل الَإجَارَة هدا وَكانَ مَوْجُودا َون مَعْلُومًا بالا 
مَوْجُودا في ار بيان مِقَدَاره وَوَصْفه. 
۳-إدا كان دل الإجَارَة يارو ضٍ يکود موا يان جنيو َع وَوَصنو وَمقدارو. 
ا دل الإجَارَة إا گان الْمَأجُورُ عَمَارَا في الْمََانِ الْمَوْجُودِ فيه ودا گان 
عَمَلا فَفِي الْمَكَانِ الّذِي ي يفوم فيه الاير بالَْمَل. لماه )٠٤ ٩۲‏ ما صَلْح أن يون بدلا 
في اليم باح أن بکو دا فی ال ارو ررر ان رة لاف الاد السَيءٌ الّذِي 
َم يَضلّح أن يخود تما في الم ايا 
ال دل ا ا EEO‏ 
e‏ عِبارَةٌ عَنْ دين مال ملي يَصلَځ اَن يون بڌَلّ 
جَارَةٍ كما صلخ أكون بلا في الإجارة ما لا يَصلّح اَن يون تَمَنَاذ في اليم گالقِيَوياتِ 
ا فع الي لَيْسَٽ منْلي. 


soro 2 م‎ 


مَعة رة تنو في انع الع زفي الإجارة اة 

تی آل زی ا اعت کیا ترف اض تا حلع اذ بثو کون بدلا للع 
يَضلَح أن کون بدلا لبها : (الطوريّ): 

في مَذِهِ اة فقرتان: 

5 ما صَلّح في الم أن کون َّلح أن كود في الوجارو يلاء ل‎ -١ 

من المَمَعة نتير بَمَنِ ايع (اللوري) وبُشتفمل ال في َا على غين 

الأول هو كما ذُكِرَ في الْمَادَ )٠٥۲(‏ بدَلُ المع يعاو بال يارا و 
الد E‏ 
انید ن ہما انها لا يمن أن تبت ت الذََة ا کون بالتظر إل هذا امعت فنا 

ٿي: الد طلقا گا هو ذكوڙ في زح الاو دور ی گل قا نعل عوَصًا 

ن گا بح أن كود امن في هَدًا ْمَعَن م الود وَالْمَكيلات والجوزونات 
وَالْعَدَهِيَاتِ الْمَُمَاربة يصح أن يود مَِ الأعََانِ EF‏ لَيْسَتْ م الوعْلياتِ كَالحَيرَانَاتِ و رالياب 

عله نح أن يكو الَاني هُوَ ْمَعَن لمرد كما يصح أن يَكُون لمرد اَن في 
هَل الْمَادَةٍ ا اول 

الخُلاصة: گل ما يَصلَّح اَن كود تَمَنَا يَضَلَح ايكون اجر 

اق کی عا ا کا ل مکی إذ 9 تال گل ما ان E‏ 
ضح آن یکو متا لان تا لا ضح أن بكرن تم تانع ضح لن يكو دل إا 
إا كان مُحَْلف الجنس. (مَجْمَع الا اه الْبَحْر الرَيكوِيء الاج الْهنْرِية الطوريئ). 

۳- - ما ا يَضلح ف في الع تمتا يَضلَّح أن يكو في الإجَارَة بدلا .وما ا يَصلّح تمن اد 
I E E‏ 

وَإذا اشنعْول في مناه الاي إِلَّمَا يَكُون ماع . 

وَعَلّى ِڪ فَيَصح أن تكُونَ الأَملاك المَذْڪورة فيم يي بَدَلَ إجارة: 

١‏ النْقود: صَوَاءٌ آگائث دين آَم عَينا. 


e 


الجزة الأول / اكاب الثاني الإجارة lul ٠...‏ 


o ا‎ 


مال لِلدين: كما يَصلَح الديْنْ اَن کون لیے لان گرد پتل | جَارَةٍ 
شا گما و كاد نص في ذم عر دی اجر ر هلکا أو اسَأجَرَه د فة انی زئ 
عن الدينِ فالإْجَارَة صَجِيحَة كَدَلِك لو اجر ول الرفت اکزرتا عل بن انر ص 


يون المتولي ضام الجر لِلوَقف. . (الهنْدية التنقيح). 


- تا عدا قرو ين اغياب حرا گات خب أو عت . 
۳- القيَميات: يشرط فيا أن تون مع مغل م 
-٤‏ المتافع: I‏ نه يشرط أن تون هَذِوِ المَنمََة محَالَِة لِمَنْمَعة المَأجور 


ے 
٤ 3g e‏ 


:يجوز أن يُستَأجر يسان في سابل دا أي: ال 0 زگ 
گال اجر ص ار گا ص في مقاب ذو ! ياه تة أشهر صح (النيبجة). 


o ووه‎ 


وإذا تظرد تا في هذا الوكَال تجده وَين :لاول: اجا ر بشتان بدَابة. وَالّاني: اسار 
سان ا دار. (رَد ال تار م مجع الا هرا 
وَهَدَا المتال ب بنوعيه و مال قر 5 الَانبة من هز الماد و بالنظر الال الأول لِلثمَنِ 


7 


وَعَلَىٰ دَلِكَ کو لقره الأول جَاءَت دون مال؛ انها ظَاهر رَه الْمَعْتى. وبالنظرٍ إل 


2 


از ا بي تكو في الاو ت وار نكو الال الأرل إايغرة الأول اليك امال 
الاي رة اة ) 
N‏ في هَِهِ الماد بالتظر إل المَعتى الاي بمَعبَى الْمَال الذي بعل بد 


چو و 


لقي اين ذلك كود في ن اماب بدلا گان اَم ايا ن ذو ا 
دل ار 5 (مَجْمَع الأنْهرٍ). 
ق ارقي ن الج E‏ الع فى قال م أن 


ن الْمَنْمَعتَان شختلفتي الجنْس. ا إا گان جنْسها وَاجدا فالجَارة عير جَایرة؛ لن 


الجا يڙٽ على لاني القاس لِلْحَاجة 3 ولا حَاجَة إل اسَنْجَارِ المَنْمَعَة بجذْسهًا؛ 
لسغي E‏ ي على الأضل كاد بُو ولا َلك عند الاي الْجَشس 


لآل حاجَة كل واحد مهما إل الْمَْمَعَة E A‏ (الريَعِي) الظر شرح 


14۸ وان الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة اله لعْمانية 
|۸ | وای لسريو ر ي ا ت 


المَادَتيْنٍ (۳۲ و٠ )٤١‏ 
و غ ےھ ر fof‏ 
ET‏ ڌاڙ في مقاب ڌا ري ورس في مقايل رس آخری آذ از 
يراع في مايل آزضي خر عبر وڏا شتو جر َء ِن ذلك تون الوجَارَة فاده 


(م مَجْمَع انر کک 


بل الجا ET OT‏ 
إلا قعل م َع مُقَصَیٰ الْمَادَةٍ (۲۳۹) بيان وَصْفِه وَتَعيينِ مِعَدَارِِ وَنَوْعِهٍ و تمن المَبيع. 

الم بالإشارة: يون دل الْإَجَارَة مَعْلُومًا إا كان مَوْجُودًا في مَجْلِس العَمَلِ 
اهدو وَالوشا رة ولا حَاجَةَ إل وَصَفه كيان الْمَذر وَالْوَصفِ. 

العم ب بيان المقَدَار الضف يلرم تان ۾ كَمَولك: دانير وَوَصفه كقولِك: 
عْمَانية او عَيْرََاء وَمِقَدَاره كَقَوْلِك: عِشرينَ دِيتارًا مثلا. 

إا كات الود اة في بدو ية تجري فبها الأخكام ال في اماد )۲٤١(‏ 
كرجا عليه لو ُو جر مك في دة يداول فيا الاس انير مُحْلِمَة بدا ديتارا دون 
تْيين َوْعِهِ کون الإْجَارَة قَاسدَةً. آم إا كان التقدٌ في الد وَاجِدًا يْصَرف الْكَلام إل 
ودا A EL‏ 


0 
۰ 


يَغْلِبُ رَوَاجه ونون الإْجَارَةٌ ف في الصورَتَيْن صَحِيحَة. (البرًازية اندي م مَجْمَعٌ الأَنهر 


سر 


zf‏ ر 


ودا عَقَدَتِ الإجَارَة على روش قَلمُستأجر أن بطي الأَجرَةَ ِ ِن اي تع من انوا 
الْعْملَةَ الرَائَجَة. (انظر الْمَادَهَ .)٠٤١‏ 

ونير تد ابد اي وَقَعَ فيا اعفد غني: لو انچر داه قل مِن مَل لل 
َر بعر في إِعَطاء الاجر اعد الاج في الب الي وَقَحَ فيها الْعمَد. 

متاد: ذا ان وجرت اة ِن شتاو إل اة بدا قرسا ميرم إعطَاء الأَجْرَة يِن 


ت ر ۰ 4 
سارل الرًائج (الْهِنديَة في الاب اشاس والْوشري؛ لأا مَكان الَف صرف 
ملق الدَرَاهم إل المْسَعَا رف فِي مَكَانِ الْعَقَدِ (الطوريٌ). 
ولا تعر عيبل اجار الي يكو تفا نرنه في عفد الإ جارة. 
(انظر الماد )۲٤۲(‏ مننا وَسَرْسا) َل التقدَ حل تمتا قَالأَضل فيه وَجُوة في الذَمة 
لوصو إل لن لصوو راع لين ف يحالف ذلك 
ملا لو اظ الا ذهَبة بوائة قرش قائلا: اسَأَجَرْتُ مَذه الدَارَ بهذو الذهَبة 
قال لَه الخ : ار اا 5ل ا جر مُجبرا على أداء تلك الذَهبة عا 
حر کان بزجتھا نة ذلك إل محلا غي يرکا اتيف المد ل 
التشليم فلا تيح الإجارة. نّا ذا كان لدل ذبا أو فص عير النَْدِ گالْحلن دالاداني 


< 4 0 ت 


ھک ار انکر نکم يكبن رانين إا كه مى يفيت كاير الجن ع 


4 


چاو ا 


إذا كان ادل عبتا ويف كب الب تتقيسح الإجارة رَه كما ينفيىخ اليم کک 
قبل القَْضٍ (انظرٍ الماد (۲۹۳) أَشْام. 


I EEE |‏ كيلدت 


\ 


ر 
2 


ام نليم تا اج إل لحن والمثرة في الل ر ي شُرط تشليځة فو. ون 
علا في محل عمل الأجير وَإن كان حثواة قي مكان ؤو الأَجرَ وما في 


ت 
0 ت 


لأكحاء اهي ليف شحج إل لحل والكثرت هي امحل الي بغز شيم 


يلرم يان مقار دل اجار َيه عه وَوَصِْو (أي: : إن کان جَيَدًا أو رَدِيًا) إِنْ 


ع 


ا 


گان لدل ن وض گان معلوما على وجو اذكو في الاين ٠(‏ . ۰ أو 

من الْمَوْرُونَاتِ أو الْمَكيلات اً و هبات المارية يكن موجُوذافي مجلس ال 

كفي الوشارة إو ورتا ممن َلك تكون الإْجَارَة اة (انظر الْمَادتَيْن ۲۳۸ و۲۳۹ 
ر 


2 


وَشَرْحَهما) ودا كان بدَل الإْجَارَة دا دابة زم ان تون مع معيتة. بحر وَمَجْمَع الأنهر). 


2 قَوانين الشرد يعة الإسنلامية التي كانت تحکم بھا الدولّة العلمانية 


ورم تشيم ما محا إى انل والمئوئة في امحل لدي شرط تشلبة فيه فيك آز 

رط كيك َير أن ان مكان اليم في الإجارو َير زط عند الاين وذ أذ 
المَجَلَه به. ام ا عند امام الأَعَظّم هو هو مَرْطّ. (انثظر الماد (۸۳)). 

لدا ال رط في بل إجارة احاح إل احمل وَالْمَوئة كان التشليم فعَلى راي 
امان كما م آله لا يُخل في صكة الإجار رو إن كا المَأجُورُ عَمَارَا ملم في المَکا 
َي يكن فيه العمَارُ. إن ا عملا َير تفل الحموة كي محل عمل الأجر. . لن کان 

څوا ا تفل وجة صب يي الأنباب اة ني اض التي کي گان ڙو الأجرة 
ov‏ 

طالب الْمْسْتا ر پکفیل اة لدل فى الْمَكانِ المَشرُوط . (انظر الماد( .))٠١‏ 

ئا إا گان ادل ما احاح ! ل حنل لولم كين يرو كاذ كاذه لجز 
E ET‏ ْب اراد (انظر زح لماه (۲۳۹)) (ردٌ الْمُحتَارِء 


ر ب هو 


2 


2 


Ê SF ¢ 


لجز الأول / لكاب اشاي الإجارة E e‏ 


الْقَصلالثًا 
في بيان امسائ الْمتقة ا وكيفية استحقَاق الاجر الأجرة 
SS 7‏ 


4 


بمَا اه ن في ما الْقَضل سب ووم الأجرَ رة وَكَيفية اتحقاقهاء ري ِن الْمُتَاِب 
الان اياج لاجرو ومن رمه ومن نها ويها ما أيي: 

رم اجره کل من نذإبو موق العف أي: الاش 

مسال 5 تفرع عَنْ مذو القَاعِدَة: 

اصع عاط اوخت إل شلد وجل حأكة الو خا لمكم رمت فام 
الاوك هن یقول لاط ارت لای د ةَمِنه. (انظر الْمَاَةَ )١٤٠١١(‏ 


«المَيْضة)). 
AED‏ جر بعد عَقدِ الإجَارَة بان اشمَة فيه عَارية لِمُلانِ وَصدَكه العم له فى 


کیلک گان رئا ا ماود َيل نامر كفي يك وَعبتُ عم له وكيل حرق 


عفدي عة الجروَؤٍه الْْصُومةٍ مو نا ِي لن بار الََدَ. 2 

إا روج جل امْراة تشر دارا 6 e‏ اة م الاما 
وُصولهحا وات الَْأء رها ني فُْتُ َك هذ الذار بالا لاجرو ارك أ قك 
يلقت إل قَولِها. وَتلرَمُ رة الْمرأة كنا عَاقدة. إا گا گیا لما َْرَمُ ذم رَوْجَته 
ون دل لجار بُؤځذ ينه صا پفتیٰ قا ون ليس له غد ذلك الرْجُوع على 
زوجيو ابع الي َا عَنها. أا ذا صم الَو وَج المد يشرط أن يرع به ى رو جڻه 
لَه ذَلك. (الْهنرِي في الْكَمَاَة في اباب الاني. 

ا من آخر كَمية ِن الْجنطًة فَاستَأجر الْمُقَرض حَمًالا ّا 
دار لَرمَت أَجْرّ رة احمل الْمُقرص. أا إا كان اشكر هر الذي أ ا 
يها قيفر اجو على الششتفرض بأجرة الحتال. هني 


ھەر و کاو 


الأجرة لمن يؤجر: 


َه اْمَاعَِة لا جي في الَا لا يون تَمَنْ من ايع من باعه. 

ماا: ابع كص يلك ار شولا طهر الكو لعن ينتج 

ووه الفَرق: : أل امتافع َير وة في عد انها وما َم عقو الإجارة وَعَلى 
ذلك دا عَمَدَ الفضوليي الإجَار ٤‏ يون بدَلِكَ گذ قَومَ الماع وَمَلَكَ بها كن الَييعَ 
موم في ذاټو. 

مسائل متفرعة عة عَنْ هذ القَاعِدَة: 


oto 3‏ ا ر 2 


(۱) إ5 آجر خْص دارا ِن خر وغد َلك طهر لا مسج وَصَبَطَّهًا قالاأّجْرَةَ تكون 
قَصَاءَ لِدَلك الرَجل؛ أنه العاف ولف للمحى: بني القنضة le‏ از 
(۲( إا عَصَبَ محص مالا معد مُعَدَا لِلاستِغلال َو مال تیم أو مال قف واخر هن 


ے 


ار اُعْطَاهُ E A‏ جر لا صَاحبُ لمال اراي و الْوَصِي. (الأنقرْوي). 


آئا 5ا انعر يم لوقف بعد آن آجر ملك ارب أو رق صح مضي الأجرة 


e ET 
ا الاجر إ5 أغی الاج ا امول قا تا أ ذه مِنَ الدَين ويون‎ 


را عن إغعاو خرن رلت لدي على 5 اسر داد ما عط المي الْمَعْرُول؛ 


o E 


لأن امغر E‏ لبر 


0 


5 


E mT يعْنِي:‎ 

امل لخر في الإجارة المتكرة والمك اة افد اطق لاف امإ بار ا 
فيه لثمن بالعمَدِ الْمُطلَق. 

وليك المرقّ: : عق الإجارةٌ يا َا عل حَسَبَ حُدوث المَنفَعَة. . ّا في الْعَقَدِ 


الج الأول /الكتاب اانيء٠‏ دالإجارة ٠.‏ 


ر 2 


ار ا وما اَن ل ی مر اة 
مُمُکن. وَءَ عن لك لكا كان جاب اة تراعي ين اوري تنقيا شما : اَن 


يتراخی استيقاء ادل ويتأخر ویوبارن رى با أن الإجارة معَاوََةٌ فما يمع بوث 
وة ماني وَقت الْعَقَدِ ي و یي ا اَل ا 


أا عند اوي ارم الا لأَجْرة بالق الْمُطق. 
عليه عليه تى اشم الاجر الْمَأجُورَ ES‏ اجار لان الفا 
ِن EE‏ فبالنسبة E‏ السار الا موجودة حكمًا. (الرَيَْمی). 


و 3ه 


وتکون الْجَارَة (بعقٍ كَهّدَا) صَجِيحةء ولس التَصضريح الَا جيل يدل الإْجَار 


ع 


آز تخچیلو زعا في کټا صُِتها. انظ الماد .)۲٠٠(‏ 


AG 2 


يعُنِي: لا يلرم ا ر حَالا بِسَرْط تعْجيل البدل 


\ O4 


تأچیلو "وَل باَب الاجر بتشليم بدل الإجارة سوا كان دل الإ جار ع آؤ ون : 
مََعة ونما تر اجره گا ياي في الوا الأ الآيةٍ بسب ن أشباب أزبئة 
SE‏ لاخر إ5 كان تة لتقي الخطلى؛ ل ها ليست بمَال مَوْجُوو فلا مک 


تمْلیکھًا حال إن المَادَهً (۵ ¥۷ ) و فرع ۶ لذو المَادَة. 
ED‏ لمُحتار وَعَبْدٌ الْحَليب ا وَالهندِية وال بى وا وو 


° 4 و٥‎ 


الخلاصة: إا أن برط في عَفد الإجارة جيل الجر و 


ع 


٤‏ قازر 
اذ نکڪ قل بڏگڙ تيء من نجير آذ تأجیل از قربي : . قَحُكمٌ الصورَة الأول سَيأتي 
في الماد )٤۷٥(‏ (اليجة. (الطوريٌ). 
RE‏ الموج بالْعقَدِ الْمُطلى الأَجْرَة إا گائٹ عا ماقا وعَلَيهِ دا گات 
اجره قارا معنا وَل مذ ط في الوجارة غيل اشتيقاء َة وماع لوجر دك 


ع 


IG 


الَقَارَ مِنْ آخر فاا يون ادا( نتائج الأفكار قَيَاسّا). 


(۱) یراد بہذه تفسیر معنى المطلق. 


رو 


هَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدَولة العلمانية 


إا گات اة ينا لا يمك مجر الجر تفس الَف گما ذَهَبَ إل جهو 
لفْمَهاء وَهَدَا هُوَ اقول الصحيح وَءَ ولك كما أن الجر لا يمك الجر رة بس الَْمَدِ 
لا يلرم م المُسَأجر أدَاوهَا (عَبْدُ الْحَليم). 

لايل إ6 كاب الأجرة عت لا ينيف انثرجر لأجر جر تفس اعفد امانا ذلك 
إا کاٺ ينا على قول جُمُهُور المَمَهَاءِ. 

e‏ إن َر إن گا ينيك الأخرة بس الَف فلا 
ي قري ِن افغقاء ء يلك الموّجر 


r ےر و‎ o 2 


TT‏ ت ن ورن ات 5ي تلف شس اذد 


کون بِمَنْزَة الديْنِ المُوّجُل) . تاي الأفكار). 
رل اجب الهدالة لا ِب بالف أي: : لا يجب أدَاهَا وََسليمها. وَعَدَم لوم الاجر 


ا 


ەر س ° و ET‏ ى € رر کو o‏ 0 
الاجرة» و عَدَم جوب التسليم م من مقََصَيَاتِ القَولٍ الأول أَيضًا؛ لان عدم لزوم ڌ ل الشىء 
عبر اموك وى إلا آنه يمهم في عِبَا عبارة الْمَجَلَة ما يذل على انها رجح أَحَد القَولَيْنِ. 

سْوًال: إن الإبرَاءَ EL‏ الجر َم يَصِر ملكا 


گخرو کک ب کر یکر رؤا تر ع کل کو شخ تون قزرا 


رش اكا َ1 لاجر من الاجر أو وَهَبه ياه 
روو و 


رأي الام مُحَكَد وَرَأي الام بي سف الأول وتان درغ 


ا 2 


کا إا أا امور على الصورَة الْمَذكورة امساح نة م بے افر قعلی ر 


£ Eor A3 


اا ق دو اھ ر و ر وك 
الإمَام مُحَمَدٍ يكون قد آبرآه فِي الكل. 


فلا يَصح. NS‏ رة أو ابرا متها جار إٍجْمَاعا. ا 
ري کک 


الجزء الول /الكتاب لاني ءالإجارة Y.o ٠. ٠‏ [ 
KX 2 2‏ 2 ۳ لانم ا ¬ ¬ 


حال العَقد. (وهبة هبه الجَميع لا تلْحَق بالْعَقدِ ُت في الْحَال ولس هتاك حى وَاجِبٌ فلا 


رر و و I:‏ ا 4 2 3 و“ fof‏ 4 
ویجوز ایضا آن ياخذ الا في مقابل دل الجا رة گفياد عل الْمُستأجر أو أن ياح 
۶ و ٍ ه2 2 کیو ای ا کی٤‏ ع کے راص صر 


عدوم أو رَهْنِ وَهَدًاباطِل. 

لجاب - بجا أن مد (الَذِي هو مسب في وُجُوب بل لجار ا 
زيند وجرد سبي الرجود كارا ى القصاص نة لجز . (الطوريً).. 

أا كاله وَالرَهْن ما نما توفي قط اا بء رط فیھما عقي الو وین ما آنه 
ت E‏ م فی الہ جيار السَرْط وَفِي الدَيْن المَوعُود. كَذَلِكَ تَجُور الْكَمالة 
في الدَرَكِ و بصع تليق اكا عل رط ار E‏ 


efe: 


جره لتيل َني: لوسم لاجر الأجر تنا ملكا لاجر 
یس لِلمُتاچر اراشا 


0 
رو ەر 


| تلزْم‎ e ١ 


اي الأول رم اجره بالتًغجیل» يٌ: : إا عَقَدَتِ لجار رر رط فیا 
لعجيل ولم تكن الأَجرَةٌ ‏ لازم اتاج بسب ديك ضط انتا جر الموج اجره 

سَلَمَا سء أكائتِ الإجَارة مقر أز شاق لن الْمْسشتا جر تسام اَل لوجر مجلا 
د اسقط حه الابتَ فن ا اللارعة في الحقرق ين الآجر واتار 


dz 


ا جب متشي لعفي أي :أن ن الاجر إا صلم الجر الأجرة كفا و يشرط في : 
عَقدِ اجار تيلها َيس لَه یک شی ارتاي خت روزم جيل 


لبدَل َو بدَاءِي عَم استيفائه المَنْفعة بعد (رَد الْمُحْتار الطُوريّ)؛ لان مر مراع 
نها 


إا عط يحص اتر مالا عرض ما َليْس له له اسر داد ما بی الْعَرَض. (مافِعٌ الدَقَاتق) 


() ولان الزهن استيفاء لين كما يكون معترا بالاستفاء الحقيقى فل اتوق الأجرة هنا حقبقة جاز ھکذاحکمًا. 


تَدرَم الأجرة بارنة ا 


olo ~2 ~ 


۷۰٦‏ قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولَةٌ العلْمانية 
وَدَلِكَ مَا لَمْ د نفخ الإجارَة قبل اتَهاءِ متها قَلِلْمُسْتاجر جيل ايراد ما راد مِنَ 
الاجر َع الْمدة الي سک فبها الَا ِن الآچر. (انظّر سرح الْمَادَه .)٤ ٤۳‏ 


ے 


وجل الا ةق اجار الْمُتَجَرة وروما ممق عَلَيّهمَا عند الََهَاء. ّا في الإْجَارَة 
اة َد اموا في تجيلها وَلرُومها قَبَعّصَهُمْ َال برُومِها وَبَعْضصَهُمْ َال بعَدَم نوها 

يما أن مذ َة ذد اث تغجيل الاجر وها في الجا جَارَة عل الإطلاق» 
قم ِن َلك آنا رجح فول مَن تَا بالغجيل وروم الأَجْرَةٍ في الإجارَة الْمُصَاَةٍ 
بصا لِدَلِكَ ققد سَرَحتاهَا على هَذَا الوجه. 


النَوْع الأولْ: نجير الْحَقَيقيّ وهو ظَاهر. 
انوع الَاني: اليل الحُكوي. 


ھەر ھە ەت ٤‏ 


الأجرَة: إا کات اجره َي عَبنا وَاعَارَمَا مستا جر لجر أو أودَعَهَا عِندَه أو باع 
الْمَْاً جر في مقًابل الأَجرَة مالا مِنَ الْمُوَجُرٍ ر لَه اة َب العوجّر ونه كود َك 
جايڙا وهو في حکم تيل الدَلِ. (ردالمختان انرب 

السَبَبُ النَا: ني: زط التغجيل وسين في اماو الأيية. 

لكب الَالِتُ: اء eA‏ ِي بَيانه فِي الْمَادَ .)٤٨٩(‏ 


السب الرَابعٌ: الإفدَار على اسيقاء المََْعَق رسأي بيان في الما (. ۷°( 


| 0( لْرَم اجره برط الَجيل يَعْني: E‏ 1 


الْمُتَا جر ليما ِن كان َد الوجَارة وواردًا على ماني الأَعيَانِ أو عَلَى العمل قي 
الورة الأو لجر أن بمب ينع عَنِ ليم الاجر في الحو نة لأأجير أن 
يمع عَنٍ العمل إل ان بز جره وََلَىْ كتا الصورََيْن له المطالبة بالأخرة | 


| تا وع اا جرَنِ اويا َه قن الإجارة. 


َلْرَمٌ ١‏ جرَة شط التَعْجيل: َي إا رط إِعَطَاءُ الاجر E‏ 


راء اکان ذلك في 


الجزء الأول / اكاب لاني الإجارة ٠‏ ۰ ۷ 
أثتاءِ عَقَدِ الإَجَارَة أو بَعْدَه. (انظر الْمَادَةَ ۸۲). 

سُوال: إن زط التجيل ماف لِمُقتَصَى العََدِ وَفيه ممع لأَحَلِ الطَرَفَيْن وَمُقتَصى 
E E‏ 

الْجَوَابٌ: ما أن الإْجَارة عفد مُعَاوََ ص قلا يون رط الغجيل في الاجر 
لِمْقتَصَى العَقَدِ؛ لان عد الإجَار کل تیت ایل فووا ع انيل در 
الإْجَار لماع الْمُسَاوَا. وبا أن الْمُسَأوَاة ڪق ِن حقو الْمَُأجر قبالتّغجيل کون قَذ 
ا يك حن يوذ المع ب N;‏ ل الماع (انظّر الْمَادَةَ .))۲٤(‏ 

افصو E O N E‏ 
ال إن اجره اني يتا ترد على اجر الونل دقرا وَيَطْلّبَ اشير داد الرَيادة. 

واكم في الْمَادَين )٤٧ ٠و ٤٠٩(‏ على هَدَا الوَجو يا (عَلِيْ آقنڍي). 

ا رط الاجر جين الْعَقْدٍ كَوْنَ لاجرو مُعَجَلَةَ كما فصل في الْمَادَةِ )٤۲۱(‏ 
لوم الا ر ر َسْلِيمُها إل الجر إن كان عَقَدٌ اجار کک 
() على العمل الذي هُوَ و ماع الَدميّ. وَعَلَّى دَلِكَ لجر الْمُطَالبة بالأجرَة عَلَّ وجه 
السَلف. 


- 
م ر 


لو جر حص دارا لِمْدةٍ سنه وعد مُرُور شَهَرَيْن مِنَ السَنَة شَرَط المُوَجُر على 
الاجر ان بد ل ادل كام ول الاجر لك وة ولع اة ا 
الْوجو المَضْرُوط؛ لان ذلك رة د زط تغجيل الْبدَلِ ي 

لجر ف في الصو الأرأن انار اهاب فم () أنْ تيع عَن نليم المأجُور إل 
امسا NS TT‏ كما أن لِلأجير في الصُورَة الثانية 


امسار إِلَيْها برة e‏ لاع نلعتل إا 


ت 


ا 
عن نليم الْأجور قبس هخد الجر لن الجر بدأ ِن تشيم الْمَأجُور. كما أن 
ا العَمَل. ۰ 

علب با ةيرب على إفسالٍ الور أذ إغراب الأجر عن مَل صر ر قللاجر 


7 


۷۰۸ قَوانين الشريعة الإسلامية ١‏ التي کانت تحکم بها الدولة العلمانية 
Ta at e RT O EY‏ 2 ا 
وَلِلأجير فسخ الوجَارَة إا الَا بالأَجرَة 5و دقع لَهُمَا سَلَمًا على الْوَجه الْمَسرُوط. 
(الطوري) وَإلا فليس لجر أن يع ا ا اثظَرِ 


الْمَادَةَ .)٤۹٠(‏ 
وروم رة في الجا ا الْوَاقعَةٍ ب سط التغجيل هسفق عَلَيهِ. عير أنه وَقَدِ 
انلف في لوم الاجر في الإجارة المُصَاَة الوَاقعة برط التَغجيلء بعص لْهَا َل 


ادن جيل في اة الصاو َعَم ووم اجره قبل حول اْوَفِْ اَي تقاف إ! 


ت 


لجار أن عدم جوب الأجرة يى من مفتقى العف َإِنَّمَا يُمْنَع اصرح بالإدَ ضافة 
e E TT‏ 


ج 
ا 


لم اقرب لن e‏ گان م بجت شي في 
الْحَال؛ کر لطر ری اوی عت نکی لیر یت 5 هر). 


رال بن ناء رلوم الاجر في الإجارة لمق ا5د شط التغجيل وما اَن الْمَادَةَ 


(۰) مي اْمَجَلَة ّث بالرأي ي ايل يروم الوجار TT‏ 


ء 


بصورَة مطاقَة مما َد ذل على رلا الأجرّ رَه في الإَجَارَة الْمَذكَورَة. قَمِنَ الاق أ 


2 کا ی ا ی 


قبل ب EN‏ إطلاق هَذِهِ الماد وَعَدَم تَقَييدِهًا بِمَيْدِ الإْجَارَة کک 


o 


على ذلك أيصا. 


| 1 ا 


يٰ: اسُتيقَاءِ الة اعقو ِعَلبْا في الجا ة كلها 
e O rl‏ ت أي ۱ ل وإتمامه؛ ن بذَلِكَ د حف الاه 


eee‏ قا ادى إلا هكرم في الإجَارة الصَحيحَة 
اجر المْسَمَّى وَفِي الإجَارَة الْمَاسدَة اجر الْمثْل. 


£ 


الجسزء الأول / الكتَاب الشاني الإجارة ٠٠٠٠. ٠ ٠‏ |۷۹ 


“ەر کور 


َير هِب روم اأَجْرَة أن كود المَنمَعة الْمُنْيواء م ۶ ا 
عل لك قار انتأجر كص 5ة مع نين الْعدالعتاة ورب في براه 


ا ا 
و 


المعية فلا رمه الأجرة لأ انع إلا قوم العفو َم لز المدو ين عقر 
ماد ا ا e NES‏ 


ا جر لاسَِيقاء الْمَنمَعَة وَيَرَمُ الاجر داوَهًا. (الْهِنيِية في الاب الثاني). وستوفى 


ت ص ا 


ال ا كما ور في مال الْمَجَلَةَ وَهُوّ َال لِلْمَأجُور إذا كان دابة: وَالْحُكّمُ في 


ە 


لعقَارِ وَالأّجير على الْوَجْو الْمَذكور أَيْصًا. 
مال لِلْعَمّار: ف کک 
الاجر ر اء بَدَلِ ايجار إل الْمُوّجّر ميال يلاجر إذا عط شخ مالا خفلا 
لر الا رم لجرا اء الجر إل الأجير. 
E‏ 


رعكةا إا اتويت المنقعة كلها يع ا . كما أنه قَذ يُستَوقّی بَعْضهاء 
وَعَلَىٰ َلك ادا گات لجار ١‏ اة َل الد گمَا في ِجَارَة الدَوَابٌ زم الْمُسْتَاجرَ 


° 


إغط او اة آي استوفی BE‏ ودا کانت آجرَةٌ المنَافي 
عَم دون َعَقَو گا مب سَيّجِيءٌ في الأَمْلة الأتبة قاياس في ذلك نيرم كَل جز 
متام تيبي ين الاجر ر e‏ حرج ومَشقة ر ۷ وة 


o E 


جاءَ (ِي الڌار ِب لكل َم أن اليم م مَقَصود انماع وَأحذ الْبَدَلِ ءَ عه لا مضي إل 
الضرر وقي المسافة لكل مزحلة وهو أسخسان.. والقاش TT‏ 


E‏ ك بمَسَقَة ولا 
رع ِعْيْرو؛ أَيْ: لَه كلايع ن تشايم أجرة ساعَةٍ یب عل تئلم e‏ 
ری عل الترالي کرم إل ما گرا۵ لأ حه ب لأر مه ومة بعر مَسَقَة وَهَذَا 
ادر ِن المََعَة فصو يِب لدل بحصتو). 

مال العَقَار: او جر شَخْص داره هرا بثلاثينَ A‏ 
وَاجِدا اقتصى لِك إِعَطاءَ الْمُوَجُرِ رشا وَاجِدًا َصِيبَ کل ايوم ِن الأَجرَة ا 


2E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


ا ر ا و ك ّ 


امطاب و وَل للتار نبيع عَن إعطَا اجر َلك اليم داعي آل يردي 
الشهر كاله في ڃر دَفعَة َاجدة. (الرَيكَی). 

مال آڪر: إا جر حص عَرَصتة من خر لهد هر قعل امسار 
لوجر حَمْسَة روش أ اجره ذلك اليد َلِلْمُوَجُر أن يُطَالِبَ بدَلِك. وََيْسَ اجر أن 


عَنِ الإعَطًاءِ داعي 0 امه في نِهاية الشهر. (الرَيلَعِيٰ). 


١‏ على قول الام اَأعظّم امام رر لا يرم سء م ف الا ةمال وف ال ا 


ع 


E LL 
جر عَلَیٰ آَجرَائها وَالْمَتافِع لَمْ صر ز عة إلیه قاد بطَالِبْ بدلا گان ذ في الي‎ 


< ok 


ا عَبْرَ ًن امام الأَعظَمَ ق رَجَ بعد ذلك عَنْ ول الأول قال يروم 
خرو اتی مى الْمَتافع. 


٤‏ 0 ص 0 ه4 و 


ما في الإْجَارَة الْوَاردَة عَلَى الْخياطَة وَالْقَصَارَة وَمَا الها مِنَ الأَعْمَال فتلْرَمُ اجره 
N‏ 
حت يقر ِن العمل شق الْكُلّ. (الريلعى ا 

TTS‏ عل شک نک روا م مو 


2 0¢ 


مَذهَبَ و رر هي مُطابقة لذب الام الاعظم الأخر ع ع د ذلك 


o 


CR 


تزچیح مَذْمَبٍ زو ED‏ ر بح الماد .))٤۷١(‏ 
بَعْضْ مسال في لوم الأجْرَة اا کل ا 
١‏ - إدا تأر خط يرا ؤت َضلحة ما ايرام رك المَطْلَحَةٍ اَن 


€ € 


ایریا أ وى العم الا جر الْمُسَمّیٰ. (انظر الماد )٤۲ ٤‏ (عَلِي أقَنِْي). 
e‏ حص خر على أن يرب على هره وَيْوَصلّه إل الم اللاي 
کک ص oe‏ 


ٍ 
أ 
۶ رو 


و 


yT‏ (مَل آقٽي. 


3 


الجزء الأول /الكتابالشاني:الإجارة ٠‏ ا KIS‏ 
وَكَدَلِكَ لو قال محص لاحي الْعْلَمَاءٍ: عظ الاس يمين في الأنع في الجَاِي 
الفلا ي وك ئي في الستڌ گڏا ڌر اقام يڏ م سين اد بابي پل يك الاي يونين 
e‏ رالمُسكَى. ٤ EA,‏ 
E‏ ص عر َر احبر في نتو في التنور ونام ذلك الشَحْص يما 
عه إِليّهِ به ا اف سق الأَجر الْمْسَكّى بجر حبرو وراو من التنور؛ ا مه بدَلِكَ 
ياراج عضو بحسَایو؛ لان اَل في ذلك الْقذرٍ صَار ملم مُسلّمَا إل صاب الدّقيزه اه 
لحان رذ الفختار ف 

٤‏ دحل الأجير فلا يَسْقَطٌ 
شىء من الجر المسمى ول رمه د E‏ 
نرچ من ر اشرق ینکر وار الأَجْرُ ولا ضَمَانَ عَليهِ. ّا عِنْدَ أبي 

لاله لم هلك مِنْ صنعه. أا عِندَهُما لَه مَك بعد التَسليم. «سَليّ مُلَحَصًا). 

وَِنٍ اترو ی قبل الوخراج آ ل اجر لَه يعرم ا 

الْمستا- جر سَوَاءٌ كان في بَيْبِ الَْبًاز أو لا قاحترق أو شرق قلا أَجْرَ عتم اقش 
حَقيةً َا ضما َو سرق؛ لاه في يد أَمَانة جلافًا لما وهي مَسألة الأًجير الْمُسْتَرَكٍ. 
(التنوير: الد الغا 

ااا ف اا ل ا من اللَبنِ وَعَِلَ َه القدار ا طلرت 
ك مَةَ و سمه إل e‏ الْمْسَمّى وَعَلَى َلك فلو أصَابهٌ 
مَطر قبل جما فقس بلاجیر أجر رَد الْمُحْتار). 

TT ٤‏ (انقل هَدَا الْحِمْلَ مِنْ هَت إل المَحل الفلانيّ) 
قله الْحَمَال إل الْمَحَلّ المَطْلُوب اسْتَحَق الجر ولو اشتغْرق قله مده أطول مر المد 
تي يها ا الاخ انظ شرح لماو )٤۲۲(‏ أن الصو مو العمل ومذ حَصَل. 


: ف ر ا ر ی ت‎ 2 E 
إدا استاجرَ ر إْسَان خر لإحْصًار عِيَالِه مِنْ محل على أن تكو اجره التقَل من‎ -٥ 


1-۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم ها الدولة العلمًانية. 


الأجير توي بغش يالو وَأحْصَرَ الاير الْبَعْص الأخر ينر قدا كان عَدَد أَفْرَادٍ الْعَانكَة 
ا دى العاقديْن أو کان الا جر أَعَلَمَ الاير بعَدَوِهمْ ا اجره الذَهَاب 
کاملَةٌ گا ياد س o‏ وَلَكِنْ ٳِدا 
وَجَد جير كَل الَْائلة وڏ توفي فليس لَه َء مِنَ الاَجْرَة؛ لن المَعْمَود عَلَيهِ الْمَجِيءُ 
بهم وَل TS‏ (الْهندِيةَ في الاب 
الْحَادِيّ وَالْعشرينَ مِنَ الإجَارَ ة). 

ST ا‎ 


ا ذا اسنا 
ys‏ تامة. رَد الْمُحْتَارء الْهنييةً.. 


-٦‏ إِدا انتا و حا حضار < مَکانِ وَدَهَبَ الال 
ا 5 معیں عن 

لاخقاره ؟ لَمْ يذه وَرَجَحَ فارعا لزم إِعَطَاوه مَا ر کم رياب قارعًا مِنَ الاجر 

المي لان الذحات لجل الْمُسْتَأجر. اما إا اسْتأجَرَه لإحصَارِ مقَدَار مِنَ 
ەه 3 2 ٤ 4 ٤‏ 


الحنطَة ولم تكن الجنْطة مَعلومَة وَمُعَيةَ وَدَهَّبَ وَكَمْ يُحْضِرمًا لزم اجر ر الوثل عَلَى رط 
ا َر جِصَة الاب مى الأجر المُسَكّى. (البرازة اليه الَهْجة). 
۷- إا اسأر شَحْص أَجیرا رصل سَينا إل أَحَدِ الاس كرِسَالَة ّا لا يُحْتَاجّ في 


E OE 


نلو إل موا آر گطکام يا اځ في ملو ل موتو حب ديك ال ج ا 


الي ازل ٳلَِ َم يج الرَجُل بل وَجَدَه د ق قد توفي أو سَاقَرَ E‏ 
را ب ۹ بەر وه ٤‏ 
ما مَعَه٬‏ فما آنه کون قڏ مص عَمَلَه بتَفسه كلس o A‏ 


الْمُرْسّل إِلَيهِ (إدا كان عائتا) لَه خد الأَجْرَة لِذَمابه؛ لاه تى بَا في وُسعِه. (التنويرء ورد 
المخار والدي 

۸- إا استاج حص ار بلع خر اما وَيذعُوَة وص الا لاجر إل الل الد 
ر قم فی ازس ابه وجه ذ نوي بلع وره َك أو َة عاي ها AEE‏ 
الاس ياء عند عَوديه َو عاد دون ان يبل دَلِكَ لخد خد الاح كام وفِي هَلِوِ 
او و تلْرَمُ ا آ رة ولس ا إلّه. والفرف ھا ون ا ة إيصال 


اجه الأول / انكاب اشاني: اجار 


الات أن الرسالة قد كرون را زی کک بلع عا EA‏ 


ترم الأجْرة صا في الإجار ة الصَحِيحَة بالافتدًار عَلَى اسُتيقًاء اة في الع رار 


في الد وني اكان الصاف لي گا ياء المَنفعَة بالْفغل. وو ذَِرَتِ ْمُه 
السا يها إل ذلك اكان بغ مضي ادوم تجب الأجر ا 


ولا فالامَاع ئ ليقي ليس رطا في روم الجر لان انما اث عَرَص 
ِن الأعْرَاض لا بم في رماي مََا َيس ر من الصو تشليخها. وذ أ ف تشلیم محل 
المَنمَعَةَ وهو الْمَأجُورُ مَقَاءَ م تشليوها قرم الاجر باشقلام الْمَأجُور لِلتَمَكَنِ مِنَ اشيا 
العو مه إذ ل في وشي الجر أك من كين المُنتأجر من الاناع بالعَأجور 
لیوو إا فکتی تق وجب الجر إن م یع ھا گا 5ا ب الم n‏ 


» 
0 
gr 


as‏ انه لي 

مستشتی: قد استفنی من حم َذو اّو مسأل الأية: 

ا شخص داب ركبا إل مَحَاً رربملا في إضطلو لا ترم اجر 
ا رة فيمًا یکا کو اشتاجر 5اا یر کیا ن نگتا إل آزمیت وانسگها نی إنگتار ا 
َب بها إل اميت وَإًِا اسأر دة lS‏ 
الاجر (الطَوريً). ۰ ۰ 

وَهَذًا وجه الاستشتاء: إل في مشا الدائة وحَبسها ضر ا اسأر بالإضتاو 
المذكور متكذيا كلم الأجرة ند ااي في زه امنا أبق (الطَورِي الشَليي). 


ما: لو اسأر أَحَدٌ دارا إجَارَة صجِيحة فبعدَ قَبضها (حالية مِنَ الْمَوَانع) يلرَمه إعْطَاءُ 


2F‏ قَوانين الشريعة الإنلامية التي كانت تَحكم بها الدولَة العلْمانية 
الجر الي هي الاجر الْمْسّى. إن لم كنا أضاا مالم بوذ انح من الانقاع وها 
کان ال که الاجر وقد ريد بيد (حالِيةٌ مِنَ الْمَوَانع) الاخترًاز عن 
تشیم الَا فیا کي گاگاث او عرو لأ لا تبر تشيم الجر جر الذَارَ وَفِيها شَيء مِنْ 
آناثه. غر ا 0 
ا ص حلا ردان بها عَروس وقبضها رمن رها ولو لم 

بها العَرُوس. 
زك کر شنار قسغ کار شه روبد آن 
بدونِ عُذر لجر اجره السهْرٍ اة . (الهنيية). 

دل إا اتاج ؤب َة ِن صَباج بوم إل متائو وَأبقَاُ في ته إل الْمَسَاءِ دُونَ 
ُن يسه رم اء اجره گاملَة و ند يك أن تة في لماي لأ اجا ا 
ِن ياء المغموو علب تنل الوب الیو وما راد یوی في وشوو ولیس 0 له ان يسه بعد 
َلِكَ؛ لان المد انتهى بمُضِيّ الْمُدَة. وَالإذْنُ في ا کان بكم الت (الاي). 

كَذَلكَ ذا اشَأجَرَ حص داب هلل حمل إکّ مَحَل وَل بُحَمَلْهّا احمل ولم يركَبَهَا 
ا 


e‏ س 


اَن 


ام فيها ومين َقَطِ انتمل لِعيرمَا 


َا رَه اجره حینرد 
(انْظر الْمَادةَ ٥‏ «الهندية الد الْمُْحْتَار»). 
جر فیا لو استاج دا لیرکبھا إل محل ولم رگا بل ترگها 


مشي في جًانبه إل الْمَحَلّ المَقَصود (الشليي). 


الف ا استاج ص کرت فا٤‏ كد سل نة أن افكت في ي اشير مع 


ہے رو ے 


إنْكانِ الكَصَرفِ فيه لَرْمَنَهُ اسه گامة. نیک ا کم بقل الغنتاجر ات اتاج لي 
ا شهُر متلا قَالقَولٌ نهني إا ام الختعاو قان اله رَجَحَت بينة الآ جر. 


ر ص 


E‏ ا 


ق ا 


رَرْعَها زمه خا لْعْسَكَى إذ كان رَرْعُهًا في الْمُدَةٍ البَاقية 0 


الجزوالاول /الكتًاب الفّاني: الإجارة n‏ ۵ 


رو 


أَكلَة الْجَرَادُ دبالإجماع. (الْحَيْريةً). 
وق .الماد )٤۲٥(‏ اَن الاير الْحَاص دا کان فی مد 
لِلْعَمَل احق الجر وَعَليو د لماَة(٠٠)‏ رما لزي اماي 
رکون الافدار عَلَّى اسَْيمًاء ۽ الْمَنمَعَة سيم مَل المَْمَعَة إّ لاجر أي آنه يقش 
الماح الما د ولا يو جد مانم من ياء ء اة في مدو الإجارةٍفي الْمگان لدف شط 


الصَحيحَة تعمد التمَكَنَ ِن الاستفاء لا عة حَقِيقة الاستياءِ فيب الاجر بالا ما َع ون 


فيه التسليم. (لرَارية) قل المُجيط: «والمَكر م الاشتينا سيمَاءِ في عَيْر المد المْصَاف للها لك 
يکي جوب لاجرو ڌا لمكن في کنر کان ل ني جوب الأَجرة الطوري». 
الحُلاصة أن روم الأجرة ني الكجيحة ميد بأزبعة يوو 
N‏ من اشتيقاء انمعد على ديك قاد نرم الأجرَ ره إذا لم يسَلَم الاجر 
المَأجُور ضلا ولم بُمكة يِن اسييماء الْمََة ا أو مامه ااه مشولا أو عرض سَبَبُ مانم 
ِن الانتّاع بالمَأَجُور كان يصب المَأجُور ِن بد المُشتأجر ولم ُن اسيَردَاده مه 


اة آذ اة دون اتاق مال َال لمكن ين الاأياع وخر ؛ زط جوب الأجرة 


ح خقة ا (الرَيَْيِيّ) قولهُ: ا الاجر وَدَلكَ؛ لن استحْقَاق الأجرَّة إا ل 


ي 


ول التغجيل ما باشییفاء ۳ بالتمگن مِنَ الاسْتيقاءِ وَٳِن لم يُهْكِن الِاستيَاءُ 


E 


وا منه صلا فاا ر تشكحق الجر ة. (شلبيٰ). 
ا ا > ر ا 
ودا اعتصِبَ العاجور ف تبشن فد الإجَارَة سَمَطَّ م الأ جرَة بقدر ذلك البعض ؛ 


لان السوط بوقدار الْمَْمَط. إا كى إخرَاح العَاصِب بكَفَاعَة أو بحِمَاية وَكَمْ يعْمَل 
e‏ اشا حموی) 
وأا كم ينن إِخرَاجة إلا ناق مال لد يرما لاجر رَد الْمُْتار). 

إا الف الَْاقدَانِ في عُرُوضٍ المَانِم» گأن يَدَعِي الْمُسْتَأِرٌ أن المَأجُورَ قٍَ 
اعْتصِبَ َير الْمُوَجْرٌ دك دا كان الَا E N I TEN RE‏ 


للمستأجر ودا نَم يكن المَايِع قايا وَقَتَ الْحْصومَة قافول بعَدَم ايلم 


3 


6 


ا وني الشريعة الإنلامية التي كانت تَحكُم بها ادوه العلمانية 
EE‏ عَلَّىٰ حُدوثِ الْمَانِع وَاختلَمًا في مُدَة ائه قَالْمَولُ لاجر 
E‏ لكيس ولوغر ا 

وَعَلَى َلك قلا ترم الاجر امسار E‏ في حارج 
الْمَدِيتة وغد أن ََصَها مِنَ المُستأجر أَحَذَهَا الجر مِن بده وَحَبَسَع عه قل أن ينفح بها 
(انظرّ e‏ 

َك لا تلرَم الأَجرءُ في المَرْرَعَة التي تسم لال الررَاعَة إا ا ا ال 
مُدَةَ اجار ينن زعا 

كَدَلِكَ E‏ ول يمن ْک سف مه قل رم الأَجْرةٌ. (لِسان الحکام). 
لدا إا وجرت E‏ کر وک لر لخا واس تاه ار ولم من 
َلك من الرزع اد رمه اجر ر لاه َم صل فار عَلَیٰ اشتياء ءالمع يان لكا 


سے ا ر 


إن سَقَطَتِ الأَجرَة عضب المأجُورٍ كما با يما قلا نقح الإجار وکا اف 
ذلك الْقَاضِي فَخْرُ الدّينِ. . (رَيلَعيٰ). 

ORA E‏ انتب ولم إل الاجر قي ؟ بَدَل الإيجًا 
سَاريًا انظ شرح الماد .)٤۷۸‏ 

كَذَلكَ دا ال الجر لِلمُستأجر: : ا هي الَا قَخُذْمَا واشكنها وَكَمْ فح المُسَْأجرُ 
اها وَلَمْ ينها قل الْمُسْتَأجِرُ تد مُرُور مُدَة الإْجَارَ 5: ني لَمْ انها ينر دا گان 
الْعْْاً ڇر بشتطيع قن اباب دون كلمة آرت E‏ 

ولا حى لوجر في أن يول لِلْمُسْتأجر: كلد كرت فككت الو (أهني). 

انبها: كَون الإجَارَة ضيح ولا ترم الأَجْرَ رة بالمَكُنِ في الإجَارة اقَاسدَة. (اظَرٍ 
المَادَة الاَتية). ۰ 

التها: ون الکن في مان لعفي مى ئه لا لر الجر فيا لو شُلَمَتِ الد 
الْمُسْتَأجَرَةّ من( كوجك شكمجه) في (بيوك شکمجه). 

رَابعّها: يأْرَم أن يون الكمَكَن في مد الجا 


E3 


الج زء الول /الكتَابااني؛الإجارة 
YY‏ ا 
آله لا ترم الاجر اجره لر اشا و رسا ليره في زم شين ل بوك شکمجه ولم 
gS‏ مضي الْمْدَة. لري 
ستَأَجَرَ داب إل الكوفة فَسَلَّمَها الموج وَأَمْسَكهًا تابه بداد حت مَصَت مده 
نة ي ها إل كرت ك اجر لون ساهتا ل رة فة وَلَمْ برها وَجَبَبِ 
الأجرة . ۰ E‏ 
ل لاي تيب اران اوخن ويك ا ن رئ نمسا تشي 
في عبرا لا شڪ پو ادل ن قيل: اذ الاجر ن فا ي 
اشتقاء ء عة اعود عَلَيهّاَوَجَبَ أن ا TT‏ 


ر 


للرگوب قير و و 
في َير الْمدةٍ لنت في الأَضل أن الد وح على الم رفي سانا عََىٰ العمل 
َر اهما ما و اسنا سجر رجا لياط أو ةيما لِخياطة, لي 


اده (6۷1): ا تكن ۷ ي المَنْفَعَة كافيًا في الإْجَارَة القَاسدَة ولا 
| كلم الأجر ا تالمْيخْصل الاناع حبق 
لا کون الإقِدَار على استَيمًاء َة ت آي: ق ار الجر اضرا 
لكل في جار الأجير كا ررم الأجرة في الإجارء القَاسِدَة مَهْمَا كان السَبَبُ في 
فَسَادهًا. SIRE‏ 0 ا 
َم يقم الأَجير في إجارَة اأ مي بالَْمل غلا ٠‏ 

وحم هَذِهِ الد مواق و ويك پأي.: e‏ 
يقب في ا المَاسد امتلاك المُسْتَري ليع عَلَٰ مض كَدَلِكَ يرقف في الإجَارَة 
الاسدة امتلاك الْمْسأجر ر لاني المَأجُور ر على بها آي: على استيمائها بالفعْل. 
وَگما أن لري في الم الماد ؛ جب على ادا تمن الل وَلَيْس عَلَى التمَن الْمْسَمَى 


۷۱۸ قَوانبن الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولَة العلْمانية 
لوار ا ت 


بر جير الاجر في الإجارة َة عل فع دل غل ل على اَل المُسَمّى أيضا. 
وض لإجارة انال 
يرم بمْقتَّضصَیٰ صل الكَفْصيلاتِ التي موث فِي الْمَادَة )٤٠۲(‏ أَجْرُ الوثل في الإجَارَة 

القَاسدة إذا انتمَعَ ب بالمَأجُور انمَاعَا حَقيقيًا. و َر حص جه اة ي طَاځون 
شفترگة پا وين ار في وتار ار ِن جل پگڌا قزشا َم يذب الاجر ل ف 

لثيار ركم يتلم العأحود بد أن أحد الأجر الاجر جره مه صَمًا وَقَسََ الإجَارَة ِي الْحَال 

قله اس شيزداة الأجرة الي ادها الجر (انْظر الْمَادهّ )٤۲۹(‏ «عَلِي آمنڍي»). 


ولا ترم الأجرة ت م بقع تشيم المَأجُور إل المُنتأجر من هة الجر إن اتو 
الْمُستَأجر الْمَنْمَعَةّ. (رَد الْمُحتار). 

بر عنما شان 

-١‏ إذا اجر كص ارس اَي اضر ین بایی بل أن يتيك بل مه فليس الاستجار 


م 


اڑا ما هو مين في زح الماد )۲٥۳(‏ ولا ترمأ أجْرةوإنٍِ اماه (الهنيية). 


ت 


وني اراقع آَم صل في مز انا تشيم في جور ٳذ م بُڙل في ي اجائي 
لي هو امسار وَبوْجُودو في يد لا عد مُنسَلما. ۰ 
0 - ل رم لأر في الوجارة قادو إا اغقَصَبَ ص كصب الاجر المأجُورَ مِنَ الجر 
لامْينَاعه عن تَسليمه إِيَاه وَاسَتَعْمَالِهِ هبدا اليم الظَاهرِيّ؛ کک 


م سے سے ا رم ۶ سے م ا 


سلجا لِلْمَاأجُور بل يكو الْمُسْتَأجرُ قد اعتَصَبهُ صاب إلا آنه إا كان الْمَأجُورُ مُعَدّ 
لليفلل اؤ ما فف أو مال ي وَعُصِبَ عَلَ هذ الصورَةَزم جر الوثل. 


ص 
0 
9ے 3 C0‏ جير قد 


ضيح لإجَارة الأدَمِي: :يرط في روم الاجر في اجار اة گن ا 
اذى الْعَمَلَ فعْلا وهم ذلك مر الْمَادَةَ .)٥٦۸(‏ 

مستتیات: إن مال لوقف وَمَالّ اليم إدا اا إیجَارًا ادا تَلْرَمٌ فيهمَا ت 
ٻالاقدَارِ عَلَىٰ اسَيِيماء E EN‏ الفا اناف حموي» 
روي رَد الْمُحْتارِ) فَلْتُ: : وَل مال اليم وَالْمُعَدٌ لِلاسيِغلال وَالمُنتَأجر في اليم وََاءٌ 


لن تاره لت ژوم ترق ھا عل رگو ری شت e‏ 
قَلْت: لا ردد في مال ليم لان كَنَافَهُ Sa‏ 


و 


د المُختار) .على أنهي المُعَد للاشيغلالٍ وَالمُستا N‏ جر في ال فا محل لاتردد. 


| اة 4( مَنِ اسَعْمَل مال غَيْرهِ بون عقر إِذنِ ِن کان معدا للاستغلال 
مته جره انل ولا اد ِن و اتتغمة : ب ند معَاَةٍ صاب الل بالأجرة رة | 
| إعطَاءُ لجرو إن يكن معدا لد للاسيغلال؛ لله باساله في هذا لجال يَكُونُ رضي | 
اطا الاجر ۰ | 

E‏ شتنکل قدص تا بره ون عق 5ل إو اجس الال إن گا 
دك الال مدا للاشیفاال از تال یی ردقب ار ا جر الوشل. 

ون اد عَيْرَ ما در مِنَ الَأَمْرًال فَد يلْرَّمه لأ المع ْم في ايها شر مقَومهَ؛ لن 
١‏ شعي سبق الإخراز رما ا تی کین دة لما صَارَت مقَوّمَةَ شرْعًا بالْعقَدِ 

رُورَةٍ حَاجَةٍ التاس إِلَيّها. (الْكمَاية في الإَجَارَة الْمَاسِدَع). 

إا قوم افع افد كما ذكزت» لأنً الَا لحد تكن لها ية و 

(الرَيَْعِيّ في الإَجَارَة الْمَاسِدَةَ وماع الدَقَاقق) فَعَلَيهِ لا يرم الْعَاصِبَ أَداء مَنَاذ 
المَعْصوب كما هو مبَنٌ في الْمَادَةٍ (٩٩ه).‏ 

ملا: إا اجر حص دارا هرا قط بياة قرش سكن فيا هر رين رمه الاجر 
سى في الشهر اَل وهو الاه اقرش وَأَجْرُ ر الل في اسه الثاني إا گات مَعَدَةَ 
للاستغلال ودا دقع المُستأجر أ جْرَة السهر الثاني لوجر سا کک . المُختار). 

لَك لو استَعْمَلَ a‏ صَاجبه لَه بالأَجْرَة کک عط 
ا ِلاشيِغلالِ أو مال فف أ تيم وَذَلِكَ فص الما (۳۸). ر 
کک لاه پاسَيَعّمَالِ ل المَالِ في هدا الخال بعد مُطَالَيهِ من صَاجب لمال بالأجر رَه 


تہ کون رَاضِیا بالا جر المُْسَكَّى؛ له ن الأجرة وَاَْاصِب رضي به طاهرا اعم 


E 


ora 2 م‎ 


۲۰ قَوانین الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة ة العلمانية 
للا کا ی 


ااا ر 

ماا: إا استاج جر اح اة شرَکاءَ في دار حصي شَريكيهِ فيها وَانقَّصَت 
ولم بُحْلهمَا وطالب رياه بالأَجْرَة وسكت آَزمنة. (التنقيخ). 

إا ةيكرت روم الأجرَةفي مزه اة على أن بكو انتا جو مالا لِلْمَأجُورٍ 
مرا بكي طالب الَأَجْرَة. اا دا كان مُنْكرا الملكة ومد مدعا ااا تفي قاد رمه اجره 
ّا (اثْظر الَا )٠۹٩(‏ لخا ن( 

ES‏ ن رو رن ال ان ان 
المَشرُوح. ا ر yT‏ ء الثّالث»). 

وََضّْول هَذِ اله على ثلاث فقر: 

| - إا اشتَعْمَلَ أَحَد مَل عَيْرهِ بدونِ عَمٍَ ولا إذْن وَكَانَ مُعَدًا لِلاستِغلال رمه 


‌ٍ ٍ 2: 


ek 


۲ - ذا اشتعمل اح مال عرو بدُونِ عَقَدِ وَل إذْنِ وَلَمْ يكن مُعَدَا ِلاسيعلالٍ فلا 
رمه اجر الْونْل. 

۳ إا اشتغمل ص مال عبرو ِن عبر ع و9 إِذْنٍ مغد ن اله صَاحِبُ الال 
بالأَجْرَة شمر َل اسيعماله رمه الاجر رَه وَلِن لم يكن مُعَدَا ِلاسَيغلال. 

اة الأو اَي سيأتي مُا في لقصل الأول ِن الاب الان إذ ليت 
الفِعَرَتَانِ المَذكورَتَانِ مَقَصودَتَينِ بهذ امَو بالذَاتِ: 
َا مره الله وهي (لَكِن لو استَعْمَلَة َد مُطَالَة صَاجب yT‏ 

َر مَا در في الْمَادَ )٤۳۸(‏ أَيصا فآ لوم إل إعَادَتها هتا مرَة ثانية 

ا 9 ا ار م د we‏ 
وَل يِن اباب الثامِنٍ. 

a 
كر الفِعَرَةٌ الله (شكُوت السَاوتِ) دَكَرتا ذلك في السرح. ! إذ لا بد مِنَ ذِكرهِ لِحَاجَيِهِ‎ . 


ت 


a 


اھ ی انوه اا VN E‏ 
5 5 ء : 


اتی کل تاذ شر ورن نر اجات 


(evm) E 1‏ ر ر 


E‏ ا شترطة التاقدان ين تأجيل الأجرَ از قبطا 

از ناجلا العوری) فليو ن رط لادان تَعْجيلَ الاجر رم اوا E‏ مُعَجَلة. (انظر 

الْمَادَةَ ))٤1۸(‏ دا رط التَأجيل ا اقبط تجري. الْمُعَامَلَه ما ياي في ماده 
لاتية لكان N‏ 


ا كا SEE‏ ويه فع ظَاهرٌ 


e‏ کڈ بول الما جر نجي بل شفط م تة بن تار 
لبي اقَضاها المد وهي حَقه نة إسقاطها گۈشقاط بای . قا جيل لشن | إد 
اَن لري قاط التي عله في ضفي سام مو ابيع إا قبل المَبيع بكَل 
عيوب مَعَ أن الَْقَدَ يقَتَضي سام تة ال وی النكن قبل غي الي (ردٌ الْمُحْتار) 
انر الْمَرَادَ ۳٤۱(‏ و۲٤۳‏ و۳٤٠).‏ 

وَيفَهَم ِا مر اَن هَذِِ المَادَةَ في كم الأضل لمو (£1 و٤۷ E‏ 
السب ليان با قل مادو 


| ا 4۷9 إا شرط تَأجيل ادل TT‏ الآجر آلا سيم اناور وَل | 
الأجير ياء اَمَل. رالا رة لا لر إلا عد انقِصًاء دة الي شرعَ. | 


€ 


لذ عفد الإجارةٍ يرط اليل أو ايبط صجيخ الط شه شعتبر. الیل ئا ن 
کون صَرَاحَ ايكون ضِمْتَا كما في هَذِوِالْمَادّةِوَالمَادَه NT .)٤۷ ٣‏ المَادة أنه 


VY‏ قَوَانينُ الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الول انعمانية 
إذا رط في عَقَدِ إِجَارَ جيل ادل أو تفر يط اَعَد اعا عَلَى ماع عن يَرَمُ 
لی الآر ألا نييم الَأجور. E‏ إا گان وَاردًاعَلَىٰ الْعَمَل َل الأجير ايء م بالْعَمَل 
واا EE E‏ ام اي طت وة أو حول أجل القشط. ا 
لجر ل ذلك لَب رة من الْمُْسْتَأجر. (انظر الْمَادَةَ (۸۳) (البَهْجَة التيجَة)). 
لذي کڏ َر في الاو )٨۸٣(‏ آل ليس لبي في بن اليو ق في ڪي الي بل 
عليه اَن ذيمَلّم الْمَيع لسري على أن ا فت حول الأَجَّل. 


اله :)٤۷٥(‏ يَلْرَمُ اجر لاتيم ارعان لجر إيقاء العَمَلٍ في الوٍجَارة 
المُطلَقَة الي عُقَدَت مِنْ دُونِ سط التَعجيل. . والأجيل على كل حال يَعْني: إن کان عَقد 
الإجارَة عَلَى ماع اعيا أو على الْعَمَل. 
آيٰ: اه يَْرَُ الجر في الإجَارَة الْمطََة الي عَقَدَٺ يِن دُونِ رط التغجيل 

رالتأجيل ايبط في کل حال سَوَاءٌ كان عَقَدٌ الإْجَارَة راردا E‏ 

(ب) أو على الْعَمَلٍ: ألا نليم المأجُور وَعَلَى الأجبر اء العمل وَل لر بحقتضى مقَتضي 
الماد د٠٠)‏ الأجرَة في الْحَال بل نره بغ ليم الَْأجُور اء العَملِ. 

إا لم الجر الا جُورَ كَمَا في الصورَة الأول وَكَانَ عَقَارَا اراي آرم إِعَطًاءُ 
َيب كل يَوْم ِن الاجر في ويه اَن الاجر استوفى الْمَنفعةَ ٤اضر‏ (المدي: 

زفي اراقع آله إن َّرم إغعء أجرة كل صاع بها قاتا مراعاة السا لى 
لالجو إلا له را إل تا في َلك م َة ارج إذ إل شرم اماه الاجر 
في كَل سَاعَة وَجَعَل الْمُستأجرَ N‏ و ھک 
الطَرَيْنِ سء عَبْر َلك مذ ري عَمَلا الَا اة (الََْمة ت خيب ایی ردم 
A‏ جرة وميا وَقَذ جَاءَ في دة يأ الع في كل اة فضي إل أن لا 
يقرع ليرو رَد بو مداه بَا دَكَرًا). انْظْر شرح الْمَادَةِ .)٤1٩(‏ 
ملا: اجر کخم عفر شان ابن أت كرا حبني زك عة ا 


الجزء الأول / الكتاب التّاني: الإجارة ۰ VY‏ 
2 8 2 2 - 


رم E‏ إِعَطَاءٌ الجر أَربَعِينَ بارة أَجرًا لِلدار مَياوَمة. وَلا يْرَمهُ 
إِعطاء أ رة كل صاع لعا في َك ِي اة ِن كان قياس تحقيا للُْساواويُوبُ 


5 ٥ 


إغطاء الأجرو عن كل صاع إلا له لما گان في تين الاجر وَإِعَطائها لَك السْبة كما 


ڈور قا عر رمعا قد حول عن e‏ 
وَتَلْرَمُ الجر رَه في الصورة الثانبة مى ام الاير العمل وا اتمه ولاش يها الاجر 
ببغض الْعَمَل ينسْبيهِ كما في الصورَة الأولى؛ ل لا يمن اناع امخض الا 
ماد: حاط اأجير لني مر لك اقاب كلهي بني لاير ئ ره 
العمل اَعَد الجر سی وَلَْس له له ي ِن الاجر فيما ل حاط بعص أَجراء التياب؛ 
5 ينتفع بالثیاب بِخياطَة بَعْض أَجُرائها. آَم إا قَام الأَجير بالعَمَلِ في عَير دار 
ر ر E. ET‏ 
لاجر اد ارم في زي اة اة لتا اجره بَعّْض ص ْمَل بحسايو. 
وقي حلفت فيا إا ام الأَجير العمل في بيت الاجر را ا 2 


کو 


روم الأجرة ية ْمَل و د اول ا 


ت 


وَقذ قبت الان اقول الَانى مون كَل جُزْءٍ ِن العمل يَصِيرُ مُسَلَمَ ما إل صاجحب 


ت 


الوب افراع ولا يرب اسيم في ديك الْجُزءِ عَلَى حصو ل كمال الْمَقَصود. على 
ذلك لو اا فحص ا ا ا وبا فِي ب مته آي في يڪ الاجر ر وَبَعْدَ ان 
حاط بَعْصَه سر التَوْبُ اد رة لض الي حاط لا E‏ 
ما حاط بغضة أو اندم َء أي قبل لمر من بكي ك الجر ت 


ے 
2 ت 


4 
4 ed ت‎ 


E. 


(الدرّ الما ورد المُختار). 
ذلك لو اسار ا e‏ ڌا يدل 


على أنه َج اجره به عض العمل إل أنه يشرط فيه اليم إل الْمستأجر. (الطورئ). 


إا استأچَرَ س شَخص عَامِلا ممن لِعَمَلهم ئر نکر يمان NE‏ 
ا E E‏ بلي الْمُسْتأجَر فيه يمال 


هَوّلاءِ سقط الأجرَة. انظر الْمَادَةَ )٤۸۲(‏ (الدرة الى ٠‏ 


o 2 م‎ 


V4‏ ا ية الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
2-4 > ا ي 


ااال لذبن لس لهم آئر کالْحَمّال ا الجر جرد راغ مِنَ 
العمل وو لم يسل الْمُسْتَأجَرُ فيه فيه إل المُستأجر. (الدٌّ الْمُحْتَار) وَالأَجِرَةٌ في الإجَارَة 
لارو عل عََل ي في مايل ديك العمل متل: َو فت الْحَبَاط ما ححاطَة أي: أَفسَدَ ما 
عمله فليس له على تلك الحا ِن أجر وما يبر بحم لارو على اة الوب 
رَه َانية؛ لِأَنَ الإْجَارَة مِنَ الْعمّودِ اللَازمة (رَد الْمُحَار). 

کا إدا أفْسَدَ حص خیاطة الوب بَعْدَ اَن NS EE‏ 
العُنْتأجر فلس لِْحَيَاط خد الجر رو لان لاط ما کر تلا اجر قبل انل ما 
E‏ . إا اَن لِلْحَيَاط أن ا 
أن لِه الاه مومه رفي هدا لا جير الاير عَلَى الْخِياطة مره انية؛ لان ارم 
العمل وهی و. (رَدالْمُختار). 

كَدَلِك ذا رَجَعَ ا ماري من مُنَصَفٍ الطريتق بالمَال المُسَأجَرٍ لتقله حوفًا مِنْ فطاع 
ريق إل لمعل اوي حمل بن الما وم كن عة حاحب الال لبس له بذك 
جر طلقا لض عَمَلِه وَيُجبرٌ عن تفل الْجْل إل المَكانِ الّذِي اجر إل ياء 
الْعَقَّد. (الدرٌ الْمُطَْار وَرَدالْمُحْتَار). ا 


\ 
% 
CR 


ذلك إ5 اجر حص سيت لتقل حُبُوب إل محل مين لا افتربث من 
الان او گادڌٺ هب عَلَيهَا عَاصِفَة وَصَرَكَنهَا عَنْ وُجُهتَها إل المِيتاءِ الي حرجت ينها 
رم ُن صَاجِبُ ابوب فيا قلا تلم جر لن ابوب ل ملم في المَحَل لمعن 
اا دا گان صَاحِبُ الحُبُوب فبها ققد لمت الاجر لها ي في بد صاجوټا كانه 


ج ری 


ت 


َذ وَصَلَتٍ الْمَحَل المَضرُوط (عَلِي أَقَدي) رَد السَمِيتة إنْسَانٌ لا جر لِلْمَلاح ويس علي 
ن يُعِيدَمَا وان رَدَهَا e‏ رد الْمُحتار): 
ي 
مسال الأول :- تعطی اجره لطر ومن طََام الي مِنْ مَاله. ودا َم يكن لَه 
مال قعل من تَلرَمة تمَن. ۰ | 


الج زو الول / اكاب لاني الإجارة Yo ... ٠...‏ 


و 


وَعَلَن ذَلِكَ e‏ وَصَارَ بئذ دا مالل ترم اجره 
مدو الْمَاضِية الْمْستَأجرَ رَه اجره المد اة تغط مِن مَالِ الصي. َا َم يكن لصي 
وار ثي :یس من اح ار مه فقت فيط لك ن ینت الاي (انظر الْمَادَةّ (۸۷)). 

امسا الانبة: - ودا عدت الط الود مُدَةَ بک ين الم و ابت آخرَ ن َة 
َيس لها اجر لان المَعمُود 4 وال بي ليس لبن وَالتغذِية وَعَلَى هَذِِ 
لطر ر الظر َير اة بالْعمل الواچب عليه ٠٠‏ 

وتثبْت هَذِ الْجِهة افر رار الظتر ا يڌ الي نَا على ان الي قذ عُڏيَ بن اَم 
و بالأَطمَة. أا بين على أن الصبيّ ا ٣‏ يعد بين الفر فلا نسحم انظ الْمَادَةَ .)١۹۹٩(‏ 
لاام اردان ال جحت بيتة الطنر. (التنوير الدر الان کک 


٥ (VD 7‏ ِن كانت الجر ر بوقتٍ م معينِ ن کالشهربة 


ي إا گات .الجَارة عير مط بل كانت ا موق معن اة 
والشهرية ملا لزم أَدَاومَا ما إل الأجر عند الفا ء ذلك الْوَقتِ ولا يُعَالَبُ مَل ذلك (اثظرٍ 
اماه )٠۷١‏ إذ الاستحقاق يَحَمَق عند اسيقًاء جرْء من الْمَنْمَعة تَحْقيقًا لِلْحْسَارَاق 
جيل ل سيط استحقَاق الْمْطَالة إل ناء الأجَلِ . لْعَِايةً) قال في الأنهر: (إدا 
ن رمان الطَلَب عن الَْقَدِ يُوقفٌ المُوَجُر ل َلك الرَفْبِ لكرْنه بر و جل 
ن ا التي مر انها في هَذِو الْمَاَةِ هي الأَجرَءٌ الشهرية عير 
هرا أي : (مُسَاكَرَة) وا لر اجره فيه مُسَاهَرة. 

متلا يرم اء الأجرَة الأشبوعية في نهابة الأسبع وَالسَهْربة في نهاية اهر 
وَالسََويّة في نِهَاية السََة و رل جَرّا. اثظر الْمَادَةَ (۸۳) (مجمع الأهر). 

عليه E,‏ شخص داه إل ية گا عل آن بودي أا عند عَودَتهِ في 
الْوَفْتِ المَلاِيٰ فليس لِلْمُكاري فَبْلَ َلك لن الاجر ة. (الْهنْيية) 


7 


V۲‏ قَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة الطمانية 
مرق بن الَو ِو الماد )٤۷6(‏ َه اذ ذد تأجل ادل قراج 
وهنا قذ وفع الَأجِيل نتا زكر وَفْتِ اسَحْقَاق بَدَل الإْجَارَة. 


چ و 


ا (€۷۷): نليم جور زط في اروم اجره يني رم مارا يفْب 
التَسليم. TIE‏ 
لإجارة قبل اليم لاَق 
ی 7 ف ازرم اجر تلن اشر يي مر ذِكُرْمَا في الْمَوَادٌ السَابمَةٍ 
E‏ ر إل الاجر أذ إل كيلو بالإشوجار. وستأتي ية اليم في الْمَصل 
الأول ِن الاب السابع. ا : رم الجر رة اضتاڙا ن فت الشليم آي من فت تشلب 
ا إل اا أا وکل وص لويل ا ر و ل ا 


الول اذا نَم يسَلم الما ا اجره 


1 


کله 


کا ا و ا الاجر 
يُوسف)» اما (عِند مُحَكَدِ) فلْرَمُ الاجر الْعْوكُلّ؛ کک 6 قش رول كقزر 
الول وح لقب آلا لرل وَين تم صب اويل ل نرم لوكي اجر 
سرح الْمَادَةَ )٤۸(‏ «رد د الْمُختار») رفي هدا َر لان SR‏ 
e aS‏ 

عى هدا يس لاجر لمال بجر مو صت قبل اليم باب الط المي 

E 
ا اء ي سلما إل الْمَُأجر لاجر اجره ضفب شَهر َقّط. كلك لو جرت مرا‎ 
دارَهَا مِنْ رَوْجها وَهُمَا كان فيها قلا اجر عَلَيّهِ.‎ 


ذلك ل آجر حص حائوته ن یری ٿم اشترگا في احمل فيه ل ٍب الاجر ل 
واا فيه عدم َة التشليم. اريه فب وع في جار ال 

إا لقث مك الجا كا في مء الصو و بَعْدَ اقا الْعَقَدِ وبل التشليم لا 
NE‏ على أفدي): 


الجزء الأول / الكتاب لاني الإجارة ٠‏ ۷ 
س 


o2 


a >‏ َبِعَدَم تَسْلِيوه المَأَجُور إل الْمُسْتَاجر فلا يْرَمه 
الاجر وَفِي هَذِوٍ اأ حال لو انقَصَت مده الإجَارة واختلف الجر والمستأجر فال الجر 
ا تاجر: أي شلك لاجو قال المُستَأجر لَه: لم تَسَلَّمني ياه وَأقاما لبه 


جحت بين الكّجر. ما إذالَم يقم الجر ية امول مَعَ يمين للْمُستأجر. نظ الْمَادَةَ .)۷١(‏ 
(الْهنرِيّة في ا 

مَال: و استا ا a ay‏ 
e‏ مِنَ الْقَبْض فِي باقي السَتَة عِندَناء لان 


الخار لو تت | تھا بت لمق الصَمَمَةَ في الْمَعْمَودِ عَليه وَالعَقَد كَْمَمَا ا 


ت 


انه ينعد سشاغة اة 
٠‏ قَصَارَ الْجزءٌ الثاني مِنَ المنْمَعَة مُسَحَقا بعَقَِ آخرَ ر ما ملك يقي مذ اليم 
في أَحَدِ العََدَيْنِ لا يور في الآخر. َون اوي ااال للتار ر ق القع فک 


ن افع عِنْدَهٌ گالأَعيانِ ذا ات بض ما ياوه اعد قبل لَص لا يُجبر فيا 


9 ر 


قي اناد الصفقَة . كما لو اشْتَریٰ د سَيتيْنِ فلك أَحَدْهُمًا قبل الْمَبض. (الكماية). 

قد در في سرح الْمَادَةٍ ۳ ) إِنَهُ إا بيعت أموال دة ص وا و ف 
کک متي يكو حيرا وله حص ِن الََن. عليه يجب أن كود 
الا ر هتا حيرا أيْصًا؟ 

ر f‏ با اَن الماع حاو ملعد سا قَسَا أَيْ: أنه َا كان الانومَادُ وَصَمَقَاتُ 
الب E‏ قالوْجَارة الْمُنْعَقِدَة على المد الي مَرّٺ قبل السَسليم هي عير الوجَارَة 


۶ 


لي نعود بد انیم إن عفد کل ينها ا 


اعدو التي ر ت قبل التسليم لور عََى اماع التي خضل بعد الشليم . الكماية) 


ت 


55 كات ماين الجاروفي ماورب فيوفي لاور رغ وتا وني 


ذلك الرَمَن يون الْمُستاً_ جر مُحَیرا إا اء قبل المَأجُو ر في الْمُدَوٍ الْبَاقية وَٳدا اء تركة. 


مٿلا: لو اشتأجر ص دارا مِن َر مُه شَهرَين في موم الح في مَك و 


۷۲۸ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ETA‏ مرو مد الج مجر 2 مُحَير بعد المَوْسم؛ لاله لا يَرْعَبُ فيا 
يغد المَؤيم. فلو لم يُسَلَم في الوت الِي يَرعَبُ لاجو خير في فض الاي گما في 
ام آي إا اغتری تخو يوت مک قل رن الوم فلم َع الیم إل بعد وای كاد 
لري الخيار لفَوّات الرَغبة. (السوير ا ١‏ الْمْحتار): يجري حم 
مذو الْمَادَة في الَأٌجير الْحَاص أيْصا. 

وَذَلْكَ كما إا نمضت مده الإجار وَين الأ العمل فقي العا5و(١٠٤)‏ 


ر ت ٥ء‏ 


س کک الأَجرَة. 


نادو اناج ام إل 
انبر تت ن کا رونا r‏ 


الرأحل وتعطلت تشفط الاجر اعارا من ونت نقِطاع الءِ وَلَكِنْ لو افع 
الاجر بير صُورَة الطَحْنِ يِن بيت الرَحَى رَه اء ما َصَابَ حصَةَ ديك 
| الانيقاع من بل الوجارق. 


آي: أز ضح في حال ينن لاقع بو ا سقعك الأجرة سرا ۴ 


4 


e کے‎ 


عفار ا او عا او ماعا او راا اما 


ادا 


جره الْمُدَةِ التي َب دَلِكَ يلرم اوها 

e‏ ي الان المَاضِي في جَويع ادو کم الْحَالِ وَالقَولُ في 
الْمَاضِي قول مَنْ سهد َه اال إن ان الما في الْحَالِ وَاتَقًا عل فاده في بغضِ 
الد وَاختَلمَا في مقار فالقول قزل المُنْتَأجر کم ا لاه ڪر تع اة 
ا لرن 


7 0 


ونشأ قوت الانتقاع بالْمَأجُورِ عَنْ عدَةَ ساب وَعَصْبٰ O‏ أَحَدّ هذه اساب 


و ےی ر o‏ 


مسال متَفرعَة ة عن دَلِكَ: 
() - لو اختَاح الْحَمَام إل الْعِمَارَة عط لِدَلِكَ أو لِطَعْيانِ السَيْل مده عليه أو لاطا 


لجز الول / الكتاباشاني: الإجارة. TEE E ٠.‏ 


الْمَاءِ عله َسَفَطحِصةَلْكَ للها ِن الأخرة ede‏ 
9 - لدا انْهَدَمَتِ الدار الْمَأجورَة كل وَتَعَطلَّت. مده ارتا بَسمط اوةك 
المد التي تعَطلنها. (ر د الْمُختار). 
0 اا استاج ر ماما و فرق أَهلوهَا كلهم لا ترم الجر ما لو ترق 
بَعْضَهّم فاا يرأ لل ما ليها (الْرَار. ا 
9 - 5ا استاج ڌاڙا في حي وأصِيبَ ذلك الح جائ َرَت سان لي س 
ر المنتأ جر الاو حزما على تفي وأخلو ولم بتي , با لتر اجره (الْهنْييّة).. 
() - لو انطع مَاءٌ الرَحَى أو طحت الحا و عطي اي N‏ 
التي آَصبَحَٽ نيا ڪيل ی مطل اعارا ِن وَفْتِ انطع الاو أو طَْيانها. مضل 
کا ع ن الچ لاف في بدا اسان ينتقي الَا ۷7 لتقیخ). ولو أن الإجَارَة 
وفعت علي ٤‏ رط عدم سوط الاجر ة إا انقطَح الْمَاءٌ ون لاجر ذلك خی ها 
فلا حكم لِدَلِكَ مُطلَقًا. 
ملا: و استَأجَرَ جر شخْص رح سََة بالف وماتي قرش سَتوِيًا وَانْقَطَعَتِ اميه 
َتَعَطلّث هرا سقط من الاجر يا قزْش. الظز شح المَادو )٠١ ٠‏ (التقيخ). 
وَالْمَقَصُودُ ار ھا الما ای کان ا 
گان عَرصة لنب فيا الرّحَى ويشتَغِل فيهاء وَبتى الْمُستَأجِرٌ الرَحَى في َلك الْعَرْصَة 
GT‏ س 
الإْجَارَة. (الْهنرِيةً). 
إا جر صَاحِبٌ الڪ حَجَرَمَا راء وما فيا ِن الات وات فقَط حًا ِن 
سقوط الجر المِيَاهِ على الْوَجْو الْمَار الذكر وَانْقطَعَت الا لاجر يِا 
(علی ول حن القنخ «وعلی اتر ایس ا ا ا 
انهَدَم البيْتُ » له المَشخ قان أَصلَحَه فلا (الهندِية وال از ا ۰ 
ب نه إا اثَمَحَ الاجر بالرحى عبر الطَحْنٍ گالسَكَنِ وَرَبطِ الدَوَابٌ لَرِمَة اء 


و 


VY‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
:1۷۳ فوا رع ا 


صي ما امع به مها مِن اجر الل لاه قي سء هن من المَعْمَودِ عَليّهِ قدا استوفاه زمه 
حم (الزيلي في فخ افوجاوي 
وال تعن بعَمَلية التتاشب عَلى الْكَيفيًة | الاتبة: 
قد اج ال لڪل لن آله ری م بقن اجر انل لكا في ني ن ضعبل 
ازات آخرى دا اشتَعْمَل الْمْسْتاً جر الْمَحَل بعد فطاع مياه عَن الطَاحُونِ إضطباد أو 
رلا أو َير َلك فَعَليه آدَاءُ ما يلق دَلِكَ من الاجر المُْسَّى بْسبة نب مَايلْحَمَيِن أجر الوثل. 
ماا: 3ا کا اجر ونل لمحل عل آل ری زوين قرا رين قرا إا انح 
إضطبلا أو بزلا قَبِمَا اَن لاوت بن الأَجرَيْن ع النصف قيطي لْمْسْتَأجِرٌ الاجر إا 


o6 or 


شتفم امحل إضطناد أو لا ضف الأجر الْسَكى. ظز شرح الماد .)٤٤٥(‏ 

احتف الْفْقَهَاءُ في مَعَْى فِقَرَةٍ (لَكِنٌ). a‏ لْمْرَادُ 
نها أن الاجر نما تلْرَمٌ ذا كان العَمَدٌ وَاردا عَلى مَمَعَةٍ منْمَعَة الطَّحْن وه مَنَْعَةَ الکن وَرَبط 
الدوَات واتار الْحُبُوب معا فلو گان في بيت الوَحَىٰ عرف لِلسَكنِ وَمََازِن لات 
الْحبوب ضعبل لط الدَوَابٌ وَجَبَ أن كود دَاجلة في الق 

وَل لِك فلو گان قد اجار وَاردا على َة مَنْمَعَة الطَحْن كَمَط وَانقَطَعَتِ الميَاه 
وانَقع الاجر سكن يت الطاحُون ارم اخ الوثل سواءٌ گئٽ مَْمعةٌ السَكن داخ 
في الْعَقَدِ مَحَ م عة الطَحْن أو لم تكن على قول ونك الَو بان إطلاق المَجَاّة بني 
على هدا الْمَوْل. (رَد الْمُحتَارء التنْقيح). 

ا بازدیا الما ازويادا قاحسا وَكَمْبُمْكِنِ الانمَاعٌ بها في ِلك 
الا ا 

E‏ (رذالْمُختار البرازية). 

۸- إا اجاح الْجَرَاد الْمَرْرَعَةَ َة المَأجُورَءَ بعد رعا اكل وَلَمْ يُمْكن بعد ذلك زِرَاعَه 
ل الأول أو ما هو اَل ضَرَرَا بالأزض مه قآ تلَرَم اجره المد التي ّث كَل الْجَرَاد. 
وََلْرَمُ حص ما َب َلك مِنَ رة قط 


الجزء الول / الْكَاب لاني اجار 0 ۱ 
E‏ ِي اموي عَلبهَا مده مَعلومة بأجُرَة 
وة لیزرعُوکا قل ماما اللوم لها ب ا بحَيْث إِنه لا يصل الَا بل يذهب فى مَجرَاه 

A ETE 
ول كَلْرَمٌ الأَجْرَةٌ في الأَرَاضِي الي ُسَقَى بم ا الْمَطرُ وَلَمْ‎ -١ 

یمن رَرْعها كما إا اْقَطَعَتِ لم عَنٍ الأَراضِي الْمَأجُورَة م قربا وک تزرَغ قا تلْرَمُ 

فيها أجرة. (التنقيخ). 

-١‏ إا تأر شَخْص أرَاضِي ؛ تسى بمَاءِ صهريج لزِرَاعَة (الَب) وَالْهَدَم 
هريح وَل يمع با كله قل ائم أجرة كن 9 تيع الجا زب الاق 
انور لکل رخاب في ب بقع وب في َة أن المنافع اث على 
وجو صو عَوذما ولان صل المَْعِع منکن قبل انهدام ان تمن فيو الشکتى 
بصب الفشطًاط فى العَفْدُ لون جر جره عى المُشتأجر عدم الکن مالاع به 

على الْوَجْو الذي قَصدَه بالاسيعَجًار. (الزَيكَعِيّ في الإْجَارَة الْمَاسِدَةَ). 
بر هدام ُن الانیقاع الاجر گان َه خيَار اليب كما هُوَ مين في الْمَادَيْن 

90 و04). اقا عات مارڪ قبل قنخ گڪا جا في تا الما رمت الاجر 

اعتبار امن تاریخ زتها ل0 قذ َا َب القشخ قبل أن فح الإجارة. (ر دالْمُختار). 
ذلك ا گان المَأجُور دارا وخرب وَسَقَطَتِ الاجر رَه وَلکِنْ لو اها الجر گَمَا 

e‏ الاه أن َلك فا إا 


x 


وبين يِن و الاعات ن حى الخ وجه بفرَاتِ الْمتافع لِلْمُسْتأجر 
لجر. عل ذلك اسع الجر اة یس لتخو حم حى ا إذا كا لاجو . 
احتَرَق باه الآ جر مل اول أو دوه أو خسن مه وَأَرَا الْمُسْتأجر أن 


ت 


2ے 
م ی ع 


Ss e 


رمم 


VY‏ قوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت بها الدولة العتماني 


على ما جَاءَ في الْمَادَةٍ .)٥٠١(‏ 
Ek‏ لِانتقَاع لا بمُحَاولَة مَنْيِهِ فَقَط. . عله و اجر شَحْص ری 
ا کو ھا ر ا ا نتا ْج بنا أًضرَارًاقَاحِسَة) وَرَقَعُوا َلك 
إن لقي طلا تيلها عن لعل قحكم صي بتك تما تم كذ يك الحم 
ويشتع انتج عن الاشوتال بها قاد تشفط الاجر O ES‏ 
وليه قَِنَ عَدَمَ لمكن من الماع مقط لِأَجر. قز شرع في الإجارة ازيل 
جر الاو أي َف فيا الڪ عن لمل گائت الجا م صَحيحَة. (انظَر شرح الْمَادَة 


ع 


SS‏ ّا الكَعّْطا کات الاجَارَة فَاسدَة؛ لان تنرب 
دا تر جر شهرَين فِي ب لیل كانت ا نر 


a 


ت 


O‏ إا اَن تْمَص أو تيد عَنْ مد التعْطيل. . وَل دَلِكَ يَكُونُ شرْط تنرِيل 


ت 


شَهُرَيْنِ ليس مِنْ مُقََصَيات العقد. (رد ذالمُختا. 


وي ِنَت الَف عضب الأجُور: 


مط الأَجْرة صا عضب الْمَأجُور؛ ل أن نليم محل المنقعة في الإجارويقوم مقا 
تشلیم المَنْمَعَة يها فلو اغَصَبَ شَخصض الاور س ا ولیک :اسر داده 
e‏ کک تِعْطَّافِ 
حاطر الْعَاصِب َاسْتتراله عَنِ الْمَعْصُوب والمانة شارة عا عن الإعَانَةٍ رد الْمَعْصوب 


ر 
م 


00 € 2 


يصّا. ما دا احاح َلك إل الإنْمًاق فلا يكُون ا ا مَعَ إا گان 


3 


لماج ن اقب أعثما عك أخر عضوب قط ائ 
ا e‏ ا ر ۰ 2 ەر ر 1 کے ا o‏ 
رف صت الاد الا جور یلد بط الْذَجْرَة كما إذا اعَصَبَ شخص الاأزض 


مار بغ أن رَرَعَها أرما روث إل بد مُه على حَالها قلا مط الأجرة من 


)١(‏ مثال ذلك: : لو جر شخص رحى من آخر لمدة سنة كاملة على أن يخصم من الأجرة نصيب شهرين إا 
تعطلت في نظير التعطيل في أثناء الإجارة فتكون الإجارة فاسدة لهذا الشرط المفسد؛ ؛ لأن مدة التعطيل قد 
تزيد عن شهرين أو تنقص. (المعرب). 


الجزء الول / اكناب اني الإجارة VY e‏ 
از تشتر ةرمت الأجرة ل هر قر 

عير أنه ون سَمَطَتِ الجر جره ع الاجر يعض الاجر ينه لصاح الال 
الخد ب ادا كان امال معد معدا للاسيغلال أو مال نیم أخڈ اجر اليثْل ِن الْعَاصِب. 
(التنقیخ) (انظر الماد .))٥۹1(‏ 

وَالْعّصبُ في َنِه الْمَناة ة ليس بِمَعْتىٰ الماد (۸۸1) ونما متاه الْحَيْلولة ب 
الاجر عبن المَأجُور. 

لا: ل يڌ الاجر عَن مان المَأجُور َم مَك هي ياء مق ما 

ا کک 

إا غصت المَأجء ر في عض مدق الإَجَارَة ف 
السمَوط بوقَدار الْمْسْمَط. 

منا: ›' م هه Pp‏ هه ٔ 
اة آشهُر عَصَبۀ مه عَاصِبّ في المد ا 
فق سقط اَجرهًا عَنهُ . رد الْمُختار). 


» 
o 
Te 
e 
١ 
5 
& 
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ے 


إن غصبَ ر ا وجب الفِسَاح الإجَارَة أيْ: 


CR 


ن العقَارَ ا إدا غات ص 


اص 02 


شنتأجرو لا يخ الإجارة 
ا مده القضب حى القخ. (البرازيّة وال قوی عله لو استَأجَرَ 
كحض ڪائوتًا بان تما5 قش ش في الست وَعَصبۀ من حر وَبقي في ي اْعَاصِب 
شهرَين؛ م رده غد َلك ال المُستأجر سََطَت ربياه قرش 2 السهْرَيْن ویعطیٰ 
المناچر آي زي مقاب اسَعْمَاله إياه باق السَة. (رَدالْمُحْتار). 
لن يك قل اع الخشتأجر أ رة قذ حقملت عت بقضب الور من بء 


واتكر الاب دعواه هَذِهِ يُحَكم الْحَال الْحَاضر إا م قم حدما بي. قدا کان عير 
ا جر سانا في الْمَأجُور قافول لِلْمُستَأجر وَلا رم ا ودا کان ُو الاکن فيه 


0 


قول مجر رَد الْمُحتار) وَكَدّا الْقَوَلُ ِلْمُوّجًّر إا كان امار انا 


415 2e تەش‎ 


Vé‏ قَواذين الشُريعة الإسلامية التي انت ت الدولة العثمانية 


9ے 


ولا قبل في انا الآيئة قول الي عَصَبَ الاجر ای 


0 


غَاِب الْعَقَار اا (إلّيِي عَصَبة أو لَمْ أَغْصِبهً)؛ ل اد عن اثر أو مور 
ا و ع ا ا رار عليه لا يقبآانِ. (رد الْمُحتار) (انظر الْمَادَه (۷۸)). 
م می و سجر ر حص کارا ستو پوائة قرشي في گل هر يغد ن قبا سکن 


فیهًا مده حح الجر متاح الذارٍ عدم اة المُنتأجر ما لبون الجر کک 


ا 8 


هرا كلا سمط الْأَجْرَه؛ لان في إمْكانِ الاجر أن برقع الأ إل الاجر وين 
الع احور الرا: 
کت كيف حل الاخحتلد حلفي الَِي َع في قوت المتاني: 


إدا اَلَف الطَرَقَانِ في فَوَاتِ المتافِی في مُدَةٍ الإْجَارَة بالكلية وات ا 
راق إا ولو کان الْمَأجُورٌ في الْحَالٍ الحَاضر قابلا 3 ودا َم يكن لکد 
ية كم الخال الْحَاضِرُ ر وال طرف اَي بُصَدةة الحا لحار 
REE‏ ر فابلا للانتقاع في الخال الْحَاضر رَالطَرَقَانِ مقا عَلَٰ ُت 
المافي فِي بَعْضِ الْمْدَةَ الْمَاضية وَإِنمَا اختَلمًا في مِقَدَارهًا اقول م مَعَ اليَمِينِ للْمستأجر؛ 


° ¢ 


لان امتا ا اة و. (الْهنرية قبل الاب الاي وَاليشرين). 


ا ۷ تن تاکر کائوتا وبق م عرص یلین الشرام گس لی که ن 


نت عن إغعَاء جر رويك اْمَوبقولو: إن الصَنْعَةً 


مارات والْحائوت بهي موصدا. 


f 
م ار‎ 


4 9 
ء٤ ٤‏ ی ع ےم °٥‏ و و ء۶ َء پو 


أیٌ: دا استاج شخص حَانوة مزاول ف َة وم قارغا فعَرَض للب 


ت 


وَالشَرَاءِ كسا وَطَلَب اجر الجر تة َيس اسأر أن َم عَنْ إغطاي 
اَذَه الْمَذكُورَة باعي اَن الصنْعَةَ لم تر وَالْحَائوت قي ماد لن الأَجرة رم في 
الإجَارَة الصَحيحَة الافودارٍعَلَن استيا ال کا فی الماد )٤۷٠(‏ ويس لِلْمُستا للمستا 


ذلك كما َر في (المُنية) فسخ الإجَارَة في أنتَاء متها جلاف للهندية مد قَالَّٺْ (لَهُ دَلِكَ) 


1 0 ت 


وت ES‏ تي وَرَدَت فِي | لمنة لمنية على وع كَسَادٍ رَد المْحْتَارء الأنقروي). 


الجزالاول /الكتاب القّاني؛ الإجارة 


:و اسأر رور عل مگو قشت في آنا الطريق د 
| الوصول إل لاحل وَيُنطي المُستا لما مكار يفاضا 


-١‏ و استاج زورفا على مدو وَانْقَصَت الْمْدَءُ ة أثتاءَ الطّريق أَي: قبل ن یی ب 
الساجل فتمتد الإجَارةُ إل الساجل» وَإِن لَمْ يض صَاحِبٌ الرَوَرَق بذَلِكَ. وَالْمرَادُ م“ 
امال هتا هر الكاجل الذي قد إل المستأء اھر الاد إا بلقت ب 
اف إل ماجل عر وكا نكن الاجر أذ بد اة أغر و 
افصو فا يحم َل صاب لذ رق أن يوّصلَة إلَنه. 

وَرِصَا الْعَاقَدَيْنِ وَإِنْ كان سَرْطًا إ إلا آنه َم ينر هت هتا رصا الْمُوَجْر لِلصرُورَة (انظر 
الاه (۲)) على أن عطي انتا جر اجر مل المد اْمَاضاة. (انظرٍ الَا .))۳٣(‏ 

۲ - إن ما۲5 ) من هذا لبيل اء (الّة قَرْويٌ). 

۴۳ استأجر فص فبا مرا یغ نیک إل بر د م معن وَوَصَلَتِ السَفِيتة إل 
الب بعد الشَهر بِحَمْسَةً ۶ ر ما رم اسأر الجر امسن اهر وار انل 
َة عة ا ما. (الْمَيّضية). 

- ركذا عَم على َا اليثرل فيا تر انا اسأر داه وَالقَصَتٍ الْمُدَهٌ في القفر. 
(رَد ذالْمُحَْار). 

٠‏ إا اسأر ظغرا عوك بتأجير لفيا لأوزصاع وَانقَصتْ ت مدة الإجارة فليس 
لزعي أن تنيع عَن تجريد الإجار 55 گان الد ياد بتي رکا ما مين ا 
عدر من عدار الْمَذْكورَة في الاد( ۰ ) (الة قوي 


ا اورت ار ل اا وا مده الإْجَارَ رَو ولم نصج 


الجا اجر الْونْل إل وَفْتِ شوج الَمَر. (رَد الْمُحتار) 


ی ا چ و 0 ا ا 


2 قَوانين الشُريعة الإسلامية ا اا الدولة الْعلْمانية 


و 
نة 


av‏ : لو ای أَحد دار إل تر عل أن بر رها وَيَسکتها با أَجُرَةٍ ثم رَمَها 
وَسكَتها ذَلِكَ لحر كانت من فيل العَار؛ TT‏ 
ولیس صاب الار بأد جر عن مو سك ) ) 
ا اغ تیخص اتر دار شا بلا اا خرو مقاب عارتقا وركتها ار 
ا َة ند أن حرا َم نها ما شرم قلا كو يك الف عفد اة بل ر 
َد إعَارَةٍ وتا أن ن الما ناق عَلَى امار َالرَمّ ِن قبيل الإنقّاقِ عَلَى الْمُسَعَارِ ر قلا یُخل 
بقل الإعَارَة وب و بو. انْظرٍالمَادَتْنِ (۸۸ .)۸۱٩5‏ 

أن الْعَْدَ في تِلْكَ الْمَسْالَة إء رة جار ولان كر الرميم على وجو المَشورَة لا 


° 


الط وَعَلَى َلك لا يمال إن الإجَار ايتا خر الزي في الف گأجرة جيرا 


الْمِقَدَار. (وَاقعَات لمُمين). وَس لِصَاجب الدار ا شيءِ مه اشم أَجْرَة للك 
م الْمُسْتَعِير اجره انظ الْمَادَةَ )۸١١(‏ . اريه رَد الْمُحْتَارِ في العَاريّة َة( 


كا لا تَلْرَمُه الْمَرَمَه م اَي عَلَيهِ ِي الظَاهر؛ لان المُسْتَعيرَ لا رمه شيءٌ. (الأَشْبَاف 
الْحَمَوِيٰ) لاله لَه عَلَ دَلِكَ اَن يوجر تِلْكَ الدارَ م مِنْ آَحَرَ ودا فَعَلَ وَانهَدَمَتِ الدار وهي 
في َد ذَلِكَ الرَجُل لَزِمَه مه الكَمَان؛ لاله عَاصب (الأة E‏ 
عفد جار پل مو مق عار ما صرح في اجلو ويا اه ليس لاتير للمُستعير إيجَار 


ص 


امسار مِنْ ر فَيعَد عَاصِبًا إا آجَرَهُ. 

انظَر شرح الماد (۷۹۰). 

هذا اكلام في الدَارِ إذا کات ملکا. آ6ا إا گائٺ وَْمًا قَلَيْسَ لِلْمََُلّي أن بسكن آخر 
فيا دون اجر وَِن قعل لزم الان اجر الول راء گات الدَار معد مُعَدَةَ شلال أو لا. 
(النقيخ) (انظر شرح الماد .)٥۹٩٩‏ 

قا: «وٍَدا َم الدَارَ وَسَكَتَهَا مُدَةَه انه إِ I‏ رم الدَارَ 


ت 


راسكنا تُّ بَعْدَ ن رمَا ها لم يكن فيها تود قات التزميم مِنْ صَاجب الدار 


الجسزء الأول / الكتاب لاني الإجارة VY ٠. ٠ . ٠‏ 
(الْحَبرية). | | 

i‏ الدار في هَذِهِ اماو َيس قدا اخیازی؛ کی ضع غاد لاخر وي ع 
وغول يکود دك عار أا ولا يعد اة كاي5ة. 

الوكالة بالاننجار: 

-١‏ إدا استأجر جر لویل بالاشوشجار مالا وقش وك ا ا مُوکلو وَانْقَصَتْ ن مه 
لجار لزم لوكي الأَجرْ؛ لاله أل في حقوق العَقد. انظ الما ١٤١١‏ ولوكيل أن 
جع بالبَدَل الَِي اداه عَلَىٰ مولو ٳټيا عه في ابض صاز قابصا لِلْمَأجُور حكما.. 
ا إا لَب الْمُوَكُل من وَكيله تَسْلِيمَ الْمَأجُور إل و امع من ديك وائقضت مده 
الإجَارَ فليس لِلوكيل الرجُوع على المُوَكَل اشیخساتًا؛ لاه بالْحَبْس صَارَ عاضا وَالْعَصْبُ 
من انمالك مَصر. 

۲- دا اساب جر الوکیل بالاسجار مالا برط تعجيل لدل وة و وقي في يَدِهِ 
عدم طب الوَكيل إا َانقَصث مده الإشينجارء قللوكيل کک كله بالبدلٍ 
ِي َه إل الجر لصيرورة مرل قابضا ربعو مام بطر انع . 

f:‏ إا طب الموكل المأجُورَ مِنَ لكيل و حب حَبَسه الوَكيل في يَدِهِ لاسَتيمًاءِ الْبدَل 
لی د عة مجلا عل الوَجو الا 2 ارارق لن اویل امور أَنْ 
يزم بالبدل على مُوکل 4+ حب ال بی آم ی بذ يا فلم بير اشرق 
قابصا حكمًا فلا رى إِلْرَامُة الاجر 

إذا وهب الاجر الوكيل بالا یشار دل الإجَارَة أو أبرآه مه کک اویل 
و E‏ ر الْمُحتَار الذرَْ). 


HEEE 


V۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة الفثمانية 


الفَصل الثالث 


فيا يصع للأجير أن يخبس اسأر فيه لاستيقًاء الأجرة وما لا يصح 


ا :(fAY)‏ صح لاجر لزي لقتل ر کالخبًاط اط رالصاغ وَالقَصار ن تس 
لجر في استيا الأجرةإن ر برط تا . وبا الْوَجو لو حَبَسَ ذلك الل 


چ کو 9 ر ەە ر of‏ 


ولف في ب لا يضمن وکن َد هوی 5 شتفي الجر 

آيْ: اَن لاجر الذي لعَمَله آتر كالْحَبَاطِ وَالصبًاغ وَالْقَصّار لقال رالصَائغ 
والتجّار وَالإشكافِ وَالْحَقَافِ وَمَنْ لبهم مِمَنْ لِعَمَلهم نر ير طهر في الْمُستأجر فيه ا ان 
عَمَلَهُمْ ما يحمل المُناجر فيو يتا اتر آي: أن مَن يلون عَمَلا الاجر فيه ما لو 
عي امِب في لصوب لرا ڏک عَنِ اذوب ينه ما هر وڙ في لا 
(۸۹9 أن یس الاجر ر لاسْيَيمَاء اشر شرطين: 


(۱) ن لا کون شرطّت تسيستها. 


(۲) أن لا يون الْمْسْتاً جر عل عَكلبالْمُنتأجر فيو في كار المُنسأجر؛ إذ إن الأجرة 
لْرَمُ بالَْرَاغ مِنَ العمل حَسَبَ حَسَبَ الماد )٤1٩(‏ وَلِلاًجير ن َس الاجر فيه بعد ياء 
العمل لِجِينِ ستياه الجر ر لأ اعود عل وض قاد في الْمَحَل َل حي الْحَبْس 
لاستيفاءِ البَدَلٍ . الشَاَيي) (انظر الْمَادَة .((YYA)‏ 

ال ُو عن ما َل بغ لاء عجارة عن الأَجراء اة يمحل اَل وهي 
E‏ وال ابض الا خر: إِنه عبارة عه عَمّا ری في مَحَل الْعَمَلِ 
EEE,‏ أو عَرْصا كَكسْر الْحَطّب َو الفشق وَطَحْنِ الحنطة 
كا انت أ مي نئن الل قلاط ينرج اكب أي مر هلتار 
فيه الّذِي هُو ملك الآخر ور العَمَل هتا عبار عَن الْعَيْنِ المتصلة. 


E‏ ھ2 
2 


والصباع e E‏ بصا ظَاهر 


رم ت 


— 


ن زم لاول/دباطانی الا î‏ 


ق . والأتر في عَمَل الْحَياط وَالصَبً على اَن اَل لاني متا. 
گے 2 ےه 


اقاغشا الشاب ره دا كان قط عبارَة عَنْ بيَاضهًا الظّاهر لِلْعيَانِ الْذِي كان 


اورا الادران وَالأَوْساخ. اا إا کان لعل ب ان (بالصودا) وَمَا إلَيْهمَا مَا 
اء كَهَِوِ ليها 


اوقت َال ذد من ييل الب بإصاقة أذ 


ت 


ب فار فهر الال الما مالي اتل بالثؤب گما في لصب 


هے 


وقد اختلف في حبس ما يعْسل للتحسین بالْمَاءِ د SS‏ 
امون الفِقَهيّة وَصَاحِبٌ الْمُحِيط عَدَمَّ جواز الحبْس. كما اَذ قَاضِي حَان وَبَعْص الممَهَاء 
ey‏ ركا امول لاني يا قا اأص مو َا الرل. 
(رَد الْمُحتَار). 

وَعَلَّى دَلِكَ ميراد بالأئر مَعناهُ الثاني. مره الخلا تهر في سر الْحَطَّب وَطَحْنِ 


لحاطاة 07 


لخنطة فلن له حب بب المي ولخي على العخنن الأول وله اكيس عن اني ي (ال وري 
ll‏ 


وَلا يَجُورٌ حَبْس اتوب الَذِي يعْسَل لَِطهيره اة لاء الأجرة. (الدةُ 
لشختاق رردالشختان. 
E E ON E aR ES‏ 


و 0 
کما ا 


وَل پو پلا تعد تاتون قار عن الإمام. (انظر الْمَاَةَ )٩۱‏ لاله 5 ا 
فيه گان في بيه قبل الَْبْس آمل قد بهي أا خد اليس كَذَلِكَ لان له حى الْحَبْس لد 
يون ضصَامتا بسب دَلِكَ؛ له يس على ع تبر لخي من تاو (انظر الماد .)۷٦۸‏ أا 
نة لامي رم اسان ل عدا مَضْمُون قبل حبس وما أله كيك قاد ينمط 
الصَمَان باحس (انظر شر ع لع رای کار اماز على کل حَال. 
على أن أنه يس جير اجر رَه على الْمُسَْأجر فيه ذا َة ولف يو على الصو الأَنِمَة؛ 
ار ر ا ا ا لجر كاذك الْمَبيع قبل القَبْض. 
انظ الْمَادةَ ۲۹۲). م 2 


ن 


7 


VE‏ قَوانين الشُريعة الإلامية التي كات َحكُم بها الدونة العلْمَانية 
إ۷ . ٠.‏ افوا اريه اوي ود او س و 


۶ ة2 2 0 ر 2 
فيل الشروط: ارط الأو: كود الا رة مله حتی إه دا كانت مو جلة و حبس 


(انظرٍ الْمَادَتَبْنْ ٤۸۳‏ و٤١٤).‏ 

الشَرط التاني: الا يكو َير قذ سَلَمَ الْمُنْتَأجرَ فيه حَقِيقَة أو حكمًا. فاليم 
الحَقَيقيّ ظَاهر حى إن الجر 5ا صلم الْمُنسأجرَ فيه مره فس لَه اشزدادة بعد َك 
وَحَبْسة (انظّر الْمَادَةَ )٠١‏ وَالتسْليم الْحْكمِي ايام العمل في يت الاجر ّى بذ 
جير إا كى العمل الاجر في ت الشنتأجر يس أذ يخيتة لان بعد بدَلكَ 
ق اسلمة إل الما شقا والشليع اليئ مرل اتلم لقي زح 
ال ون کم غاا کن اقتال لف 

ا لمجو بيه قبل أن ية الأَجِيرٌ لاشتيقاء الأَجرَة سَقَعَّث اجره 
الأجير إدا گان ي عمل ا كالْحَباطِ وَالصبًاغ ون لَمْ ُن لِعَمَلِهِ ئز گالْحَمًال لَمْ 
e‏ انيه في ااي الثاني ين لجاز (. 

َائدَة: إا سج الاأَجِيرٌ قَطعةَ من الجُوخ واحضرعًا إل الْمُسْتَأجر فقالَ لَه هَدَا: 
(خُذْما لبك وَعًَا لیل ادمع ك أ جُرتها) قاغتِبّث ينه ناء الطريق ينفر: دا كان 
إعطَاء امسا جر فة اجوخ أيه بغ ليوا عل َج الرَهْن سَقَطَتِ الأجرَة ونيف 
ا وأا إا كا اة ا على وجو الأمائة ولق اح أ جره التييج؛ 


له ليوا إل الاجر زم اجر عَمَلِهِ. (الطوريّ). 


(EA) |‏ -کيس لأگچیر الي یس عله یر انَل ولاح أن خرس الاجر ) 


¢ ر 


اه ويها اال لو َس الج اه ولف في يضمن صاب اهل في كا حير | 


| لاء یت ل نولا عع جره إن اء صت عير عنمو وم يغب أجرته. 


2 


ی: یس للأچر َي لی مله ڪاه في الاجر ف امال لجال 
وَالْحَمّارٍ أو ابعال وَالمَلاح ولم رط الأجيل أن يبس الْمُسَأجر فيه في يده وَيوقمة 


الجسره الأول / الكتاب الشّاني: الإجارة 


ا يضمن الْعَمَل وهو عرض رائل فلا يصو ر به 


لا بے ور رەو 


وَبهَدًا الال و ا امال أى: کم نة إل ا ا ا 


م »ت ور ا 
4 


2 و 
ر 4 


ولت في بیو شی صاجیو فی الما (۸۹۱) كال شفشرت رذ 4 يعد بلك 


عَاصبًا وَمُتلمًا. (انظر الْمَادَةَ )۷۹٤‏ عَيْرَ أن صَاجِبَ الْمَال في هذا مُحَير إن شَاءَ صن 
ية ذلك إلمال مخ مَحْمُول إا كاد من ليوات وَمْلَةٌ دا كان مَِ لمات وَحيتيذ عَلَْه 
أن يودي إل الجر أ جرته. (الْهنْيية) لن الْعَمَلَ الْمَبيحَ هنا کون مُسَلَمَا نلم لدل 
ون شاءَ صوتَه عَيرَ مَحمُول فلا کون عليه اجڙ؛ لان العمل هتا لم يُسَلّم. (مَجمَمُ 
انر التنوير) وَعَلن الْمْسَا- e‏ 
ادا مسك الذَجِير الْمُسْتَاجر فيو بأمرِ صَاجِيو كلا رمه صما 


ء۶ 


2 


ملا لو اول الْحَمًال الْجِمْل إل الْمَحَل الَجَشرٌوظ یقن YY‏ 
ت هو 


و في بدك واناه في يڍو ولب ا رمه ضما وَلِلْحَمال اخ 
ني لاب الاين ارين في اقل الأرله الخ 


SE 


Ê E Ê 


o 2 ر‎ 


VE‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحکم بها الدولة العلمانية 


اباب الراب 


في بيان المسائل التي تنعطق بمدة اإجارة ة 


«4A9‏ للاك مال ى ل ومد مار 


ي: همالك أن بجر ماله ويله ِي جرت لاع إيجار نلو هن يره 
ا گاث كَاْيوم الا نوع اهر أو ية گالسَة أو عد السيين. 

حت لو گات الْمْدَهٌ ويله جدا گياتتي ي تتو بيت لا کین عاد أن وها العاقد؛ 
لوان اَن صرف في مل حاص كما ياء ولس لاح أن تة عَنْ ديك ما لم 
ا ۾ صرر بين لِعْيْرهِ .شر ما5 ١١۹١‏ افع لتكني الآ 

وقد قل الْحَصَاف بِجَوّازِ عَقَدِ الإْجَارَ لِمْدَةٍ لا يُمْكِن أن يَعيسَها الْعَاقَدَانِ عَادة إلا 
لاء قال بعَدَم راز اجار لِمُدَةٍ طَوِيَة ليْس مِىَ الْعَاَة اَن يَمِيسَهَا الطرَقَانِ وهم 


cak 2 


ِن امون وَالْمَجَلّة أَيْصا دلبل إطلاقها هرا نها رجح القولالاول: (رَدالْمُحتَار). 

أا انار مالس اروا فلن اا 

َو استَأجَرَ اة مآد لاز صاع انه الرَضيع او حَملو لا کون اة صَجِيحًا (رَذ 
الْعْحْتارء وَالْهنْرية). انظز شرح الاه )٤٥1(‏ وقول هَذِو الماد (مدَةَ مَعلومَة) مني على 
الْمَادَتَيْنِ ٤٥۱(‏ و١٥٤).‏ 


م 


e 


او 


ا َوله: (ماله وَمِلکه) قد ار ا ES‏ بت المال. 


و 


ت 


يځ في مال الرقفب: بُ ولا في إيجار ارب مُرَاعَاةٌ شرْط الاقف وَاتباعه. 
قن رط إيجَارَة مده طويَة يوجر لدو طوياة أو قَصِيرَة قيُوجُرُ بوقدَارًا. 

لر رط الرافت إيجار الحار ادى ر لد ا وات او ن و 
عل مدا الا ن د زط الاقف كص الشارع تى آنه ا القت 9 


لكر مِنْ تة شهُر و e AB‏ اا 


الز ةالول / انكتاب لاني الإجارة KK: ٠‏ 
ويوحذ من يد الْمُسْتَأجر ر رمه اجر المد الي انَمَحَ به فيها. 


d2 
وھ ڪت یر و‎ 


كَذَلك لو سَرَط الواقف ألا يوجر لاکثر من سَة فلا يوجر مد دى السَة ما لَه 
يکن ذلك انمع لوقب وَالمقراءِ ولم بوجد من شتا جره لست قلخام أن يوجر لستتین» 


و 


کان له ان بودن الو ل في إيجارء لله داشا 

ئانيا: وَإِدَالَم يس بشترط الاقف مه في يجار فيو يولي أن جر ری وَالمرارع 
اث سَرّات. E‏ ت وا ضا ی ست قط وَلَيْس لَه له قوق دَلِكَ. 
وقد جَاءَ في اة السَابعَة مِنْ تَانونِ إيجار العَقَار الأخيرِ م ا e‏ 
العَقَارَاتِ رة ذَاتِ الإْجَارَة الوَاحدة لِمُدَة أَكَترَ مِنْ تَلاثِ سَتَوَاتِ وَفيمًا عَدَا يك 
لكل كما جَاءَ في الماد 5 )٤۸‏ أن يۇ جر ماله وله مه مغلم قير اث گَاليَوْم أو 
طويلةٌ گات كَودَة و ترات وَالعَمَارُ ذو الإجارة تين ابع لهذا الحم أَيضا. سى إن 2 
الوقفب إذا رة عقوو متَعددَة إِجَارَةَ طریلة ما او جره بعقود حفس ستوات (وکاتت 
الإْجَارَةٌ على َلك في السََة الأول مجر وَالسَيين الأخرَى مضاقة) تبط الإجارَة على 
قول المفتى به 

ولا يُمْكِنْ إِيجَار الْوَقفِ زياد عَمّا كر صِياة له له مِنَ الصياع وَحَوْفا مِنْ دع 
بملَكيّهِ طول مُدَة اصرف فيه. رع ذلك فلس لتر اجار ارشب لار فن المُدَةَ 
دورو وإ عل كما أن الإيجار َير صجي تمسح الإجارة ه عَنِ المد كلها على 


ت 


قَول؛ ن ااا ت في بَعْضٍ اعُد قدت كلها ولك بخن الفمهاو قال إلا 


۶ 


f+ ن‎ 


ا 


ی ق 
راء قدا ُو رٽ قري ملا ازيح سوَات گائٽ صجيحة في ئااٿِ ت سات قط . 
ٿالئا: أا إا كان إيجار لوقف لكر مر الْمْدَة ق الْمَذْكَورَة في صَالح الوفف ومفعتةٌ 


ر ا 


في َلك نحق أن گا الاس ل رڪون في اشڪفجارکا ست وٳيجاڙکا ڪر ِن س 


عل الوقت في انع الا جار جاه يري انَاضِي. 
رَابعًا: لو اجر الاقف الْوَفف بتَفْسه إل َر سََوَاتِ متلا گان صَجِيًا. وهُا فرق 


س 
در 


VEE‏ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولَة العلمانية 
َي الاقف وَالْمَُولي في إيجًار الوَففِ. 
ولَكته ذَكرَ فى (الدَرّ الْمُحْتار) في آخر اب المَنْىخ عن المي وَعَيره: لو آَجَرَ لواف 


o o 


الوَقْفَ بتر تم مَاتَ كفي الاستخسَان ا تنْطَل؛ لاه جر لِعَْرٍ. وَمُقتَصاه أن الأو قياس. 
(التنْفيح). 
ودا توفي الاقف في ناء فة الإجَارة فا تنمَيىخ؛ لان الاقف لم يوجر لتو بل لِعَيْرد. 
إلا أنه إذا توفي ا ا ی ا 
على وجه الْمَْرُوح صا وَانقَمََِ الوجَارَة وات لايمال لوقف إل مُصَرّفِ خر 
لاجر أن يوقي ما عه مُعَجَآا ِن الجر ِلَْمْس سكوات الباق ِن رة الاقف 
حایسًا: إا اختاج لوف إل إجَارَةٍ طَويَة مايه برقع ذلك إل القَاضِي ودا جره 
القَاضِي لِمُدَة طَوِيَة گان إيجَارةُ صجِيخا. 
إا اختاح اَم أن يواجر لوقف إجَارَة طويلة e ET‏ 
عَقَلِ سنه بكَذَا يلرم الالء انه تاجڙ لا الاقيء؛ لاله مُصَاف فَلِلْمُتولي قَنحْهَا وَيكََبُ 
في الصك: اسار ان ار کَذَا أو دار گا تلثنَ ست باثي عَْدَاء گل سن بگذَامِنْ 
وَالظَاهِر الأَرل. لَكِنٍ المنْرّى عَلَى إبْطال الإجَارَة الطَويلة ولو بحقود. (الدّوٌ الْمْختار). 
َوْضِيح في مَالٍ اليم : وَمَالُ اليم في حُكم مال لوقف في هَذِه الْمَسأة. 
عليه س لوعي أو اللي أن جر ما اليم مد أككر يِن المد الَذْكُورة في افر 
آي جَاءعٽ في ٿَؤله: (ئټي) ن عل مٽ في کل المد على قَول) رفي الڙيادة قط 
على .أا دا كانت عِمارته مَوهمَة على إٍجَارَة طَوية قَلِلْقَاضي أن يوجُرهُ. 
َوْضِيحٌ في مَالٍ بَيْتِ الال: وَمال بَيْتِ الْمَال في حم لوقف في هَذِ الْمَاَةٍ 
ت رى ارارم الكبرى: وال 
سََةٍ دا كان عَيْرّ دَلْكَ كالدًار وَالْحَانُوتِ. E‏ 


ە 
| 


يضا. 


0 
م 


الجسز الأول /انكقاب اني الإجارة أ KESÎ ٠‏ 


کو ےه 


إلا آنه ق جَاءَ في الفتارى (الکارو ما ما ياتى 


كن إطلاق .المْمَمّاء ء في إِجَارَ yT‏ رار ااا کد گات مده 
٤‏ جَارَة أو قَليكةً. توسعهم في جوز تصرف الإا فبا ا فطاع : يويد ڏلك. (الرييی» 
قي رَد المُختار الألقز ا او ف على البَحر). (. 


ت و وت 0 


(tA | |‏ ابتداء مدة الإجَارة سمي آي عن وُر ند العف 


2 


ل آتداء مرح TT‏ گر ع اله الْعقْدِ وان EE‏ يكن في الإجارة خیارٌ شط 
يتير من لوف الذي سي أي حن ودر عند اعفد 
. وَعَلّىٰ ذلك فِا كان ابَدَاءُ مد الإْجَارَة عَقَيبَ الْعَقَدِ د گات الإجارَةٌ مَجَرَة. ودا کان 
في رمن مُستقبل کات مَصَافَة. ما إا اجر د داه هر رَمَصَانَ وهُا في رَجَٻ يبر ياء 
ا وتكون الجَارة مُصاة. (السَليّ). ٠‏ 

كَذَلِكَ لو قال إِنْسَانْ لأخَر: آجَرنكَ داي ِن رَجَب هَن السَنَةَ گان ابدَاءُ مده 
الإجَارَة الَهْر الذكُو وَعَلَن ذلك إا يسل الأ الَْأجُود في َب الف 


ء 


نة في تر ا جره ايام العذكرة (انظر الْمَادَة ۷ أ إا کان في 
الإجَارَة خیار شط د يعتبر ابدَاءٌ م الإجَارَة من N‏ الْخيار (انظَرٍ الْمَادةّ )٠٠۲‏ 


PEFEEPETEIS (A 


2 تیر بیدا مد الْجَارَة مِنْ َف الْعَقَدِ إا َم يكز عند عَقَدٍ د اجار‎ E 


يعَيّن. کون الجارَة مُنَجَرَه؛ انه لما کات رمان كلب في حم هَذِوِ الوجارَة 


ت ا 


اعتيرَ في امال دَلِكَ الرَمَنْ ٤ی‏ بت ن لاجر ایو اذ تلم عات كز E‏ 


2 


og “o 


(الرَيْدَِيٰ) إذ لو لم یک ذلك لزم أن کن الإْجَارة قَاسدَةَ لِْجَهَالَة دا لکن ا 


ر 


1 


الْحَاقِدَيْن على الإجَارَة والظاهرَ مِنْ حَالِهمَا دلي عَلَىٰ اختيَاجها ايها وَقَصدِهمَا الْعقَدَ 


«u 


8 


Vé‏ قَوَانبن الشرد يعة الإسلامية :التي كانت تحکم بها الدولّة العثما 


الصَحيح. ربل الكماية رَد ذالْمُْحْتَار). 


ماا: لو قال خط أَجَرْنكَ داري ابر اء مدَة الإجَارَة مِنَ اليم ِي تَكَلَمَ فيه 
هذا الكلام. (التنويرُ رد اناري هريه في لباب الثالثِ). انظَر الَا )٤۹٩(‏ أَيْصا. 

وفرع عَنْ هله اة الْمَالة اة أيضًا: 

بے انار الدار هرن َل أن كود أَجْرَنهَا في اهر الأول ماه في السَهْرٍ 
الاني ماين وع هدا ار في اهر الأول مائةٌ وَفِي الشَهْرِ الاي ماتا ر 


لمشت جلو سك في الدار هرا وَاحدًاوَفيحّت الإجار لاور لشهر الآ حر امه إعَطاء مائة 
اقرش كما رمه مهلو سَكَىَ السَهْرَ لاني إعْطاءُ ماقي لْقّرش. (الدر امتا التنوير). 

إن م صرف اله اذكو أل إل مالي اعفد لكات الاجعل في العف 

هرا كرا مِنْ شهُور عمُره وَهَدًا فاد فلا بد بد ِن صرفو إل ايلي العقد تَر ريا بالجَراز. 
وَكَدَا الإقَدَام عَلَىْ الإجَارَ و دلي جز الْحَاجة إل تَمَلّكِ المنقَعة حت ف لر 
الْمَذكور ارلا إل ما يليه قَصَاءَ لِلْحَاجَة النَاجرَة. (الْكِماية رَد الْمُحْتَارِ). 

اما إا كان في الإْجَارَةٍ خيارٌ شط غت ياء مُدَة الإجَارَة كما مَرّ في رح الْمَادَة 
السَالقَة ِن قوط الْخيار. ۰ 


۸۷ کب جور یار تقار عن َنود یتو ني کل هر اجر کا رام 


) َلك يځ ايڪار نڏا دراه ِن دُون بيان شهرئي ايا 


o‏ ورو د 


أيّ: :آل جور ايجار قار ستو از سین ؤو هر في گل هر گنا ئۇۆشاولىش 
لِلْمُستأجر حَقّ في فسخ الإَجَارَة هله حت انتهائها ريصح إيجَارُه كَذَلِك دون ن يان اج 
مل کی یرد زعا ر9 تیت بفد از الجر شودب ر بيكرتل اجار 


ا شور بالتساوي (مَجْمَعُ )»لان الْإجارَةَ تكُون صَجِيحَة بان 
ت متها رها لا لزم لجل يك يان جن َة كَل هر (الْهنْدِيّة في الاب 


2 


0 oF ۶ 


الِب رَكدَلك بصم ايجار اهر كارو ت اندو بيان أجرة کل يوْم. . (الرَيلعي). 


ہلاون بشني یا E‏ ۷ 


ر اده فيم بَدَلِ الإجَارَة عَلّى الْوَجو الْمَذكُور فيا َو فيسحَت الإجَارَةٌ فى 
کا کک کک رکز ر عر ی عن اکن ر ی و 

تي رش كَذلِكَ يصح ٳيجَاز هران وأزبوواة قرش في مذا غم بد اجار 
لى عَدَدِ د الور يکود تَيب اهر مات تي رش كما في الصُورَة الول وَعَلَى ذلك 
لز كمع اران الجا نة ررر ب فير رم إضاة آلب يان فزي ين لأر 
قط اواد( ۰ قصل َو الاه َوّصحها. (رَد الْمُحتَار). 


| ا (44۸): ذا عمدت جره في أَوَلٍ اهر عل هر اجو زد ِن شَهرء 


| انعقدت مشاهَرةً. َيِه الصورَةٍبرَمَ دف خرو هر کايل ِن كان الشَهْرُ ناقا | 
عن ثلاثين يَومًا. 


و 22 


يا إا عقَدَتِ الإْجَار رَه فِي اول الشهر أ آي في عُرَټه َالِ يوم فيو َل سر واج 


ء٤‎ 
ے‎ 
٤ 0 4 0 ۴ر‎ ٤ 


1 


20 


ريد ِن شهر انعقڌٽ مَاهَرة آيّ: مره هر فَمَرِي. ا 
الَقدٍ يفضي الَا 0 لن صل في الشهُور الله ايام دل مِنْها وَما َم 
يدر الأَصل فلا بُصَارُ إل البدَلٍ (انظر الماد ۳ وَعَليهِ قدا َة فص الشَهَرُ عن تَاثينَ 
e‏ ق السهر كاملةً. وب ات 
اَم ِن الأَجْرَة (الهنرِية وم : مَجْمَع الأنهُر) وَهَْوِ الما الْمَادةٌ مَل يِن الْمَادَوٍ .)٤۹۲(‏ 

ابدَاءُ الشهر: کر ر ار زم فی ما صاز ایشاځة في کح زو العا وب 
الليْلَة الأول يي رى فيا هلول دا لفت لاء اف رى عرف وو ال 
به ممع الأهُرء الذر الُا 

في الْوَاقع إن مدا اسر القَمَرىّ اليه ّي ری فيا لهال في الق لري ت 
نکن ا یا تر کین زت شرو کین ت مآ ر هتا 
ول الشَهر أو السنه إا درا دون تين على اسه وَالسََة رين َا دا وُصمَّتِ 
الستة بالسمسية من حولت الها واللَهرعلن ماعن و السب اكمور بالرضفي. 


هوان نين الشريعة الإنلامية التي كانت تثكم با الدولَة العلْمانية 


| ك (£۸۹): و اتر 


| و ډوهەےو e‏ ًا 
| جزء يعتبر الشهر ین بوتا 


ا د الور رة آُيْ: إا مَصَتِ اللي الأول مِنَ الشَهْرِ وليو 
وَاشَرّط اَن تون الإْجَارَة لس ر واج قط فما أنه يعبر بدَاءُ الإْجَارَة مِنْ وَقَتِ 
لعٍ (گما جَاءَ في المَادَة 7 د کک يما ِن َلك الْوَقتِ. وَيَلرَمُ إِعَطَاءُ 
رَو كَامِلَة إدا بقَو ب الماحور تلان يوم تحت الإجارة؛ اا هتا اتبا السهر 


الجا 
1 الٍ رم ن يضار إل البَدَلٍ ر هنع کر وزیی 


ت 


الها 


ص 


اة :)٤۹۰(‏ إذا اشكر ع أن کون ال اة كا هور وكا قذ ضَى من الشهر بنضةُ 


1 ت يم السهر الأول لَص يى اهر الأخبر على أن ا ثينَ یوما وتوف اجرته 


| بجتاب الو أا الشهور الباقية فتعتر و حب بالغرًة. 


ي: ا ذا اشتَرَط أن َون الإْجَارَةٌ ل os‏ 


E O RRS‏ َم السَهْرُ الأول مِنَ السَهْرِ الَأَخيرِ عَلَىْ أن کون تلاثین د 


ا 


ر مڪ وإ گات مة لارو فى الماد ۸70:): : من رقت العَقَلِ. 
لاه کا ان لض في ماهر ترذ أب إل ادل رو 

أا الشهُور المتوسطة فتغتبر وَتَحسَبُ بالعْرَة وقَاقًا لِلْمَادَه )٤۸۸(‏ وَعَلَىٰ هدا فلو 
فصت الشهُورُ المَذكُورَةُ عَنْ تلا کو بز آرم شه ازرد َامَه؛ لان الأَصل في هَذِهِ 
الشهُور لما گان الأصل عَيْرَ ر عدر فاا يُصَارٌ إل البدَل. ۰ 

ما: إت متب اة كفي تز لتر بن زي الك قياجل أذ بكر ل 
8 لاثين يرما يجب أن هي السَنَهُ في الْعَاِرٍ مِنْ ذِي الْحِجة مِنَ الس التالية 

يكن ايوم الْحَاشرُ ارجا عَنْ مدو الْجَارَة وَٳِدَا ان دَلِك السَهرُ تة وَعِشْرِينَ يما 
کن ناي لَه في الاي عََرَ من ذِي الْحِجَة ويكون ايوم العَاشُرُ ر حيَينِ داخلا في 
مد الجا رة وَبدَلِكَ يكون في ٳِيجَارِه السَتَوِيّ عدا أضحَى: عِيدّ في اول مُدَة الوجَارَة 


EE 
Ç 


الجز الول / اكناب التاني: الإجارة. ا TE‏ 


وَعِيد في آخر مد ا 9 لقهستانیٰ» ا لمُحتار) و ِن کان ل في السَنَّةَ الواحدة غ 


ت 


ے 
ر 


عِيدِ أضحَىٰ وَاحِدِ إل أن اْْيَمَاع تين في کاو تون آي في عخظر ټښ ل 
الصورَة المَحظور عير َير لازم وَاللازم عير یر مَحْظور. مَحظور. (الذر الْمَُمّى وَالرَيلِي). 
& 


إن هذه واا مركا م الان (0 و۸۹٤)‏ كَمَايفَهَمْ مما مر في الشرح أي انها 


و & 


ا ی م فیا كما ماين السَابقتَيْن فَكَائّت. ماده وَاحدَةَنوَهَّذو الْمَادَهٌ 
of Py‏ ور ۱ KL‏ £ چ 
(۹۳). اَی الإمَام الْأعْظَمْ ِن ری اعتارَ الشَهّور في هذه اف بالايام أ کل 


2 ا 


امن يتا (مجَْع الأنُر) على ذلك کون هذه الْمَادَه َل راي الام مُحَكَ؛ ن 


لهل هي الْأَصل ف في الشهُورء قال الله تعَالیٰ ‏ # يستلوتك عن الأهِلَة هَل هى موقي 
لاس 4 [البقرة ر ۹ وا هتل عن الأوأو رل بصا إل يتنإ ند تعر الأضل. 


کارا ن قر ید وتر ل ذ نكن ويله ِن الجر يكل 


وبقي عير ر ى الأضل. أا الما العم یری گا فل اعتار الأشهُر بالایام؛ لاہ ا 


< eG ا ك‎ ak 


َه اعبار السَهْرِ الأول الال تعذر اعتبار الثاني 2 رَالَالث ناء لن ال 


ت ت 


َب کول م الي لگزيو تاد وص التي َوب كول ِي الَا وهَکدًا 


ر OGG‏ و 


1 ارمام ُويُوسفَ ا" راي EE‏ الام الأعَطَمَ و وع" لی رى رافق Ey‏ 


| 4 دت اة روان دد افر َكاذ ّى بن 
| ك بق الشهُور اهي بعد e‏ | 


ي افرط ان رة أ کل کر گذا رايم ين ران عكوالأشر بف 
الماد )٤۹6(‏ عند مضي ابض من اسر كما يعت اسَهْرٌا 1 ا : الي 
لي خقد رازو ر ا ا ل ۱ 
فيها بمُقَتَصى الْمِقَرَةٍ الأَخيرَة مِنَ الْمَادَةَ )٤44(‏ عَلَى هدا لوجي e‏ ل 


2 قَوانين الشرد يع الإلاميّة التي كانت تكم بها الدَولة انعمانية 


لهال اَمَاًا. (الْهِْريَة في لباب الثالثِ). 
مد: لو عُقَدَتِ اماق عَلَى الْوَجه الْمَذكورِ مِنَ ¿ الوم الثاني يِن مُحَرَم رم إِعَطَاءُ 
السهريّة لکل لاثينَ یوما اعتَبًارًا من دَلِكَ الوم ولا يعبر لهال في دَلِكَ؛ لاه رن گن 


يُمُکنْ اعتبار ر الأشهُر المَُوَسَطَةٍ بالَهِلَة في الإَجَارَة الي يكو آخرھًا ا 
اقتال اير الأول ى افر الأجبر إلا آله لما گا اجار م ر بر موم ولا 


ت 


يكن كمال السَهْر الأول ضَِ لخر فلا ُن اعبار د ُ شهر مها بالْهآال. 
في الذَخيرَة إن عَمَدَ اجار ٤‏ عن کل هر يڙم إن وٽ في 5 E‏ 
پاليام بلا خلافي؛ ل ايعان الَا عَم جر مده لك كمي (رد د المُختار). 


o‏ رای ڪشر 


اة (64): : َو عُقَدَتٍ الإجَارةٌ في وَل الشهر لِستة تعتبر شهرا. 


و 2 U‏ و‌ 


أىٰ: أنه إا عَقَدَتِ لجار في اول اله لِسَنَة قَبما اَن اندَاءَ مُدَةَ الإْجَارَة يضاف 


الوم الأول ِن الشهر ناء َالِ CG ٤۸ ٥(‏ اي عكر هرا لان 


و 


2 


ا ترَیٰ قَولَه السام : «صومُوا لِروْيته وَأفطروا لرؤيته 
فن م ليم اهاد ايلوا ع شعبَان تاين يَومًا. نما يُصَارٌ إّ اَل إا عدر 
رار اش e Es‏ اْقَمرة عن )٠٠١(‏ يما بذ الأشهر التي َنقَص عن الثلاثينَ 


ھە و 


(الْهنْييةُ الْكماية). 
وَالسَتَةَ القَمَريةَ عب رة عن (6) يما وَل يَوْم. اما السَمْسِيةٌ هي )۳٠٥(‏ يما 


(تعْريمَاتُ السَيّد). 


° 
٠ ¢ 


وَبمَا ن هَل ومام أت بک ا عات و ا۲۸۸ کالوتيان نْبهامِنَ الَْبَثِ. 


الد (۹۳ ۳ : لوْعُقدَتِ E‏ 
ماباقي الشهُور ادى عََربالوادل. 


ر 
کے کر 6 8 EEE‏ ° 0 
دا عقَدَت إِجَار م اة وَكَانَ قَذ مَصَىٰ مِنَ الشهر بَعْضة يعبر نها شَهْر آياما آي 


ي:إ 


0 E الجزء الأول / اكناب الناني: الإجارة‎ 
ELA DE E O E O O E aE GREER ARES EEE 


تاين د وما وبلغ إل الثلاثينَ م مِنْ آخر شهر في السَنَة. واقي الشهر ر الح عر ن ب 
مه محم اهال وإ صت َلك عَنِ الثلاثينَ 0 وما عدت تامَةَ عَلَن ما وَرَد في لماه .)٤۸۸(‏ 

كَدَلِك إا عقَدَتِ الإجَارَة دة َشَهُرٍ و وَمَضی فِنَ الشهر بعْصة يبر هر بالأيام 
وَالشَهُرَانِ لباقان بالهادل. 7 

اکا عند الام غر لته في مو الصورة الايا وهي رور )٣٣۰(‏ بؤما. (الهندِية 
في الاب الَاِثِ). 

وَهَذِهِ التمصيلات فيما إذَا عينَتِ السََة أو و اهر بال اة أو ركت معللة. 

ا إا يدت السَنَه أو السَهر بالسمسية يعبر اميد الْمَذكُورٌ لا : فما E‏ 
الهاال. 

وما اَن َو الْمَادةَ لا ميد كما َير حكم الماد ( ۰ قهي إعَادَة بون إفَادَة. 

قائدة: إن الحم في سَائر الْعقودِ الْموَقَة برقن على لينوال الغررج بق 

متلا: َو باع البائ م ب من مُوجّل لِسَسة أو هر عَلَى الوطلاق صَرِفَث قت إ 
الَو ارين اا گات یکن یو اشيج ضرفا إلَيْها. 


د 


الد (644): و ام سجر عقا شهرية گا دَرَاِم ِن دُونِ بيان عَدَدِ نهر بح 
| العقد. لَكِنْ عِند تام السهر الأول لكل مِنَ الآجر ر امأو فح اجار في الوم | 
| لرل َي ِن لَه الي اَي لابند ِي لبر الل و لي لهم يك 


0 


| نا عد ان في آل ناء السهر: سحت الوجارة قي في ئة اشر إن ا 


e 
في اد‎ 


تاءِ الشهر: E ET‏ 
° هركو 


زليس اكيج نع بجارة نهر نتوي خر 


2 o 


TTT 
بقلك لِسَهرِ وَاجِيٍكدًا.‎ 


Vor‏ قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


۳- بولك کل شهر بِکَدًا. 


فق 


ني ارون رشن عن شر اجو ول كر نتو عن افر اي 
الذي ل أا وضع يح الصورَة الثَالَة فهو كَمَا يلِي: 


or 


و اد سور عَقَار بکڌا دَرَاهِم كَل هر مِنْ دُونِ بيان وَين عَدَدِ اهر يصح عمد 
الإجَارَ E‏ 
صَحِيحَة في اتر يِن هر گڪهرَينِ او اتر (الرڙيلي) ولا معت قول من فال ِن 
المَسايخ: إن الْعَقَدَ صَحِيح فو لار الثاني وَالتَالِثِ عامل التاس؛ لن ا المْحَالِفَ 
للدلیل لا عبر . (الرَيَعِي). 

وَصِحَه في شَهر واد وَهَسَاده في لباقي مه مدان اة يُوو: 


ه2 


١-عَدَمإقَامَة‏ مة اسأر في لمجو بغ عام َر في اللي الأو وَاليوْم الأول مِنَ 


ەر 2 فا O:‏ 
E‏ ا ا ارال اة ملفا 
2 و‌ 


ال کن اله فت ااه E‏ ب 
وَلاحَا حَاجة إل تَفْصِيلاتِ أخرَى في هَذِهِ الشرُوط؛ ل 


o 
3 
١ 
3 


E 

إدا لث كمه (كُل) على لَه أ9 و السَهْر أو الأشبّع أو الوم أو اف ذلك ا 
لا تعْلَم نايت ب ع بع ناء َه لاجد من لن الواح يكن مَغلوما َون الإجارة 
اة في يقي ايكون فيان الجا 
سوالٌ: ِن قیل: کان الي الأول مَعْلومٌ مَكَدَلِكَ السَهرُ الثاني علوم فلم 
E‏ 

الجَوَابُ - قلتا: نما اخ ا ا او ار 

تی إا سكي سَاعَة ِي اهر الاي صح افد علصا ِت وَالرابع مغ. 0 

َد َر في مزح الاه (۲۲۰) اڏا پيٽ صَبرَ م الحِنطة كل كي كارشا 


الجس الأول / لكاب اانيء الإجارة Vor | ٠. . ٠ ٠.‏ 


ابيع عند الإمامين تافل الل اما عند امام َء ۾ انما ينف َة ادو ويون 
امین تافذ في ومام في 
فاسدًا في البّاقى. ' 2 


وقد عبر هتاك مَذْهَبُ الإمَامَيْن وَلَكِنْ في ll‏ تنل 8 هذا الاختل 
وَالإمَامَانِ في اماق ي مع الام الأعظم فبها.. | 

وليك الفرق بين ال ع وَاَوجَارَة في مذو الجهة: پت یی هرر ونی وء 
رفع اجهل بها عبر یر منکن آکافي ام با لبر آخر فیک رَه اجهل رقا اگيل 

لن عند جام اهر الأول الَا الإجارة و التي عدف صَحِيحة ولاز مه علي الو جه 
الْمَذْكُورِ رشا كل من الأجر والمنتأجر مكب في كخ الإجارة في انم لأر وو يئ 
إلسهر الثاني بحْضور الأحر عَنِ الشَهر الاي والشهور الأخرى لن العَقَدَ 
انتهى وبق العقد الفاسد. 


E TL 

و بْب الخ لِلشهر الثاني هو السا المحرر على الوّجه الكالف ولد إا 
قد ل ایر انی رتایت بال ازجا ى مَرّ في سرح المَادَةِ ( ٠‏ قد قَبلَتِ 1 
قو يزوم اجار وِالْمّْصَافة قبل حُلُول أَجَلهًا. (الطوري). ۰ a‏ 

قَلنّا: : إن ِكَل من الآجر وَالْمُستأجر عند نمام اسر الأول ي 
ايڏم الال يِن اهر الٿني کا يكو لار في ايوم الأول ويي يه من الشهر الاي 
وَالْمُستَاجرٌ حَاضر اَن يسح الإجارة فللمُستأجر يا في المَذكور وليه أن 
يَْسَحَهًا في حور الآجر. 

ودا لم يشخ حدما اجار ةلزمَٺ كما جَاءَ في ي رة اة ِن هه َة عل 
أذ كَل نها في اَم الأول َي ِن اهر الث أن فسح الجا داه راء 
وَهُتا قد صح الْفَرْق بَيْنَ الإسيَنْجَار بلك لِشَهر واج وَالاسيْجًار بقولك (لكُل 
سَهر). (الأَنَْرْوي). 

ا اا قى ام الأرل وة ركم تسح الإجار ت و اا حداف هال ا 


Vo‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولَة العمانية 
ار الاي ردم لْعَقَدِ وَانقِلابو بدَلِكَ إل الصحَة بتاءَ على ما جَاءَ في الماد )٤۳۸(‏ 
أله صَارَ مَعْلومًا َنَم المد فيه بَرَاضيهمَا لد يون لِأَحَدِهمَا الماع عَنِ الْمْضيّ 
«الرَيلِيٰ) قو ن صَاحبَ هَلهِ الدار حف أن لا ُوَجُرَمَا ركا في يد الْمُسْتَأجرِ وَصَارَ 
E‏ ر اجر کل شر کا :لن الائوقاد في رأس گل هر ليوف عل 
ايارو لا کون آچرًا وؤ طَلَبَ اجره شهر لم يکنه ؟ O EE e‏ 
روم الإجَارَةٍ في اهر الاي وَالشهُور الأخرَى رور سَاعَة؛ لان في اعبار السَاعَةٍ 
على هَدًا الْوجُه ا ا وارد مر الف فی را الشهر وهو عِبارَةَ عَنِ 
الارن بها فزت ايلي 

sS‏ حَاقِدَيْن في آثتاء اهر اَي : يغد رور ال الأوأى يميا أذ في 


ت 


السهر الأَول: قَمَحْتُ قسنت الإا أي إ فسح الإجارة تجا بلول و لفل قي الجا 
في اة اهر لا في ا لْحَال؛ لاه امك توقيته إل َف ينيك فيو الح (الزيليي). 


وقد كال بَعْض الفَْهَاء: إن هَذَا الْقَْحَ لا حم ر له فلا مخ الوْجًار على هله 
الصورَة ولا في نِهَاية دَلِكَ الشهر أيصًا. وَالبَعْصُ الَاَحَرٌ دَهَبُوا إل نها تنخ في ابندَاء 
َلك السهر وذ قَِلَتِ الْمَجَلّهٌ َدَا امول الثانِي. (مجع الأر). 

اسح بالقَوْل: يَكَون بمَوْلِكٌ: (قَسَحْت) وَمبال المّشخ بالفغل: : كما َو باع المُوّجر 
الْمَأجُور في انتاءِ الشَهُرِ مِنْ آخر انْقَسَحَتِ الإْجَارَة في نِهاية دَلِك الشهر. 

علب أو اذعَى الْمُوَجَر بغ مضي مدو مشخ - الفاح الإجار ة لوقع اليم قبل 
مضي مده الخ دلا يُصَدّق دود بٍّ. يڙا في الي ېا كو شا ټنيي: إدا 
طَلَكَ المُشتّري تسليمة الما جور لاْفِساخ الجا ا بْب الْمَسخ 
قول المُوَجرٍ المَذكور وَيْجْبر المُسْتَري عَلَى إِقَامة اة عَلَى ذلك 

(۲) وَإِن قال أَحَدٌ العَاقِدَيْن في أنَاء السهُر: فيكت الإَجَارَه E‏ 
ا 


: ذا ضاف قَسْحَ الإْجَارَ ل الرمَن الْمُشتفبل كان صَجِيحًا وَانقَسَحَّتِ الوْجَارَة عِنْدَ 
حول دَلِكَ السَهر. 


الجز الأول /الكتاب لاني الإجارة Yel ٠. ٠‏ 


إد ارين ا ير اليما برقم (۱) و(۲) بمَعْتىٰ وَاجِِ فِي الحُكم لن الفح 
في اوی( قن شك رفي الَا ية قح قاف (لرني). 

تفس إجارة کھزو کا َي في التفصياات اة على اة وجوو: 

لها لقح في اة الأول وما هدا القسخ كما آنه مجر يبت حكمه في 
الحَال. 

انيها: يقويك: سحت إا السَهر وَكون الإجارة ية آخر اهر وها اقشع 


1 


A E‏ ف لمستفبل. 


ت 


الها بقَوْلِك في ناء لسر تفت اجار مِنَ ابِدَاءِ الشهر الآتي نفخ عِنْدَ 
و ت 27 اش و 2 
ا ئ لس نجرا بل مُصافا. (الْقَهُسْتَاني). 


ون گان ادى الْمُستَأجر اجر شه ن أو آکتر کیت متلا سا إل الجر وَالَجر قد 
TA E E E‏ 
ا الأشهر و ونر ا بدَلِكَ گانھا ع ا في عَقَلِ الاجا قال الريَمِي: لاه 


2 
£ 4ے 


بالتقديم أي ٤‏ الجر رلت الجَهَالة في E:‏ ادر فیکون كالمُسَّمًى. وَكَذَلِكَ في 
(لبزازنة لهند 


المَذكورَة كما مر في الماد .)٤۸۷(‏ 
:لو استاج ر لدو عَسَرَة هر ۶ ر ا ي قرش رمت جاه في الة 
وقذ جاث كل (شهرئة عقا في من َة عن ريل الاي قط تع و 


ے 
o‏ ام 


اتور مال مُسَاتهة أ أُسْبُوعبة أو يوم بدا مِنْ ذُونِ بيان َدَدٍ السَنينَ أو الأسابيع ُو 
الام قَحْكمة صا كما شَرَختا. 

فمنلا: N Eg N‏ 
سمه إل الْعْستَأجر لما لَه به يسح لخر الإْجَارَة في أوَّاجر السََة الثالَة و 


N 


7 


۷0٦‏ قَوَانينْ الشّربعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
E E a O‏ 


الاجر الحَمًاء عة رة يام مِنَ اله الرَابعة فاا تسخ الجا با عَذرِ قبل ناء السََة 
الرَابعَة. ال الْجَدِيدَة). 

EA N COG‏ ت ن اها 
قرسا شَهْرًا زمه اضعا الأنخر اتن لكل تزم. (الْهنْيية). 

كَدَلِكَ الْحُكم في الور الي سجر ا ا رو ن غ ا ا 
جوا (تاعورة آيضا: رد الختا الطوري). 

َلَكِنْ ٳڏا قبل في الجارَة هَذِهِ التي در فيها الأَجْرَة اميه فُحَتِ الوَجَارَة ِن 
ا ا اعارا مِنَ ادا الوم التي المَسَحَٺ في اليم الاِي. 

رط الْمَْخ: ب يشرط في المَنخ مدا حُشوڙ ار آي: TS‏ 
القَنح صجِي>ًا َال يكن الجر حَاضِرَا. (الشرنيلالي). 

ملا: لو غاب الْمُسَْأجر عِندَمَا گان الجر زعا على شخ الإجارة فص الفقرة 
اة من اة اة قبل تام اهر ورك وجك وَماعَة فيا لم يكن لأآجر ا 
ا للها لث يحضم حصو الحَضم في كنع الإجارة كط الجيلة 
إجارَتها ِن آر كب مام السَهر ادا تم تنقيخ الاه الأول فتتفد الثانية حرج مِنهًا 
ال وتلم لتا جر الاي؛ اَن ما لا يَجُورٌ بالدّاتِ يَجُور بالتبَية (انظرٍ الماد 0€( 

رَد المُحتار. 


ر ر َه 6 


| ( £4 ): و استاج أَحَد جيرا على أ نيعل وما ْمل ِن طلوع الشنس إل 


اضر أو إل اروب على وي عزفي وني حصوص العمل 


نه عَلّىٰ الأ جير ذا کان الأجير في اللو غل عا ينطع انس إ إل 
کشر ان نعل بن من فشني ا تشر وإ که عل من عارع شش ار 


عُرُوبها يعْمَل كَدَلِكَ. (انظْرٍ الماد .)۳٠‏ 
گا إا ان عرف المد مرکا زم أن بعتب الوم ا ال يتغل الأَجِير إل 


الجزء الأول / لكاب لاني :الإجارة Vo¥ ET‏ 


اروب (البرازية اهدي د المُحْتار)؛ ETE‏ 
E‏ إا كانت م مسرگة فما لا تکون مره لا تكُون عَالبً. وم ذلك لیس 
بالإمکان ھ العمل انز تمل ا ییاجر ر من سل ربل 
لعْروب. | 

و E‏ الشمس؛ لذن 


برو را الا ی اقلت بے اا ت 

عرف ادو فيا ؤم ين ادان وفك ياء العمل ع 5 ل ۰ 
الَاقدان على العمل في اليم ماني مى اضر إل الْعَضر ر ا ي كول يتبع 
في ذلك عرف التلدة ة وَعادتها ٠‏ ر الْمَادَة .(AYT‏ 


& 


يعني : لو اسأر کر اخ تاا تلل ان نمل رټ نې تکل غار ونه ل 
(60) لايم الي تي عفد اجار ويرم الأڇير أن يعمل عر عَسَرةَ يام و 
لي يَلِي الوم الذي عَقَدَت فيو اجار لأت إا لم تصرف الْعَسَرءٌ 0 المَذكورَة إ 
الام الي لي رم عقب لارو گات راقم َه ا 
و ا E‏ 

رلا گان حل مامات الاس عل الصحة أ ين حَمرها على الماد رم غار 
الأثام التي كلي الق نر ما5 )٠۸ ٠‏ ر ذالْمُحْتَار). 

وان کان فل اشر جر على أن خا ٠ء‏ سر آيام في الصَيفي لم مح اجار الم 
ين اليو وَالشَهِرَ الذي سَيعْمَل اعارا مه آي: ان و (انظر الْمَادَة 


0۸ وان الشريعة الإلاميّة التي كات تَحكُم بها الدولَة انعلمانية 
١٥٤)؛‏ لَه يلرم لِصِكَة الإجارَة تَعْيينْ وَفْتِ لَهَا. وما اَن هذه الإجَارَة مُصَافة ا 
ششتفبل اا يكن اعيا مدنا ِن وَفْتِ الَف ول نكن تطريقها على خكام الماد 
(۸7) رفي مو ال ر ل الاج الجر ادا الوثل. (انظر الْمَادَةَ )٤٦٤‏ 
(البرَاريةً). َا لو اجره عل أن يَعْمَلَ رة يام اعارا مِنَ ناء السَهر لاني صَح. 
(الهندِية في اباب الثّالث). ۰ 

كذلِك مسد الإجارة | E EES‏ ومين ِن ليام بدونِ َعْيين يعمل 
ل عملا معْلُوما إا عل َير مَل في مل هو الْحَالٍ أحَد جر الوغْي. (الهنيية). 
کڌلك ڌا اجر اَحَد رَه من خر قائلا: آجَرتك داري هَل عَسَره ة أشهر مِنَ السََةٍ 


الملانية فلا يكن الإيجَارُ خالا هلم يعن مدا لِمُدَة اجار ة. (الهنْديّةٌ في الاب 
الحا ف 


Ê FF E 


الجز الأول /الكتاب الّاني:الإجارة. V4 ٠ ٠‏ 
الباب الخامس 
في الخيارات الغلاث أي خيار الشرط وخبار الرؤية وخيار الحيب 


ے 
ەت 


يجري في البيْع اتان وَعِشرُو ن َوْعَا من الخیار كما أو في شرح الاب الساوس 
يِن كتاب البيع. وَإِليّك في يلي تَعدَاد يارات الْجَارِية في الَإْجَارَة يصًا: 
-١‏ جيار السَرْطِ. 
جيار الرؤية. ‏ 4 وَهَذِومَذكُورَة في الْمَجلَة. 
٣‏ جيار الْعَيْبٍ. 
و 6 2 ° 2 
٤‏ - خیار تفریق الصفقة. انظر المَادة .)٥۸١(‏ 
ص 2 ل 5 
٥‏ - خيار إِجَارَة عقد الفضولی .)٤٤۷(‏ 
جار ابول قعل إا وجب أَحَدُ الَاقدينٍ الإجارة قالّاني مير في ذلك 
المَجلس إا اء قبل وإدا شاء رَد 
EEO EE 0‏ 4 ب8 َ‌ ەك is‏ اا ت 
۷ جيار وَصْف الثمَن. فالإْجَارة برط رَهْن الشيء الْفلانِي في مُقابل بَدَل الإَجَارَة 
o) ES EE‏ ا f o o2 a ٣‏ جو f‏ 
او تقدِيم فلانِ كفِيلا صجيح وإذا لم يراع المُسَْأجر هَدَيْنِ الشرطين فَلِلمُوَجُر أن يسح 
کک د ه2 0 ٠ e‏ 
الإجَارة. (انظر المادة ۱۸۷ وشَرحَها). 
ر f‏ ر o‏ ا f 2 ۹ E RE ole‏ 4 
۸ جيار الغبنِ والتغرير. فإذا عَرَرَ أحد العَاقِدَيْنِ بالآخر وَكانَ في الإْجَارَة عبن قاش 
ا HS‏ 2 0 2 2.9 2 ت مص رہ کے ے NEE‏ 
فإلطرفِ المَغبونِ فسخ الإجَارة. (انظر المَادة 1 وما يتلوْها من المَرّاد). 
کس چە ا - و ۹ر ٥و‏ ر او 4 
وَلكِنَ الب القاجش هتا ودار الْحْمُس إا گان المَأجُور عَمَارَء وَالْعّضر إا كان مولا 
ا rf o o1. 5 ۰ of‏ 
۹ خيار العّيب في الثمَن. (انظر سرح المَادَةٍ .)۲٤۲‏ 


و 27 ا ر ا 2.9 Trl log TO‏ 
١-خیار‏ ترق الصفقة بور الْمَأجُور نَاقصًا. (انظر المَادةَ ٥۸٩‏ وَشَرَح المَادَةٍ .)۲۲٣‏ 


ےو 


۱-خیار مرق الصمَمَةِبهَكٍ بض الْمَأجُورٍ (انظرٍ المَادَةَ ٥ ۱٩‏ وَسَرَح الْمَادَهٍ ۲۹۲). 
۲ -خياز ترق المَأجُورٍ يهال بعْضِو قبل الَْبَْضٍ. (انظر المََهَ ٥۲۰‏ وَسَرَح الماد ۲۹۲). 


V0‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي کات تكم بها الدولة العثمانية 

کار ا . (انظرالْمَادَة ¥( 

ار الضف «اثظر الاه مح ىزا اماه .)۲٢‏ 

واا الاه ا رقفل ااج ئي اشتأجرت هَدًا عقا ب ف 
السهر وَأوجُرك إيَاه َة وهم آنه اجره بأربعَة الاجر ا کے اظ شرح الْمَادَة١٠٠).‏ 

.)٠١ ٦و‎ ۳٠٦ خیارٌ الَعَيْنِ (انْظرٍ الْمَادهَ‎ ٦ 

ا شوى ما اء 


في (مَجتع الاأنهر الريي). 


ما ن هذه الختارات تَجْري في الب لدع الْحَاجةء وَالإْجَارَة هي بيع e‏ 
ََجُري هَذِ الْخِيارَاتُ فيها قياسا عَلَى : يبع الْعيْنٍ. 


f f Ff 


ويحتوي على تلادَة مَبَاحث: 


الحدالاول 
في بيان بعضٍ المسائل المتَعقّة بخيارالشرط . 


ت 


ل يجري جيار ارط عند كفي له إا افرط جيار ارط تأر إن بض 
قود عله وهو لمعه يى ويرول في هة الإجارة إا يست اجار ره حك الخار 


ss‏ شترط الخيار فلا يكون الْمُوجُر قارا 
على تشي العفو علب لاجر وجو الْكَمَالٍ ودا مر انع لِلخيار. 


2 
A 


وقد قال الأئكة E‏ و ليس ماعا 
تار الت فلا يُمْتَعَ الرَدُ بيار الشَرْط أيْصا؛ لأر عير من في الإَجَارَّة رذ ٠‏ 
نما کون کید کنب زت راطق ایت E‏ الطُوريّ) أ 
الاجر جير على القبص تخد مضل بض المُدة ِن عير د زط ر شرور: > في 
لكي لخي علي يغد كلدل ينض عتم اقروت 


(tv)‏ ري ا 2 ف اجار جر في الب 


ت 
ت 


ای 


o 


0 


الع بمقتضصی الْمَادَة )١۰(‏ يجوز الإيجار وَالاسيفْجَاز عل أن يكو ن اَعَد الطْرََيْن 

کلاهما محیرا کا یوما أًی: أ کرد هي شنو لوعو شت انې ق اجار 
ملا لو قال المستاجر: الات هله و الذار بواة قرش راغ ا 

قبولها بذَلكَ تاانّة أا ص ونا نی اب الکایي» لا لجو تا کا تامع 


0 


م 
َال هَسَرْط اليا لخيارِ فيا صَجيح. وضلا عَنْ َلك قن يار الط قد جُول 


ر 
* 


ر بر ەو ر رق 0 


VY‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
ئ کول کل ا = 


ری رت e E E AG e Rg‏ 
لري والتفكير وكل مِنَ الأجر وَالمستاجر في حَاجة إل التَروّي والتفكير في الإْجَارَة قبل 
اا لان لار زط في اليم لري مكَدا في الجارو لأت فع عة مِنْ عَير سَابقية 


امل ينن أن بقع عير مواقي. يَحتاح إل لاله قََجُو اشير راط ايار فيها (الريلِي). 
ف سط الْخِيَار في الَإجَارَة ب ال من ل الخار إل أربعة أقساء: 
أن كر لمر جر نق 
-أنْیكود لاجر مط 
N‏ 


ص 


ET 

(انظْر رح لماه .)۳١٠‏ 
TT‏ : دا اما) كما يَجُورٌ أن يحون الْخيار اة ايام 
جور أن کون ل کر وَإِنّمَا يرم اَن تون مُدَه الخِيارِ م وة قَعَله فش الإجارة إا َه 
يع لادان مُه اجار في وت عق الجا ة. وَلَِن إذًا اتَقًا على تَعْيين مد الخِيارٍ 


2 


قل تقاض لَجس وَعما لَتِ اجار هصَحِيحَة. (انْظْرٍ المَادَةَ .)۲٤‏ وَكَمَا يصح 
ايار الْمَذكورٌ في إِجَارَة الْملْكْ يصح في إجَارَة الأَوقّاف. 


ولا ر مولي وف َل اَن له لحار گا يما صح قدا اء فسح الإجارة 
فی مُدّة الْخبار ودا شَاء أَجَارَمَا (الأَنقرْويّ). 


o4 7 2, aN 2‏ م o ١ ko‏ 
يلرم في الجَارَة الي تعد على د رط الْخيار وجو سَائر الشرُوط الأخرَى أيضا 
حت آنه لو اسَأجَر حص دارا م من ار على أنه محر اة ايام إن سَاءَ بها بوائة قرش 


ون سَاءَ بوائة ومسي كات الإْجَارَة قَاسدَة. ودا سَكَتَها في مُدة الخِيارِ 
ا ES‏ 
و اَم ِن سء ا في مدو ايار ول غد مضي دة ايار َد 
بخلافِ ما َو كان الخيار مشر رُوطًا اجب الَا قَإهُيَضمَنُ اهُا جر قِيمَة ما اندم مِنْ 
تاه في مُدَة الْخيار. (الَهِنْدِيّة في الاب الْحَامِس). 


الجزء ۶ الأول / اكاب لاني الإجارة 0 al‏ 


ا 0 : امير 


2 
ا جا 


اسح لوجارة إن 


ع 


ا سرا اک الجر أ المسباح جر او اهما ا ان کک قرلا 
فعلا ففخ ون سَاء أ جَارها فتنفد وتكن لازم مه (انْظرٍ الْمَادَةَ ١‏ ۳۰) ودا كان الطَرَقَانِ 


ر ور ٤ر r‏ ا ر 
مُخيرينِ فأيهُمًا أَجَارَ الجا رة سقط جياه ل ياديك حل على جيار الرف الآخر. 
و 


رکا ا يشرط في مدا الج عن الام حضو الَرن لأر وَعِلمة ديك ا 
اجه فيو إل كم الْقَاضِي أو راء ارين (رَذ ذالْمُخْتَار). 


ماد: إا كان الجر جر مخيرا قله في مدق الْخيار سح الإجَارة أو اها مجر 
E‏ أن يقس اجار في هة الخيار او بُچيرهًا. كن عند الإمامين 


َأ 


يشرط في قش ارف امبر شود الطرف الأني رمه (الق4شتايي. وام إا گا 
الطرَقَان مُحَيريْن يجري الْخِيار ر على ما جَاءَ في التفصيااتِ الْوَارَة في من الْمَادَء 
۷ ورجا وََول: (في مد جيار مي على ا(٠ .)٥ ٠‏ 


اة (444): : کا أن فسح وَالإجارة عَلَّ ما من في امود )۳۰۲ و۳۰۳ و٤٠۳‏ | 
کو ن قول َلك يَكوتَانِ فعلا. َء عل أو كان الجر يرا وضرف في الور 


س ا ا 


خو ين وزو امك هَن يورت اجر نشګبر ني جور نري 


كما اَن ق YE‏ الم الجا و جاه وتان على ما ن في الَا 
و ٣‏ في تاب اليو قَولا وتان گڏَلِك فاا وَفِي ذلك اريم مَسَائ: 
-١‏ المَسخ القَوليّ. 
۲- المَسخ الْفِعْليّ. 
ےہ د IGT‏ 
-الإجازة القولية. 
- الإْجَارَة الفعلة. 


V4‏ قَوَانن الشرد ريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ع 


اء علي لو گان الجر مُحَيرا وَقَسَح اجار ة بقوله: : (قسخْت) کان ذلك من قَسحًا 


قولیا. کما أنه لو قَسَحَها ب َصَرفِهِ ٻالْمَاجُور بان باه و وَهَبَه أ عار و عَرَصَة لِم أو 
ا NEE.‏ 


a o 


ما وَقَالّ: أَجَرْتٌ أو أَسَمَطْتُ خيَارِي کان َلك مه إِجَارَةَ قَولة. گما نه لو سكن 
الْعَمَارَ فِي ناء مُدَة ايار أو اجره مِنْ ِن خر وَنَصَرَّفَ فيه تصرف المُسْتاجرينَ گان مه 
جار فغ عن آله لو سك الذَار اَي استأجَرَمَا ها عل اَن لَه الْخيار تاد ايام وَانهدَمَت 


ا 
ر 


اد رمه صَمَانٌ؛ لن سكناه ااا گان بحم اجار کک 
الإْجَارَة بدَلِكّ. َا لاف ما لَوْ گان الخِيارُ مَفْروطًا لجر ِن الْمُسْتَأجِرَ : 
َة ما انَهَدَمَ مِنْ سكناه فِي مُدّةٍ الْخيار بدونِ إِذْنِ صَاجب الدّار رلا رمه الأجرة. 
(الْهنْدية في الاب الْحَامِس). 

لاَنَهٌ ّا کان ابَدَاء 2 الإجَارَ كما سَيَجيءَ فِي المَادَة )٥٠۲(‏ يعتبر مِن وَفَتِ 
ار کن اا جر قبل ذلك مِنْ قبل العَّصب وَليْسَ یس بځکم الوْجَارة. 
| ۰۰ تی فقت مله الختا قبل قلع الكت رازو الارن الحا | 
وكرم الوجارة. 


ے 


I‏ : أنه لو الْقَصَت مدة o‏ ا المُتأجر) لِأوِجَارَةٍ 
قلا أو علا عَلَى الْوَجُه المَشْرُوح واماد اا سقط الْيارٌ وزم الإجارة. (اثظَرٍ 
الماد .)٠٠٠‏ 

سُقَوط الخيَّار اربع وجُوو 

١-بالإْجَارَة‏ القَولبة. 

۲-بالإْجَارَة الْفِعْلبة. 


مزلا /الكتاب القّاني: الإجارة V1 ٠.‏ 


o2 
رار‎ 4 


و أغوي عليه ES‏ ور أو تام ورت مده الْخيار أَنتاءَ ذلك 


o E 


ES 

OE TPEEE 
ولا يقل حيار الط في الإَجَارَة إل الوَارثِ فعليه لو توفي الطَرف الْمْحَب َء‎ 
وو‎ 


ا يإِجَارَة الْوَارثِ. (انظرٍ ل ٠‏ والإجارَة 
مخ اوداق بخلافِ ي الع فاه ود لازئا. 


ء 
ت 


EEL e 


EEE E TTT‏ ا 
أي: يعتبر بدا مُدة الخيار من وَفَتِ عفد الإجَارَة (هنْدية). مد: كوا E‏ 
aS: ٠‏ 77 ا 


نه مخ اة آم نر يعبر ابدَاءٌ الخيار من عر الور لْمَذكور 
ا ذلك الاريخ. لکن ر اساجر راعلى الوه 
يام اعارا م ِي اليم الثاني ِن مُحَرّم قحاد الحْكم؟ 


و 


۱ کک وَشَرط لتفسه الخيار اة 


هَِِ الصورَة ون گان امول ب بوت الْخيار اعارا ِن ايوم الأول مُرافقا إ إلا أنه 
ا 
ااال تريخ 


ت 


o 5 
8 


الة(۲ ۰ 0(: و ارين َف 3 لار 


يعتبر اء مد اجار الي َد قد عل جیار ارط من د فوط الخيار بمفتقيل 
إخدَی الْمَرَادٌ(۹۸٤‏ و٩۹٤‏ وَ٠٠٥).‏ 

ودا اجر خد حَانوتا ِسهُر على أن يَكُونَ مخيرا اة يام وَفَسَحَ الإْجَارَة في 
ايوم الثَلِثِ بكم الْبارِ لا يرم إعَطاء اجر اومن المَاضِين ن لان ناء هة الجَارَة 

خد من فت شط أجيار رفي الو أي تل يك لا رة جار حارم تأر 
ا جْرَة اليم الأول والثانِي وَالثالِث؛ لان الْمْسَأجِرَ إذا E‏ 
من هله لام لا يَمَكَنْ مِنَ استيا الَتافع مح بَا ا سقوط الخار. 
ل ا بکذا قرسا على أنه م مير في دك مده اة ايام وَس ا 
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الدّار م الخيار اجر رة الدة المذكورة غير لازم وَيَّضمَنٌ مَا ادم بسكتاه. 
کَدَلِكَ دا جر الْمُکاري داب على آنه م مکی في ذلك گڏا اة وَرَوِبَ الاجر 
الاب باد ! إذنِ الأجر قبل الإجارة قرفت قبل مي مدو الخيار صوتها؛ ؛ لن الاجر 
كود ابا باشيماله جود ون إجارَو من الجر الذي له حن اشع جيذ لكي ا 
َو اجره لازمة في مز اال َ5ا گان ايار سأر وَرَكبَ اله على يك الج 
وَسرقَتْ مِنْ يدو لَزمنةُ | الجر ولا رمه صَمَان؛ لن رُكُوبَ الْمُْتأجر اذَه عَلَى تلك 


2 


الور إِجَارَة عليه مِنهٌ. (انظر الماد )٤۹٩‏ (عبد اللي البرازية هني 


هدا في انيداء الإجَارَة الي تعمد عل هَدَا الْخيَارِ أا ابَدَاءٌ الإجَارَةٍ التي ليس فيهَا 


خياڙ مذ بين في الْمَادتيْن ٤۸٩(‏ و). 


E FE Ff 


الجز الول / اكناب لاني الإجارة RE‏ ۹۷ 


في بيان مسال مته ملق في كيفية إجارة لمجو 


کی کے ا ~~ lz”‏ 


emd |‏ و مورت اون عل ان کرو کت و دوت وَحَرَجَت رَاِدَة | 


| أو َاقصة صح الإجَارة وي رم لأر السك لكي انما جر ر حال صان ًه 


جر 


إذاات ESE aE‏ رتا آی: مَل آل مقار رها از 
EE‏ ذوتما وبتت حدودما الأرعة ولم ين اجره كل ذِرَاع أو دوم 
ذِرَاعَيْنِ أو دُوتَمًا أو دُونَمَيْنِ او عَسَرَةَ 
صَحِيحَةٌ وَاقِعة عَلَى الأَرزْضص الْمَحدودة قط . وؤ كان ار کال 
الجر المْسمّى قط (انظ مه سرح الْمَادَة ١‏ ول تَلَرَمٌ رِيادَةُ الأَجْرَة لِلأَذرْع ا 


2 


الدوات لتوک ا شم تب لأر أو الدومات. (التش. 


۴و o‏ 
| أ 


2 


4 


ِن إا َقَصَتِ الأذرُعٌ أو الذوتمَات عَن اليعْدار لسم في لعفي َالْمُستاجر 
مير إا اء فسح الوْجارة ودا سَاءَ أَجَارَها وََيْسَ ر سط وف ل الإيجَار في 
ابل التقصَان (انظر الاه ۲۲۶ وَ٠۲۲)‏ أ قفي سال الريادة فلس الو خر ب لاه 
لما گائث َلك الريادة ضما فليس لها سء ِن الْبَدَل. 

وَلَمّا کانَ الخيار في َيِه الماد جيار عَيْب وره ذ في الْقَضلِ لمَوْصوع لِيانِ جيار 
الشرط عير لائق (الأنقزوي) وقذ ذو تة ٥‏ في اليم في الْمَاَيّنِ ( ۲۲ )۲۲٢۶‏ (تَحْتَ 
عنوان) (المَواد اعلق ية المَبيع) مذ ضعت له في اسز نوات نيبرا عَن يار 
الشرْط يسا على يره في الَْم. 

ق جا کُب َنْبا رة كل راع َو دُولّم)؛ لِاَنه إ 


چ وان الشريعة الإلامية التي كات تة بها الدولة ماني 


ت 


داع او الاجر مُحَيّرا في حاتي الريادَة وَالنَقَصَانِ فن سَاءَ قبل الْمَأجو 


بجسابو مِنَ رة ون اء رکه (انظر الما ٢‏ ۲۲) لَِْوَإِن كاد الذارع وما لَيْس لَه 


E‏ م التمَن إلا أنه ٣‏ صلا لِاَفرَادِه کر الْبدَل. 


وذو الان ال ف اشح هي عَير المَساة َة في الْمَادَةٍ الاتة؛ لله في 


هذه الْمَسألة قذ ين مِمَدَارَ المَجْمُوع ب بخلاف الْمَالة الآتية. وََنْطبق هَذِوِ المَادَهٌ على 


ە‌ 


انار ايان ایا َلك گما لو اجر ر بالْخیار رَجُل نورا م ِن سر على أن يَطْحَنَ 


ت 


عله گل يوم عَضْرَ كيت گان الْمُسْسَأجر يليار إن اء رضي بو كلك ون اء رَد 


ا ٤‏ اجر کل بوم تایه ون رد گان عليه َج اَم الذي استَعْمَلَه بَِمَامِهِ 


ولا حط َه َي بسب النقَصَانِ عَنِ الْعَمَل؛ لأَنَ الإْجَارَة وَقَعَثْ عَلَى الْوَفَتِ وَلِهَدَا 


o 


ا جر ون لم طحن عليه شيءُ ء *. هة في اباب الْخَامِس). 


اة © :)0١‏ واس ؤچ ٺ أرص علي اَن کون كل دوم نها بَا راهم ْم إغطاءُ 


إذا اي ڑجرٹ آزقی تلن انگود گل رت آذ گل رع تھا پگتا زا رم اضعا 


لجرو ساب ادل الْمُْسَمّى لكل دود : فلع (الهنْية). 

ما: لو اس سورت رض عَلَىٰ ان اجره کل دوم نها عَسَر عَسَرهٌ قُرُوش فکائّث عِشرِينَ 
دوتَمًا ارم إعطاء مائ تي قرش (الخَيرة). 

a‏ لا َل بخيار ارط في َء وَإَِّمَا حُشِرَت ها لان الصورَة 
الَانبة لِلْمَادَة الََنِمَة. 


Ê f 
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المبحث اثالث 


في بيان ا الإجارة بشرط 


ُو عفد الإجارة لن عمل عبتت خر وُر َا في ارَفْتِ 
ئى ويون السرط مرا ملّد: و آعم أَحَدٌ إل الط ثاب َل أن َّي | 
RES |‏ لا 
| مك تَجُور الإْجَارة. الجر إن وى اقرط اسح الأجر الْمُسََى إلا سی 
| الوفل يشرط أن لايكجاور الجر المُسّى. 


٤ه‏ کېو رو و 


أي: أنه يجوز عمد الإجارَة على َمل عينّت أ : جرتة رط اياوه في الوت الملانيّ 
کون ال ا اَل الط مإ مرا رارم الاجر الأ الحشى ذا ارف 
الا جالعل ع اروا ا إلا قَيَرَمة جر امل عَلَى أن لا يجاور الأَجْرَ الْعْسكى. 
ريڪا هذ جُوع في ٺل مدا العف ين الَف العمل وَيُختمل ن يکود كَل ينها 
هُو اَمو عَلبهِ وَالقَرينة بت ِقَضْدِ التغجيل مَعْدُومة بكر الوَفْتِ٬‏ قوب أن ت تسد الإْجَارَةٌ 
للجَهل الَْغفود عل ِن ر ْمَل بوب عَم وُجُوب الجر الم يغمل. وذکر 
'الوَقَبِ يوب وجوتها عند تشيم الس في اة عليه إا كان الْعَمَل هر الْمَعْقَودُ 
ا لن عة الأَجرةٍإمَا يرم بعد كام العمل ودا كان القت 
هو اعود عَلَيْهِ گان اعا لِجير؛ ن اا جر ی الا رور ارا ار 
العمل أو لم يُوفه. 
یکا آله ا رجح حدما عى لأر هدا اعد ذإ الراع. کته ّا كان الْعَقَدٌ 
متا اعا على العمل ودر اوقت لجال مذ صح ديك اعفد َرَت جال تدر 
الجَمْع (الربَي في زح فُول اكز و َر َه کا اليو دزم لم َجُز). 
مثلا: و ضع اح لياط تيبا على أن بصلا وخيطها ا ليذم آي: جر 


ص 
سے 


خياطتها أو اكَتَرَى أَحَدّ دلیا بِسَرَط ن يُوصِلَهُ في عَسَرَة يام ل 


ا چ کا 


VV۹‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمّانية 
۷ا ا و ا 


الإجَارة. رَقّذْ جَمَعَ في الصَورَة الأوَى بَبْنَ اده وَالْعََلء وَفي E E‏ 
وَالْمَسَاقَة وَالعَمَل. 

دا اط الْحَيَاطُ الوب في اليم المُعَيّنِ اجره وَأوْصَلّهُ اللي إل ال 
و ل 

وَكَذَلِكَ لو قَرَعَ العمل في مَُصَف اليم الْمُعيّن كان ينجر الْحَياطُ حياط الوب 
طهر اليم المُعَيّنِ أَحد الاجر الاجر الْمْسَمَى؛ لان الْعَقَدَ صَارَ راردا عَلَى الْعَمَل. 

ودا لَمْ يف الأَجير أو الجر الْعَمَلَ حَسَبَ سب الط أك اجر الغ عل أن تادر 
خُر الْمْسّى. (انظر الْمَادَةَ .)٤٦۲‏ 

ودا تاطا جير عَنِ الام بالْعَمَل في الوم الْمُعَين مَحَ مُطَالبة الْمُسْتَاجر دَلِكَ يا 
وَسرقت مِنه صم أا إا اختَكفَ الطَرََانِ في إيرَاد ذلك السَرْط في اعفد قافول مَعَ 
لمن لِلأجير؛ أنه يكر الط وَالصَمَانَ (جَامع الْمْصوليْن) وذ جَاءَ في (رَد لْمُحْتار) 
ولوان لاط ل بط اهاب في کرت ايوم و طاته امتاچ يراز HEE‏ 
a‏ رقت اتباب O E‏ 

ا َة پار عَنْ قَصّارِ شُرط عله أن يفرع ايوم من العَمَل فلم يفرع 
ولف ارت في اكد أجاتوا يشمن إن الها نجي أن يدق الصا وبن؛ 0 
يكر السَرْط رَالصَمَانَ وَالاَحَرُ ييه (جَايِع الْفْصولَيْن). 

َيس في هَذِو الْمَاَة وَتلوهَا جار ارط الذي جَاءَ حُكَمهُ في الماد )٤۹۸(‏ ونما 


هما عبار رَه عن جار برط وقد وُضعَتَا َحْتَ عُنْوَانِ حاص کتظائرهِما في البيم. 
في َه الَا تزويد قط لاف الَا اة وديك هو ارق بها 


وى 3 ەر 2ا و رە mE‏ 

الادة :)٠۰(‏ صح ترو الأجرة حال ورين الات في مانتال اذل | 
ەر ا ۶ ھ E‏ ےو O‏ 

على موب الصورة التي تظهر ف _| 


وَامََاة وَالرَمَان الان ويرم إغطاء اجره 
منلا: لو قي لِلْحَيَاط: إن طت قيا َلك ڌا ون خطت شتا مَك دا أي 


‌ 
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E و و‎ E 


الور تين عمل لَه أجرتهاء أو لو استوجرَ حَانوتُ ت بشرط أنه إن أجُرى فيه عَمَلّ الِطارَة 


اجره ذا وإن أجرى فة عَمَل الْحدا5ة م َكَدًا قاي العَمَلَيْن أَجُرى فيه بعْطي أَجرنة ته التي 
و o‏ 


e‏ جرتھا کَدّا ون حملت حَيِيدا فكد 


هما حول يعطى أجرنة الي عِيتّت. 
ازز قل لنشاري eS‏ پیا 
وَل (فلبه) بلاثوائة الى ايها دَهَبَ الْمُْستَاجر رمه اجره َلك وكا لو قال الجر 


ا 


< ا 


جرت هَذِِ الدَارَ بواَة وَهَذِهِ ماين وَهَذِِ بثلائِماة ت رل شتاب 
الْحْجرة التي ب اولك ا ا يط له جيه بسر E‏ 
ايوم قله حمْسود قرسا ون حاطًها عدا مله تلانو ن تخت الشروط. 

يَجُور الترديد في الإجارة على تانية وجه وهي: 

() في العمل (۲) في امِل )٣(‏ في الْحَنْلِ )٤(‏ في الْمَسَاقَة )٥(‏ في الََكَانِ )٣(‏ في 
لمان (۷) في آنو! ع الداع (۸) في تفل الحَنْل. يصح رويد الأجرة على صُوَيِْ أذ 
کٹ و اجا صُورَة َير أجرَة الصورَة الأخرى وبتر اليم في جويوها دَفّْا 
ِلْحَاجَةء وَبمَا أذ الوجارةبيع نافع فاس عَلَى بم الْعينٍ. (مَجْمَع الأنهرء الرَيَْعِي). 


r 
0 


يجوز الترويد في ْمَل اتمَاقا؛ لاه رهن عفدن صجيحيْن ملين الاجر ذ 
يجب بالْعَمَل وَعِند العمل بر ْح الْجَهل. (مَجْمَع الأهُر). 

أا في اَمِل مذ َا بجَرَازو امام الأععَمُ؛ لاله يره بين عَقَدَيْنِ صَحِيحَيْنٍ مُحْتَلِفيْنِ 
وَالجَهالُ في الَْمَل ترتع عِندَ ماسرو خادفا لَهُمَا اَي قَالّ: ا جر لا انر ع 
وا والأجران تلان وَل يذري َا يب ا يو ر ز. (مَجْمَع الا نھر). 

يلرم إِعَطَاءُ الأَجْرَة عَلَى مُوجب الصورَة الي تَظْهَر نعلا آيٰ: ا 
تي سُرطَت» رفي ما هدا تلائ ا 


۹- حُصول الصور الْمْرَددة كلها 


i 


8 


م 2م or‏ 


VY‏ قوانبن الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلْمّانية 
| ۷۷ ا ۰ فوایاں ری و ا ات ا کے 


-٣‏ عدم حُصول شيءِ مِنها. 
-٣‏ عَم حصو ل إختاما مط 


ولحت في ديك كلو مَُْوُٰ في الشرح الآني: 

أا تزویڈ روزا ن لات صو گازی أو حفس تاد جوز کک 
ا هيفرط جيار التَعْيين في اليم دون الإجَارَة وَالفَرق بَيَْهُما هو هو اَن ال 
TS e‏ 
َب فس العفو ايع هول اراقع E A‏ 
در و ٿا اهال الي في طرف اين الُنتأجرة في تخو ولو ا 
أو کن الاد بواتتي قش هي تابه فضي يي ل ار في تشليم اين ياء اذ 
الا بريد هَذِوِ الموج ر بريد الخری 5 تخا ال قى أنل َِح بون يراط 
خيارِ التعْيينِ (مَجْمَع | َر وتاج الأفكار). 

(۱) متا لو قي لِلْحَيَاط: إِنْ طت دقيقًا فَلَكَ يِائة وَحَمْسُونَ قرسا وَإِنْ خطْت 
َناَك ماه قرش أي الصورَتيْنِ عَمل لَه أجرنها أ إن حاط اتوب خيَاطَة ية 
اھ ر ا ا َه قر ش قط إن لم يخِطة َل ودن 
E‏ تين معا بالفغل مُمْتا. 
وَلَكِنْ كيف يون الْحُكَمٌُ فيمَا لو حاط قِسْمًا بصُورَةٍ وَالاخرَ بصورَةٍ وأرَی؟ 

في هَدَا الاختِمَالاتِ الاتية: 

ان خط فقا 


ء 
ت 


اا ا 
ان لا طط 
ES RT E‏ 
وان ع ا 
ی 
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ذلك اكم فيا ل َا الاجر إِلْحَيط: إن طت القرت تفشك فلك اة 


ت ت 


قرش ون حاط خد أب جَرائك فَلَكَ حَمْسُونَ قرش فَمَط. e‏ 


ت 


جرا جير عل حياط َم ايآ ليس في الإنگان أن يخبط ار ا 


ال رن كيف کون الْحكم لو حاط 6 کل منهُمَا قسمَا؟ رى في م ذا بش 
ا ّي مرت آنا 
ذلك اكم إا قال الاجر للصبًاغ: إا ضعت الوب بدا الع لك تماثر ن 


e مَك‎ 


قرسا وبال الان لأر مود آم إا صبنكة بالَوْن الان ا فلك أرَبَعُون قَرْشًا 
(الَهنْرِية وَمَجْمَع نهر ل 0 

قا لم يَصبغة بسَيءِ مِنَ الأنواع يُجْبر على صِباعته. وَأ کا بالثلائة الألواع معا مير 
مُمْنِ ويلاجظ هتا ام 

(۲) و لو استَاْجَرٌ ر حَانوتا مِنْ خر بِسَرط أنه ِن اماه لِْعِطَارَة فَعلَيِ اَن ب 
قرش وَإِنِ استَعْمَلة لِلْجِدَادَة عليه ماه وَحَمْسُون فرشا 


3¢ 


e oO f ر‎ 

فاي الْمَلَيْنْ عَيِلَ في الْحَانُوتِ العذ رر ا ا ا شرطت فإذا اشتغل 
لار أَرِمة اة رش وَإِنِ اشَعَل بالْحِدَادَة ماه وَحَمْسُون قرسا (الطوري). 

هدا مال رويد الال ودا لَمْ سكعو وَل عمل مهما رمه عَلَى قول أل 


NS, e 
رة وَنصمًا لِلْجدَادة أو نِصف مَدَة الإجَارَة لِلْطَارَ ةوَنصْمَها الخر لِلْجدادة.‎ 


چە 


اط اب ول اش 

وقد بإ مايال في الج رفم اف 

كَدَلِك يَکون إا كم على هدا لوال في اض استوْچرث على أن يکود بدا إا 
ع الت اللاي ن حبرب فيا ركذا إا رع تزع َر انيل انراز . لته إا 
م بز اح الَوعَين زمه أل الأَجربْنٍ أذ ضف مَجْمُوعهتا. 

اا را ای رنت واد و ا 


م ر sor‏ 


VV4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 
NE‏ _ — ق 


ضف ينها بتؤع وَالتَصف الحو بالآخر؟ رفي هدا اربع مَسَائل ايا ضا 

(۳) ودا کو اشتَگریَت داه برط إن حملت جنم ا جُرتها عون قرسا وَإِن 
حَمَلَتْ حَيِيدا فَيِسّونَ قرا قَإِنْ حَمَلَتْ جِنْطَةٌ لزم أَرْبَعُونَ قرسا وَإِن حَمَلّتْ حَيِيدًا 
تون قرسا 

رن لم تخو يتا ِن ذلك خضرت فف رم قل الأَجرَيْنٍ ¿ أو ِف 
مجموعهمًا إن حَكَلَها ِن الاين في مُدَة احمل لزم اتر الأَجْرَيْنِ. e‏ 
eee‏ الحْكم؟ 


H 
0 ١ ا م‎ 


وَياحَظ في هدا أَيْصا حمس ضور اما دا گان الْمَاجُو کا نفا انوا أو دا 
رصا بصا مجر نکی اواز کیشر توا از کرای زف شاق 

0 إذالَمْيَسْتَغول الْحَانُوت لِلِْطَارَ وَل لدا وَكَمْ يحو على الدابة جنطة حنطَة ولا 
ودا بیع الأَرص کیا عع إنگان زعا زمه عل عى اقول الصجبح أل الأَجربْنٍ؛ 
لَه ما گان الزائ مشک وکا فيه فلا يلرم م باسك وُو الصَحِیځ؛ لاه ل کون أَََرَ صَرَرَا 
ا را قال في إشارًات الأشرار: ِن لم يكن قال بَعْصهُمْ: يَستَجق 
الأَقَلَ لاله ابت پيقين: ؛ لان الريادة إنّمَا َسَْحَى باسْييمًاء ۽ مَْمَعَةَ راد وَل يُوجَذ لِك 
كوجب بالسْلية أل الأَجرَيْن. ايلي وَالسبلي). 

ويرم م عل َل ر ضف أجرتها؛ لن المأجُود با آنه قد سَلَم فليس الامَاعٌ به 
جْرَةٍ الْحدَادَة في الْحَائُوتِ 


بشيْءٍ وی من الآخر يَعْني: يلرم صف اجر الْعِطَارَة 
E‏ رة ويل الْحِنْطَة وَالْحَدِيد في الدَابةٍ بة (الطوري). 
وَكَذَلِكَ الْحْكمُ إِذا ان شۇچرت دا إل گان علوم ركوب بِحُمْيِين وَلِلْحَمْلِ وات 
اونيب في لباب السّاِسِ اراز اما إذا رَكبَهّا وَحَكَلَُّ ارم اک لأَجريْن وڌا َم 
يَسَْعمِلهًا شنولا لا ركوب ول خوبل رمأل لخن وَل اَل أي مر إترويد لحل 
(٤(‏ ولو قال المُکاري: جرت هله لابه إل (شورلي) بوائة ة قرش ل (أَرْدَه) 
بواتتين وی (قَلبه) بلاثوائة قبل بدَلِكَ الْمُسَْأجرُ ر عطي اجره الْمَحَلّ الي يقَصِدٴ يِن 
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الال الد رة 
ف فصد الا ورن د ا رَه المْسََاةَ لها ودا قَصَدَ (أدرنة) أَحدً 
الجر الْحْسَكَاء لَه وَإِدا قَصدَ (فلبه) اد كَذَلكَ الاجر الْمْسباة E‏ ودا 


e 


ْمَل ردبد الْمَسَاهَة فيه ردي عَلَى تَلاثِ صور. 
ودا ذهب الْمْسْتأجرٌ إل المَحَال الثلاكة آرم كر الأَجر. آم إا سكم الْمستأجر الْمَأجُو 
E N‏ اة امان ( TT‏ 
-٥‏ وَكذا لو قال الأَجر: آرت هَن الدَارَ اة وَهَلِهِ بواتتي قرش E‏ 
الأخرَّى بتلاثواة قرش معد بول کک مه الاجر اميت دار التي سكتها 
لر اتی رمَا المتال الذي اشير لَه فم )٥(‏ یتال روید اکان ِن إا سكم 


0 o5 € 2 


ا دَارَيْنِ من الذور الثلاكة إخداهما زمه على قول ي أقل الأَجُرَيْن 


م 
2 ت 


على حر ضف مَجْمُوعها. آنا 5ا سكن أ الدَارَ بن رة اعم الأخر نن ع ولا رمه 
ا لار ات الأَجرة الل تا َم تكن مال َنب أذ ما تيم أ مال بن امال أ 


0 © 


َة للدسشغاال ا م A‏ 

وَكَذلِك لو قي لِلْحَياطٍ: إن خِطْتَ هدا الثوْبَ فَلَكَ ياه قش ون طت الآَخرَ 
e TSE‏ اوه ك ا ك ٣‏ 
فلك حمسو قرسا لَرمَث أَجْرَةٌ ما يَجِيطة مهما (الْهنيية في اباب السّاوس) ودا 


2 2 ت 


af g2 ره + َ ت‎ o7 r7 
تحاط‎ E 


ا ول الا جر لط: طك لج في ذا ازم لق 


ر 


مشود فرشا إن خحطتها عدا َك لاون رود ارط ترا يأحد إن اها الوم 
مسین قرسا ون تحاطها عَدا يأخذ تلاژ ثينَ (الرَيَْعِي). 
ا في اليم الثايت nT‏ ر الول على أن إ 


يََجَاوَرَ الاجر المُْسَكّی أی: يأخذ أَجْرَ لمعل إدا گا گا ئی تزا ا وھا إا گان خر 


e‏ ا 
ے 
i‏ ءَ 1١‏ 


ليس لَه عَيْرّ الثلاثين أيضاء؛ لأ المْسْتَأجرَ أبن 


0 


يزيد ء الثلاثينَ فِي الوم الثاني 


VV‏ قَوانينٌ الشريعة الإلاميّة التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 
اوی ألا يزيد فِيمَا فيما تأر َه عبد اليم اهنيب الدر المُتقّى). 

ولك وران او الْمُکاري عَلَىٰ ان N A E‏ 
بوا تي قرش إن أَوَصَله بيو مين وَبها5ة هقط إن أَوْصَلَة بار مِنْ َلك وَيكُون الشَرْطُ 
ا (الْهندِية في لباب الان وَالْعشرينَ) وَهَدَا مال لديك الرّمَانِ. 

وذ أَصبَحَت هَذِو الْمَادَهُ مَعَ متها ظَاهِرَةَ بمَا مر مِنْ هَذَا التقرير المَسرُوح على 
أريقًة الَف وَالَشر. 

۷- وحم التزدِيدِ في انوع الررَاعَة على هدا الرِنْرًال أيضًا كما َو قال صَاحِبُ 
الأَرْض لِلمْرارع: إا رَرَعْتَ الأَرْصَ عي راب فَلَكَ ري الْمَحْصول ون رَرَعتهَا بر اب 
َا فلك لُت الْمَحْصُول ِن رَرَعتها كاين لَك يضف الَحْصُول مراع توي 
کہا بیع الأرص الاي عن ارتاي ذا م : رها مُطلا لا رمه سء لان 
رة هت هنا من الْحَاصلاتِ وَلَمْ كن نَم تمه حَاصِلات. ويس ين لمكن زراعتها بتوعَيْنِ 
أو تلا معا كته دارع شما مها بتي وَالْقِشم َر بتع انر رث في كَل قم ظَاهِرُ 
أ رة الع الي رع به. نظي ذلك في الم جيار الَغينِ المي في الماد )۳۱١(‏ وما 
N‏ 

۸- وَيَجُورٌ الترويد في تفل الْحَمْل أيضا. EE RE‏ 
ملت هدا الْجِمْل إل الْمَحَل الان لَك يا قرش ودا تقلت ذلك الْحَمْل َلك 
ا .جور وكرم رة انل ني بقل أل و تقل اني بغة يك عد مر 
ولا يأحُذُ عله رَه وَيكُون ضصَامنًا فيمَا لو تَلفَ. ودا مَل الْحِمْلَيْنِ معا أَحَدّ نِصْفَ 
أجرتْهما. وَعَلَيه لو تَلِمَا به صَمِنَ نصَمَهُمَا عِندَ امام وَيَضْمَنهُمَا عند الَإمَامَيْنِ ليها 
(الهِنْدِيَةٌ في الاب ا 

وي د د لاوق الا و ا 
ويها يّ: هبح رويد الأجرة بطريقي الي 


SEAT 
بات . مناد ملا: لو قال لِلحَبَّاط: إن‎ ٤ 
دا فا اجر لّك. قدا حاطَة اليو‎ 


x 
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الجز الأول / اتاب الشّاني: الإجارة VV‏ 
الال خد عفر روي وإ حاط الم اني اَعَد جر اوغ على أن ل يتجاوة الجر 
لی ( e‏ لن | إِسْمَاطّ e‏ في اليم اني کک وجوه في 


Ê fF f 


القَصل الثاني 
2 ٍ ە 
في مسائل خيارالرؤية 


ا الا حار ر عد السَافِعِيّ ما لم رَد المَأجُورُ ِوْجُود الْجَهَالَة في َلك وما 
yS‏ 
بځکم جیار اة إا َم رق له اجوز ليث هذه اماه وة للتراع وليك لا 
َمْتَع الْجَوَارّ. (الطُوريّ). ۰ 


و 


ا(۷ :ر مُا را 


ص 6 س و 8 o٤ PI‏ 4 2 ا 
كما اَن لِلْمُْسَأجر جيار الرَُيَة إا اسَتَأَجَرَ مالا بدونِ أن برا لاجیر الحاو كما 


ع 


رر 0 ا 2 ر ر ٍ 4 ۰ م م ۰ ا AN‏ 1 
سَياتِي ذلك. ويون برؤيته المَاجُورَ مُخيرًا إن E‏ وان ناء 2 الإجَارَة (انظر 


2 


الماد )۳۲١‏ لاه ا گات الإجَارَة ص ن¿ قبیل شرَاءِ المتافع فالحديث الشريفُ «مَنِ 
اشتری ولم ب ر قله الخیار): ظاهره ت تال اجار رصا فضا عَنْ دَلِكَ قن المد لا يم إلا 
بالترَاضي ولا رِصاءَ بدونِ اليلْم. (الطَورِيّ الريكعي وَفتَاوَى ابن تُجَيْم). 

اة الاخ الْمَادَةٍ ( ٠‏ ) قرع ِن َلِهِ الْمَادَة. 

للك لر اسار ك 
قح الإْجَارَة عَنْها جُمْلَةٌ (انظرٍ لاذه ۳۲۸) وَلَيْس لَه قنخ الإْجَارَة عَنْ بَعْضها وَإنقا 
في البعْضٍ الآتحر رَد الْمُختار). 

فا الح فلس له خارالروة ية (انظر الاه .)١۲۲‏ 

َعلَن لِك يَكُون جيار رة مُحْتَصًا بالمُستَأجر قط بخلافِ جيار الشَرْط فَكَمَا 
کون لِلْمُسْتَأجر يَكُون لجر (رَد الْمُحَار التنقيح). 

هذه الما الما )٥۰۹(‏ الَآَية مُودَاهُمَا واد فكل مِنْهُمَا مُعْنِ عَنِ الأخرَئ. 
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ن يرَاها ور 


از اعقب شاني. ٠الرجارة‏ ا ۰ V۹:‏ 
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ه3 ° 
الاد (9۹۸): 3 و 


وتخدث شیا شيا فيس و يئ نكن بل 


2 سے 


ےر و 


ا ا 2 اقيق u‏ 
الروَية بها بها. ونما يعد الْمُسْتأجر إ إذَارَاًى لْمَأجُورَ الذي AG TT‏ راک . عله 
إا اشا ادان ٠‏ لر هويا في لباب لحاس 


8 


ن آن تراه کو 2 برا 


TTT 


ے 
م ° ت 
ءَ > 


روه (اثظر الما ۷ ) قإن سَاءَ أجَارَ الاسْيَفْجًا نجار قلا وفغلا وإ اء فسح . وا فسح 


يس هَذاالَْْعٌ باج إل حم قاضي أز رشاء الأجر. e‏ 
على هَدَا الوَجْو قله أن يسرد د ما أعطاه نلا م ال جرة على ائه دل إجار وإ الجر عَيْن 
له إن اهلك حى أنه إا اسَأجَرَ أَحَد رسا E‏ 


مقابل سی دار لَه ور ذلك الشَحْص الدَار بعد أَنِ استَعمَل مساج ر 


إن گان مَوْجُودًا وان يسر 


2 0 


e‏ ظَاهرة. ما الإْجَارَةٌ باعل هي تصرف الاجر في جور 
ف الْمْستأجر رین انظ المَادَةَ (Yo‏ اندي في الاب الخَامِس. 
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2 تھا لوی انتا ڪل بون مرا بالسکتی قحبو حيتل د‎ | 


من استاج دارا گن کد راما قبل الاشونجار لبس لَه يار لبذ بكرب E‏ 
عَالِمًا جين الاستَنْجًار بان الاد الور هي تفس الدار الي گان قُذ راا دض 
الاشيشجار رتا کن کن نة ان رکاذ یرت کیت اران بهت می بر۵ شير 


بالسکتیٰ فَحِيّذ حینر فن و بسَبّب ب دَلِكَ التغيير: (الهندية في الات الاس (اظرٍ 


4i, ° 


2 قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلْمانية 
ا م وا اريف اقا ای و و 
الاين ۳۳۲ و۷٠ .)٠‏ 

)١(‏ الخلاف بين الآجر ا (۱) إا اَلَف الْمْوَجُر وَالمُسَأجرُ قال 


e‏ 2 ر ہے 


لرل ال لك خيار رُوْية؛ لِاَنَكَ َنْب قذ رَأيتَهَا قل الإيجَارِ وَقَالّ الثاني: َم أرما قلي 
الاو ولرل للاج ر؛ لانه ينر الروية. اثر اماه ). 
(۲) لو اختَلفَ ان جر والآجر مال الأرّل: إِنَها قد تَعَيَرَتُ قلي الْخيارُ وال 


ت ك a26‏ 
® 


الثاني: إنها لم غير ٤ا‏ گات اة قريب قَالْقَولُ لَِرِ ودا كائ بَعيدةَ َللْمُستَأجر؛ 


0 
ت 


ل ل 1 گات قري قَالطَاهرٌ عَدَمٌ الَعَر َا گات بيده َالظَاهِر الَعَير. (انظر 


وقد في هَاتَيْنِ المَادتَيْنِ (أَىٌ: الماد هله وَالْمَادَةَ ٩‏ 0۰( خیار الرَوَيةَ ِلْمُستَأجر 
سيين في الاًنية ية جيار الروَية لِلاًجير. 


A 


اه (۵۱۱): گل عمل بن ذا باخيلاف المَحَل قلأأجير فيو جار الرؤئة. : 
٤‏ و e‏ و 


| لو سَاوَمَ أَحَد الْحَياط عَلَى أ اَن خط لَه ج فَالْخَيّاط بالخيارِ عند رُوَيَة الجُوخ 
| الال الي يخبط 


4 
أ 


ا 


ی ت لاجر نشا جا ؤب ني للختت دتا باغوادي لڪل أي کان 
لِلأجير خیار الرَوَيَة عند رؤيتە ذلك ا و ت خیار الرَوَية لِلأجير وعدم 0 ا 
في كَل مى الماد هذ وَالمَادَّةٍ ية رإلنك لا نواه تفريعًا عَلَْ هَذِِ المَادةٍ. 

١‏ مقلا: لو ساو ماحد الْحَيَاط على أن بخيط لَه ج َالْحَيَاطٌ بالْخيار عند رُؤية 
الْجُوخ أو الشَال الذي سَيَخِيطّة. قَإن کل ةرات ِن اء فَسََهَّا. 
۲- کو اجر قارا شل تیاب گان صاز مرا عند رة الاب هة في 
اباب الْحَايس). 

۳ دلِك لو استَأْجَرَ رَجُلا لكر الْحَطَّب بكذًا قرسا عَلَنْ (الجکي) الواح( 
۰ رطل) كان مُحَيّرّا عِْدَ ية الْحَطَّب. 


اَي 


الجزء الأول / انكقابالشاني الإجارة A1‏ 


E: 


e |‏ ق کر ۷ بغرت شرن مکل کاس هه وز 
اسو 


TAT eT‏ ا 
e‏ ا 


- لو استوجر ڇر آڇيڙ عل ان ُخرج حب ضس اراق قطن بعر رايم ولم بر 
جير الفط قبل الْمُمَاوَلَّة أو بَعْدَهَا فليس ر له يار رؤية عند يته القَطَ. 
کک ل تابر مل پیز شیا لین مرا و لكيل 
الحنطَة فَلَيْس أ له جيار الرؤة عند ؤت إياما رد المُختار). 


٣-كَدَلِكَ‏ لو استوْجِرَ حَجّا م على ان يَحْجُم احا في کان موم َس ا له يار روي 
عند كشفه على الْمَکان ورؤیته؛ ته لان العمل هتا لا يلف (الْهندية في الاب الْخَايس). 


Ê f Ê 


VAY‏ هوان الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحْكم بها الدولة العلمانية 


في الجر ویار عیب کا في لع ر الا ۲۳۷ eT‏ 
يڌل عن اليپ بدا م بشم ات رصا يسح ما في ا العف وة عليه في هد 
لباب الماع وهي تَحْدْتُ سَاعَة قَمَاعَة فما وَج مِنَ اليب يكو حَاوئًا قبل القَبّض فِي 
حى ما قي ون نافع َوَجَبَ الْيار. (الزيلعي في اجار رَة). 

َالْعيْبُ اموب لِلْخيار في الإجارة لائ يام بحسب الوْجُود. 


O E 


١‏ أن يکود مو جوا قل ابض والمشتا جر َم يَطَلعْ عَلَيّهِ جين الاسُيتَْجَار. 


- اَن يَكَونَ حص بعد الْعَقَدِ وَالمَبّض. 

۴- أن يَحْصل بَعْد العَقَدِ وَبَعْدَ الْقَْض. 

وَهَذه فسا ويها نرم حيار العَيْبٍ؛ ؛ لَه َا گات الإجارة تنْعقد سَينًا سينا 
جود الْمَتاِع قَالَْيْبُ الَِي ي يَحْصلٌ في الَأجُور بغڌ َبْضِوِ کون قذ حَصل قبل فضي 
لاضع الي لم توف وكا أ حُصُول لعب في المع بن الم قبل اض آي 
وَهُوّ في يد الْبائع بمُقْتَصَى المَادّةٍ ( I‏ ة بهذا 
َندَفِعٌ شَُبْههَ مَنْ قالّ: إن عََدَ الإْجَارَة لازم كالبيّع. م إن الْعَيْبَ إذّا حَدَّت في ابيع 
دما َة الْمُشْري ليس لِلْمُضْكَرِي أن يره كان يبي أن لا يرد بسب العَيْب الْحَاِثِ 
بعد القَبّض في الإْجَارَ ة صا مَقَالّ: إن الْعَيْبَ الْحَادِتٌ في الإْجَارَ بمَنزَة الْعيْب الْحَاِثِ 

في اليم قبل القَبَضٍ؛ لان الْمَعْمَودَ عَلَيّهِ الْمَنَافِع. هي تَخْدُتُ سينا فسَينا فا ود مِنَ 
امب کون اوا قب ابض كيْوجبٌ لحار كما إا حَدَك العَيْبُ في الم قبل ابض 


الجزوالول/انكتاباشاني الإجارة Ex ٠ ٠‏ 
(رد الْمُحتار » الْهنْدِية الكماية). 

ادا اشتا جد الما جر الما جور بعة أن رأئ الت التى عدت ف سقط عار 
(انظرٍ الماد )٠٠١‏ رَد الْمُحْتار). 

وَإدَا لَرِم فسح الإجَارَة ET‏ الا كلا لاجر قنع 
الاجا ة ولو في غِياب الجر كما في خِيَارِ الرَويَة. لا يَحْتاح دَلِكَ ل حم اي ار 
e‏ ر المَأجُور أو لَمْ يقبض. e‏ 


رو و3 


اط تاد ليس للتار في خاب لرا أن قَْحَ الْعَمَدِ لا يجوز إل 
بحْضور العَاقديْن ا ن يقو م مَقامَهما. (رد الْمُحتار » لازي القهُستانی الهداية وا 


fa ەو‎ 


اليب فام ضا اغتبار آله وجب شح الإجارة أو َير مُوجب: 
-١‏ اقات نامضو بالكلة. 

۲- ما أل بالْمَنمَعَة المَقْصودَة قَمَطْ. 
۳- ما قات لمق َر لمرد 


قالاتان الَأَوَلَانِ يُوبَانِ جيار الْعَيْب بخلاف التَالِثٍ فا 
المَادَةَ اة 


ا ا6 19: فر ري ا ا کور سا وات المتنع | 
| المَقصودة بالكل أو إخلالها كفوات المنفعة المقصود دة من الذار بالكليّة 3 بانه ايها | 
وَمِنَ الرَحى بانقطاع اا كإخلالِها بهبُوط سطح لار 0 بانهدام ڪل اور | 
| شتی أو بأنجراح هر َالِ ابوب الوب به ل ِلْخِيارِ في الإجَارَة r‏ 
راقص الي لا تخل بانمتافع کانهدام بض حال الحُجُرات بحَيْت َم ذل الا 

ر لا تعر كانقعاع عزفي الَاِّةٍ لهات مُوجب جيار في اجار 


ذا 


العَيْبُ لوحب لجار في الجا و مو ما کون سسا سيا َِوَاتِ التافع الْمَفْضودة فى 


۾ ت 


الاجار و ال ی أن ثَصبح الْعَيْنُ اماج رَه أو الدَابة أو الْمََاعٌ أو الْعَمَارُ بحَالَة 


A٤‏ هَواننٌ الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولَة العُثمانية 
يُمْكِن الانَاع با بها أو للها َقَط؛ لاه ما گان المد علب في الإجار ة هو الْمَنَافِع 
فی ابر فیا بل بها بها كيرا أو ليا موب لِلخيار. وَإدّا قات الْمَنَافِع المَقَصودة 
َقَيّتِ الْمَنَافع َير المفضردو اد ارم لوجر 

کا راا اص : ی دارا لجل الست وَاخرَقَت وَأَصبَحَتْ عَرْصة حَالية وَكَانَ 
نُك السُكَى في العَرْصَة بصب فاط أو عَْره فيا كان انماع بها مُمْكيتا اطي 
الم أو السرَاءِ فبا أو عَيْرٍ ذلك فلا عبر بره ذلك الانيقاع. 

آم اة اي لم ُن العف ارتا لبها َه س موتا جيار إا عرفت 
َلك ظَهَرَ لَك صِحَة الإْجَارَاتٍِ الْوَاقعَة في رَمَانَا قَاسَْجَارٌ الأَزض مهيا وَمُرَاحًا قَاصِدًا 
ذلك إِلْرَامَ ا جر لمكن بنا مطلقا صو وها الما ونك زراعتها أذ له َا 


ا 


شك ي زا لان ل يَستاجرهَا لِلرَرَاعَة بحْصوصِهًا > کا عدم رَيهّا عَيا ا تنسح 


يَعْنى: أن الْعيْبَ الذي يُوجِبُ الخيَار في الإجَارَة ق 
اشم الأول: وات الْمَنْمَعَةَ e‏ 
اقم الاي : حُصول حل في المَأجُور فَقَط لا يودي إل قرات الْمَنْمَعَة المقصودة 


وَين أحْكَام هَدَيْنٍ الْقَسْمَيْنِ في الماد .)٥۱۸(‏ ما هَذِهِ المَادَهٌ فما تحص بتمييز 
الْعَيْبِ الذي يوب الْخيَارَ عَن الْعيْب لذي ا بُوجبة. (انظر الْمَادَةَ ۳۳۸) (رد الْمُحتار). 

ا ف تملَم: E e O‏ ا کون سا رات 
المَنَافِع المَقَصودة بالكلة أو إخلالهاء وَدَلكَ: 

-١‏ كَمَوَاتِ الْمَنْقَعَة المَقْصودَة مِنَ الذَارِ الْمَأجُورَةٍ باْهدَامِهَا وَمِنَ الرَحَى بانقطًاع 
مائها انقطَاعا اما وَمِنَ الأًجير لاص بِمَرَضو مَرَصا لا يُمَكَنة مِنْ خذمَة ما. 

۲- لايا بوط طح الا آذ بانهدام حل مر الست او عَرُوض شَيءِ 
I ET‏ ا الْمَذْكُور بيه او أن الجر هَدَمَهُ 


الجزء الأول / اكناب الاني؛ الإجارة A9‏ 
بإِذْنِ الاج َو بدُونِ إِذنه أو بجح طهر دابة الْكرَاءِ وَإصابة اة الْكرَاءِ وَالأَجيرُ 
الخَاص رضي لا بنك في حال الصڌ بغدة إل ام بأل ِن ضف ما گا يفير 
د قو الصوة َا بها الي ير إليها رفم (۱) موب جيار َد ِن الوب في 
المغقوٍ عليه ةني اب الع روفي بابي الخاوس دوزي وَرذالشخار). 

حت إن الجر لو شرط في عق الإجارَة أله ليس لِلمُستاجر من خي ر في فسخ 
کک وعَنِ الطَاحون فاد يكو لهذا ارط حكم. انش الما ۸۳ منت 
سز 6ا هنيب في اباب الثالثِ واليشرين). 

وتاي ایر ونم می اشم ارب وشا ا 
برقم (۲) هي مى اقم الثاني له .وذ عَدَّتْ هَاتَانِ الصورَتَانِ من العْيوب؛ لإ لاگ 
زه ين الت اوو علي دوت میب فی جز بى الموج انيار 

نّا اتراق ص الي لا ِل افع گالهڌام نض محال ارات بحت لا ذل 
لار برد ولا مر أو گانهدام حائط لیس مه مِنه نمع للسکتیٰ بل كانت لِلتريين مَمَط أو 
گالقعاع عرف اة يلها أو كاب عَبنٍ الد الاجر دة أ وط شرو وت 
أشبة ذلك يما لا توت مه القع أو برا علبها حل اال هذا التقصي ل يسع 
اجار نرعن عقر ل تالتش عصل بن رة عق 
الت قير عقوو لبو ا بز يبت الْخيار. رَد الْمُحْتار السَبْلٌ). 

الحلاصة: الْعَيْبْ الذي حتفي الور على تَوْعَيْنِ: 


5 


ته و 4° 


لع الأول: ما يُوَرُ في الْمَنفَعَة اَي: َه العَيْبُ الي يُخْل بالمََعَة كيرا أو قلي 
وَعَدَا موب لِلْخِيار. (رَد الْمُحْتار). 

وع ذلك لو فطع الجر سَجَرَة مى العَرْصَة الْمَأجُورَة وكا يَلْكَ الكَحة 
وتاي امل اجر ن اع و گا ن هور گن المَأجُور مَعْصُوبا عَيْبُ 
ا رذ الشختار افيح والأنيزوي؛ أن ا جر على هَدا کون قد د تصرف مال 


عير يدون إِذيه وَهَذَا مَمْنْوع. 


VA‏ وان الشريعة الإلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 


وَكَدَلِكَ لو اشتأجَرَ حص من آخرَ حون وَكَانَتْ مَجَاري المِياهِ تَحتَاج إل 
الإصلاح ولم تكن اميه کافية لإدارة طاحودَة وَاحدَة ينر ذا کان إصلاح مَجَاري الان 


سر ا 


و اواو عل الطَحُويْنِ يدير هما إارة عير كافية للحن 
َللْمُسشتأجر َس الإْجَارَة؛ لن َلك ا بال لَْصودة دا لم فسخ الإَجَارة 


E € 5 


آرم الاجر مه (انظر اماه )اما دا كانت اميه قَلِيكَة ِدَرَجَة لو د سلطٌت على 


هو 


کل الَاځویْن معا لا تدِيرْهُما بالْكُلَية ودا سلطّث عَلَى طَاحُونِ وَاجدَة فَمَط أَدَارَتهَا 


E \ 


٥ رر‎ 


ما رة اون ادو في ال عَم شخ لجار لاه لا بيع إلا دة قط 


0 


إا ود e OE‏ وکات المياه 1 دات الاج الكثْيرَة رمت 
م د 
> 


جرتها؛ ل الاج فد تیک من E‏ اة الرَائدَة. 
دا گان إصلاح الله في عرف البَلْدَةَ عَاقدًا على الاجر لز ا کلا 
و‌ 


الا ا E‏ قَرويٌ). 

ولكاصل ا ر ف عرف دة مَن رمه من الَْاقدَيْن صلا مياه الطَاحوَة. 
ارال ٠‏ 

وَكَدَلِكَ لو استَأجَرَ اح لِلَاځونِ الي انقَطَعَٺ مياهُها ماءَ من تهر خر ينظَر فا 
گان تصرف اميه مِنَ التهر إن الطاحوَة a‏ 


کون الجر لازمة سَواء OE‏ میاه الهر او ل ب ا لا الأجة ارم حتفي 


لْمَادَة )٤۷١(‏ بالاقتِدَارِ على اسْتيماء الْمنْمَعَة. اما إا گان تصرف المي يَحْتاح إل حفر 


وة قَلِلمُساًجر أن يرك قبل نمام الْحَفْرٍ؛ أنه َيس مُجبرّا عَلَى إضلاح مال عرو من 

0 اا م احفر فليس له در 1 
ا يَصرِفَ لاء ل رَرعه ورك الجَارَة َم يكن لَه َلك وَيلرَمُة الاجر 

yS 


لمَاءٌء عله جو هدا عذرَا له أن ترك اجار e‏ 


و 


النوع الّاني: ا الَِي ا ا بالْمَنْمَعَةَ وَدَلِكَ کَذهَّاب عَينِ الخادم ا 


ے ت 
o‏ ر 0ے 1 


شغرو أو گانهدَام حاط في الدَارِ لا َة نَا مطاف وَهَدَا التَوَعٌ لا يُوجِبُ الْحيَارَ؛ لان 


عفد الوجَارَة وارد عَلّى الْمَنْمَعَة وَلَيْس الْعيْنْ وَهَدًا الق حَصَل بالْعَيْن هون الْمَنَْعَة 
التقص عبر العفو عليه لا بث ينبت الخيار. رد ذال ځار 


TOT TET TE :)0( اة‎ | 


2) 


TS 


آي في كو الصو AE‏ ای ا ا ی 
الصورة الأولى: ر . ما واا 
اد ا تلا اضر وین أن سکتھا شرا راجا عدت فا َنب كني مو الود له 

جيار بْب ظز شح مادو ٠۲‏ ). 
) الصورة اللانة: ة: کون المَنقعَة لم شتف مء منها َلك كَُدُوٿِ عَيْب في الَارِ 
ميانغ کک رد المُختار). 


م العَبْبٍ واش تم لاجرو ون ا ار 


ا ا ا 
ي ا الْمَقَصود الاجر بالخیار إن 
که اشترقى المَتقعة عع اقبي وجيز ليس للمشتأجر فح الجا ARE‏ 


ت 


رھ 


المَذكور فَعَليه أن يُعْطي الجر رة تامَة. (انظْرِ الْمَادةَ ۳۳۷) (الْكمايةً). ' 
مقلا: أو رض البغل الي ا ee‏ 
حي اه إل الل الد e‏ قي نص الجر الْمَسكّى. وَالْمَادَهٌ 


(۱ أي: الت انان الف ET‏ 
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VAR‏ قَواذين الشرد يعة الإسلامية التي کات تَحکم بھا الدولة العثمانية 
(0۱۹) ميال لِلْمقَرَة الاو مِنْ َه الْمَادَو ودا اء قله كما سي تيء في الَا )٥۱۸(‏ قح 
الجا جَارَة بحُصور الجر على ان بغي الْحِصَةَ اي تَصِيبُ المد ETE‏ 

E E‏ ال ا ف عل ااج 
(انظر الماد الَابمَةَ). 

كَذَلِك إذا انهدَمَ حَائط فِي الدار الا قدا کان ذلك لا يضر ر بالسکتی فلص 


تأر قنع الإجارة إا ك بف ل يك إا كم بفسخها ضع الأجرة ا 


ص 
a‏ ار 


وَكَدَلْكٌ إا اص الي ن الأځون تفضا كشا ينتار قنخ الجا ق آما إذا 


ء 


لاشو فا له بلك رذھاآل :الاج َو تنقیصٍ الأَجرَة 
لْرصاه ر ء بالْعَيْب. (الهنْيية ر الا علي آفنڍي). 


ي 
وقد ق وَرَدَٺ كله فصان َاجش اخيراا عن عبر الَْاجِش؛ ل ن النقَصَان 


CE‏ لار راتان قيض عل قزل مر ان شيع م اة 
الطَاحونُ بعد تافص الْمياءِ اقل مِنْ ضفي ما گات د تنه قبل دَلِكَ وَعَلَىٰ قول آخرَ هو 


ت ل 


الصف تَمَامًا وَفِي وَاقِعَاتِ الَاطفِيّ لو يَطْحَنْ النصْفَ له القَشخ. وَهَذِهِ تحاف روَاية 
الررى رة الر 
ذلك إا مَرص الأَجِيرٌ الذي استَأجرَه آحَر لِلْخِدمَة ة نر قدا َم يكن متدرا على 


ر بے ت ت 


العَمَل بالكلية لا تَلْرَم أجرتة. (رَاجع الفِقَرَة 6 َة ِن الاد ٥۱۸‏ أ إا كان أَصْبَحَ 
قل فذرَة پقليل ع امل عَن ِي تيل يسار ر قَسْح الإجَارَة ودا لَمْ يمَسَحَا 
EET‏ و مته الاجر ايل نة في الاب التايع عكر والبرازية ورذ 
الْمُحتَار) وَعَلَى قياس مَساة الرَحَى يجب أن پمال ذا عل اَل مِنَ الضف لَه الرَد وَالْمادَه 
e‏ واا اشا 

وقد أرَذنًا مولت في اشح «الْعَبْبْ الْحَاوث» اقم اني ين قشي اليج 


ص سم ت 


لمَذْكُورَبْنِ في مادو (٤۱٥)؛‏ لن الق لرل إذا كان حَاًا قَبِمَا آنه لا بكر اسيمًا 


ء 


1 ل منه فک تَلرَمُ اگ جرَة على م جَاءَ في المَادَةَ )01۸( قال في الأضل: الّامٌ إِدا 


الججزة الأول / لكاب لاني الإجارة ۷۸4 


ا ر حت مَصَى السَهْرٌ فلا اجر عَلَيْه في دَلِكَ (رَدُ 
الْمُحْتار) ويكون الْمُسْتَاجرٌ ج کا لن وغو لای رن که ع العا ة بالْعَيْب وَإِنْ 
شاءَ انتظَر. قدا رَاَ لعب تل اناه هه ا ا ر الْمُدَةَ الاقية. آنا إدًا 
مَثملةٌ لارو يرل اليب لا يُغطي جر | دة الي جاءٽ يغد ڇدُوثِ لعب 


ا و 
المادة (۱۷): إن ارال الجر العيْبَ الْحَاوتَ ر فسخ الاجر الإجَارة لا يبقى 


| ِلمُنأجر حن القَنخ. ون أراد المُسْتَاجرٌ ر الصف ف في بقية المدَة فليس لاجر مَنعهُ ٠‏ 


0 
أت 


6 e 3 2 


أ 


e‏ را الجر ْب الاد ِت ق نسَح استاج الإجار ١بی‏ ذلك 


٤ 


الْعَبْبِ كرْجَاعو الدار إل مها الْأَصلكَة أو 


مار ء 


دا رال الْعَيْبْ تسه لا قى ااي 
شخ الإجارة رکون ال جاه في پاي امد لام ياد الَرَينِ. ا 
رق في ذلك دا گان ات مِنَ الْقَنْم الأول أو الثاني الارن في الْاَو ٠ه‏ اَن 
yT‏ اة فصاع َة سقط الْحيارُ لِعَدَم وجُود عَبْب في 
الإجًا رة الكائتة بعد رَوَال سَبّب سب الْمَضخ. (انظْر الْمَادَةَ .)۲٤‏ 


وه اة الاجر ارف ي ال فن ل ع ا و ان 


7_o 


نالا جا ل قي مرد حذوتِ الي بل بشخ الاجر اها 


حى أن الَو جر ایی کیل الخ لار ایی هدعت اکل کا گات فایس لاع 
ماقدَيْن ا الشفية الاجر اد قف 


كه 


َصَارث آلوَاځاء ثم كت وَأعِيدَث سَفِيَة َم بُجبز على تشليوها إل الْمُستَأجر E‏ 
کک ا في كما اَل كت ال جلاف لهذا لار اكل رد المحتار. 
TAH‏ 1 
ذلك إا ترق الأَجير لاجر قنع الإجازو ر ل 6 بر من مَرَضه قبل اَن 
تفع الفشتا جر اجار ةبسب ذلك فليس لَه فسخ الإْجَارَة. (البرَارِيه رَد الْمُحْتَار). 


وو و 7ه 


| ا (0۱۸): :ا لاجر ن لجار قبل رفم ال بْب الْحَادِ و الي از : 
بالَتافع له قلخا في حُضور الجر ولا س له ها في خاپو. ون فسَځها ف 


ت 


U 07‏ که 
° 


کک لم تبر فخ E,‏ کان و اَم ث٣‏ 


ع المَقَصودة بالكل قله سخا بياب الجر ضا ولا رم الأجر ٤‏ إن فسح أو | 
تشغ کر نی شمر دم ما: ٿو انهم ڪل نيل با ماني مر مِنَ الذَار | 


رو ت وء 


المَجُورة يلاجر فسح اجار لکن رم ليو ن بها في حضو رالآجر | 
لا لو ڪج من الذَار دون أن يخير رَه طا لجرو کاله ما حَرجّ. و ٍ 


انهدَّمَّت الدَار بالكلية فون دُونِ اياج إل حضور الآجر لِلْمُتأجر قَسْخُها وَعَلَى ِء 


ا 


ا ار 


الَا آذ 


e e 
عِلم من عَدَم بَقاءِ الإْجَارَة يوجر الْمَاجُورَ مِنْ خر فلا يَلْحَقَهُ صر ر إلا آنه لما گان‎ 
تابر تاع قنع تل له نت دحاج وإ رش نخر از خخ‎ 
.)٠١١ الْقَاضِي . (انظَرْ شرح الماد‎ 
رمَا في یاب الجر دود أن رة لم بر َة وَكراء الور يدور‎ 
كما كان َل الْمَنخ؛ لان عَقَدَ الإجَارَة لَمْ يرل باقا. وَالْمُنْتَاجِرُ مُقََيِرٌ عَلَى اسْيبمًاء‎ 


2 


o 


المَنمَعَةَ مَعَ لِك التغيير آي التقص. (انْظَرٍ المَادَةَ ٠۷١‏ الْهنْدِيَة في الاب الاح عَسَرَ 
وفي الاب الْحَايس» وَالطُورِيّ). لی ذلك لو فسح اماج ر الإْجَارَة سكن الاجر 
ا ره لان َلك يعد مه راء بالمَشخ. (الْهنْدِيّةَ في 
لباب التَاسع عَسَرَ) (انظرٍ الْمَادَةَ .)٦۸‏ 


(0) إذ لا يبقى بعد رفع العيب من خيار (انظر المادة السابقة). 


الجزءالأول / اكناب الثاني الإجارة ٠.‏ دوا 
ج 
53 إا گان ا الحاوث ين لقنم الأول يِن عَيُوب الماد (٥14(‏ ففاتت 


و 


فع المقصودة بالكلية فللْمُستأجر فسخ الوَجَارَة في غياب الجر دون أن يره 
الك وکل شیم نالپ حا اج إل راء الجر أذ فقا الحاو > ودا لم يفسخها 
ا بتقسهًا را سرح الماد السَابقَة). 
وقد ذَهَبَ بَعْض الفقَهَاء ل تھا تقح ییا رد نخ وروي رَد هتار 
جع اهر پر). 
سوال َم يكن مِنَ اواب اناخ الَجَارَة بِقَوْتِ الْمَتافع المَقْصودة قبل لض 
وما تنقيخ بفي الدَ9ة الْمَأجُورَة ونما يقح ال تلف المع قبل الَبصٍ؟ 
الجْرّآت: :إن عَم الافِسَاخ م مي على :الأول تصور رده ن ورات 
ا لطُورة ينب را ل ار نمار کل الغ والتاني: إِمکان الانتقاع 
جور. على وجه آخر صرب فسطًاط في عر عَرْصة ص الدّار المنْهّدمَّة مَة وَبدَلِك تصبح الَا 
لن ما گان الاجر عير تادر عى الاقاع جور على َج 
الصو في عفد الإجارة فلا رمه اجر (الريوي في سخ الجا تبالقيب). 
ولا تلرَمٌ الْمُسَأجرَ اجره اة لبي تأي بن ُت المتافع لصوو بلكل كت 
ن في الماد )٤۷۸(‏ سوَاء قَسَحَ اجار ازل ينهد اجر اهدو الي تون مَصَت 
ا .تی آنه لو اسأر جر حص اهر وَاجِد دارا ِن خر وَانْهَدَمَتْ بَعْدَ 
اَن سکتها ع عكر يام قط رمه ك لاخر لش دأون يني ایب فاح عن 
ماا: 0 أو حائط جل بالْمَنّافع مى الا الْمَأجُورَة فَللْمُستأجر 
فسخ الوجَارَة سَوَاءٌ انهَدَمَ ذلك قبل ابض أو EI‏ 
حضو الجر ولا سح اجار في ياب الاجر آي دون ان يره ذلك وَخَرَجَ من 
الدار زمه عط ال جر گا م رخ ونھا. ا 


إحصاره إل الْمَحْكَمَة يصب الْقَاضي وکيلا عنه لر اَن فسح الإجَارَة في 
حُضورٍ هذا الوكيل. (الألقزوي وَالْهندِية في الاب التاسع عَكَرَ). 


30 ت rt‏ و 


۷۹۲ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 

رفي مال مله مدا َف َر َهَُ ٳ ُت 
الْمتافی) راء الور تور ما أن کک 
اك التي يدحا ا 

ما لو انهَدَمَتِ الدَارُ الا ة بالكلىة ة أو تقض الاجر بنَاءَمَا بإِذْنِ الاجر و بعيْرٍ 
أن لأر ُن اختاج إل حشور الاجر كشحها ول نزم الأخر على کل ال 
آىٰ: اا اا الاو بالكل د سوا قح الاد e‏ 
سرا كان مسح بحشور الجر أو ابه كاد رم رة دة ابي تأي بعد دَلِكَ؛ لن 
سكت العَرصة لا َد ِي الَْتافع لودو كا جاء في الماد( .)٥‏ 

في اخحلافِ الطرَيْنِ اا اال ان ال ا ا ن الجر ات 
ساط قوت الماع المَفَصُودة بالكلَيّة في كَل الْمُدة المَاضِية وگ ا انع 
لم مت بالكل كيا ل نط الأجرة َم يكن لأحي ارين بت عن مدعا كه 
الخال الْحَاضِرَة وَالقَوْلُ في الْمَاضِي لِمَنْ سهد لَه الْحَال الْحَاضِر رَه. انظ الْمَادَةَ .)٠۷۷١(‏ 
َم إا كان اران مقي على حو الَأجُور من ْب في الخال وَعَلّى قوت النَفي في 
ا امین لاجر لاله 
ینکر ب بعص الاجر ر اماه ۷١‏ الهنيية فيل الباب | خاي وَاليشرِين). 


و 


5 (94): لو انهدَمَ اط الدّار | جرا ولم فسخ المُسَأجر الو 
گن في اقيم ينمط َء لأر 


إا انْهدَمَتْ حجْرَة مِنَ الدار أو حَائط مُوجِب لِأإخلال بالمَنمَعَة ة الْمَمَصودَة رات 
الذَارُ مُْتَاجَرَة بعَقَدِ واج وَلَمْ يسم لکا حجرو فيها دل عل دة أيٰ: ل حت في 
الّارِ ْب من عيوب اشم الأني الَذكور في الاو ٠۱‏ َك يف الاجر ر الإجَارَةَ 
E‏ في باقيها مقط ي ءَ ِن الجر لجل تلك الْحُجْرَة 


صت 


الْمُنْهَِمَة أو لِك الْحَائط؛ لاله باسْيِيمًائه AD a o a‏ 


الجزء الأول / الكتَاب لاني الإجارة ۹۳ 


خلا ما إا عل الْمُوَجُر يتا ناء لان بفغله يفط بحسابه (ر دالان: 


ر 
ر2 و 


َل ذلك فلو انهَدَمَٺ حُجْرَةٌ ِن الدار ع هذا لوجي E EY‏ 


٤‏ ر 


الجر وَالْمُستأجر على بتائهاء اما عدم موحد ل الا فاو ا ال 
لا يبر على إِض اح ملكه. (التنقیح). 


م ن ي 
٤‏ 


وَإدا انهدمَتُ ا أو حَائط على هَدَّا اله کن الْمْستَاجرُ مده بدونِ 
ا الإْجَار رَه آي : أنه إا استاج کر الع اکن ھا قزر کک يه ب 


في الشهر الثالثِ يقي ساوت فيا أزيعة شه رى وم بف سخ الإْجَارَة فليس لَه بَعْدَ 


لِك فسخ الوجارة قياسًا على مَساة الطَاحُونِ وارد في شرح الماد 0)۱ . 
اما إا استاج دارا دات اسي عَشرَةَ حجْرَة اربع وَعِشرينَ مَجِيدِيًا على ان لكل 
a 5 3‏ 1 ت 0 


حجرَة مَجيدَيْن وَانهَدَمَت حجر مِنها فالظَاهر له نط الجر ي للك الجر 
وَالْمَساألة الي درت في التق اڏا گات الْمَسال مذو هي لازمَة وهي مَڏكورَةٌ في 
کک کک را وَقبَصها فانهدم بيت رفع عله مِنَ الجر بج ا 


ا 
ا o0‏ 3 ان ر 


ا a E TF (o۰‏ وانهدَمَّت اختام ا 


إا اذ استاج اا أ a‏ صَفقَةً a‏ پکدًا ا کرام E‏ إخدّى 


الدارين ن أو أحَد الْحَمَام مين قبل القَبْضٍ IE‏ اح نت شکتاما أو عدت عيب 


ت 
ت 


أل مها اا ن يرك المَأجُورَيْن ااي الدَارَ الْمُنهَِمَة وَالدَارَ التي ل 


ت 


۲ 
E E ءَ‎ 


SS‏ ْب حل 


ء 


بمَفعيهَا واي لم بَحْصُل لها ڏَيكَ. ولا فليس لَه اَن يأحْدَ السَالمة وي الْمَعيً. الد 


(۱) ویما أن هذه المادة فرع عن المادة )0٥١١(‏ وهی ي کم المعال لهاء فکان الاح الإتیان ہا مثالا لتلك 
المادة . وقد اسوق شر المادة المذكورة أيضصًا إلى ذلك. 


7 


۷4٤‏ واد نن الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمانية 
| 0إ > و ا و 


ت 


لمختال اوري | ذلك تَفريق لِلصَمَمَة قبل تَمَام الْعَقَدِ وَخيارُ الْعَيْب مانغ من تام 
ذلك الك فى يار اة انظر شن المَادَة۷٠٠).‏ 
قالّ: (قبل القَبْض)؛ لاله إا اندم أَحَدُ الْمَأجُورَيْن َد ا فَيَت الإْجَارَة عن 
E e‏ 
لصورَة لم يحص تفريق للصفقة بل تام العقد. انر الا ٠١‏ متا كرحا هنر 
ET‏ َة عَلَی ما جَاءَ في سرح الماد .)٤۲٥(‏ 
وذ هم من مذ ايلات أذ ذه الا إن جات مطلقة هي في اَي مي 
وَقالّ: (لَو ااك َد دَارَيْنِ مَعَا اَي صَمْمَةَ وَاجِدَهَ)؛ لِانهُ لو لم ب 
َة اة بق واج وَاشأجر كأ مهما عقي َل جد وَانهَدمَت إِخدَاهُما َس َه 


ور OS E SR‏ 
نيرك رى الَار اي انهَدَمّث؛ لان ذلك لا تلز تفريق الصفقة (الهندية) 


في اباب الخَايس) 


5 


ن 


أرما ما 


دة (01): : امساح جر بالْخيار في دار استأجرها على ان تَكُونَ كا حُجْرَه هرت | 
| ناقصة إن اء س لجار وَِنْ سَاءَ قبلا الاجر الْمُسمّى. وَلَكِن ليس لَه إبْقاءُ 
| الإجارة تقيض مقار اة 


A TT TT O‏ رَه 
-١‏ لزم اجار إا هرت ث حُجَرهًا بالْفَدَار الْذِي بين جين عَمَدِ الوْجَارَة 
RE ۲‏ جر بالْخِيار إا ظَهَرَت نَاقصة. إن شاء فسح الوجار هون سَاءَ بها 


ص 


o? 


بالأّجر المُْسَمّى ولک N‏ 
في َه الصوة ما گان من قري لضي لوضف ليس لَه َة ِن ايلي ضا اا 
EN‏ جرة. ودَظ ر هذه الْمَادَةَ ذ Ss‏ 


ا ¢ ت 


هرت ربت رة ال اة رة على ا َه لا يَرَمُ الْمُنْساً جر إعَطَاء زِيَادَة 


رر 


ا د راي الإجارة 4 [ 


ەه 


عن الاجر 
کن إ5 استاج الَا بكَذَا تزا کی اذ رن کی حُجْرة ولكل حجْرَة كا قرسا 

هن الاجر له لقي أَجرَة الجر ابي تقْص. 
ذلك إذا سجر خد مزر عل آنا عَشرة دوتات وَظَهرَّتُ: 
0 اة )أو دة رمت الأجرة (۳) اما إا ظط 

قان شا اء ترگها ون اء قَبَها بالأَّجْر 


ما إا استاج رارضا عل اھا گا وتا ِل وئم ر٤‏ روس عط اة 


of 


طهر من الذوَمَاتِ ون عط زيا عَنْ َلك قله اس دادما سه ادا يِن الجر 


ت 


(E7 

f 
E 

ا 
6 

:ا۱ 
CA‏ 

( 

4 

\ 
0n 

ا 
3 


e o 7o‏ م 


چ جد کک لن لھا نة عقر وتا ون اکر گل رئ 
بوا وَعَسَرَة فَرُوش لِستة وَسَلَمَةُ يها ها وقبلها العا جر عل آنا حم ع فرت 


م 2 


° 17 رر 0 f‏ رە 6 ا ص مات ي 
واعطى أجرتها امه إل الجر وَبَعْدَ أن تصرف فيها إل نهاية ية السَتَة ظَهَرَت َاقَصَةَ قَصَةٌ عَنِ 
الخة ع ا ونما قَلِلْمُستأجر أن يترد من الآجر جر 


لأَربعَة الدُوتمات التاقصة (لْمَيَصِةُ (انظر الما ٠ ٠۲‏ منْنًا ورس 


E FF f 


ol 2 م‎ 


۷۹3 وان الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
DET‏ ا لاا اا اا ا ج 
الباب السادس 
في بيان أنواع المأجور وأحكامه 


ت و‌ 
وو ا ا 
ویشتیل على آریعه فصول : 


EA‏ گالأَراضي والدون الات م م عَرَصَاتها وم ل ذلك و إيجار 
اأَرَاضِي لِلرراعَة وَإنكاء اة عرس الأَشُجًار؛ اَن منْمَعةَ الأَزض مَقَصودَةٌ وقد جَرَتِ 
ما اشيشجاركا اة ين عبر كير اثعقة الإخماع عليه علا لزني وكا َم 
جَرَارٌ ايجار الْأَرَضِينَ مِنَ الْمَادَيْنِ ٤َ >٥٤(‏ ) يمهم صا جوا إیجَار سائر الأَمْرَّال 


of o 


کک 


8 اور و 4 


أيٰ: وة اشتختاًا اشینجار دار أو ا TT‏ کی اح حت 


دون بيان ما اة عله فيا كما وَرَد في الْمَادَة )٥۲۷(‏ َيون الْمُستَاجرُ ر (بمقتصیٰ 
ا yy‏ لن 
الدَارَ تَصلّح لل ك يرما وضع الأَمعَةٍ وَكدًا الْحَوَانيت يث تَضْلَح لأشياءَ مُحتلفةٍ 

ني أن لبو تين ميخت فا شيجار الأزضي إلؤراعة اب أشي 
ووخ الاشيختان أن لحمل انارت في الشختى ولذ ست ت ي 
ِن الْمَْحَارَفَ كَالْمَشرّوط وَلاَنهَا لا تحت ت باخحتلف َال العمل كَجَارّت إجارتها 
طا لاف الأزضي اياب وها نتان باغيلدف ادوع الاس كلا ب ِن 


ليان (الرَيكَعِی) (انظر الْمَادَةَ .)٤ ٠‏ 


7 o 
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2 
5 


متاا: و قال أَحَد لأَحر: استأجَرْت دارك الفلا e ٠‏ 
رشا ضحت الإْجَار النقوٌ دل اجه في ذيك پل زل سْتَأجَرْت الدَارَ أو الْحَانُوتَ 


لاسکی او لإشکان فن وَعَلٰ ڌَلِك فالدَار التي تساج ل هَذِو الكَيفة كما أن 


ما 


ك 
o‏ ر . کر ا ای ی کے 2 
يشکنها ويشكن عر عه يصع معن فيها. (انظر الْمَاد 5 (مَجْمَع الأنهر). 


٤ 


وقد احترر بقوله: الدَارَ أو الْحَانوتَ مِنَ الثيّاب والدوات وما الها ا لت 
2 ختلاف المستغولير بُ في زو افیا ن أن بن اراو اليش أز 


چ ¢ 
أو ال 
ل ر رو و 


على e‏ الإجَارَةَ صحيحة. 


N 


رو 


٠ | کک نت في نيس ونا تح الإجادة نخ‎ emi 


رر 


| على تَخْلیته 
TT OT‏ 4 َل َر كم الْمَشعُول. فلو اجر 


of £ 


cl‏ تة الآجر أو أنيعأ برو صح 
الإيجَارٌ وان الاجر ر مرغم على تخليته من متته أو آم عر ا ا 
4 يِن ِن أَمِْعَة عير 

الاج ا ا و التشليم كما جَاءَ في الْمَادة (۷) ولیس لِلموّجُر 


اغد کنءلنغاء ي عقت قل اتی ور يلاجر اتام ن برل المأجور في 
مدو البَاقية وَلَكِنْ في الأَزض المُوَجَرَ رة لِلرَراعة إا مسك الور المَأجُورَ في بيو 


مضي يِن هة الَجَارة َء وارد د: تسْليمُة اليه في الْمُدَةٍ الْباقية قا مستا جر ان يله قن 


مَصى من مد الإجَارَة شىء قبل أن يَضْتَصمَا خْتصمَاء نَم قلع الرَر غ الاجر ايار إن اء 
بها وَرَفَعَ عن اجر ما لَمْ يض ون سَاءَ ترك بخلافِ ما لو اساج دارا يتما 
وَمَعه المُوَجُر عن عَنِ الست في عض المُدَة يرم الْعَمَدُ في الباقي وَل خير ل (الهنيية) 
وَجَاءَ في الهنرية أَيْصا: 

وَعَلى ذلك يَجُورُ يجار الْمَرْرَعَة ذا گات مُستحصدة ياء مر مساجو الجر برقع 


7۹۸ ونين الشريعة الإنلامية التي كانت حك به الدولة انعلمانية 
TT EE‏ 
جاء (إا لم لزم التفريغ ضَرَدَ) لن لِك يسارم فَسَاد الإٍجَارَة كما يسارم تشلیم 
لمع 5ا گا نيو ضر اد ايع ظز شرح المَاذوه ۰( 
مأد: لو اجر اح مَرْرَعَتَة الْمَزْرُوعَة بِصُورَة مَسروعةٍ ِن ار قبل أن يَحِينَ وَقَت 
حَصَادِ رَرْعها كان الإيجَارٌ قاسدًا. (انظر الْمَادَةَ )٠۹‏ (الهندِية رَالاَقَرَویٌ) ولو قال 
الاجر جرت نك لأر وَهِي قارعَة وال الجر : لا بل هي مَشعولة برعي 
ا الخال كَذّا في (المُنتقى) وَفِي (فاوَى الْمَصَيْلِيّ) اقول قول الآجر. (الطّوری) إل 
أن إذا َلَع الجر الزن د صله لما المُستأجر الي ْلَب الْإْجَارَة إل الصحة. (انظرٍ 
الْمَادَةَ )۲٤‏ (الْهنْيية). أ ما إا تحَاصَمّ الجر الا إل القَاضي و بشخ 
الإْجَارَة ادها وَأخلاهَا الجر بَعْدَ دَلِكَ لِيسْلِمَهًا إل الْمُستأجر قلا تَصِح ما َم يجَدَدِ 
الْعَمَدٌ. (الْهنْيية). 
اهراد بازع متا زع عبر الاجر فلو گان | ارزع ل بتع صكتها وَاليُ َل 
المُوَجُرَ وَالأَجتبيّ لو کان لِلْمُوّجُر أيّ: رب ب لاض قالح ن يع الَرع مهبم مَعلوم 
ویقایقا بوجو الگزکی وڌاو سا ٍب الجا رة لا َعْدَهًَا. (رَد الْمُختار). 
اما دا کان دَلِكَ الرزځ گذ رع عَلَیْ صُورَةٍ م ر وة از رُرِعَ عَصبَا هكون 
الِإْجَارَةٌ صَحِيحَة سَوَاءُ ۶ درك الزن أو لم يذرك؛ لان ما رُرعٌ رع بوجو عَبر مَشروع نکن 
ا رض ل الْمُستأجر؛ لان لاض مجر على قلع الرع وَإخلاءَ الجاجور E‏ 
يذ الزز ء. (رَدالْمُحتارء التنقيح). 
وًالخاصل: :إا اجر اع از ن اکر ونیا نع لبرو مرك يجا قاي صا 
آ ا زع قذ ربع رَرعه اجار صجیح أو فاسد أو باسََعَارَقَ ما إا رَفْعَ م الرَذْعَ 
لمت الأَرْمُ إل الْمُسَأجر لبت اجار إل الصكَة عَمَلا ماده .)۲٤(‏ 
ار امارغ امول الذي لزم ريه ضرا بع واج 
و اجر ارا مشولا لزم ْريع ضرا بعفد واو صح في امارغ قط وان 


ا 
E‏ 
o‏ 
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افاسدًا في امول وَعَليه دا سى شي لل نها دل عى ديكو تيب امارغ يئ 
ا وإدا لم يبن لدل على هذه الصورَة بين تَيب القارغ من 
الْبدَل توفيقا لِلْقَاعدَة ة التي م ر انها في شح المَادَةٍ )٤٠٠(‏ (رَدُ دالْمُحتان جواهر 
الفتَاو ئ اديه في اباب الاس عَمَر وَالْقَصل رابع برِيادة). 

اشتأجر شولا وقارعًا صح في الَارغ كمط. اشتأجر عبتا فضا تائ وَبغْشها بَعْضهًا 
شغول في ريع اطول صر صح في امارغ قط .)9 ذالْمُختار). 

رَجل اجر أرْصًا بَعْضها مَزرُوعة وَبَعْصهًا فارغة قفي الْمَرْرُوعَة فاسدة وي القَارعَةٍ 
عا قاي تاوا ڌا في جراهر الائ وني وئ صب ن انتأجر با 
بَعَضها مَزْرُوعة وَبَعْضهًَا قارعَة : يجو في قارع دون المَشغولة ودا احتف فَالْمَوْلٌ 
لِلْمُوَجْر كا في الُْجيط (الْهنْدِيّةٌ في الاب ب الْخَاِس عَسَرَ في القَصلٍ اراي 

ما اسَيَفْجَاٌ لای ال ای ار ضي اي توي على جر َا و 
الإَجَارَة عير صحِيحة على كل حال؛ لن الإْجَارة إا ك فا 
َاقعة حي على اتاك الأعيان ليس بجاو 0 امدق )٤۲٠‏ إا وَقَعَتِ 
الإْجَار ره على الأَرْض المَضْعورَة بجا لا يمر لاوم se‏ 
فلَيْسَّت بِجَايِرَةٍ. رَد الْمُحتار). 

غير آنه إا اسو جرت زص مجر عَل هَذه اضور گا اعجار أطرَافهًا أَىْ: مَا 
ڪراي الجر م الأرغي جايڙا اجا وبا ها عَيَرُ جَائز ما لَمْ يكن السَجَرُ الذي في 


4 
rl ا‎ ۹ 


وص و شجرتينِ. 
ايله في نيجار َك الأراضي المَُجَرَة أن ينيد الان ن عَلّى القِسم الْمَسْعُولِ 
بالشجر عَقدَ مسا وَين َم مهما أن : يعدا الوْجَارَةَ على الأَرض وَيَجِبُ تَقَرِيمُ 


e a E E I EE 
الَا على الإجارة لملا كو الإجارة دومث مشغول حتی إنه إذا قدت‎ 
<€ زر‎ 


الإَجَارَةٌ على المَسَافَة لا تَلرَم اجر ره لا أنه يجب أن شرا فيا يَحصل بعَقَدِ الْمَسَاة 
لی الو ج ال وط( ا التنقيخ). 


۰۰ ونين الشريعة الإنلامية التي كات نحم بها ادو انعمَانية 


e SS 
(رَد الْمُّحْتار).‎ E يجَار من قبل ما جاء في الَاَو(۰۸‎ 
ر و اخیراز ِن أن کون الأَمْتَعَه کک لَه إا گائتِ‎ 


م 5 
3 


ماا: لو اشر EE e lL‏ 
غل م اجر بنة ي الأرص ين لبقا فيه دة صح اونا . (الهنْيية). 

في الْخِلافِ بيْنَ الطَرَفَيٍْ: إا احتف الاجر RE‏ استَأجَرْتُ 
ملك الْمَأجُورَ وهو قارع وَقَال المُوَجُر : لا بل وهو مغو ول يُحَكّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ. وَلَكِنْ 
عْص اء اوا بان امول لوجر (الطُوريّ الْهِنرية). 
اده (6 6): من اجر رصا ولم يعن مار فيا َل ثم اَن على 


| شاءَ قٍجّا e‏ لصحةٍ 


5 ر 2 7 oo‏ ر7 ° oof‏ ك 
¢ ى“ o‏ 


ای 0 یار یت قاف اد ا 
5 : س" بمقتصَیٰ شرح الماد )٤٦١(‏ مُسْتجقة 


زرغ فيها وَل يعم َل اَن يزْرَعَ ما سَاءَ وََكُون به 
2 قرعت اق بلع بن هز ك ۷ر فق 
مومه وََدَا مود إل التراع. (انظّر الماد )٠٠٤‏ - رَد الْمُّحَارء ا ا 
تار بالأَرْضِ م الحنْطة ليشار ء روا فيه وَكَْرَة الْحَاجَة إل سَمَيها. «(الهدَاية). 

قال في «الكمّابة»؛ لان الأَرَص قَذ اجر لزرَاعَة لر وَلزرَاعَة السَعيرِ راردا 
ال اوغا وَبَعْضصَهَا يَصٌ بالأرض؛ أن ابعص قريب الَإذرَاكٍ وَالبعْصَ بعيد 

و لان لن بش بالأزضی ادرو انض لا بضر بها يطيخ e‏ 
لك لا بر انوه علب علوم العم بالكغقود عابو قرط في جار الجا ا 


عليه ذا تَنارَعَ الا E‏ جر قبل الزَرَاعَة وَرَفعَا ذلك إل القَاضي يَفْسَخ الْقَاضي 


الجزء الأول /اْكتَاباُاني: الإجارة A٩۱‏ 
الوٍجارَة. (اليجَة)» آم إا عيْنَ السَيْء رارز و عَم گات جَايرَة؛ لن a‏ في 
الصَورَة الأوى قد ازتَقعَث. أا في الصُورة الَنية قَالْجَهَاة موود لمت فض ب 
الترّاع. (الدرَر وَالْعر). 

قلت اجار إل الصحة إا عمدت قَاسدَة عَلَى الْوّجه الكالف الذكر بو رجه 
لداع ما ر عل فی جور ل تنخ ا 6 36 أرقا واوو ا ؛ 
ززع فيا وَرَضِيّ لاجر به اقبت الإْجَار AE‏ اسحْسَانًا وزم الک 
ل الإجارة تنعقدٌ ساعة فساعة حش دوت ال و الاد گان أجل الْجَهَالّة دا 
ارتقعّت كان الماع في مَِهِ السَاعَة گالازتِقَاع في وَفْتِ الَف يمو جارًا. (رَد الْمُحْتَار). 

اقاب الإْجَارَة إل الصحَة إِنّمَا كَانَ تسان وَالْقَياس الماد وَبدَلِكَ كان يَجِبُ 
أن يرم جر اليثل؛ لاله اشتَوقى أَجْرَ ر الوثل بحم عقر اس فاا ينْقَلِبُ إل الْجَرَاز. 
شي 6 اذام برض الجر ييه وضع لتر. 

- إا َع الاج الان الماجُوة تیل تنیین ا بر زع فيا لقت ف 

1 رة اقبت الإْجَارَة إل الصكَةَ u‏ ارال لان ارغ د 
کک وما اَن مادا اش ء عَنِ امال قوع الاي وَالراع الاي عَن الجا 
فبانقصَاءِ دة الإجارَةلَم يبق محلا لِدَلكَ. (انظر الْمَادَةَ ٤‏ ۲) إن قبل ازتَفَعَتِ الْجَهَّالة بمَجَرَدِ 
الرَرَاعَة لکن لَم يرَتفْع مَا هو الْمُوجِبُ ساد وهو اختمَال أن يَزرَعَ ما يضر بالأَرض؛ لأ إن 
رمَا جار أن يکود اروئ مرا الأزض كع ُا امار َلك لن المُوبَ ماد 
TT‏ ا 


0 


الاش ال فلا ييح ذلك م قلتا: الأصل إِجَارَة الْعَمَدِ عَقَد انيمَاء الانع؛ لن عقَود الإنْسَانِ 
صح َذر اكان الماع اَي فس باخجارو يوع َة هما في تَعيين الْمَعْقَوِ د عليه 


عند انجيقاء ء َد الَوعَيْنِ يرول هذا رع يجو هذا الْعَفد. وَلِهَدَا قتا بالْجَرَاز عند انَمَاء 
ذا لوق رفي القاس يِب جر الوثل؛ لن اا لمَتَافع قَدِ استوْفيّت بإجَارَة قَاسدة. (النييجة 


u‏ ر الْمُحْتَار الفتَاوَى اة وَالْكمَاية). 


چ چ 


AY‏ قوانین الشرد ية الإسلامية التي کات تحکم ھا الدولة العثمانية 
a al E EDE‏ 

أَمّا ادا ا اجر اد اة عل ن رع گڏا وَالْمُنتَاجر رَرَعَهَا عا خر من الْحُبوب 
كم َلك على مَا جَاءَ في شرح الْمَادَةَ .)٤١١(‏ وي اسيفْجًار الأَرَاضي لِلررَاعَة عَلىْ 
لاوجو جو ذل اشرب والطريق عبر ذكر ينتير شزطا. . (انظر شرح اد٤‏ ه٠).‏ 


ت 


ت 
ت 


الادَةٌ :)0۲٥(‏ ا رصا على أن يرْرعَها ما شاءَ قله ۶ آرت مُكَررًا فِي | 
رف اة صيفيا وشنو 


آي: أن o AE‏ 
في طرف السَتَة صَيفيا شتو ب . (انظر الْمَادةَ )٠١‏ بسرط: 

(1) إِمْکانِ رَرْعهًا مَرَتَيْنِ في السَنَة. 

(۲) عدم تَْصِيص زِدَاعَها بالصَيفِي قط أو بالّنوِيّ. 

و ك اؤ گائٽ هة اجار بوغتار زعا صي قط أذ تاي قط وجب أن 


2 و سے 


E‏ َه قط كما َو كان عد الإجارة مقيدًا بالرَراعَة اة لا طلقا كن 


م م 


og 


E‏ ها في السََاءِ عة شر وَلا 
ن ِن زڌاعها في السَعاءِ جار ِا نكن في المد 


aD: َه‎ 


) ا (6۲): :لوقت مك لارو بل إفرا انع لماج نيقي ل 
ِي أَجرةًاْوْلٍ. 


٠‏ الأَرْضِ إل إذراکه وي 


جور الجا انبره اني بض مايل َهِي: 

أوًلا: إذّا َبَتَ الرَرْعٌ في الأَزضٍ الاخ ة وانقصت مده رارق َم يدرك 
َللْمُسأجر - إا اء - كَل الرَرْع فِي الْحَال (اََزوِيٌ)؛ لن کک 
لماو ۱۱۹ أن يضرف بولک گا ياء وله أن يحص على رصاءِ الاجر وي 
رَرْعَةُ في الْأَرْض إل إِذرَاكه وَيعْطِي رة الْل. 

وَالأَرْضُ سَرَاء أَكَاَّت ملكا أو أَميريةً أو وَقمَّا سوَاءٌ في في الْخُكم؛ انه لما گان لِلززع 


: ر‎ E 
نهاية مَعْلومة د راتا في ي الطريين ۽ مُمْکتة آي بان خذ المُوجُر جر الول وإبقاء زع‎ 
٠ E E الْمُتاً جر إل جين إِذْراکه. (رذ‎ 

أا إا لم ّت الع في مدو الإجار مُطلقا يْرَمُ الْمُْسْتَأجر رَد المَأجُور إل الجر 
بانقضاها ل إل صَاجبها فهو لِصَاجبه أيّ: الْمُسْتَأجر 
ا أجر الول بمْقتضى ی دو الا ة إل الآجر. (الأنْقّروي). انظْر الْمَادةَ ۲٠(‏ 
ءالع ىالوج ارو بأجر الول إا راء الآجر أو بحم حا. 
ّى الاجر رزه دون راء الآجر أو حكم الام قلا رمه اجر و 
تلك المذة و لان المتافع إا َم تكن َر مه لا تکون مَضمُونَة. َد جَاءَ في (الاََقرويّ) 
رم الجر رهضي المد اي ينق بها لزع بجساب الجر ر الى ليس رشا لطر 
e‏ رطا في ڏَلكَ وََعَل مدا ماروي وا 

وم لم يكن ذلك مال تيم أذ مال فف أ ا معدا لِلاستغلال لا تَلرَم N‏ 
کک ر الوثل لِلْمْدّةٍ التَلَة لِمُدَة الإجَارَةٍ على كل حال إا انقَصَت 
وق قي الرَرع ال ادرا وگ بو. (انظر الْمَادَهَ .)٥۹٦‏ 

كتك لو اشتأجر شتات رقب اة اقث ما لباه قبل إذرَاك الززع بي 
نان في بد الاجر إل فت إذراٍ الزنم ويس توي أن بطب م السار 

ع مزرُوعاتھ قل إِذرَاکھا گما أله َس لِلْمُشتأجر أن يُطَالبَ الوا ب قي ا َم ينج 
مر الْمَرْرُوعَات e‏ 

وَدَلِكَ گزرَاعَة لجل والاذنجان وَالْجَرَرِ وَالبَصل i‏ إلا ما كُونُ َه 
مومه َنَم الول إا أذركث قلعت و يمى ھا ما طهر تان e‏ 

اًا: إا عَصَبَ أحَد سَفِيتة حر وَبَعْدَ أن ق فبا مَسَاقَة وَبََعَ عرص البحر أذركةُ 
صاحبها فليس E‏ ج إل الساجل. 


2 


ے 
أ 


ا إذا به 


۳) وَإِبقا 
إذا 


ê 


: ل تكون الإْجَارَة مُنْقَسحَة حكَمًا إدا الْمَمَحَت حَقيفة بوقَاة ا 
إِذرَاك الرَرْع وبل انْقَصَاءِ مو الأجار 


Af‏ قَوانين لشرد يغة الإنلامية التي كانت كحك بها الدولة العلْمانية 
5 7 (۷): بح نجار الدّار و وا 


امنیغالو ضرف إ لري وَالعَادَة 


ل اط فی اجار الارن ان ما تا جره عله بص اشوخساا ايجار 


ار أو الْحَانُوتِ دون بَيانِ ونما لاي سَيءِ استوجرَٽ. اما َة اسَعْمَالها تصرف 
ان اء )إل رامدو تبر اعرف ها خن ا تباي في 


On 


ا 


الْمَادَة الآتة؛ ل لا كان امال المتعارف فیهمًا هو الشكتى يضرف الْعَقَد إل ما 


‌ 2 


هو مسَعَارَف. اظ الما )٥٥۲(‏ وََرْحَهاء لان متم رف گالْمَشروط. (الزيلعي). 


ماد: لو اساج أَحَدّ دارا بِقَولِه: E SE‏ کک 


ھ۴ رار ت 


رشا صح ولا د يشرط بان ما اجر له كمَرْله: (اسْتَأجَرْتٌ الدَارَ لأًشكتها وَمَا أَضْبَه) 


ر 


قياس أن لا يَجُورَ؛ لِأَنَ الْمَقَصود مِنَ الدًارِ وَالْحَانوتِ لام قن کر ين عك 
الشتي وذ کون ِن عبت وضع الأَميعة ينبي أن ل جور ما لم ن يتا ِن ذلك 
وَج الاسَخْمَانِ أن الْمَقَصود مَعْلْومٌ بالْعُرْفِ في ومر الت نضرف إلنه؛ لأ اغوم 
عا کال وط االات 

ئا في اجار الأزضٍ وَالدَوَات فيان ما اجر لَه شَرْط. انظر الْمَادَتَيْنِ ٤٥۳(‏ 
e,‏ 


تو E‏ ر 2 


| اله (۲۸): ک آنه صح لِمَنِ استَأجَر دارا بدونِ 


ت 


۶ 


aT‏ ا 


از تکار ف تشد نش 5 5ا ر 


ت ت و سر 


| وَالوَهْنَ إلا بإِذنِ صَاجبها انا بحْصُوصٍ زط الات قف اة و ومان ا 


یہ ہے ورا و 


ا 


الجزالول /الكتّاب الثاني الإجارة ê‏ 
يَسْتَعْولها عَلَى الإطلاق» اى : أول: له أن یسکتها بتفروء تانیا: ن بها ع عير عل سيل 
الإجار ر ا العارَو حى ائه مجر الذي اسُتَأجَرَ دارا على اَن بكها و خد جا ان س 
يره مَعَهُ وَليَس لجر أن يمه مِنْ ذَلِكَ. (رد الْمُحْتار) لَك حى الإشكانِ هدا حاص 
ار ليس مَنْ يلك هَدا الْحَیّ سواه وَعَلَّه لو اسَأجَرَ أَحَدٌ دارا وبع أن بَسَلَمَها 
و سكن ر بدونِ أَمْرِهِ وبلا إِذنو حصا بلا اجر وَانْهَدَّمَتِ الدَارُ فاد يَْرَمُ 
الا ن الانهدامٌ اشا عن سكت ذلك السَحْص أو لَمْ يكن ِن إذّا 
گان الانهدام تاشئًا عَنْ سكت ذَلِكَ الشخْص المذكور زمه الصمَان بالإْجْماع. ودا کان 
اهام عر تاي عن سكت لَص المذكور لد ارم عند اَن ابن المُشتأجر 
صَمَان. ا عند مُحَكَدِ قَلِصاجب الدًار إا اء ضَرنَهًا ا: ا 
ال و عي ال ف ا و رع على الساون. أا إا صن اسان له الرْجُوع 
على الان (الْهنِْية في لباب الثاني وَالْوشرين) وَسَبَبٌ هَدَا الإحتلاف الاختِلاف في 
جريا لضي في تقار وعديو وستآئي ايشا ڪات ڪڌ في زح ۶تاس الْقَضب. 

تالنا: ا یکن ع ف اا او ا ال ن ی و و کا 
شان ا ورت الا را بل إالعَكس ريد في إغحار کا لأَ راب الان بتر 
شاا عليه لما گان اليد المذكور غ فن بطل . (الرَيَمِيّ) حت ا و انهم 
اا لِك اَي اد يرم ماه اظ الْمَادَبَيْنٍ ٩۱(‏ و۲۸٤).‏ 

ا : الاجر أن بقح فما فة واس لاجر نله بن قرق: لانّها مِن تَمَام 
الک لكايه لبوي( حت اه و اسأر أَحَدٌ ارا عل أن كتا فلم ينها 
e‏ 

حامسًا: له اَن فع بابر وَالْعَيْن الي فيا وَل د جر اسأر على إضلدح اليذر 
و ا ر 


سیجیءَ ف الماد .)٥۲۹(‏ 


ا ا اق ا 


۸۰ قَواذينٌ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولّة العلمانية 
اوا ار ا ق ا لرن 
e‏ يدق الْمَسَامِيرَ بِحيْتُ لا يضر 
IS‏ وتکشر طبه دن e‏ 
َحْصل پو صر بالأَزض وَما ها ِن مَجرَى الَا قال الريَعِي: وَعَلَى هذا لَه 
کا أطت معاد طح وره لاه ا وهن لاء وان راد على الْعَادَةَ بِحَيْتُ 

e 
ل لَه أن يسل في المأجُورِ في أي عَمَل لا يورت الْوَهْنَ وَالصرَدَ ر لِلبناء؛ لن‎ 


گامتا: ِمسا جر أنْيَطْحَنَ في لار بطاځون َد اَم يكن لطن مر 

تاسعًا: لاجر أن تي في الار ثراو اخترت يت ايارم م 
اة 4 وله أن تحمل فا ما بدا له ين اَل كالْوشوء وَالاغال وَعَشل الثياب 
ور الْحَطَّب؛ لان ديك كل ِن توابع الستی وبه د َم السكتیٰ (الرَيي) إلا آنه إا 
E lS n‏ 
رم الصَمَان. انْظْرٍ الْمَادَةَ ٠۲(‏ 1( 


عَاشُرًا: لِلْمُْتَأجر أن يَعَْيلّ وَيَغْسل ابه في المَكَانِ المَحْصوصِ ذلك من الدار. 


ت 


دک 


(الريعي). 

کک لِلْمُستَاأجر ن يَسْعَلَ في الْحَانوتِ عملا آخر مُسَاوِيا لِلْعَمَلِ ِي 
TE RE‏ لجر أن يَمتَعَه يَمَْعَه عن دَلك. نر اة لوی مِنَ الَا - 
٤(‏ المت ENE‏ 


2 ر 
2e‏ 


آرلا: ی لاجر ر أن يشل في المأجُور بَا بُورث الَوَهْنَ وَالضرَدَ يليت 
رصا الأجر كلْداة وؤ كم ترط ذلك في آثاء اعفد ايء ا ا م 
أن َل بره أن مله كاله آنه ا ا 


5 لل 


ا 


ءَ 


المُستاجِر أن يَعْمَلَّه بتفيه فلَيْس لَه أ ن 


اسز الأول / اكناب لاني الإجارة .. e‏ 


تخل فبا گل ما بون ال ا فيه صر إلا ِن صاجبها يجو له ُا ما لا ضرَرَ فيه 
بمُطلق العَقَلِ ويَسَحقهُ قه. (رَد الْمُحْتَار). 

انا ی ا آذ یر حط زيا عن الشنتاو بشورة ورت ار بء 
انه لما كان إيرَاتُ َلك الصَرَرٍ وَالْوَهْن لِلْمَأجُورِ صَاهرًا لاء َد يدها عَقَدٌ الإْجَارَة 
بعَيْرهًا. (الذرَر) (اثظرٍ لماه )٤۲٢‏ ودا عَم مال دَلِكَ بالْمَأجُورِ دون رِصَاءِ صَاجبه 
و اشَيَرَاطه في عَقَدِ الإجَارَة و وانققت مل الرجارو ولم خضل ضر رر لاء رم ا 


اھ٠‏ اشا ان ا کک ا و CS‏ ليها مَوْجُودَة في الْحدَادَة ايا فَضلد 


o 


عَم عَمّا يوج فيا مَِ الشغل رادا عَنِ السكتّىء وَعَلَى ذلك قبا أن ا لحقوة عله مرف 


ا ھک السَمَة (الرَيَمِيّ ورد الْمُحْتار). أَمًا لو مَصَى بَعْضَهًَا هَل 


ES‏ د الختا ورتا انهم اء ي ع لك ت ان 
الاجر فى ها م لن الائهتام ‏ َر الْحِدَادَة وَالْقَصَارَة لا ر الشكتى. (الْهنْدِية في 


EF 


الاب الاي وَالْعشرينَ). (انظرٍ لحان TY‏ و( في هذه الخال لا تلْرَمُ الاحة 
في جصة البنَاءِ. (انظر الْمَادَةَ )۸٦‏ حت ج ا راا ا او حمر فيا برا ليصا فيا 


ر ي 


َعَطِبَ فيها سان ينر ِن كان حر إِذْنِ رب الذَار فآ ضَمَانَ كما لو حَمَرَ َب الدَار تسه 


ء 


ون ان ذ حفر بير إن رب الَا قو ضام (الهنيية) وَعَلى ديك الوذ َمل ايء 
لْمْضر مُتر إا گان الْمَأجُور يِلْکا. اا إا گات الدَار المَأجُورَة فما َيس إِلْمُتولّي اَن 
یادن الْمُسَْاجر بأَضْيَاء كَهَذِهِ تورث لاء الوَهْنَ وَالصَرَرَ. (اْظر الْمَادَةَ ٥۸‏ رَد الْمُحْتَار). 
وتر عرف َة وَعَادَتهّا في حصو ص ربط الدَوَابٌ في الذَار الْمَأجُورَة وَعَلَيهِ كما 
کن فال و عاديا لْرَم رعايته ينه. (انظر المَادَةَ .)۳١‏ قن إن کان في الدار ر مَوضع 
ربط الدَوَابٌ کان لَه دَلْكَ ولا فاا لاَئه يودي إل فسا الدّار. إذ ربط الدَوَابٌ في مَوْضع 


ر 


السكتى إفسَادٌ(| لشلبيٰ). 
أا غد حول الاجر الَا الما ْمَأجُورَة فَلَيْس لجر أن يبط فيا ابه حى ا 
رطا وَحَدَتَ مها ضر صوتَه (انظر الْمَادَةَ )۹۲٤‏ ما َم يكن قد رَبَطَهَا بإذْنِ المُستَأجر 


ص 
ت 
5 


a 


E‏ اتل ال بد نکی تیر بشو ایت ب 
NA‏ 


اا م ان ال فالا ال فالات 
م لاوت على مدا انوج يا آي: ا ِا اشتوجرَ بون بيان گنه لاي شيءِ 
e‏ ل پسکه یرف له أن تغل فيه كل وع مِن أنواع الْعمَلِ 
ا بوت اء اَن آما ما يورت َوَن لاء بشو به لس له عله دون رضاء 


صَاحبه أو اشُيَرَاط ذلك فِي عَمَدِ الإْجَار ق وَلَيْس لَه اَن يتصرف في البناءِ ضرفا مُضِرُ 


ت 


0 ا کک لتاس حائوتيْن ش صر ن فح هما ابا a‏ من 


ت 


° 


e‏ ل E‏ م الخافالدى و جره الْحَانوتَيْنِ كَامِلَةّ. (الْهنْدِية). 

اخحتلاف العَاقِدَيْن: - لَوٍ اختَكفَ الاجر Ea‏ إا اتر طا في 
ناء عَقْدٍ الإجَارَة الاشْيعَالّ في الْمَأجُور بمَا يورت البناءَ الْوَهْنَ وَالصرَرَ وال الَآَجرٌ: لم 
َم تشرط َلك اقول لاجر؛ لته ما كان اقول لاجر ذا نكر أضل الجا ll‏ اَل 
ایشا عند إنگارو ت اناع إا أَقام الانتانِ البينة رج جحت بيه الْمْسْتَأجر؛ لاَنها لابا 
الرَيادَة (الْهِنْدِيَة وَالسوير) (انظرٍ الْمَادَتيْنِ ۷١‏ و۷۷) وَإذا اَلَف الطَرَقَانِ في نوع 
لحم ع انوا روح گكا رة (في كزع اه٤‏ ). 

قي بدو بيان کونها لاي شَيءِ ان ستَوْجرّت. ٺ. اما ڌا بي گوتها لاي شيءِ أي كما لر 
َال الْمُسْتَأجرٌ عند عد الإجَا e EE‏ 
ا مَجْمَع الانهُر). 

هله الماد ت 2 ْم الدّار واناوت الليّن اجر جرَانِ بدُونِ بيان گونِهما لاي د 


مَيءِ اشتوجرتا مد در حُكَمْ دَلِكَ. ر 


ے 


ا ەو ج 


استوجرتا. ما ِد ا الد ا لاي د 
الْمَادَة١۴٤).‏ 


ا ۸۰۹ 


ا E ١‏ لَك تمم الا َر لاء ا | 
الايا الي تخل بالسكتى وسائ الأمور الي تنعل بالبتاء كلها لازمة َة عل صاب | 
لار إن انتح اجان غل ولا يسأر أن برج نا إلا أكون جي 
اسْجًاره ايها كات على هَذِ الخال وان قَذ رَآها اه جِييِلِ يون د قذ رضي 


عاد ذا ويله خرو يِن الار بعد إن عل الْمُنْتأجر كز 
من كانت من قبل الع َس لَه لَب ذلك المَصرُوف يِن الآجر. 


TENT TEE‏ أيٌ: : وة عل الجر 
َوعَانِ ِن الَو على المَأجُور: 

ادل بمَنفعَة لاور 

اتاق باي : فيا هو ِن قبيل البتاءِ. (التوتر): 

له: (تَطْهيرٌ الرَحَى عَلَى صَاجِبهًا) وال إلتؤع الأول و ا وى 

الْمَاء ضا اذو وإِشَاءُ الأشياء ء التي تخل بالسکتی. .. إلخ). 

گال انوع الٿاني: متا َير الى اْمَأجُورَة على الجر وَل كا الْكَرَابُ عَنِ 
استعمَال الاح (التنوير رَد الْمُّحْتار)؛ ل َه لا يكن الماع بالرَحَى إلا الما 
َالْمَاءُ لا يجري الا بكري التَهر إلا اَن يكُونَ قد رط الكَزيٰ عَلَى الْمُستَأجر (الْهنِْيَةُ في 
لباب الاي عكر وَلبُراجع قرح الاو .)٥١ ٤‏ 

ا گڑی ي تسيل الْحَمَّام وَرَفْع ما بو من أَوْساخ وما قعل المُستأجر (رد المُختار) 
وُر في فع الج عرف البلدَة. (انظرٍ الماد .)۳١‏ 

ودا بين طح لارا ی ن إضااح السطح لِحَنع تسرب ما و الْمَطَرٍ 1 داخل 
الدار عاد على الأجر؛ لان ع عم فل الس بخلافِ کلیس جُذرَانِا (رَدٌ الْمُحْتَر 
ذلك تور الَا الَأجُورَةٍ وَطْرق المَاءِ وَإصلاح مَجَاریه وَكريٰ بر الْمَاءِ وإصلاحها 


oro م‎ 


۸1۰ قَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


د باستعْمَال اَل راء ا الأَضياءِ آي ل الک ر لزاع 


إِدا کاٹ لكاو وع ن الاقف گت رمَا هنر في الاب ب الگابع e‏ 


ولو خرټَٹ بث بر الْحَمام او بالُوعَتةُ كى الْمُسْتَأجر أَوِ اسيِْمَالِه فَلرَمُ الجر إضلاح 


\ 


ېو و 


وَالْقَياس أنه يجب على الْمُستَاً جر؛ لان الشُعْلَ حَصل ِن جهيد. ووج الا تمان 


2 


¢ 4 ط 


أن الْمَشغولّ بِهَذِهِ الأَمُياءِ باط الأزضٍ فلا يمع يَمْتَع اللي اا 


رب الذًار عَلَیٰ الْمُنْتَأجر جين جر لا يجوز وَيَفْسد الْعََدٌ؛ له لا َة بقتضيه وَلاَخّدهمًا فيه 


2 


و 


ر PE‏ 20 
مَنفعَة. (رّد المحتار). 


ا 2ے 


ودا انتح صَاحِب الار المأجُوة عن عمل ذلك وَإٍذ گا س لاجر فی 


ن 


اماه )۲٠(‏ ن يُجْبرَه على إضلاح ملكو هله فی الْمَاَيْنِ ( ٥۰‏ و۵۱۹) أن يفْسَحَ 
الإْجَارَة وَيَخْرْجَ مِنها. 

ٿلا: لو وٽ في اير اة أو رل ۽ بها آقَه فليس على وَاجِلِ مِنْهمَا تَطْهيرمَا 
(الْهنرِية). قال الْحموي: ب ن هدا اتخيل أن الفا لر كانت رفا بجر الاطر ع 
ذَلِك. (رد الْمُحْتار). ۰ 

وَالعَمَلّ في لِه وال و IF‏ يسح الاجر الإْجَارة وَالجرُ حَاضر وبرخ مِنَ 
المَأجُور ولا فلو امع الاجر ر عن آغْمَال اسيا المَذكورَة وأا الاجر مده في المَأجُورِ 
ا et‏ . (انظر شرح الْمَادَةَ .)٥١۹‏ 

َلك ما لَمْ تكن جِينَ اجار يه على مَذِهِ الْحَال وَگانَ قَذ رَه له حي يون قَڏ 
رضي بلعب ويس له اكاد وُجودٍأَشْياء نحل اة الصو َيل لِلخُرُوج ِن الَا 
بغد. (انظر الْفِقَرَتيْن الثانبة 3 وَالَالِة مِنَ الْمَاَهَ )٥ ١١‏ ولو سجر ٠‏ فيه 
ا (الْهندِية في الاب السَابع 

رذ َيل الاجر ْو الأفياء ينه گات ين يل اله E‏ 


0 


اجره الأول / اكناب اني الإجارة ٠‏ ۸۱۱ 


و 


الْمَصرُوفِ مِنَ الجر أو أن يَحْيِبة من الجر جره. اما إا عله بإِذْنِ الجر لَه الوْجُوعٌ به 


ص 


ا 
ر 


عَلَنّه. (انظرٍ الْعَادَةَ اة وَالَْادَةَ ۸+ .)٠١‏ آنا إا عَولها الْمْسْتَأجرُ ر ليه بدونِ إِذْنِ 
الاجر مَينْظَرٌ إا ا لْمُتَاجرُ مِنَ التزميم الوضلاج تزيم عير نهل 
e‏ جُر) لاجر قَلعهُ إا لَمْ يكن في قل فلع ضر عل 


ا ٣و‏ ارا هو ما هكن قلح وتفريقة عن اة 6 #الماخور دون ان بحُت 
5 اله كصَافَة بنَاء NE‏ 


TT‏ فد فر ابا رُجَاجِيَةَ بدونِ إِذْنِ صَاجبها له عِندَ 
انتهاءِ َة لارو كلها إذ الم يكن يكن َلك مد مُضِرًا وَلَيْس لِصاجحب الدَار أن يَمْتَعَهُ عَنْ ذلك 
(اليجَة) وَكَذَلِكَ وا الذارً و وَضَعَ لها فالا مله قلع البَدط َال إذَا لم كن 
من َلك صر (الأَنقرويٌ). ) 

الَرمِيم مهلك : گالصَبغ (الدَمان) وَالتكليس ما لا يكن ري فريقه عن الَاءِ. 


مٿلا: E‏ 
eee‏ عََر ما لو نمض يبق مالا لَه مضه 
Ê‏ 


ولا فلا وَيتفرع عليه SS‏ 


ا له قَضة وله ويأحد قيمته يوم 
الْحْصْومَة (الأقَزْوى). 

وليك بَعْض المَسَائِلِ التي ؛ قرع عَنْ ذَلِكَ: 

او: ا mM‏ 


\ 
\ 
o 
\ 
o 
e 


a yy‏ له بالبتاءِ وَأخرَجَة 


ٌ 


ت 
: 
\ 


0 
o‏ ت ر 3 


E Ss | 


۸۱۲ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي کات تَحْکُم بها الدولة العلْمانية 


انون 
mm‏ 
اوقتا ار ر ی و و يشرط الرَْجُوع. أا إا 
ن E‏ 
E‏ مُضِر بالبتاءِ فلَيْسَ لَه لِك وَإِنَمَا ما لَه كَمَا جَاءَ في الْمَسَائِل الثلاثِ 
السَالمة أن يح قيمَته مَقْلُوعَا يوم الْحُصومَة. (الأقزويء القيح). 

ذلك لو اسا جر أحَدّ حَمَامَا مِنَ انين وَعَكَرَه بر أحَدِهمًا أَحَدّ مَا صَرََه مِنَ الجر 
ِي مره ويس لَه خد َء م التاني. (انظّر لماه )۱٣۱ ١‏ مَا لَمْ يكن أمَرَ َك الرَجُل 
بالتغوير ايا أو أَذِنَ القَاضي به. (انظْرٍ اموا ۱۳۰۹ و۱۳۱۳ و۸١١٠(‏ (الْهنْدِيةٌ في 
لباب الثالِثِ وَالْعشرين). 
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N 


2 
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وڏا اشتأجَرَ اح رَڪ ٿم آَجَرهَا مِنْ ار وَاَِنَ لَه بغرا وَرَمَها ينظ قدا گانَ 
الاجر الثاني يَعْلَمُ بان اجر اجر لبس له ما قق لأ الأثر الصف في مال 


لعي باط كما جاءَ في الْمَادَ .)٩٥(‏ أا إ إا گان عير عَالِم باه مساج رل ظَن أنه صَاحِبُ 
e‏ . (انظر الماد )٠١۸‏ (البرازية والتنقيح). 
رة المَأجُور: ري اور على الأجر. 
ليه إا اٿ صَريبة الْمَأجُور الأَميرِيةُ ِن الْمُْتأجر وَكَانَ إِعَطَاوه يها باهر 
الجر قله أن يرجم عليه بهّا. وَكَدَلِكَ تعْطیٰ صَريبةٌ الَف الذي عَلَيِهِ عَشْرّ مِنْ حاصلاته 
ES,‏ ر إعطًاوه. 


كَدَلِكَ إا خد م المَرَارع صريبة الأَرَاضي وَكانَ إِعطَاوه إِيَامَا مر الجر َه 
ر ھە ر ٤‏ 6 
الرجوعٌ عليه (انظّر الماد ٠٠١٠١‏ وَكَذَلِكَ إِدَا أخدَّت من المُستَأجر بدونِ أمُر الاجر 


فله الرجو رع على الجر أيْصا كما ُو ظَاهرّ في عض الكش لفمَهية. (رَد الْمُحتار والتنقيح). 


الجزء فز الأول / الكتاب لاني :الإجارة_ ۸۱۳ 


اة( ٠‏ ) :الَعْوِيرَات التي اناما ا لماج با باِذنِ الاجر إن کات عَائَدَةَ لا 


رور o‏ ر ٥9ےے‏ ون 


الاجر وَصِيَانيهِ عن تَطْرَقٍ الل كنظيم الكرميد (أيّ: القرميد وهو نوع من الجر | 


يوضع عى السطوح فظو مِنَ الْمَطَر) َالمُستَاجرُ ر أذ مَضرُونَاتِ هذ تورات | 


ی EE‏ الَنْميرات ئي نيت الاجر ر ِذْنِ يان الجر اذ كود مر الماك ! إن 
كانت عائدة لوصلاح المَاجور وصيانته عن ۾ طرق لحلل لتنظيم الاجر (القرميد) 
ا LENSE E‏ رَو ولو لم 
ُڏگڙز ها الشَرْط وَيْصَرَځ و؛ لن التغوير بحسن حال الوك وَيَصوئة من أن برق لبه 


E ل‎ 


ت 


رط كَهذا بين الطْرفينِ عير المَطَابخ وَإصلاج التثور وکڙي حُمرَةٍ (بَيْبِ الَْلاءِ) 


َس لِلْمُنتأجر أذ مَضْرُوًاتها ِمُجَردِ الوذنِ ما َم بُذگر رط اعا بت اَن 
ماف ذلك لِلْمُستأجر وَالْعْرْمُ النم. أا دا سوط دلك ف اله 


ا اغل التنور واخيب أَجْرَ 
لإضلاح ء يڏ وَصِيَاتة دارو عَنٍ الا ادل رضي بالإنقمًا تق ااي اشر رارز 


0 


لمصلحَة E‏ (قنية) حت َو قال لَه الآ 


۴ 
رق ل أن 


2 آل 6 ا ا 


ت ھک 


حلاف في مقار اوا إا عكر الْمُسَأجرٌ في الْمَأجُورِ سيا بمقََصَى هَذِهِ الماد 
ازم الرْجُوع عَلّى الجر بالنمقَة َة وح ل جلاف بيْنَ الطَرَفَيْنِ في مَِدَارِها تعْرَضصُ الْعِمَارَه 
عن آمل الَة قم ضارا بی کین قز کا 5 قزل لا اور حال غ هدل 


o 


eee ص‎ 


»2 
ت 


ت 


ره 
الجر يعبر الإدَعَاءُ والانگار حه آی يکرت القرل مَعَ الْيّمِينِ لِمُنكر الرَيادَة وهر 


0 
۸۱٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
وااو و جر. (التنقيح). 
ما إا لَمْ يكن الاختلاف في مِقَدَار ا على اجه السَالف بل إا کان فى 
ْک التغویر کہا :إا مر الاجر الاجر بان حمر الما ق 
جرَة قَقَالَّ الْمْستا RO‏ ا Ee‏ للآجر. (البرازية 
ET‏ 
ا نع اسع ِن الاخولاف فیا إا َذِنَ الجر الْمْستَأجر بالإنقَاق عَلَى 
ا ان يعْطِيّ N‏ الجر وَيردَه الاجر إل 
المُستَأجر وَيأمُرَه ماق في تَعوير الْمَأجُورء وَبدَلِكَ يون اقول لِلْمُستأجر مَعَ الَْمِين 
بمقَتَصَىٰ الْمَادَهَ (۱۷۷۲)؛ لاله حيتي کون أَمينا. 
وَقّذ يَكَون لذن بالتغوير مُمَيَّدَا بسَرْطِ فَيلْرَمٌ ينيز مُرَاعَاه ذلك لشزط وَدَلِكَ کان 
عطي الا جر ادنا بالتعْوير برط أن يجري الإنْمًاف وَالَعْوِيرُ باطَلاعِه ا و باطلاع وکیلو 
إا أف الحْسْمَاً E‏ جور بون اطلَاعِه عد مبرّعَا. 
| اشتَأجَر أَحَدٌ حَانُوت وَفّفٍ مِنْ َاظر لوقف وَأََِة التاظِرٌ أن ينف ما يَْرَمُ 
آنه ارط عَلَيِهِ اَن يجري دَلِكَ باطلاعِه أو اطَلاع وله إلا قلا ثُحْسَبُ مِنَ 
a‏ را ت ا ي ا 
TT‏ مبرعَا وََظَمَ بلك سَتَدَاء ثم صرف المُستَاجرُ على 
الور َر ُن اطلام اضر ار اطع وکيلو ع ع عد متبرعا ولس له 
ا 
IIL Î f UF o os KRÎ ICY #2‏ 
فی I‏ ا 
في الماد السَابقَة في تغییر مجر ارقف الاجر إا هَدَمٌ ادوا ارقف التي 
اتا جَرهَا» م اکا نر قاض کون گان ما رکا إن خر فعا رفني وشوج لازوتاد 


f4 fp 0‏ ےرہ ٍ 
أجرَتها أخذت أ ا ال ا جروا لاء جي لوف ويون مر فیمَا 


CS‏ ر 


ق َا م یکن ذلك ار تر تا لوقي ولا موچ لازوياد أ اا َم القَاضي 


2 


هدمه وَإِعَادته إل الصَمَة الأول بعد تَعْزيرو بما يلي بحاله لتغييره الْوَففَ. 


ت 


=" 


1 و 


ن يحسبه من 


ا 


الجزء الأول /الكتًاب الفُاني؛الإجارة ۸1٥ ٠‏ 
الجسزءالاول /الكتاب التاني؛الإجاوة ٠_٠. ٠٠ ٠.‏ لفلا 
مماد: واا O N‏ 

ا oq‏ ا ۴ 2 4 0 ر 0 
صَارَث إِلَيهِ نفع رافتر يتا د وة راقن ما عر لوقف وهو متبرع وا 


َإعَادته إل الصَمَ الأول بعد تغزبرو با لين بَالو. ( رذ المُحتار في الوقفي). 


0 


و 

ش“ 
e‏ 
n‏ 


ا 


ٍ 
~0 رة‎ o 


اة :)٥۳۱(‏ لو أحدَت لمْسَْأجر بتاءً في امار الْمَأجُورٍ أو عرس َر الاجر 
حير ع ا ن اء م لارو إن اء بأو لشَجَرة إن اء بى ديك اغ 


ت ت 


ر 


کانت م ليل 


۾ رو 


| قیمته کبرة 


أىٌ: ا ل نَت الاجر في امار ِي ا" اا وع ان ا ف 
e‏ ادرا E‏ خر مما يُعْرَس للثمر أو لِلوَرَق 
ا 2 ر ۴ه ت 


٣‏ ى ١‏ قصب السکر گان الْمُوَجْرُ اا 


4 
مُحَيرا على الأوجه الثلائّة الآتة: 
ا بق قي الجر 


° ت 


بجر أو بآا اجر ر سیل عاق قال الريلَوِي: لأ احق لَب الأرض فا رضي 


٤ ۴ه‎ 4 


ا ا ا ر ا لَه دَلكَ. ا 


ت 
2 2 


وحيتنذ تجت مُرَاعاة الشروط لبقَاء الشجر را عمدت إجَارة يِن الطْرََيْنٍ كان َلك 
يإ 5رت عار وال لل ا جر ا أو الْمُسْتعبرء وَالْعَمَارُ لجر أو الْمُعِيرٍ َي 
حال إدا آجر جر الأزك معا يسمت الأجرة يهُا نة قبمة قيمَة كَل مِنَ الأَرْض وَالبناء 
کک رد الفختار الد وَين حصَة كل منْهُمَا عَلَّى الوَجْو الْمَذكور في شرح 
الْمَادَوٍ .)٤٠١(‏ 

۲- ول م لاء ء وقلع الج او الذرَق وَاسَتِلامٌ المَاجُورٍ قارغًا وا الأَزضٍ 


ص ت 


ٌ ھ ے r‏ 
و الذرَق منلا؛ انه لما كان صَاحِبَ الأَرْض لَه أن بق E‏ 


N۰ 


ع 


وس الاجر ا لاء أو الشَجَر في َالِ عَدٍَ رصاءِ الآجر ببّائو. (رَد الْمُْحْتّار)؛ 


0 


ا کان الاجر إعادَة الان إل الجر ل انقضاءِ مد الاجَارَة و 


ا ارا گا آنه يچ عَاي قَلمُ ما حَدَتَ في الْمَاجُور من لاء أو الجر إ5 َم 


ت 
ت ن ت 


م 2ے or‏ 


۸۱١‏ قوانین الشريعة الإسلامية ١‏ التي کانت تحکم بها الدولة العثمانية 
ا لاه لَمّا لَمْ يكن لِلشَجر أو لاء نه e‏ اوه اجر او پا 
e‏ داِوِيا مِمّا يضر بالا جر. انظ الْمَوَادَ ٩٠(‏ و۱ و۹۳٥)‏ عير انه دا گان على 

لر ردا قى الشَجَرَ في أَرضِه بجر لمل آل اذك رو ا ا 
SE‏ د الْمُحْتار). 
وَحَاصِل ذلك أن في لاء وَالْعَرْس اتَحَد الْجَوَابُ في الصوَرِ الثلاثِ وهي الإَجَارَة 
وَالْعَارية وَالْحَصَبُ حَيْتُ يجب فيهما القَلْمُ وَالتسلِيمْ قَارعًا. وَفي ارزع اختلف الجوات 
في الي ا قل على الَْاصِب في الْحَال؛ ا عي اران رفي الإْجَارَة 


٤‏ ت 
م 


رل إل دوقت الإذْرَاكٍ استَحْسَانًا بجر اليثل. وَفِي لْحَاريَة الْموقتة و وع عير المُوقتة أن 


e‏ اا ن ا 
رة. وَلإذرَاكٍ الرَزع نهاية معا مه فرك قالوا: و وينبغي أن يرك بأجر اليل كَمَا في 
ارو را ايتن لني 
۳- إا گان هدم البتاءِ أو كَل سجر َ جور متلا ا ا 
الجر أَوٍ لاء ا ا ِملع يوم ات 
E ET‏ 
كان القَلْعْ مُضرًا بالأرض وَبدَلِك يَصَرَرُ الْمُوَجَرُ. وقد جُيل لِدَفع هذا الصَرَرِ حى ملاك 
المخدتات بإعطاژه ها دفعا لما لةه مِنَ الصرَر. انظَرِ الَا ( ۳ لان فب ظا 
SS‏ ا ر قيمنهّمَا 
مُنتجقي القَل؛ لان أل وَضلهاب. (رَد الْمُحْتار). 
يديك مذ آزيڙ الصَرَرٌ اللَاجِق بكلا الْعَاقِدَيْنِ بِقَذرٍ الإمْكا مان وأا افضار املك 


2 


غل ال رف نا ر ی ر ل و ا ی مِنَ الصرَر؛ 
ل ية اي أذ َو مقا الباء أو اجره وتنريف فيكو مذ ْح مشق المَلم. قد 
جَاءَ في الْمَادَةَ )۸۸٥(‏ أَمّا إِذًا َم يكن هَڏمُ لاء وقلع الأشجَار مَضرّا جور فس 


لأر أن تله كبر رصا الاجر وركا الاجر ر في فاه وَنَمَلِهِ في مَل 


الج زه الول / لكاب الشاني: الإجارة A\V_ e‏ 
الصورة ا لن الجر وَالْمُسْتَأجرّ مَسَاويَانٍ في E‏ املك ق يرجح ارا 


على الآخر. ٠رر‏ الهنيية عبد اللي الَْي. 
کد د من ایکا في انرو ادي اقل حن حَيْت يقر به أَحَذْهُمَا في َو الْحَال 
ذون ال خر. . الزَيعيّ). 


ما إا كان الْعَمَارُ الْمَأجُود أزضا رفني أذ رصا ِت اَل نجي فيو عند اء 


مدو الإجًارة الأحكام الأتية: : متا َو أذ مولي الوق استاج ر عَرْصة ألوفق أن نها 


ا 


لتسو وَعَلى ذلك ب E‏ جر العَرْصَة فَلِلْمُستأجر إا اء أن يقي لاء بعد ناء 


م ة الإْجَارَة ويذفع ا المثل لاض وَذَلِك إا يَلْحَق ارقف صر پو ولس 
لووف عَلَيْهِمْ في مَزٍِ الخال أن يوا ِن الششتأجر ر قلع البَءِ. رر د الْمُْحتار 


ر ل رو go vg‏ س ەر ۶ و 
والتنقيح› والخيرية)؛ لان المَأَجُورَ إا كان وَمْمَّا م روط فيو الإشيفلال ولا قق 


0 
2 ر کو o2‏ 


تأجیرو فإِيجَارَه م الْمُسَأجر الأول تَعَنْتْ تعن وَصَرَ وَالصَرَر ممع د عا هقد ردني 
الذي السريفي: ضرَرَ ولا .ضرَارً» اما ذا راد ال عا ر ة ولم يبل بها 
تأر هي مذو ةيور من انر وله إا اء رفم بانه اا لم يكن في رفي 

ضرر على المَأجور. کج مان گل اهي عادو علي وڪن گل کې آي ر لی از 
بطر لارا فان ان : بحَيْث لو رفع لبتاءٌ الرس سجر أن يسح الإجَارة وير 


ت 


کہ ر ن 2ک 


کت از پیر کیرک ر ون رر یفک پر ورا 


للوقف. (القيح). 
َم ا گان رفم يرا لبس ل رفمة ويح السار ر تیک رکا زار ° 


ء 


المتولي أن بُنطية الأ من تيمو ميا فعا ويضبعة رقفب (رة الختا رم 


تخر لوی عن اغاء کل لاء ورخھة کاو رین را ل ارارک 
2 لن على صَاجپ لاء أن بغر إل أن يلص بَا م e‏ 
س ا سقط شي بن الوه ل أن بنتيمة المنتأجر أغبي إت ا آي ل صا 


@ و 


البِتاءِ؛ أن الْخيار للناظر جيذ ا و جبرًا على الْمُستأجر وک ان 


ک 


ری 


ت عة ا ل کات تَحکم بها س شا 


ن 4 


TE rE 
جره رت ران اما اترم پو فغله الع لم ترم پو وخا ضر رص‎ 


فت حلص وقد ارم له إذ بت في أزضِ في رقب ینن اوراتخا إل 
بِصَرَرٍ الوْقف فَيلْرَمُهُ وَضَرَرُ رة من عَبْر اناع بالأَرْضِ وَل ا 
(الَْبْرةً). أا اَم يكن ْمَل مُضِرا بالأزضِ غ المَوهوّة ِي هَذِو الصورَةيكُون ال 
مالا 

ررك لو ادت الاجر في دار لقب المأجُورَة ينه زيما َير متك يدون 
إن لطر یی له أ ما ع من روات هن لوقب رتكا أن باغ فيكة ل 
ملعا دا گان قَلْعه مُضِرٌ يرا بالْوَففِ يمى البنَءُ ملكا e‏ 


اظر کدڙي عكر فيها لم كن لطر ظز آذ له في تيء من ڏل هل ترم ايار جه 


o£ 


وب عبت أن الَو ته في ديك آم لا أذ َل اضر الرجو موئ بيك علن اجر 
الدكون وَمَا الحْكه في دلك؟ أف سدئ ال شیخح مَشایخ الوشلام ي أن الْعمَارَةَ 
الْمَذكُورَة لا تلْرَمٌ جه لوف رَالَاظِر مُحَر بين أن يَمَلَكَهّا هة الَف بقيمتها ملع َو 
كت الاجر ليها وتو اوقب يفل الأنع نوب وال غم تان الحکا). 
الأَراضي الْمْحَكَرَة: الأَرَاضِي الْمُحتَكرَة هي ما وُر لِْبتاءِ أو الرس رهي وف 
بسا رالا شکار عَقَد إِجَارَةٍ يراد به اسْيبْمَاءُ الأَرْضٍ َو ناء و الْعَرْس أز عبر يك 
وة كان رعَابة الجَانييْن من عي صر وَعَدَم المابِدَّة في في الم ٳذا عت لا تور 


وو 


باکر مِنه. عت از ی اوقا از شل قر ذد مئ 


ورار فلا أو ما ع ا ي عل لوقف مه و عَيْرِ َلك مِن أنواع 
SS‏ . (ردالْمُختار). 
قي : سء كانت الْقَيمَة قَلِيلَةَ أو كير ذا کات فة الجر َر من قِيمَة الأَرَاضِي 


اا 1 ن يودي قِيمَة لاض ود وَيَمْتَلکهًاء الک في لحَاريَة يه على هذا ارال اشا 


الجزّ الأول / اكناب اشّاني؛ الإجارة . ۸۱۹ 


ھا عر نح في رة الشختار) َلك فيمَا يلي الْعِبَارَ التي جَاءٹ في مدا الوص 
برها بخلافی ما دا اسنا جر ارضا یکا ل لار ر أن يستيقيهًا. IG‏ 


2 


2 
و رو 


الماك إلا القع پل فة عى يك إل إا گات ت ية الغاس ي كر مِنْ ية الأَرْض 
فيضن الاجر قيتة اأص للاك كود اراس الأزض لاس في العَس 
يضمن الماك َة قيمَة الغاس کون الأر ص وار ا الحْكمْ في العَاربة وََلِكَ 
لشن رة جرا رق وروی اجر ل وو مزعو وار کون 
قيمة البتاءِ المَوْجُود فيه وَالأَشجًار المَعْرْوسَة فيها أك يِن قِيمَة الْعَرْصة وَقَد ب هذا في 
رر د الْمُْحْتَار) َيْصّا 


SE as‏ أو يغرس فيها شَجَرًّا 
ھک کک و کک 


ر لر: على العَاصتب لب نم الآيتر ا لاء ر ال 
وَرَدَا لِصًاجبها سَوَاءٌ أكَانَتْ قَيمَةٌ الأَرْد ض الْمَعْصوبة فر أو أف د يم لك الأشجَار 
او ذلك البَءِ. 

الوَجة الني: إا گات قيمةٌ ا ب أو الأشجَار تزيد عَنْ ية الأرضص عاب 
الارض د اء ا 2 من عبت ين هينيع الأقل من الأرَاضِي وَالَاءِ في اة 
الأكتر نها 

الوَجه الَالتُ: إذا بى الَْاصث ا 
وَكَاكَتُ َة اء أو الرس أقر ِن قيكيةا لاص جيك أن برخي اجب الأزضي 
قیمَتها وَيَمْتَلکها. ما إا َم يَكُنْ کن ٿه ِن ب شري فَلقَصِبُ e‏ 
اشكر وليم لأر إل الْمُّْري ولو كات و قيمَة الجر أو ناء كر د من قي الأَرّضٍ 

وقد بَيْنَتٍ الْمَادَهٌ )٠0‏ التب الذكر عَلَىٰ هَدًا الْقَوْل النّالث. وقَهم يِا مر 

م 


التمصيلاتِ السَالفة اَن عبارة (سَواءٌ أكاتت أَقَل أو أَكَََّّ) على وجه لويم 


اا و ا 


A۰‏ قَوانين الشرد يفة الإسلامية :التي گائت تحکم بھا الول العلْمَانية 


ال ا جو لالت عبد اكليم ورد المختار في لتقي دالأئزويء اتخ 
SS‏ ی بإيصاجها. 
وقد يستفاد من کم هذه الْمَادَةَ )٥۲١(‏ اتحَادُ کم البتاء وَالْعَرْس في ص 


اتر رَالْإْجَارَة وَالْعَصب أي: أنه يرم في لْحَالاتِ الثَلاثِ هدم البنَاء ء وقلع الشجر 


يم لاض إل صَاجبها خالية. أا ازرم قَحُكمة املع الا في حال الْعَصبٍ. 
في حال الإعَارَةيبقَى إل جين إذرَاك بجر الول (الشلَييّ). 


0 ت‎ 
So 


| إرَالة الغبَار والتراب وَالكتاسة وَالرّمَادِ َير ذلك أثتاء مدة الإجَارة‎ e) o 


E 


ا 


و 


| على المُسَأجر. 
راه الرّمَادِ رالشزقین من الحَمّام المْْسَأجّر عند انتهاء الإْجَارَة وتفريغ 


TT 
ارط لا يَكُونُ مدا لِعَقَدِ الإْجَارَة. انظْر شرح الْمَادَةَ (6۲). ع عير ان شَرْط ذلك‎ 


ع 


عل الاجر يهئ كز الأية اتر شبك يكاي عن رجو الأذض 
جب امنأ نه وو صل ذلك من اشيغالو علب َس عل الاجر كريغ 
البالوعة ولا يجبر عليه إا َرَعَهَا با مر الْمُوَجُرِ گان متبرْعا وَل خد اغى 


المُوّجّر. إلا إا گان ميلا عام وؤ ان نمر ثري على الاجر 
اټااف: عن آنه إا اَلَف الْمُستَأجرُ ل كيو اكات 


سے سے 0 و کا“ 


گان مَوْجُودَة حينَ اشيفْجَاري» وَقَالّ لوجر : ها لم تكن اقول لِلمُستأجر بان کات 


ص 


و . امار والبرازية). 


| الد :)٥۳۳(‏ إن کان المُسَاجرُ ت امور ادى الصور وَل بََدِرِ الجر 
ا وت ت کے 


a 


الجزوالاول /الكتاب الشاني: الإجارة ۸۲۱ 


¢ 2 ۶ے‎ ٤ o 
أن‎ 


ا كان يلَع بلاطا أو يقَلَح اساب سَفْهَا ولم ينه مَنْعه على الْقَاضي 


الإْجَارَة بل انْقَضاء متها ٳڏا بت ديه دَلك؛ لاه عذڙ مو جت لمَشخها. 

2 لاجر مسح ب بون مرَاجَعة الْقَاضِي. (اظر الما .)٠١‏ 

ا أن حن القشخ ها المُذْرٍ عاي ِي ضِي ليس لَلمُوَجُرٍ قَسح الإَجَارَة فيه 
ال وَالأقَروي). 0 إذا بلي الا ر باسیَعْمَال الاجر إِياه حَسَبَ الْمُعْتَادِ ف 
نال عن دل (البرَازية). 

َيس لِلْمُوَجًر أو الْجِيرَانٍ فسخ اجار فيا إا كان المُسْتَأجر بسَخدٌ الدَارَ 
ا ة مانا اركاب الْمُوبِقَاتٍ وَالْمُحرَمَاتِ 5 دِيم النصح لَه 
ونهية عَنها. (انظر سر الماد .)٤٤‏ ۰ 

٤ ا ريد الا خْيرَاز پو عن عَيْرمًَا ونما جَاءَٺ‎ UR 
کک کوک انت تار ادر نرچ تز یره راز الجر من‎ 


¢ۇo‏ ر 


منعه» فللقاضي ان يفسخ الإجار رة بهذا السب . (الأنق 


کر 
Ge»‏ 
e‏ 


e O e‏ جَارَة 


e‏ ا 


لاا لر - اء اسا فی شقا کن ن اکر ع رالو كاله عاونا 


وَبَعْد أن أخلاه له وَسَلَمَه إل اسسا ستأجَرةْمِة صح ايجار ورم ال رال وان 
هبي الاسيِغلال. (رَدّ الما ُ علي اُفنڍِي). 

احم على هذا الونوَال في راغ اشيغلال المشتأدت لورت أب فلو تفرع 
الْمُتولّي المَاذُون لِأَحَر د بالوَقفِ د الإيجَارَيْن وغد ان الاه افرع ٣ a‏ 
ل له اجره من امقر صح ايجار و A‏ 

المَسألة الانة: - الاشينجا بعد التخْلبة والتشليم في لوم الجر رة شرَّط. هَعَلَنْه دا 


۸۲۲ قاين الشّريعة الإلامية التي كات َحْكُم بها الدولة الْعْمانية 


وا ز قبل الإادء إ5 ميقع اشونجار فطلا درم أجرة. 

:لو اَذ فر مكل ودا رفوك مبلا نها لخر ر باع هذا مه في مُقابل ذلك دارا 
مل کے له با على وَج الاشتغاال ادما لَه وَسَلَمَها لبه ن لَمْ جره اها فليس 
اد کن من عن سيل اة كما و اجر إا قبل الإخلاء والشضليم قيس له 

اکرو ن ی اوو کا ره ا ر 
المَنْالة الرَابعة مر َو الْمَادَة. 

المَساة الالكة: - يكو اع الانيطلدل ضفن اي بالوئاء على الج الضروج ل 
يكُون ضِمُنَ الرَهْن مِنَ الرَاهنِ آي: آنه َو جر الْمُرتهن الرَْنَ من اراهن ا يح إيجازه 
ارم اتاج اجره ودا لا رد من یل (نع نیفلد لأ لزغو ا 
مال اراهن اتا وَرَقبة. َيس جار ا أذ شغي الإنسان ماله في ابل أخرة. 


£6 


ماد: : آ ر الْمَدِیرٌ عند انه 5اا َه ومع أن سمه إا اترما من دة سن 
عل يلما إل بغد يك َس رهن خد الاجر المُسَمّى مِنَ الرَاهِنِ. 
مسأل الرَابعَةً: ٳڏا مک امنأ في الور لي ريع يا َك مد بَعْدَ الْقَصَاء 


مو ماروا كان لبن تالا تيم أذ مالا لوقب رمت أجرة اليش ولذ م جلد لعف 


o£ 


بتاک یگن کال لی ولوقب کل ا 
E‏ رمع کو ند رق تارا اکتا ترقا انمق 


ا 


ل 
م 
|< 


ب م الققث مه الإجارة وبي سائتًا فيا عِدة وات رى َك جد العقذ 
كوي ند أجرةٍ الول عَن مذو اترات اي َم جذ فيا العف 

الْمَسْألَة الَْامِسَةً: - يَلْرَمُ الب يع أَجر الول في بيع الاسغلال إا کا کان الدَیْنْ مالا 
ليم أو وف وَِنْ سكن الجاع ال E‏ 

متاد: وبا حص ن تول ِب ارلا اَی َو الاشغاال في مايل شود 
وة فرصا مله ركن قبل الإخلاء اليم إا استاج جَرَهَا بدا مبلا بهي اا 


الجز الأول / اكناب النّاني: الإجارة Sî‏ 


فيها عليه اَن يدقع 2 الثْل. أا ذا اشتَأجَرَّمّا بعد الإاخلاء والتشليم رمه 


2 
ے 


کک ما ا ونر زعا ودای ی 
كتا على وجو الإَجَارَة ق فعَليه لو باع شخص دار مر 1 
ب َسکتها ادع بما اني قي استأَجَرتها ا قل اندي رانيم لاجر ۹ 
التي ايها يها مَحْسُوبة مِنَ الديْنِ اَی المُوجْرٌ داعا دعوى الْمْسأجر جر بقولو: 2 


يها بعد الإخلاء ء والتشليم وح الك فرت بدَلِكَ إا شت الجر دإ فعَه هدا کان 
مَسمَوعًا. (| َة وَعَلِى اندي واا فيضي وَالْبهْجَةً). 
ودا اذعی قائلا: قذ فرت على الْوَجه امورو رت عل ف ي بان 


ارا کا ا تروء لار س رن اتر یرارق ابی 6 
گاذبًا في إقراره المَذْكورِ وَأ يَطْلْبَ ِن الْمُدَعِي جخصول التشليم وَالمَبّضٍ O‏ قر 
ن هو الَا مب على ؤل الطَرين إل أن الو اَي يل في الما )٠١۸۹(‏ ِو 
ابوب تَخليف اين لى عَدَم الْكَِب. ا رح المَادَة الْمَذْكُورَةٍ (الشارخ). 

مسال الساوسة: و وإِدا استاج جر البائ امال الذي باع مر ار بيع اغلا من الْمُشْتّر ق 
بعد اة اليم ولف في بدو سط بُ فض الْمَرَادَ(۳۹4۹ .)٤١١ ٤٠١‏ 

مد: 9 ع اعد بطريق الاشيغادل منز امأك ال عل أزض مزر واي 
قيمتة > حمْسُون جُنيها ضا وعد الإخلاء وَالسَنلیم استَأَجَرَهُ بدا فرشا ل ون 
فرق الْمنْزل كله سقط الدب كل . البهْجَة) وَهَدًا حُكّمْ حاص بالولْكٍ. 


E FE 


أيٌ: e‏ إِجَارَة الثّاب رالانا وَالخيام وَالْبرْذعَة ولرل والب وَالْقَذر 
د جل الطبخ وما لبها ِن الَْنمولات إل َة و مَعلومة في مقابل دل علوم الان اة 


ناء فضا عَن أن لَه مَافِعَ مَعْلومًَ مَة ققد اعتَيدَ إيجَارُهًَا ظز مرح الماد .)٤ ٠٠٥‏ 
ا له بدا قرسا لِمُدَةٍ سَة وَاسَلمَه 


الف اتل بلك اله ر اا ا 

لکن ِد ا م ن في إيجار الاب لَص الي بر لباه إا ما او دا لم يَحْصّل 
الْخيار لِلْمْستأجر في إبَاسها لِمَنْ سَاء عَلَن وَج التعْوِيم كاتَتِ الإجَارَة قَاسدة. 

کین إن لیس الوب وطح في اودر عضت امد یلار ما شی اوخا قا 


َس الْقَاضي الإجَارَةً لأَجْل الْمَسَادِ د م بس لا يجب شَيءٌ. ۶ (الهنيية البرَازيةء الدرَر). 
ودا A A‏ ا ألحَةً ا وق حت الماد 
سمس أو ترب مَِ التَلج وا راو ضار فيه روق من دُونِ عنف فا رمه صما 
رَكَدَلِكَ في الْذَسلحَة إا ا E‏ 
تا َل نها وذ جاءَ في (الهنڍة في الاب الِْريَ لو اشتاجر اطا يخر د إل 
مَکة لظ بو ِل جور وله آن بطل به َيه لَه لِعَدَم تَاوُتِ الاس فيه إن 
اشر في الك از في اطاط أو اة و َل به نيباد كلف لا صما عله إن 


ا 
اا E‏ ور 


ا ر IS‏ ارو غ ر و 4 
َد ف طا هو صان لأ صََعَ ما لا يضح الاس عاد إل ان ن معدا لذلك 


الجنزء الأول / الكتاب الّاني: الإجارة AYo‏ 


العمل ودا أَوَقَدَ تارا في الْمَسطَاط فَأَفْسَد الْمُسطًاط أو احترَو اا ا وان 


وو و و 


جاور المُتَعَارَف فهو ضام بعد ذلك ينر إن گان دة ّبحت لابح په قن 
کک SS‏ صما النْقَصَانِ وَعَله الأ جر كاملا ذا کان 
سد َء من وَسَلِمَ وان جَاوَرَ الْمُعتَاد قَالْمَسالة عَلّى قياس 
رالاشتخت سسا ا n‏ آنه لا يجب e‏ وَفِي الِاسَتَخسَانِ يجب وان TEE‏ 
عاط على الشنتأجر أذ ا برف فو ول برج فد عل هر اين علي الأ 
گاید إا صلم الفاط ودا انقَعَّث أَطنَابُ الْمَسْطَاط وكير عَمُودُه وَأَصَبَحَ بِحَالَةٍ ل 
هكن الْمُستَأجِرَ اسَعمالة فلا رمه جره في مل َء الْحَال. (انظر الْمَادَةَ .)٥١۸‏ آم 
ذا الْكَسَرّت الأَوَتَاد فلا عبر ن ا 
هي امود وؤ خرَجَها من فو وَلمْ مها َع الإنكان يِب الأَجْرُ ِي المَحَلّ. 
ودا الف المُوّجر أو ر الاجر في دار الْمدَةٍ الي انْقَطَمَ فيها الانمَاعٌ مِنَ 
المأجُور كمال المُسأجر: انها ء سره يام َال الْمُوجَرُ :إلا حَمْسة يام اقول لِلْمُوَجُر. 
1 ى الا ماع بالكل يكم الال الخَاذ NS‏ 


ِن گان الْمُسْتَأجرٌ تد اطاتا ٿا او عَمُودَا من عند تسه وَلَصَبه حن رَجَع د e‏ 


2 


aA 


7 


الكل الجزبور 

ووت مده من DRE‏ م مني على الْمَرَادٌ ٤٥١(‏ و١٥٤)‏ وَوَصف البَدَل 
بالْمَعلوم بني على الْمَادَةٍ ٠(‏ ۰ لم ر روما زكر َلك مُا عا دو کالم ر روما 
لكر امار رالدوات على حدَة. 

و اة ت هر فليس ا بعْطيها لِغيره. انظ المَادَةَ )٤۲۷(‏ 
إا قعل لقت صن ولا رة جر ؛ نر الَا ۸ لهي 

َا ذا اسشا E‏ 


کڪ 


على هدا لوال أَيصًا. (انظر الْمَادَّة )۲١‏ (الهنرية يه في الاب التاسع وَالْعشرين)). 


A‏ _ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة ا العثمانية 


(ere |‏ ا HERTTITTEEETE‏ 
بت ا نت و مهارم اء أجرتها. | 
وا ا ا ا کم کیلب لکټا في نو 
مته فلا يلر مه صان ويلرمه 5 لوالا حر فن 

قال الس ولس في مقابل الذَّّاب. ار الْمَادَةَ )٤١١(‏ الهندِية. 
إا كا جور 5ة قاد رمه اجر اجره على تول ساني ور يك في زح الاو0٥٤ )٥‏ 
من استاجَرَ ياتا عَلَ أن يسه فل أن َم SEE‏ 
e‏ دا و استَأَجَرَ ر اح ا لبها على أن بي في اهر گا قرش خر 


N E O O O وَحَفْظَمٍ‎ 


ع 


مَعْرفته تآ أجرَة الد ذلك وق (البَحْل). 

Ca 8 ااك‎ 

كذلكَ و ااا خارج الخذبة وَلبِسَه داخلَهًا رمه اَدَاءٌ ا 
لاه جلاف إل حير. (الدرٌ المُحْتَار ورد الْمُحْتار). 

أا إا استَأجَر أَحَد كوبا هسه في بنته فليس لَه سه في مَحَل انر ِن فَعَل وَتَلِفَ 
الوب صَوته. (الهنْدية). 

ووم لاجرو في هذ الما في حال وود الئوب. آم امد رالناج أجرةُ 

N E‏ يذهب به إل المَحَل اللاي وا 
في ديك اليم م عير عَلَيهِ بعد دَلِك فاا تَلَرَمُ 7 (انظرٍ الْمَادَةَ )٤۷١١‏ وَعَلى ذلك فلو 
خاب الطرنَانِ في صاع الوت فَمَلَ الماك هکم تقذ في ذلك الوم وال استاج 
اه َه فد مَيْحَكمٌُ الْحَالٌ لْحَاضِرٌ ِا كان اتوب في وَفْتِ eR‏ 
َالْقَوْلٌ مَحَ اليَمِينِ للمَالك وڌا َم يكن في بدو َالمَولُ ل (انظْرٍ الْمَادَةَ )٥(‏ 
رحا وَمتنا) وَهَدَا دا صاع تم وُجد. 


4 


اؤ َم شا ّت 


الجسزء الأول / لكاب الشّاني: الإجارة AYY‏ 
o | |‏ :ن اسأر ابا على أَن مهفيو فليس له انيا يبتار 


َلك اقول لاجر إدا لم جد الوب بانا. (الْهنِْيةٌ في الَا 


SEET يلبِسَهًا ع‎ E E 
التقييدَ ها هتا فيد !ذإ الاس تاوت في أي ااب ايس أن الرجل اي تخس إل‎ 


تبه طول اهار كبس الْجَرّار وَهَذْهِ الْمَادة َر لِلْمَادَة )۷( 
في استَجَار نياب ئة االات 


i 


N 


E O 
ر‎ 


كقولك: اسا جرت هدا الوب بكدًا رشا 


ے 


فالإجَارَة ف فى الور الذرلَن اة أ ما في الصورَيْن ارين قَصَحِيحَة وَبالْجُمْاة 
در متا الور الان اضر الل بء انها في الشرح ايشا 

ولا تجو الاه إا م عن الأديس روق الَا كالإطلاق بني طبن أز 
سين لر كوب وَبدَلك يكون لمعمو عله جهو َ5 إا حص التَعْمِيمُ صح الإيجار؛ 
ل الل لي گان في صُوة اوي كود دالا في نِا ِي پو الماك ديك 
يکود المد َي معلوما. رد المُختارء الطّوري). 


لو استا ا جر ثا على اجو الرارو في امل وها حاوة أذ أي إأان 
EET‏ إا طراً عَلَيْها ما يوب نُقَصَانَ قيمَتهًا؛ 
2 


وء 


لن ذلك تعد مه وَاغَصَاب. (البرَازة) ولا رمه جره ذالم تنكف. (رد الْمُحْتار). 


O ENS‏ له آن يلبسَها عَيرَ ر لاله إا لی اوم الْمُشتأجر الثوبَ 
EE‏ َلك لو استَأجَرَ ر أحد توا ليليسَة 


e 


إنسَانا فيس لَه أن َة عير َنَعَل لزم امان وَفِي هذا الْحَالٍ لا تمه ا أَجْرَة (انظرٍ 


A۲۸‏ قَوَانينٌ الشَريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
الاد .)۸٦‏ اما إا اسسا جَرَمَا على أن يلْبِسهَا م مَنْ اء قله ان يَبَسَهَا هُوَ أو يْبسَهَا عَيرهُ 
E e‏ 
عَيره. (انظر الماد ۲ه )١‏ (الْهندِية A‏ 

ذلك لو اتا جرت امراة ها وكا يجا فتن اماو اة لها أن َة م 
الصاح إل الْعْرُوب إا گان مِنْ واب البدل كما أن َا ُن تتام وهي اة ااه وبس 
لا ما لب تارا أا إا كان الوب يجا يبس للريتة في الأعَراس ملا كياب 
رایس لیس کا أن به إلا في قات اریت لی هارا إل أن تتام وي ها أذ 
لَه في مَُصَفي اللَيْل بعد ذلك e‏ 
ولس لَه أن راو أي عَمَل من اال الت الل والح وَهِي E‏ 
E E‏ 
وَأَضْبَح بالا يرما ضحان. َالِ يه في حال پاي عد عَاصِبا اد رمه اجر رَه وَإِدَا 
َم ب في ذَلِك اليل وا حرق صَبَاحا فاا يلرم صََمَانة صا لو اقوت اي 
اهار كَالْعَادَةٍ فلا رمه صما مان. انر سرح الْمَادَة الَاَيمة. دا بلي الوب بالتؤْم في هارا 
ارم ال الصَمَان . الهنيية في البان الاب الوشرين). 


أحكامٌ ستنجار الحلِي واستعْمابهاٍ ڪاَحکام اللبَاس المَارُ الذّڪر. . وهي 


e 


َرَلا: - بصم اجار الأَلْمَاس ولولو لإشتغمال. 
ماد: أو جرت رين به فليس َه أن ر يرسا بء ران فَعَلّت 
کک اعمال الحليّ يكلف باختلاف الْمُستَعْولينَ وَعَلَى ذلك فالتقييدٌ في هَدَا 
مو محتبر. (البرازية وَالهنْدِيَة في الاب ال 
E‏ رنه جر 
البيْتِ قط أو لم يرين به مُطلَمَا. 


الجزء الأول /الكتَاب الّاني: الإجارة A۹ ٠‏ 
الا د ااشاج أخد ا هو فليس لَه أن ييح اسَتَعْمَاله ليره وان فعَل 
واوا ن کار اا 


رابا دا اسار شلا عى أن شه ل ام و 5ا ا ان هة مر ار تة 
ليره وَمَنْ ترَيْنَ په تعن پو المَقصو د فليس لَه بعد دَلِك أن يَضَعه لعَيْرو. 


Ê f f 


چ قَوَانين الشريعة الإنلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمَانية 
لا ~~ 


ا (۳۸) ك( rE‏ اء داه معَيَةَ كذَلِك يصح م الاشتر اط 6 المكاري 
ايسان إل كر شک 


يصح استَكَرَاءُ اة معيتة لويل أ ركوب يلرم تسليم N‏ 
TT‏ ير الداكة : العرد علا إل الاجر 
لا رم جر ديك يصح الا اط عن انشگاري الوصا إل محل شعين. 

وتفرع الصورَةٌ الأول عَنٍ الماد )٥۳۹(‏ وَالصورَهُ رَه الثانية َمَرَعٌ عَنٍ الماد (. 0( 
SS‏ 


و 


مر ها كلمَة (الإيصًال) وَلا فرق بين اسَيَرَ اط شال الفا جرا يصًالٍ الْجِمْل 


وَلَيْس الْقَصدٌ فِي مَاَة الْمُمَاوَلَةَ عَلَى الإيصًال الْمَارٌ ذِكُرهَا عَدَمَ تعْيينِ الداة المَرّاد 
الال عا إا إن تجار دا عر م ل جات لان انود عليه في كيك 
یکون E‏ 

ولس لجر تَخويل الدَابة الْمُستَاجَرة أميَعَتَه مَعَ م أمتعَة الْمُسْتأجر وَلَكِنْ إدا حَمَلَها 
وَبلَعَ الْمَكَانَ المَقَصود فليس ا تنقيص شَيءِ ِن أَجْرته. (الأَقَرْوِي وَرَدُ 
الان ى : أن هذا لا يقل القاس عَلَى الماد .)٥۸٥(‏ 

والمَعْمَودُ في اجار الدَابَة للركوب أذ تخويل المع متلا في تقر اشر وَالعْقَلا 
هي الْمَنفَعَهَ ما هو مَڏكوڙ ذ في الشزح. (انظر شرح الما )٠٠٠(‏ (الأنقروي ور 
الْمُحْتَار)). 


0\ کک 


الجزء الأول / الْكدَاب الشاي :الإجارة : A۳۱‏ 
ي بلا 


| الد (0): لوا مجر داب ية إل ڪل من بت في الطريق استاج يون ٠‏ 


2َ <i 2 od 


ا إن شاءَ کک إن شاءَ تقض الَإْجَارَةَ ويهو الال يلرم | 


2 


حِصّة ما أصَابَ يلك المسَافة من الجر المُسَمَى للآجر. 


E‏ انه كو اد وجرت 5 ا ما إل محل م ن وَتلِمَت في الطريق أو قبل اروج 
إل السفر فُسحَتِ الإجَارة. (الهنْديةُ في الاب التَاسع عَسَرَ) (انظر الْمَادَةَ ))٤٤۳(‏ وَإِدا 
تعب ا قللمُستأجر بمقتصّیٰ الماد (0۱7( ال إن سء انتظر الذابة إ 3 أن 


¢ 


تريح وَتَستطيع أن حول ما ان سورت لِأَجْلِهِ ون سَاءَ َقَص الإْجَارَة وَسَلم الدابة 
لِصاجبھا إن کان مَعَه وَلَيْس ر a E E‏ 


ي ارو 


شی مُعَيَة وَعَيرَهَا لَمْ تكن مَعْقَودا عَلَيها. ودا َم يكن صَاحِبُ الَا مه وَتَرَكَ الدَبةَ حَيْتُ 

َعِبَتْ لمت فاا يلرم صَمَانٌ إا گائثْ لا تَسْتَطيع المي TT‏ (الأقز ر 
ومني لان ور عدر ا ان ھن ان الا ان تمشی قي فيها رَمَقّ مِنَ 
الْحَيَاةٍ َا عَجَرٺ عَنِ المَشي تَمُوتُ في مَقَامِهًا. راهم اتتا ئ ول ا 

ودا كانت الدَابة ذ و المَشيٰ َوْعَا ما إل فرب مَکَانِ مسون وت رها ضَمِنَ 
قيمتها في اكان اَي رکا فيه (بهْجَة) رن باعَه وَأَحد تمتها ينر ذالم تكن مُراجَعة 
الام وخ الإذْنِ في بها مُمْكة؛ لا صَمَانَ عَلَيهِ ودا كائ مَك صَون. (القيح) 
رَد ذَِرَ دَلِكَ فِي (التنقيج) وَ(الْحَامِدِيّة) على الْوَجه الآتي: وَٳِن باعَها وَأَحَدَ تَمََهَا ِن كَانَ 
في وضع لا بل إل الحاو حن ا مره ببیعها؛ فلا ضَمَانْ عليه لا في الدَابة ولا في كَمَنهَا 
ن گال في مِم يقير ءَ ا رها ل صَاجبها؛ فَهُوَ صَامِن لِلقَيمة. 

وَفِي هَذِوِ الْحَالٍ أَيّ: إا تعبت الدابة أنتاءَ الطَريق َو هَلَكَتْ قَللْمُستًأجر فض الإَجَارَة 
NE‏ أداءَ َصِيب المَسَاقَة الي قَطَمَهَا بالدََة م الاجر الْمُصَّى. 
يضر ف في نييم ادل إل وة ارين وشيوأيها ضا عَنٍ الال وَالاميِدَادِ أي ٤‏ 
تحت الداة به في صف الطريق ملا قلا يلرم صب اليل الحْسمى بل بطر إل وعو 


AYY‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العلمانية 
اSلالا ‏ کے 
الصف ِي فطع و وشولة بالنسبة ِل الصف الْباقي وَعَلَى هَنِءِ و البدَل؛ 


لن رت رسخ راوه حَمْسَة روش ورُب رسخ راوه ع ُرُوش. (الْهنِية في 


الاب التاع والفرين): 
وذ فسخ المْستأجرُ الإْجَارَةَ في مل هذه الخال وَسَاق الدابة a‏ دون ان 


ركبا زمه الجر سى كل مام يكن َلك يعدم امالا الوب مطاف لوقا 
إّ صَاجبها وَإِيصَالهًا إِلهِ. َك لو استأجَرَ أَحَدٌ د لحيل ماعا مارا وت 
ES SN IS E‏ الان 

وما أن الدَاًَ فى اشيّكرائها عَلّى الْوَجه الْمُحَرّر في هَذِه الْمَادَّة عي في الَعَمَدِ. قدا 
اشتاجر اح د على دا رجو لإيصاله ناد إل مكان غرم زص الشگار ٤‏ 
اة ا کان E‏ ول آ EE‏ (الْهنْديَةٌ في الاب الساس والفترين) 
وَلَكِن لَيْس من اة عَدَم تايها 

لکن إا اجر أحد داه معي عة تفل مل إل امان اني رصت اء اربق 
قَحَمَل المُكَاري لحمل على اة وتي تا وَأَوْصَة إل اكان الْمَْصودٍ د لیس لاجر 
آن تك اف الأجْرَة باعي َقَصَانِ او ا الي اشَاعرها؛ لاه 
رف وات الخسل وة الان : 
ن لدعا مح الذابة او آن برل دجا ار بلا عَنْه وترم الجر 
نليم الدَابة المَأجُورَة إل الاجر قط (الهندية َد الْمُختار). 


e e 


و 


۰ ) لو اشتر رط إيصًال جنل م شین إل عل تبن ودبت ال في لرن | 
لی تخوبلو عل 5ا خر وياله ذلك اَل 
لو ارط علی مگار إيضال جنل شن ن إل محل مين گی انکر بت 5ا َي 
مَحيَة حل حب الفغْرَة الَالكَّة من المَادَّة اة لإيصَالِه وَنَمِبِ الدَابهُ في الطَريق أو هَلَكَتْ 
o‏ 


۶ پو د 


ري ر 


E e 


o ¢ o2 


علي د تيلو على داب رى وَإٍِيصاله إل ذَلِكَ الْمَحَلَ؛ لان 7 عليه هتا ليس الذابة 
بل تفل الْمَاع. (اثظر معن الماد (0۳۸) و سرحَها) (الهنرية وا نقروي). ۰ 


اه (04): ا نجار ا ِن ون نین كن إن متت بنة انتغرا و | 
| امتاچ وأا و وجرت اين وع خان تا تا ُو الاد بلا تين جور | 
| وضرف ف عَلى الْمُتَعَارَفِ الْمُطلّق متلد: لو: اہ مسترت ابه من المُكارِيّ إل حل | 
| علوم عل ما هو المُعَا ديرم لمكا لمکا ري إيصا المُسَْأجر بداب َك امحل عى | 
| الوجو انتا 


NS‏ داب مِنْ دون تين ا e‏ فاا با E‏ لداب 
تختلف متافعها فیکون الْجَهُل ‏ بها موديًا ل التراع. (انظر الْمَ 6 0۳ ) راما (1)) 
کی دا عت الاه خد العقر رضي الْمُسَاجر بالدابة الي صار ياء جار وَانمََنِ 
الوْجَارَة إل الصحَة. (انظر الْماَةَ .))۲٤(‏ 
وسن قو 0 فيد ريد به الإخيرَار عن عبر الدَوَابَ إذ إلا جور ايجار عَيْنِ 
ما دون تين وَلَكِنْ إذا عَيَتْ بعد الق بها الْمُسْتَأجِر؛ جار ايجار 
(لهِندِية في اباب الْحَايس ع ۰ 
رايا و اشسۇڇرٺ داب ِن وع عل ما هو لمعا اا تين آي: إذا تعَهَدَ 
الْمُكاري بِحَمْل الْحِمْل جار صرف الْجِمْل المَعقود عَلَِْ على الْمُتَعارَفي الْمْطلى 
والشَيء ا بوعل اجه المَْروح هُو التقل اَل الْحَاص. . 
متلا: :و اشر رَس ِن ماري إل ڪل مغلم عل تا هو المعتاد وَالْمَْعَارَفُ؛ 
كانت الإْجَار ره ةيرم كاري إيصال الجر برس إل ذلك ْمَل على اوج 
الحْعْتاد. د. (رَذالْمُحتار). 
وَالْمِقَرة الثانبة مِنْ هَذِه الماد ليمت سيا سوئ فقرَة (إلَى محل مُعَيّن) الْوَاردَة في 
الاو ۳۸ ول فيد معت َير تاعا گان ی لازم َد رما ئ" 


o0 2 م‎ 


AYE‏ قَواننُ الشريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلْمانية 
ل1 کس و س 
ق قد آریڌ ل ٠‏ ماھ و اشتَرَاط ا الْمُسَعَارَفَ الْمُعْتَادَ 


0 (: کی نی اچوی ت غ ناققا لرن ت 
الحطة عَلا ممَعَارَفًا ليلد ماد: لوا متئۇچرت اة إک وة أ إل اراق لا صح إذ | 


ير نين دوأو صد ا رة ي يذب ا ولک لفط لاء تع گؤنو ام 
قطعة ‏ ا 


as دا لل‎ Sa 


ا فقط» E E‏ وَتَخْصيصه وَمَا eT‏ 0 
الإْجَارَةٌ قَاسدَة إلا أن يكو اشمْ م الْحْطَة عَلَمَا مُسَعَارَفًا ليلدو مَُيَة وَحيتيِل صح الإجَارة 
و ا (اظر الْمَادَةَ .))٤٥(‏ 

متاد: لو ا وجرت داب إل بُوستة ستَة أو mnn‏ 
راان وَحدّدَتِ الْمَسَاقة لا يَصِح إذ يْرَمُ تَعيينٌ الْبلدَةٍ أو ااا ا ي 
الذَهَابُ إِلَيْها. انظ الماد .)٤٠١(‏ 

و ل ال لفق الاو هن لو الاد ةو اة الات ب 
ميال لِلْممَرَة لاني مها في هَذِهِ المَادة لف ور 

ِي فط الام مع گنو اشم َة قذ عورف إطلاقة على دة دش مشق فَلهَدًا لو 
ا سجر ت دَابة إل السام صح . (الْهنْرِيةٌ في الاب الْحَامِسَ ع 

على َلك تدا َم تين وى مَسَاَة الحطة في اجار رة قط فَسَدَت وَعَلَن دَلِكَ 
ل يرم اجر الونل لأقرب محل في يلك الحُطَة برط آلا يجاور الاجر E‏ 
شل فی ابعال زيم في بلك الخو طاق عل كتا لانم ميرم جر الوثل 
اقرب مَکان مِنها بسَرْط أ ار ا ال اة وَالْهنْدِية) وقذة الاد 
غ ادالات 


البزء ۶ الأول /الكتاب الشاني: الإجارة Ao‏ 


0 


(o‏ لو ام سۇچرت دا إل كان وكا ا بی اس عن تین ا قصِدَتْ 
رم جر الول ملا: و اريت دان اة YY‏ | 
كراش أو إ إل صغرام ا قدت أرما جر الول نة مَسَافنها. ) 


و استُوْچرّث داب إل مکان وکان يُطلق اسم على مَکَاتيْن أذ بدن E‏ 
صر بايا ولم يعن قيا أن اجار هتكون بسب َلك قَاسِدَةَ د ينها قد 
الْمْسَا- جر رمه أرما ها الوثلية . انر الْمَادَيْنِ ٤٥۱(‏ و۲٦٤)).‏ 

ملا: لو سجر أَحَدٌ داه ِن ابو إل (جکمجه) بدا رگا وَبما اَن هدا الاشم 
عطاق على دين و فرب إشتانبو وك بين امتا جر عا ازات الکبری آم الصُنری 


a 


کک کک ق کک (01 و0 e‏ کون قَاسِدَةٌ إلى يتما َب 
جر؛ لزمتة جر لمل ولا اة مالاخ ال (البرازية اة في اباب 
iT‏ 
ودا لم كن قَسَاد الِجَارَة اشنا عَنِ الْجَهّل يبدل الإْجَارَةٍ كما وَرَد في ماده )٤٩۲(‏ 
وا اتا عن عَدَمٍ جود بغضٍ فوط الصَكةٍ الأخرَى يلرم جر الينْل برط أ 
ا فعَلَّىٰ دَلِكَ إِدا كَانَتِ الإْجَارَةٌ ا الماد فا 


ت 


يجاور الأجر الْمْسَمَّى 


E 


ذهب الْمْساً جر إل (جکمجه الصغْرق)؛ آ ِم أَجر الول عَلّى 
ا )یا 


| ا 


| تافر و تخیر 
في البلدٍ المَقصود د لون رة 


چه ۶و دو 


وإدا اذعى المستاجر انى أخطأت فة ت بتلا بن قزل اي هذه عن دار آخرّی؛ 
ر 7 5 
تلا صد ول بر إل لديو وس ع الشكاري E‏ 


(a 
r 


A۳٦‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة ة العلمانية 
ا رار كلك لوا اجر رحد داه إل الْمَحل المَلانِيّ دابا يابا قعل الْمُكاري 
اَن يُحْضِر لَه الدَابة إل باب بيه به وَفَتَ ت الرگوب وَعليه ان يُحْضرَمًَا إل جاب دار في تلك 
لتو ري ااافا 
ف لو استَأجَرَ أَحَد داه مِنْ مَکانِها ليْذهَّبَ ب ال کل ورد د ار جوع 
عَلَنها راک ل دَلِكَ الْمَكَانِ الي اَخدَهَا مه وَلَيْس لَه د صل بها إل دار (الهندِية في 
لاوس وا اشر ينَ). 


اة (4 ): کن انکر 5ا إل ڪل مین ا 


| المُکاري ذا 2 الدّابة فى صان الْمْسْتَأجر إل EER E‏ ا فی | 


٤ °‏ 2 ۶ بے ره 


آي hd‏ کک E‏ و صل 


ا 
قد عمدت YY‏ إا جاور دك الْمَحَلّ 
لك الدَابَة بدونِ إذْنِ الْمُكاري سَوَاءٌ تَجَاوَرَهٌ راا الدَابةَ أو عَيْرَ رَاكبهًا عد غَاصِبًا 
ضيحت الد في ضحانو إل أن يلها اة إل صاجبةا إن قث رمه الان تع 
لجر الْمْسَمّى ولا رمه اجر لِلمَسَافَة الي تَجَاوَرَمَا. (انظْر من الْمَادَة ( ۸7 ) وَشَرْحَها 
رة المُختار» وَالْهْيية) وَالْجُوع بها سَالمَة بعد تَجَاوزٍ الْمَحَل المَقَصودِ لا يجي 
الْمُسْتَأجرَ مِنَ الصَمَانِ. 

2 2 M2 9% e 1 

اختلاف للفقهاء : قد قال َعْضُ الْعْلَمَاء E‏ 
الدَبه لداب بها لمكن الْمَقْصُودِ ذُونَ أن تسَْأجَرَ لاب وَالإياب معا. وَعَلَى هذا 
سب الان مر يها عفد الإجارة لوصول إل اكان الین الك وول کون 
الْمُْستَأجِرٌ إذا َجَاوَرَ الْمَكَانَ الْمَقَصودَ E‏ الدَائةَ إل تاب الجر َد رَدَهَا 


ا 


E ERNE‏ تاا لتا نة وُصُرله إل اَل اي ان ا لدا 


الجزء الأول /الْكتَاب النّاني: الإجارة ۰ ATV‏ 


جاور ل عَيروء تم عا لَه قَهََكَتِ الدَاةُ بعد ذلك كلا صان عَلَيْهء لان الْمُستَأجر 
برجوعه إل ذلك لمحل ب و۵ گا ذ صلم إل تايب المالك واكان ما 


bı 
م‎ 


ت 


فهو نَائبٌ المَّالك وَالَد إل اټِب الالك رد المالك م كن دل الْمُودَع إا 
حالف َم عاد إل الْوقاق . لدان يةه الْعتاية) 
ا ٣‏ الَا قد وا اتان مُطلًَا سَوَاءٌ استوجرّت الدابة 


N. 


ى e ul‏ إل الاق 


ے 


کک 5إ تي تايب الماك آي: اودع فيو وَفِي الإجَارَة وَالْعَاريَة يَصِير الْحِمَظٌ 
0 به تبعَا لِلاستِعْمال ل مه مَقَصودا ذا انقَطَعَ الاستِعمَال لم ق هو تابا فلا يرأ بالْعَودِ 


0 


2 ا (الَهنْريةً). قوله: (وَفِي الوجارة الع ا ا E‏ به با 
للاستعّمًال) ر رید به أ 


به أن الْمَالِكَ ما أَمَرَ الْمُسْتَأجرَ وَالْمُسْتَعِيرَ بالْحِمظ قَصدًا ا َإِنمَا 
ا بالاشیغمال ٠‏ كان لَهُمَا ولاية الْحفظ ضَرُورَة ة الانقاع قدا جَاوَرَ الْحيرَة 


ائ انکر ا ا اشتأَجَرَمًَا لَه صَارَ عَاصِبًا لِلدابّة وَدَحلَّتْ في صَمَانه. ا 
أ كن اشا باز كن العا ER‏ ج الماك 


4 


و بوذ إن قيل: 9 ذلك ا عاب اعاب دار اعضو ت عا الاب 


hos o,‏ ٥و‏ رر 


TS 
کک م بالرد عليه‎ 
مء که‎ 
تد طعَنَ عِیسیٰ ولان دقال: يد امس جر كَبْدِ الماك بدلِيل أنه ا‎ 


ك 


2 امالك بخلاف الْمْستَعير وَبدَليل أن وو ا غل انالك ف اجار دون 
الْعَارئة وكا َُول: رُجُوعة بالصَمَانِ رور المَُمَكُنِ َب عق المُعَاوَصَةٍ وَذَيكَ ا 
lL‏ يده يٺ بيد مَس كالمُسْتَري يرع صان اعروز وَكَذَلِك مُوتة الردعَلَى 


لماك لما فيه مِنَ الْمَْمَعةَ بالتقل أا يد يد الْمُسَأجر هي يد تف (كِمَاية). 


ے 
o‏ 


yS 


AYA‏ هونن الشّريعة الإسلامية التي كَادَت تكم بها الدولة العلمانية 


ا ۶2 ر ت ر E 0 o NS‏ ر ر 0ل ت 
[: صيلھ NO E ES‏ 
وقد مر بتا أن صاحبی لْهداية وال امار قد فالا بأصَحية القَوْل الثاني. ما إذا َم 


ف الدابة وشامت إل صاجبا صا مايرم اجر می ويس لجر علب زا 
الجر لن مجر يكو قَدِ استَوقی المَْمَعَةَ الْمَعْمَود عَلَْهَا. انظ الْمَادَة .))١۹7(‏ 
ماّا: ا NENE‏ ينعد مَسَاقَةَ ست سَاعَاتِ فَجَاوَرَ بها ذلك 
الْمَحَلّ مِقَدَارَ ساعن آي ڌا دَهَبَ إل مَكَانِ يعد تَمَانِ سَاعَاتِ؛ قلا يَْرَمه ا 
الحشتى وبعد غاصبا في الساعتين الرائدتين: (القيضية والرازية). وَكَذَيك و اجر 
E |‏ 


4 و اریت 5ا ل عر شتير قلي تأر َنْيَب ك٠‏ الا 
ال ڪل ڪر ن دَهَبَ وَكَلِقَتِ الدَاه صَونَ. ما: لو ذَهَبَ إل (أَسْلَوية) الَا ا | 
| راا على أنْيذعَبَ با إل فور طَاغ عطي يلرم الضحان. 

أي: أنه لو تكريب دابة إل محل مُعيّن اعناج مير على الذّقاب إا إل ذلك 
الل واا لی ان هاف داو سن أن يذهب بها ل مَحَل اتر وَل كان 
َك امحل ريا من المَحَلّ الذي و عليه المَقدُ. (لهنيةُ في الاب الا 
لیران وی ت ر ف إا ج لهه تما آذك بعد بَا نة 

صَمنَ قيمَتهًا؛ ؛ لأ ضار مُحَالقًا لاخيلدف الق إل الْمَكَانِ فَكَان بِمَنْزلّة اخِلافِ 
لجنس ول اجر عليه كما فَاء؛ لن رب طَريتق فيد الدَابَةَ السَيرٌ فيها يما صعوبَتها 
وَطریق لا مسد الدَابة السَيْرُ فيا هرا لِسهُولتها َاختف جنس المَنقَعَة قَاستوفى جنس 


خر فلا يجب الاجر 0 الطرر 
e‏ هما لم تكن الاه مِنْ قبيل ما جَاءَ في 


الجزء الأول / لكاب الثّاني: الإجارة KT‏ 
و ڪڪ ي ق 


e Tok 17 


ملا: و سجر ر أَحَد داه لداب إل فور طَاغ وَذََّبَ إل اميه أو إل كوجك 
e‏ رَه لن ذلك مِنْ قبيل عَصَب 
المَتافِع. 
كَدَلِكَ لو اسُتأَجَرَ E‏ مَكَانِ مُجَاور لِلْمَدِينَة ولم يذه ل دَلِكَ 
الملل َب إل محل خر دال المد وکا ت الداكة َة زمه الصَمَان. (البرازية وَالهنية). 
ذا استَأجَرَ اَذ داه ل مَحَل وَلَمْ يذه هب ليه بل مسك اداه في بيه على ما مر 
في الشني فاد یزم اجر عبر آه تت ال في بَييه؛ زمه الصمَان كما هو وَرَدَ في 
اة وإ اشتأجر داب به لير بها عَسَرَة آي ا م يرگبها وَأمسكها في يته امه 
َء أ اة يام ويس عليه َي ر الرائدَة عَنْ ذلك وَدَلْكَ تقد عَن الهندِية 
رَقَذْ صرح في الْمَادَةٍ )٥٣١٠(‏ روم ةا الثياب وَلَِن ناء عَلَى بيان 
يعاو ب يكره مك ربن ارب الاب في كذ صوص ايار نة 
الاب التايع وَالْشرين ابر إذ إن اء اة في الإضطبل هة بذ ون حَركة مما يضر 
بها بخلافِ عَدَم اعمال الاب فليس ما يضر بالنياب وَلَكن بما ا e‏ 
إل العَذلٍ قالأْسَبُ العمل بمو جبه. 
وإ سجر اعد ا إل حل ورين قرا ليذب بها لَه ايوم وود من في 
ك تفس اليَوم؛ رة ضف الأجر المسكى قط وما آله عد 
مجيه في في الوم المَذگور فلا رمه الَصب الثاني بمُقَتَصى الْمَادة (0۹7)؛ 
E‏ بلك غاصبًا. «الهنديّة ية في الْباب السّاس رَالْعشرين». وقد جَاءَ في 
ہنی 4 O EE‏ م ل مَكانِ دال الْمَيِيتة فَحَرَجَ با إل 
I‏ لمَدِية أَصَبَحَ بَريئًا مِنَ 
الصَمَانِ ون هدا القَولَ مَل هُو هبني ي علي ما جَاءَ في شرح اا لمَادَة ٤٥(‏ )آم أنه 
هدا مر يَحْتَاحُ إل التحرئ وَالتحْقيق. 


به 


E 


و 
. 


CO |‏ ۴ زج حو ال عل وکات مر هاج رآ 


ت 


| َب في آي طَريق سا ي الي الي ينها الاش ولو َب اناج ِن | 
سو 


ريق َب اَي عله صَاحِبٌ الَا ّث إن كان دك الطْريق ضعَب مِنَ الطريقٍ 


رسو 


ِي َيه يلرم الان ِن كان مايا أو اسه فا. 


E & 0‏ 2 وت رت ° ا ی ا 
:لو شۇچ حبرا إل حل شعن گات مر تدا ففي ذلك ثلاث صور: 


ا 
١ o “َ‏ 


ولا الا یکره ضاخ قد عن الطريق لاجر في هذه الخال أن يشلك 
طرق اء من الطَرق الي َسْلكها الاس وَعَلَى ذلك فلو تلف ليان ميرو في 
إخدى الطَرق الْمَذكُورَة َا يرم الْمُسْتأجِر صَمَانّ. (انْظر الْمَادَة ))٩١(‏ قال في (البَحْرٍ): 
ركن َي لَه أن يَذهَبَ ل مَحَلّ تَر عَيْرِ الْمَحَلّ الذي عَيَنَ وَفْتَ العمَدِ كما مَرّ في 
الْمَادَة السَالمَة. 

ان : - إا ع صَاحت الذَاّة ريا م ارق اعدد الي بوذ إ 
وَسَلَكَ الْمُسْتَأجرٌ طَريقًا عَيْرَ اليتق الذي عَينهُ صَاحِبٌ الدابة و مت ِن گائثْ تِلْكَ 
الطری شتاو أي: کان كانت بعد مِنَ الطَريق الي عيَهُ صَاحبُ وا 
أخوَفَ؛ في هَلِهِ الإخمَالاتِ الكلاكة يَكُون تَعْيِينٌ الطَريق ا ون ل 
عَاصِبًا بمْحَالَميهِ وجب عله الصَمَان؛ لأ يي الطَريق فبا مفيد. 

أا إا م للب ال في مغل مذو حال ملكت اكاد الَْفْصوة ت مه فما يرم 
الاحا ال فط 0 والبرازية ورد الْمُحْتَار). 

لاه کا کان جنس الطْرق وَاجدا قن ب يهر حم الْمُحَالمة هور آئر التاوت يته 
اا ماك الد و لت الداة ولحت إل اجه ل َيْبَ فيهَا؛ لَمْ يكن 
ماوت يبت حَببًا بل صُوريًا قط ديك رم الجر الى 

سوّال: إن قَلْتَ: ما الفَرَق هدا حَيْتٌ إا لِم يجب الجر وَين ما إا اشتأجر 
5ا کوب مين تون رب يره وٽ عَيْتُ لا جر ليه 


الُزء الأول / اكاب اللاي الإجارة. A5 ٠ ٠‏ 


لجاب N‏ شتا وا ن وجوه لأ افصو وضور اناع إّ ديك 

لمان وَهَُاك َم حْصُل لقصو لأ الصو ركوب الْمُعَيْنِ وَكَمْ يَحْصل ومذ جَاءَ 
َلك في الطُوريٌ كما يلِي: قدا حالف جيل فقَدٌ تعدّى فيضن قيمته یت إن ملك ون َم 
يَهلَك وَبَلَعَ؛ EEE‏ لازتقاع اللاي ولا يلرم اجمَاع الضَمَانِ الاجر 
ا ف ا ر ع ا ف ق ال 
E E A E OE E E E E‏ 
سلم يجب الأجر وبين ما إذا استأجر دابة لركوب معين فإن ركب غيره وسلمت حيث لا 
أجر عليه قلت الفرق. إنه هنا وافق من وجه؛ لأن المقصود وصول المتاع إلى ذلك المكان 
وهناك ا يحصل المقصود ركوب المعين ول يحصل. __ 

تالًا: - کون الطّريت الّذِي سَلَكه الْمْستاً جر اويا ار آهل فن الط بق الى ع 
yg Uy‏ 
ا . الهنْدِية) 
ول قو :لا اخر اا عن عبر ارات كر شتأ ر اعد حال قل نيتو إل 
اا اال کا ی ویآ فال آذ شلك ای الق اتی کب 
الاس عَاة ولس عليه صان إدا َف الْجمْل. اما إا عي لَه صَاحِبُ الحِمْل طَرِيقامِنْ َِِ 


کک کم علو کن بترن لك رکا ار اين تيت 65 اطي 


3 


اوتا که َون م لا ب آا لااب احمل و EEL‏ 
لين الما الاجر سی على كل حَالٍ. دامخا عبد الْحليم). 

| 5 6): ا ر اعمال دابة ريد مِنَ الْمدَة الي َا إن اسَعْمَلَها وََلِقَت 
| في يڍو بَضكَن. 


e 
\ 
8 
| 
eR 
CR 


Em‏ اال ل الاجر : مده من م الإْجَارَة؛ ل ل ثبوت حی استعمَال 


oro 2 م‎ 


A4۲‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 


ا ر لے ےر َه کی ی ی ا رَه ل e E E‏ 
المأجور إِنَمَّا هو بسَبّب عَقَدٍ الإجَارَة وَمََى انقصت مُدة الإْجَارَة كان ذلك آخرَ العَهر 
9 کے 0 e ٤‏ ھ ت 2 

ويل هدا وَالاسَعْمَال الْذِي يمع بَعْدَئِذِ کون باد إِذْنِ 


ST 
أولّا: ر الى ااج 5 نة أن اا دة ارد ن ل ن‎ 
الإْجَارَة تنقضِي بانقَصائهًا.‎ 
کی آل کو اسأر ر أَحَد داه لِيذهَبَ بها مِنْ هتا الوم إل إِخدَى الْقَرَى وَيَعُود مِنْها‎ 
في الوم فو فَدَهَبَ ب بها إل القَرية ف ار ف ان وع ا في ع ابن‎ 
O ا‎ 
الثاني فاا يره ب بمْقتَضىٰ حكم الإَجارة و غير صف الاَجرَة كما مر تر باه في شرح الَا‎ 
)ودا استَعْمَلَها زياد عَنْ تلك الْمُدَةَ وَهَلَكَتِ الدَبهُ في يِه صَمِتهَا؛ لان دَلكَ نه‎ 
2 م 24° ت ا ف ۶ 8 5 5 ا‎ 
عضب وَل رمه اجره ِلْمُدَة التي استَخمَل فيها الْمَاجُورَ زِيادَة عن مُدَة الجَارَة. على كَل‎ 
ك‎ TT 


وَالضصَمَانٍ لا يَجَُمعَا ان وَعَدَمٌ روما في حال عَدَم الَف لِكَونِ المَتاِي لإ ا َضمَن. (انظر 
المَادَةَ (۸)) َلك مالم تكن الد اْمأجُورَةِن فيل ما جَاء في ماده .)٥۹٦(‏ (الأنقروي 


وَهَِو الْمَاَهْترع لِلْمَادََیْنِ (۹۱ .)٥٩۲َ‏ 

ا:5 شار ورا قل تايه وتات ين مرڌ في اليم وقلح عابو اي عر 
اهلك ال ؛ مته جَمِيع ق قيمَه ولا يلرم شي ءمِنْ ا (البرَازية). 

الا إا استاج جر اعد کزرا حن عفر گیا نة کمک عل شتی عكر کیل 
SS‏ ع ي کون 


رھ ر 


e ٠‏ طاو الا 
u E‏ ا 2 اة مئر ورو في شن (04٥)؛‏ 


لن ئا گان الحَنْل بقع فة وَاجِدةَ وض الْحِمْل قذ أذ بحَمْلو فلَيْسَ عَلَيوِ فيا 


e ٠ الإجارة‎ eT 
ع و ا ا س س و ااا‎ 


٠‏ 4 تھے یر 6 عل کرک کر یع یر 
لان برها امتا اجر من اء ع لويم أيسا. 
0 :آل گا ص اشیکر ا۶ 5ا وان زگ اويم علن كز لطر 
كَدَلِك يصح اسْيَكَرَاءُ دة على أن رها الا : على التَعْويم أبضا: (انظر 
الْمَادَةَ .)٠٠١‏ وَفِيما يلي إِيصًَاح لِهَذِ الْمَادَة: 

لاستنجارالدابة اربع صور: 


(۱) ان ڀستَاجرَ د داه بدونِ بيان كونِها لاي استَوْجرَٺ. 


(0 اا 
(۳) اَن آنا کوب فاون 


رك 0 


0 ےآ لَه الْخيار في إزگابها من ساءَ لى وجه السَعْميم فَالإجَارَةٌ في الصورَة 
الأول وَالثانة قَاسِدَة؛ لن الرْكُوبَ مُخْتَلفٌ اختلاقا قاحسا (الطوريٰ) قَصَارَ الركوبَانِ 
E‏ 
لِك في الْمَادٍ .)٥٥۳(‏ 

وهي في الصورَة الثاَِة وَالرَابعَةَ صَحِيحَة وَالْعَرَصُ من هلو الماد بیان جواز هَاتين 
الصورَتَيْنٍ قدا قَالّ: تروب من شفت؛ صح اعفد ِن َم يسم حصا بيه بعينه؛ لأنتا إنمَا 
تمتا ِن کيو َماَق امالك ارد ِي صل في بغض اکرب ل رضي به؛ 
صاز الغقوڈ عليه عغلوما كار گا في الأرض إا :على أن بزع فبا ما اء م 5 
فسَدَتِ الوجارةٌ في إطلاق الركوب واشتغملها قبل القَشج تعيَنَ اول راپ ودا في 
الوب وَتَحوه (الشَلبيٌ). أا حُكمْ الصورَة ET‏ 
الرَابعَة في الْمَادَةٍ .)٥٥۲(‏ (الْهنيية ور الْمُحتار) وقد جاءَ جَمْع ب e‏ 
في مَادَة وَاجدَة مُتاسِبًا. 


قوانین س يعة الإسلامية ی کات تحکم بھا الدولة الطمانية 


لا جور تخويل اة أي اشتریث لوب ول تيف تا ا COs‏ 
الجِمْل بقل الراب أو ابد أو َل وَحَتَی لو حمل عَلَيْها صي صَيَا صَغِيرًا قَعَطبَتِ لابه كان 
الْمْسساً ج اوتا يتا گما َو حمل كان الي جملا آخر. (الْحَانة). 

ليه و اجر أَحَد داه کال ( کن جک ف ا َه ان يلها حملا 
e‏ 


ت 


2 
Ex, 


أ٤‏ راء أطت ال از نطب ا وَالْمَادَةَ .))٥ ٩‏ 

َم الداة التي تستَكَرَىٰ لِلْحَمْل فيْمْكِنْ رُكوبُها كما بن ذلك في الْمَادَِ .)٥۸(‏ و و 
استعْملّت الداكة ركوب بتاءَ عل هذا الْجَوَاز؛ فو رر هلما تد دلت( از 
وَالَأَنْقرْويٰ). 

وَهَذِهِ الْمَادهٌ قرع لِلْمَادٍَ .)٤۲١(‏ 

لاسْتِعْمًّال الدَابّة التي تسنتكرى رڪوب ثلاث صور: 

| - لِلرگوب وَهَدّا جَاير. 

۲- للتځويل. 

٣‏ الْجَنْع ببْنَ الوْكوب والتخويل. 

اَم الثاني َير جائز َيِه الاد فة اا اثالث قش وسور بال 
في الماد الأبية. إا استكری أَحَد داب ا واا ل علا خا ا ن دان 
له ان يرگب الدب ِن دارو ٳک ديك امحل في كَل مر يود بها بها إلَهِ لَيْحَمََها ٳدا کان 
َلك مادا ويس عَلَيْهِ صَمَانٌ فيمَا لو تَلمَتِ الدابة به في مل َه الْحَال. (اظر اماه 4۱( 
ا دا لم كن مُعتَادا فليس لَه دَلِكَ وَجِيْيْزٍ إا ركا وَتَلِقَتْ صَوِن. (انظْرٍ المَادَةَ )١١‏ 


مم 


EN 


E 


Ao 


الجزء الأول /الكتابا لنّاني:٠‏ 
0 4 2 ر ت ر 0 0 ا ر SH‏ 
(الْهنْدِيّة في الاب التاسع وَالْعِشُرِينَء و ال از لمْحتار). 


ك التي اسنکريت على ا اد لا وځ إزکابُها عَيْره وَإِنْ 


| صار إ ر کابها تلفت لقت يلرم الضان. 


EEE‏ إا اريت دة ا عل ان رکا ادن سب ما اء في اة (۹٤ه)‏ ل 


(8) إعارتها لَخر. 


(۳) إيداعها عند آخرَ. 
(6) إرداف آخر. 


کال لور گاب: إا اجر أَحَد 5 گیا و لیس کان برا خر لز گان ول 
صَغيرا حف ونه (الْهنْدي 4 أن الاس يفوتو في الوكُوب قَصَحّ RN‏ 
عدا وَكَدَلْكَ 5 ما لف پاختِلافِ المُستغيل. (الْهدَاية). 

كَدَلكَ لو اسَاجَرَ ابه على أن برها فُلائًا ليس ر و انر الما 
۷ إا و سجر اَحَد اة ليها جما لَه مله ن يُحَمَلَها جملا خر مِنْ جنه كما 


2 مر بيا في شح الْمَادَةَ .)٤١١(‏ 


EO O I E 
وو‎ 


يد لوجر نوُت الاس في الركوب آي في الوم ڀالرگوي رب جيني کون 
ويُه اضر عَلَى الدَابة لِجَهله ورُب كيل لا يضر ركوب بالدَابة لعلو فيعْتبر قدا خالَفَ 
صار متَعديًا فيضم شن لی وَالشَلٌَ). 

تی آنه لو استَأجَرَ أَحَدٌ داه ل کا هو وعد آن آرکبها غير آله عنها ور كه فلا 
يَحْلْصُ يِن الَصَمَانِ (الْهِِْية) في هَذِو الْحَال يعد عَاصِبًا وَمُتَعَدَيّا ولا يحص يِن حكم 
الْعَصْبٍ إلا برد الدَاة إلّ صَاجبها شال 


olor © 


A43‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاد تَحكُم بها الدولة العلمَانية 


لاض أ ارك اال الي استَاجَرَهَا لير كبها هو او شحْص معي 
ا الصَمَان بمُقَتَصَى الْمَادَةَ (۸۹۱) فيمًا َو 
َلْقَتْ» ور لا تَلْرَمة ال جره في مل مَذِِ الخال راء أعَطّت اذَه ا م لا. (انظر الْمَادَة 
(۸7) ما لم كن الاه ِن فيل ما جَاءَ في الَا .)٥٩٩(‏ (عَبْدٌ اللي رَد الْمُحتَار 
رَالريِيء وَالشابي). 
وَفي الْحَائُوتِ ليس لَه أن يقَعِدَ فيه الْقَصَارَ وَالْحَدَاد وَالطَحَانَ ولو َقَعَدَهٌ صَارَ مُحَال 
يضمن یکا إا ّت ون سم علب الاجر لأ لکا سلح تنآ كم ايف E‏ 
يلاولل ولا بشي الد الوب (شليّ). 

مال اوداع : إا اشكر أَحَد داه ليركبَها هُوّ وَسَلَمَهَا لأجيرو لِلْمُحَافَطَة عَلَيْها 
قطي في بده رة امان ية في الاب اللَاسع وَالْشرين. 

e‏ اح 5ا لازبا تحر عل فة ويفا أي. کت خا 


مُحَالِمًا 


0 
0 


على الداكة صم م قيمََها عَلَىٰ قول سَوَاءٌ أكانتِ الدَابة تطيق حمل الاين ا 
تک e‏ ج نتم یت ون تی ق لچ ونو کان که ره فز 
الصف فقط على د قول حر (رَد الْمُْحْتار) وَقَالَ الْحَدَاِي: و جَعَل الْمُناجِرُ رَدِيقًا 


وَعَيرَه أصلا؛ فَالْحُكم وَاجدّ د يڂخي: صَِنَ الضف كَمَا في المَسَائل الاَنيةٍ (الطوري غير تا). 

تَوْضِيح لِأورداف: إذا اا اد اة لِرکوبه رکا ارف ار حلمَةُ فَقَوِيَتِ 
الاب على حنلهما E N,‏ 
الگ جرَة في مُقابل إزدَافه َلك الشخْص» E‏ بسَبَب َلك الإرداف ينظر: 
ا اد يك الشخْص رجا أذ گان صا نكي أن يفيك عن فر الا ئر َه 
بتَفْسه؛ َم ذلك الشَخْص الصَمَان سَرَاءٌ رة كل المد دوز نشا لسري ر وها 
ينر إل ثقل المُسسَأجرٍ وَرَديفِه ونما ينْظر إل E N PR‏ 
لخر َم يون فيه وَبدَلِك يَلْرَمُ صما صَمَانُ صف قِيمَة الدَابّة قط ولا يعبر في هذا الثقَلْ 


و 


َالْحِمَة اذوب ِيف في الوزن يل على هر الذَاَة وَكقيل في الوَرْنِ يف عَلبَا كما 


ے 


E‏ ت 


الجزء الأول /الكتاب اشاني :الإجارة AfV e e‏ 


HH‏ 8 و خا ١‏ وو ره 


ر ھت EH‏ 1 ًا ۶ 4 ED E 4 9 ej‏ ا 
قلتا في إخدى المَوّاد السّابقة. وَب بها أن الاد مي عير مَوزونِ فلا تمُکن مَعرفته بالوزنِ 
ا o‏ ر 4م 
فتعلق الحكم بالعدد. ا 
ت و و رو ا راو sr f‏ و j2 a‏ 6 
N‏ يه 


٥ے‏ ا چو ویر ا 4 ص ےا 6 ي EE‏ 
ا من عشر جرَاحاتِ؛ فلدَلِك 


ےو 


اعبار الل لما در وَاعبرَ عَدَد الراب كفاية. 
سْوًالٌ: ین قیل ينغو ان يَضْمَنَ كَل الْقِيمَة؛ لان كما لو اسَأَجَرَمَا ركبا تسه 


وَفِي مله َو اركب ب عير عليه ۾ صَمَان كَل الْقَيمَةَ وها جد إِرْكَابُ احير مَعَ کوب 


.و وو ت ۶ ەد ° 7 f ° ‘< TL l2 I.‏ 
فرکوبه بنفسه إن لم يوجب عليه زيادة ضمَانِ صَمَانِ الإركاب ينغي آن لا 
و ی ےچ ا 2 ٤ se‏ 
يوب نقصَان ضَمَانٍ تفه وَكذا ينبي آن لا يجب عليه الاجر 


go 
0 3 


ايعاو رت جن عل نطف الان في أن ل جب عيضف الأخر؟ 
الْجَوَابُ - فلتا: نما يفي الأو E‏ 

لْعَصْب؛ لان َه لا اجر في مکو وَهَهُتا لَمْ ملك بهذا الصَمَانِ سيا مما عله ركوب د سه 
جويع العسى بمقالة رك وَإّما َضم ما كله َيه ولا جر هة رك لبط 


E 


لما يتا أن الصَرَدَ في الدابة لبس مِنْ قبيل بقل الراب وخ خفته فلهَدَا توَرَعَ الصَمَان 


i2 ر‎ 


مين ودا هو الْجَوَابٌ عا سأ بقَولهء قن قيل: فد رر عله مان نصف وقَذمَلك 


۰ 


c 
٤ 
0 
\ 
ا‎ 
ك‎ 


ضف ال9 مِنْ جين ضَونَ قبي أن لا رمه طف الأجر. والجُواب أن فوله في 


مله لو ارکب عير يجب عل مان کل اة ا دا آ زک غر فهو محالت في الكل 


ودا رکا بتفسه فهو مُوَافق فيم سَعَلَه تقوو مُحَالِف فِيما سَعَلَهُ ب ۴ بعَيْرهِ (شلبيٰ). 


yT‏ أن مَك عل طهر الَا أو گان 


ك يض ضن إلا بوفتار قله آي e‏ قل 


اض 2 ت 


o 


ا5زگ : e e‏ بشم کل القيعة. ری 


ار سے 


7 


AA‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


يلرم في الإردافِ صان جوی القَيمَة في الْمَسألتين لََيين: 

َرَلا: ذا كانت يَلْكَ اذَه ها عي حمل ان رم صان جويع ية لا بعر ل 
خفَة لديف وثقله؛ لاه تكد إثلاقها ولا آجر عَل. في مذو الخال لا ترم اجره 
(الْهنْدِيّة وَالبرَازيةء وَالأنقّروي ورد المُحْتار وا 

ن لر اشتکری اعد دآ لڑکوی رکا و وآزگب مک اکر عل کیو و عیب اله 
صن گل قيهاء َو گات اله ا لاله َا اجتَمَح لثمل في مَکان واج 
مِنْ هر الدابة ب گان اقا عَلنّا ابي ت الاب سَالِمة فلا رمه وى الاجر الْمْسَمَى. (رَدّ 
الْمُحْتَار). اما ٳڏا عَطبَتِ الدَابهٌ في هَذِهِ الْمَساة بعد اَن أَوْصَلَتِ الْمُستَأجرَ إل الْمَكَانِ 


لمَقَصود فيلرَمُةُ الاجر الْمُْسَمَى مَعَ صَمَانِ الْقَيمَة؛ لاله اشتوقى الْمَنْمَعَةَ الْمَعْمَود عَلَيْهَا 


ٍ وو و ر ەر 6ه 


e مع‎ 

کا ا و لال َا کان لُرُومٌ الجر روب وَالصَانُ لإزگاب 
TT‏ (انظر الْمَادةَ )۸٦‏ مَنتا سحا رَد الْمُحتار). 

ِن قیل: الجر َع الصَمَانِ ا يوان وذ وَجَبَ عَلَبهِ صان الَصفي وکان ينبي 


سد 


آلا يجب عَلَبهِ ضف الاجر قلا لما نى الاجر عَنهُ عند وُجُوب الصَمَانِ؛ لن ملك 
maw‏ جر عَلَبهِ في مِلكه. وَهَهُا لا يَمْلِكُ سينا بهذا الصَمَانِ يِا 
شَعلَةُ ركوب نفيه» وَجَِيع الْمْسَكَّى بِمُمَابة ذلك ونما يَضْمَنْ ما عله ركوب الْعَيْرٍ 
وَلا اجر بِمُمَابَة دَلِكَ فَيسقط عَنه. 

في رجو الراب عَلْىْ الرَدِيفٍِ ورجوع الويف عَلَىْ الرَّاكب: إا صََمَنَ الْمَالكُ 
الرَاكِبَ أَي: المُستَأجرَ يمه قي اة يِس اروب الرَجُوع على الرَِيفب مُنتأجرًا گا 
الرَدِیف أو مُسْتَعِيرًا (الْكِماية)؛ لابه لما كان الْمْسَاجرٌ ملكا الدابة قروب الرَدِيف يون 
إِذْنِ الْمَالِكِ. a‏ مِنَ الراب فلَه الرْجُوع عَلَبهِ. 
(انظْر الْمَادَةَ ))٠۰۸(‏ ون كان مُسَعيرا فليس لَه دَلِكَ؛ لاله وَإِنْ گان كمه تد تغرِير في مل 
هذا الخال كما آنه هلم يق ضِمْنَ عَقَِ مُحَاوَ صَة فليس الْعَارٌ صَامِنًا صفَةَ السَلامَة لِلْمَعْرُور 


الجزء الأول /الكتَاب الث ني: الإجارة . A۸4۹‏ 

وسيصير ذلك في سرح الماد )٠٥۸(‏ (الشر كدر ورد لحار والطري) 

هدا إا أَردَقةُ حَنَّى صَارَ الأَجْبٌّ کا کالتابع ل اما إ 5 عة فى ي السزج صَارَ عَاصِبًا وَل 
کو ا ر دو کے ر ےہ 


ب َي ن الأَجر؛ لاه ر ب يده عن الدابة وَأَوقَعَهًا في يد متَعدية يه قَصَارَ صَامنًا 
ا ر لا يُجَامِع الصمَان. (السَلَبنٌ). 

وَكَذلك إذا استكری اَعَد داب لرکوبو فرکبها وهو مُکثر ن الثباب ينظ قدا 
گان قد لبس ما لا يب عَادَة وََلِقَنِ تلفت الداتة تضم آنا إ إا لبس ما ية الاس عا آد. 
ال )ر رَد دامخا 


رش عه 2هو ص E)‏ 


| TT 


بتفسه ون سَاءَ اركبَها عير کی تلن يلخاوار e‏ نظ 
الْمَادَةّ (14). وَعبارة (عَلى أن برها من اء يراد بها الإْجَارة الي وَقَعَتْ وفيا ص 
على الي 

لن ال(جَارَة الي َه تق على الركوب مُطلقا وَبدُونِ تغویم کون فا و ن 
الوب گا تیت اخیادقا قاجا إن َال عل نروب من نك شِفْتَ صح اعد وَإٍن لم 


ڪاو 


يسم حصا بعَبْنو؛ لاله رضي بو. (الَْمَايةٌ). 

ِن إدا ا زیا من اء وربا نرا خم لُت 
ينظو قدا گات اداه عَير ادرو على حملا صن كل قيمَتها؛ لَه ون نادنا 
يسناو لْهَا ويرم الاجر المُسَمَّى. (الْهنْرِية). 
كن في هَذِهِ الْحَال سوا ار ها هو أو آركها خر فد تن الا وتخ ا 


و 


فد خصَصَها برو َلك الشَخْص وَفَتَ الَْفدِ وََص عليه وَيَجُري هَدًا الْحُكَم عل ما 


کاّت قَادِرَة فَلا يَضَمَر لان اسم الإنسَانِ 


olo ~2 


A0٠‏ قَوَانينْ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العْلْمانية 


جَاءَ فى المَادَة الَاَِمَة ت وبس له بغ ذلك إزگابُ ص اتر عير من تعن رورا علي 
EA RE‏ م آزکبھا یرہ از آزکبھا عبرال م رها ُو يمت الدابه 


صن گمَا فيا الماد السَابقّة. (الهنْدية وال 


الادة (5۴): ار اسر ع 86 وپاين زو نین تن ركا كبا ولا زلا انيم ] 
على أن برها مَنْ شاءَ تفسد الإجارة. ۾. وکن لو َي وَبَنَ بل المُنخ ْلب إل 
لصكة عل زو ااصورة يما لا زب عير ن تمن على يلك ل 


أي: :کر نوی اعد اا ین ڈرو نین تن برها 95 اغيم عن أن بر 
من اء تقد الإْجَارَ ودا رُفعَّتُ هَذِهِ الإجارة م إل الْمَحْكَمَة تَحْكم بمَخهًا. . (انظر 
الْمَادهَ (۳))؛ لان الرْكوب ما يَضْتَلفٌ اخحتلافا قاحسًا. (الكمَاية). 

E 
ا ا ا اة و ر ا مال صل يَحْصل الانَمَاعٌ حَقيقة. (الهنرية). (انظرٍ الْمَادَه‎ 
SEE في الْمُحيط ا‎ .))٤۷1( 
رمب تار کوب کل واي جاڙ عرف رَو َال الاي اة (الشبْلي).‎ 

كن لو اشْكُرِيَتْ داب عَلَ هَذِهِ الصورَة E‏ 
اء عل فَسَادِهًا لبت إل الصَة اسَيَحْسًَاتا وَلَرمَ EE‏ (انظر الْمَادَةَ ))۲٤(‏ 
َا Rey‏ المَكانِ فعَلَيّهِ ما سمه مِنَ من الْكرَاء اتا (شلبيٰ). وَوّجه 
استخسَانِهم هذا ر وال اهال اة قاد قبل قن الوجارق وَالتَعْيينٌ في الاتِهّاء 
كالتَعْيينِ فِي الابدَاء وَفِي هَذِوِ الْحَال إا تَلِمَتِ الدابة هزمه الَمَان؛ أنه ازتقَحَ الْمُوجِبُ 


لاد وهو الحيالة وا مان عله إن TE VRE‏ ور 
ال الزيعي: لو أَركَبها أو ركبا بتفيه أو الس غيره او لبس نَفْسَهُ وَجَبَّ عليه 
السك اشيخماتا في اقباس عل جر الوغل؛ لأ اتوق فة كم عقي قاو 


وجوت امك باغيار صكة اوي ول صح الَسوية مح قاد العمدِ. وة الاستحسان 


الجزء الأول /الكتاب الثاني الإجارة A01 ٠‏ 


ê‏ ر 


أن اليد وَهُوّ الْجَهاة التي ثفْضى مي إل عة ذ رال يرول اقسا لأا جل انيبن 
في الانتهَاء گالتعيين في الاپدَاء ر صان عليه إا َلك الَْيْن؛ ل ل معد لِعَدَم 
المُحَالمَة سوا الس بيه أو الس رة (الطُورِيٰ وَالسَي). وَحْکمْ ا 
HT‏ 

على مَذِوٍ الصورَة ا يرب عير مَنْ تعَينَ على يَلْكَ الَا ون اركب گان 

کک شنت وام شعو عة ن یرن تون هه ا( 
لکلب ورد الُخار) دصار گان ص عل رکرو ياء . (الكماية). 

كَذَلِكَ لو اد ترت داه ِلْحَمْلِ ولم يعن ما يراد د تحويلة عَليْها كما ْمَل مذ 


الإْجَارة إل الصحَة إا ع aE‏ ولال ل ل 


2 
4 o i4 


لشن جر از ره لا لحن بول اور ایشا ولا اکرب مکی جنا بز ال: 
E E E‏ رگوبا ضلا مت نعي حمل َء 
تی یھر رل ت ل کر اعم کک ته ندا e‏ 


کک 


n e TT ET 
خير زف وني الإكاف الكبل اليل إن كا بى اتاد أذ خرن ن الأجر‎ 
(الأنْقرويً).‎ e عَليِ إ ضارما وَالعَكْس بالْعَكسٍ‎ 
بر أ ا ِلَب من المُشتأجر أن م حر رجلا ِلْمُحَاََة عَلَى احمل وهو على‎ 
ظَهر الْحَمّال وَعَلنّه: أ اخم الثكاري دجا بأجرو بايغل د ِن اللصوص ين‎ 


دون إِذْنِ المُستَأجر رل برعا َيس له خد رة َك الرَجُل ِن الْمُنتأجر لري 
E‏ الأَوَتَادُ مِنَ الْمُستَأجر جر. ما الطاب على الْمُوّجّر 


| ت ا 

OT e 
هدار على اعرف وَالَادق.‎ 

أىٌ: إا ع ا برا تخييل اة َه کن ين ون پان تاره و تَعْيين 
الوقَدَارِ بالإشَارَة بان AE‏ ار تخا ال 2 لاني يحمل مِقَدَارَ 
الْجِمْلِ ا ا مل بلك الدا ن ذلك لي عَادَةَ وَعَرْفًا. (انظرٍ الْمَادَةَ .)١١‏ 


ج ص نھ 2ے 


رَعَلَن َلك َل حَكَلَهَا ما ْلَه عَاة وَتَلمَتْ فَلا يَضمَنْ يَضمَرٌ. (انظر اماه )٩١‏ (رَد المُحتار ٍ 


ەه 2 


وَالْهنْيية). 
اما ذا حَكَلَا زيادة عَمّا هو معا سارف وََلمَتْ مَينْطَرٌ دا كانت الدابة هي حمل الكل 
يضمن بقار الرَيادَةٍ َقَط؛ انها عَطبَتْ ما هو مادو فيه فيه EE E‏ 
وال امل نمسم عَلَيْهما (الَهداية) مغْل: اَن ينتار داه لول عَلَيْهّا مائ مِنَ 
ي 


2 و وه ا 


. قَيّضمَرٌ جُْءًا. (الكماية) 
کر أا إا گائث عَبْر اة علي حمل اْجَمِيع َون جَويح يها عدم 
الإذْنِ فيه ااا لِحُرُوجو عَنِ اعادو (الْهدَاية) ِن إا لم بين ما ا کک 
e‏ کہ ملو 
آ): الاجر تخوب الد تا ر نة إا عع ال في كز اال َب 
ن لن الْعيْنَ الاجر ما في يد الْمُستَأجر ون کانّتِ الإجَارَة EE‏ 
إذا لم يعد .ما 5ا دی َون ولا اجر عَيو. (انظر اماه ۲٠٠٠۶ ٩۱‏ وا لم تغط 
الدائّة او إل الْمَكَانِ الْمَمَّصْود لزم ا لان الإجَارَة ة اْقَبَتٰ إل الصحَة 
بازتقاع جاه ويل ماه المُتاد. (مَجْمَع الأنهُر). 

ا2 ون ذُونِ تعْيين مِقَدَارِ الحَمْل؛ ۽ ۷ إا عن اڌار يجري ذلك عَلَي ما سَيأټي 
في سح الْمَادَةٍ )٥٥۹(‏ مِنَ التمُصِيآاتِ. 


ا الأول /اكتاب لاني :الإجارة Aor‏ 


رکو ت م 


| الد (50): لیس لاجر صرب دا لرا TTT‏ | 


3 راء من ون إِذْنِ صاحبها أصلا؛‎ TE ETE 
نکن اراي أن يلها نع في يرڪا ون ڈو رن صَرَبَهَا مِنْ دُونِ ٳذنِ وَعَطِبَٺْ‎ 


م 


e” ۰.‏ ع 
فا e‏ 


N 
\ 
.\ 
0 م‎ 


مهلا: لو اتکی اح جما خر عليه حطبا ِن محل َر رکه فو 
قِيمَتة. (الأنمَروي). لك ل ار ا a‏ کک فا ٠‏ بها 
وَعَطبّت ضور (اثظّرٍ الْمَادَةَ ٠۲‏ لاب 

وَالكَبَح ُو أن بَجْذبها لُه لإيقافها لا تَجُري. لِلْمُستأجر أن يسو الدَاَةَ حَسَبَ 
الاد ودا اھا پا يالف الْمُعاد انف وَالشَدَة وَعَطبَّث لَرِمَة لحان بالإجماع. 


ت 


ت 


E 


٤ ِ r bS 
(انظر المَادة (۷۰۲) ر د المتار والبرازبة وَالهند ية).‎ 
وَللْمُسْتأجر عند الإمَاميْن صرب الَا اقرب الماد وذ تَجَاوَرّ الصرب الْمُعتاد رمه‎ 


الصمَان التاق اغارف فعا ياخل .تشك :لى الق لن الخوف عرفا 
گالمَشرُوط سرطًا رما لا نماد الدَةٌ إلا ب رة لذن ابا نه لزني واتار 


ء 


ذل خت عاق گات کوگابمارو و5پ يضكنة. (الزيوي وَالهدَاية ة وَالْكمًاية) 
اا 0 7 


قول الام الأعظم أفتّى بو قَقذ رَجُحتَة المَجَلَة وَلأبي حَيينة وا س 


ا بالإِذْنِ لَكِن لذن يما م الْمَأذُون ميد بسَرْط السلامَة إذ يَحَقَق السَوْقُ 


بدونه وهو للمبالغة فقي بو م كالْمُرُور في الطَريق بوجو او به اَي 
ای ر ا OE‏ 


0 


إن يح ا اضرب مامت إلا أييح عة قي لا حى الماك َد حن الماك فى 


الأجر يَفَرَرُ بدونه ومنل يميد سط السَامَة گالرُي إل الصَيْدِ بخِلافي ما إا أَذِنَ 
3° 


لماك بو تَا قان عله بد لذن كان كَمْعْل الْمَالِكِ هدا إا E E‏ 


ت 


Ao‏ قَوانين الشريعة :الإسلامية التي کات تَحکم بها الدولة العثمانية 


SS‏ يضمن بالإْجُمَاع؛ لِه عبر اجل حت العَقَدِ لا صا ولا 
راء( لتوا تة اة 


الاد :(oo¥)‏ َو أن صَاحبُ داه الكرَاء برها س لله 
| اوضع الماد د ون ضرَبَها على عَيْرٍ اوضع الماد مه 
عَلَىٰ عرفا وضر صرَبَها على راسا وَتَلقَتْ يلرم الضَان. 


سم 
٤‏ 


ا آل َر أذ صَاحِتُ دائ الْكرَاء الْعُشتأجر ر بشزبها لیس لاجر إل ارت 
لتر الْمُعَْاد. (انظر الْمَادَةَ (۳)) وَحييذ لو عَطبث فلا يَلْرَمةُ e‏ (انظرٍ 
الاه (41)). 

إن رتا لی َر لضع الخاد َو بوجي گان رها على a‏ 
صربُها على عَرفها وَعَطبّت رمه الصَمَان بخلافِ ما إا اَذِنَ الْمَالكُ َا وَصَرَاحَة 
رازب على َلك الُضو الي E‏ . وَجِيَيّذِ لو عَطبَتِ الدَابةَ ِصَرْبهَا 


ليه فلا رمه الَمَان؛ لن صرب بعد الإذْنِ كَصَزب الْمَالك. فَكَمَا أن المُوّجُرَ لا يضمن 
یکا لز عط ال قز نار ا شک فز رب ا اذه رَعطیت؛ لا 
الإِذْنَ کک تکیل. (1 ال زيه الات ت ا َ وَالْهِدَاية). 


أيْ: ك ۱ إا اشرت الها بح ك أن کيا بدلا من ذلك ار الما 
e N E E‏ ما 
ان ا کت ا ا ن 

متلا: لو استَأجَرَ اَذ داه لول عَلَيْهَا حملا مَعْلُومًا فَلَمْ يحول عَلَيْها الْحَمْلَ 
رکا هو او ركبا َر جَارَ ولا صََمَان عَلَيْهِ. (انْظر الماد .)٩۱‏ 


وم 


مر لهذا ضور أحرَى في الْمَاد(٠٥٥).‏ 


الزء الأول /الكقاب لاني الإجارة Ao‏ 
| اة (004): و استکریّٹ دا نع حلا و 


0 ¢ 


e‏ أيْضًا. دق ان جيئ تخر يقد ترد 


o20 


على أن ت 


ا اک تانیعت ایی شوو نکر مر یر 
| حم اکال شیر > مل مال أو حَِيڊ داب اسننكريَث على آذ تخیل | 


إا قدت ت الجا يتزع من لول الاقام لبس لاجر أن جاور رك إل أك 
ما ُو مَأَدُونٌ په وکن لَه أن بعل إل ما تما ثل أو إل ما هو أهْوَن من لان الَصاء 
ِمَصَرَةٍ دلي على الرَصاء يما يُمَاَهَا أو ما أَهْوَنُمِنْهَا. 

مقااہ کو اریت کا عن وع جنها ويفا ٠‏ كما يصح تَحْويلها َك الْحَمْلٍ 
ب ٠‏ تخویلهًا حملا آ خر ممالا من تَوعه. (۲) تويلا جملا أَهْونَ مه في المَصَرَة 
آيٰ: :بح تخویا جنلا ين وع انحر زط أن کون مساو يا َلك الِمْل في الوفدَارِ 
وَعَلى َلك لو اشنكريٺ داه به يحمل عَلَيهَا دار مِنَ الراد مين وَاستهَلِكَ مهدا مه في 
لطر لاجر انید ِو هیک ماماو ین ؤژون أذ مكيل. قال الأتقاني: ودا 

عير اراد م ِن لكيل وَالْموْرُون إذا انقَص لَه أذ بريد عو ذَلِكَ. (رَدالْمُحتار). 

يهم يِن هدا أنه ليس لِلْمُستأجر أن الف إل ما هر كذ ۱ في تَوعِه. (۲) في 
مقار الْجمْل الق عَلَ. 

ولک ل لا بصخ تَخويل سء ريد في اضر ِن ذلك الع ولا مساو له في 
المقَدَار؛ لان الأَضل أن مَنِ اشكَحَى مَنقَعةَ مدره بالْعفْيِ قَاستَر ر ك و 
أ و اقل منھاء جار ون اشتوقی اکر مھا لم جز کله أن خو كر جنع تبره آو 
استَأجَرَمَا لحمل كر جنطة لتفو؛ لاله مْلَهُ ‏ بحر انظر الما )٠۲١(‏ وَالقَاهرٌ من رة 


ك 


Solo 2 


۸0٦‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمانية 
E a E E‏ 


کین ل وځ َخویل کي َد ني الق ا زجع إل اع قط لن تح ا 
ترَجِعَهًا إل الْمِمَدَّار أَيصًّا راقع أ إن كا الأنوة اليه لها أنيلة على الع تقذ 
رك إيراد الأَمية عَلَى الوَدَارِ لور 
ما: لو اشتکرَی ابه ب لی أن بها تنس گناد نع إل اَل اللاي گت 
بح ان لها تفس يلات نط ین ال آز تال یړو من ين اي تفع من آثواع 


و 


الْحنطَة يصح لَه أن م عَلبا س يلات يبر اذ سفْیم؛ لاه لا اة في اة 


٤ وس‎ 


کر جنْطَة و عنم کر یبر بل لر حف نهگا أو پالجواز. اديه والطّوري). 
N ET‏ علي قَاعِدَو الَف رالتشر. 

ردا عَطبَتِ الَا في هَاتَْن الصُورَيِْ فاا يَرَمٌ صمَان. . انظّر الماد (4۱)؛ و 
الي أف من اجنو قر فار ون امبر حف ين شر تا بايد في 
الكل مى الحنْطة. ذاختا وَالهنرية). 

وَذكُره اکيل في مال امن لَيْس َي اخترَازي؛ لا دا اساج خد دة ل 
کا اوق حنطة فل ان يحمل عَلَيهَا قَذرَ زد 8۷ زهت عن بز 
هر اذَه أن اشير ُد ِن هر اة أكثر ما خد ما ياويه ونا ِن القع وَعَلبد 
ا أن ابيط على طهر الدابة هر أف ين قنع عن إت ال ني كز 
و ايارم لأر صان ٤ء‏ لن ا(۹ )بل بان ا 

وکن لا يجوز ت ححمْسة كيال جِنطة ابه اشنكريّث على أن حول حَمْسَة 
آنیال كر لجنل آل ِن ابر هي صلب وَأ نياجا نة صا الو حمل 
ليها حجار َو حَدِيدًا»» وَإِن فَعَلَ وَعَطِبَتِ الدالَة صم قَيمَتَهًا قيمَتَها. انظر الْمَادَه (۳) ولا 
الا خا انظر الْمَادَةَ (۸7) (الهنريةٌ في اباب السابع وَالشرين). 

EE‏ جرت ا یخم علا نة نيال شیر حول ليها بلا 


EET‏ قاا يْرَمُ الد انا تح ماتا لهذا ق جَاء في من الْمَجَلَة كول له ية 
يال نة (الَازية انيه وَالطَوري). 


الجزء الأول /الكتابالنّاني: الإجارة AV ٠ - ٠‏ 

وَفِقَرَةٌ (وَلَكِنْ لا يَجُورٌ تَحويل حَمْسَة أَكيّال جنْطَة داه اشنكريَت عَلَى أن تَحْولَ 
حمْسَة كيال شعير) ر ل لفِقرَة (وََكِنْ لا يصح تحميل سَيء أَزيدَ في الْمَصَرءَ). 

ذلك ل بخ آذ تخي با أرق ويد هاا اشتخرت عل أذ تخي يأر 
قُطن؛ لان الْحَدِيدَ يَجْتَمِع في مَگان َالِ مِنْ هر الدَابَة فيصر بها أكر. (مَجْمَع الاير 
وَعَبْد الْحَليم» وَالطوري) وَهَدَا ميال آخر لِلْفِغَرَة المَذكُورَ E‏ 

ادان ي انو الخال الي کون آهل رة انرام الي ڪر آقر قر م 

الأولى: ادال الل Sd‏ لجنل 
الککی شعل مانا ن غر الد ES E E E O‏ 

في الْوَرْنِ وَعَطبَتِ الدابة هأرم الصَمَانُ؛ لان الْحِمْلَ الْمْسَكّى لكا كان ن ما بط على ظَهر 
ال فهو اف غلاا الترل الى هص mm‏ 

ا ی ده غل ان تخو حف اوةه شير أو جِنطَة وَحَمَل عَلَيْهَا 
OT‏ 

هالا ك ابع لرل ين ير ال أك يكابكة الث امسن ر 
يجاور مَوْضع ا لتاب عا گنای یتو رن بز 
الَشن: 

القَاعِدة اللَانية: ا : أنه إا سى حملا وَحَمَل عَلَى 
الا ةوا الان الذي يَشْعَلّة الْحِمْل مِنْ ظَهر الدَبة ارم الضصمان: 

ما: لو اجر أَحَد 5 لحيل علا ما اة حنطة وَحَمَل عَلبْها ماك اوق 
حَطَب أو قطن أو تبن وكا الْجِمْلٌ ا َمل مِنْ هر الاب راء گان 
لك من امام َو مِنَ اَلَف وَعَطبَتِ الدائة ارم الان (الْهنْدية). . 


r N O 


ا 


La 


ا 


ولدلك ر جحت جهة الصرَر EE‏ الْمُحْتَار) ظرٍ الَْادَةّ )٤70(‏ وَالحاضصل 


orl م‎ 


Ae‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
٤‏ اا د ر °( oL‏ ر KÎ‏ ی و ق 
الشيَيْنِ مَتَى كان في كل وَاجدِ مِنْهُمَا صَرَر قوق صَرَرِ الآخر مِنْ وَج لا يستفاد مِنَ الإذنِ 
E tT a‏ رد ا ر CT ro‏ 2 
فى أحَدهما الإذن فى الآخر وَإن كان هو خف صَرَرَامِنْ وجه آخر. (الطوري). 
تَفصِيآات فى المْحالفة: تون الْمُْحَالمَة الْمَذْكُورَةٌ نَا باجنس أو بالوقدًار وَتَقَع إمَامِنَ 
of 6‏ 0 ت ٣‏ ي o£‏ ا ETI E‏ و ا ر َ 
O Ss‏ 


f 


0 


اد 6 شرن ع6ا غيل علا تش کی کیرا حمل علا نتر 
كَيْلاتِ حنْطَةً وَعَطبَتِ الداكة زمه صان جويع قيمَها. لِعَدَم الإذْنِ فيا ضلا (المَِة) 
إا حمل على الَائة الي جرم حل عَلَهّا يرا ضف الْحِمْل يرا وَنضفةُ 
نة و طت لدا sS‏ ال ونال 


جنس آخر عير ا لشعیر وهي اقل منه. (البرّازية). 
ذلك لو اساج أَحَد داه لحمل عاعش کیلات شغیرا و حمل علهاعشر کیا 
شويرا كيل ِن الحنَْة وَعَعيَِ الذَاْ رمه صان جويع قيَة الدابة سر 
٤‏ ما َة 
TES‏ 


ديك لو استَأجَر داب يحول عَلَيْهَا ما فة مِنَ الْمَطْنِ وَحَمَل عَلَبها دید 
أ و أل وء عَطبَتِ الدابة : E‏ وها لا رمه الأجرة اة اس 


A 


وَل سَلَمَ الاب ل صَاجبها سَالِمة؛ لن المُستَا جر هتا قَدٍ استَوَفَى مََافِعَ الدَبة اعصًابا. 
انر الاد .)٥٩٩(‏ 

ايا: إا كانت الْمُحَالمَة في اأجنس وَوَفَعَّتْ من مُسْتَأجر الْمَُْاً جر يأرَمٌ صَمَان الْقِيمَة 
جَوِيعِها وَلِلمُوّجُر ها إا اء أن يُصَمَتها الْمْسَأجِرَ الأو او الان ودا صَوِتَهًا المشتاجة 
اللاول فاس له جوع عل الثاني ِا صوتها الاجر ر الثاني قله الوْجُوع عَلَى الأَوَل. 

مََلا: لو اسُتَأجَرَ أَحَدٌ دابَة لتخو علا تا أرما ِن ار على آن يحول عَلَبه 
اا اک فاه ل ل ا ا َه ذلك اة ءَ وَتَلفَت ارم الان 
عَلَى الْوَجْه المُحَرَرِ آنمًا. 

الا: إا كانت الْمُحَالمَة في انس َوَقَعَتْ ِن الْمُوجُر فاد يرم الْمُسْتا جر في هَذِِ 


الجزء الأول /الْكتًاب النّاني؛ الإجارة ۸۹ 
الال مان وَيفَهم ا 

رَابعًا: ذا كانَتِ الْمُحَاَمَة في المِقَدَار وَوَقََتْ من الْمُسَاجر ر ينْظَرٌ قدا گان احمل 
لذي حمله على الداكة وات شیر گیرا دجو ل مویق نل ین : جَمِيع قيمَتهًا؛ لن 
ذلك إتلاف لِلدابة وي هَذِ الصورَة لا رمه ا جرة. (انظر اماه ٠‏ ۸) (الْبرازية والأنقروي 
ورد الْمُحْتارء والرَيلَمی). 

َا اد احمل الْمُسَمَى مع لياو ِا طب الدَه حَمْلهُما معا سواءٌ (٠‏ لقت في 
الاجر َعْدَ الْوْصول إل الْمَكَانِ الْمقصود غير مَأنرةٍ من ذلك .(۲) أو لق قبل 
لوصول إل لمان الْمَقَصوِ ضهن الْمُسْتَأجرٌ من قيمة الدَاَة نة تِلْكَ الرَياة إل الحمْل: 


دا گات الرَيَادهٌ رَْع الْجِمْل E‏ ربع ية الدَابّة إن گات تله 
2 ر و 
عليه صان الِْ؛ لن الَف حص بعل الكل و ادون فاو 2 اون 


طا حص الئل لاون في َب جص الباقي؛ ولأ ل جُزء من جرا الل ا 
يصح عله كفو إلا لح عند الاجياع وَعِنْ الاجيماع صَار الكل عة اة وع 
الصمَان عَلَى أَجُراتها. (شليي). ويرم الصمَان في الصورَة الي اشير الها بر قم (۱) أَيْصّا. 

E E NE EE 
مره واحدة وعطبت الداة قدا گات الدابة تطیق حمل ست يلات رمه اَن يَضَمَنَ‎ 
سدس قيمَتَها. رَد الْمُحَْار).‎ 


لك لر ااج و عل آذ کیل عا ع کوت کا فم ها اشد 
رَه كيل كانت بطي حَملها زمه sS‏ 
| ا ا يضمن الْمِقَدَار الْمَذُونَ لَه في وما يَضْمَنْ ما ان عير مأذُونِ فيه. (لْهنْرية) 


َا َم يول المُساِرُ الريادةَ وَالْجِمْل الْمُسََى دَفَْة وَاجِدَةَ على الدَاَة وَحَمَلّ 
عَلَيْها الحا الم اوه د ثم حمل عَلَيْها الرَيادَة انا وَعَطبت؛ رمه صَمَان ا 
e‏ ل رياد على كفل الدائة؛ قَيأرَمةُ حيتي صان دار الريَاَة مط 


(الْهنيِية مَجْمَم الأنهُر). 


کا و 


A‏ هَوانينْ الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولَة العثمانية 
ا ی و ا ا ي 


ما: و اسْتَاَجَرَ أَحَدّ لحمل عَلَيهَا عَضْرَ كَيْلاتِ سَميرًا وَبعْدَ ن حَمَل عَلَيْهَا 
el E‏ 


7 o 


قيمها. إلا أنه إا عَلَق اة عَلَنْ كفل الَا اما يرم E‏ 


ی کک 


هدا بخلاف ما ذا سجر ورا ليَطْحَنَ و عَشْرَ يلات حنْطَة قطَحَنَ دى عَشُرَة 
لَه هلك نه يضمن ن ريح یتوه ل اَن كود کي قبت لما ڪن عفر 
يلات انتَهَىٰ إِذْن الْمَالِكِ فَبَعْدَ دَلِك هر ف في اَن مُحَالِف في جويع الَا مُشتَغول لَه 
بعيْر إذْنِ الْمَالِكِ فَيَصَمَنُ جَوِيعَ قَيمَتهَا ییا ائ انل يون جنل اة هر في انض 
ستول اين اماك في انض مالف رع الماد على يك . . (الكماية). 
خامسًا: إ اكات الع اة في ار ورف من الالخر ولس ين الاجر 
فلا يرم کک صَمَانٌ؛ لن الْمْباشَرَ هو الجر أي: صَاحب الدابة. 
ملا: لو استَأجَرَ د لحمل علبها ڪس يلات يبرا احص امسار 


r و ر‎ s2 e 


a‏ إه حمس كيلدت فَأَحَدَّه الجر وَوَصَحَهُ 
َل هر الاب ِن دون ان يبت من صح قول لْمُسْتَأجر وَعَطبَتِ الاب فكد يلرم 
ا جر صمَان. ik‏ ری 

ڏگ عن الاجر آل ي قول الاجر ِن دون يل الشُجبر. 

ا ٳڏا کات الْمُحَالََة ي لدا وَوقَعَٺ بصع كَل ِن الجر وَالْمُنتَاجر گان 
تحمل لاان ال السَابقَة ة وَيَصَعَاه على هر الدابَة ما معا وَتَعْطَبُ بو فَفِي 
ثل هَلْوِ الال إ ا يرم اا وة ت ا ا 
ا ن¿ قيمَة الدَاٍة أَيّ: إن فِعْلَ الْمُسْتَأجر يَكُون مُوجبًا لِلصَمَانِ وَفِعْل صَاجب 
الداكة هَدَرَا. ا مئلا: لو اجر أَحد ابه ِن آخرَ ليخْل عَليْها حمس کيلاتِ 
نڌ َر ُو امسأ ذل فيو يت گات عل هر الداة َو عير الم ودار 
وَعَطبَّتِ الداة E‏ صَمَان صف سدس قيمَة الدَابة. (رَد الْمُْحْتَارء راهني 


الجسزء الأول / الكتاب الثاني الإجارة AY‏ 
والشرنلا). 
ودا کان لحمل مه مَقسومًا في غِرَارَتَينِ وحمل امسا جر الاجر الدب غرَارَة وَاحدَةَ 

تھا او حملا گل نها راا واخدة وان ا هُوَ البائ فلا يَْرَمُ الا 
مان اون 2 جر مو انتح يعفد الجا وَالباقي يون هَدَرَا. 
اَن إا حمل تاجو غِرَارة بغ ما حمل الجر الَنبةً لقت الدالة حنمن تضف ق 
الدَاة. (الطورئ). 

إا عَطِبَتِ الدَاَه في الْمَسَاِل لْمَذكُورَة أي في الْحْصومَاتِ التي يَْرَمٌ فيهًا الصمَان 
بتخویل زيادة من چنس الْحِمْلٍ الا ال أل الفكان ال صد يرم مَعَ م 
الان الْمَذكورِ جُويع الاجر العْسّل NES‏ في مُقًابل الرَيادَة 4 
الى في مقابل اسيفاءِ الْمَنْمَعَة. وهُا ا ق ع لأر الماد 
OEE‏ جَرَهًَا لحمل عَليْها عَسَرَةَ مَحَاتِم جنطة فَحمَل عَليْهًا حمسة 
عَسَرَ مَحْتومًا مِنَ الجنطة E‏ ُن رده ّ صَاجِب إن گا 
يَعْلَم أن الْجمَار يطبق َلك كان لَه تلت الْقِيمَة وَكَمَالُ الاجر الْمْسَكَّى. الهني). 

إا قت الذابة امحل الْمَفَصًود وَل تَعْطّب لزم الأَجْرُ ر الْمُسَكُى فط وَل تَلْرَمُ 
ر ل ي E‏ 
عَقد. (اظرٍ الْمَادَةَ )٥۹٦‏ (رّ ا وَالْهندِية والبرَازيةت وَالشَبليٰ) ورم ال 
الْمْسَمَى؛ لان المنْمَعَةَالْمَعْمُود عليه قَِ تاها الْمُسْتَأجر مَعَ الريادة. 
ENN EE NE‏ 

:و اشترَی ع ت النتاجر ل 
الْحارٌ إذا e‏ اتر لَمَادَةَ ٤۲۸‏ و E‏ وَلَيْس لهذا 
ال جوع َي الْمُستاجر الاي في شَيءِ ودا اء صَكَي الْمُستأجر الثاني وله حى الرْجوع 
عَلّى الْمُسْتأجر الأَول. (اظر الماد )٠٠۸‏ (الطوريّء لْهنْدِية) 


2 


ا ۰ ): و َع لمل عن الاب ّى الما 5 


آيٌ: E N E‏ رما عن أن يحمل 
1 ا إذال الْحَمْل إل الَا يجري حُكمُه على ما 


< 


(الْهنْيية في الاب ب السّابع عَسَرَ). آم 
سيڃيءَ في في الماد( )٥۷‏ متا و شرْخا. 


الادةٌ :)٥(‏ ته عة مجو عََى الآجر. ما: عَلَف الدَاة 5 الى اریت 
کی صاجوھا ین و خی امتاچ جر عَلَفَ الذَابة بدُونِ إذْنِ صَاجِبها برعا 6 


0 2 
٩ 


ق اَأجُور عن الاجر سرا 
BES‏ ا ت كانت الإجَارَةٌ قَاسِدَةً؛ لآن ذلك 
س من مقَتَصَياتِ الق وَإِنما هو د رط فيه َف فاده لِلمُوجر. نر زع الاو )٠۲‏ 
ودا فی امساح جر على الدابة بتاءَ على هدا ا حَسَبَ دَلِكَ مِنْ بَدَل الإْجَارَةٍ 
وَالْحيلة أن بريد في الاجر ذد اَلَف ثم يوكله ر صرف عَلَيّها. (رَد الْمُحْتَار). ‏ 

متلا: عَلف الداة AEE‏ رتفا عن صاجیتا تمان اکم ذم ا 
عَلَمَا للداكّة ا ااا وهل اه ان (البرَازية) E O EC‏ 
الختا جر تقدِيمَ الا َة وَلَمْ مدمه لَه وَهَلَكَتْ لا يضمن لِمَسَادِ الإْجَارَةٍ ٻڌَلِكَ 
ارط ما قم نيئه في القَضل اني من لباب الاس عكَن. 

ول لز فط الا جر عَلَفَ الدَاة بدونِ إِذْنِ صَاجبها عَدَ دَلِكَ لك رعااهة ولش 
اا َه ِن صَاجبها بعد (الأَقَزويء الْهِديَة في الاب السَابع عَكَرَ. 

كَذا لو أَمَرَ الْمُسْتَأجِرٌ شَحْصًا بالونماق َل الدَاة التي استَأجَرها. انمق عَلَيْها 
ازل وو الع با لایس ُو اجب دابل شنأجر َي له مح ا 


ا 
لے ل اس رور وص > ا 


با نمق عَلَّى الدَابة يعد متبرٌعا به. أمَا الم يكن عَالِما انها مُسْسَاجَرة لَه الرَجُوع عليه 


او اگاّت 


الجزء الأول / الكتاب النّاني: الإجارة د ۸۳ 


لو َم ترط الرْجُوع لَه في أمْره. (انظر سرح المَادَة ٥۲۹‏ وَسرحها) ودا مر الاجر 
مُا جر پالاق على الَا أن يخيب ما ينفِمَةُ علَيهَا من الأَجْرَة قَللْمُستأجر الوْجُوع 
عليه فیما انف ولک إا انك ا الرَيادَة عن مقار النفقَة الْمُعيّة 
على امسا جر ابات وَإدا حاف المشتأجةٌ عَم يق الجر فبا يق على الدابة وعدم 

تَصدِيقو في الإمَاق طلقا عله أن وى إل ) الآجر مَِدَارًا مِنَ الجر E ET‏ 


للإنقاق على الداة وحيعد يكون الجستاح أا وى وله فض الَو .)٠۷۷(‏ 
ا حالما )٠۳١‏ رذ الشختار. 


س 


Ê f f 


م ص oro‏ 


Af‏ قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولّة العلمانية 
له > ا و و 


ت 


5 الور ز إجَارَّة الاي للخم أو لإجراء َو ان فة و ليبن العمل 
وخر کن في ي لقصل الَاِثِ ِن الاب الاني. 
اجار الاَدَمِيّ الخدم او الْمُحَافَظّة على الرَديعةه للإجرَاءِ صنعَةَ م 
eT‏ أو تَغْليم القرآنِ و عم الصّزف َالَو وَاِْقو وما أغبة ذلك يان 
الحدة أو الْمَسَافَة أذ نين العمل صو رئ كا ين في الَضل الث من الا 
الثاني. انظ الْمَادةَ (۷۷۷). أي: أنه هرم في اة ادم تَعيينُ العَمَل» وََكِنْ ل يََرَمُ 


ي 

ی ر لار عر ار ا ا SE‏ رة اي نة تقد على الْمُدَة فيلْرَمُ 
يان الْعَمَل ء a‏ لر ا صح الجا جَارَةٌ. (اثظَر سرح الْمَادَةَ )٤ ٤٥‏ 
نة في الاب اللَمِن وَالْعشرين ورد الْمُحتار). 


أو تور ان تتا جر خد ار لس اد ل E A E‏ 
ا ن ال و بر الح في لك ال للا حر ودا 
ن مده الجارة نر ڌا عي الجر الَڍِي بطب من گان لکا لِلْمُستاجر 
وجار َا ُن الجر لگا للست جر بل مُباځا انت الْجَارّ م قاسدَة وما احتطبه 
کون لکا لِلْمُنْتَأجر وَلِلأَجير اجر الْْل. أا ذا لم يعن الجر الَذِي يَحْتَطِبُ ينه 
کون الإْجَارَ ا الط الذى ا ل جي (الْهنْيية). 

Ty‏ أن حمل كدا اوه دقيق حبرا 
في هذا اليم تفس الإجَارة عند الام اطم أ عند الإمَامَيْن ذَصَحِيحة. (انظرٍ 
الاين ۲۲ و ٥۰٥‏ مرا وَمتنا). 


ا 


\ 


الجزو الأول /الكتاب الثاني الإجارة TT‏ ا e‏ 
e GG‏ ر ٍ ا ا 
د لیر شق الاجر امو راْعملء ما جا في اماد .)٤۲‏ على درك إا َم 

ا جير يعمل في بيت الاجر وَس ذلك اَل اا عا ماع ال E‏ 


ے۶ 


Ce‏ ا جير بعد ذلك على عَمَله وإضلاجه مره انيةء متلا: واتار 
جيرا و مَجَّاري ويا آي دازو بعد أن أَصلَحَهَا وَجَعَلّ المِياهَ تَجُري فيهًا 
کالْعَادة خربَٹْ» لک طا خلل م على اجر هة ق الأجثرء ولا جير على | e‏ مر 


لْقَيّْضية). 
ہو ۶s‏ د 


لش ر التي لا تجوز يها اجار الآدمى جور إِجَارَة الأدَمِيّ للْخذمَات وَإِجرَاءِ 
4 ے3 


الصتَاعَاتِ على ما ذكرء أا الْكَمالّة ھا نبوا رکا لیس بصع آز جذمق کا تجوز اذ 
e‏ ۰ 


ع 


۰ الاد (o)‏ لوخدم أَحَذ آخر اء على طلبه 
| الول إن كان من يخم بالأَجرَة ولا فلد. 


ٍ 8 


ي ET EE E E‏ مدق 
ذلك الشَحْص أَجرئة وة إن گان م يدم بالأجرق وگائث أَجرنة معلومة ودا 
E‏ ر الوغل اة الث على الرَجُل الي اشتخدمه وياخذمَا ِن 


تر کته إدا توفي إلا إا اشتَرَط عليه الاشَتَعَال بدونِ ا «علِي اقنڍي» وَفِقَرَةٌ ِن کان 


ت 
1 


کک کک الاين( ا کک 

را فی کی بخت وخر ن ار کل کلک کیل اد ارد و اک رة 
َه أن اشتَعَلَ بالأَجْرَة أَحَدَا عليه مِنْ دون مُقَاوَلة ا قن کان من 

) ولا بعد الرَجُل اَي ِن يدم بالأَجْرَق وَبالمَخس قَالرَجُل امير الَِي : 


ا 
وم 2 ت 
ف ا E‏ 
لقوق اليومِي يعد ممن يحم بالأجرَة 


f 


يدم دون اجر عَادة فليس رة وللا أ «أبو السعوي اليمَاوِي». 


A‏ هَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


or aa 


مسايِل تنفرع عن هذه المادة: 


€ 5 ر رھ ر و 
ERE‏ خد ار يعمل ما له وَل يڏكر لَه أَجرَة وَعملَهُ وَکان ممن يشتَغْل َلك 

ت o4 of‏ ص ةا و م ا 
العمل لديك ارج اؤ عبر عا بلا جر کان معا ويس له جرف وإ ن مِم 
يتغل ذلك بالأجر ا حدقباشالساط وقال 


َه: خط اء قدا كان َلك الْحَيَاط مَعرُوفا باه بيط د بالأَجْرَة له جر الوثلء وإ فلا. 
0 عط أَحَدٌ جملا لاخر لِينقََة إل الْمَجل ماني قدا كان ذلك الرَجُل 
مَعْرُوفا باه ينل بالأَجْرَة قله خد اجر الوثل وللا . (الْهنْرية). 


2 
ثالتا: إا عاص أَحَد في الْبحر وخر ج مالا لأَحَدِ طبه مِنْ دُونِ ذِكر أَجْرَةٍ» احق 
نانبلل گا يكن برضو ة لاخر . (المَيّضية). 
را اکان مَعْرُوقا بالْحرَاسَة الاجر وَمَكَكَّ مده يخرس محلا لحد فَلَهُ 
T4 O Ea o‏ 
EDE‏ 


a of I2 g7 gf ّ e ص ا‎ TT ا‎ 

خامِسًا: إدا اعطَىٰ أَحَد ماعا لِدَلَال لِيَيعَةُ مِنْ دُونِ أن يُمَاوَِةُ عَلَى جر وَبَاعَ الدلال 
ر ج e 3 SIAR‏ ي ° رم € aT‏ 5 0 
لِك الماع اَم صَاحِبَ الماع أَجْرٌ الوشل؛ لأن الْمَعْرُوفَ بأن الدلال يبي بالأجَرَة 
والمَعروف عرفا كالمَشْرٌوط شَرْطًا. انظر الماد )٤۳(‏ 


سَاوسًا: لو اسْتَعَانَ ڪڌ باحر يريع له شيا في السوتي باع الوَجُل ديك الشيءَ و : 


n SS‏ ولا ا وَلِدَلِكَ فقَدِ اشترط في 
الْمَجَلَّةٍ أن يكُونَ ممن يَحْدّمُ بالأَجْري كَمَامرّ. 

وَجَاءَ (دُر وسكت عَنِ الأجرٍ؛ لاه لو قال أذ للخاط: حط هدا لقاش ترا 
بالأَجْرَق وَقَالّ الْحَبَاطً: لا ريد اجره فليس لَه أذ اجر بعْدَ الْحَيَاطّة. (الْهندية في 
ا الْمَادَةَ .)٤١٤(‏ 

الاختلاف في تفي الأجْرَة أو الْمُقَاوََة: 

إا الف الْمستا- ا يام الجر بالْعَمَلء قال الْمُسْتَأجر: إلَكَ قَبلْتَ 


ت 


بن تعْمَلَهُ بلا اجر. وَقَالَّ الَجيرُ: لم يكن َلك مِي. بنط قدا كان دك ال a‏ 
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أنه َكَل هَذِوِ الصَنْعَة بالأجرق ْول جير برعل ا فيل رك العمل خا برعا مَعَ 
الْيَمِين ولا قَلِلْمُستَا جر ا إا لم يقم الأَجير العمل الف على الْوجُه 
يجري التحالف بها ويندا وين المأجر. «رَد الْمُْحْتار ذوالتتقيخ). 

وار (بطلبه إِلّ)؛ لاله إا حدم ماحد ار دون دنو ُو اشتْل عملا لَه ينظرُ 
دا كان دَلِكَ الشَحْص بالِعًا وَفْتَ اشْعَالِهِ ۾ بالْعَملء > وان اَهُلا للع عد متيرعاء وََو 


ار و ٤ه‏ 


گان من بمو بالأجری وا م کن غاد شرع ر م جر الول العا ما بلخ. انر 
لْمَادَةَ )٥۹٩(‏ (الْحَيْريةً). 

ذلك لو اجر رحد حََاينِ لتقل مل معن وق ذلك لمل كلها حذهما هقط 
له ضفب لجرو َيون برعا في التَضفب الاني؛ لن َل لحمل لاني با اهر ولا طلّب. 

N eee 
E وني ذو الال أذ الال جويع الأجرة فم الاجر ا ن الشريكينء وَيَكُونُ‎ 
lL لاجد مهما بنرا عَمَل الآحر بكم الشرگة.‎ 

ذلك اكم عى ما ارال إا سوجر أَجيرَانِ لبتاءِ حاط أو حفر بغر (أشْبا٠)‏ 
(الْهنديةٌ في اباب الثَامِنِ ا 


| اة (04): وتال خد لآخر: ال الارن وک ا ا رة ) 
عمل اَل الامو و سق ارال | 

جهاة الأَجْرَة دة لِأوٍجارَة 

ويڪ ما يفرع َنيڪ من المَساِل: 

آولا: و قال أَحَد لآخر:.اعمل-هَذا العمل رمك ER OL‏ 
لِك ولم بين مِمَدَارَ ما کرمُةٌ بی ا ا ك ا 
لحمل امامو بو اسح أَجْرَ لول ايتا ما بل. انر الْمَادَتيْنِ ٠٥۱(‏ و۲٦٤)‏ سَوَاءٌ 


ت 


كان ذلك يِكَنْ يَْذُمُون بالأَجْرق او َم يكُنْ؛ لان اكرام CTO‏ 


AA‏ و اطرین دید تی کات تتم بی الدولة العلْمَانية 


چە 


گات الأَجْرة هتا مَجُهُولةء وَجَهَالةُ لدل مُفيدَة لِأإٍجَارَة فصب م مقا لاجر اليل 
وإ أغعة شتأ ربدا ن اجر اليف برضا ب له اشوز اكا ری ن َلك لدل 
ِلْمْوّجّرء لَكِنْ إدا قَالّ َلك السَحْص: ١‏ لات وَقَامَ بالْخْذمَةء َلَيْس لَه ا ا 


orf 


سرح المَادَة الاَنمَة ِي وَعَلِيٰ آقنيي) گا دام ينبا ار ا(۷ 
ٿانیا: إذا قال أَحد لآخر: أشرك في كَل ا صل من الأزباح ِن ملو اجار في 

قال اشتِعَالك في خذمتَهاء وَلَمْ يَحْدمها مُطلَقَاء ال الار ى الخديدى: 
الا لو قال شخ لار: اتل في زيي وجك ابتتي فَجَا الَجُل وَافُعَل في ديلك 

لزم كله خد ا سء أَرَوَجَه ابه أو لم يرجه إياهَا. (الْحَامِريّة). 
رَابعًا: E‏ بها إل أن ويه دين دانع بها 


ت ت 


GES‏ رالمثْل . علي اندي والهندِية في الاب الثاني وَالثلاثين). 


ت 


7 ەر ° 


اة (0): لو امتخدمت لماه ا تق .ا إن کات 
من دو جرَةٍ جرتهم 


ا کے 


علوت إلا اجر وغل عامل الأضتاف اين ماو ولا ع ذا لجو 

و استَخْدِمَتٍ الْعَمَلَةَ كَالْحَمًال الجاع وَالمَّصّار وَالشَمْسَار ومن شَابَهَهُمُ ممن 
يعرَفُونَ بَعَاطِي اعمال بالا E‏ رتهم اليو ميه ِن گا مَعْلُومَةء ودا لَمْ تكن 
E‏ الوثل انر .)٤٦۲ ٤١1و ٤٥۰(5‏ 

رَإذا دا أعَطَامُم الا زيادة عن أ الثل برصَاهُ فلَيْس لَه اسَيرْدَادمَا. (الهندِية 
في الاب الثاني والثلاثينَ اة قَرْويٌ) 

و الوت هولاع هدالو جه 

ملا: لو اسل أَحَدٌ في رَمَانتا تخاس إل لض ا انحاس َر 
إعطَاوّه الا الاو ر الما ٤۳‏ كيك لو اضعا اَعَد يأر في 
ي مالو في الوق بون أن بسي ل جر وغد أن باع ذيك الا طب جر ينظ إل 
اة َلك السوت» دا كان ذلك العَمَل يعمل بأجر عليه اجره اْل» وإ لا رمه شي 
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اكم عل ڌا وراي يشا في اشيغدام جل في ڪاوتو الختا رفا 


ايدام - طَكَبُ الْخْذمَة. e‏ 
e‏ مَعْرُوف بتَاطِي جر َة الْحِمْل بالأَجْرة مالا 
لاخر ال که من دون |د لیس له طلت اه جْرَةٍ. انظ شرح الْمَادَةٍ .)٠٠۳(‏ 

ا ازال عه روانش ویو ن من مار شتت دز في مقابل 
لك اجره ص ولول ن للك 4ة 


الئا: و استَأجَرَ ر أَحَدٌ خر غيم ابه الصَعيرٍ عِلْمَ الصَرْفِ انان يعْطية ذا قرسا 


ES‏ ر 


و و‌ 0 


رًابعا: تجُورٌ الإْجَارَة مض الدَيْن وَالْحْصُومَة وَالْمُحَاكِمَة إدّا ذَكرَتِ الْمْدَف 
م تذگز مد لا جوز رالاق ويٌ). 


مد: SEES‏ الناس من دونٍ تعيين مدة 


ا 


ما إا 


yT‏ عل إل الاج غر البنل زد 
يجاور الاجر الْمُسَمّى. (عَلىّ أقَندي). 
ڪامِسَا: ڏو سجر أَحَد خر لتاءِ اوت في عَرْصَة لَه ملو گة من ججَارټه ولسو 
َه بين لَه طول وَعَرْصَه صح الاسيَفْجَارُ آي: نه يجوز أَيصا ب ھھھ 
EE a e‏ دَلكَ َل أن کون مرا 
بء من الْمُستأجر. (المَْصِية). 

ِن لو اول أَحَد بتاءَ على ٳِسَاءِ دار على ان تكونَ بَعْضُ مواد الباءِ مِنَ لاء أو 
SG‏ َف في رَماياء فليس بجائرء وليه لو آنا َء على هدا الوَجُوِء 
SS‏ لِلْمُستأجر مح اجر اَمِل وَنَعيَنُ ية مَوَاد اء 

لججَارَة» وَالحَسّب» رَالرَمْلء رَالْكِلْس» وَعَيْرمَا وما لْحْصوَة. ۰ 

:لو َرَت قَيمة مواد لاء الْمَذكُورَة لامائ جني وَقَيمَة اْبتاءِ عَمُومًا 


م 


و 


AV٠‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 
TS‏ رَه سء البتاءِ وَعَليّه 
ا ا ا اليه - الما جتيّه. (البرَازِية). 

وَالْمُمَاوَلَةٌ المَاسِدَةٌ التي راما آنا كَثْيرَةٌ الانشار في رَمانتاء قَالأبنية الي نها 
نر رن رکز ها على مَذِءِ الصورَةء ولا يُهْكِنُ حَمْل الاس على تَزلٍ 
التعَامُل بها لاء ويا أن حمل ااا الاس ما كن عَلَی اصح اوی من بيا 
إل الفَسَادِء وحمل ثل هَِه المُعَامََة على الإشتصتاع قَابلٌ؛ اَن کک ما تومل 
استضتاعة عَلَى الإطلاق صَجيح بمُقَتَّصى الماد (۳۸۹) هل يَرَى فمَهَاوَنَا َا الْحَل أ 
هم بُجَورُونَ حَالة أجرة العمل مَقْطَوءَة كما هو معا حارف لهم امول الْقَصل في دَلِكَ. 

سَاوسا: يصح اسَنْجَارٌ حادم مُسَاهَرَةً. وَعَلَْ دَلِكَ الأجير أن قوم نظي الْمَصابيح 
وَعَسلها وَتَوْضكَة لاء وَاسَيقَاءِ المَاء وَإِشَعَال التار فِي الشَاء صَبَاحًا وَمَسَاءَ وَعَيْر َك 


ھە ے2 


ت الأغمال ال دالا کک الَاس. رَد الْمُحتار وَالْهِنْدِية). 


ت 
ت 


0 STE 


في اجار الْمَرأة: جا مي تَضمل اَل وَالْمَرأء عل حَدّ سو 

للرجل أن يستاجر وللا ان ا ا و ال 
الأعرت المراة اله على آذ ر بها 1 

ِن لا بأسَ مِىَ اجار الرَجُل الْمُرَوٌج امرَأة حرَة ل ِلْخِذمَة عل أن لا يحل بها 
ا الْحَادِيّ مر ٠‏ 

تاج اسار الآدَمِيً: لو عَمِلّ الأَجِير الْمُسْتَأجِرُ عَلَى هَذِِ الصورَة العَمَلَ الْذِي 

E E‏ ر مُجْبر على الْقَبُول يَعْنِي: اللو اغط احد كه ن الد 
إل حَدَاڍ وَقَاوَلَه على أن يَعْمَلَهّا كذ وَعَمَلها الْحَدَادُ حَسْبَ أَمْرهِ فهو هو مجر على فول ما 
عمل أَمّا ذا حالف أَمْرَهُ فيمَا عَمِلَهُ وَكَانَتِ الْمُْحَالَمَةَ في الجنس صَِنَ الْحَدَادُ قيمَة 
الْحَدِيد وبق لَه ما عمل ودا كانت الْمُْحَالَمَةَ في الْوَصفي فَصَاحِبٌ الْحَدِيدِ مُحْير إا 
A EE‏ وتر لَه ما صَسَمَ» وا اء قبل واه أجرته. (الْهندِيةٌ في الاب 
الْحَادِي رَالثلاثين). 
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EN ODE کک‎ 


إليه ج 


E اا‎ e کون‎ E E RE N EA 


TT‏ إا صََعَ الْحَدَادُ من e‏ لذي اعْطى إل 


2 
و و 


ا E‏ د ذا شَاءَ صَمََه الحدید ويره له 
ر اء قبل الِنْحَتَ N‏ 

گرگ آر تاع اعا عاط تع واب راغا بتک کی 6د لکا زره 
في كَل صَحِيمَة هله ان يبه E‏ اال على ألا يجاور الجر المُسَمّى 
ودا اء لاط راجب المفرن وة دورن الجر ودا كان الْحَطَاً في 
عض صَمَحَاتِ الكتاب هقط عليه بو ا جرَةَ د صخاو التي بحت صواا 
بتصيبها ِن الاجر المْسَكَى وَأ ر جره صَمَحَاتِ الْحَطٍ اجر زتها المثلبة. رَد ذالْمُحَار). 

اسيقتاءً: إلهُ إن لزم في إِجَارَةٍ الاَدَمِيّ بيان مُدَة الإجَارةء أو تَعيين العَمَل > کمّا در 


ت 


2 


في الْمَجَلَةِ إلا I A IEE‏ 
من لا نكن تير القت أو لمل في اشجارهم وَيَصِح انونْجَارهُم بل بان لوف 


وی و رو و 


والمدة اسشتخساتا ااج التاس إل e‏ تي توح تكَونُ خالا لِاَخِذِهًا إا 


۰ 
۰ 
ت 


آڻ نی يلاجر يي قوب ویاتِ اَل 
الَعيينِ يلرم اجر الوْل: مماد. لو قال أحَد لأحد: إن خدمتني دا اما ا ا 
اجا ِن ابقر لا يرم لبر و يرم جر الل ِن يجو امنينجار الطئر على أن 
ل اا سه وَبُطيِمَها مِنْ دُونِ تَعْيينِ الثياب وَالطعَا» ك جرت الاه إن لم 
بو الال ولم تمرف تفر ون لار ج الوى 
َو عََدَتِ اجار على ان يڪي لاير شي مر ناويات ل على انين بر 
أجْرُ المثل بالِعًا ما بَلَعَ إذّا استوَفيَتِ الْمَنْمَعَة كما جَاءَ في الماد .)٤۷1(‏ (انظر الْمَوَادً 


| ا 0 (): 0 ارم 


ا 


ee 


AVY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
(Tg ETI 1°‏ 

ماد لو قال أَحَد لأَحَد: إن حدمتنى كَدًا يما أَعْطَيَكَ رَوْجًا راخدا ن لقره آذ 
عملت لك ثاب ولم يعَيّن البمَرَتيْن أو ی الاب فَقَامَ الاير بمّا ر ب به م الخذمَة 
E‏ الات وَتلرمة اجر ة الل قط اة ما ّث لکن يرز 
TS‏ ا ًالام كما 
جرت عاد ولا کون عدم بيان ب وع الثیاب وَوَصفِهَا وَطْولِهَا وَعَرْضِهًا نوع العام 
وص مانا من صِكَة جارف کا بُو اجار الر يبدل مَعلوم. 

ونر التب أو الام ِن ددجو شط ِنَم ثوص ولم تغرف . ولا يجوز 
عند المَامَيْنِ اشيعَجَارٌ اتر بقابل عَمَلِ لبس PATE‏ ت لوتام 
E‏ لن الحَيلة هتا لا فضي إل التراع ترا ةة الأ على الكَخبي 
وَالْمُعْتَا مناد أن ياود الاس تع الار وَيْكرمُوهًَا وَالْجَهَالةُ اها لَيْسَّتْ مَانِعَة لِأوَجَارَة 
َإِنمَا للنراع ِي فضي اله (مَجْمَع لأر وَالاقَرويٰ» علي آقٽڍي» التنويرء .رَد ر 


الْمُحْتَار). 
اوها على ما صمت 
e‏ ت م ع 


1 م 


الصخير وَثيابه من الأَفدَارِ كالبل وَطَنخ طَعَامِه. وَعَدَمُ e‏ 
الصبيٰ وياب مِنَ الأَوْسَاخ فلا يلْرَمُهّا. (الْهندِية ورد الْمُخَار). 
ف الک > کان ان ملت عضت دة الاکاری وآ ١‏ 
َلَيَسَ لها أن ترضح الصَخِبر لبن يوان وَإِن فعَلّت وَانقصت مده الإْجَارَةء فلَيْس لَهّا 


o£ 


اجر لأَنَ المَعْمَود عَلهِ الإرَصَاع اريه وَلَيْس اللْبَنَ وَالَعغْنٍ لسَغْذِية. أى ي: اَم تأتِ اَل 
الاب عَلَيهاء وهو هو الإرضا ودا انار ولس يإزضاع رفي الَحَبظط ا ا 
رضم جَذياء أو صَبًّا لا يَجُورُ؛ لان لِلَبَنٍ لبها o‏ 
EE‏ تفع على ِعْلِ 
الإزضاع وَالتربية وَالْحَصاةٍ. (الرَيكَعِيّء رَد الْمُحْتَار). 


وواک شای دالإجادة._ : LAT‏ 


اھ ورکیم ر ام ری یری اتی ۰ 


وَعلَيهِ يجب أن تعطی له جر جره علي جدة؛ لن الْعطية الي کون على َه الصُورَة هي 


ابه کرد متش الما 5 لازو له بالْقَبض. وَالْمَوهُو ب لَه في هذه الال 
الام ولیس سيه أي : أن الطب َم ر توب إل الم وم سم اليه حى CI‏ 
مماد: أو استاج راد اا عل ان و ي اشر كا رشا وَوَكَبَ أَحَدُ الاس 
لِك الْحَادِم في ا E‏ َه أصَبَحَت ِلك الدَرَاهِهُ 
وة ما ا E Rar‏ «لَ لك اله لي لگڙنه في جذميي 
تل کي اذ اخیقا بن غر 


ا05 ): و امن جر اتتا غيم عم أو عة قن دُكِرٺ مده انعَقَدَتِ لوم | 


ع 


o 


O ETT ) 
| eS 
| ا‎ 1۴ 


يَستَحق | لاجرة ول فا 


إذا eT‏ ا لتحي مگ افق 7 َالَف ر رًالعذَتٌ والنجوم وَاللَعَة 
و 


وَالأَدَب وَالْحَطٌ َالْحِساب» ؤي صَنَْة ن درت مده گاشَهر وال وَذْكِرَتِ الجر 


° ہر 


يما صَكُتِ اجار اندتعا الد وی ال الام وق الاجر کر جاورا 


ع 


مهيا ِا َرأ التلمِيذ أو لَمْ يقرا (عَلِيّ آقنڍي)؛ لان لما بيت في الإجارَة اجره 
ر یہ 


ويج اة تق عَقَدَتٍ الوجَارةُ صحيحة وَمتى سَلَم الأساذ NSE‏ تسه لاتيم وان مُسْتدًا 


ر 
g2‏ 


2 لِلقيام بدَلِكَ م ةالإْجَارَة ات الأجرة لان الَا قد ٤‏ اا خاصضا. 


0 


لی راتتاز انی عن التغليم وإِنِ متت فللمستا جر فسخ الإجَارَة. رارت 
(انظرٍ الماد .)٤٠٠١‏ 


e e ۹‏ َ کہ 2 ٢‏ وک 2 E‏ ر ا Set‏ 
وإذا انقضى بَعْض مُدة الإجَارَق ولم يتعَلم التلميذ فلوليه أن يَمَسَخها. «الخانية». 


AVS‏ وان الشريعة الإلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة انعلمانية 


ِن لم تذکر مده ا ْعَمَدَتِ الإْجَارَةٌ قَاسِدَة بمْقتَصَى الْمَادََيْنِ »٤٥۱1(‏ ۲١٤)ء‏ و 


ع 


2 


e‏ قا المي سحن اتاد اجر ونل زط آلا يجاور الأجر المْسَّى 
إلا فليس له ر جرة. (الهنيية في الاب السَادس عَسَرَ) (انْظّر الْمَادَةَ .)٤۷١‏ 


ا (۹4): E‏ سادا ا م ی کون ا 
رکا شی زب غه بی عر جنرز 
من عط أستَاذا کک ls‏ وضع الال رتخوبر الاعات 

مداو شط NEE‏ جره أيْ: ا شرط الأشتاذ لوكي جر و 

بر ب بتع خو ةم اش لز لب أعتكا من لتر غد E‏ 

ي: أنه إ5 كان ماف الله قفني بان الأشتاد اجر ا 


oc 0 o4 0 


جر تغليمه المعلية؛ أن اساد قد َل التلمِيدّ الصَنْعَةَ وَإِدَا گان اعرف بقضي 


رھ ر سے 


إغطا الأنتاذ رة إل ميزه لأب اللي أذ اجر رة انه ْله في يلك الْمُدَوِ لن 


f o4 


الم قذ عاد لعا في ير ِن أغحال صتاعيه في ايك اذو اروف عر 


الوط رطا ار الاين ۳٠١‏ و٤٤‏ (الشربلايي رالد وَرذالشخار). 
ّا إِدَا E‏ على الآخر تَجْري ا 


5 


جر الْمُسَمّى وَفِي هَلِِ الْحَال لا ينْظر إل الْعرْفِ. انظْر شرح الْمَادَةَ .)١۷(‏ 
:و رط ذلك الخْص على فو گا جر و للأشتاذ في مقابل نليم وَل 


ص 


ت 


مله آذ الأجرة الي سكَاها وكَدّلك دا كر لاذ ْو گذا قرا أجر فل 


ص 
0 
مام 


أ داؤا ما راليو زار ا هري ا رَه والدرر والشرنبلاي). 


و 
و2 ەرو 0 


و إ ماما و مدنا اوی خذمتةيأحذ اجره ِن 


r‏ ا کر گم 5 و E‏ ا ليعَلمَ ارلا ال أن أو الففه او ها اشا ن 


î 


الج زء الأول / اكاب لاني الإجارة AVo E‏ 


ت 


لعلو ا صلی بو أو مؤذناء أو واعطا لينصجهم دة علوت وأو و ذم 


ي 2ے 


الفعلء اران ا ام نة انر شن ن ی ی ار . انظ لماه »)٤1٩(‏ 
لاک غو جرا بو عل رك إجبزا 

قَهَدَا جع تا هی و ارون ِن مايخ وهم ليون على ادي في 
عضو مُحَالفي ما ذهب الي امام وَصَاحبَاهُ ِن عَدَم جَواز َو الإجَارةء كما هو الال 


في خی ذلا يِن مَسَاِل الْعباداتِ» ود اتققت کلمت جَميعًا عل غيل بالصرُورَة 
وهي خشية ضياع قرا آن. (رَد الْمْحْتار). 


ور 


«إذا كانوا مهن للخذمة» قو ياء الْخِذمَة ليس فيد اخترازي؛ ر إا گانوا في 
e‏ واا ا ال را انقر الما5تین ٤۲۲(‏ 
و٥٤٤)‏ غير ا الم تعن ج الأَجرة أو رفت كود الجا اة ويرم ا : جر الوثل فبا 


2 


إذّا قام جير العمل فغ ولك بمُقتصى ما جَاءَ في سرح لماو (۷). 0 
الْمُحتار). 

) ملا إا قاو أل رة أَحَد الاس ليصا بهم في الْمَكان الْقلانن گا کو ي 
الحبطة مسائهة هة وم الرَجُل بِدَلِكَ العَمَل في المَكَانِ المُعيْنِ لَه خد ذلك الْمِقَدَار مَِ 


الجنطة سوي ِن هل يلك انميق وَلَر وله (أَهْل فَرية) قَولا أريد به الاخترا ل 


ر قاو عام جايي ۾ آخر على أن يُصَلّيّ الاس مده في ذلك الْجَايع نياب ع رگا وز 
مسار رة قاع ذلك الَجُل رالمالاس مةل جرالْمُسَكَى لِيِلْكَ الْمْدَة. (البيجة). 

: ذلك لو استا ا جر مولعل مسجو دا لد س لاڪ ة بالتاس في دَلِكَ 
المَسْجدِ رَلإيقَاد ايج , ا علوم وَقَام ذلك الرَجل مده سَة بلك الْجدْمَةٍ في دَلِكَ 


ا لدف ادا نوفا ا 
یړ ر #څه ر م € ور 
ذلك َو قاو اتا في مَذرَسَة لماعو افر إل یار آخری ی آخر على آن يُعَلمَ 
,َلَامِدَّة يَلْكَ الْمَذْرَسَةَ إل الوت اني بكَدًا فرشا في السَهْر وَقامَ ذلك الشَحْص بَا 
ھےے 


شط عليه ِن عَمَل اح الجر الى آئا ذا م ع مده اقام الرَجُل بالْخِدمَة فغلا 


a 


فاا الإجَارَة ها فاد اعدا جر الوثل. (رَدّ الْمُخَارء و ازيه ا وي والتنقيح 
E‏ ا 
وعلي أفندي وَالبَهجة). 


ماد: : و قال َد لاحر ِن ون أن ن مده (عَلَّم اني اران في مَنزلِي کل يوم 
OEE E‏ السَْص الولَدَ الْقَرَانَ إل أن نمه َه 
َج انل على ألا بريد على الأجر الى 
کال ل I‏ 2 م الان ل 
اعود ِن ابي ع ان غك في مقابل ديك ڌا زا اجره ومام ك الرَجل 
بالأَدَانِ مده َة له خد أ جر الول عى ألا جاور الجر ر الْمْسّى. انظ الاد )٤٦۲(‏ 
(التيجَة. وَالبَهْجَةً). 

کک اا لاه ذا ارس أَحَد ولد 

E‏ اهدي في الاب الساس ع 


ن 


ا و ا ES‏ بعلم مُدَهَ واد أن يَحْتم القرآن خر 

e‏ ے‌ 

5 3 ےر ET‏ و 

رده من عد الأْسباذ حى لا يطبي ا لاجر الايا الْمُعتَادَةَ لاتا أخذ أجرَة الوثلِ 


من ذلك الرّجل. (النقيح). ايجار الادمِي لِلطَاعَة: اسْيَْجَارٌ الادَمِيّ للطَاعَة وَالْعِبادَة 
بطل ؛ الان اقرب می حَصَلَت خضل لِلعَامل» ولیس لمر لهذا لا يَجُور في 
العادَات خد الأجرَة ِن العَيّر. (رَد الْمُحْتَار). 

مناا: !لو اناج أذ اتر زیت لي وَطوم آه لا بخ الجر ل نون لواب ا 
لِلْميّتِ» ولا لِلْقارئ» ونع الْقَارئ لديا ولخد وَالْمُعْطي آثمَانِ. (الأَنْقَرويٰ» دد 
الْمُحْتَار) وَمَعَ أن التعْلِيمَ الما هادان وَالوَعظطَ هي مِنَ الوادت فَقَذْ جَارَ اسَنْجَارُهَا 
ریق الاشتتاي وَلذَلكَ مذ حَصَصَتِ الْمَجَلهُ حُكمَهّا با. ق خو ال ارود فن 
الْفقَهَاء الاسينْجَار ر فیا بخلاف المي مذ تاوا عدم جرازه؛ لان ملين گائوا 
کاود علوي في اَن ایم ن دون کزی ول تند تلا الب الگری يمَة # هَل 
جرا اخسن إلا اسن ©4 [الرمن: ٠١‏ وما اليم قَذَهَبَ َلك وَاشْتَعَلَ الْحْمَاظطً 


لزاون / یتب اشا ویر AVY E‏ 


s7 ت‎ 


تکاشی ل ن عل جنب ل ررد 5 بواجتم نتم من کرک از 
ل فح لهم بات التغليم پالاًجر لَذْهَبَ اران بجَوَاز ذلك وَرَأَوهُ حه 
الأَحْكامُ قد تلف باختلافِ الأَرْمَانِ (الرَيْلَمِي) اتفَقَتِ RE:‏ نَا الثلدكة 
ية آي يومف ومک أن الاينجار عَلَن الَعَاتِ باط ن جاء 
امُجتهدينَ ين أل ريج وَالَرجي بج اقتا پوڪ عل نليم اران ضور بإ 

گان لِلْمُعَلْمِينَ عَطَايا ِن بيت الْمَال ا فلو لم يصح الاسينْجَار وَأخذ الجر 
َف لقَرآن فيه ضياع الذين ن لاختياج المُعلوينَ إل الاكساب وأفتیٰ من بَعْدَهُمْ يْصّا 
مر ماله بصکته 4 عَلَى الَأَذانِ وَالإمَامَة؛ انها مِن سَعَائر الدينِ فَجَورُوا الِاسيَْجَارَ 
EE OTR‏ 
حنيفة راضحاب ل کانوا في عصرهم َقَالوا بدَلِكَ. ورجعوا عن قَولهم الأول وق 
ا جتعث أيه امون ارو اوی على نرهم طلا ايجار على الاعات إل 

فيا در وَعَللُوا َلك لِلصرُورَة. 

َمَنْ اراد التَوْسعَ في هذا اباب فَلبََع ل بِهُرَاجَعَة آخر كاب الإَجَارَة من الْمَاوَى 
المْسَمَاة (تثقيح الْحَامِِي) (وَرَدالْمُحتار). 

في ايجار الأستا على ما جاءَ في هذ الماد لا يشرط كو التَلاميذ الْمْرَّادِ 


تيم ا َمُعَيين. «الْهندية في الاب الساوس نه دا 0 يکن 
الَايون مَعلومین فاا يَطراً حل ما عل َة الإجارة. E‏ 
جرتم ب بتاءَ عَلَى هَذْو الْمَادَة و أبضا أن يأخذوا الْهَدَاتا ي تحط ماو لعل 
انمايا التي ll‏ للمْعلّم عندمًا ر خیم الطَالِبُ الق آنا بعص السور د تي 
نکن لشت نی کټا ني رکه وال الأب ی من اسه للم الم مكلف 
ية ذلك لِلأَستَاذ. (الدو الْمْختَان). 
تار روي شو ق و الشرادالأغعم بن أغلو حارتا جزامت جا رارم الأجر؛ 


لی الكل واو لم بز پو بخ عض آهل ذَلِكَ السوق. (انظر الْمَادَةَ ٣٣‏ متا و شرحا) (البرَازية). 


a 


AVA‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
ف 


TT‏ ا ِي اسو 
ماد: e‏ 


e‏ ور 


1 خيطها بعرو ِن تاطا بير وتَلِفت فهو صَامِنْ 


:أن الأَجِيرَ الَذِي اء سور عَلَی اَن يَعْمَل تفه ليْس ا ینیل عم زگ 
و تحادمًا اء أرط علب عَم لها رايط عبرو آذ لم ب يبَر ط. (رَد الْمُحتار 


ا 


ران ). صُورَة المَساَة فيا إا قال لِلْحَيً لِلْحَباط مَلا: عَلَى أن تَعْمَل بتَفيك أو بيَبك. 
إد ال على أن تخل َه مُق مطل (شلييٰ)؛ لان العمل بما آنه يَْتَلفٌ باختلاف الصًانِع 


وا فاط مد وا ويرم العمل بو. (مَجْمَع لأر وع الْحَليم) وَكَذَلِكَ 
لمو عليه في ذه الصورَء ةما نه a‏ من اقيم عبر مقا عليه و اضتأ جر 
خد جيرا لعمل» َيس جير أن قم گا آعم في لك؛ أله انيا ء لِلْمَنمَعَةٍ بلا 
عَقد. ال في العِنابة: وی قله لا إن تالت إل عير بان انتمل عن هر أضتح ية أ 
سَلَمَ دا ا 


د ريد في فيد وما َر من هدا اليل في (لحَاي دقعت إل ادمه أذ لوي ا 


fa 


٩ 


يجب الأَجر. (ر د الْمُحْتَار). 
يهم ِن إطآاقي الحا بولا لس له ْنَعو عَيْره َه يِس جير اسِعْمالٌ 
م هوا حدق م اتا . (انظر الْمَادهَ ٤۲۷‏ اش 
ملا: لو أعطى أحد جبة ee‏ 
ان يَخِيطَها بعَيرو ولو گان اة او وَكِيلَهُ وان ححاطَهَا َير قا تَلْرَم له 
َو صَامٌِ. (انظر الْمَادَتَيْنٍ ۷٦۲‏ و )۸٩ ٩‏ (رَدٌ المُْحْتارٍ). ۰ 


مناّد: خی د ج إل حاط عل أن خبطا تيبو راعطام الْحََاط إل انه أو 
وله أو ص خر أَجتيّ ليبا بأَجرَة مه لومت ملس لَك الْحَبَاط اجر e‏ 


الجزوالول/الكتاب اني الإجارة ٠. ٠ ٠‏ 2 ۹ 
ذلك الشخص لدم العَقدِ هما ضلا وَعَكيٍ ادا لجر الْمُمَمَّى لابية أ وكيل أو 
ذلك الشخْصر الجتبيّ. (رَذّا لمُحتار). 

کک ™ ِن ع ها قان 
Lg CR oy of <‏ 
فعلت ليس لِلظئر الأولى الْمُستَأجر أ 


2 


< of o 


كَذَلِكَ .لو أعطىالقَصَارُ الات ا لبه يلها يتقرو قأعطَاما إل عير 


لیغسهاء دا تلقَتٰ صوتهاء ودا لم تلف فلس له أ 
لاعن زط العمل ققط گه کر خث فبا إا رط إنما م العمل في هدا ايوم أو 
في الوم الاي هاون الأَجير د َم مه في ِلك الْمُدةَ لمعيه و ا 
اا أن يُقَصَرَ في الْمُحَاََة عَلَيِ. قال بَعْض الْعْلَمَاءِ عدم لَرُوم السَمَانِ؛ 
أن ور الوم تا إلا مر للاشيغال قط وشيم قا بلرويو. ا 

ولا احتف الطرئان في اَم الذي رط إِنمام اَل فيه مَل هو ايوم أو عَذهُ 
ينبي أن يُصْدَق القَصّار؛ لأئه يكر السَرْط وَالصَمَانَ وال يَدعبه. م َو رط وَقَصَرَ 


fk 


بعد يام ينغي ألا يِب الجر إذ ا ۾ بق عق الجَارة يليل وُجُوب صمانو لو َلك 


2 


جرة. (أنة ا 


e‏ ردالمُختار. 


آي: آنه ٳدا لم َد جرا عر ع نروک جه ي یت ہر 
ان یلغ يره کو کیله. (انظر المَادَيْنِ ٦٤‏ و۷۸) وَسَوَاءٌ أُعَمِلَ العمل بتَفيو أو عَلَّهُ 
e‏ لا الاير يطاو يكرد ربعتل عرء أبقا رفي ل ' 
الصورة لا کون الْعَمَل الْمَعْقمَودُ د علَيه مَعَلَمَا بات الَچير بل بذميو وَهَذِِ الذمَهُ كما 
E‏ أن ويها بالاسْيَعَائة بعَيْره قال في (البَحر)؛ لان الْْسْتَحىّ 


2 


عَم فِي د a‏ مته ومن اسْتيماوه بتقوه و وبالاستعانة يروه وهو و بمَنزلَة یغاء الل انتهیٰء 


o E 


قال الشبلي: ل املق صرف إل الماد وَالْمْتعارف ف فيمَا لم يد يشرط وَالصتاعٌ 


LA‏ قَوانين الشرد نُريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمائية 
ل ا و و ا و ا س ت 


ا 
1 


علو في العَادَاتِ امهم وَبأجَرَائهم فَكَانَ لَه له ان يَعْمَل فيه وَأجيري وَهَدَا لن 
لغم عليه طاق امل في الذي وديك مزجو في فلو وغل عبرو ُو انبره 
ايعاو َير كما في ياء الديْنِ. انتهیٰ. e‏ ر إل ذلك 
في الشرح أيٰ. . الشَحْص الَذِي يَشَْغل عِنده بالأجْرَة 
ما إا لم تعمل عَلَىٰ هَذِهِ الصورَ زوك رأغعل الشتاع فل اي کن 
ميا لَه عل هَذِهِ الصَنْعَة كان الْأَجِيرُ الأول صَامِنا بلا خاافي. (انظر الْمَادَةَ ۷۹۰) (ردٌ 
الْمُحتَار)» َا الاير الّاني» فلا يكون E‏ ا جِبيْن قللْمُستاجر 
َضوِين ايها اء اتفه في مُودع المُودَع. (رَد الْمُحْتارء أ تقر ری ال 


ت 
of o7‏ 2ے ے 


ملا: لو اعطىٰ أَحَد َسَاجًَا مِمَدَارَا م E‏ 
وَسرقّ مِنهُ الْحَرِيرُ قدا كانَ ساح لني أجيرا تكاج الأرله قب عن ايتا بن 


lok 


صَمَانِ. (انظّر الْمَادَةَ ۹۱), أَمًا إا كان أَجُتيبًا ارم م اتساج الأول صَمَان الْحَرير. ذلك ل 


ا ال ةغلو جه الإطادت الول من أخْرَىٰ اسَحَقَتِ الاجر ر لان 
الإنْسَانَ رَه يعمل ب سو وََارَة بعَيْرو. رَد الْمُّحْتَار). 

لِك لو استَأجَرَ ر أ ر ِلْمُحَاقعة عن مال اعا لجل إل انر ليس من هله 
NE‏ لن الأَجِيرَ إا لَمْ يشرط عَلَِ اَن ْمَل َيه لَه أن ستول عير 
yy‏ 
القَصيِيّ. 2 قَرْوی) (انْظْرٍ الماد .)٥ ٤‏ 


ا 


الَ (0۷۳): قول المُستأجر لِلاأّجير: اعمَل هذا الشغل إطلاق ملا: لو قال أحذ لِلحَيَاط: 


خط َو اجُبكذَا رام ِن دون قير يقولو: : طا نفيك او بالات وَحاطَا اْجَبَط 
| بخليقته أو حَبَاطٍ آَخر يَسْتَجق ق الأجر المُسَكَّى وإ لفت اجه اَعَد لا يضمن 


رل العتأجر للأجير: اعمَل هدا اسل إطلاقء و کک لاجر 
في هَذِِ الصورَة أن يَستَعْول خليفتة أو ي: السَحْص الَذِي يَشْتَغْل عِنْدَهُ بالا و 


الجز الأول /الكتاب لاني الإجارة MI ٠.‏ 
ر ذالْمُخْتار). 

خلاف: - إا املف التابء والأجين فقال الاج إا اط ع 
الْحَبَطِ أن بيط الوب بتفرء وَقَالّ الْحَمَط: لَك القت إِطادقا. قَالْقَوْلُ ِلْحَبَط؛ لاه 
منک للش ط وَالصمَان وليه عَلَّ الْمُدّعِي. (انْظر لماه )۷٦‏ رَد الْمُحْتَار). 

ملا لو قال أَحَد لِلْسَبًّاط: و حملا نفسو ما في 
الماد )٥۷۱(‏ أو لِلصَبًاغ: اضحةا بداو تار عاط الاد رصي الصَبَاعٌ بحُليفته 
أو سجر لها اطا حر اشتحم الَخْر السك . 

yT‏ قير عند ليه أو عند الْحَيَاط الي 

ستَوْجِرَ لِخِيَاطيَهًا و الصَبَع الذي اد جر لصنغها ا بش* 2 . (انظر الْمَادَةَ )٩١‏ (مَجْمَمُ 
e‏ 

في تلف الْجِمْل بِمُحَالِمة اْحَل لمر ويو عن لير في الطريق: 

َو عط اد الا حملا وَقَل َه المْستاجر: اذهب مع فان وَفلانِ وغالە وا 
َه في الطريق َرَج علب فطاع الطريق وَعَصَبوا مه احمل ينظ إا كانتِ الطريق 
و لا سير فيها الإْسَان وَخدَه صن الالء واا لم تكن مَحونة الاش به وول 
يدون فيا منردِين فا رمه صَمَانء ولس لِلْحَمًال أن باحر في الطريق عة يام قن قَعَلَ 
حلاصب عل رذ تيب الم لاقي من اربق يِن الأجرة إل صاجب الأختال. 


م ر م col of‏ ت 2 
ذا لزم صَاجِبَ الَأَخْمَال ل ملغ كير أجْرَة لِلأَوْعِية وَالظْرُوفِ التي وُضِعَت فيهَا 


ے 


عة فيْرَمة داو ولا يلرم الْحَمَالَ ت هده فيي اباب 
الثامِنَ عك عكر التنقيخ). 


74( : گل تا گا من وای عمل وم بذ ا | 
ا ۴ ل 


| مادء نالفي كَوْنِالْحَبْطِ على الكَيطِ. ِ 


گل ما اد ِن توَايع العمل في الجًارَة الوَاقِعَة عَلَى الْعَمَلء و برط لن الأجير 


ا 


org ~2 م‎ 


AAY‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كدت تحكم بها الدولّة العَْمانية 
ا _ __ - .ا فواتي الشريعه مهه الي ب س او و ت 


ب فة عرف الاد ِي عمدت فيه الإْجَارة وَالْمَادَتَانِ )٥۷ ٥و ٠٥ ٤(‏ معان عن 
هَذِوِ الْمَادَة. (انظر الْمَادَةَ ۳۷). 

وذ اوا في ايع الود ابي لا ور روط فبها: : إا حمل لی اة ق کل لل 
كالسَلْكِ عَلَى الْحَيَاط وَالدَقيق ِي بُضلِح الاك بو الوب على ر رَد الوب وَإذخال 
الحِنْطَة المَنزلَ على الْمُكَاريّ بخلافِ الصعُود بها إل الْعْرَة ا و السَطح. رًالإگاف عن 
ا الى غا 4ا ار (رَةالْمُحتا). 

وما هِي الاه في رمَا كو الْحَبْطِ عَلَى الَْيَاطِ او تخويل الل عَلَى ظَهْرِ 
a. N‏ 

:لو اد سور مکار لتقل حمل عَلَىٰ هره أو عَلَى دة فعلَيّه عليه الحَبلّ للتَحويل؛ لان 
الل کون :اة الْحِمْلٍ عَنِ الوموع. ودا شط عليه إحْصَارٌ الجُوالتق علي 
تاره اا قا زك عن الا اي بجر ر علخ عام لولية نيطب في اني 
الأّكل. وَإِنٍ ا سؤر لبخ قَذرٍ حاص لا کون ذلك عَلَیٰ | لطباخ. . الهنْيية) في الْمَحَلّ 
المَذكور. 

دا اساج يراتا قالإكاف وَالْحبال وَالْجُوَالِق عَلَى ما تَعَارَفُوهُ وَكَذَلِكَ اللْجَامُ 
وَالسَرَح فيا سجر ركوب مِنَ الدَوَابٌ عَلَى مَا تَعَارَفَ الاس وَاعَتَادُوه. (الْهِندِيّة في 
الاب السادس عَسَرَ). 

وَل ار ما اء في سرح الَا ( ٦٦‏ ) أن طهر الود وَل فاته من النجاعة 
وتطبځ لَه له الطَعَام کن ليس لبها أن ضرف على ذلك َا ِن مالها. 

جاءَ في هَِوِ اماه (ما گا مِنْ ترابع العمل لان جره المحل الذف يعمل 
لِلْحَمْل سَيأتي انها في التمصيلاتِ الاتية: ۰ 

EE‏ الخال الْحيْل إل الْمَكَانِ المَشرٌّوط وَوَرَنه في اح E‏ ل 


س E EE‏ < 
صَاحبهِ هناك وق SS‏ اجره ِلك الْمُدَة نر إن كان 


لمال اشتأجر ر ايك اَل إوضم اير آرم جره ِن گان صَاحِبٌ الِْمْل هُو 


الجُزة الأول / اكناب اَانيء الإجارة : ME‏ 
الى َرمَنهُ هُوّ. انظر الشَرْحَ في لقصل الثاني يِن الاب الثّالِث. ودا لم 


ا اَحَذهُمَا مٽ صَاحِبَ لحمل أَجرةُ ةا بعد اوضع هني في 
لباب السَابع ء عَسرَ). 


E |‏ کیل نع جنل هار اکن ام م لبو شتفي عله | 


RETA ِي خي لن ظټر,‎ ATE 
ليه وضحه في مَحَلَوِ ما لَه ب يشرط عَلَيهِ وَجِينَيِذِ لَزمَه دَلِكَ. «الْهنْرِية.‎ 

ملا: ليس على الْحَمّال الصعُوة امل إل الطاب تق العَلَوِيّ من الدار ٠‏ 
الَخيرَة في الأنبار. ما الْحَمَالُونَ ال خا لمال عَلَى الدَوَابُ رمم أ 
يحطوا عنْها الما وي ارف الاد في ذال الَا اشارا 
الطاب الْعلَوِيّ ا أ الم یکن َه شر ظ «البرازيةه والهنيية في الاب الماع عَكَر. 


ِ 1 ES EE 1 


(evo |‏ اذم تأر إطَْام الأجبر إلا كود عرف ايدو كيك 


ا و اشاجر رحد تجَارا في ذا اران 
في الأَسَتَانةء فلا يلْرَمة إطْعَامة. (ر د الْمْحْتارء انظر ال 
اوخو د تقر کو یزم مالي ن 
كَذَلِكَ إِدا اد شتۇچر ظطارء ولم رط تاها ورجا عل المتأجر رفت العف 
فعلبةا إطعام لفيا رتا (البرَازيةء ورد الْمُحْتَار) وَلَكِن المع رف فِي رَمَانِنَا هُوَ ن 
الظْر إا ان ستۇچرٹ على أن تر د ضع الول في بت المُشترضع عليه إِطَْامها. 


E : 1‏ 
١‏ ا (۷): إن عطي دال ماله ولم ب پېعه وبعد ذلك باه صاحبُ الل فليس یلال 


1 أذ لاجرو ِن إن باعَه لال 1 خر يس اول شيءَ وتام الأَجرَة للاي 


إن الا جير امرك إا َم غل E‏ ا رفي مالي 


AAS‏ ۰ قَوَانين الشريعة الإسلامية :التي کات تحکم بها الدولة العلمانية 
ہآ ت ج وای ری و ر ا و ا 


ر إا وول ال عل م بع مال بدا رشا قدا پو اللا َم عه وغد َلك 
عه صَاحبٰ الْمَالء U‏ خد الجر ماقا انظ المَادَةَ ( (EE‏ 


6 


أن اجره الدلالة ة في مقابل التي وٽ في مقاب عرض وَالنڌاء عليه مد لن العف 


َالْعَادةَ عل هَذِهٍ الصورَة. انر المَادَةَ .)۳١(‏ 

ريماد ِن قَوله: (إِن دور الدَلال) مُطلَمًا ِن تال الدَلالّ مِنَ الدَوَرَانِ بالْمَال 
عزو عل الاس لييو فة کله ر 9 لان فتعا ولاغز لي 

ِن باع َلك الما دال ار فليس لول سَيءٌ لِدَوَرَانه بالْمَال وتام اجره للاني. 
انظ الْمَادةَ ( ٤٩۹‏ انی لاب کاو عر 

ا ا اا أَحَد خر لِمْبارَة عمل وَل يتغل ذلك العَمَلّء بل اشتعلهُ 
الا يبه فليس ديك الأجير ء و أَصاد. «الْمَيْضية 
رالگزوي. 


ا 


ر2 


ET | ة وتا جَارَ وَلَرمَتة‎ aS 
ا أذ کک فلس جات هذه المشالة حلاف الحشالة المي في‎ 


ماله لال وَقَال: بع بکذا اكرام بات 
of O‏ 


ت فالفضل أبضا ِصاجب ب الال ول لال وی ا 


سے 0ے 


ا ا ا ا r‏ 
َلك الْمُبدَلّ کان مَل قَالْبدَل يلْرَمُ أ كذللك ولس للدلان رى رة اللا 
ودر بزيادة) ودا لم تسَلَمْ له e‏ ا اوا 


رص ص 


ماله کک قَالا: إذا بعْتَ الْمَالّ بزيادة عَنْ كَذَّا َلَكَ الرَيادَة قالإجَارَةٌ قَاسدة. انظ الماد 


الجزء الأول /انكتًاب ااني: الإجارة Ae | a‏ 


)٠۰(‏ (اليجَةٌ) وَحْكمْ هذا | دال کال جير اميرك (البرًازية 
ودا أفط آتا ماله لال قائلا: إدا ته باكر مِنْ u‏ قالريادة بَا 


مشترگة قدا َم يع لمال أو باع عة بحَضْرَة روش مط فَلَيْس لِلدَلالِ 
في سيل دَلِك؛ لان الأَمرَ يَصَكَنُ لي الأخرة إة ا ۾ یع الال باكر ِن عَسَرة روش 
ِن باع الْمَالَ ا من عَسرَة لَه ا جر اليثل عل ال اور تف لك الر اة 


هري في اباب الشادس شر والتريجة). 


E o 2# : ر و‎ 8 E 
٠ و هر مُسْتَحق بعد خن ادال جرت بط المَبِيع أو ر بعيْب لا‎ :(o¥ 


ر ر a‏ ٍ 
مَسائِل متَفرعَة عَنْ ذلك: ) 
ولا: و ظَهَرَ مُستَحق بيع بعد أن باعَة الدَلذل رحد دلذله وضَبطة الحو بک 


کی ب 


ا 


1 لاما عير حکم. أو رد بعَيْب أو إو 3 أو کشخ اؤ ببب حر من الشاب لا نسر 
جره الدلال. | اثر ال5٠‏ ن أ E‏ الاه اجره عَمَل الدَلَالٍ 


ت از ر CT e‏ 2 ة زت و ٢ه‏ ېه 6 E0 of o‏ 
مت َم العمل وَأخذّتِ لاخر قلا شر عن آ ؤكم كن قذ أغطيي الله 
لال لزم إِعَطَاوه له ۰ 

ا ا اا ا ن حاط لياط ت بطر حال على أخرټه يرارف 


I: ٍ‏ ر ی و و 


2ر ص 2 E‏ و 
ثالثا: إذا هَدَمّ أحد ارہ بَعْدَّ آن تاها البناء فليس له أن يسترد أجرته. 


افصو ين ذو الالو فكاع عفد ل بسب مى الأنباب بغة ووي آماإ 
e‏ له سيردا الدَلاةء كما إذا طَهَرَ أن الْمَيعَ وَقْف وَكَمْ 
ينْعَقِدِ ابع بو جا اشر دت الاجر الا قوی والاویالجديده ولم 


7 


Io 


اة ECEENTTETEEIT (oA:‏ 
هدارا مه لو تلف الّْاقي رول آقَة أو مَضَاء آخَر لَه أن يدوا مِنَ الجر لی 


ەە ون 


قدا حصَة ما حَصدُوهُ ليس َم أذ أجر الباقي. 


إا اشَعَلَ جير ممَدَارًا يِن العَمَلِ ِي صَارَتُ مار عله ا ET‏ 
E‏ ا 

مسال ا 

اوا مَنِ استَأجَرَ حَصَادَيْنِ لِيْحْصدوا رَرْعَة الذي في أَرْضه وَبَعْدَ حَصَادِهمْ مَِدَارًا 
AE‏ اق او بِقَصَاءِ آخر فَلَهُمْ أن يڏوا مِنَ الاجر الْمُْسَكّى مَِدَارَ 
ا 

هذه الد توي على قرين: الأولى: ن لِلْحَصَادِينَ اَن دا ين الأجر المْسَكَى 
EE IA‏ ا أخد اج الافة افق الول ر 
لِلمَادو(٩0٤)‏ وَالْففرءٌ ا انيه قرع ِلْمَا5َةٍ )٤٤۳(‏ (الَبَهْجَة). 

انيا لو اا اة خر حفر بر عا کا و اغا اود ان ولف 
الرَجل مِقَدَارًا منْهّا إذا اعترَضنهُ ته بق يزم > حَفرْهَا مَسَقات كَْيرَةَ وَنَمْقَات بَاهظة» ينْظَرُ 
ادا کان حَمرمًا ها بالالاتِ الْمُْسَعْمَلَة لحفر الآبار مُمْنّاء فلا ينْظرٌ إل َلك | لْمَسَمَّات 
وَالنفَقَاتِ وجب جير على حه حفر البْرء اما إا لم يكن ال لْحَفْرُ ناء فليس بمُْجْبر عَلَىٰ 
ofa yt‏ هھ ەر ر م د ا E:‏ : ھم ر ۶ 
ذلك أمًا اجره الوقَدَار ِي تم حفر ِي انر دا كَانَتِ البرٌ في بيْتِ المُستَأجر لزم 
حِصّة الْمِقدَارِ الذي حَمَرَه إلا فلا انظ سَرْحَ الْمَادَةَ )٠۸۲(‏ (الْهندِية في الاب السَاوس 


۵ 


ع 
ٿالا: إا اجر أجير لِستَة باثي عَسَرَ جنها وَبَعدَ ن حَدَمَ الْمُسَأجر ست 
َرَج من عِنڍو تم جاه في منَهَیٰ اة وَطَلَبَ من اجر المد ابي حَدَمَهَا عِندة َم 


ے 
٤ء‏ 


لالا ر أدَاؤهًَا إِلَْهِ. 


a 
ء‎ 


نلو في طني ؛الإجارة MV] ۰ e‏ 


TEREEEEEEESG‏ و 

I I TEE 

إا رصت أو حَمَلَّث فَكَمًا أن لبها يَصرٌ بالرَضيع» وَالرَصَا ا صر بها قَلِدَلِكَ کان 
e‏ 


ا TT‏ 
وَهَدَا ا هكن مُعَالَجَتة بلعِدَاء أو باذ لبن ايء إلا فليس لها الْقَسحٌ وَعَلَبِ 


0 


E الفَترّى.‎ 


وكا أن طرف الصير قح الإا إا كان بريد ال ول تقل الط أن تة 
فی سَمره قَلطَرّف SS‏ طرف الْمُستزضع يُؤذيها. كَذَلِكَ 


2 
۶ که ر 2١‏ ےل ٤ه‏ ر 2 AEE‏ 


ِلْمُْسترَضٍع أن يمْسَح الإْجَارة إا هر لَه أن الَعْرَ رَانيةء أو مَجنوئة أو حَمْمَاءُ. وَفَسخ 
الإجارة لازنا تاش عن عَدَم إمكانها الْمُحَافَظة عَلَى الصيِيّ لانِْعَالها في د تَعَاطي الْمَجُور. 
(رَد الْمُحْتار). 

وقول في الْمَادَة: (للظر اَن تَفْسَحَ الإْجَارَة) لَيْس اختَرَارًا عَنْ رَوْجِها؛ لان ال إا 
آجرت تفسھا من دون ِن رها َل قح الجَارَة بذ أو دون عُذرِ؛ لن لِلرَوْج أن 
يمتح رَوجَتة عَنِ الْخُرُوج من بتو وَلأَن الإزْصَاع َالسَهَرَ في اليل لِِْنَابة باصي ضر 
بص ازع رذب جكالهاء َع يك لاني أنْفْسح الإجارة وَأ جيف عل 
E‏ وَهَدَا إدا كانت الزوجية ا بين لتر وَدَلِكَ 
الرَجُل ظَاهرة فی ازارو رار الطئر ہا آئا إ5 عت الروجة يإفرارهما قط فليس 
لِدَلِكَ لجل 5 فسخ لجار الْمَذكَورَة. انظر الْمَادَةَ (۸۷). «رَدٌ الْمُحْتار». 


7 


AMAL‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 

E‏ إرْصَاعٌ الصبيّ في بيه مَعْرُوفا 
0 (انظر الْمَادَتيْن ۳< 5 (AY‏ وَرَدٌ الْمُحَار. 

بَعْض مَسَاِلَ في حلاف الاح الارن ا الَعطيل لِلأّجير: 

۲- إا املف المُْسَْأجرٌ وَالأَجير قال الْمُستَأجر: إلني مرت بخياطة َوب وَقَالّ 
الحَيَطً: إِنْك أمَرتني بِخيَاطًة فيص رللا 

ذلك اَل لاجر إا اَلَف مح الجیں فمّالّ: اني امرب بصَْع الوب بلَونِ 
احم َال الأَجير: لَك أَمَرْتّني بصَبْغو بلَوْنِ أَصَمَرَ. (رَد الْمُحْتَارِ). 

-٣‏ لو اشتَأجَرَ أَحَد ار لحمل ما مده شهرء فلا تذخل آم الْجُمُعَة بتاء عَلَى الْرْفِ. 


(الْهنْديةً). 
3K FE Ff‏ 


فا أو 


الباب سابع 
في وظيفة الآجر والمستاجر وصلاحیتهما بعد العقد 


اا امتح المُوجر عَن تشيم لعن الَأجُورة الي جرت جار ةَ صَجِيحة لِلْمُستأجر 
یجبر على تسليمها و تی بصي علب بالَْبْسٍ. «لْكَيرية؛ أن الإجارة من المد الي 
ا 


ليم المأجُور مر عار عن إجارة ا الآجر ورخصتة لِلمستأجر بقَبْض المَأجُور 

رتشلیوو وَالالًاع پو بلا اني ولا حال . بدا الإذْنِ وَالترخيص يَحْصل التسليم؛ لان 
السَيءَ ء ِي کون في حَورَة الور وملك إِلمَا قل إل الاجر ر بوثل ِلك الرخصةٍ 
وَالإذنِ اللَدَيْن مر اكلام عنْهُمَا. 

ا فليس المُوَجُرُ ر بشکاني پو انول عله وليه 
إا ميلم المأجُور إل الاجر ليب الأجر. انر الْمَادَةَ(۷۷٤). ٠‏ 

آيٰ: وَتَظّهَر مره ليم المَأجُورِ في دل الإيجَارِ وَمتى سَلَم الْمَأجُور تحب الجر 
E‏ فد بُ وَالمَرَاُ )9۸1 (oA Ag‏ تفرع عن ذلك (الْهندِية الاب 
الثاني عَسَّرَ ر). وَعَدَم التسليم عَلّى هَدَا اجو نمار تب عليه عَدَم أذ الْمُوجر أجرة. 
ما: لو جر أَحَدّ عَمَارَا ا َه مما في مَِيتة وَسَلَم هفتاه لِلمُسَاجر في تِلْكَ الْمَِبَة 


۸۹۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 
ا ا ا ا و 
ی ان کرد في اضر عت لر يم الواح في السود ليس 
تشايم لار ون حص في الْوضر وَالوفتاځ في بيو وره في في ابر وَالْمتح كته جلاف 
ما اَی بو قاری الْهدَاية ا الا الْمُحْتَار) عير أنه ذا كان ذلك العَمَارُ 
تح الفاح من ُونٍِكمة گان اليم صجيحاء إل لا. هرد المخار مجع الأهر 
e‏ 

كيك زك لشدأز قاع فعا ماخر ئ لزي ول نن ل 
نح الْعَمَارِ بدَلِكَّ الوفتاح» فلا حمق اللي ولا تَجْرِي اة عله رد 
الْمُحْتَار وَالانْقَروي». 

خلاف: دا املف الاج ا و ا ن O‏ 
قتح باب لار اجو وَالْمُستَأجو َال ِعَدَم حققه؛ لله لم مَك مِنْ فنجو. وَل 
کن عند اخدهما به نبت ت دَغواه ثُحَكم الْحَالٌ الْحَاضِلُ تادا كان الفاح الْمُعْطَى 
لاجر مرافقا لعفل العقارء اقول للاج وَل لاجر انظ الماد .)٠١(‏ وَلَو 
ركنا نة الموج أولى. 

ا م لاله لا عِبرة بخكيم الْحَال مى جات البينة بخلافه 
كَمَساكة الطّاحوكة وَإِنَّمَا قبل إذا گان الْمُوَجُرُ يدعي أنه گان ائم الْعَلى٬‏ ولون غَيره 
وال قول لا بل کم یکن ملیتا ‏ ِن الأَضل. «رَذالْمُحَْار». 

وَعَلَيه لو اذَعَى الاجر بان الممتَاحَ لَِي أَعَصَاهُ لِلْمُتأجر ا المفتاح» ل 
الذي أعطية مُوَافمًا لِلْقَفل» وَادَعَى الاجر بان هذا E‏ کک 
هو م بای الف ِن الأضل ونام گل نها اليه عى مدعا ر جحت بيه المُوّجُر 
ورا E‏ الحَاضر. «رَد الْمُحَار». 

ذلك إا اعد ا ر مفتَاخا م الجر لفتح الْعَقَار الَِي اقا وف هة 
الفا قن أن يتح الَا ف بغ دك ءَ عكر عليه يضر قدا كانَ مََح العقار مُمْكتا به 


از الول / اتاب اش لاني الإجارة A‏ 


رن 


َد حمق ال" ا IWPFTAETITT‏ 
قح العقار جور بو شعللقه لا تجري الاجر ولس لجر ان يمول لِلْمُسْتَاجر: گان 
عَلَيْكَ أن كير اب الْمَأجُور. e‏ 

ودا عضب المَأجُور مى المُسَأجر ناء مدو الإجارة طت الأجرة 
رال التنليج. 

َا را5 الجر ليم المأجُورٍ ر بعد مضي مدو من الإجَارَة فَحْكم ذلك فد مر في 
شرح الماد ( ٤۷۷‏ (. 

الاختلاف في تشليم ا ر: إا احتف الجر وَالمُسْتأجر بعد انْقَضاء مد 


م 


الإجارق قال الأجر: ذلك المأجرى قال لأر E‏ 
في بدك مده لارو رجت پيل الجر وا م قم بن قَالقَول مع يمين لِلْمُستأجر. 


۶ 


انظ الْمَادةَ ( ۷١‏ ) «الحضالي». 

َو اققا على آله صلم في أَولِ ال أو اة انتا في حَدُوثِ العَارض فال 
الاج عرض لي ايع عن الانيقاع پو ِن عضب متلا جحد اْمُوَجُرُ ر لِك قان كان 
العارض قامًا عند الحخصومة مق الول قول السا جر مَعَ يميه على عله وو اتمقَّا على 
حذوث الْمَنع وَاختلمًا في مُدَة بقَاءِ المَانِعء اقول ول الْمُسْتأجر. (الْهنْرِيّة في الْباب 
الخايسوالیشرين. 
ا (۳): إذا انعَقَدَتِ اجار الب الصيخية E‏ از مده او المَسَافَة ةرم م تسليم ٠‏ 
| لاجو لاجر ی أن يی في برو لصا مورا إل نضا المد ة أو ختام | 
ا امسا ڌ. مد: و استاج اَذ خد مزکیة ّا مه أو على أن يذب إل الْمَجل اَي 
| له أن يسع مركب الْمَذكُورَة في رف يَلْكَ امد أو إل أن يِل َلك لمر ٠‏ 
١‏ رقا کنن ر ر 


۸۹۲ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات نَت تَحْكُم بها الدولة الْعْْمانية 
اا ا یی ف ی ا ی 


ت 


على اَن يمى في يَدِهِ مصلا وَمُسَمر را إل انقَصَاءِ المْدَة ف في الصورَة الأوَى وَختام المَسَاَةٍ 


ص 


ت ا 


في اشر أي كلك لام جرب الأجرو عن طهر حال ميخ حط 
مدَةٍ الْمَْع؛ لِاَنهُ كما کک روم الْأَجْرَة في الإَجَارَة الصحبحة الاقيدار على 
استغاء ا ا الْمَأجُور من الْمُسَأجر فلا يمى متدرا عَلَّى 
استيقاء المنْمَعَة. 

ملا و سجر راڪڏ مرک كا مدَة او على أَنْيَذَْبَ بها إل الْمَحل الَلاني مله أن 
ا لْمَذكورَةَ في طرف َلك الْمُدَةٍ A‏ 0 


لِصاجبمًا ان ان نيلها في ك الأنتاءِ في موري او آذ بُنيگها عِندةُ أو ن بُوَجُرََا ِن 


ار هاا 


2 
م 
0 


جر 


وم 


e SS‏ َي فيها في بي گا آنه 


r Te 


ا بإِذْنِ ۽ المُستأجر مط ا اليد ل 


ے4 


ل تان يسرد اَأجُورَ مى المُوجر تح الا راق اتر ا انو 
رل ر إا اختهاضاسها أرند و الاشراز لن الاجر E E‏ 


ب و 


فی یدو. َلِلْمُنتَاجر في هَاتيْنِ 


مەم ےم 


ەر 


عَاصِب مي الْمُنتاجر في اا م مد الإجَارَة وقد مَرّ بيان ن ذلك في سرح الْمَادة الَانمَة. 
۳ َ0 وھ و 


في ذلك اربع صور: 


-١‏ أذ الْمُوجْر المأجُور بذدونِإذنِ المُنتأجر. | مط الأجرةُ في الصور الاولى 
۲-أَحدّ الْمُوجْر الْمَأجُورَ بإِذْنِ المُْتأجر. اثلاث أا في الصورة الرايتة 
خد أ جوربلا إذو الاجر کون لازم 


ا 


2 
ر 0 


٤‏ - آخحذ اجتي لمجو وان اشا ج 


3 
ے 5 

ت ت 
2 


اختلاف: إذ ا تف الطرَفانِ على وش تنم الاوز في ابدَاءِ مدة الأجَارَة» وا 


ت 


ا 2 للانتمًا اع يكم الال الحَاضِلُ قدا کان المَانِع الك حا 
N ANE‏ و 
تووم ازم بین ان عتم ینغور (انظر المَادَةَ .)٠١‏ 


الجزء الأول / الكتاب النّاني: الإجارة AY‏ 
ف ن 


أا إا اققا عى حُدُوثِ الانع اخنان تلا في موقاو قط قَالقَول لاجر ( N)‏ 


ا ر ی 


e د‎ | 


5 


ید 


ةما َم سمه قار عا 


orm صح مجر فقي قد الا‎ jet 


ین آتر واشتتل اتا ره ر في کیک بال TT‏ 


اجر أن اليم على ذو الصورَو َير َير صحیح 

َدَلِكَ لو استَاجَرَ ر عد كا ها وك بنش أفتم لر ال 
عة الجر سَقَطَ ِن لجرو ودار الْمَكَانِ الْمَضْمُولٍ مي الدار. 

لك ل ا راڪڏ زص وهي شوه پڙزعِ وَسَلَمهَا تاج كما ل يرم 
امسار اجره فاا يرم الرَوح الذي اجر دارا من امرأته رسكنا هو وامراة 


1 ا 


A 


ما 


ا 


| 


i 


بَدل الجا E‏ انتا ر لار إن نە 


ص 


رالدَار َسلمَها قبل الخ رم لجار يغني: لای لاجر > حا 

و لم الجر لار شتأ رآ E‏ حجْرَة وصح فيها أَشْيَاءه أو أَحَذَ حجر 

مِنَ الدار بَعْدَ أن لَه الَا جَويعَهَا سقط ِن بل الإجَارة دار خا تلف ال 
وَحصة الحجرَة من الاجر کک ية الَيّة: 

قدا كان معنا لكل حجْرة أجرة عَلَّى جِدَة قَدَلِكَ ادل يكو حص تلك الْحُجْرَة 


2 


۸۹٤‏ قَوانين الشَريعة الإنلامية التي كا تَحكُمٌ بها الدولَة العَْمانية 
من دل الإْجَارَة» قول َه الذَارُ دات عَشر حجر وقد اجرب كَل عر نها 
بريال» ودا لم تكن اجره كَل حجرة معية ء اة وح يدل الدار جويعها معن جره 
تلك الحجرَة بالنشبة وذلك کا لو گاتت أ الدار المنلية بحُجُرَاتِها ویوا اش 
عَمَرَ رالا وَأَجْرنما ايلي ما عَدَا تِلْكَ الْحْجْرَة عَضْرٌ ريالاتِ قبا أن الرَياليْن حمس 
الو كنا ى يت تلك الحجرة ١ون‏ الأجرو حفس الأجر الى OS‏ 
المُوَجْرٌ في الدارِ اة مع لار سمط من E‏ ى 

e 
ون الْمُستاج جر حيرا في باقي الدار ريق الصفقة‎ 
٠١ ئه عكر شر اشامن لأجر رَة. (انظر الماد‎ 
إحلاءِ المَأجُور جَميعه ميعه‎ 
وإ اشن اج لبن أك أن: إا أل ِلك الْحْجْرة لَرمَتِ الإجارَة‎ 
.)۲٤ ا حن الْمُستأجر في الْمَسخ. (انظر الْمَادَةَ‎ 
َعَم الائيقاع بالحُجرة المَذكورة رة اش عن فغل الجر وَعَلَيهِ سقط هدار حصا‎ 
س بفعل الآجر. (البرازية‎ )٥۲۱و‎ ٠ ۱۹( عدم الانيقاع لورد في الْمَادَتَيْنِ‎ 2 
وَالْهنْيية).‎ 

ولیس لاجر بعد دَلِكَ أن يَصَرّفَ بالْمَأجُورٍ. مّلا: لو أَرَادَ الجر ربط دابته في 
الأو ییآ یك بغ لیوا لاجر إا باذ ِن ربعا ن ون إن صن 
كل رة سا (انظر الْمَادةَ .)٥۲۸‏ (الْهنْدية في اباب الثاني رَالِشُرين). 


Ê E 


ون 2 


ن شاءَ ء قسج الإِجَارَة وَإِن 


لصفقَة ف 
٥‏ ِن اء ابر الجر على 


1 4 الأول / الكتاب اللّاني: الإجارة 4 Ê‏ 0 ۸۹ 


الفصل الثاني 
في تصر ف العاقدين ,قي المأجور وبدل الإجارة بعد العقَد 


0 ا ا اجار الاجر EEE‏ إن کان عَقَارًاء ون کا کان | 
ولا تاد | 


TE تير عل یاقا مر‎ E ايجار ار القتافع‎ TTT 
بتاءٌ على الصااحية الْمُعْطَاة لَه في المَادة الأيية قبل لَص إن كان المأ جُورٌ عَقَارَا. (انظر‎ 
(الْهِنْرِية في الاب الاي‎ )٠٠١ الْمَادةَ‎ 

ِنَم مَنْ قال دم جَرَازه بالاتماق؛ لاله إا تلِمَتِ المَنفَعَة المَعْمَودٌ لبها في 
الوْجَارَة هلاك الْمَأجُور يَحْصل ءَ رر الانفسًاخ فما لا يَجُور بيع قبل القَْضٍ لا يَجُورٌ 
اجار ن الإجارَة هي بيع الْمَْمَعَق ا َال بِجَرَازو وع قول وقد اي 
الْمَجَلَه بدا اقول في مَذِو الماد َقذ جَاءَ في وَاقعاتِ المُفيين: (وَإِجَارة الْعَمَار فل 
ابض ول على الان وقي ا َجُور با خلافي؛ ل لتطفرة علنو في الإجارء 
الة وم عة لار يضور ادها قبل ابض هلال لاء مَك فيه الْعَرَرُ 
يجوز بيع قبل القَبْضٍ لا تجوز إجارن کک ا يجوز کیم ين لا 
ا غر اساج الد في الجر بهلاك الْمُستأجر جر). انتهی. 

ا و جر أَحَد الَا أو الأز الي أرما عة مذ مو قبل ابض تِن خر 
صح إدا رخص الموج جر الأرل للتار اني بالقبض. (الأنقزوي). 


5 چو کن کر ص 


إا کان بَدَلٌ الإيجَارٍ جلاف جنس بدل الإجارة الثاني أو معادلا له أو أل جل بل 


ء ت ا 


الوجارة الثاني لِلْمُسْتأجر ودا گان رادا وان الْمُْستَأجر الأول راد في المَأجُور َء وإ 


ر ی یہ 


كليس الدار الاج كي ا له أصاء ولا رمه أن يَصدَی با الریادة. كنس الدار لا يعد زيا 


۸۹٦‏ هَوَاننْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
a E ET‏ 


A 


وَقَڏ جَاءَ في باب الكايع من ية لو أَجُرَسَا بوشل اا اځ ها أو آفل» وان 
ےہ ى 


اتر ما اشتَأجَرَهَا هي جار أا إلا ائه إا گائَتِ الأَجْرَةٌ الاب ِن جنس 


ء ڪ 


2 اص 2 


الاجر الأول فَإِن ارياد و طت اله وة صرف ٻهاء ِن گئٽ يِن جلاف جنها طابٽ له 


َ 


اک وز نی لر یکت کاود اناا عقر تا تاز 
رابا او سَيْنّا مِنْ حَرَائِطِها طَابَٺ له که الرياد اما اکس دنه ل يون لَه زيادَه وه ان 
باجعا من اء إلا ادا أشبة َلك بضر لاء ورهن ل 
كله الماع التي يدر عا استيقائها: لانه گه ایی لاجر أن وَج الْمَأجُورَ عَلَنْ 
أن نزي ین مام الور تا یس بمفتیر هو عن شیناد مكلا و انتأجر اع 
دارا للسکتیٰء لیس که أن وجرا على أن غم اوتا داد أذ وضع طاځود. 
وف ف ا لن المُنَْأجرَ إذا اجر السَّيءَ الجر ِن مجر لاون صجيخاء 


سَوَاءٌ اكان َلك قبل الْقَبْضٍ و بعد القَبْضٍ وَسَوَاءٌ كان الموّجُر ر صَاحبَ لمال وا مستاجرًا. 


ا 
زا °٤‏ 


و ر له لن الاجر يموم في الْمَنْمَعَة مَقَامَ المُوْجرٍ 
ايجار المأجُور من الجر تَمْلِيكة ماع لي وها لا يجوز شرع رد الشخار). 


٤ 


وَسََاء اكان في الْمَساَة شَخْص تا 


» 
لٹ 


ه2 


مٿلا: لو اجر ر اح دَارَه مِنْ آخرَ وَاَجَرَهَا هدا ِن الجر الأول فلا یح؛ ولا يَطرَا 
على الإْجَارَ ة الأول حَللّ؛ لن الإَجَارَة الثَانبة قَاسدَة فلا قير على رفع ا 
ا الاجر أَيْ: المُوَجْر الأول 
وَلَكِنْ ! إا ب الجر المَأجُورَ مِنَ الْمُسَأجرِ ب بسب هذه الإجَارَة الثانية وقي فِي يده 
سَقَطَّت اجره عَن المُستَأجر. e‏ یزد لاجر في آي وَفْټ أَرَاد. 
(لتقیځ والأئقزویّ وَرَد لمحتا والهنرية). . كن إِدَالَمْيقَبِضةُ قط الاخرة 
كلك الْحُكم على هدا الونوَالٍ فيا إذا عار المُشتأجر المَأجُو EE‏ 
اا بهي في يد الجر سمط الأ واا ا ي 
رَكَدَلِكَ الغ في اسيتْجَارِ الْوَكِيل ب و المْستأجر. (انظر الماد )٤۷۷‏ 


(الاَشبَا وَالأنقَروي» وَالْهندِية) 


و اراد 


الجُزء الأول / لكاب اني الإجارة 


ت ا 6 Thr ekî‏ ۹ے ہے د آنآ e‏ ا 8 

وإذا تقايل المستاجر الأول والاجر الإجَارة بعد أن جر المستأجر المَأجور مِنْ آخرَ 
ا سے مھ رو 2 0 و‌ ° 
TT‏ جار ا E‏ 


۶ 


() ودا کان ا 


a 
E 


ر إیجاره 1 ا لقَّْض. «الهندِية 
في الاي و 


عر کر 


أولا: لجر أن يَسَْري ماعا من الْمُسَأجر فى مُقابل بَدَل الإجَارَة الثابت فى ذمَيه 


٤ 


کانا: دا گات اة عروصًا او کرات ار میات ار مرررات ا اول 


لجر اَن ب N‏ جر بل ابر گمَا ليس لَه ن يييعَهَا مِنْ عَيْرِ كَدَلِكَ. 
ٿالًا: إا کات اجره عير مُعیتة آیٰ: ديا ابا فى الذمَّة كَالْمَوْرُوتَاتِ الى لر 
زط التفجيل أو اسْتيماءِ الْمَنمَعَة َس ا5ر أن ية ِن آخر کک 


0 


سعه يبيعه من الاجر إا کان الال الا مِنَ الْمُستأجر في مُقَابله عينا يجو ر ك 
حم رة الارن من مو اماو کتک عت بل کت کیرب قش فر 
المَجْلس» دا حص اقرا بل لصنق ا . هنيب في اباب الرابع. 

رَابعًا: إا وَهَبَ الْمُوَجْرٌ الأ جره التي کون ديا لارا َو براه مِنْهّاء قدا ان 
مَشرُوطًا اَن تکون مُعَجَلَة او كائ الْمَنْمَعَة قَدِ اسوْفيَتُ صح ذلك وَل بطر 


س او 


الإْجَارَة لل ام 


E E e fof or‏ ار 


e‏ ا 


٤ 


e‏ لاجرو ل ر یه ا 
ي الإمَا مام امسار إِلَيوء وَفي الصف لباقي لا کون 
ماو ر ا عو ا وما ما صح بالإجْماع؛ لاله بمَنْزلَة الْحَطّ. (الْهنرِية) 


ا للمُستأجر ازات قاج ت واا اااي التاس ا 


تاج ا الاجر الور وَالاَرَاضِي ما َم بَمَاوَتِ یتال ا باختِلافِ 


e‏ لْمَنمُعَة الي يدر على استيمائها فى مد الإْجَارَة 
ولو بٻدَل رائ عَنْ ٻَدَل الإْجَارَة وَإِعارَتة أو إِيدَاعُه ولو رط العو أن شتنية 


2 ت 


امسار بفْسيٍ وَلِن لس لَه إ اة ن روء (التنقیح) َنِه الْمَادَهٌ لا تة EY‏ 
کم الْمَادَو )٤۲۸(‏ . وَالْمَادَهَ (0۲۸) متَمْرّعَةٌ عنها. 


عض مَسائل مفرمَة عن هَذًا: 
أولا: لو استَأجرَ أَحَد حَمَامًا عَلَیٰ اَن يَسَْعْلَ فيه بسو تم بعد دَلِكَ اجره مِنْ آخر 


ر 


وَسَلَمَة َه يِس لجر الأول أيْ: لِصَاجب الحَمّام ن يَمْسَح الإْجَارَة قبل تمَام مُدَتِهَا 


e‏ هآر فلا يَرْصى بدَلِك. (البَهْجَةٌ). 


oF o ° 
1 


ولیم لجر أن يطلب الاجر ر اي على الْمُستاجر الأول مَِ المُستاجر الثاني بل لَه ن 
E‏ اوی ابن تُجَیْم ». انر الشَرَحَ الْمُحَرَرَ في وَل الْمَصل الثاني 
في الاب التانِي. 

انا: إا اجر الْمُسَأجر الْمَأجُور مجلا وَكان قَدِ استَأجَره مُوَجَلا فليس لِلْمُوّجر أن 
E‏ الاجر اول راا راد 

الا: إا كان الْمُسْأجِر الثاني مرا پاشونڪارو ن الاجر الأول ليس له أن قول 
لِلْمُتَأجر الأَول: إن الْمَأجُو ر س مَالَكَ وَمَالَمْ شبٺ ت أنه مالك ماد أعطيك أجرته. (التتقيح). 

و (ما لَمْمَاوَتِ اعمال وَامَاعُه)؛ لان ما ماوت اعمال وَانمَاعهُ گالثياب 
وَالْحليّ وَدَوَابّ ركوب لا يصح لِلْمُسأجر إيجَاره من آحرَ أو إعَارَتة أو إيدَاعة. انظر الماد 
(۲۷) (الْهنْدِية) 


ما: و اسار خد داب على أن ركبا بتفوه فلم هاا غا عل ان 
تخیل أو تزگبَ . انر الْمَادَيْنِ ٠۳٠(‏ وا0 ا رَه مِنَ الماد (۲ )٥ ٥‏ (البرَاريةَ). 


لجز الأول /الكتَابً الائي:الإجارة ٠.‏ ۸۹۹4 
کن لو اجر أَحَد راء في بير داه تل ديك الد وعد أن مها سَلمَهَا إل 
أَحَدِ شر گائه لينقل عَليها البيْدَرَ وَعَطبّت الَا َا گان مارفا وَمُعتَادًا اعمال السريكٍ 
الذاة الي يسا جر رها شر یکه» فا يْرَمُ م ان انظ الماد )۳٣(‏ (الْهنْديّةٌ في الاب السابع). 
وَوله: (ما يدر على اسَتِيماته فَلِدَلِك ليس لَه أن يوجر المَتاِع التي يدر على اسْتيمًائها). 
ەو ا و و ۴ وے ورو اول یر ٠ہ‏ وک ن 
وقوله: (بمقدار م الإْجَارٍَ)؛ نه س له ان يۇجرَه لْمَدة ق اکثر من مدة الإْجَارَة. 
معلا: لوا استاجر e‏ ِن آخر سين قن َل وَانقَصت 
مده الإجَار و ی الوْجارةٌ الثانية؛ لاله َا كان الا جار ار 
او اا اک ب الما قشخ الوجارة ق (الهنيية في الاب لْعْشرينَ). 
وَقَولهُ: (وَلَو دل رَاِ) اذ إن لِلْمَسَأجر الذي ساج شيا بدا قرا اَن يُوجُرَه 
بار مِنْ ¿ ذلك الْبدَلء وَعَلَى هدا الْوَجُه دا كان الْبدَلُ الذي استاجر ر به ملف الجنس 
عن ادل الذي اجر به اياده تون حلالا. (عَلِي أَقنْدي) انْظْر شرح الماد .)٥۸٩(‏ 


بإِجَارَة فاسد دة إا آجَرَ َك الْمَأجُور لاحر بعد ابض بإِجَارَةٍ 


و کین برط فی ذلك أن بكو الَو ما جور لاجر إِيجَاز ا 
o E‏ 
وَل َلك قَللْمُستأجر أن خد الجر الْمْسَكَى مِنْ َلك السَحْصالذِي اجر 

فاجو ن شر عل نشی ل بر جر الْمْل. (ردالْمُحتار). 


hk‏ کک 
dk‏ ت 


إا لِلْمُوّجُرِ وَل أن يْقَّصَ الإجَارَة الثانبة لِقَسَادِ الإجَارَة الأو ويسترد 
الْمَأجُورَ. (الْهِنْييَة في الاب السابع وَالْأَشْباهُ) مع ا َه لا يق لايع أن يفْسَحَ الم في 
نل دَلك. قر الْمَادَةَ ۳۷۲). ) 

لر يته هو: :أ اة من اسيع غلك بل : راما في الإجَارَة الْمَاسدَةء فلا 
يكن بص الْمتافی الْمَعْقَودِ عَلَيْهَا حََنْ أن ال لار 


ن الْمْسْتأجِرَ الأول إذا اسَوفى الْمَتافع كامِكة 


م تم 


۰ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كَادّت تَحكم بها الدولة العلْمانية 


َلَيْسَ لَه إِجَارَتها لاحر ِد تَكون قَدِ اْقَصَت مده الإْجَارَة وَقَذ جَاءَ في البَحر أله بين 
اجار E‏ 


ع 


E rR O ES > المَافع بالْقَْض‎ 


ت 


° 


وؤ رمَا وَجَبَ اجر الول َا کون عَاصِبَا لجر الول أن يَقَصَ َه اجار وَعَلَى 
قول إن الإجَارَة ا . وَعَلّى كلا القَوْلَيْن لِلْمُوّجر الول فسخ الإجارَة الثانية. 


وَالفَرق بين القَوَين هو لِلْمُسْتَأجر الأول على الْمَوْلِ الأول أن يَأخدَ مِنْ مُسْتأجرهِ 
| وَعَلَى القَولٍ الثاني اجر الِْل. 


o‏ سے 


الد (0۸4): ر اجر اح ماله ع دة وة ِن ار جار 


و٥‎ 3 


ت vy‏ کا 
| يلك الْمُدهَ مييه ِن عبر لا ا الإجارة اة ولا عير 


وا حدما کارا او مرل غل هة وة تل فلوم اجا ار م 
آجر ايا ذلك امال تلك ال لمدة لها مر ا من غي استاج فاو تطرا ال على 


ت خ ۱ ا ص رو 2 o‏ ر 
الجا رل ول ناا و اكان اف ول د و تون عير معتبرَة اتا لا 
في حى الجر وَلا الْمُسسَأجر الاَولٍ. 

ری ا ےھ ےت ر 


يتفرع عن عام تقَاذو في حَق الْمُسْتأجر مساتان: 
ااا الاجر انيه عَلَى هَذِوِ الصورَة کون مَوفوفة بحو ى الاج الارل 


ار ي o‏ صر 0 
فله إذا شاءَ أن يجيرَهًَا وَالاجرَ رکون لَه اى :إا تون که ودا اء قَسَحَهًا وَأَبَطَكَها. 
ن الْمُدَعِييْنِ ادما الإَجَارةَ مِنْ شَخْص حر افر الْمُدَعَى عليه بجَارَة 


ادما و انگ إا E‏ الآخر أن يلف لاله إا علَنُ وک ڪن 
الحلف بخد أن تست إجارته للمدعى الأول بإفراره کون َلك بمكَابة إِجَارَتو الْمَأجُورَ 


ا eK‏ را ر رر € س 0 ۴ a‏ 
اة لاحر بعد أن رَه مره وى مح أن الإجارة اله لثانية عير صَحيحَة . (خانية). 


وتفرع عن عَم اذا في حَق الجر أبضّا المسالة الآة: 
E OR E E‏ 


الجسزء الأول / الكتاب النّاني: ا ۹۰۱ 

0 6 ه2 ت 0 
بانفسّاخ الْجَارَة الأولى بالإقالة 
الثاني بخلافِ e‏ لجار نمت ينعقد ابيع E‏ کک 
إن هذه الصورة غ مه ي I‏ 

ولش ا (لجَارةٌ لازمة) الْمْضْتَمِلُ على مع الصحَة قدا اخترَازيًا؛ لن الإجارة 


۶ 


الأول إا كاَثْ فَاسِدَة فما أنه يجري في الإْجَارَة الْمَاسِدَة حُكم الإجَارَة الصَحيحَة ما لَه 


تفخ بحكم الْحَاكِم أو برصًاء الطْرفيْن يون الْحْكَم على لوال لمَضرُوح آيقا. (الْحَبرية) 
RS EA RE E e‏ ا 
شخص على أن يکونا لار دا اما وَفي خلال مد الْخيارِ اجره مِنْ عَيْره الَْسَسّتِ 
اا د ا ا 

E 
E N ره (تلك المد لاه لو ار العو تا‎ 

مقلا أو أجر عد مال ين توبند أن القت مه الوجارة ويل أن لي الاجر 
ناور رصا ن ار الجا ول ت aE‏ 
الْمَأجُور لَه قارعًا. (البرَازيّة). 

کڏلك لو اجر أَحَڏ 5اه في عرو حرم من اتر الشهر ف E OEE‏ في الشهُر 
امور مِنْ عَبْروِ هر صَفر فَالإْجَارَتَانِ صَجِيحَتَان. ملأل اجر الأرل 
بعد انقَصَاءِ شهر پر حرم المَذكُور وَانتهاءِ مده الإجارَة ثَمَلَمُ للمستأجر الثاني في عر 
صَمر. (انظرٍ لم4 ٠‏ االْهنْدِيَة في اباب الثالِ). 

وَقَوله: (فلَيْس لَه إيجَارٌ ذلك الْمَال) إذ لجر إِيجَار مَالِهِ لحر 

تاڏ اجر اڪڌ حجر ين کارو َل يجار َك الَا ا 
الْمُوَجَرَة. (القيخ) وَقَولَه: (لِعَيْره)؛ لان إيجارَمَا لل5جر فيه ها عير مَعْقُول؛ لان المُوَجَرَ 
E‏ 


قَوانين الشرد ريعة الإسلامية التي انت تحکم بھا الوه الطماية 


۰ ا(۰ 04۰): ل باع الاچ اجو بون إن تأر كود تابن اني | 
| وَالْمُشتَري» لن َم يكي تاا في حي المُشتأجر حى بد انقضًاء مو و الإجَارة ۰ 
| يرم الي في حى المُتري» ولیس له الماع عن الاشير راء إلا أن يَطلَبَ المُمْتَري | 
ليم المَبيع من لاع بل انقَضَاءِ مد ارق وَيفسَح الْقَاضِي ابيع عدم إمْكانِ | 
ا یوی ون اجار الاجر الب يكو تادا في حى کل مهي وَلَكِنْ ! | 


RR‏ تالم صل الَو مقار ما ل توف ن دل الإ جار الى گا 
قدا وکو َم تاج الاجر بل انایو يك سقط ق حيو 


e 
C1 


ا ن إن مشار لا يود ايم اا بق الغنتأرء وا 
CE E‏ ھک ق. وَإِنْ كان تادا 


۶ 


0 هر 


ن ايع ضري وَسَرَاء كاد اْمُضَْري عَالما بان ايع مأجور ا راو 

دی لاجر ان لسع ل لیب ورن عل کد کم تشیو لا عنم ان 
في حى الْمُسْتَأجر إنَمَا لِلْمُحَافَظَة عَلَى حقّه وَهَدَا َحْصُل بعَدَم تاذ البيّع وَإِعطَاءُ 
المُستَأجر الصَااجِية افخ رَاِد عَنِ الوم عليه إا َم جز الاجر َلك الي 
واللي أو ت واخار ات اجره جَاِرَة (البرَازيّة) حت أنه بعد انْقَضاء 
مُدَة اجار وير ل كوو ادا بن الاي َالْمُشتري گا مر َيس لمغري لامع 
عَنِ الاسر راء آي: عَنْ بول المَبيع؛ ِن ابع م ِن العمُود الي تلْرَمُ الطَرَيْنِ ما َم يطلب 
لري ملم ايع من ايع وول روم ايع ناء م الإجارة فسخ الماضِي اع 
عدم E‏ 0 بسَبّب ونو ا نهدا ا وهو ال 
لقَاضي. (العِتاية» وَرَدُ ا في باب التَصرُفِ في الرَهُنِء والهندِية في الاب التاعَ 
عر ولا يْقَلِبُ بَعْدَ ذلك إل الصحَة بانقَصاءِ مد الإْجَارَة : ة. (انْظر الْمَادَةَ ۱). 

وَاسَِعْمَالٌ الْمُسْتَري هَدا اَی أي: راج القَاضِي قنخ الم على قَوْل عند الطرفينِ. 
(الإمَام لأَعْظَّمٌ وَالإمَام مُحَمَد) مُطلَمَا سَوَاءٌ اكان الْمُشَْري عَالِمَا عِنْدَ الإشتراء 


الجزأ الأول /الكتاب الثاني الإجارة ٠.‏ ۳ 
المع مَأَجُور و لا قَلِلْمُضْتَري أن يَطلَّبَ تَسلِيمة المَبِيعَ عَلَى هَدَا الوَجُهِ وَيطلَبَ مِنَ 
قَاضِي أن فسح الْْمَ عند عَجْز لاع عَنْ ليم المَبيع (الْحَيْرية) وَعِند أبي بُوسُفَ 
يَحق المد ِي فسخ الع إا گان عبر عَالَم ب بایجاري اما إا گان عَالِماء فَلَيْس لَه الْفَسخ. 
مهه ين كر امكل حن التشخ ضووة طا آلا قبت و لمرن كما أن اوم 
والصجِيح وَالْمُفتى به هو قول الطرَمَيْنِ في ذَلِكَ. (الْهِنيِية). 

قعل ذلك إا فسح الْحَاكِمْ ايع عَلَن لوج الْمَضْرُوح» ENES‏ 
الْمُوَجُرِ البَائع بخيار ابم فلا تَعُود الإْجَارَة مالم يكن ا الْقَشخ» إا كَانَ 
َا ارد بطري کک وڈ الْجارة يشا عَلَى ول وَتَعُوة عَلَى قول اشر (هِنْيية 
في اباب الا 

o م إن المشتري‎ 2 2 tt 


E PRE A 


0 
م 


e ERS‏ ةني باب الاي غ 

ون اجار المُسسَاجر اليم کون تادا في ى کل مهم أي : كل م باع وَالْمُضْتَرِي 
وَالمُْسْتأجر وَتفْسَح الإجَاره ولا تَعُود بعد الفِساخها عَلَى هَذِه الصُورَة إا رَد الْمُضْسَرِي 
ال N NE‏ »> بخلافِ ما لو رَد به. (البرَارِية). وَلَكِنْ لا 
بۇك اجو ِن يدو تا َم صل إل أي :ير إل دار ما لم َتوه ِن بل الجارة 
لي كان أَعَصَاهُ تَمْدَا لجر وَرِصَاءُ المْستا- ا الصورَة إِنَمَا هو رصَاءٌ 
يقشع الإجارق ولا يفط حف في حبس المأجور. (الْهنْيِية). 

َل َلك مار بعد اريه الي أن ينيك المَأجُورَ. في يد لاسيِردَادِ بَدَلٍ 
الإجَارة. 
وؤ سَلَم الاجر المأجُور لِلْمُضَْري قبل تایه ذلك ادل صَقَطّ حق حَبْيو. حى 
الج لوي الاجر را ورو ن الا جا الا اى 


ا 
اَن 


۹6 قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة العثمانية 
والتشلیم فلا بی لَه ق حبس الْمَأجُورٍ أا إ ا اجا الع قط ا ينمط ق حبر. 

ودا باع ااا ا اد َسَلَمَة ياه بلا إِذْنِ الْمُْسْتَأجر و وَمِنْ دونِ 
عر طت في بد الشفتري قبس تناج أن شمن لغري ى قيمَةَ تلك الداة 
(الْهندِيَة في الاب الاي وَالثلاث ثينَ وَفِي الاب تاع لبرَازيّة). 

ES 


2 


ت 
ت e‏ 


وقي في الْمَجَلَةَ دون إِذْنِ الْمُستأجر؛ لان الجر اذا باع اجوز بدن الاجر 
قد وو رخص السار ر بع الْمَأجُورِ مِنْ اَحَدِ التاس وَباعَة الجر مِنْ عَيرهِ الي 


و 


e‏ اا یا ئا أن ارهن لرن بیع لن ِن حي یس که أن یت ا 

و ET‏ 
والفرقة E‏ س للخ اجر کی فی بل جور آي ي: ن کک 

۔حاوته بحَانوتٍ آخر بجانیه ا ر ها اليم فَلَيْسَ َه أن يَطْلّبَ إِتمَام مُدَ 


ت 
ر 


الإْجَارَةٍ في الْحَائُوتِ الثاني. کال ہے اوغ راجا لزن کرد تمر اوش 5ن 
َل َلك فلو قال ارهن لِلرَاهِن: بع الرَْنَ ِن فلن ومن 5ه فلس لَه أن بريعَة ِن 
عَيْرو ذذ کون الذي عب المُرَهن غت مَِ الَِي يريد الرَاهِن َع الرَهْنِ مه قَلِدَيِكَ 
گان تنرین ارهن e‏ 

قَولهٌ: 5ا با قَيْدَا) ا ريد به ق با 


ت 
2 


حتراز؛ أن الاجر لو أر بأن N‏ 
E‏ عق رکو لاني ڪڻ تأر وعله م قصب 


۶ 


ت 


مده الإْجَارَة ب الداة اذكو مقر له آَم قبل ذلك فليس لَه مُداحلة فيها. (رَدٌ 
الْمُحْتَار ( انظر الْمَادَةَ (۷۸). 
في لَب الْمُمْتَري الأ جذامن الُنتأجر في بيع المأَجُور: 


ت 
٤‏ 


إدا باع أل داره u‏ وعد مد أخدَّ الى ا ا 


ھر 


E‏ ا وأو َد المغتري البايح ايلا لك مى 
ت م خيب لَك ما أَحذتة من الجر م يِن أضل المَنِ َل 


qo الجز الول / اكناب الشاني: الإجارة‎ 
x of o ا‎ ٍ ES ےر‎ o6€ ےه‎ 0 e OT 6 

ڀجبڙ المُشتَري على اناز وَعيِهِ هَڏا بان يُحْمَبَ ما ية من الجر مر أضل تمن 
ر کر ر ١و‏ برد 4 ک هرد 2 9١‏ اه 1٤ e‏ 
المَبيع» وإن أنجَرَ وعده فيكون قد اأ ¿. وإذا شرط وعد كهذا في البيع جين العَقَدِ كان 
o‏ ۶ و 3 ر 1 

ابيع فاسدا. (الهندية في الاب السابع). ۰ 


Ê f Ê 


a 0 

ل قى للشتأجر ين عق في الور تى لصت الإا ره عله خد تام المدة: 
أَرلا: اَن رفع يده عَنِ الاجرر أيٌ: ألا يْسْتَعْملة. ثانا ا ا 
طَلَبهِ. وَذَلِك کم ياي 

يرم ا برع يدو عن الکاجور آَيٌ: عدم اسَعْمَاله إِياه عند انْقَصَاءِ مد 
الإْجَارَة َيس عَلَيْهِ رده ِل الجر AH‏ مُختاجا إل حَمْل و 
(انظر اماه ٤‏ ) وَالْمَادَتَانِ ٥ ٩۲(‏ و۳) اتان َرْعَانِ لِهَذِهِ المَادَة. 

ھک ؛ لان تلم الْمُشتَأجر الْمَأجُو جور إِلّمَا ُو بِقَصْدِ استيقاءِ مَتافِعَ 
و سْعَوْفيّتْ ِلك الْمََافِعٌ» فلا يبق حُكة لِدَلِكَ الْمَدِ. . قَوَضع الْيَدِ على 
المَجُور بعد ذلك حارج عَنْ رصَاءِ الموجّر رلا يَجُورٌ التَصَرْف في ملك الْعَيْرِ بذونِ 
إذه. وَلِدَلِكَ يلرم رفع بد الاج 

مسابل تٿفرحَ عَنْ يڪ 

أرلا: a‏ جرت امراة حلا رين بها وما ا اة 
عن يوم إن اشتعمكغها أو لبها مِنْها الجر وَكَمْ تعْطها له عُدَّث عَاصِبة. أا إذا لم 
بعالا وة يٺ في يدا و حفظنهاء فلا شيءَ عَليها . التنقيخ). 

وال الإمساك لفط الماك للاسنيعل هو كايأتي: 

ال تزع تشك في لاجر Ss‏ 
َكل مضع بُمْسَك فيه المَأجُو عير الاستعمَال َه حفط 


IEEE‏ وْتَحَلََتْ بالسوًا ا ل بال 
تسورب ر ل او راو تعمم 


الجز الأول / اكاب الاني: الإجارة ۹۷ 
ووضع الِمَامَةَ عَلَى الْعَاتق فاا ك باسَيِعّمَّال. 

وَكَدَلِك و وضع م الْحَاتَم في الْجَيْب وَوَضع غِطًَاءِ sy‏ ولس 
باسْيِعْمَال. ودا لو استأَجَرَ خض (طَبقًا) وعد مُضِيّ مَدَة الإجَارة وَصَعة على رَأس إ 
قر ا گان ادال ذلك الو تاج إل راي ية تيون وضع ذلك الق اعمال 1 
کون خط . (هنيية بل الاب الْحَاِي کک 

ٿانًا:- - ن ساج ر 'عقارا مد س ن که ا سين ¿ ِن آخرَ٬‏ وَهَِوِ 


& 


الال تفرع عَنْ هَذِهِ الْمَادَة أيْصا. (انظرٍ الماد e‏ 
ٿالئا:- إا ان الْمَأجود دارا وَعَاب المستاجر بَعْدَ ناء مد الإجارة وتر هة 


\ 


متعته 

فيهاء وَل يعْط الْمفتاح لِلْمُوَجُر ر قلِلمَُجُر أن بُح الد يصع الأَميعَة في جانب ينها 
وکا ولا ا مرَاجَعَة الام لإجْرَاءِ دَلِكَ. (التنقيح). 

رابعًا:- لو استاج أحَد حانوتا لوقف وَبَعْدَ دَلِكَ أَخحْدَتٌ فيه ناء إِذْنِ متوليه 


ينظرء قدا گان رَفْع ذلك الَاء ء عير مُضِر لوقف يَرْفم» وللا فلا و کرد الا را 


م 


أن يقار قصال عن اني ل كو لك ااه اياون إيجار جانب ارب يز 


الحَائوت. (انظر شر ت الْمَادَة ۱ ) أَيْصّا (ألدر المْْتاه (. 
خاوسًا: تنه 


e e‏ الور بن ناء م ة اجار ب بون ٳِذن يالوج فطلا 
ار الما ٩7‏ إن قعل ع ابا وب ا ل (نظر الما ٠٠١‏ . 
د٣۹‏ وره جر ِلد الي ي فيا بغ ڏيك في پڍي ؛ لله يَسْتَعْولة دون عَقَِ. 
(انظرٍ الْمَادَةَ .)٠۹٩٦‏ 

ماد: واتار اذ مزجا عکی ان ی ب لشن قثا قفر رئ بن دع 
في مدو حمس عَسَرَ وما كما أله يرم ادَاء أ: جْرة الشهر كُلَهّاء فليس E‏ 


A E a o a a a 


۸ قَواننُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحکم بها الدولّة العمانية 
|۹۸ و ر ت 


م تتت راوز لا ی وام اجر ی ا 


1 
لے ——— سے س 


لو انْقَصّت مَل الإجَارَة وَأَرَاد الجر َد اور الاجر لزم مِنَ الاجر 
تله إا لطر اتی ۹۰ ۷۹ یا ا ّمه ياه وَتَلفَ في يَدِهِ ضهن قِيمته. 
(انْظر الْمَادَةَ ٠٠٠)؛‏ لاه بساک و يا بعد الطب يعد ميا 

اء في الما )٥٩۱(‏ ارم الاجر رع بیو متا ذ جا بأرئة نيئ 
رفع اليم َرء إذ ِن رفع اليد يرم صوَاء طب الجر الَأجو جور أو کم يطلب أا 
الیم اَم جين الطب إا راد الج إیجار مالو ون آعم عبر لمأي كيس 
لهذا أن يقول: (إِنٍَْ اڪ بو ِن ڪَبري؛ لاي وَاضِع الي جره وئي). 

لن ك عدم ایجارو ضلا لاف قوفي لعا ون گان لا ُد ِن ايجار رو قَإِيجَارُه 


ت 


ين عبر الاجر الأول عت إلا إن اة عليه أو في الأخرة َم قبل الا أَرّل الريادَة 


ہد و 


وجَر من الَڪحرء من هَدَا ما طهر لِي تأمَل. (الْقيح). 
ماا: :اکا لاجو عرص لوقب وگن تأر فا أذ زس علب اشنا جر 


إيجارة مِنه بأجْرٍ الل او قبل بالريادة اَي رادها عَيره عل اج الوثل هو اول مِنْ عَيْرِهِ 
بھاء ولا قد 


ەور ر او 


رَالخااصة: آله إا گان المَاجُور مِلکا يكن إيجَارةُ مِنْ عَيرٍ الْمُتَأجر الأول ولو 
فاتا ار ا في لوقف فَالمُسَا جر اذى بالمَأجُورٍ عَلَى الونْوَال المَشْرُوح أغلاة. 

کرک کو تاجرخ جریا لوقنب مح ماو لقي ب الجر زي رة 
وعد أن عرس السَجَرَ وَانْقَصَت مَدَةَ الإْجَارَة ظَهَرَ د قیخص ار طالبا أسَجَار المَجُرى 


کک eee‏ 
غراشۀ يميه صر من ديك مَعَ ائه طالب الاشينجار دل الول جر للتار 


الجنز الأول / الكتاب لاني الإجارة ٠ ٠‏ | ۹۹ 


الأَوَلِ بد َالِ الوثلء َا توج للثاني. (النقِي وَالْمََاوَى الْجَِيدَة). 

ويك الفرق : بين الوَقفي وَالولْكٍ في هَذِو الْمَساة: مالك عدم إيجَار ملكو طلقا 
جلاف مَالٍ الوقفٍ فة لا بد مِنْ إيجَاره 8 إيجَار مَالِ الْوَقَفِ ا الأول في 
EE E‏ 

رکذ گر في کج الاو 5)۵١‏ قشت تة لجار E‏ 
يفاح المَأجُور وسار إل بي رى فلار أن جر لمجو ي آي َا وج في 
لار ية لِْمُنتأجر الول نوضع في مان ِي الدَار َل روم إل مُرَاجَعَة الْقَاضي 
لإجراء ذلك (التقیخ). 


وو 2 0ص 


5( (۹6): لا يلرم مجر ر جور وَإِعَادَته ويرم الجر أن أده عند | 
ضا الوجَارة. ما: لو انقَضت إِجَارَةُ دار يلرم صَاحِبَها الذً للات إت 0 
ذلك لو وجرت دابة إل المَجل الفَانيّ ي يلرم صَاجِبها أن بوخد هتاك ونسلمهان 


e 


ون ر ۾ بُوجد هتاك وَل ينها dd‏ 
#0 ر و 0 | 


e‏ معن وَالرجُوع نه يلرم أن رمَا ل 
أرما إل القت صَنَ. 


ين i‏ مَنْ غود اليه مَنْمَعَة قَبّضهًَا. (اثظر المَادةَ ۸۷ قدا كاَتِ 


ا 
المَنْفعَةُ ِلقَابض قَمَوُوتة الرَد تون عليه ودا كات لِلدَاِع قَمَوُوَة الرَدٌ تكُونْ عَلَِْ 
ياء وڏا گا ِكَل مهما تم في رفوو اَّل من تكُونُ 5ه ا 

مَسَاِل تفرع عَنْ ڏيڪ: 

أولا:- لا يْرَمُ الْمُْسْتَأجر رَد المَأجُور لجر وَإِعَادَّهُ م الأجر أن ياحذه عند 
القَصاء الإجَارَة. (انظرٍ المَادةَ .)۷۹٤‏ وَبما أن الْمَأجُورَ لَمْ يكن كَالْعَاربّةء قلا تَجْري فيه 


[ 


كام مادو( ٠‏ انْظرٍ الماد .)٠۹١(‏ (الهنْرية النْقي الأنقرزوي). 
إن اشنا جرت مره حلا معلوما إل اليل مدل علوم لله قَحَبَسنه اتر يِن يوم 


1 قَوانينُ الشَريعّة الإلامية التي كات تَحْكم بها الدولّة العثمانية 
للها شاف 


َة صَارَت عَاصبة. قَالوا: وَهَدَا إا حَبَسَنة بَعْدَ الطَلَّبٍ IRS‏ 


ت 


ت 
ت چ 


eee e‏ أحفظ ا عير مُْسْسَعْمِلَة لا تصير عاصبة قبل جود u‏ وَدَلكَ لان 
u E TT‏ عْمَال ل اؤ المع بعد الطَلّب گَالوويعَق بخ بخلاف 


ت 


i2 
او‎ 


الير إا انك الوت امار بعد من النة ف ان ها و 


0 
ت 


سر 


الطَلَتُ مِنْ حَيْتُ الْحْكمُ وقد وَجَبَ الرَد عليه بعْدَ مضي مض الْمُدَةء أَمّا في الإِيجَارِ فلم 
ا کک ا ا کا وا ا 
امن قلا يجب الصمَان. (التنقيح). ۰ 

ما: لو القَصَتْ إِجَارَةٌ دار يَلْرَمُ صَاجِبَهَا اا ار 
N‏ 

ذلك لو رث دا إل امِل لاني آي: للد با إّ دَلِكَ الْمَحل دَمَطُ 
يلرم صَاجِبها أن وَل هتاك ود RE‏ رط اتاد کک ها إل الجر في دارو 
فلا يمه مه ڏَلك ون َم پُوجَڍِ الجر في ڏَلِكَ امحل وَكَمْ سلما وَعَطِبَت في بد 
الاجر دون تَحَديه ۾ أو تقَصِيره لا يَضْمَنْ سَوَاءٌ طالب الاجر برَدهَا 
الاب الثالِت عَسَر وَالبرَاريًة). 

ا 5ا راد الْمُنتأجر رَد الاب ٍصاجرها وَعَعيَت في ؛ او ا 


ت 


n 
له اذا شاء‎ 


OE E POE‏ عوجر إل بد أخرَّى ر الذي وَقَحَ فيه الاسيَنْجَارُ 


ادما الْمُستَأجر إل َلك الد ليو صِلها ل صَاجبها وَتَلقَتْ کا كان صَامنَا؛ لان الْمُْستَأجرَ 
کون غاا بوثل هَذًا الكَصرّف. (البرَازيةء الْهنْرية). 

ل عمل يعمل الجر ر في المَأجُور ين رَد المأجُور ل له إذا عيلة المشتاجر جر في 
ا من الان قله إذا ود الاجر ر الدَالة التي اتا ا 


6 ها في الإضطبل أو وَصَعَها في الوضطبل وَفْمَل الاب عَلَبْهاء م تَلِمَتِ الدابة بعْدَ 


ص ا 


a‏ فلا تان عل الا وشتها في الإضعتل رآ بها آلغ نف 
باب عَلَيْها وَهمَدَتِ الدَابه يَضْمَن. (الهندِية والبرَازية). 


الجزء الأول /الكتاب لاني الإجارة ٠ ٠.‏ ۹۱۱ 


وڌا َو استاج أَحَدٌ ابه لبها مده مَعْلُومَة وَأَْسَكَها في بيه بعد انقَصَاءِ مُدَة 
الإْجَارق رکم خش ر صَاحبها لأَخذِها وَتَلقَتْ فلا يَضْمَرُ لأ الرَد وَالإعَادَةَ لا يمان 


H 


ا و شتا کک دة مطل 


ا 


ا E‏ رە ےر رر کاو ر 9ر 0 م را ا و 
ََذكََت بعش لاء 1 لى أنه يلرم | لاجر رَد الاجر إا گان لیس کا باج 
إل وة اة قل إلا أن الْمَجَلَة لم قبل هذا الْقَولّ. (التنقيح). 


اشأجَرَ ِلك الدَ4 عَلَی ن يَذَْبَ بها إل مل مين زجع ين وان ل 
يردها إل ذلك المخل و اضرا e‏ ضحي معز 
TT‏ غ عَبْرٍ مضع لعٍ معد معدا شمن ذلك الاجر تلك لدا 
سوا أطلبها عوجر وت آذ م بطلبها. 

وروم الصَمَانِ في كرو اة ليس اما على لُرُوم رَد الْمَأجُورٍ علي المُسْتَأجر 
إا مر ايم على أن اة أي يكوه عفد الإجارو ني ديك العزوي ل هي إل 
ارد إل ذلك المَوْضِع. (الْهنديةٌ في الْباب الثالِت عَسَرَ. ٠‏ 

E O N E EL ودا اسَأجَرَ‎ 


ك 


الْمْسْتاً جو مُجبرا على إيصًال الدَابة 2إ اكان الي استاج سُتَأجَرَهَا ِء وَعَلَىٰ الجر أن ياي 

إل دار الْمُستَأجر لاسيزداواء لِأَنَ مُه الإجَارَة لما نمضي بوصو الْمُسْأجر إل دار 

وَبَعْدَ َلك تَکُون في يِه مان (الهندية). 
ا رَد المُستأجر فيه لاجر على الأجير المُشتر زو طا اشي: الماد ١۳)؛‏ 


الد والإعا5ة تف للضي الاق ومن گات مقع ابض له َقَصُ الْقَبّضٍ مِنْ 
اجات لأ ْم ازم ا عة الَقضٍ بال جار عو مجر لان الموج أذ عي 


RA 


1 


وَهُوّ دل الإيجَار ون كان الْمْسَأجر نَع من لَب أَيْصًا بانيقَاعِه بالْمَأجُور إلا اَن 


7 


1۲ قَوانين الشَريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
إالاا ‏ ا کے 


الأَعَيَانَ انق فَالْمَنْفعَة عة في الْمُسْتأجر فيه هي جير وَمَنفَعَه الاجر 
ھی لم تن عي . (الْهِنيِية بإيضاح) مالم ب يشرط َلك عَلّى الْمُْسْتَأجر (انظرٍ الْمَادَةّ ۸۲). 

م لز أن إل فار ترت فعاض لقره قعل الفعار تنه تفر اتر رال 
صَاجبه . (البرازية الْهنيية). 

ٿاَا:- يجب على الرَاعي الَذِي يكوت اَجيرًا مُمْتَرکا أن يميد الدَوَابً إل أصحَابهَا 
وَيْسَلَمَهُمْ ياء وَعَلَى َلك كلو فقِدَٺ بره وََلَِٺ٬‏ وَقَالَ الرَاعِي: اني ا 
القر باط ا كات اكا في بلق اة عتم ؤو تنإ لصي لكل ا 
إفخالها اة يدق الرَاعِي بإذخال البَرَة القَريةَ مَعَ مَعَ الْبمِين» r‏ 
الماد ۱۷۷٤‏ ودا تك صَمِنَ. (الأَنقرويٰ وَمَجْمَع الأهر. وَالبرَازية). 

آنا صَرفيَاتُ قل الدَقيتق بعد طَحْنِ الْحُبوب في الطاخرن على صَاجبو» ول 
ع الان 

رابعًا: - اة الأيية 


)ان ا رجور وتاه إل نل واوو اجر تو على الجر 


ر ص 9ے 


إن اتاج رد د المأجُورٍ وَإِعَادتة إل الحَمْل وَالْموة رم الجر اة تفل جرد اسټلامه» 
ويس على الاجر ا الأجیر حى أنه إدا غل الا قَسَدَّتِ الإجارة؛ لان 
الْمْسْتاً جر لما کان لا يتا ماع المَأجُور مَجَاناء لا يمه أن کل و٤‏ الَذومَصَت. 

كَدَلِكَ دا استَا وات ا اجار ف الاجر له وا 
قَلها. (التَنقيح» وَالأنقزوي). لا وران O‏ الْعَيْنَ إل الجر 
وها حمل ومتو ئة وٳن لم يکن حمل و وة جار (الْهنِْيةٌ في الاب الْحَايِس). 


Ê FF FÊ 


الجز الأول / الكتاب الاني؛ الإجارة . ۳ 
الباب الذامن ‏ 


في بيان الصمانات 


و يحوي على تلاگةٍ ع فصول: 


في امود لمعل يروم صان عة َعَدَمِه مه أيٌ: اا قوفي اال ن 
المَنْفعت أا مواد المكَعَقَةُ بصن عَيْن عضوب وَصََانِ رَوَائِ الْمَعْصوب فسأي في 
الاب الَمِنِ. 


| اة (04): لو اتل اح الا بون أو صاجي تهر ينيل اض لابلرن مه | 


ا 


| اء متايه وَلَكِنْ إِنْ كان ذَلْكَ الل مال وَفْفٍ أو مال صغير د َحِييِزِ يلرم صن | 
لمنْفعَة أيٰ: جر اول في كل حال إن كان معدّا للنيغاال يرم صن اة 


م 0 
og, o¢‏ ےه ِء ۰ 


| آي جر الول اذالم كن ويل ملك أو عَقَي. ما: لو سك أَحَد في دار ار مُه | 
دون عق جاو لا رم الأَجْرء ِن إن اث بلك الذَارُ وفنا أو مال صخي على | 
| کل حال رمه يني ان کا کم اويل مك وَعفب أو يكن يلرم جر ونل لم 


اي سكَتهَا ودرك إن کات دار کِراي ولم يكن د ٿم ويل يلك وَعَقَدِ يلرم جر | 


ت 


| کارت 5ة ورور ممه ت فا 


ال ت . : REE‏ تج ج چ 


o‏ ا 
خد امال و عند ولم يَسْتَعْمِلة وَمَتَعَ بدَلِكَ صَاجِبَ امال مِنَ استِعْمَاله فهر م 
eS‏ أيٰ: لا يجب عليه دَفْع 


5 جْرَة مقاب انتَقَاعِهٍ وء وَلَكِنْ إا را تقَصَان عَلَى الْمَالٍ باسِعْمَاله ياه وَاسَتَهْلَكَّ بَعْصَ 


ك 


م ر هتوق ر ا د 


٤‏ قَواذينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الد وله العشمانية 
N e> > ° |‏ ا 
أَجرَاءِ الَْيْن لَرمَه صَمَان النقَصَانِ. (رد الْمُحْتار). 


وَالأَِكّة الحفية م مون في عَدَم لوم الْمَنمَعَة في هَدَاء ما امام الشافعي ره 


ص أ o‏ 


نمت ماع المَعْصوب مَضمُوتة كأعيانه. (رد الْمُحتَارِ في الْعَصب). 


ا مان افع اْمَعْصوب سَوَاء گان امال معد مُعَدَّا لِلاستِغلال أو مَل 


َف او مال تيم ا كم يكن كَدَلِك. 
و ُت عَدَ روم صان الماع بدَليلين: 


2 


ارلا بَا اَن الصمَان يلْرَمٌ ب بسب الْعَّضب وَحَيْث إا يمع أن اة الان 
مقتَص تق الاو ۸ لان الأجة 


مى 


و 


8 مما ا o6‏ و چ 2 f‏ ° ر 4 
ئ ل مُمَالةٍبيْنَ الْمَنَافِع وَالْمَالِ آي: النقود؛ لأن المَنافعَ لما كانت أعرَاضا 

4 ت ج و‎ N 
لیس لها بقاءُ فَلَيْسَت مَقَومَ مه انها إلا بضَرُورة ورود الحَقدِ. فيشَرَط في صَمَانِ‎ 


ت 


الْعْذوَانِ الْعْمَائكة. وذ وَرَدَت بالتَص» قال الله تَعَالّى: فاعَدوعَيهِ بيعل ما ادى عك )4 
[البقرة: »]۱۹١‏ کک بالإٍجُمَّاع صَمَان المَنَافِع بالْمَتافع. (شرْح المَجَامع وتاج 


0 


E,‏ ا اا کان من الام عدم روم ضصَمَانِ المَْمَعَة لمال ارقف و مال 


ت 


2 


اليم وَل جر الْمَهَاء ارود َضمِينَ مها اماتا ِا َوه ِن طَمَع الاس 
في أَمُوّال لوقاف وَالأيتام. ا ع 

وَيفْهَمُ من ذلك أن فمَهَاءتا المت ارين كذ ادوا في جَوَازِ هَذِهِ الْمَسأة بول الام 
السَافِعِيّ دُونَ امال أبكتا الثلَة. 

وَلِلْمَتَافع قيمَة ية ری في هدا امان كَمَا َو نَا حدٌ قر قَصرَا للاضطيافِ وَکان 
جر اول اتر لهذا القضر صمي جنها اهر ص اح خياب صاجب القطر 


4 ۲ 
o٤ r و‎ 


TC OSC ORE‏ َل ري الأَكَة الْحَتفية لا يلْرَمةُ أجر. ما عِندَ 
السَافِعِيّ هَيلْرَمه» وَبمَا ن لْمَُأخرينَ من فقَهَاء الْحَفيّة قَالّوا بِصَمَانِ الْمَنمَعَة في مَالٍ 


الْوَقَفِ فف وَاليتيم يِب عَلَى اء اقرا ا اروا ارا رص درل 


الجسزء الأول /الكتاب لاني الإجارة ۰ ۹1٥‏ 


ذب الاي في عمو ماني الأَنوَال نيصل على إا سني بالعَمَل بو. 
وَلَرم صان الفا وا ر بل معد للاستِغلال E A EAN‏ ال 


المّاسد . جَاءَ في ال «لو اشتَعْمَل ا .. إلخ» فَعَلَيّه ِد إا استعْمل الَا و 


بالذات أو جره ِن خر وأَحَ جرت كليس رصا ِصَاجبه مِنْ مُقابل» وَلَيْس لَه تَعَرْض لِمَا 


426 


E‏ . انظر الماد )٤٤۷(‏ متا وَسرْحًا. 

ِن ا گان اَل وما جي فيو عَلَى ما سَيَجِيء في مزح لماو .)٥۹۸(‏ 

ِن الْمَالَ الَذِي استعولَ مدا عَصْبًا أو عط إا كان فما أو مالا لصغير فَعلَّى 
کل حال آيٰ: سوا گان ريل مَك أذ عفد آذ لا بَجِبُ صَمان الْمََعَِ إن اد مذ 
لا ا ر الول ما لم يكن الَا صب مستعولا له 
اويل ملك أو عَقٍَ. رَد الْمُحْتار). 

کک و مدا لِلاشيغاالِ کون َلك في مام الَف الما أي: کان بون 
الور قد جره لِلمُسْتعول ون اسِْعْمَالّ ذلك الشحْصٍ ِدَلِكَ الْمَالٍ الْمُعَدٌ للاستغلدل 


ایر ن ارتو زی يجار إلا أنه لم يسَلَمةُ في هدا الْعَقْدِ الِّي 
وع َع عل كذ الصورَةٍبدل إيجَار لر أداء جر الل انظ الما )٥۰(‏ (رَدالمُحْتار). 
ال ارعان عتم شان ا فرب 


آولا: لو سكي اح في ڌا آڪر مه بون عفد ٳجاري اد رمه اجر کک 
إواسكن الدارعل هنو الصررةو اغ ا رَه المد التي سَكتهاء کک ستردادهَا. 

ثانا إا استکری احد داب عَلیٰ ان یر بها فلاا وَأركبها َير قاد َل ارما غ 
ين کواب الاجر 

ٿالا: لو استَأجَرَ اَعَد دا ة لم تكن مُعَدَةَ لاال وَأنكرَ الْإجَارَةَ في ناء الطريق» 


ع 


N \e* 


E E ان ر‎ 


اد رمه عند آبي بوش أَجرة الطریق الاق غد الگا ؛ لاله ثُصبِح جِييْذِ عَاصِبًا ناء 
على الْمَادَةَ .)4٠1(‏ 


e N 2‏ ر E‏ 
جره الطريق التي قَطَعَهّا قبل الإنكار رمه ولو أن الْمَأجُورَ لَك بَعْدَ الإنكار 


ت 


م 


م 


۹۱٩‏ هَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
اا _ فو ا ی ی ی 
ولا يكن اخَْمَحَ الجر وَالصَمَان لاختلافِ الْوْجُهة. 

رَابًا: لو اشتأَجَرَ اَحَد دارا ماخر شهرَا وبي سَاَا في الدَّارِ لِغيّاب المَالِكِ هِنه بعْدَ 
لِك الشَهرء فلا رمه أ لك الک ل م نكن ارك الك عل وجه الإجَارَة 

اا :اعاب أذ بغ أن سجر کارا هرا ا ورك عِيالّهُ في الدّار وبقوا سَاِنين 


e e 


E‏ عد مُرُور مد الإجَارَةء فلا تلرَمهُ أَجْرَة َلك الْمُدَة؛ لن تِلْكَ الماك كم 


ساوا: کو اشتأجر أَحَد مَرْرَعَةَ في القَفْر وَلِقلَة الْأَمُطَار لم ينْبْٺ رَرَعَها ناء مد 
الإَجَارَة وت بعد ناتا فَجَوِيع الرَزع كل مجر .انظر الْمَادَه (۱۲٤0‏ كما انه 
یس لوجر َب الأَجرو دو نٍ َف َس له أن بطب فصان الأَرضِ. 

سابعًا: ا اجر شحْص داه ِن ڪر َل اَن يكو دل يجَارما في کل هر گڏا 
را رانء اهر باع الموج ارهن | O‏ جر سانا في الدَارِ باد 
عفد لا رمه اجره ما لَمْ تَكَنْ تلك الدَارُ مُعَدَ مُعَدَةَ لِلاسيغلال او کاٺ يما وجب حكم 
مقر الاسيفتائة من الماد .)٤۷۲(‏ 

امتا و اجر أحد داب لبها اليو إل المَجل اللاي َل يذهب بها قا یوم ل إل 
لِك الْمَحل وَذَمَّبَ بها في الع قلا رمه أجرةٌ. ما عند المَامَيْنِ فَيلرَمة الا 
لْعْسَكَّى. (الْحَانية في صَمَانِ مَنْمَعَة امال المَوْقُوفِ وَمَال اليّيم). 

اا دا گات َلك الدار مالا مَوقوفاء او مالا ِصغير يرم اجر انل على كل حال 
E‏ گان ا تاريل لك گتانی ااو۰۹) آذأريل فی گا في اَل (۸۹» ر 
لم ين سوا کته فيا التي ئون اجر رة أو أَعَارَه إيَاَا أو لا. أو كان مَشروطًا فِي 
لوقف للشكتى أو لِعيْرمَاء او سکَتها بدونِ عَفْدِ أو عَطَكَهاء وَدَلِكَ إا كان اجر الوثل 
كر من النقَصَانِ الَذِي يَحْصل في العَمَار بسَبَّب السكتى. 

مَسائِل تفرع صن دِڪ: 


06 کن ر بی ابر ی ی 
اولا: إدا ا إحد دارا وسکنهاء 


اا س 


الجزء الأول / لكاب الثاني: الإجارة ۹1۷ 
خد دارا لوقي ِذْنِ اتوي أو بد ون لیو یار مه اء جر المد اي سكي فيهًا في الدار. 

کا لو اشری اد عفرا ا کن ا ا شیا رترت در ق 
مولي لوقف مُدَعيً بان هدا الوَقّف ِي هو 2 دعواه 

کو ركم على تهج زعي بأ ي انار ُو لَب رم يك المغتري خر واليدة 
ا ص رف فيهًا بالْعقار الْمَذكورِ وَكَدَلِكَ إا كان نِصَفُ ذلك العَقَار م ملكا و الط 
نر وفنا صر فيو المُفتري على اوخو الأزنب يلرم لمغري أذ بذع أخر الول 
الصف العَائد لِْرقّفى. 

:و انار َد قارا صخر أ لولف هر سکن فو هرن ارم ا جر الوثل 
لاشهر الان رَد الْمُحْتار). 

الا: لو باع م كول رفني الا رفني ِن أن وله م ر َنب " ار بد 
عه اقام م اللي الْجَدِيد دَعَوَى عَلَى الْمُسَْري وَحَکَمٌ ا لاام اشزقاوو قرم لري 
اعدو ان يودي جر المنْلء ولو َم يكن امال العذ كور فوا مُعَدا لِلاستِغلال. 

رًابعا: وشي مام شج وار مكاتافي الا الو شكارم الكاون جر الوئل. 

حامسًا: إا رَهَنٌ الْمَُولّي أو الْمَوقُوفُ عِنْدَ آ خر وسكته المُرتهن زمه اجر ر اليثل. 

ولو َم يكن مُعَدَا لِلاسَتعدل. 

سادا E TT‏ 
بون لذن الثاني لر َه ِلْوَق أَجْر الول حِصَةً ريك في يِلْكَ الْمُدة ا 
بعد خا مَحْفوظة عند مولي صرف في مَرَاقق الوَفْي. Ss‏ 
لل اوا للاشیغلال بلا ما لو صکتها أذ التَرِيكيْن وده وَكَم كنا الاي 
لِعَدَم وْجُود مَل لَه لِلسكُتّىٰ وَحِيتيذِ لا تلَرَمُ اسان أَجْرَةما. 

سابعًا: E‏ 
گات کا ركنن بالغ صخر کته للع ار لا م اجر الوثل لِحصَة الصغير. 0 
وَالتييجَة ورد الْمُختار وَالأقزويء وَالرَازةء وَاْمَاوَى الْجَدِيدَهُ وَل جه وَالْحَيْرةً). 


ت م 2 Jog‏ 


۹۸ هَواذين الشريعة الإلاميّة التي كات تَحْكم بها الدولة العْمانية 


٤‏ ° ایی کے ر ا 2 ات ےر و و ر 4<“ و ا ا 
َامتًا: لو اسْتَأجَر أحد حائوتًا مَوْقوفا مده وَبَعْدَ الْقَصَاءِ مد الإجارَة قله وعطله مدة 


إا سكن شَْصُ مح عَالهِ دارا لوقف أو ليم لَرم الرْجُوع لى الْمتبُوع بأجر 
الل (اليجةء والنقيح). 

ر ل ی ن 
الإشعَال. «رَدٌ الْمُحْتار». 

المَسائل الْمَفَرْعَة عَن روم صان الْمنْمَعَة إا كان الل معدا للاستغادل: 

رٌلا: إا كات الدَارٌ لاء ايٰ: مُعَدَهَ للاسيِغلال» وَلَمُ يكن في اشقغْمَالها ناويل 
ِلك أو عَقدِيََرَمُ الْمُتَعْول اجر الوثل. 

ا لو اا بام مُعَدة للاستغلال لسر وَسَکَتَهَا شَهَرَيْنِء قَکَمَا 
E‏ َل يأَرَمة جر الل سه الاني وَلَيْس الأَجْر الي سمي 
لِلسهُر الأول (رَدٌ الْمُحْتَارء وَالأنقَرْویٌ). 

الا: و استَأجَرَ اَذ عَقَارَا معدا لِلاستغلال وَقَسَحَ الإِجَارة بعد EO‏ 
في يڍو ياء دل الجا الَڍِي اعطاٴ لوجر سلا کته مُه اويل گونو له الڪ 
بالْحَبْس رمه أَدَاءأجرَةٍتِلْكَ المد (رَد الْمُْحْتَار وَالْهنرية). 

رًابعًا: رلو دل أَحَد محلا مُعَدًا للاسْيِغْلال كالْحَانِ وَالْحَمّام» واذعى عَصبه لزمته 
AE‏ 
خحاِسا: وَٳدا رَرَعَ اح از عَيرهِ في قري مُعدَةٍ لِلاشيغاال بون ٳِذيوِ ينظ فا 
كان الْعُرْفٌ في يَلْكَ الْمَربَة أن يُعْطي الَذِي يَزْرَع الأَرْصَ دون إِذْنِ صَاجِِهَا الك أَرِ 
الع مِنَ الْحَاصِلاتِ لَه ن بطي لِك لِصَاجبهَاء ودا َم يكن عرف ها في تلك 
القَرية قَعَلَيْهِ أن يُعْطي اجر المنْل اجب الأزض. (التنقيح). 
ساوسًا: َلك َو أَحَدَ أَحَدٌ رسا مِنْ دَوَابٌ الْكرَاءِ أو حَمْاا بدونِ إِذْنِ صَاجيه 


الجزء الأول /الكتاب النّاني:الإجارة ۹14 
و 


اما و سکن اَحَڏ في مَل مُعَد معد لِلاسَيغْاالِ بإِذْنِ صاجبه على أن لا يدقع لَه جر 
فليس لِصاجب امحل أن اليه روبغ دَلِك. (البرَازيّة) انظر اماه .)۸١١(‏ 
وَذ دت أله لا با فد به من الله : (بدونِ إِذْنِ صاجبه). 
زط صان َة لمم يغاي 
رط حو عم اتیل مال المع شیغاد إا گائث َب روزن 
E CE SECO‏ 


O REET 
و مَعْرُوف بکونه نو معدا لِلاسيغلال وَادعَىٰ الْعَاصِبُ عَدَم علو نها مُعَدّ 2 مُعَدَةَ لٍلاستغلال» فلا‎ 


٥ ور‎ 


يدق ويلرمه ا 
E‏ اجر لأر بن القصان له ارم جر الل ا ا 
فا أ قار هما كان اَم I‏ 


ت 


2 


الونل تیغول إل ويش بض المستعول. وني مذو َال لا رم الأجر جره آي: ك 


الحَارض لعقار ر اليم أو الْوَقّفِ بِسَبَب اشتغماله عَصبا كر ِن اجر الوثل يضمن التقضان 


اما إا كَانَ اجر الوثْلٍ أقر يِن فصان اجر الوئل. (عَل اندي وَالرازة). 
وَيعْلم التَقَصَانُ الْحَارِض ب ب الْعَصّبِ وَالاستِعْمَال على ما جَاءَ في الْمَادَةَ (۸۸7). 


E2 


اَن ذا کان e‏ یر از أرق رفي من يل لتحا لم 


ESTEE TE 8‏ ا 
a‏ ابرم ا المَنْفَعَة عة في ت مال REY‏ يلك ولو کان معد 


سغلال. متا و صرف ماحد الشرگاءِ في الل المُشتركٍ بدُونِ إذْنِ شريكه 
مستقاًد شنت یریو اکر غا خر شی انم عل 4 را لک 


ق ا 


32 قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلمانية 
ا س ا 9 و و ا 


ازال اک ا کان ج کا انظّر الْمَادَةَ (۷٠۱)؛‏ لأن الْمْتَصَرّفَ لما كان 


ت 


صرف ق على آنه مله قلا يون رَاِيًا بالاجْر رق ِن کان ما هُوَ معد لِلاستغلال. 
واا دارع اد رل ملك إنّمَايَجْري في املك آم في الَف 

ولك ال ف عه ك 

وَكَدَلِكَ المَاَهّ )٥٩7(‏ يُسَْمَاد مِنْها هدا الأَمْر. (الدرٌ الْمُحَْار). 

مَسَائِل تفرع ن ڏيڪ: 


rs ت‎ EK مز ج ر ےر تر‎ o7 o 
أولا: ملا لو تصرف أَحَد الشرَكاء تَعَلبَّا فى المَال المُشْتَرَك كالذار وَالحَانوتِ مدة‎ 
٤ 
1 


0 ك 0 ر 0ے ¢ 3 ۴ < و 
e 9 . 2-- E E O a E a Oe‏ 2 : 
بدونِ إِذنِ ريك مُسْتَقَلا وَاستَعْمَله بنفسوء فليس لِلشريك الا خر أاخحد جرة حصته؛ لا له 


و ەر و 


انعا عل آل ینک کما ا لن له أن بعالب بشکتی الَارِ و حه بقَذرِ ما سَكَتهَا 
شریکة. انظ لماه .)٠١۸۳(‏ 
حَتّی أن السَاِنَ إا دقع ل گريکه اجره حِصِه يزعم آنا رمه له اشردادهًا بعد 
َلك . انْظْرٍ الْمَادَةَ .)٩۷(‏ 
و ِن هَِهِ المَاَة ن لأَحَدِ السرِيكَيْن اَنْيَشكُىَ المَالّ الْمَُْرَك سو 
اشا أو غاا إذ َع َر عليه ايدان في كَل مره کان هَن يكي في حَال ييو : 


ت 


ee e E 
O EE ثالتًا: ذا اجر أَحَدُ الشرِيكَيْنِ حِصىَه ِن د‎ 


ت 
0 


ارک کی وعم بین ی ات گرد ت َه هر الريك انشا 
وَيْسَْمَادُ مِنَ الْمتَال أن ذلك حاص باسْتِعْمَال السَرِيكِ بالدَاتِ» ولا دل لإيجَاره 
بن اتر لان الريك إ تم تيل لتا لثفترة متيل ره اجر لين ر 


ے 
ا E‏ 


اج امه رد اچره ریک إل 
اخ 


کس ص 
اکان 


و 
شریکه 


e 


سنتین› فلا 


کے ر 
ص 


ماد: ا جر ركه لئم لفن3 بر ا ََ e E‏ ا 
2 وور 


ر بطي يکنه ثي الأجرة وم YY‏ 
EES‏ الْمَالّ الْمْسْيَرَك على هدا الْوّجه أو إعَارته عير جَائرَة ديائة. 
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إذٍالتَّصَرّْفُ في يلك عير بلا إن حرام ولا ْنع قَصَاء إذ الإنْسان لا متم من اصرف 
یما بیو إذال E‏ فيه ا کک A E‏ ی افٽدي). 


| للاستغلال. متلد: ل ع أَحَدٌّ ل 


e 
۱ ET بُطالبَ باجْرة ص ولو كان مدا للاسنيغدل»‎ ۱ 


ہے ر ا 


5 


فة 4 


ا ٠‏ يث إت صرف في يعفر ايع لا رنه م صن المع ذلك لو باع اَذ لر | 
ا رڪی على اها كه وَسلَمَء م عد تصرف ضري لو هر ها نحق وكا | 

ِن المُضَْرٍي بعد ابات ت وَالحُكم ليس له أنْيأحد أجرة مضه في ادو اْمَذكُورَي | 
لان مدا ضا تأويل َقَدِ. 


2 


م كتا ملترتا الأجرة وور كلمة العف مطلقة شل اليب ورهن العقودِ كالرهُن» 


يلرم صان المعو في مال انول نویل عفد ِن گان معدا ٍلاسغلال؛ لله 


كما سياتي مَاله. 
يقال لأويل افد في َم : ماّد: َو باع أَحَد الْحَائُوت الَِي يَيْلكةُ مسرا مَحَ آخر 


0 ت 


من حص دون إِذْنِ ریک اَي ي: نه باع حِصْة من دك الرَجُل بالأصَاة و حصة شریکه 
ُصولا وَتَصَرَفَ فيو الْمْتري مد إن الريك الاي 4 رر اتخ ابن ما 
ي ذلك پمفتقی الاَ(۴۷) اشكر َة ون الُتري عبطا بس که نب 
ا وَإِن گان مُعَدًا لٍلاستِغْلالٍ؛ لأَنٌ مسري اتمه ويل لقنو ي 
خث له صرف فيو عقو الع ا رَه صان الْمََعٍَ اَن الل سالب لجر کم 
يسَْمَادُ دَلِكَ من الْمَادَ .)٤ ٤۲(‏ 

لك ل ای ا ر ع ا إل ثم بعد أن تصرف 
مسري طهر لها نحق وَأَحَدَمَا ِن الْمُضْتَري بعد الإا وَالْحَلِفِ وَالْحْكم ليس له 


سے 
ام 


۲ قن الشريغة ية تي كات تكبا الدرتة ماني 
ن خد أَجرءَ لضفه في الْمُدَة امور لن في ڌا يا اويل عَقَِ مء كما في 
ا 

يكال لأويل الم في الرَهْنٍ: و ماحد ارا عند ار سمه إيَاا قر بعد أن 
گن ارهن لك الام تحت زاین بل لقره لار رهن رة 
E‏ ت غاا 

َلك لر رمڪ“ ا ون ی ر و ا و ها المُرنَهنْء 
َيس لِلرَاهن عله اجر انه سكن الدَاَ ويل عَقَِ الرَهْنِ. 

م 5ا کا عضوب وفنا أ مال یم أذ معدا للاوطادل َب على الَاص ج 
اجر انل إن کان ما َة من الْمُستأجر اجر الوثْل أو دوت ِن گان اکر 


يرد الرّاز 
اا ا و لوقف وب يفت وكا الْحُكمُ صا َو گان الْمُوَجُرُ و 
ا 


f & 3 


0 ST FE ر‎ 


٠‏ اة (044): آو اتځدم اَعَد يرا دون اذو ابع بح جر يفل جني 


ووي اير لوكي أن انوا جر نل ك دوين ذيك لجل 


يس لحد أن نَم الصَِير دون عضي ما عتا الأب وَالجَدّوَالوَمِيّ. ازل 
اشیغدامة على ريل الیب دالرتاضة عابو و انتم أعد يرا مةه وازن من 
ڏوي قربا أو كَانَ اَم ۾ بدونِ إِذْنِ وليه أو وَصِيّه أو الْقَاضِي ی بدونِ أجرق دا بلغ 
الصَِيرُ ي الرْشدِ َد اجر مل خذْميه في يلك المُدة. 

دا لَمُ يكن لِك مُسَاوِيا ا اجر مل دمت بأد اجر ملو وَإدَا ازى الصَعِيرٌ الا 
د برو ين لك اخس قبل آجر مله صح ترق أي وبني أذ رة ل 
الل . (خیرية)» فما أنه يحِق لِلصَغِبر بعد الو أن خد اجر ملو وليه ولو صي ايا 
ن يأخد َلك قل وغه شر الا 


وَإدا توفي الصَغِير قبل استيقاء ء جرت ورتيه يا أن يأخُذُوا اجر مل يِلْكَ المد 


f 
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مِنْ ذلك الشَخْص؛ لأن الات يفوم مَقَام الْمُورَثِ في ذَرِكَ. دا گان ما ممه دَلِكَ 
اص بن لهاس عبر قل من جر لوحتب لك ين راوثل علي نائ 

أا دا كان ذلك مُساويًا وا لأجر الوغل فيس لس له بعد الو أذ ورو بد وكات خد يء. 

ا ایر لشیم اش بو انعو عم جز از کات وی1 ا 
عير ذلك گما أت َس لأب الصغير أن عير 

تاا لو اعا اعد تة امأو هيب أخلاقها وَتعْليوا الدَابَ وَالْعْلوم وَاستَحْدَمَّتِ 
مره ابت في ينها وَعَلَمنْهَ وَأَطعَمَنها العام وَكَسَنَهَا الثيابَ ويلعَّتِ انت بعد ذلك 
ايس لها خد َء ين ك اياضم جر داي كاف اکا 

وللاپ على انول الصجيج أن بر جُرَ الصْغِيرَ مِنْ ار بال م ين أجر الول لدو 
لتقي في الوجاري کاش الهج بج لكق والتنقيح وَالأَقزوي وَالرَازيًة وَالْهنْرية). 


Ê f FÊ 


4 قوذي اشريعة ية التي كانت حك بها الدوة المانية 


م 
وہ سے 0وا اھ کا of oes‏ 


| 5 (1۰۰): لمجو آنا فی بد ماجن کا غد وبا صجیځاآو میک 


ء۶ 


و ےو 


الأ مال في بد لأر إن كان عفد اجار و صَحِيًا أو ادا وباطلا ول بالنسبة 


إل الآجر مجر لما هما ِي الاَمًاق. نظر الْمَادَةَ )۷٦۲(‏ . گل مضع يجب فيه 
كما في الْعَارَة بُ فيه الماد في الإجارة ول تحب الاجر جر اشر ما ۸ عل 


مضع لا يجب الصمَانْ فيه في العَاريّة رة ليجب الان في في الإجارو وجب الأجرة 


ے 2 


را ٿن متا إا نا ڙن الور امائ في يي الُشتاجر آئا خث في گؤز 
الْمْتَأجر ر. فيه ام في ب الاير فسأي ف اق ات 
ألا أا للا دالسَبْع ال ان رتا ا لها حبك رذ امار آم رب 


k9 & 


لام يبري نه فيه أحْكام الاَمَانةَ. 
E‏ ج مهاد بُضمَنٌ ِن ركه دل الْمأجُورِ وَفْتَ التجُهيل. . انظ 
و ڌ آلب عل أن اها وَشرئٽ ين بيو لا يرم صكان. انظ 
الْمَادَةَ (۷۷۷). 

الا إا اسأر انان َا وَاجِدًا وَأعْطَاه أَحَدْهُمَا لخر لهساو لا يلْرَمٌ الان 
إذَا َم يكن تابا لِلْقَسمَة. انظ المَادَةَ (۷۸۳). 

ا مع الْمُنْتَأجر فيه يون وَدِيعة. 1 مکاد: ؤ عى أحد سينا 
وَمَعَهُ سكين إل الْحَدَادِ لإضلاج السَيْف قط أو إضلاج السكين فط وَفةٍ فد آخدھما فلا 
ارم کاک کر خط اح تت إل خاد لاجو 5مك لا ر وقد الغلاف 
اا يلرم الْمُجَلَدَ صَمَان. 


0 
<f ے٤‎ 


إن الجا حور اما ما بد الاجر بالنبة إلى الجر وَالمُستاجر. أن ا بالتّسبة إل الشخص 
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اقل أي: بشنت إل انكو كه كالتضثون اعضو 

ما ادع ا e oT‏ 
الا ا دَعواه يضمن الْمْسَأجر قِيمتة لِلْمْسْتَحى ولا لجيه 
الصمان كوه لف في بر پڏونِ ديه ولِلْمُستاجر وء على الجر يتل ال 0 


of ورو‎ 


اثظر ال المَادَةً 0 ت( لري ۳ کک البرَازية». 


لازم لخشتأجر شا ایت اجو في کرو از آز را ان نا5 ان 
ذلك بتقصِيره ا أو تعديه أو مُالفته ادون ولو رط الان ودا تلف في ناء م 
الإجَارَة انسحت عَنِ الْمُدَة الباقة؛ E‏ اظرِ الْمَادَنَيْنِ (۷۹۲و۷۷۷). 


ود :۳ 


ما گان اجوز مان في بي الاجر E‏ 


۶ 


ر رر 


اا إا تَلقَتُْ بدُونِ تعد د وتقصیر بمقتصّیٰ الخاد( ۷ ومخالة الماذونة اغ 
في التَعَدّي فكَان في الْمَادوٍ السَابَةٍ 3 نى عَنْ هَذِِ المَادَة ونما َرَت زِيادةَ في التَوْضيح 
EE‏ اة وَهَلَكَتْ في بو في مُدَةٍ الإٍجَارَة لا رمه صمَان وَِنمَ 
تنخ الإَجَارَة عن الْمُدة الباقية. اظ اماه )٤٤۳(‏ ودا كان الْمُسْتأجر قذ أعطَى لدل 
سلما قله ا سراد ما يُصِيبٌ مده لباقي ِن ذلك . انظ المَاَةَ .)٩۷(‏ 

ٿانا: إا تَحَلَصت الاه به جرا عَنِ الْمُسَْاجر وَفَرّت بون تعَديه ويره وآ مکو 
مِنْ إمَساكها وتلفت ل يلرَمه ضصَمَان. 

ا ری اد عار وآ و اسوق الْمُعْتاد في الطريق الْمُعْتَادِ قَسََطً 
إل الأَرْضٍ وَعَطِبَ فلا رمه صَمَان. كما أنه إا عصبت الدَابة الْمأجورء من الْمُسْتأجر 


وَكان في اقَيَدَاره إِقَامَة ادعو ی على الْعَاصِب وَاسْيَرْدَادُ المَأجور يه َل ْمَل ذلك 


ت 


. َون اشرية الإلامية التي كانت تكم بها ادوه انعلمانية 


لقت الَا في بد اعاب لا يرم الاجر صتاد 

رابعًا: إا سَقَّطَّت الَأنية المَأجُورَه مإ رض يِن بد المُنْتأجرٍ َكَرَت قَصَاءَ قل 
E‏ 

ا : أو تأر عد أا في فطع الحَطَب اعام إّ أجيره لتكسير الْحَطَّب 
فادها الاجر وخرب گان E‏ في الع لاجر ف ا لا يلف 


ly‏ ا جزل شتی هلرو قد 
بإِعَطًائا ال جير إا بن جين الاشينكار شغي لأس لا يلرم صتا 
ا E‏ 
استَعْمَلها بتفه االضتان: 

ا لو اجر وهي ن ر م اونا ڪاه عل ا خي 
إلى الجر لمت الدَاَة وَسَمَطَّتِ الأوَاني إل لاض لقث ينر قدا گا ت الدابة تطيق 
حمل ولك لحمل قا يضمن إلا صَوتَهًا. 

رهم ِن ر َد الان في زو الاو معلا آله لا رط في عقي الجا 
صان الور إا تیت عماوجو لا يلرم تان ولا حك يلرم ا لمذگور؛ لان 
ايراع الان في المائات باطِل. انر زح الماد (۸۲) (أغباف نر هني انقزوي). 


N e 


yy (° 0 |‏ ن یکو فصا 


ا ر 5 


داب الكرَاء فاتت منه 4 أو سّاقها بعنفي وشدة 


i 


ز را عل ق فصان عه ی 


ا 


E‏ ل طرُو ء ثقَصَان عَلَيْه. انظر الْمَادَتيْنِ 


(Ag VAY) 
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5اطرا على الور فصان يجري ممه على ما اء في الَا (. 4۰( 
...وقد بين في هذه الْمَادة المد لتر عن في المَادة نة وهو ما لَمْ يكن بتقصيره 
و ا ا مخالفته a‏ المَذكورَة في الماد السَابقة. 


أوًلا: ما لو صرب ب الْمستأجر دة الْكرَاءِ د ضرا عير مُعْتاِ أو سَاقَها لِلْمُرُور مِنْ 
ل ا عن الور نة أز بها مقي وَِدّةٍ عل جلاف انناو يي قات 
زمه صَمَانُ قيمَتَهًا. 
ن :د(۵ و1٤۵‏ و۸٤0‏ و۵0۰ و۵۵۱ و1٥٥‏ و0۷٥)‏ مِنْوُرُوعَات كولم 


a 


ٿالا: : إ5 اشتأجر أَحد 5اه لبها سرج فرع السرج عَنْ هركا ووضع عل بزذة 
وَعَطت صن سوا آگان مُعتادا أن وضع رذع على مل تلك الدٍَة و َم يکن لن 
انس مختيت ولان اة نل التزج اروب ولان الكزج بيط على طهر 
لْحَيرَانِ بخلاف البرَدَعَةٍ عَة فَصَارَ تَظِيرَ اخحتلاف الْحنطَة وَالْحَديد. (ر ذالْمُختار). 

رًابعّا: : لا تركب دون السزج الاب الي اشنكريَت ت علۍ ان رکب برج ولا جوز 
ن نتاقي على هركا أذ يهى رما تركب الك متاه الكثرو 5ة ن لأسي 

خامسًا: إا اشتاجر أَحد ابه علا سرج تع سرجها ووضع عَلَيها سج عَيْرما 
وهو ل براقا طت صو جَويع قيا أا إا َع على ظَهْرما زا مُرَافقا لا 
ا ِضمَن. اظرٍ الاه ۳) ما لم يكن نَل يِن الأول ودا كان لق من في 
لوز صن مدا الََل. 

اوسا و استاج ر اد داه لتقل عَلَنْها د ترابا مِنْ بَعْض الأبنية الَا غارب فا اندم 
اب تتا کا باح الراب بن مِنه على الدابة فَهَلَكث قدا حَصَلَ ذَلِكَ ١ل‏ ادام بعَمَلِ 
الاجر أي: : بتقصیره صم لوا یکن بککل دبل کن اتام اوتا عن رخاو 
اراپ وَل ُن المُستأر ر عَالِمّا بذَلِكَ > حتیٰ يحتاط فلا يلرمه ضمَان. (الهنْدية ورد 


K2‏ قوانین الشربعة الإملامية التي كانت تكم بها الدولة ال ماني 


ا (۰۳): ر امار عَلَن خلا الا د ٠‏ القَرَ وَالْكَسارة 
ولد مها مَلا: :لو تعمل اليب اهي اتر اها َل اف عَادَ الاس ّت 
ردک نرو وتنا کرو تار 7 


التارَ از عن ن الاس به 


کس سے 


ای - 


مناج على خلاف الخاد تعد رضن بمُقتَصّیٰ المَادَة السَابقَة ا 


E 

سائ رة عن ذلك 

اولاز لو اشتکری ل اح يابا عل اَن وها فو وَاسْتعمَلهَا عن جلاف عَادة 
الاس رمليت يضم وما قدو قيا الألبسة سالمة ويها بالا يضمن الاجر 


2 


الق بين الْقَيمَتَيْنِ وء ما ادير الَاهر اه يجري في ديك حك الَا( ٠٠٠‏ 
انا: ودا 5ا رها اردان أو كلها عة أو حَرََْها النَارُ صَمِن. اما إا بلي بها 
سب المُنتاد اديْرَم صان عه انز زح الماد .)٥۳١(‏ 


الا: كلك ذا أشْعَل الْمُْتأجِرٌ فِي الدَارِ المَأجُورَة تارا زياد عَن الَذِي يسْوله 


٤ م‎ ٤ 


‌ و 


الا اى : َه تَجَاوَرَ الْمَُْادَ في إِشُعَال التارِ. سكب عَنْ َلك حريق حرق ق تلك الدَارَ 
ا 7 مع الذور الْمُجَاورة لها يَضْمَن الْمُنْتَاجِرُ جر جَميعَ ذلك . ائ إا گات ما اشع لم 
يکن خافا لِلْمُعتادِ وَسَواءُ اكان إِضْعَالّةُ التَارَ بإِذْنِ مِنْ صَاجب الدًار أو باد إِذْنِ وَاخترَقَتُ 
درك لا الَْأجورة وما أو ارق معَهَا ذُور الْجِيرَان فَلا ْرَمه ضَحَان. نظَرِ 
ماين .)٠٠٠( )٥۹۱(‏ 

6 إا بت الْمْسْتَأجِرٌ في الدَارِ الْمأجُورَة فُرئّا وَاشتَعْمَلَةُ عَلَى الوَجهِ المُعْتا 
رَاحترَقَّتِ لدا اَأجُورة أو اخترَقّث دور ليران لا يرم مه ضَمَانٌ. انظر الْمَادَةَ (41) 
سواءٌ ا بی ارد بإذْنِ الآجر أو مِنْ ذُونِ إِذنه؛ لن E‏ اناع كَهَدا. انظَرِ 


لادء (۳) ولان هدا اناع بظَاهرٍ الدّار على وجه لا تتغير هَيئة هة لباقي إل ا 


الجُزء الول /الكتَابالشاني: الإجارة ٠‏ | ۹ 


(رَد الْمُحْتار). 
ا إا بت ارد على جلاف الْمُعْتَاد وبلا اخييَاطِ وَاخترَقَتِ الدَارُ صن انظرٍ 
ا 


TT TETER‏ و فصان لزم 
الان آيٌ: ا ٣إا‏ تلف الجر َون جَميع يمو إا را عله صان صن قيكة 


النقصَانِ وَفي حال النقَصَانِ فالظَاهر أله يجري فيه أحْكَام الماد .)٠٠٠(‏ 


و دے ا 


مسائِل مَفرعة عَنْ دیڪ: 


ارلا َو ترك الاجر د باكرا ا کارا 5ا آها تير وَحْدَهَا وتر 


وغد َلك تَِقت أو ّث بصُورة رى صن جويع قيمنها. 
انيا: لو ترك الْمُسَْاجر لداب على باب الْمَنْجِ أو باب الذَارِ مَربُوطة اؤ بدُونِ ربط 


ت 
ت 


دحل لِلصّااة أو ِقَضصَاء ء شُغل وَتلقَتْ ث بعد غيابها عَنْ ترو لَزمَةُ الصمَان. ام یکن ولا 
NAS‏ يڙها في ريق عَبر اف أو بغض افر 


وه 


rs | وجيت‎ 


الا: لو أَوَقف الَمُستَأجر الدَاة الْمَأجُورَ في مان وََحَدَ في الصلاة و 


ی ¥ ر 
و وَرَا ا ر 


E 


:إل جهة أو رَأى أَحَدا اتف الدَابَة وأ مرك الصَاة لِلَمُحافة عَلَيها از مه الصمَان.. 
رابعا: لو تَحَلَفَ الْمُسْتَأجر في الطريتق لِقَصاء الْحَاجَة أو َف ا ات ا 
ولت نة ابا ن كر أو مدت وتا آم إا تقب الد 
يب عَن تعر لا يَضمَن. أَي: أن الْمُعرَ في هَدَا اباب غِيابُ الَا و عن تر المُتأجر؛ 
َه لا َد المُسْتاجر مُحَافظًا عَلَىٰ الدَابة ٳڏا ترگها تَيب عن تظره ولو رََطَها بسَيءِ. 


ت 


خامسًا: ولا جر افر شري حبرا وَعَابتِ الاه عَنْ ره اء اشتعاله 


وفقدَت من دون ان 


7 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 


المُرَاِ م قِدّث صوتها. َا . 

سوسا َو اسَْأَجَرَ أَحَدّ داه عَلَى أن يَرْكبها إل المَحل الفلانيّ في الطّريق 
و TT‏ 
وإ فلا. (الهندِيَة في الاب السابع وَالِْشرينَ الْحَانيه وَرَدالْمُحْتار). انظ المَادَة .)١٠‏ 

سَابعًا: إا تام ا في الطّر يق رفت الد الاحرة دا تام وهو قاع 
لدأ مام َا يَضمَن ودا ام مُضطَجِمًا صَونَ. (الْحَامِدية). 

يل في الوتًال: أو ترك الفاح دة اكِرَاءِ حبلا على عَاربها؛ لاله ذا لم برها 
ا ا ا و ا 
نها وَلَمْ يها اؤ رجح عِندهُ عَدَمُ الور علَيهَا ولم متش عَنها فاا رمه د 
وَيْصَدَق قول المُستَاجر في گون لَب عَنْها لر جُجو عَدَم الور عَلَبها. (الْهنْرية). 

َالقَصِير الْمُرَادُ في هَِِ لتا ر قيب الششتأجر في جفظ الاجر بل ر ا 
:َو َرَت داه راء يتما كان الْمُستأجرُ مَشْعُولا دة رى له كا ا 
إل الأَرْض وَتَلمَتْ اة الْكِرَاءِ لا رمه صَمَانٌ فيمَا ذا كان يَحْسَى عَلَى دَابَيه أو جِمْلِهَا 
للف دا لَجِ بَا الْكِرَاء ولا صَمِنَ. انظ الْمَاَةَ )٠٠۹(‏ (الْهنْريةً). 


ران 


٤‏ (۰): حالم الاجر مأدُونی جاوز إل اوق اشرو" توجبُ اش 
حافت بالعدول ا ما ُو المَشْروط أو مله لا وجي مكلا و حَمَلَ الاجر 
کن عدو عل 5 زه يعنت ا 
وأا و حَكَلَها حُمُولة مُساوية ةلهن في اضر أو حف عطي لابَضكَن. 
ن اشح َة ما عفد إجَارة وله اشتفاء مشلا او ما دونها ويس له انتا 
ا ما فوقها: 
عليه إا حالف الْمُسَاجر مادو بالكَجَاوْزٍ إل ما قوق الْمَضْرُوط وَجَبَ عَليّه 
الصَمَان کون تَعَدّی. انظر الَْادةَ (۷۷۹). 
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ے 


ا N E‏ لاه 


ت 


ء چ 


يكن في َلك متَعَنيا. مکاد: E RA‏ ی داب اشتكرَاا لن 
كلها نرين أ سنن للقت اه به بسَجَاوزه إل ما قوق المَشْرُوط صن جَويعَ 
قيمَتهًا اترم الجر لان الأجر رة وَالصّكَان ا بَجَْمِعَان: انْظَر ماد (۸). 


2 ا و 6 fS NIC f2 Br‏ 
َوله: (کدا أ حدِيي) ليس بْب احير N ٤‏ 


TT‏ جد مِنْ هرا قَيْصرمَا فَحَاصله نی 


2 


ان ضر اهما قوق صَرَرِ لخر مِنْ وَج لا يجوز ون كان حف صَرَرَا يِن وَجو. 
(رَد الْمُخْتار) انظ الماد .)٤٩(‏ 

وأقالر ا مرل مارت لله في الصا E aE‏ 
الْمُحَْار). 


ر 


وَكَذَلِكَ الْمَرَادٌ (70 ۲ و00 و٤0‏ و۷٤0‏ و0۹ و001 و00 و00۷ 


2 


E 


اة ( ۰ ): ية قى الْمَأجُورُ كالوويعة ما في بي الاجر ع ناء اة | 
٠‏ کاو وع هذا لو استغمل اماج جر جور بع اقا مدو ارولف كن | 
YS |‏ ل إا ت بعد | 
| الإمْسَاكٍ تلف يضمن 


a‏ ء الإجَارَة گمَا گان في يَدِهِ 
تل اھا تی آنه َو تَلِقَتٍ الأَوَانِي بعد انقَصاءِ مُدَة الإَجَارَة بيد المُستأجرِ يلا تعد 


ءَ 


و TS‏ ان (انظْر شرح الماد .)٠۹ ٤‏ 
عله أو اشتغكل الاجر لْمَأجور بعد انْقَصَاءِ مده الإجًا رة ولف يَضن. وَالحُكم 


في الْوَدِيعة يعَة على هذا امال آيسا. نر اا٤‏ ۷۸۷ و ا اله ا تارم اج . (انظر 
ال4 (A‏ لن ذلك الاستَعْمَال عَصب ت والمتافع ال وة لست ا رَد 


olor 


۹۳۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاذت تحكم بها الدولة العمًانية 
الْمُحتَار) (انظرٍ الْمَادَتيْنِ ۵٩‏ و٩۹٥).‏ منا: و استَأجَرَ أَحَد داه به على أن ركبا ايوم َحَصَلَ 
ما حال دون ركوو اها اليو e‏ 

ا ي E E‏ 
إل صَاجبهًا رقت الدذاة فَحَطمت الأَراد ي ا م کن الا طبن مت رك الحَنْلِ 
صَمنَ. أا دا گاَتْ تطبه لا يضمن بمْقتصّیٰ الْمَادَة (4۳) وسَرْحها (الهندِية في لباب 
السّابع وَالعشرينَ ل 

کڏلِك لو طلَبَ الاجر ماله عند انْقَصَاء مُدة اجار ومن الْمُسْتَأجر وَلَمْ بعْطو م بعد 
الإمْسَاكِ تلف يَضَمَنْ ولو لَمْ يكن مُمَصّرَا أو مَعَدَيا. وَحُكُمْ الرَدِيعَة عَلَى هَدَا الْمِنْوَال 
َيصا. (اثظرٍ الْمَادَةَ .)۷۹٤‏ 


Ê FF FÊ 


الجز الأول /الْكتَاب بالشّاني: الإجارة AY‏ 


TT‏ كدي الأجبر أو تبره بَضمن. 


0 ۶ ا ت ف ا 


o‏ وَتجري ف کک الْمَوَادٌ ۷٦۸(‏ و۷۷۷ و۷۸۷) ويَصيرٌ 
إيضاح هله ا )۸ و۹٩ ٠‏ ) الاتیتین ت 
ا مَفَرْعَة عَنْ ذَلِكَ: 


ت 
٤ 2e‏ سے2 


اولاا تار ارق المكارئ الل جنك أن سلما عر درن إذن ولف اة 


الْمْكاريٰ الأول (انظر الماد .)۷۹١‏ 

انا وکا شا SS‏ 
صا فبا إا حلط عَم حي الاس َنَم حر وَلَمْ يمن التَمييز بيتهَا يضمن قيمتها يوم 
الط يوم الْحَلط هو يوم الاشتهلاك. (انظرٍ الْمَادَةَ ۷۸۸) وَالْمَل لِلرّاعي في 
مقار الْقَيمَة. ما إا كان امير مُنْكا قَآد يأَرَم صَمَان وقول لِلرًاءعي في تين عتم كَل 


و د الْمُحْتَار الأقزوي الحَيريةَ. 
القَاعِدَة الَانة:- إا تلف الْمْسْأَجَرٌ فيه من دون تَعَدّي الأَّجير ولا تقصيره لا يَلَرَمُ 


۳4 قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


e ° 


او ر 


ا اع عن هذا: 
إا طَارث سَرَارَة ِن مِصباح الْقَصارٍ بَعْدَ ا 


ن لایر حَاصًّا أو مُضْتَرَکا كَمَا سَيْوّصح َلك قَريًا. 


ن أَطمَاه وََركهُ في حَانوته فَأَصَابَتِ الوب 
وَأَفْسَدَتَة فلا صََمَانَ. 

اا:- لو كر الصََاعٌ لَب الذي صَبَعَُمَعَ ثاب أخرَى 
ا يضمن وَإِلا قَعَلَيْهِ الصَمَان. (أنقروي). 

القَاعِدَه اللَلَة:- يون الَجيڙ المُشَْرَك صَامتا الْحَسَارَةَ الي ولد عَنْ فلو وَلَو لم 


سا ديه وَتقَصيره وَقَذْ جَاءَ دَلِكّ في الْمَادَةِ .)٠١١(‏ 


ففقد ينْظر. ذا گان سره 


َد أخْمع اة على اَن يد الاجر الْحَاص د أَمَانَة) كما صرح بدَلِكَّ في الْمَادٍَ )٠٠١(‏ 
ےه 2 کہ 


وقد ذلك ف لش أيضا. 
أن الاج 0 اا فوَال: 


o rG 2 of 


قول الام الأَعظَم م هو الول الارل. على رَأي الام الأعَظَّم وَرفْر وَحَسَنٍ بن زياد 
E‏ القاس 


إل ي الجير الْمُطْكَرك يد أَمَاة كيد الاجر الْحَاصُ؛ لان اقب وَقَحَ بإِذنِ الْمُستَأجِر 
َو في حُکم الوَدِيعَة وَلا يون E‏ أا عد الإمامين يد الأجير 
المشترك تد ضمان. ت ا الإمَام 


9 


الأعظم كما سَيَجي ءتوضيحه. (أنقروي وَرَيلَعيٰ). 
وير ن٤‏ تا الا ا 
ك غر ة 17 ع چە و . ت 
ولا إذا اذعى جير امرك ا الاح ر فيه إل المستاجر أو أنه تلف في يِه 


o و٥‎ ۶ 


بلا تعد ولا تقصیر EET‏ اء على الْمَادَةٍ .)۱۷۷٤(‏ 


\ 
A 


ت 


ا ثبت ما اَعَاه بالبيَة وَقَذ جَاءَ في 


2 


(وَعِندَهُمَا القَول قول صَاحب بء لأ الوب َل في صمَانه عِنْدَهُمَا ولا يُصدَقُ 


الجز الأول / الكتاب الثّاني: الإجارة e‏ 


ي 


على الرد إلا س 
ماا: لو طَلَبَ أَحَدّ من الْحَيَاطِ التَوْبَ الذي أَعْطَاه له لحه وَادَعَى الْحَياط أنه 


€ ر ر 
4 


أعطاه ياه قن الام يُصدّى قول بلا َة ة. اما عند الما ی 
لار دالااوزوی قاری اب تب 

گايا: لا يرم الأجير المُْعرَكَ صَمَان على رَأي الام الأعطّم إا لف الْمَُأجَرٌ ف 
بلا صنعه ت سَوَاءٌ تلف قبل العَمَل أو بَعدَه. Ty‏ 
رر نة كان يكرد الجر لرك رايب اكل الأب الم اي يَرْعَاهًا َو بسب لا 
NET‏ شط الصَمَان أو لم يسر رط . (رَيلَعِیٰ). 

ملا: دا کان الا جير امرك رَاعيا ملا وَفقَدَت مله اه قاد يْرَمهٌ صَمَان وَلَو قال : 


َه لا يعْكَمٌ كيف كان فقَدَانها. (الْحَيرية). 
وَالْمَولُ الثاني قول الإمَامَيْن ا ما إا لف الحيوان بسب لا ينكين التحرز ينه 


کلت نت لب شوو عن کی مجعو ین لشوس ازاز 
القَرية ڪا لا يمكَ ن الرَاعِي من شرفي عل كا اذام ا صان عليه عند عنْدَهُمًا. أَمّا إا 
حص التَكف بسب كالسرقة أو لحطف مما مُكل الاخَدرار مه رمه الصمَان. (الَقرْويء 


3 


والتنقيح). 


مَاا: ا کان الا جير امرك رَاعيا وَهَدَ يران من يِه وَادَعَى أنه لا يعْلَمُ كيف فق 


يکونْ صَامَا؛ اَن دَلِكَ إ قرا من بتضييع ذَلِكَ الْحَيَوَانِ. (الْخيرية ورد الْمُحتار) سيين 


في الماد )٠١١(‏ هذا أَيْضًا: 
وشلا ة الكلام أن ملوك لماج فيه في يد جير الْعُضَْركِيقَع على أَرَبَعة أَوْجه: 
ال الأجير ِي يع بون تَعَدَدِيَة. 
وَفي هَاتَيْن الصورَتَيْن يرم الصمَان. 
۳- - بالشيءِ اَي لم يكن غل الأَجير وَيقَعُ َء لا ُن احيرا ِن. وَفِي هَلِهِ 


۹۳۹ قَوانينٌ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
الصورَة لا يلرم صَمَان. 

-٤‏ بالشيء الي يِن الاخيراز نة كحضب وَالكرةّة ما ل من عل الأجبر. 
رفي هَذِِ الصورَة لا يرم الصَمَان عِنْدَ امام الأعْظّم مُطلَمَا سَوَاء اكان الاير مُصَيِحًا اَم 
لا وَيلرَمٌ الصمَان عند المَامَيْن طلقا ٠‏ 

وجه الاخيلاف: هو أن الام َعَم يمُولُ: إن الجر نما هي في مُقاپل العَمَلِ 
ققط وليت في مقابل العمل وَالْحمظ مَعَا َالمْسَأجَرُ RAIDED TRE‏ 


ت 


الفقَرَة الثانية من الماد (۷۷۷). 

TT 1‏ إن الاجر هي في ممابل العَمَل ء َع الْحِفظ وَلَيْسَّث في مقابل العَمَلِ 
فط ولا لك قهي في حُكم الفَِرة المَذكورَة ة لِلْمَادَة (۷۷۷) و(تكلة رَد الْمُحتار في الَرَدِيعة). 
: ت امون لهه واي مَذَْبَ الام الأَعََم كما أن اَذ َد فيه لانها: 

ارا كته في الْمَادَة )٠٠۹(‏ بصورَة مُطلقة أيّ: :آنا عَدَمَ تَخْصيص المَجَاّة الاجيرَ 
لاص دلبل على اختيارها مَذْهَبَ المام امار اليه لَه عَلَى رَأي المَامينِ يلرم 
الضَمَانُ إا كان الأَجيرٌ مُسْتَرَكا وَكمَا هُوّ مَذْكُورٌ فِي الْفِفَرَة الانية مِنْ مال الْمَادَةٍ 
الْمَذكورَة أَيْصَا وَهَُاكَ سَيْوْصَح دَلِكَ. (رَد الْمُحْتَار). 

ا الفقَرَةَ (وَبهَدا الْوَجه لو حَبَس دَلِك امال وَتَلفَ في يَدِهِ لا يَضْمَن) مِنَ 
الا )٠۷‏ هي يشا عى قول الإتا الأب َا عَلَىْ قَوْل الَإمَامَيْن يجب الصَمَان. 
«هداية) انظْز شرح الْمَادَةَ .)٤۸۲(‏ 

وذ جَاءَ في دة َكل صانم حمر ر في العَيْنِ گالْمَصًار الَا له أن َيس 
لين بعد ارغ من عمل حى بشتؤقي الجر لأ الوه علب ضف قاو في الوب 
E ys‏ حه حَبَسَه قَصَاعَ في يِه لا صَمَانَ عَلَيهِ 
عند ابي حنيفة ايان لاه َير معد في الْحَبْس يی اماه كما کان عِندَهُ وا جر لَه 


َو 


للاك و ی کی و یرت وي - رَحجمَهُمَا الله تال - 
جر 


ا 


ARE 


ے 
س ٥‏ ۹ و ب ا 


گات مَضمُوتة َل الْحَبْس قدا بَعْدَهٌ تة بالْخِيار إن شَاءَ صَهِنَة عَيْرَ مَعْمُول ولا جر لَه 


ازو الأول /الكتاب الاي الإجارة NY ٠.‏ 


إن اء صت م ا E‏ 


ت 


اقول الَالث: د ف رای جن لفقا المتأخر ين اَن يجري ب الصْلَحّ عَلَیْ صف قيمَةٍ 
کک بسب یکر التحرر مه اى یکر زرا کیو تاوت 


قول الام الأعظّم سما قول المَاميْن وقد أف مساح الإشلام على هدا اجه 
كنار لإ لن قلشق رهشي شر الما انظ الْمَادَةَ ١(‏ ۸°{ 


اقول الرَابعٌ: وهو قول بعش اللا ء الأخرين يلرم الأجير بمْقتضى هدا الْقَوْلٍ 


e‏ وَفِي الفتَارَى 


الحَيريّة تحبيد لهذا اقول وما بي الام الأعظّم وب وبين الإمَامَين من الاختلاف فما إا 


گات لجار صَجِيحَة. ما ذا كَانَتْ فَاسدَة فَالْمْستَأجر فيه ا فى يذ الأجير امرك 


م 


الاتماق لا يرم صحان. (مجمع الأنر والقيع). 

ن ٳڏا گان السيءُ الي سُلَمَ إل الا جير ليس مكايحدت ف الل ارم ا 
بالاتماق َو من دون تعد وَل َه تقصير متا: َو اى أ ااکولنعط اتر 4ي 
ود َلك العْضحفُ ن بد ذلك اص پلا عد ينه 95 5ذ تقصير فلا يلْرَمهُ صَمَانُ 
SSE‏ ا 
لصحف يمَايَحْذتُ في العمل (عَل أقنديء والتقيخ ورد امتا 

ا 
على ما يَجيءٌ في التَفُصيلات الآنبة: ا 

EET 
ينظ دا گاتِ ا کان ذلك الرَجُل مُحَيرا إا اء صك الصَبَعَ اياب‎ 


يونا الأصلى وتر کیال ر که اءاجر ال تلن يجار ا 
إا كات الْمُحالفة المَذكورَ ا ق يرا اَيْصا قان سَاءَ 


ت 


رك الثابَ لِلصَب غ تة يمتها بها الأضلِيّ. رن هح هة ودع إل الجر 
ا أجرة الزيَادَة ّي حَدَئت بدَلِكَ الضف 


a 


۹۳۸ قَواننٌ الشريعة الإسلامية التي كاد تكم بها الدولة انعثمانية 
إه اه .ب اقوائن الشزدة الاي ای ا ب و ي 


ی ص و 


-١‏ أز اغ أحة حكاك الاغتم نئا ن عاب اكه ققق غلبو عتا أذ عا 
اشم عَيرهِ کون ذلك الرَجُل مُحَيرا قن اء صَمَنَ صك الاح 
اك الصو وباج مل عَمَل الاير على ألا يجاور الا ا 

۳- إ5 می اَحد تناش حا یتش علب اة وق الَا على الي ار 
ا محر إن اء صكة قي اللَوْح وَإِن اء أحَدَّة عَلَى ك الصورَةيا 
الول لِعَمَل الجر هدا على ألا يجاور الجر الْمُسَمّى. 

E ٤ 


ف رمي تائ کرب شاو ا کی آهل بعلن آَن يروا راهم تارب يدث 
رئ کیزن کی کر باغ تلوب کرد شک ع بن کل تنه 
وی رو لوآ ث جار ووإلا هي قازر ك 


| ضرا ا لال متا بن ل اجر لاسي ا له 
الاب في امحل الفَُانيّ 5لا َذمَبَ بها ل ڪڪل ڪر ِن لم رمَا الراعِي في ذلك 
لمحل وَذَبَ با إل ڪل حر راا كون متعي َإن عَعَتِ اللاب عند ديه 


| هتاك يرم الان عن اراي كَذَلك ل ّى َد شا إل حياط وَقَال: إن رج قبا 


ET 


ص وق كط يغ وص إن غر بء أن بع حياط الغا 


آي: اه يجب الصَانْ في الخو الي الانيّة: 
أو عدي الأجير ئ الأجير الحاص او الأجير المْشتَرّك ال یو چب الان 
كما في الماد اة هَُ أن ْمَل عَمَلا أو يسرك حَرَكة مُحَالِمَيْنَ لأر الجر أ لِمقتَصّى 


الد ا ار دال ار لك الا ف د اجو ف الال جر 
الْحَاص! إنّمَا هو عَرْصًا وَاتفَاقًا لا يقَصد الإختَرارٌ. 


وإدا عاد جير بعد الْمْحَالمة مره إل الفاق فا يَْلْص م الضَمَانِ صا ESD‏ 


وَالْمرَادُ مِنَ التعَدّي في هَدَا اباب هو الاسَتهُلاك وَجِنَاية الي وَمِنَ التَقَصِير هُرّ 
اتير في الْحِمْظ وَهَدَانٍ اللَمْضَانِ إِنّمَا مُا على مَذَّْب الإمام. (هاِش الأنْقرْوي). 

مال لحر كة الْمَْالفة لأر صَرَاحةً: 1 

متلا بعد قول الْمُستاجر لِلرَاعِي الذي هو جي حاص - 
الاب في الل اماي ولا تذْهَبْ بها E‏ 
الْمَحَل وَذَهَب إل مَحَلُ خر وَرَعَاهَا کون ميا بحَرگيه الْمُحَالِفَة لأر المُستأجر 
شر لز کون دب بد رنه کاب شد ل داي بو 


م 
٤‏ و 


تعديا خر أى: أنه ذا رَءَ عى الران في غير العكان الوط ولف ي و 
ا کا إا لم يلف فيلَرَم الجر الْمُسَمَى اشيخسائا. 
ودا اختَلف المُستَأجرٌ َالأَجير قال المستأجر: قد رطا رَعَي الْمَوَّاشِي في 


امحل اماي ول الاير َم تَْتَرط ذلك قبت اليه من يقِيمُها مِنْهُمَا وَإدا اقام 


الان الا رجت ب الرَاعِي ودا لم يقم أَحَذْهُمَا فَالْقَوْل لِلْمَالك پالإْجْمَاع. 


الک قرويٰ» والخصالي» وَالبرَازيّة). 
مال لِلْحرَكة الْمْحَالمَة و يلائ دلالة: لو عطي أَحَدٌ فُمَامّا حياط وَقالّ: إن حَرَحَ 


أُجُرَة نآ ھک E‏ 


ت 


% 


و ق چ E‏ 


بتَمصيله إدا کن گاقا اء وإ فک ایز ج کا کون بد تلت د 


اما إا أَعَطًىٰ ذلك السَحْص الْقَمَا وَقالّ لَهُ: مَل يفي اء لي؟ قال الْحَيَاط: 


ےک ر 


كفي فقا لَه صَاجِبُ الْقَمَاش : صله فَمَصَلَة وَلَمْ رُح قَباءَ قد يْرَمٌ الْحَيَاط صَمَانُ؛ 
لان ن لذن في هَذِهِ الصورَ َة طن اد يق پول گلايه کون اطعا بذ ذنِء ثم لا يکون 


قولة: َعَم إِعْرَارا له حت يَضَمَنَ؛ لن مُجَرد الْقَوْلِ لا وجب الصَمَانَ على الْعَارّ وَإِنَّمَا 


م و و ا 


4 فَوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولّة العلمانية 
د د اا ی ی ا و 


جيه ن لو گان في ضمُن انعفد ون لم يکن لا و ل 
الْمَالِكُ: اف دن ف إذعلى الإذْنَ بشرْط. 

اتر كاري في مقعم عن امار گا في إنگانه أن بقار يك اكان وَل 
ارق كوه مَبَاءَ الأصوص ورول الأنعار رة وقي فيو ةاعر ما عه ِن 
الأخْمَال أو e N‏ (رَد الْمُحْتَارء وَالانة قروي). گدَلِكَ لوال 


صَاحِبُ الْأَرْضٍ ِملاح: اقل مل الح ين ها إل المحل الفلا + لان الرطرة ها 


فیا إن بیت وقول املاح ديك آي تع ةيه ركنتي لحنلا ولحت قبن بتكي 


وَكَذَلكَ إا دهت الال طریق شر اطق اي عَيتَها لَه الا وَتلفَ 
الا ج انظَر شرح الْمَادَة )٥۷۳(‏ (الْهنْدِية في اباب الثانى وَالْعشرين). 


ر 0‰ 


انا: مُحَالمَة الاجر مُقَتَصَى الْعقَدِ يُوجِبٌ الصَمَانَ صا . انْظّر الَْادَةَ .)٤۸۳(‏ 


es 


الا إنكار الأجير الْمَُْأجَر فيه مُوجِبٌ لجان ابضا: 


2 


رص ار 


:عمال 


ملا: إا نكر الْقَصَار الاب المُْطَاة إل ِقَضرمَا عند لبها من كم بعد ذلك لو 
سرقَث أو حرق صَمِنَ قيمَتَهَا؛ أنه أَضَبَح بعد الإنْكار الْمَذْكّورِ عَاصِبًا وَإذَا استَحْصَلَهَا 
صَاها بغز مك سرا ا عليه أن بطي الأجير اجره إا عَسَلهّا قبل جود 
لان الْعَمَلَ وَقَعَ اجب الثيّاب. 

أا إا كان الْعَسْل بعد الْجْحُود فليس على صَاجبها مِنْ أَجْرَة؛ لأن القصارَ قَصرَمًا 
عبر عفد لا عق الأَجر. (الْخَانةَ). 

ردا كان جير صَبَاعَا َالْحُكَمُ في دَلِكَ عَلَى المِنْوَال المَذكُور اذا صَبعَه قبل 
الجْحُودآرمَتِ الاجر 

ودا E NN N‏ اصع 
الرَيَادَةَ الْحَاصِلَة مِن الصبَاغ وَإِن سَاءَ رك الاب لِلصَبًاغ وَصَهً e‏ . انظرٍ 
الْمَادَةَ (۸۹۷). ّ 

رَابعا: ادقع لحان جنه كي يَطْحَتها وَأنْكرَمَا الان إا طَكَتَها بعد الإنكار لا 


ت 


الجز الأول /الكتاب لاني الإجارة CHS ٠‏ 
ر 


N 


جره لَه وتبقى الْحِنْطَة لكان وَيَضْمَن جنطة اجب الْمَال. ار ا 
گي ينيچ لَه اشا قالْحُكُم في هَدَا كم الْجِنْطَة عل ما شُرح. (الْحَانية). 


ا:6 کلت الا بون تي الزاجي بره بم الحا سوا گان 
اا ا يرا مُشترکا ملا ودا لكت الدَاب باه سَمَاوة وهي في ي 
الرَاعِي لا يلرم الصَمَان (البرّارة). 
وَمَاك إیضاح الک خاي الي وب صا الأير اني لا ويه وهي: 


١‏ - ليس لِلرًاعي راء الڏگر يِن الْحَيوَانِ ن على الأنتى بذُونِ إذْنِ صَاجبه. ِن قعل وَهَلَكَ 


ے 


ك رة السمان. وأا 5الرا انبرو َلك لا مادء لان ال خرف الصورة 
ا ولد یا تیان و تاا عب اون فی اکا نی الش وتو اس ڇر ین تل 


٤ 


أحضر ل ترق بسب سد الْمَالِكِ يه 


0ر 


9م اط قا تعر ين ذب ل رى عاك لاط تالوم لكي 
EE‏ انظّر الْمَادَةَ .)4٠٠(‏ 


رھ رر 


- إذا ارس الْحَيَاط اتوب بعد ياه ل صَاجبه مَعَ وَلَدِهِ الْمَوْجُودِ في عِيالِهِ 


Cs 


۲- دا جَذَب الوب صَاحية عنْدَمَا 


رمه سر 


OEE‏ قان كان الود الغا عاقلا مقتد متدرا على الجفظ ل يلرم الأجِيرَ صَمَان. 
(انظرٍ الْمَادَةَ ۷۹۵) إلا صَمِنَ لتَضييعه الْمْسْبَأجَرَ ر فيه بتَقَصيرءِ في الحفظ. (الهندِية 
وَالبرَازية وروي وَرَدالْمُحتار). 

e‏ إل الاجر مع آجبر يره الْخَاص وَاننه الكبير الْمَوْجُودٍ 


2 
4 


ِي عیاله ولک لس دَهَا مع عير ا أمینه. 6 قان رمَا وَهَلَكَتْ صَمِنَ. (انظر مَنْنَ 2 
الْمَادَةَ ۷۹٠‏ وَسَرْحهًا). 
- إِذا فع رج شاج خيطانا کي ين َه قمَاشا فَاعطَىٰ السَاحُ الْخيطَانَ 


لص ا تر وَهَلَكَت بعد لِك ينظ TT‏ 


clo 


ان: ران کان اني يا ضمن. ا الْمَادَةَ 0(. 


(البرازية وا و 


4۲ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها يا الدولة العثمانية 
[ه] فوا اشریع اید کی ی سے 


ا e‏ راء دون إِذْنِ صَاجِيوِ وَصَا 
جني 7 کح 


€ 


مَل بيد ذلك الأَجبيّ به َعْدَ ممَارَقَة الذَلّال لزم الال الصَمَان؛ لن 


لِلْوَديع أن يودع کک (التنقيح) «انظر الْمَادَةَ ° 

۷- إا دقع حص لطاع ؤا َه َون حمر قصَبعَة الصَع َون ضفر ذلك 
E‏ ر بر إن اء صك الجاع قي الوب رَه حاو لضي وإ كه نل 
دى لِلصَبَاغ قصل القَيمَةٍ ِي حَصَل مِنَ الصبَاغ الأصفر. EE‏ 
ا راا اذا ص اء خر ولك ب رڍِيءِ ينظر. قان گات راء الصَباعٍ 

َة في عر َل لحرو ضهن ية الث أي. . ون اث َير اة لا يْرَم 
الصَمَانْ يوي الجر المُسََى. ارد ذالْمْحار». 

۸- إا أَفْسَد الْحَيَاط الثوبَ وَأَحَدَهُ صَاحبة وَارْتَدَى به مَعَ علو ماده يِس لَه 
التضوين؛ لا 
| اة :)1٠۰۹(‏ تقصير ١‏ في الْمُحَاقظة َل الْمُنَْأجر ذ | 
ا: ق رار کرم کو وم رما لا شاع ل لديك | 


پو ر ٥‏ 


eid peê‏ لأنه مَعْذور. 


ا ر الأجير آی: الأجير الحا او المسترك. بء لزي وجب الضمَانَ 
حَسَبَ الْمَادَةَ ٠۷(‏ ۰ هو كان يقَصرَ بلا عدر في الْمُحَاقَظَة عَلَ الْمُنتَأجَرٍ فيه. اما إذَالَمُ 
سطع حفط الْمُسسَأجَر فيه لِعُذرِ ما فلا يون لِك مِنه تقصِيرًا. 
المَسَائِل المُتَفَرعَة هَن هَدًا: 

۱- إا قرت اة مَِ القَطيع ملا وَصَاعَّث لِعَدَم إ لَحَاق الرَاعِي بها وَالقَبّض عَلَيَهَا مَعَ 
2 


عَم جود امال صاع اتم اة على تيبر تغقييه تعقیبه إِيّاَا تكاسلا ا 


الرّاعى بسَبّب تقصيره فى الحفظ سرا گان الاي رصأو يراش e‏ 


الجُز ةالول /انكتاب لاني الإجارة EY ٠ ٠‏ 
وأا إ5 گان عَم لاق الاي ليران ارب لبيد علب تاعا عن َة حال 
ضياع الحيوَاتاتِ لاقب على مدير تغقيره إياا وَعَدَم جود مَنْ زي لما اد رمه 
اكان ا الراعي أجيرًا خحاصا أو ارا لاه وَإِن کان 
في ذلك ترك الحفظ فهر مفو عه اانه بعذر. (الَيجَة وَالْمََاوَى الْجَّدِيدَةٌ ٠‏ 
لأَنهر). كَمَا هو في الْوَدِيعَة. (انْظر الْمَادَةَ ۷۸۷). وَعَدَمٌ الصَمَانِ في هَِهِ الْمَساة ممق 
عله فیا لو گان جير حَاصًا. واا ذا گان الجر مركا قَعَدَمٌ الصَمَانِ على مَذْمَّب 
الام م الاقم . (الخلاصة). 
و الصَمَانِ في الْمَساة الْمَذْكُورَة عند الإمَامَيْن - رَجِمَهُما الله تحال -؛ لن 
جير معا بالج الوافر قبل اكير م الخران وق اقدارو. (رَد الْمُحتَار). 
BE‏ انارت مَذْهَبَ الإمَام الأعظَّم في عَدَم 
صَمَان الأجير الْمْسَْرَكِ. 1 
ئانيا: إا هَلَكَ الْحَيوان أَثتاءَ توم الرَاعِي لَرْمَهُ الصَمَان ركه الْحِفَظ كما أنه يَصَمَنُ 
بصا إدَا مَك الْحَيرَان اء عة الوم وهو جَالِسش في مَحَلهِ وَبعْدَ اَن عَابَ الْحَيرَان 
المَذْكُور عن تظرو. (الأقَروي). ٤‏ 
الا: إا قاض مَجْرَى الطَّاحُونِ وَتَلِقَتِ الْحِنْطَةُ مَكَمَا أن الطْكَادَ يَضْمَنُ كَدَلِك إذا 
ترك الان الطَاحُونَ بدُونِ أن يفل ابا و ا اقيق (الْهندِية بل 
لباب الثَامِنِ وَالِْضْرِينَ وََاوَى ابن تُجَيْم). 
رَابعًا: إا أَجُمَكَتِ الدَوَابُ وَتَفرَقّت في ناء مُحَلمَة وَلَمْيتمَكَن الرَاعِي مِنْ مُطَارَدََهَا 
EE‏ د ارتام الأعظّم وَيْرَمٌ امان کک الإمان. رد البتان؛ 
خامسًا: : إا هَلَكَ الْحَيَوَان في الطَريق. يتما گان الرَاعِي لرك إل صاحبومَعَ 
لدو عَيرِ القَادرِينَ على اظ أو مَعَ شَحْص ليس بأمينِ لَه رمه الصَمَان. وما إا 


ر ەر ٤‏ ص 2 
هلك ناء رَد مَعَ اَمينو فلا صَمَانَ. 
ت ریہ سے ہے 

° 2 


(انظز شرح المَادّةَ )٠٠۷‏ (التنقيخ). 


7 


HH:‏ قوانین الشرد يعة الإسلامية ١‏ التي کات تحکم بها الدولة العلْمانية 
eT EAE‏ 
ET‏ من حفظه وَهَلَكَ 


سر سے ا 


لل بيد رَفقه روم لا ذلك الشحْص صان (الْحَيْريً). 


ا 


سَابعًا: إا ترك السا في رمن گثرٺ فيه الصو في مانو ايء اَي جه 
E‏ کان م الْمُعتَاد ترك دُكانِ هذه على 
2 کاو ررد 2 ي 


ذلك الْوَجه في مل هَدَا الْوَقَتِ لا يرم الصمَان. .ولاق َالصَمَان لازم؛ لاه يکون مُقَصرًا 
في الجفظ وَمُصَيعَا Eas‏ قزوي). 


| اة( ): E‏ لاض اله الَْاكَ ده بتر صنيو دك 


لا يَضْمَنْ الال الْهَالِك بِعَمَلِه بلا تعد 


الأَجيرٌ الْحَاص أَمينٌ بالإتمَاق. ما جير الْمُسْتَرك يعد أَمِينا عِنْدَ الإمَام مقط 
وًبالاتقاقِ الا لاص وال الْمْسْرّك الْمَالَ الْهَالِكَ بيَدِوِ ا 
ا دون سبق عَمَل مه إن رط امان وَل تنص أَخْرَ رَه الأجير الْحَاص بهَلاكٍ 
َعْض الْمَال؛ لال لیر لاص نی الجر رگزنو ارادم لِلْعَمَل. 

ماد: ّا تلقث جوع حيرات في بد الأجير ِي ان E‏ 
حاص وبي بعد َلك الا چیم تمل اغد جو | آجُرتها. (رَد الْمُحتار الرَيِي). 

المسائل المَفرعَة عَنْ هدا 


e 


أوّلا:- لا يضمن حارس الَْانِ السَيءَ الّذِي شرق في عُرَفِ الْحَانِ أو في سَاحَيَهِ 
وَكَڌَلِكَ حارس النوق: (رَد الْمُحَار). 
في الوق حَانوت مَل مَا فيو كِب 
ولس صح الى اشرق إذبالأجير الحَاص ذَاك بلَْجِق 


ڌا قد الود او فُقَدَتِ اللي التي عَلَيه او سَمَطَ مِن يد الظَنر توفي ا صَمَانَ على 


الظَْر الي هي جير حاص. (التنوير وَالأَنقرْوي). 


الجزءالأول /الكتاب الشاي الإجارة_ KE ٠.‏ 
. سے ن - = َ د . 


الحُكَم في الأّجير الْمُْسَرَكِ بصا ُوَعَلَ لوجي المَذكُور عند الام الأَعْظّم کما در 
في شرح الْمَادَة (۷ ۰ أيٰ: ا بی امال ھال ومر کو بر کے ون ف رفو 
في ڍو ير علو ن دق بغش الاس لا َضكَ ن عند آي ڪيب ايشا ادنا َُا. ا 
وَسَوَاء تلف امال ب بی پیک الشکرڑ ن ارسج لا ینکن اشڪر و ن 


0 2 س 
هھ ےا 


A,‏ جحت وَاختارت مَذهَبَ الما لااو 


2 ر 


go 


سرح المَادّة )٠۷(‏ السَالفة 3 لأر نكن يى ازم تَخْصِيص هذه الفقرة بالأجير. 
الْحَاص بل کان يجب أن قال (الاَجِيرٌ آم 


€ 


وَأن تحَصَص لقره الاي بالأجير الْحَاصَ؛ لان الْفَْرةَ المَذكُورَةَ مَحْصوصة 
EA Aa‏ و 

كما سَيمَهَمٌ من الماد )٠١١(‏ نهني في الاب الاين انيري 

تالا: - ذلك لا يَضكَن الجر حاص امال الاك بصنيو بل تعد صا أي: بعَمَلِه 
ايء الذي ون په. ا ِن ماع اير الْحَاص ملك الْمْسَأجر رفا 
لماج جر الأَجير تصرف في المَأجُورِ صح دَلِكَ وَكانَ الجر قاِمًا مَقَام الْمُنْتًأجر في 
التَصرف الْمَذکور أن الْمْسا- جر قبل َلك السيءَ بتفسو. (الدَرَرُ). 

مما ذا تلِمَتِ الْحَيوَاات بَيَْمَا كان الرَاعِي يَرعَاهَا أو بُوردهًا الْمَاءَ لا يَضَمَنُ. 

رابعا:- إا أتَقَتٍ الْحَيوَاتَات بعْصَها بعصا يتما كان الرَاعِي الأَجِير الْحَاصِ يَسوههَا 
IES‏ . (البرازية ورذ د الْمُختار). 

خاسًا:- إا اشترى جل إَِاءَ م الوني وَأرْسَلَهُ مَحَ اديه إل دارو فَرَلتُ قَدَمُ 
الخدم في الطّريق فَسقَط وانكَسرَ الإاءٌ ا 

وما إا تلف لِك الما نيان الاجر عملا عير َير العمل الذي ا 
يَضكَنْ الاجر بء على ما جَاء في الماد )٠۰۸(‏ (ر الْمُْْتار). ما: لو ُتَر حص 
مِن السو إَِاءَيْن وَأَمَرَ ر ادمه بتقل أَحَدِهما وَعَيّه لإ دارو تقل ادمه 
مر وَل إِذنِ قر في الَريق وَوَقَحَ وَاْكَسرَ ذلك لاء گا انكام امتا له لاله تعَدّى 


م 2ے oro‏ 


٦‏ قَوانينٌ الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ا م ا ر و 


ر في ت (باا ت تَعَدٌ)؛ لن الأجير الْحَاص إ ادا نلف الال قدا E‏ يَضمَن. 
كَمَا هُوّ في الوَدِيعَة أَيْصا. 


ج 
ا 
” 


:5ا 3 الأَجي لاص العم الى كاد بز عَاهَا وَخْدَهَا بدونِ مُحَافظ وَفقَدَ 
مِقَدَارَا مِنْهَا يكون صَامنًا. (التنقيح). 

انيا:- دا صرب الراعي عَمْدَا جل السا مَكَسَرَهًَا أو فَلََ عََْهّا يَضْمَنُ. ‹ 
0 وَعَلَىٰ ڏَلِكَ ٳڏا تلف الْحَيوَان بَعْدَ گشر رِجْلِه بمُدَة يَضمَنُ قِيمَته يوم کت 
رجله. لا قِيمته يوم هَلاکه. (الْحَيْريةً). 


ok 


النًا: - إا ا بح الأَجِير الْحَيْوَانَ يضمن MEE‏ بح الأجير والأجتي بسب رض 
بر ون گان حلاص مائولا و گوگ رو شمن ون گان مو متا ا بض مَنْو 
اخيرات ّي لا گل لَحْمُها كالْبَعْل وَالْحِمَارِ لا تذبَحّ. (رَد الْمُحْتَار)؛ e‏ 
لِقَوْل: إِني دَبَحتهًا لجل الانيقاع بلَحْوا. ولا يذْبَح الْجِمَارٌ ولا ابعل إذ ل يَصلَح 
لَحْمُهُمَا ولا الْفَرَّس عِنْدَّه لكَرَاهَيه تخُريمًا . (ردالْمُختَار). 

إا ال الأجير: N‏ 
ع مته لإقرَاره بسب الصَمَانِ. وار متا اتور اق مع اين باه Ee‏ 
الْمَوْتَ لِصَاجب الْحَيرَانِ ن على الذابح اقام غ E‏ ا 
الا نقرو دا َم تدر لابخ على اقام الي وَحَلَبَ صَاحِبُ الْحبَوَان وين شكس 
ية يوم الّنح. راذا حَصل اخلاف عَلى يِقدَار قي قيمَته امول تح لوين وچب الَا 
)۸( للدابح وال عل امالك النئ يدعي الرَيادهَ (الْحَيرةً). وأا إا ادع الرَاعِي بن 
حير ماک حف ایو صق پوب كتا رفي گج او( ۲٩۰۷‏ وز گان الاجر 


اشتَرَّطّ عليه إخصارَ لدو داه هلك والضان عند عدم إخْصارو. رَد د الْمُْحْتار. 


<of 4 


رَابعًا:- إا عى الراعي اة رَجُل إل حص ار هكا َلك الشَحْص ارم 


ت 


الجزء الأول /الكتًاب الاني: الإجارة : 4V‏ 
ني: ال E‏ 


ے 
e‏ چ سے 4 ° 


الراعي الصَمَانء إن أَقرَ الرَاعِي بدَلِكَ. وأا في حَالَة رار الراعِي بان السَاءَ الْمَذكُورَة 


ھی تال ر : لشَخْصِ فليس ل ان ية إياا. للم لأنهرا. 


بر التي لدت َي لِه وَوَصفِه 


رط شمر ال IES‏ :اشرات بن تیر ان یکن تاور مدني 


oN 


1 


الک ا اکان ميا او لم يكن 
عو اور لمت ازم جاوز ل اذل تخت عند ازور عمل ديم 


و 4 


ا الماد لا يَذخْل تحت الإجارَة. وَتاءَ عَلَبِهِ يكُون الأَجِير الْمُسَرك بهَِهِ 


الصورَة فُعَل سينا ا عير دانجل تحت اجار وليم موا مله بكم الإجارَة 
والمستاجر الخال مذ إن شَاءَ صَمَتَه يمه بحَالِه وَهُوَ عَيرٌ مَعمُول وَإِعَطَاءُ 


سه قىمته 


ا ا فا بل اورت ا رذ الْمُختار» إن اء 
مَعْمُولا وَأعطاه جر منله. «الْهنْدِيةٌ في الاب الثامِن وَالِْسْرِينَ). 


hk lll 


يظْهَرٌ ِن در ْمَل في الْمََلَة بصوَرو مطل أله مُو ج الان سو خاو 
العام الْمُعْتَاد اوم يجاوز 

المسائل المكَفرعَة عَنْ هَذًا: 

أو ای الا او ر 
کون امنا ما نلف كما يَكُونْ صَامًِا إا عَرِق الرَوْرَقُ في ناء تَجُِيفِ بالْمِجْدَافِ 


8 ت 


وَهَلَكَ ما فيه مِنَ الأشحَاص وَالَأَمْوً وال. ر ذالمُحتارا. 
ا لى الان وهو َوه أو القع الل وَالُكاري يش يَشده قوقع الحَمْلُ 


ولف کون صَامِتا وَل كان صَاحِبْ الْمَال مع لن الَف حص قن ال حاط 
ًالوق في الرَبط. ونا ِن كان الْحَبْلُ مال صاب لْحَمْلِ وإ َ ابل لم يكن 


8 4 ەص ے 


زق الفاري بل ت ا بع الان زاف نجل الراد تاع الل ولت 


۹۸ ونين الشريعة الإلاميّة التي كانت تَحكم بها الدولة العمَانية 
| ر ا فول اوی و ا و ا ی 


أ لا يلرم الصار ةة الْمُْحَار ا وَالْهنْدية). 


سے 
کی 0 ت & 


ثالًا:- إدا تلف ا بان EEE‏ آو بان رمه الاس وفع يَضمَ؛ لان 
الَف الْحَاصِل من رَه حَصَل يِن زك الك في المَشي «مَجْمَعَ اأَهُرٍ». وَصَاحِبُ 
امال مير إن سَاءَ مته قِيمتة مَحُمُو AL‏ وان سَاءَ مته قيمته عير 
E‏ 
وما دا حَصَل رسام عَلَن الْحَكال ولف الْحَمْلُ بعد ذَلِكَ ل رَه الصَمَان. 
«الأَنقَرْوِي» وَالبرَازية». 
رابًا:- ٳدا ساق الرًاعِي الي هو اَجِير جير مُضْتَرَلُ الْحَيوَنَاتِ بسُرَعَة فَسَمَعّتْ فِي الْمَاء 


٤‏ ر ر سے 


ناء تسَابقِها او هَلَكَتْ بصورَةٍ ای 2 کا ف رانف ااه وه 
َلك يضمن نة في لباب الاين الوشرين؛. 

E‏ ع إل الْحَكَال على أن ْلَه إل امحل لاني تأر الحَمالُ 
وََسَدَ العَِبُ أو حرق الطَاهي الطَعَامَ طبخ لزم الصَمَان. «البزازية والانقز ويّ. 

ساوسا: - إذا ارق الخبز قبل أن يرجه باز المُستأجر يٰ: الَڍِي فِي بيه به انور 
رم الصمَان. 

eS 
عن هر اذاه انكل وسال ا فيو ضَمِنَ يمك كما يضمن الَا في ية ِي‎ 
راعلى الخي. (التنْقيح).‎ 

اوئا:- إا لم عص نيع ملح گي بُوصلها ا محل معن قَوَصَعَهَا في 


ع 


السَفِينَة وَعُرقَتِ اسيا وُو اهِب من مد تجيفو يَضكَن الماح الأنيعة يق اء جاور 


الْمُعتَادَ في الكَجْدِيف أو لَمْ يجاوز وَلَكِنْ إذا عرقت مِن الريح ومن الموج أومِنْ قوع 
شيءِ خر عَلَبْهًا لا يَضمن. رَد الْمُحْتار). 


جَاءَ في الْمَجَلَّةٍ (مِنْ فِغله)؛ لَه إا لَمْ ENR‏ لْحَسَارَةُ وَالصَرَرُ المَذْكورٌ مِنْ فعْل 


ك 


جير ونه لا يضمن عند امام م سوا گان لَب تاعا عَن بب مُمْكن انحر نه 


الجزءالأول/ اكناب الاني؛ الإجارة | ۹64 
ن صب بر نكن الور ِت كاري العظيم أ مجو رذ ة مِيَ الأْصُوصٍ 
وغرَق اردق يِن ارج وَالكَوْج. و أن بص اماج فيه إلّمَا كان إِذْنِ 
المُوجُر کون العيْنُ ا بیدو. و ا lL‏ لا تفع لأَحَرِ العاقديْن 
و (الهندية في الاب الثاين وَالِْشْرينَ ورد الْمُختار). 
متلا: و سی نی التخی بیتما گان ماري بل ماه وگ تأر ولف ما فيو ِن 
السوَائِل لا يلْرَمةُ الصَمَان؛ لن التقَصِير يون وَقَعَ مِنْ طرف الاجر وضو السَرّائل 
يخي عير مين (التنقيح). اما عند امام مين الْهمَاميْن يلرم شان لاجر فيه إذا 
هَلَكَ ب rE‏ ء وجو لصيل في شرح ا(۸ 1( 
نكن الانوذلال ين تبص الشكان في كزو لعافتل الأجير ير الْمُسَرَكٍ فَمَمطٌ 


of 


على أن الْمَجَلةَ احَارَتْ ت هذهب الام ا لأعظّم. (البرًارية). 

عَمَل أجير الأًجير الْمُضْرَكِ مُصَا لَه آيٰ: لاجر شرو ٤‏ ءعَليه دا عطي َوب 
لِحَيَاط فَهَلَك وَالأّجِير يَحِيطة كان َلك الْحَيَاط صَامنًا. 

كما َو هَلَكَ اليو معط لِلقَصًارٍ وَتلويذِ القَصَارِ فيه يلرم الصَمَان عَلَى 
القَصًار. وَالأَجِيرُ ټريءُ مِنه؛ لان التَلْمِيدَ جير دَلِكَ الأجير E?‏ راچ المَادَةَ الاَنْة. 
(رَد الْمُحتار وَالرَيلَمي) 

- في بيان مسال مفرهّة في حق صان الاَجير افو - 

إا وصح الْمُسْتَأجرٌ ر جملا عَلّى الدابة التي اسُتَكرَاهَا وَرَكِبَ فَوَه وينما گان الْمُكار 

ب سوق رَلِقّ الْحَيوَان قلف الْحِمْلُ لا يلرم الْمُكاريٌ الصَمَان؛ لاه لما كان صَاحبُ الْمَنَا 


ا 


1 te 


َة 


مَعَه قَالمَتَاعٌ في يِه 
لِك لو تلف الْحِمْل بَيتَما كان الْمْستَأجرُ َالأَجِيرُ اهما ركن عَلَى الدَابة أو في 
نتاءِ سَوْقهمًا أو قَوْوِهِمَا ااا قالْحْكَم عَلَى الْمِنْرًال المَرُوح. (رَدالمْحتَار): 

وَكَدَلِك إا سُرق الماع مِنْ على هر الْحَمّال وان صَاجبة مَوْجُودا مَعَهُ لا يلرم 
الان ن اتل د ل الأجير على هذا التقدِير. (الهندِية في الاب لثمن 


0 
N 


سے 


۹0۰ قَوانين لشرد يعة الإسلامية ٤‏ التي كانت تكم بها الدولة العلمانية 
رَالْعِشرين). 

۲ ليس لِلراعِي ينيع ِن افع الائات گلبيا. 

٣‏ إدا شرق شيم م الْحَيّ لا يرم الْحَارس صَمَان. 

4- إا افلح فض ا رة کخم ار فم اع قايلا: لك كم تفل لئ 
ِي فُلْتُ َك قله ل َلَعَتَ السَالِم ِن وَانْكَسر لحر الول قول دَلكَ الشخص. 

-٠‏ إا ل جل يس آحر يتما ُو بلع الس الماد حلع عق الس أي 
بجَانبها فلا صَمَانَ. «الْبرازيةَ. 

في الخلاف ب بين الجر و الجر 

-٦‏ إا عى أَحَد الطْرَمَيْن عمد الإجَارة وره الا ولل غ 

ولف خف هتا عل الخال ما ُو مذو في الماد )۱۷٤۹(‏ يخي لف على 
أ الإجَارَةَ اللَازمَة انامه بيتك وَبَيْنَ فان فِي الْمَال اللاي لست باق ئه َيس 
شیک تد ع بنج متو افر ...) (التنقيخ). 


ەع ءَ 


E E E‏ الاجر فما لو قال الاجر بعد أن سكن في :الدار 


2ے 


2 نْب سَاکتا فیا بلا أ جرة قال الآجرٌ: كنت سانا فيا بأجْرةٍ قَالْقَوْل قول 
مستا جر والبينة على الجر. (الْبرَازِية). 

یك 6 خلت مشا عط فع إا متتأة: أَمَرْنَكَ بِخْياطَة ة توب وَقَالٌ 
الحَيَاطً: أمَرَّت بِخْيَاطَة و ريص أو صل نولات بح اجر صاع بان قال الاجر 
ْب اة اعا حمر وَل الَع: قَلْتَ صبَاعًا اد شر فالقول مع البخن للا جر 
إا حَلَفَ الْمُستاً جر الین کون حيرا IR TA‏ [ن شاء صن فته عير 

E‏ إن اء ل الما عَلَّى تلك الصو ةاغط جر الل برط 
A EEE‏ رفي الصُورَة اة ري امامل على ما في الْمَسأة الي 
e‏ ٭(. 

- إا N E‏ ج ية ية المُوجُر. 


الجزالاول / الكتاب الشّاني: الإجارة ٠‏ ۱ 

ملا: إا احتف الْمُستَأجرُ ر وَالْمُوَجُر كما لو قال الَجر: ئي آجرتك داي مَِهِ حت 
تذْمَّبَ إل المَذس السريف بوا تي قرش وَقَال المُستَأجر: نزت پیا یوی 
ية الجر. ودا لم يكن لِلطرَين به اقول لِلْمُستأجر. (البرَازية) 

إا اختلقا في الثفعة رجح بيه المُستأجر. 

N E‏ ونل الاجر ارت ورن و ا 
لْمُْتَأجر. (الخصالي). 

٩‏ إا حَصَلَت الُسَاوَمَة مع مکار عل تفل حمل إل مَحَلّ مين ۽ یکا قرا کل 
ياو وها ول احمل اخكما في فار اقول ول اج اْحِغْل. وَتَلْرَمُ الأجرَةٌ عَلَّى 
تلك النة . ون اا . (لأَشباه وَالْحَمَوى). 


0ر 


۰- إا احتف الرًاعِي وَالْمَاِك عَلَى عَدَدِ الْحَيَوًاتات فَالْمَولُ لِلرًاعي والبيهُ على 
المالك. 


ر 


ا ۷ و ص 5 


ا : أعَطِيْت أ يت أَجرَة امل وما الْحَمال: لم آذ وَاخحتلمًا 
في ذلك امول قول ل لاز 

۲دا آرسل خض تع حال من بدو جملا على أن يسمه نسار في انبر 
لاني وَلَدَى الوَرْنِ تبي أن الْحِمْلَ اص عَنِ الوعْدَار الْمُحَررٍ في اكاب الَذِي أَرسَكهُ 
لخم لعذكوة ال شمر يى شنكا حن الششومة مج الئل بل تكرب 
الْحَمَالٍ وَين ذلك السخْص. 

۳- إذا قال صَاحِبُ الْمَالٍِ عِنْدَمَا أَحْصَر الْعَسَال لَه اليَابَ: لَيْمَتْ مذ ابی بل 
ٿيابي يرما وَقال العَسال: هذه هي ياك وَاختم م الصورة ا 
الْحسال. (البرّارية). 

EEE‏ : شَحْص إل حياط فمَاشا مع بِطَانَيهِ وَقَالَّ بعد أن حَيَطَه: هَذِه البطَانة 
ليمت لي َال الحياط: بل ِي لَك وَاختلقا امول ع امي قول الحاطِ. وَلِدَلْكَ 


e‏ ة أن يَستَعْول اتوب مَحَ تلك البطَائَة. 


0۲ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 
| اوا ح. _ . واي الرية ا ايه ال د ج ا ا 
ET‏ جر جير في الْعَمَلِ ِي A E‏ 
فيه مَوْجُود في يد الأجير فَالْمَولُ قول الأجير. 


ما: لو قال الال والثبات ده ا 


س 


تايها في ټييك اؤ اوي عَسَلها َيس لك ڪي في الا ا 
ا 

وما إا كان الْمْسَْأجرُ فيه مَوّْجُودا في يَدٍ صَاحِب الْمَالٍ أو في يد شخص أَجتيي 
امول قول صاجب امال إلا آله لجر ان يُحَلّفَ الْمُنسَأجِر إا شاءَ على أن َيس 
ا جهة العّشل ولا لد يلف العَسَا عل الم بغیل. 
(الْبرَازيةَ في اَل الإجَارَة). 

- میاا: و اجر الصَبَاع دكاتا و 
ياء اي ينها ينها الصَباعٌ َا 2 E OES‏ 
الآجر: انها كانت مرحو وف اة فانقرل قزل الا ولك ااا خضل 
الاخِلاف الْمَذْكُور على ناء الذكان ن وعَلى الأخاب وَالْجُسور المَوْصوعَة عَلَى السَقَفيٍ 
واف ار غل اا مَوْجُودَة في داخجل الذكَانِ. كالح وَالْآَجُرٌ وَالْكِلْس وَاللَينِ 
قَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ قول الآجر. وَِذا اقام اران اليل كود عَلَى الآجر في المَرَاضع 
ّي يكن القَول فيا لِلْمُستاً جر. (البرازيّة). 

۷- إا احتف الْمُْستَأجرٌ بغ أن اجر يتا وبل أنْيَصَرَفَ فيو َع الآجر في مقار 
لجر أو في الْمُدووَالْمَسَاقَة قَالْحُكَمُ في َلك عَلَى ما تي يان في اماو (۱۷۷۹) (الأنَروي). 

۸- إا اختافت الاجر والآجر کما و قال الْمْنتا جر: أعْطينة سَهْرَيْنِ بوائة قرش 


و ر € 


وال الجر: أعَطْيتكَ شَهرّا بيائّة قرش ي اهما اام البينة قبل مِنه. . إا اقام كلاهما البية 


٤ 
أ‎ 


جا وال اا ر اا 


A 


رجح ية المُسْتأجر. 
رم ر P7‏ 90 ‰9 9رہ e‏ 6< سے و 6 
۹- إا اَلَف الطَرَقَانِ في الْمُدَةٍ وَالأَجْرَة كِلمَيْهما فَأيهُمَا اقام اليه يبل وان 
اما ِلاهُمَا يكم بالبيَيْنِ إذ يكم ببينَة ية َة الْمُوّجُر في زياد الاجر وَببيَة الْمُستَاأجرِ في 


الجزو الأول / لكاب الّاني: الإجارة 0 
u‏ 7 ا ر a‏ ر و ا ٠‏ 0 رو 
زيَادَة المد أو المَسَافة. وآما إذا لم يتَمَكن أحَد مهما على إقَامة البينة يجرى السحالف 


اهما اع في اَل يَف ححصة أَول. إا حف كلما فسح اجار وَلَكن إا 


ت 


ان الاختلاف حَصل بعد مُرُور مَدَة اة أَيّ: د اها كامل المَنفعَة اقول قول 
الْمُسْتَأجر ولا يجري التَحَالفُ . الأنفروي). 

-٠‏ إذا املف الطرَانِ على الوجو البق بعد مرور خض مد اجار او 
قط المُسْتَأجرُ ج بنش الطريق ري احالف ون حلت امتا تسح اجار في عن 
مدو اة َا في امد َة اقول قول الْمُتأجر. . راع اماه (۱۷۸۱) (رَدُ 


الْمُْحتار). 


Ê Ê RF 


اكاب التالت: 


الجزوالاول /الكتاباسَالث؛ انكفائة ٠‏ 10۷ 


ويحتوي على مقدمة ولانة ة آبواب 
مشروعية الكقالة بالکتاب والسنة وإجماع الأمة 


قد جَاءَ في الْمرَآنِ لكريم ولم جا ہو َل ہیر راتا ہو رَعِیم )4 [یرسف: ۷۲] 
وَجَاءَ في اله «الرّعِيم غار آي الكفيل ضام لْقَِير). (انْظر اماه .)٠٤١‏ 


وڙال حوفي الداين الامو ِن صاع مالو ْف الین عل تف عله یگیل 
ولك بذ على الاين ايبن معا كنا ين زو اة عد ين الأفكال العاية حن 
امن الله تعَالّ بها حَيْتُ قَالَ: ركلا ِا [آل عمران: ۴۷] في قَراءَة ال ا 
لجان عن مرم إذ جت ها هن رم سالج وم بهابأن اع لها لرك وش 
توا ري الكل لما كث جَكاعة من ايء يعيب أراد م (الشتلى): 
وَمَعَ َلك فالامتتاع عن الْكَمالّة ارت اة وَالْحَدّر؛ لا جَاءَ في فی التوراة 
(الرّعَامَة E‏ وَبوبارَة أخری: إن الکیل گر 
مُعَرَصا لوم م التاس وقد يلوم سه تفه تشيو على مُجارفيو راكفاو وما آله کون e‏ 
سس الْكَمَالَة وة د: ف یحه ماله روود ا 
ين عيرِهِ قد يندم ل في سييل غيره 
شاد الكل اي ت و ولعب وتيب في اني وره الشرل تلن المي 
الْمََفُولٍ؛ لان الْغْرْمَ روم الصرَرِ وينه قول تعالیٰ: ایت عدابھا کن عر ©4 
[الفرقان: ]٠٠١‏ ر الْمُحتار). 


f FF 


a‏ هَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمانية 


4 2o 


المقدمة 
فيا اصطلاحات فقهية تعلق بانكفانة 


o‏ ر و 9ر 


اكنال نتن ال ليلد عل لها إل غت لمَادَة الايبة مِنْ فيل َمل 
العام إل الخاض ال الله گنها ري | ) آل عمران: ۷] أًیٌ: ها إل تفه 
وال عوالصلاةوالس اك : «نا وکال اليم کَهاتيْن». ايٰ: ضام اليم أل سه رة الجتان 


في اول الْكَمَالَة). 
خُلاَصَةٌ اباب الأول 
قد ذْرَجُتا هتا خلاصَة المَسَائِل إل الاب التّاني. 
تغرف الكمَالّة: صم ذم إل ئة في الْمُعَالبة َء ورذ على هذا اريف الاعرَاضاتُ 
الاتية 


-١‏ إدا كفل أحد تفس صب باد مر گان الیل مالا وَالأَصِیلٰ عَبْرَ مُا 


يي 


ر 


اع ل اترک ی فشن وع می رت فيز 


جوب الأول:- انريف باحص 
E‏ -يكُفِي رَعْم الْكَمَالَّة يبوت الْمُطالة. 


يمت حى الْمُطَالّبة في ذم افيا َة اَنأ بالَس ولا يكُون د ياء لن فِي 
E‏ سا في اة ابن لن قول لا يت في وة اليل 
ا 


و eS‏ ق 


ارا را ر کے ا 


TT‏ ع م اب کا ارت E‏ بالْمَال 


الجسزءالأول/ اكناب اشاب الْكَفَالَة ‏ ۹0۹ 

المَعْصُوب يِن الْعَاصِب أو ۴ صب ا الكَمَالة على هذ الْمَْالة 
E‏ کک ال رقا ب ها ن المسالنة بُ لِلدائن حیّ 
الأصِيل أو مُطَالبة اليل ا ال Ty‏ 


عغاصب اَمِب قط بالْمَال الْمَعْصوب وَلیْس لَه دا طا اأً أَحَدَهُمَا بو أن يُطَالِبَ الأَخَر. 


ت 


ا TD a‏ و ر2 ٤‏ م e‏ 
ثالثا: وإدا ثبت دَيتانِ تستجيل المُطالبة بأحدهما دون الآخر. 


في انیل اكول عت الكو ا اوا به. 
-١‏ الکفیل: برط وة اقا الَا شترط کونه راضبا. 


انظر الْمَادةَ (1۲۸). 
ەه وو 3 0 
کک 
يشرط أن يون مَعْلوم الْهُوبة أي شَخْصي. 
و 


رکز عاقلا انان بكر و 


۳- ونه مَعلوم الاشم ليس بكزْط. 
“٤‏ ولا گان مفلا وكا حًا ص كمال بالاماق وإ ري فصت صجية 


o ا‎ 9 


على ا ما المَامانِ فقذ ذَهَبا إل صِكَهَّا. 


برط ف الما ة بالتفس الم بالشَحْص وَالْمَكانٍ"“. 
۲- في كاو الال اَن يکود مَضمُوتًا عَلَى لصيل بيه 


u (۱‏ یکون اا كفول به مجهوڵلًا في شر كة المفاوضة وتكون الكفالة جائزة. 


۹ قوانن الشرد بقة الإسلامية التي کاٹ تحکم بها الدولة العلمانية 
د ا و 


ٍ و a‏ ا 0% ھ ت 
ا ف اا ف ا 
E) 0‏ 


2 کک امول به هَل الق أو الْمَال. 


ت 


ا ن يکود امول پو معلوما. 


ەر 2 


a e Cw | 


ەر ےو ےو ۱ 2۰ 0 £ 


اني شتام الهاء: صم م اليل ذ َه إّ ذِمَة لصيل أو بِعبَارَةٍ أخرَى إ 
َة امول عه بالشيء الْمَكَمول به. 
E‏ (شَيءُ ْمَل َلك الكَمَالةَ بالْعَيْنِ وَالْكمَالة 
بالتقس وَالْكمَالةَ بالتضليم. . ذا ِن ذلك السيء إا ان تگو د مال الین وا کک 
لكَمَالَةٍ بال 


2 e sS 


في الاو الال إا أن بون فنا گنا و الال في ا 
سلما ما هو فِي الْكَمَالّة ة بالتنليم الال اة الْمُحَار)» مِنَ الذمَتينِ 
القدكورن ين في التعرِيف الذات. 

وقد أَقَارَتِ المَجَلَّهُبِقَولهَا: (يَعْنِي: : أن بشم اح إلخ) إلا أن المَفصوة اة 
و i.‏ الْمُختَار). قذ مر تعْريف الدَمَة وَإيصاحها في شرح المَادّة .(A)‏ 


o‏ و 
ما 


AA TS 


يرٺ في حي لِك الشُخْص يهد به 

تَقَسيمًات الكفالة: : قُقَسسّمٌ الكَفَالَة على اوج كلاة: 

اقيم الول: - قم الْكَمالَه كما يفم مِنَ المَوَادٌ(1۳٦‏ و٤11‏ و٥٠٠‏ إل تلائة 
اقسا فام باعيبار امول بو. 

ارا لْكَمَلةٌ امال كانيها: كاله بالس» تالَها: لْكَمَالةُ بالتشليم. 

نمسم الْكمَالَة بالْمَال قَسْمَيْن» بالتنبة إل ون لمال ْنا او دتا وَبدَلِك تبلغ 


نَع الْكَمَالة الأربعَة 


A | ٠. >  ةئافكلا الجسزءالاول /الكتابالنّاية؛‎ 


التو اأ + اكا بالل لين اما بالل المَعْصوب مملا: ا 
o E‏ 
E SD‏ ولل کون 0 


o 


حق مطالّبة E‏ شاءَ لك ِلك السَاة الَْاصِب أو كفيله. 
الع الاي : امال الدَيْنِ كَكَفَالّة أَحَدِ خر بدَيْن أل قر شِ عَلَبّهِ. 


0ر س 


التَوعٌ اللَاِث:- كاله باس وَذَلِكَ أن يكُونَ N‏ 
آخر تفس ذلك الرَّجُل الْمُطالّب. قي ثل هز الكقالة التشرسة يوج صم وة | ل َة فی 


1 


المطالة شيءِ E‏ وَل دَلكَ٬يَكون.‏ لِدَلِكَ الطالِب > حق الْمْطَالَبة بحقه وَبإْخْصَار 


o 


کیا ال میس ایی ر لا ن با ی کیل آذ فر ديت اشن ن 
مجلس القَاضي وَعَلَيْه ايء الّذِي يالب به الْكَفيل وَالأَصِيلُ في الكَمَالّة اة شَيء 


وره 


وَاجد اي تفس الْمَحمولِ بو. 
الع الربع:- كما اشيم وهي آذ ب شري شَحْص من خر مالا كفا ا 


اث على تشيم الميیع إل ل الْمُْْتَري. ولا گات الْكَمالَة امال تشْمَل النوعَيْن الأو 
الثاني َكَانَ مِنَ الصّوَاب عَدهُمَا قًَْا وَاجِدًا ًاعبار الْكَمَالّة في التقييم الأول كلائة 
سام ذلك سَجْعل الْكَمَالة بدا الوَجو لاه أَفْسَام. 

اقيم الثاني: للكفالة ييه ا اذكو في لْمَادَةٍ (11۷) إن هَدًا اليم 
باعتبار تفس اعد وَالْكَمالَة بهذا الإعتبار ر ل أفسام: الْكَمَاَة الْمْنْجَرّة الْكمَالة 
ْلَه الكمَالة الْمْصَاكة الْكَمالة المَضْرُوطة. (انظر اة 11۷) وَكَرْحها وَسَرَح عنوَانِ 


القَضلٍ الأول مِنَ اباب الثاني. 
ما الاسام الثاة باعتبار المَكُفول به فا دال عضا وَكَدَلِكَ الاقام الثلائة مِنْ 


ت 


٤‏ مک صر سے سے 


أربَعَة بعة الأفسام باعتار الْعقد لا يدال بَعْضهًا ببعْض. اما لاسام الادكة الأول دال 
ی بالأفسام الثانبة. 
اقيم الَالث:- يفم يمم ِن آخكام الْمَادَةّ ٦٠۲٠(‏ و٣۲٦)‏ ن E E‏ 


و 


KS‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
تقَسَمٌ باعتبار المَيْدِ وَالْوَصف إل أربعَة عة أفسَام: الْكَمَالَة الْمْطلَمَة الْكَمالة الْمْرقتة الْكَمالة 
المْعَلة الْكَمَالّة المُوَجَلة. وَسيأتِي في هدا الاب بَعْد تَفَصِيل هَذِ السام الْمَذكُورَة 
مع بيان ايها مننا سرخا ۰ 

«أَسْة وَأجوبة 

َد عقت الْكَمَالة في التنوير عَلَّى هَدَا الْوَجه وَالْمَجَلّةٌ ّث عَنْه. إل 
2 جايي رادو وَبيَانْ دَلِكَ: 

َر e‏ 
الي لکیل کون مالا دون لصي وَل يرم لول إحَصَار الصبِيّ فَلِدَلِكَ لا يكون 
في هذه الكمالة رتت ب السَيءِ المرب على المَكُمُول ولا تذل الْكَمَالة افيه التي من 
َا لبيل في ها الغريب؛ لاه في مو َة قد أَصبَحَ اميل مُطَالَبَا مَعَ أن الْأَصِيرَ 

گاییا:- إا ال شخْص: إتني آمل قاتا بالديْنِ الْمَطْلُوب نه لمان وأنكر الأصِيل ديه 
كم سطع الان إثبات ادبن کون الكفيل مالا مع أن الأصيل لا يُطَالَبُ بسَيء. ذلك 
ر خر كما اي وي ين دا لل من نريب الذُور. ا 

وَيْجَابٌ على السوًّال الثاني ا في ا بح الأصِيل لا يشرط فيا 
جوا في تفس الأَفر يكي في ذلك بوت المُطَالَة برعم الكفيل. 

فصل الاختلاف - في الكمالة بالدَيْن 2 أحَد: الدَيْنٌ. وتانيهمًا: حى الْمُطالة 
بالدَيْنِ مِنَ الْمَدِين. وَالصَمُ عَلَنْ الإطلاق يَكَون أَخَيانًا في الْمُطَالبة هقط وَلَيْس في الدَيْنِ 


وليك بَعْص دَلِكَ: 
ل گالوَكيل بقبْض الدب امكل قالدَيْن لِلمُوكل يبت له الدی كما تت له 
المطالة. أما الوكيل فلا تكون د عير المُطالة ولا بيت له الت مناو: و وکل :اشد 


رجلا بقبض دين ا َه على خر فیکون قَذ صم الوَكيل المَذكُورُ إل مُوكله وَلَكِنَ دَلِكَ الصََّ 
يَنْحَصر فى حى الْمطالبة قَقَط. 


الجسسزء الأول / الْكتَاب الشالث: الكَفانة ۳ 
E‏ ن ا کم > ا 


ٿانیا:- کون الوَکيل بالشَرَاءِ مالا به تمن المَبيع قط مح أن ذَلِكَ الثمَنَ المَذكُورَ 
ات في وة لُكل وَين عليه عى إل ليع و ْمُكَل مِنَ النمَن المَذكُورِ صح ابر راوه 
E SL E E‏ في الدين: 
وما أن امول بمُقَتَصَی اماه )۱٤۹۱(‏ ليس مُطَالبًا تمن الْمَبيع يَجَاة البائع فَكَيّفَ يَجُورُ 


٣ 
چ‎ 


وکیل بالشراء إل لُكل لس معا َلك َا وما هو مُطَالَبٌ بو ديائة. 


تالا: - الول وَالوصِي وَالتَاظر مُطَالَبُونَ بالأَسَياء اَي يلرم دَفْعها وَادَاؤهَا مَعَ 0 
في ذمَيهم سيء ملا: د صَبیّ مال خر وَاَرمَةُ الصَمَان بِمُقَصَى الْمَادَةِ )4۱١(‏ 
ا E O N as‏ 


4 


يبت َء في دة وله أ وَصِيه. وَمِنَ الهم عليه أن السَيء الثابت في الْكَمَاَة بالفسٍ 


e 


رفي الْكَمَاَة بالأعَيَانِ الْمُطَالبة قَمَط؛ لِأَن فيهما لا ب ينبت في ذهَة الأصِيل دين ولا ينبت في 
| مه عَيْرُ الْمُطَالَبةٍ كما أنه ِن الظّاهر ن الْكفيل لا يبت في ذِميه دين 


ِن ما لا رَيْبَ فيه في الَْمَالَة بالدَيْنِ أن السَيءَ لَك في َة اليل الَيْن ون 
الْمُطَالبة مَّا. ما اليل هَل يكون السَيءٌ الَابِتُ في ميه حي الْمُعَالّة أ حى المُطَالة 
ع الديْن؟ وَقَلِ O‏ لكيل 
ر و ی 

E‏ من كار الْعلَمَاءِ أن هَدَا الْمَولَ هو الْأَصَح 
وليل الغلحاة الذين ر اوا هدا الى هه 

أولا: إن الوق الذي وجب ا بوت حى الْمُطَالبة في دة الْكفيل وَل 
. ڪا إل وت الَين في وتي گا مر ممت في نال الو وآتالو. 


هو > 


e 


و ر 2 َه ر ھا و ت 
فما دام الكفيل مُطَالبا بون ثبْوتِ الدَيْن في ذِمَيِهِ فلا يسْتلرَمٌ الحكم بثبوتِ الدينِ 
في دمه قال في رَد الْمُختارِ عَنِ الفتح؛ لان اعبار ادبن في ذِمََينِ ون E‏ 
o 0 ۳‏ 4 ۴ ا ر قر چ ەي ت هو E‏ 
ا م رفوع کل ممن إلا بوب ولا موب هت لان الَوثيق يَحْصل بالْمْطًالّة 


or 2 


14 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمانية 
انيا:- إن الدَيْنَ بم في ذِكَة الأَصِيل بعد الكَمَالَة كما گان بها وَعَلَىٰ دَلِكَ تلد 
نك ان تصَوَد وت البن في وة الفيل؛ ؛ انه يون الدَيْنْ عَلَى مَِهِ الصورَة دين 
و E TT RA‏ ا 
في المَسائل اة قد وُجدَث صَرُورَة لاعيارِ الذي الواح دين قَلدَلِكَ قد حُكِم 
بوت ادبن في دة الكفيل: 
ر ا EE‏ و چە ر ت و ر 
مسال الأولّى:- ا وَهَبَ الَا أُيْ: الْمَُمُول لَه او تَصَدَق بالْمَكُمُولِ په عَلَىْ 
SS‏ 1 
المسألة الثانة: - إا اشتری الْمَكفول لَه ِن اليل مالا في مقابل َي صح ديك وَأضبَحَ 
الكفيل ريا من الْكَمَالة. هي ماين مسين صَرُورَة لوت اين في َة اگيل ولا كان 
ذلك تنليك الي لير لين ابال ما واد شتری شخص مالا ِن آخر في مقابل عر ڪش 
ایر موتو له ین عر قلا بخ ال کي بب في كان ناين قروز جي 
اصرف ف اقول وت الَيْنِ في َة الکفيل وَجَعل الدَيْنِ اواد في حُكُم اليينِ. ما في 
امور السائرة يما أ لا بوج ضصرُورَّا يَجُور جل اَن الواح ديتين (انظرٍ ماده ۲۲). 
إا قیل اهيبت في الْكَمَالَة دينَانِ أَحَدهُمَّا في ذم الأصِيل رَالّاني في ذِمَةِ الكفيل 
کون عر مَعْقَول؛ لاله إا جور عَدَمٌ اتر سَتيقاءِ الدَيْنِ مِنَ الآخر بَعْدَ سيائ مِنْ أَحَدِهِمَا 
يکون ڏَلِك ماب ان يکود لَص في َة رَد عَسَرَه دانير وَفِي ذِمَة عرو عَكَرَه دانير 
ر ا م ر 
أخرَّیٰ ذا نکیل ل رر انيا الي عرو خد ان ارقي ون زيي 
وَقَالّ بَعْض الْعلَمَاء اَن ما ي يت في ذمًة الکفيل هو ما يد بك في ذئة اليل َو 


س 2 0 ت 


لوحي الْمطَاة إل أن ارد لا سقط عر دة 
امام مالك - رَحِمَهُمَا الله - بلك كما أ الإمام خمد ب ثبل جف عن رواب 
ر 
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ت شوو لاض من ال مُكَل ام اله بڌين ٳڏا لم يکن ته دي وَلِدَلك يلََمُ اَن بت 
ا ل القائلو بلقل ل الأول ڪا ل اليل بأربعة أوجو: 
وجه الأَول: کک ا 


وَالدَينْ لا يرم في كل حال من يُطَالَبُ بي لا ری أن الوكیل السرا مُطَالب مر من المَبيع 
وَهُوَ ابت في ذِمَة مُوكله ودين عليه حت ك ٠‏ ع ر يرآ امول من اتن المَذكُور 
صح إبْرَاؤًه. 


اجه الاني:- وقد لقصل المطالبة في حى الان ۽ عن آضل الدبنِ یون لدان 
المُطَالَة َي لم كن مَطلوتا ا ه َك كَمْطالة الْوَكيل الم الْمُشْتَري ب يمن المَبيع 
وَالتَمَنُ الْمَذكور لس حَقا لويل بل مال الْمُوكّل. 

في هَذِو الْمَسألة قَدِ انْمَصَلَتِ الْمُطالبة عَنْ صل الذي وَتَوَجَهَتِ الْمطالبة على 


لكيل لِكَمالوهِ مع بوت صل ادبن في ذه مَة الْمَدِين 

جه ال:- الغا ايل عن أل اَن أجلو تقل في كتا 
عله أَيْصا كما لو بي لإ ڪڍ في وة ار ماه جه ِن من مريع متلا وجل إل سه 
صقت العا مله صنو مع بقاءِ لين في م ادبن في يلك الت وَل ديك ف 
القَصَلَتٍ الْمْطَالبة في َد الْمَساكة عن الدَيْنِ يمن انفِصَالَها كَدَلِكَعَنه في الْكَفاة. 

وجه الرابع:- وة الْمْطَالبة لدي نة ملك الصف إل لَك الَيْنِ. وما 
يجو الفصًال مِلْكِ اصرف في حَقَ الَاهِنِ عَن مَك عبن «أي: أن الرَاهِنَفي لوقت 
الذي کون مالا لَعَيْنِ المَرْهُونِ فلا يقتدر على التَصرّف فيه» جور اتفال ليرام 
المَطَالَبة في الْكَمَالَة عَنْ أضل ال (الكفاية سرح الْهدَاية). 

ثانيا: - إا وهب الدائن الدَيْنَ إل الكفيل صح ودا كات الكفالة كمال لامر فلِلكفيل 

حى الرجوع على الأصيل. E‏ 


مودي ال ا و را ص ح. (الزيلوِي). 


و 


ET‏ ت ا 


چو 


لان كما مر آنا لا جُور تَمْلِيك الدَيْن لِعٍَْ المَدِينِ ما لَمْ يبه إل حر وَيسلَطهُ له على 
بض وَيقبضة دَلِكَّ الف (انظر الَْادَةّ .)۸٤۸‏ 

الًا:- وَاسََرَاءٌ ادان 5 يتا مِنَ الفِيلء في مُقًابل ديه صَحِيځ وَالَْالُ اَن ذلك 
راء ل كود صجیحا إا م يكن ابن تا في نة الكفيل؛ لاله ا يخ أن يري 


ت 
ت 
س 


اح له دی عل اخ ًا يِن الث في مُقابل د لِك الدَيْنِ كما م 
الجَوَابُ على هَدَيْنِ الدَلِييْنِ الول وَالّاني آنِما. 

رابعا:- دا قي إن ما يبت في ذم اليل المُطَالبة لَب الدَيْنْ مان يََرَمُ بأ 
الْكَمَالَة لسقوط الْمُطَالة عَنِ الكُفِيل بالْمَال E‏ بالتقس َيْصا. (انظر 
الا 0 ولال ان وا الک بالْمَال اوخت ان ا و 
TT‏ ۰ بوره الُْلَمَاء َون ْول الول على ذا 
الْجَرًاب الآتي: ما ي بالدَيْن في ذمة الكفيل الْمُطَالبة بالدَيْن. نعلي هَذِِ 
الْمُطَالة ب ت اویل با واه ولا بطل كمال امال بوا الكفيل لكان المُطَاة 
ِن الرگة. 

أا في الْكَمَالّة بالتقس هَبمَا أن ما يبت في ذِمَة الكَفيل هو الْمُطَالبةٌ بالتقس فلا يُمْكِنْ 
لْمُطَالبة بالتفس الْمَحَمُولِ بها بها واو الْمََمُولِ ن كما لا ِن هطالب باذ َل ديك 
من التركة. 

خامسًا:- يصح بمُقَتَصَیٰ الْمَادَة ۲ )٠۲‏ أن يکود لِلْكفِيل كَفِيلٌ ودا ادى دَلِكَ 
الْكَفيل الذيْنَ لَه الرَجُوع عَلَى الكفِيل الأول ما دقع ا ماله بامْرهِ وة 
لجوغ عَلَىْ الأصيل. وَٳِدا َم ُن الَيْنُ اا في ئة لفل الول کان يرملا يکود 
لکیل الثاني حى بال جوع عَلَيه؛ لان الرَجُوع اَم فرع عَنْ ٳِيَاءِ الدَيْنِ وَقَد ذُِرَ دَلِكَ 
في الْمَادةَ. .)۰٦(‏ 


ر 


أن وت لن د في ا ال ا مر الاعتبارات الشرعية فجار أن يعبر 


r0‏ ر 
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وَلَكِنَ الَائِلينَ بالقَول الاي من العلءِ َد اروا عليه لجاب الآتي: إا بت الدَين 


5 


في ذم اليل e‏ عبار إا کان دين الدائِنِ لذي عَلَى الأصِيل عَسَرَ جات وت 

eee eee 
وَوَجَب اسْتيماءُ الديْن مُصَاعَفًا وَالْحَال أنه لا يُمْكِنٌ اسَيَيفَاءُ الديْنِ الواح مر تين. (انظر‎ 
E E EE E الاه 06 ويقال‎ 
بوت الدَيْنِ في ذِمَة اين‎ )٠٠١١( وَاجِدِ عَلَى جِدَة بتَمَامِه عير جائز بمَْتصَى الْمَادَةَ‎ 
جائ على أنه إا داه أحَذهُما سَمَط عن الآخر وَټَرتٺٰ مه وَلا کون ذلك موب‎ 


ے 
ء 


لِمْصَاعَمَة الدَيْن لِلدَائِن (الرَيكَعِي) وَأمال ذلك في الع السرِیفِ کَییرٌ گالْعَاِب 
وَعَاصِب العَاصِب َكَل مهما گا ت 
َك ابل ابت في د كَل ِنُا با رک یی لار و ا ر ل را 


ې ہے ٥‏ 


لان شف ت SE‏ 


e‏ عَصَبَ أَحَد مالا من خر وَعَّصَبَ َر نهلك المَالَ يا َالْمَعْصُوبُ ءِ 
o ko‏ 


مير ِن ك E‏ کک 
ا r‏ ی کے gr‏ 


2 


کی م 5 ق نن اليل دالگفبل باشب ل ا ا کللدائن 


\ 


بمُقتَصىٰ الماد )٤٤(‏ إن سَاءَ طَالَبَ الأَصِيلَ وَخدَه بالدَيْن ون شاءَ طالب الَْفِيلَ 
وَخدَه ون سَاءَ طالب الأَصِيل بوقَدار وَالْكَفِيً بوقَدار وله في ذلك حق ڪَ E‏ التصرت 


نة فإِذا اختارَ تَضْوِينَ وَاجِدِ ِن الِب راض الْعَاصب ضح الات ا عل 


ر 


tb 


ي إِدا اختار ضمي 
ر أحَدِهمًَا أوشتدلك نلک 


<o‏ ° و ا ً۴ چاو 
۰ | 


E 
»ا‎ 
ر‎ 
»ا‎ 

1 

\ 

1 
5 


اعضو( دال تار فى اول الْكَمالة وََنْخّ). 
E e‏ ا لااد ٠‏ 


رھ و 


A‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العْمانية 


وچ 4ے 


الول الأول أَيْصًا وَالَوَل صح انه يَْتَجيل أن يجب دَينانِ وَلا يتوق إلا أَحَذهُمَا 
راا i‏ 
مُكل وَصِكَة اة وَالسَرَاءِ بِجَْل الَبْنِ الوَاحِدِ في كم دين لِصَرُورَة تضجيح 
ضرفي لتاقل لا رور قل أي: قل الهة والشَراء رفي الاب واب الاب 
جب لا ي واج عَلَى اهما َير مين ودا إا امار أَحَدَهُمَا ليس لَه أن بُطَالِبَ 
الآخمر تشه املك نهن . (أبُو السعُودٍ في الْكَمَالّة). وَقَالَّ صَاجِبُ لحر الرَائق في 
يانه عَنْ عَدَم ذكر العلَمَاءِ سيا في كَمَرَة الاختلافِ الْمَذكور. 

ا ع ل ی ا ينه عن الل الأول ويب فيه 
E‏ 

yT ys 
(أنْ ضحد داته إل ذَاتٍِ عَيْره) ويرم َا ا‎ 
الشحْص وَهَدًا التَعْريفٌ حاص بالْكَمَالَة بالدَيْنٍ. أا تعر‎ 
لكا اين لباقي كتا اشيم تهر مرجع عل ذإق الراب اهي‎ 
الد الان 0 الْمُحْتار).‎ 

َالأَحْكَام الي يدل عَلَيها من اريف واي فَسحَحْرَح من تَغْريفي الْكَمالة: 

إن ما ينيط مِنْ عبارَة (وَيتَرم أيصًّا الْمُطَالبة الي لَرمَت في حى دَلكَ) في التَعْرِيفِ 
نه دا َمل أَحَدٌ آخر بين ذلك بَرَاءَةً لأصِيل مِنَ الدَيْنِ كما فِي الْحَوَالَة. 
(انظر الْمَادَةَ )1۹٠‏ وَذَلِكَ مَا لم يُسَْرَّطُ راء الأصيل مِنَ الدَيْنِ. (انظر الْمَادَةَ .)٠٤۸‏ 

لمال الشَرعية الْمُمَرعَةُ عَنْ عبارَة (ويترم يما الْمُطالبة التي َرمَٺ... إل - 
وهم مِنْ قول الْمَجَلَة هدا (وَيَرم صا الْمُطَالبة التي لمت في حى دَلكَ) دا ارم اميل 
ما ليس لاما في حى الْمكمول فليس كفالة صجيحة ويَفرَع عَنْ ذلك المَسَائل الانبة: 

ماله الأو:- إا قال أَحَدّ لآخر: (إذا هُرمث درك فاا ضَامِنها) لد حُكّمَ لديك 


ا 


دا هُدِمَتِ الدَارٌ فَكَمَا ل 3% لقَاضِي بإجبار الأصِيل على الضمان فلا ضمَان عل 


ا 
الْملاكة الَانة: - لو اَی الوَِيل بالسرَاء e‏ 


و لر د 


طَالَبَ الَا ع الول بالمَن كله له ار آیٰ: جل المُوكل مولا عَنه لا صح مء 
الْكمالة. (الأنقّروِيّ في لقصل الاي ِن الكَمَالَة)؛ ِن الْوَكيل بء عَلَى الْمِفَرَة انَل من 


لماو )۱٤۹۱(‏ مُطالّبٌ ب تن الي ولیس لرل عله رذ لکیل ذ گنل في ِء 
ماڌ لرل في بلع ايارم في حو 


المَسالة الالكة: - و قال خد لِمْسَافر خائ عَلَى الدَابة اَن تَعْطَبَ أو يِن الذاب 
(إدا أَكَكَت الات الد باز عطث اضت ل کم رتد ولا يضمن الأصيل كما لا 


يضمن الْكَفِيلٌ؛ لن صله عير مَضمُونِ لِحَدِيث: جرح ع الجا جبار. (الذّذ | المختارء 
ورد الْمُحْتار) a‏ 

مسأل الرَابعةٌ: - لو قال خد لخر: (اشتاچڙ وڪي فلا وکل صر يْسَا من ذَلكَ 
عَليّ) فاا يصح دَلِكَ إا حص لديك الرَجُل صر e‏ 
الكفيل شَيءَ الْمُحَْار؛ لن اضر ِي أنه ذلك الخ آم 
la‏ 

المشالة الَامسة :د لو تَحَهَدَ أَحَدّ لحد أن يذ يدقع له 5 ٥ E‏ فليس 

المَساة الاوسة: - إا اشترى الصّبِيّ المَحْجُور عليه مال من أَحَد وكفلة خر بالمن 
كما لا يذ الم تى افر اَل ِي الَا (0۹۷) ل يرم الصَبي امن ولا كود 
مَضمُونًا عَلَيوِ فا يرم كفي أَيْ: أن اْكَمَالةَ مذو ْم صَحِيحَةً. (رَد الْمُتار). 

مسأل السَابعة:- ل تَجُور الْكَمَالة من الْمَالٍ ِي بيع ينعا ادا لايع ٤‏ 
مالا لابجل مول مهو جھ e‏ 
صَحِيحَة؛ ا الأضل في اي لَاسِدِ إِنّمَا يَضَمَنْ ب بمُقتَصَى الْمَادَةَ (۳۷) عَيْنَ ال ا 


۷۰ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولَة العْمانية 
إلا ا و 
ا من المَبيع لازِمًا. (الْحَيريةٌ في آخر الْكَمَالَة). ودل يون الکفِيل قذ فل 
مالا رم في حن الأصِيل. 

الْمَسألة الَامَة:- لو قال أَحَد لَرً: (بغ من مدا الصبيٰ الْمَحْجور عَلَيهِ مالا وأ 
کک e‏ ا e‏ 

و e‏ بوا اشيهادٍ يك في هَزِء َال بالتقر إل ما 
جاه نی لماو ٠١۰‏ اتاو پال کا مځ کیک ین کن ائ عرزو 

المسالة الَاسعَة: - و ری أَحد ال الْمَخْجُور لبو مبلا مغد َلك كمل َر 
بدَلِكٌ ابل آ کو الْكَمَالة صَحيحَةَ (الأَنقروي)؛ ل لْمُسَْقَرصَ يلرم ن کون 
عاقلا مُمَيرَا وَبِمَا آنا ا الصبيٰ بدَلِكَ غ صَجِيح ولا مه الْمَبلَغَ لي 


2 س ر و ر و ٥‏ 


اتقَرَصَة گات كَقالة الكَفِيل لِشيءِ ءلم يكن مَضمُو E‏ 


N 


cc 


إلا أ إا قال أحذ لآحر: (أَقرض هَدًا الصَبيّ ذا فرشا َِضرقَها على تفه انا به 
كَفیل) ایٰ: آنه إا كمل أَحَد الصَبِيّ الْمَحْجُورَ عليه بلع وغد ولك سَلَمَ بو گات 
لْكَمَالَهٌ صَحِيحةً. (الأنقرويّ وَالْهنيية في مَسَائل سن مِنَ الْكَمَالَةَ) وَفِي هَذَا کون 


و لار راشي دول اکرر ب ترد ار یی ا درن 
E‏ راوآ تر ليم افر إل الي" 
e e ٤‏ و 2 2 ر س ت 
مناه رة - لو باع الصَري اجو عليه مالا ن آخر وبند أن قب الفكن 
کله اچد لرل تلا توح الَكا. (انْظر الماد .)١١١‏ ما إا كمل الصبيّ بالدَرَكٍ فل 


2 


ا صت الْكَماة. کک 
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خد خر على أن يسه في ايوم لملانيّ. (انظر الْمادَةَّ .)٠٤۲‏ 
ومهم مِنْ هَن الْمَادَة أَيْصًّا أن الكَمالة بالتفس جايَرَة أَيصا هذا هُوّ مَذْهَبُ الأََة 
ا وليل الَنكَّةَ ةالمشار رايهم في جَواز ذلك الدبف الشريفُ: «الرَعِيم غارم».وهَدًا 


م 


كي ارت يل ع روي أكفا لعا وكنائ راشي أف 


مر 


رر 


سوال آول -: با أله ليس في الكَمَاَة الس عُرَمٌ أي: صَمَان قلا سارها الْحَدِيتُ 
لذ 

الجَوَابُ -: الْعرْمٌ عِبارَةٌ عَنِ اضر الآازِم. 

رفي الكقا راش أيقا كود ييل جيرا على تشايم تفي لذو فول بو 
لزني وَالكفالة الس عبار عَ نإ ضار الول عن لزي هو َضونرو. 

سوال گان:- ل َون الگفیل بالتفس م متدرا على تَسليم الْمَمول عَنه؛ لاله ليس 
للکفیل ِا يه لی فس امول .بدك يكن الیل باس گافلا يتا عبر شتير 
على تاليود وء عل يك أل يكرد ون اللدرم عدم جرا كنال الق 

الجَوَابُ:- ٠‏ أن یرش الطالب إل مکان ال به سمه ویترگهما 
EL‏ ٥ل‏ ن يَسْتَِينَ لَِسليوه بأعَوَانِ القَاضِي. (الْهدَاية) 

السوَالٌ اَاِت:- بجا أن الكَمالة بالتقس هي عَيْنْ الْكَمَالة پاشاي وَلَيْسَّتٍ الْكَمَالَة 
بالنقس سینا مفلا عن الْكَمَاَة د بالتشليم الْمَذكَورَةٍ في الْمَادَةٍ )٠٠٠(‏ فليس مِنَ الأازِم 
عَدَمٌ اعتبار الو اجِدَو مسقل عن الأخرَ ئ | 

الجَوَابٌ:- إن أخكام هان لقان مُختلقة عن عضا كل الاخيلاي. 

وقد ذكَرَٺُ أَحکَامُ الْكَمَالَة ة بالتفس في الْمَادَهَ )1٤۲(‏ وَكَدَلِكَ التي 1 بالْمَادَّة )1۳( 
ا 


3 


ككَمَالَة اد يتالا معْضوبا از در باصا ٠‏ 


7 


AVY‏ هَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة ٠‏ العلْمّانية 
| ۹۷۳ ۲ > واا زیی اوی ی او ا ا 


0 


الكقَالة بالمّال قِسْمَان: 

َوَن :- الْكَفَالة بالْأَعََانِ. 

انيها:- الَْمالّة بالديُونِ (الرَيَوِي) وبوا بار رى تَكُونُ الْكَمالّة بالْمَالِ صَجِيحَة في 
الأَعَيانِ وَفِي الذيُونِ أيْصّاء لان امال هتا عَم مِنَ امال الْحَقَيقيّ E‏ 
E E‏ 

الال الْحَقِيقي: - كَعَيْن الْمَال المَعْصوب وَالْمَالُ حُكَمًا وَمَآلا عبار معن الدَيْنِ؛ ؛ لل 
الدينَ قبل ابض وَضف شرع وَعَلَيه ادبن دا لم يكن مالا ما َه يون بعد القَبْضِ 


و و 


E‏ کک 


ت 


A 


٤‏ ت 


٠ E,‏ َم زط اقول في اهي المذكُورة من على أ لَب وصف 
كزعي هة ِن ييل إسقاطه وبالشقاط تيم. 
رن يڪن برَدهِ کون مروا وما اكم آي: گو يَصِير مَرڏودا بردو مني على 
الي عَيْن مال مالا وَهَذِو الْهبة تَمْلِيك وَالتَمْلِيكُ ٠‏ املك 
6 ل الب یی مالا یی وی دیک لز حل الج اي بی له ال من 
الاأَعيَانِ وله دين على الاس له س لَه مال قلا يَحْتَتُ. (الْبَحْرُ فيل لخدو ورد الْمُحتارِ 


في ال گ). 


والكقالة بالأعْيّان أيْضنًا قسمان: 


ر ےو 


ارلا : الكَمَالَةٌ بالأَعيَانِ المَضمُولة بيا كاْكمَاة ْمَل الْمَعْصُوب وَالْكََاة يدل 
الصلح عَنْ دم الْعَمْدِ. 

انبئ:- اكا بالأَعيَانِ عير المَضمُوتة بتَفيها وَهَذِوتَوْعَانِ: 

انوع الأوَل: ما ليس بَسْليمُة وَاجِبًا أيْ: الأمَاَاتُ الي لا يلرم وَاضِعِي اليد إعَادَتَهَا 
إل اانه كالرة داقع وَأَمْوَال الْمُصَارَ ةه امال الشركة. 


ت 


َه و 0 


التَوْعٌ الاني: الأمَانَاتُ التي تَسلِيمُها وَاجب كالمَارة وَالمَأجُورِ. 


الجز الأول /الكتاباالة: الفا .... AVY ٠.‏ 


f ت‎ i BTN (7_o RE GS 
وشرجها. (الرَيَْعي الأنقرْوى فى القَصّل‎ )٠۳١( وَهَذِِ المَسائل تراه ممَصَلَة في الْمَادَةَ‎ 
. الثانی؛ رَد‎ 


E TET‏ امون المأجور وتان الأملات 
كما هُو مَذكورٌ في الْمَادَةٍ .)٠۳۱(‏ 


رر رو 


امال اليم تَصِح بالأعيَانِ أَيْا. (الرَيلَوِيّ) وَسَبأټّي المَصِيلات في ڏَلِك في سرح 
الْمَادَةٍ .)٦۳١(‏ ۰ 

وج رق بين لقال اشيم وين كتا لين المضترئة ين حب الاي 
ین تال ذلك أن الْكَمالة اَن گما ب يمهم من الْمَادَتَيْنِ ٦۱ ٤(‏ و٥۱٠)‏ عبَارَةٌ 
عن الْكَمالة بادا ؟ نالي كمال اليم ار هَن الْكَمَاَة ليم الْعَيْنِ. 

وَهَذًا الْمَرْق من حَيْت الْمَاهة 

ECD‏ مَجْبُور في الْكَمَالَة بالْعَيْن عَلَىٰ ليوا عَيتا ل 
E‏ ما في 
لما باریم كود شطا إا كات لعب باق إا يقث سقعث ع المطالة َد 


ارق م ون حي حَيْث الْحكم. 


ڪه ر 


Cv |‏ :كا لرك جي كتا أا تن نيع وشي أ بش البائم إن | 
| لتخو سق المَيعٌ. 

الكَمَالة بالدَرَكٍ: - هدا لظ مركب وبا أنه قد مر في اول الْمُمَدَمَة مَعَْى الْكَمَالة 
الغو الع ف ا َفظ الدَرَكِ اللَعَوِيّ وَالدَرَك - كتين -: اشم مِنْ 
اذْرَكّت الرَّجل أَي: لَجقته. وَقَذُ جَاءَ في الْحَدِيثِ الشرت: «أعُوذ باللَهِمِنْ دَرَكِ الشَقَاءِ». 
آيٰ: ِن لِحَاق السَقَاءِ وَسكُون الَا لعه. رفي اضطلدح المُمََاءِ هِي كله (۱) اء تمن 


or 2 م‎ 


۷4 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْعَْمانية 
ا ا ا ا و و ي 


المَبيع إل الْمُمْسَري E‏ کح المَبيعَ وَصبط من يدِهِ (۲) أو فس البائع آي: 
ا شي البائ إن اشن ال ي وَصبط مِنْ يَدِ الْمَُْرِي. گان الوّاجت أن تخد 
ن قشم بالدَرَك هذا كَمَالَةٌ بالْمَال وَالْكَمَالَة بالْمَال كما عَرْفَت 


فى الْمَادَةَ )٠١٤(‏ هي الكَمَالَة ليم مَال. 


ت 


ن تحذف 


ت 


وهم من ذا انريف أن كنال لر نبان : أوله: َحَقَقّ ضِمْنَ الْكَمَالّة بالْمَالٍ 
وأانيه): سحَمَیّ ضِمْنَ الْكَفَالَةَ بالتفس. 

ذلك َم تعد الْكَمالة بالتفس ف في التقيبيم الوَارد في شرح الْمَادَةِ )٦۱۲(‏ قَسْمًا منْقَردا. 
(الْهنْدِيةَ في مسال سى مِنَ الْكَمَالَةٍ). 

ِن پا أذ َْقَاةبالدركٍ بغش أخگام ُرِعَت حَاصَةٌ سأټي في مادو )٠٣۸(‏ 
E‏ 

الان غ 

ِْم الأَول: هُوّ ما بطل ملكي كل أَحَد في الْمُسْسَحَّ به به كظهُوِ الْمَبيع وَْفًا أو 
مدا وَذَلكَ كما کو اذَعَى مول لوقف أن اَي الَذِي في يد الْمُْتَري وَفف وَأنبَتَ 


ا و 


عَاهوَحْكِم ا فة َك المع فينع مدا لاماق ية في لك الع بغ 
ll‏ خا لحد في تملك زك المال: 
القِسْم لاني ما غل الملک من واد إل آخر کان د ا شري أَحد مالا فيظهر أنه 
لر قَهَدَا الاسَحمَاق يقل وَيْحَوّلُ لكيه ذلك امال ِن لري إل ذلك الاخرء ر 


ا 


الختا في باب الاشيحْقاق في الما وَلِلمُْبّري في ومني الاشيحقاق هرجح باو 
في من الْمَيع. وَأخكام الاشيحقاق تدحا مقَصََة في الك هة ْب عُنرَان: بُ 
الاستحمًای). 
قرعت كمال بال َك مين حى مسري في مُرَاجَعة الباِع في تمن الْمَبيع. 
وا هَذِهِ الْمَادةَ وَتَقَصَمٌ الاستَحْقَاف بقمَيهِ گمَا يهم مِنْ شرح الاو .)٠۳۸(‏ 


2 . ٠ الْكَفَالّةٌ‎ E 


ول وله في لمن التركي: (َقودة) وَقَدْ جَاءَث في الْمَتّن الْعَربيّ ي «الشمن تير 
ا بل استعْمَلَهّا مان من المع اؤ دلو وَالْحُكَمُ واد سو HF‏ ا 
ودا أو عبر وو. 

وَبعبارَة أخریٰ: إا گان ت كن الي غير الود فل أَحَدّ دَلِكَ الثَمَنَ قَهّذ الْكمَاة كما 
لدل ياء وََولّهُفي المَنّنٍ: (الشو) مب على 0 من المَييع؛ لاه يون في لالب تودا. 


وو رو 


ا( الكفالة المُتجَرَة هي كفا اي يٺ مما , برط ولا مضا إل رمان | 
رککا بال لکنا اة كط شلد ناا عة 
تقال انشا اكاك الخانة َة إل رَمَنِ سبل «كَمَالَةٌ مُْصَاقَةً. (رَد الْمُحتارء الْهندِية 

في اباب الثاني في الْمَضل الأَول). انظ الْمَادَةَ ۳). 
وذ وصح لَفْظٌ (مُعَلّى) فِي الْمَادَوٍ (۸۲). 
مال لِلْكَمَاة المْتَحرّة: وَدَلِكَ قول أَحد: ي گفيل فان عَنْ َيه الذي على فان 0 

أل ليه الل لاني أو تسليمه َف ا 
مكال لِلْكَمَاة الْمُعَلَمَة: إن مال الْكَمَالّة العامة في الْمَادَه )٦۲۳(‏ كما أنه 

وکل في المادة 0 )١‏ تال للكفالة الجعلقة والمضافة أرشا 
وق الكَمالة باعتبار تفس لتقي گا ور في زج | الْمَادَة )٠۱١(‏ إل كمالة مَجُرَق 


وكفالة حلفت وكقالة مَصافة. 


وة 


الومقا ر 


۹۷1 ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العشمانية 
ي: المَخُمُول به يكو مُطَاَبا بو صا َيمَال ِلك الَحرِ الأَصِيل وَالمَكُمول عن أي 
( 
کک في 1 بالدَيْنِ زق بين تَعَهَدِ الگفِيل وََعَهدُ الأصيل؛ لان ما يَعَهَدُ به 
الْكَفيل مجر الْمُطَالَبة فَقَطْ وَمَا يعدب اليل اة مح ال 
إن گان مَذَا اريف ساملا الْكَفِي الْكَميل وَهَلْمٌ جرا 
TS‏ الدّيْن الذي لَيْسبنَابتِ في 
ذئة الأصيل وَلَم يحم إلا مُجرَدٍإفرار الكفيل وَقّذ و ا ٺ اتان الْمَطالانِ في زح 
الاد ). : 


A 


مغرلا له وَبعبَارَة أخرى مَن نعود عَلَهِ مَنْمعَة الْكَمَاَة هُوَ الطَالِبُ أيْ: طَالِبُ الْحَى 
وَالدَاِنُ في خصوص لْكَمَالَةٍ ويال لِلْمَكُمُول لَه (طَالِبٌ) أَيْصَا انْظْر الْمَاَةَ .)٠٦4(‏ 
(والتنوير وَالد الْمُْتَارء وَرَدالْمُحتَار ر في اول اأ لكَمَالّة). 

وَالمَكَمُول لَه - وهو الذي يَسْتَفِيد ِن الْكَمَالَةَ - يشرط أن 
سرح الماد (. °( 


0 ر ر 0 رە 


قله في َو الْمَادَ: ss‏ قد عرف الْمَكمول لَه في 
نوا الكَمَالة اللا تَعْریقا عَانا. ما عَطْفُ لَفظ (داِن) إل لفظ طالب فمن فيل عطي 


\ 


الْحَاص عَلَى الْعَامُ اريت اَي حل بى الخو مر (أَنْ الْمَحفول لَه هو الدَائِن 
E‏ لَْمَالَة بالديْنِ. 
وقد عرفت بَعْض الكش الفْقَهية س له آنه ٠‏ الْمُدّعى أيٰ: الطالبُ وال 


الآخر قذ عرفه أنه الائ .ريف الأول ما لري وجايع لأنرارو إن كان الي 
e‏ ِن هَدَيْنِ التعريمَينٍ وَليْسَ مِنْ سب لهذا الْجَمْع وَل 


الجزء الأول /انكتابالابة: انكفالة A E‏ 


رأدائه كما في لاال لمال أَیٰ: گا كناو الین وبالين. (التری رال النت لْمْْتَار). 


of و‎ 


وَعَلَى ذلك قَدَلِكَ السَيْءُ يُذْعَى في الكَمالة بالتقس مكفول به وَمَكفولا عه أيْصَا 
ِن في امال بالْمَال المَڪفول به والمَكُفول عن كل مهما مُنمَصِل عَنِ لكر 
م ٥و‏ و ور EE‏ ەو و و و و هو ر چن e‏ ي و 
فالمكفول به هو المّال والمكفول عنه الذي يطلب منه الحَق أيّ: المَطلوب. 

اقول پو في اشم الأول ِن كمال لرك كن المي وني اشم اني الب 
والكفول هو الْمُسْتَري وَالمَُمُول عَنه هو البايِ يا 

وَهَدَا تغرف يعم أو شمَل الول به في الما بالْمَال وَالْكَمَالَة بالتس وَالْكَمَالَة 
اا ِي سهد ليه في الْكَمالة الْمَذكُورَة الْعَيْنٌ. 


Ê f 


oro ~2 


۹۸ قَوانين الشريعة الإنلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


ركن الكفالة: عبار ناياب اليل انظ الماد اَي IT‏ 
ركن الْكَمَالَة الإيجَابُ فَمَط. أا لرن في بغض المد كالم الجا َه 
ر لجاب ار ر کا کنن تک او 5 ا ب رف ت 
مَعَهّدٌ تجاه لامر أي: أن لايع يَعَهَّد ويرم ليم المبيع إل الْمُسْتَري وَالمُشتَري 
َه يلرم تشايم اَن إل الم اله في الكماة ايكون ِن الگفيل. 


و 


سب الكقاة: ير مَحَل الْمْطَالَة لِلْمَكمُول لَه وهيل وُصولهِ إل حقو وَطَلَبُ 


ٍ 


فيل ل امین ESOE‏ السب في الْكَمَاة. 


اله (۹۲): تَنْعَقِدٌ الْكَمالة نفد باب فيل و وده ر إن شَاءَ امول له 
| رها مله ذلك وبق الكَقالة ما َم رد ها المَكفول َه على مدا َو كمل اَذ في 
غاب امول له بين لَه على حي و وَمَاتَ المَكَفُول لَه قبل أن يَصِلَ لَه حبر الكَمَالة | 
| طالب الكَفيل كاله مذو يوك بها / 


ەو ت ت 


تند لڪنا في زي الات ET TE‏ ا 
بالاتقاق بإيجاب الْمَكَمول لَه وق ْول الكفيل ومد (الأنروي). 

E ET‏ فول الول عه فلس له حك آي: 
إن نرود كىد آی: َة مدا صا من فيل الْكَمَاة التي نعَقَدُ يجاب اليل هَمَط. 


الجز الأول /الكتَاب الّالث؛ الْكَفَادة ۹4 


مسال 5 عَنِ انوقاد الَفَالّة جاب الكفيل: 


المَسالة الأو لی: ما أن الْكَمالة التفسِة وَالْكَمَالة الْمَالِيةَ تعمد بإيجًاب الكَفِيل قط 


ENE NS a‏ قبُول 
ا جتبی من طرف الْمَكفول أ لَه دَلِكَ الإيجَابُ. 


ا الانية: وَالَْمَالَة في عياب الْمَكمُول لَه صَجيحة صا 


و رد رس رر رن2 1 و 


کک الا كنا تند يجب لكيل لتر لكَفالة مَوقوفة على 


و و 


لر امتا َر الختا TT‏ 
N,‏ جَاءَ في الْمَادةِ )٠٤٠(‏ أن برج نَفْسَة مِنَ الْكَماة بعد 


ولك إن ا المكفول ل رد الال فل دلت كا ا لل فول | را الگفیل گیا 
e‏ ول تنفد الكفالة رد الإيجات مَطقًا: 


TF 
ت‎ 


n 
ا‎ 
ل‎ 


الإبراء نعط وما بر اكول آة يجاب الما بى صجيحة اة رلا نعطي 
لگییل إغرا فيه مِنه. انظ المَادَةَ(٠٤٠).‏ | 

الْمَسَألة الرَابعَة بوَعَلَن دا آي إا لَمْ رد المَكَمول لَه الَْمَالَة وَبَقيّث» لو كفل أَحَد 
في غاب الْمَكَمُول لَه ما دين لَه على أَحَدِ وَمَات المَحمول ر قل ان بی إل کد 
اة بعالب اکيل َالِ مَزِِ وياد بها. 

المَسْألة الْخَامِسة: N‏ 

ا عليه ار بطب لَه عليه عد كاله تد ون 

TT‏ قَتَصَىٰ الْمَادَةَ lL )٩٦۰(‏ ابول في الْكَمَالَة (رَد 
الْمُختار) گا سَيَجِيء في شرم الاو .)٠۲۹(‏ 

اختلاف الْمُجَْهِدِينَ في ركن الكقالة: 


و ور a o‏ ھە 
َا الطَرقَانِ أَيّ: امام الأَعَطَمُ وَالإمام مُحَكَد روم الإٍيجَاب وَالمَبُولِ بين كل مِنَ 
المكفول لَه وَالكفيل وَل تَنْعَقَدٌ الْكَمَالةَ بايجَاب الكفيل مقط 


ت 


۰ انين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
اة أَيّ: الإمَامُ السَافِيِيّ وَالإمَامٌ مالك وَالإمَام أحْمَدُ د ن نبل ققد دا إل 
روم بول في اواد اة آنا تند يجاب لكيل قَقَطُ. 
وکن مَس العام آي پوس رايکان: 
الروَاية اأولى:- هي أن الْكَمَالةَ تَنْعقَدٌ بإيجَاب اليل ر کن 


على ق بول امول لَةوَعَلى ديك فو وي امول تیل برل اكا طت الكنا 


الرَوَاية الانية: - هي آن الْكَمالَة تَنْعَقدٌ بإيجاب الكفيل فقط وتنفذ آيضا REE‏ 
وة على بول امول له الما َون لِلمَمُول لَه حي الرَد لَب و تومي الْمَكُمُولُ 
ل وبر اة لا رخال َل ياء 

ليك مره الخلاف لها تين الروَايتين: 

إذا توفي لول ل قر الَْبْول تفت الال عل ارا الأول ولا كوه 
الكفيل مْطَالَبًا بمُفََضصَى الْكَمَالَة ما عَلَى الرَوَاية نة لا تبط الکفالة ویک ن الْكفيل 
مُطَالبً موادا وَل دَلِكَ كَمَولُ الْمَجَلَة: (تَنْعَقِدٌ الْكَمَالَةُ بإيجًاب الكفيل 
قط کر کد ناون ذب ي وشت في کزو امنا وره وک قو تار 
الرَوَاية الثاني لِمَذْمَب الما السار إل وعَلَبه ققد أَضبَحَ مِنَ الثابتِ أن مَذِهِ الْمَادةَ قد 
ی الإمام الأول أبي وف اي. اهدي الكَمَالةُ في الاب 


الأول ورد الْمُحْتار). 


N 


i 


| اة (0۲): حاب الْكَفِيلٍ ألْمَاظ كنا ِي كلت الي تذل عل اه 
e /‏ ا 


E‏ ا وا عل أن كلك ا 
ا ولك دى ld‏ 


و الضمًا 
2 
ذَلِكّ. ال ورد الخارء والبلي): 


ج 0 ر 
لتّالت 


انز الأول /الكتابا لث الْكَفَالة ‏ 8 ۹۸۱ 


2 ٤ر‏ ہہ ے ° و 


و قال أحد: كفت تفس هدا الوَجُلٍ 
f of‏ € ر 
N‏ 


ا ا رم دين فان NE IS‏ 


ملو الماد تاف الان ن ۱١۸(‏ و٤٣٤(‏ ملا 


o6‏ رەو ۶ه 


أو دینه او اا فيل أو صَامِن 


ا ا 5 2 e‏ کا ت o‏ 

وَحَذف المكقول به فى المثال وقوله: (گییل) على وجو الوطلاق راڈ رو اغوم آي: 
& ا € ERS oo‏ ۶ 9ے o‏ ا 
أنه إسارَة إل أن هذه الألمَاظ تستعمل في الكفالة التفسية كما تستعْمَل فى الْكَمَاَة الْمَالَة. 

2 0 0 ACY € i IS 

فإذا ثبت أن هذه الالفاظ يصح الضمَان بها فلا فرق بين ضمَانِ النفس وَضمَانِ 
٤ Fa fof tor 3° :‏ £ 


ھە کے 2 o٤‏ 


المَال: يعني دا قال : صنت رَيْدا أو أا كفيل به اأ و هُو علي او الي کون كاله تفس ذا 
قالّ: صنت لَك مَالَكَ عَلَيهِ مِنَ الْمَال و ا يل به لخ هر كمال مال قَطتا. رة 
لْمُحْتَار فِي الْكَمَالة). 
ذلك تعفد ماله فيا لز سَلَمَ الكفيل الس المَحَفُول 8 
مول له بعد دَلك: (انرك الْمََمُول بو قاي باق ا 
وَكَدَلِكَ إدا قال أَحَد لأَخر: إا توفي فلن َم يذ َع لَك ما عليه مِنَ الدَيْن 
إليّك» جار وتَنْعقد هذه الْكَمالة الْمالة مُحلقة. 
گما آن الكفا نقد قول: آنا آمل فلائا أو فة أ 
تح الْكَفَالة بالتفس بإصاقتها إل أَحَدِ الَأعْصاءِ التي يعبر بها e‏ کالبدَنِء 


والعف الل وَالرأس» وَالروح کک الْكُلٌ؛ لن الق ف 


ا ظط قال 
٤‏ طالب و 


الْكَفَالة لا ب أبن یود بعْضها کیاد بشما بعصا عير گفیل. (الشَبْلیّ) قَذِكر بعضها شاعا 
کر كلها e‏ انظ الَا )٠١‏ (الأنزوي في الْمَضل اَل من الكماة الد 


ER 


ا إا يقت امال إل الأغضاء الي لا ثم بها ا ا 


ا اکا 4 TT‏ 


يد فان وأؤرجلة لايخ هداي وَالْحَيريةً). 
وا ا انها دو ات ا جُزءِ شاع ِن المَكَمُول عَنه عنه کنصفه 


0 
ادا ا ا 2 


إا ضاف الكُفیل اْكَمَالةَ نبا إل جز السائى ما دا o‏ ا 


f ٍ‏ 
وربعه. اما 


۹A۲‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدوة العثمانية 


يكَمَلُك او لي فاا تَصِح. 

اڏا اشتُغولَٺ کلمَة (عِنڍي) في لين گان دَلِكَ كَمالَةَ منلا: لو طَالبَ أَحد ميه 
بالدَيْن الَڍِي لَه عليه قال له آرُ: لا تطالبه بالدين دينك عِنڍي يون ڏَلك الرَجل كمل 
ذلك اين َو قالّ: (أتا كفي ليوك الشَحْص لاني َا َم أسلَمْكَ ياه قَعِنْدِي ما لَك 


ےر وھ ےہ ہے وەه ر ر 9 


عليه ِن الدَيْن) ان قدت كال ت م ةو كال مال معا . (التنقيح في أل الكَمَاّ. 


ے 
E ere‏ 


هل تعد كمه «دني» ِن أَلْمَاظ الكَمَالَة أو لا؟ متلا لو قالّ: إن للف ةرذ شای فی 


ت 


دين على عمَرَ لزيد وي کییي ھل بد ذیك ارج مرلو ما کیاد بانع ا 
الك المُترَة الْمَسهُورَة صَرَاحَة في هَذَا السَأنِ وَٳِلمَا جَاءَ في مَجَلَة ( عاي رَادَه) ما يأتي: 
َلك إن غير يني هي من اوی أدَوَاتِ الاليرام في مام كاله حَسَبَ اعرف 


بے ور 


الْجَارِي في يارا قَلدَلِكَ ٳدا قِيلَ في عرض الْكَمَالة عبار دزي أو حُذ ّي أ أطيكَ 


هي ين اظ لكا رة ريب ال بغت عن قزلا تغرضي الكقاة وَمَقَامٌ كمال 

ُو سوال المَدِينِ لاخر اباد له له: أتكُفأني أو أَمره لحر بمَوْله: اكَمَلْني أو كَقَوْلِه مِنلا: إن 
هَڏَا کَفيلِي. (الْحْلاصة) إن قول السحْص في مل هذا لْمَمَام إن الذي ديڼي هو بمَعْتیٰ 
ن ذ ملك ويي ضيحت مڍيتا بابي لَك رفي الاليڙام بجي حم الصريح 
وَالْعرْف وَلَكن قول (ديني) في هَدَا المَقَام ا 
كَل ِن كاب ددر الصكُوك يِن أله سْلّث دايرءٌ المَنوَى العلا عن هَل تعد عازه 
(دَيْني) مِنْ ألْمَاظٍ الْكَمَاَة؟ إلا أن ن مذو المَسالة تاج إل تقل صَريح. 

آم ألما الب لا َل في اعرف العا عى اله وَالاليرام اد تند اكنال 
المالبة والنفسبة لشي بها مالم تكن مُه َة بالسَرْطِ. (انظرٍ الْمَادَيْنٍ ۸٤‏ و١۳٠).‏ (رَد الْمُحَْار). 

:أ ا ا ك 

نٍ أو قا 


قال بالْمَارسِية 


(انجه ترایر فلانست مِنْ بدهم جَّواب مال توبر مِنْ أو جّواب کویم یاخود هرجه 
ترابروي آيد بر مِن) الي هي عبار عن القَْل الْمُجَردِ وَكَمَوله: أكرتن فلا نرانمي توانم كردن 


الجزء الأول / الكتاب الّالث؛ الْكَفَانَة 1 


2 ص 


جّواب آي مال ب مِنْ) رامال دَلِكَ يِن الَالْمَاظٍ ني لا دل عل انعد 
0 (عَلِي آقنڍي وا روي في الْكَمَالَة و 2 


ت 


ذلك لو باع أحد ماله من خر وله اله وسال خا کل تغرف هَل الشخْص؟ مل 
ES‏ طَيا. قا يون لِك السَحْص بمْجَرَدِ قله هَذًا گيل بالْمَال. 


ت 


ذلك لو قال اح لخر: ع مالك الفلانيٰ من هَدَا الرَجُل وَبَاع ذلك الرَجُل ماله مه 
i‏ ر 3 f Br EY‏ 
قل کون كيا بن المَبيع. عل أقندي). 


4 
o 


گڌَلك لو قال اح لخر: كن يلا بدي الي عَلَى فان وَقَا ذلك السَخْصُ: ٳڏا 


E 


كفلك فَمَاد 


ا نر الما . ۷ حه ماد TT‏ ي او 
ماله صخت كاله ذلك لو كفل أَحَد مال الأخرَس أو تفي قبل الأَخْرَس َلك كاب 
٢‏ 5 أ د 


صح تى في الْكَمَاّة مِنَ الد المُخْتار وني ة) کمَا انه کون صَحيحَة يما إذا 
َم قبل بها بها ولم يردها ها (انظر المَادَةَ .)٠۳‏ . 


رس ر 26 of‏ 1 


گر الا التفسة من الْمَالة: الكفالة التفسية دى من الْكَمَالَة الْمَالة. 


وَعَلَىٰ ذلك هل قال أَحَد عَلَى الإطلاق: (أنا فيل لفلان) يحمل على الْكَمَالة 


ای رور ا ر :تا فيل تفس فان ونيد كاله َل انها 


ھە ےہ راہ وت ا کا . کا ر ا 


سيه مَالَمْ تو جد فريتة دل عَلَى انها كمال بالْمَالِ وَإِدا دت قريتة كات كاه بالمَال. 


ERE 


رَد الْمُْحتار في الْكَمَالّة 
وبا الك ا و اجْتَمَعَتْ نة الْكَمَالَة بالْمَالِ مَعَ ية الكَمَاة بالتة رجت 
ی 
بيه الْكَمَالَة بالْمَال. ثرالا 7۲ ا 


ا و 0 و < 


کا دا گم مُصَرَحًا اني فيل بين فان نقد ماله مال لا يمال مُا با أن 


ر 2 


الكَفالة ية يجب أن تنعقد َفْسيةً) CE‏ 


E‏ | قوانين الشريعة الإملامية التي كات تكم بها اد الدولة الطمانية 


E :)۳( U |‏ الكَمالة الوق لْمُعَلَی أَيضا انظر اة ۸٤‏ ماد لو قال: َم | 


| طك فاا مَطلويك انا أعْطيكه کون كمال قلَوْ َال الَا ايبن حقو بنط له 
| طالب الكفيل. 


کون EE‏ برغد الى ايسا آي: رَد ِي يميت ضور انین. ‏ 


E‏ َير مُعَلّی فا کون صَجِيحَةَ . رد الْمُحْتار). انظ الاد )۸٤(‏ وَكَرَحَهًا. 

مسال تفرع عَنْ هَذَّا: ما لو قال أَحَدٌ: SLE CHE‏ 
عمد الْكَمَالةُ مَل فلو طَالَبَ الدَاِنْ الْمَدِينَ بحَقَهِ وَلَمُ يطو إِيَاهُ ذلك الرَجُل أو توفي 
قبل إِعطائه رم اا لكيل فيك اة ني اال واب بو 

وليه ِن الْكَمَالةَ لا نِد بالَمْظٍ الَذِي هو عبار معن وعد مُجَرِ كما جَاءَ ِي الْمَادّة 
السَابقَة وتنعقد بالَمَظ المَذكّور اذا اك صورة التعْليق؛ لاله کَمَا جَاءَ في شزح ماده )۸٤(‏ 
اَعَد إا َس كسب ضور التَعْليق ظَهَرَ ف فيو معت الالرام وَالَعَهِ. 

ا ا 0 ت ا 
فنع e‏ انظ المَادَةَ .)٠۳٠(‏ ۰ 


ٿاټا: لو قال أَحَد لاَخَرّ: ٳڏا لم يعْطِكَ مينك ريد ما عَلَيهِ مِنَ الدَيْنِ ل الوَقتِ 
ص eee oo‏ 


بع الشَيءَ اللاي من فلن ودا لم بُْطِكَ امن تاتا أعْطيكهُ 
انعَمَدّت ماله إا طالب الا ع الْمُشْتَري بالقَمَنٍ بعد الع وَلَمْيعط إَاه بْب E‏ 


مُطَالَبة الكفيل. 
الا لر قال :اخ ل إا لم سنك مريك عدا أطي ما َك علب ِن الدَيْنٍ 


ر ەو 
۰ 


ES‏ َرِمَةُ بتاءَ على دَلِكَ اوعد المُعَلق َدَاءُ ذلك الديْنِ. وَل 
ا 


بْب أن َو الْمَاكةَ في الكَمَالَة المحم الرَاردَة هي الْمَادَهُ )٠۳‏ وََمِيدٌ الْمَعْتَى الَِ 


وص 


ال ول اة المَادَةٌ مر رة تال لْلمَادَةَ (ل(. 


الجر الأول /الْكتَاب الث الكفاتة 


َا إا گان الْوعْدُ مُعلقَّا ق 


والاليرام اوغا وه م و2 4 ١‏ ارم ليام به. (الْهِنْيية في 
کک کک کک 


9 رم ا 


ا a‏ فلا پد a‏ ا u‏ ذا کو ال فی ك انان 
انر الَا( ۱( 


| کک 


اله ( 0 ): لو قال کیل نعلا یم ا َر لدی تا نجرا کزیی 


ر ر 
eb) °‏ 


لو قال أَحَد عد ا کیل نکن أن کا عي می ال ین خا ذم او هَذِوِ السَاعَة إل 
اوقت اشا ا المَساة نقد كمال َة رفي الصورة 


الان عد كنا #: مجر حال گنها كاله موتاد ين هذا الشَْج كما أن الْكمَاة 


ر 


لمر کرد کت ر٤‏ ترذ انشا كاله ب كود ذلك كفا باشليم. 
تفصیاات في الكَمَالة الموقة: وَتفصيل هذه الماد کَمَا يأِي: 


تقاض كداز صو 
الصورة الأولّن: :أن 2 معت مر وإ أ ن AT‏ في 
o ۶‏ رر رو ا ن 


َلِِلْمَاَوِوَفي هزو الصورَة تک ن الكفالّة موقَتَة وَالّذ ني وري نامرک نزي" 


2 


ئا كيل م ِن اليم إل الشَهرٍ. 
الصورَة اللانة: عَدَمٌ كر وَاجدٍ مِنْهُّمَا أىْ: أل ا «إلّى» و«مِن» أو مَعْتَاهُمَا وَبعِبَارَة 


AR EE‏ ولا المنتهى كقولك: كفلتة سَهْرا أو كاده يام وي هَلِوِ 


الصو اة كود كمال موم كما في الور e‏ 
في الْمَادَة ۵ وَلن قذ در بعص الْعْلَمَاء ا الكَمَالةً في الصورَة الثانية ليست مُوَة 


2 


رَٳِنمَا هي كاله ابر وََذِوِ الصورَة الثانية لَمْ تدك فى الْمَجَلَةَ. 


آل 


a 


۹۸٦‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 
لها س ي 


0G‏ £ ۹ے 


الصورَة التَالعة: أن تذكَرَ «إِلَىٰ» أو مَعْنَاهَا اى المُنتَهَىٰ ولا و «مِنْ» وَذَلِكَ کان 
تقول: فاته إل شهر في هَذِهِ الصورَة الَالَةليْسَتِ الْكَمالة مُوَفتَةٌ بل مُوجلةً. 
فيل لما مات باكتال نة قر ن فت افد وبماب قبل كك إلا 


ر ممم ےو ا ES‏ 2 5 
طالب عد مُرُور الشَهُر ولا برا مه مَِ الكَمَالّة رور ذلك الوقتٍ؛ لأن التوقيت فِي هيِءِ 


ت 


الوةاى : ور ادو جير اة ويس لعزقيت كما وذ أ على ذا وجه 


4 


ِي (ا لْبَهْجَة) إلا ذا ارط الكفيل بَرَاءَتهُ مِنَ الْكمَالّة بعد مرورٍ الْمُدَةِ المَذْكُورَة أيٰ: گان 
ل أحد: اتا كفل بفلانِ بمَالِه لاه ام وَبَعْدَ لِك أ بَريءَ ين الْكَمَالَةٍ فلا کون 


کنبا بغ مور اة ام ََذِِ هي ايء لأن تكو الما َير از مَة الكفيل. 


4 0 ت چ 


لن الکفيل ر وله ای کا آله ا َون گښیلا في خر التلاته یام لا یکو کیا 
َد مور اة يام اشير تراط راء م الْكمَالة بعد العَلاة ت آيام. القوي نريه رَد 
الختا » والشرنبلاز. 

ول قال لاخر صوتو ا في جو الضور 


ے 
ور کے ٤‏ 


o4 


شف لان الس اليو لا قد ا إلا وفيت ت الْكمالة بالْمُدّة :7 


ماله بَعَدَهَا وقد تقَدمَ َم اَن مَبْنَى ألْمَاظِ كاله عل اعرف وَالْعَادَةَء م أت في الذجيرَ 
َلّ: وَكَانَ الْقَاضِي الَإمَامٌ الأَجَل أو عَلِيّ النْسَفِيّ يُول: قول أي يُوسُفَ أشبة بعُرْف 


الس إا أو إل ينهو قرب الدة انهم بالود في اة لا فعا هى 
الصورة ةالرَابعةً: : أن يذكرَ «مِنْ» آي: الا بذک المتهى وي هَذِهِ الصررة الان 
الاختال الأول: : كن المَبدَإِِنَ اليم كَمّولك: ئا كفل م ا 


الاختال الَاني: ن ِن رمن متيل گقولك: ئا گيل مِنَ الشهر التي وَهَذِهِ 


الكهالة اة وهذه الْكَمَّالات ليست موه 


0 ساس عر 


الخلاصَة: إِنَ ١‏ کنا فی الشورة الأرکی مو کا صر في المَحََ َي 


ضور الل بث مر گت ا 


کج 


سر م 


الج زه الول /الْكتاب الث كانه ۹۸۷ 


و تي قيب الصورة الي تتا للاغولي, 


| ا( ): تند كنا مط كك مید نجل ۴ 
ا 
عق الكمالة مط ون كر زط التأجيل أو الط ار ا ع ال 


ر 


لها أَيْصّا: e‏ 


رل أا فيل على أن يكو ياء أي - لادء وَالتسليم - لحَال و في الوَفْتِ 
اناي ا من اباب ll‏ وه قوله: (في الَْال) 


جيل بان يقول: 


ص2 


i‏ في الْكَمَاَة ت الماة ۴ ا رة الا لا وبعبارَةٍ رى يُشْتَرَطٌ في 


لجل ليكول ا کن مَجُهُولا جَهَالَة قَاحِسَة وَقَذ أَسَارَتِ الْمَجَلَة بمَلهًا: (إى 
ا الملانيّ) إل ذَلك. قَعَل إا أَجْلَّتْ كَمَاةٌ ر أجل ول ھال فا کار 
الأَجَل باطلا رَالْعَقَدَ مدت الْكَمالة مطْلَقَة أَيْ: اَن يلك الْكمالة تع (مرسلة) کیا 5 
اا گالتأجیل إل أن يهب الْهَرَاء أو تساك الما 

ا لجل يبر الال تاد رن ت مانغا ِن صك التأجيل على يك فأجيل 
الكَمَالَة إل وَفْتِ الْحَصَادِ أو صَوم التَصَارَى صَجيح. رد الْمُحْتارء الْهنْرية) ا 
أجل في اول وَفْتٍ الْحَصَادِ متلا 

ليك تؤخ الْجَهَالةٍ رة في الأَجَل وَالْجَهَا اة جو فيا تلي: 

إا لَمْ يكن أجل المَجْهُول في ْنَا ة مِنَ الْكَجَال الْمتعَارَفة ينر قن كان لذ 
صد حصو في الَا َو جايڙ گرمان ص لتم وَرَمانِ الَْبٍ. وَرَمَانِ البَيْدَرِ وَإِنْ 
گان پتل حول في الخال ليس جاڙا گهبُوب الڙيح شمو ا 
e‏ 

جَاءَ حكم الْكَمَالة الْمْطلمَة في الْمَادَةٍ )٠١۲(‏ وَحكم الْكَمالة الممَيّدَةٍ في الْمَادَتيْن 


۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولَة العمَانية 
(۳ و 1°(. 
َال في (الْهنْييّة): يتأيل الما إل أجل مغلم وَالْجَهاله E‏ 
کک وف اڭ بت الْأَجَلَ» إِنْ كَانَ من الََجَال الْمَُعَارَفة 
A‏ حال آو ل بترم کا و فل بشي جل إا و 
بنذم امول ين سره إن کم ُن ن الاجا التارکڌ إن کن يرن حلولة في 
الال اضاا کا لو كَل إل الغاس أو ل يروز أو إل الْحَصَادِ او ل الدبَاس جار 
وينت أجل وَإِنْ كان بوهم حَلولّةُ في الْحَالٍ لا ثبت بت الأَجَل ما لو كَل تفس فلن 
أن هب الرَيح أو إل أن تَمْطر السَمَاء. انتهى. 


اة (1۲): صح اَن الْكَفيل. 


(رذالْمُحتار) وَحْكُمْ گفیل الکفیل دا گحُكم الگفيل. 

راء گات اال مال گان يكف ص ین آخ فم حف شخْص ار ديك 
الْكَفيل عَمّا بِطْكَبُ طت بذک بحسب مايه وذ پٽ هذه الاه صح ماله الیل گما أن 
ا5 ٠١‏ افر الله ن اماو )٠٤۷(‏ قذ بيت حم الْكمَاة الي َع تمع على هدا 
الوجو رذ الختا احير 

أو كانت الكمالة تفسة: : لو جاء جل خد أن کل أَحَدّ تفس ار وف شس 
المَكمُول عَلى أَنْيُسَلَمَةٌ في الْوَفْتِ اللاي ودا يسن في الوَفتِ الْمَضرُوب دفي ا 
عله ِن اين صَحُتِ الكَمَالَانِ؛ لأر كمال تفي مجر وَالانية كمال ماله معلقة. 
(الهنْدِيَة في لباب التّانِي ف في الْقَصلِ الْخَامِس يِن الكمَالَةٍ). 

رز كانت لكا كنال باششليم. 


نار نة (تع الْكمَالةُ عٍَ الكفيل) تسمل فال الكفيل انها مَل 


فيل گفيل الْكَفيل وَل جَرّا. 
إا کان كفل الأول كیاد امال جار أن كود الْكَفيل التانى كفيآا بالْمُطَالبة التي 


ی ر الكَفَالَة. ٠‏ ۸4 


گیل رر میا ر ر 


ور رةو 


الد (۷): : جوز تعد الكَفَلاء 


AT‏ لاء ولرل هم كاين أذ اج ا أربي آکٿر؛ لان ح 
الْكَمَالَة اسيحْقَاق الْمُطَالّبة ويول الاسْيَحْمًاق الْمَذْكرر اعدد ٠‏ 
ثلا كما يصح ان تكو الطاب با على رَد يِن اَن من ربد وَعَمْرو يصح أن 


سرو ر سے 


تکون مِنهُمَا وَمَنْ بكر وَبشر أيْصّا. . قعل ڏَلِك لو مَل اڪڌ خر َيْءِ وبع ذلك كم 
خر ذلك الشيء فة اد لَص اميل الأَرَل ناكما سَوَاءٌ كانت الْكَمَالَة كاله 
امال اَم كاله بالَقس آم كمال بالتشليم وجري في ك الصورَةٍ أحْكَام الْمَادَهٍ .)1٤۷(‏ 

eé °‏ 
(مجمع الاأنه 


نهر). 
فليو لو خد أَحَد عَلَى فس شي آخر فيلا وَبغد ديك کف لَه حر فس لجل 
امول أا صح دك واد كل ِي كيين مراع الأكر. (الهداي. 


ت 


وَيَجُوز تَحَدد الْمَحمُول لَه ایشا کا فلت اأ جل أن ثل جلد اجا اذ 


و و و 9ر ي 2 


يفل انين او لا أو کر كما أنه جور اماه ةبون أبضا. 
بي مذو الَو الد السابقة: : قَمَوْضوع هَذِه تعدة الْكَفَلاءِ للْمَکفول عله ا Rk‏ 
لماه السَابةْوَإِنْ كان فيا تعد كماد إلا ن ُء اكول عنه لَه يدوا رَأسَا. 


f f Ff 


TE‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدَولَة العمانية 


وَهَذِه الشُرُوط يَتَحَرّى َلْهَا وُجُودا وَعَدَمَّا فِي آربَعَة أشْيَاءَ: 
الأول في الكفيل وذو هي كما سََجِيءُ في الَمَادَة الانية: 
أولا: : كو الیل عاق بالِما. 

انا : كو الْكفِيل رَاضِيًا. 

الا : ون اليل عير امول له. 

رابع : کون الْگفیل عَْر مَریضِ مَرَصَ الْمَوْتِ. 

نن ل ومو ک) اء في الو (۹۲۹) ا5و )٠۳۳(‏ أرلا: : ون المَكفول 
عه لما 

اټيا: كن امول به مَعْلُوما هَل هو النَْس أو الْمَالُ. 

الا ا 

الَلِث: امول به. وهي كما جَاءَ في الْمَادَيِّ (' ۰ و(1۳۱) اوّلا: کون الْمَكَمّول 
پو معْلوما حصا وَمَکانًا إا گان تسا 
0 : عَم ووم اَم امول بو دا كان مالا. 
الا : كو الْمَكَمُول بو مَضْمُونًا على الأصيل. . إا کان مالا 
رابا ل اليم والاشيخْصًال عليه ِن اليل مُمْكنا. 
الرَابعٌ: | مول له م للم امول له ما دور في قز الَاةة ۹ .)٠۲‏ 
| ا (۲۸): تشرط ني يد كوكر کي اوهلا تيح کنا لجو | 
ل 


ے 
ر 


الزوالول /الكتاب الث انكفائة ۹۹۱ 


فلا تصح كاله الْمَجْنْونِ وَالْمَعتوء اء عن آ / ترط في الگفيل أن كرد ماواد 
د تح كفا الصِي امون ا َير الْمأذُونِ َء على آهب يشرط في الگفيل اَن کون 


ر ر 


الغا سرا في ديك كمال لين كاله الس وکنا السليم. ولا نقد مَذه الْكَمَل 


ار و ای 


رَبعِبارَة ای هَذِهِ الَْمالَة باطِلّة ولا تكون مَرْفُوةً على إِجَارَة الْوَلِيّ أو إِجَارَة 
الصَبيّ بد ابرع أذ اة اجون أو لمعتو غد اة عدم الأَملية قلا حمر 
الماد N‏ 

انظ اماه 1 ۹) وَالْفِفْرَة الَا م الَا (۹۲۷). 


ر صر ار س 


لن اة تع اص لیس الد یك وا گات اقا بکد نر هي ع بلا 
رَبْب. ب. أا الكفالة بالأمر هي ضر الي يما لأ ِن الْمُحتَمَل أن ليخد يِن الأمرمًا 


عا إل الطايب. 
ا کت یی خرن كنال باي أو لمال ازب بالتشليم لا يواح بهذو الْكَمَالة 
اا يغد ارخ أو الإقاقة؛ للها كنا بطلا وها في ا حال الصعر أو الْجِنْون. 


0 ن ت ا َو بَعْد الإقَاَة ل اعبار ها (الْحَمَوي). 


2 


ممست مستثنى - وَلكِن تصح كَفالة الصَبىّ في الْمَسااة الأية: 
و افرص ولي الصْبِيّ أو وَصِيَهُ مالا لاق ق على الصيي سره وَمَا أب دَلِكَ 
يعن الّدَازم الطَرورئة أ لاشْيراءِ ءآ له وام مَرَ الصِيّ بكَمَالَو بالْقَرْض أَيّ: بالْمَال الَذِي 
اداه لاله مله الصبي ذلك طولب الصبِيٰ ب بالْكَمَالَة . هريه في الْباب الأول مِنَ 
امال الأَنْقَرْوي). 
لن مل هَدَا الدَبْنِ يرع إل مال الصبِيّ ولو ولم كفل په وَبمَا 


E Sa 


هي عِبارَه عَنْ اكير لِلْمُطَالبة الاب به قبلا فاا تعد تبر عا. 


ا 
َ رر سے ت اا 


ذا كفل العري تفس وَل لا توح كما ل 
تسليم تفس الْمَكفول به تعد مل مذو اأ لكفالّة ص 
و 


aH‏ 9ر ص ل 
: 


ان هڏ 


2 
2 


\ 
\ 
۷ 
\ 
8 


e ا‎ 
2 
E: 
ج‎ 
e 
CT LA 
a 
ا ا‎ 
a 
& 
LK 


41 قوانین الشرد يغ الالام التي كات تَحكُم بها الدولة العَْمانية 
لا سسس ور ی ر ا 


وَعَلَى دَلِكَ فو اَلَف الْكَفيل رًالطَالت وَقَلَ الْكفيل: ني كَمَلْتُ في صعَرِي وَقَالّ 
الطَالثُ: :ك كَمَلْتَ حال لوك فقول لِْكفيل وَيَحْتاج الطَالِبٌ إل إِقَامَة الْبة. انظر 
الماد (۷۷). 

كلك لز فال الک : إن فلت راا حون وَقَالّ الطَالِبُ: انك كَمَلْت واد 


E 
TEE 


اقل الول لکیل إا گان مغرو آنه گان مجنو 
فالقلا طالب هبيه في الاب الأول من لمال ERIE‏ 
إا کان اميل اد لما يشرط في صِكة الْكَمَالَة رصَاء الكفيل. وغل لك 


سے اسر اص ر ffi o‏ سے ےه 


كتل كنا بال أذ كنا شس أو كنال ونيم لا خر ا گات واقعة قراو شتير 
انظْر الْمَادَة EF (١ ٠٠(‏ الخدة بزيادَة). 


ەو ەو م و 


:از غر اح انر عل أن يمل عه بين لیوو گت ذلك مكرما لد ؤج 
الما مذو ولا طالب 

كاله الْمَريض: يشرط ايا ألا لا يکود ميل مَريصًا مَرَصّ الْمَوْتٍ. انظر الْمَادَة 
(٠۰٦۱)؛‏ لأَنَ الْمَريصَ مَرَصَ المَوْتِ ليس مقعَيرَّ یرای ا باقر من نب مالو (الزيوي). 
وكا امرض إئا نكو عن َي كاه مص FANE‏ 

E E E E 
ی کک ر کرد اا یات عن ّي ترق آذ كتل ترش ني تخرد‎ 
رکه مُنَغركة بالديُونِ بدن على آخر فليس ل ماله حم‎ 

كَدَلِكَ دا َم يكن عَلَى الْمَرِيضٍ بض کين جين كما وکن لو ضفرت بعد ديك 
ركه بين لا تبي وَأَقر َه ارش قَلا يم کم بذكا ضا نمور أن ضط کل 
و وڏا م كي ارك رة شتفي الاين الول وه 
ُب مال الکفیل إا كان الت يفي لابقا إا َم كن گافيا ينتوفي الثلتَ مه 


گان إا 5ا کا اميش ذ ار في رخو آنه کم ديك الدَيَ ِلَجتَيّ في حال حو 
فيل يوتحذ ڏ اللي ِن ويم ماله گا هو مين في الاو )٣٣۰٥(‏ (رذ الْمُحْتار في 


1 نز الأول /انكتاب اشابث: الْكَفَالَةٌ KIS 5 ٠‏ 


ار لے 


الا راهني 


او کون ا لوار كز الشورة ستأي في التا( ۱1۰ 
َإِنّمَا إا علَقَتِ كاله عَلَل سط في حَالِ الصحَة وود السَرْط بعْدَ امرض وَلَرِم 


الْمَرِيص الصَمَان بتَاءَ عَلَى الْمَادَةٍ (۸۲) کون هذه الْكَمَالة في حُکم الْكَمَاَة في حَالِ 


ر 


٤ 


الصحَة ملا: A‏ قر به فان لمان فهو علي وَمَرَصَ بَعْدَ 
ذلك مر ر ص الْمَوْتِ أو توفي وَأ َر َلك السَحْص بالف قرش لِلْمَكمول أ هَرمَتِ لأف قرش 
ين جي مال اموي وٽ َو كمال في حم الكماة في مرضي الوت . ا 


الْمَحفول لَه غر اء الکفيل. (الهنيية في الاب الثاني في لقصل الحَامِس من الَكَمَاَة وم هاش 
الانقزوي) . أا الْكَمالة افيه فلَيْسَتْ بمال. 


ے 
N‏ 


a E 5 


ي 


ر 


ششطركة لبون ر ين اكا صح 
اهنيب يه في الاي e‏ ایت أا إِنرَاءٌ الْمَريض أَحَدًا مِنَ الْكَمَالّة الْمَاليّة 


TEW ۰‏ 
لرن عة اول ولت كين فعا تين انعجر 


: أنه ل زد اكول عاثرلا َه اقا وَبالعًا في اوماد َكَل 
اک ا يضر بالمَكفول عَنه مُطلَمَا ونما يون الصَرَرُ عَلَى 


ET df : ۰‏ 2 ث سا ا a‏ ت و ا sit‏ 
الكفيل؛ ای اعد ماع صبی من الدین بمقتَصی کفالته ياه عد مسبرعَا به وَدَلكَ 


ما غود بالتقع عل الصَرِيّ فعَلَبهِ كما تح كمال َس لاقل باغ أو ماله وتكون 
َة صح قا تفس اجون أو الع لاون أذ دنه كن كما اة عاب 


الكفيل بالْمَكُمُولِ به. َٳا ادى الكَفيل ما على مَوَلاءِ من الدَيْن فليس لَه الرْجُوع عل 


ا 


E 


۹۹4 وني الشَريعة الإسلامية التي كائ تَحْكُم بها الدولة الطمًانية 


ے 
ر رو ے٤‏ ¢ 


E‏ و؛ لان 
إقرَارَ الصبِيّ وَالْمَجُْونِ لَْس بصَجیح به ر ا کک ا 


الصادرٌ مهم في الْكَمَالّة ليس صَحيحًا ا اع عدم 
لان الْكَمَالَةَ e e‏ زه اکت بز 


ص ص سے 


ا وکات 
ص 
جبرا وَيْسَلَمة إل الْمَكَمُول لَه ولا فليس لَه أن يُجبرَ الي عَلَى الْحُصور وليه 
را اهنيب في الاب الل ين كنا 

وَذَلِكَ كما مر في شرح الماد .)٠۱۲(‏ 

کڌَلك ٳڏا كَل اح تفس صب على أن يسمه في الوَفَتِ اللاي ودا لم يسمه في 
ك ودا كَمْ يلم الصييّ 

صَوِنَ اليل ما يُحْكَم عَلَىٰ وَلِبّهِ أو وَصِيِّ. يِس لِلْكفيل الرْجُوع على الصريّ فيا 

مه بسب َلِكَ. ما لَمْ كن الَْمالّة بأمر اللي أو الْوَصِيّ أ الصَبِيّ الْمَأذُونِ بالنَجَارَة 
كما سمَصل ذلك الْمَادَهٌ .)٠١۷(‏ (رد الْمُحْتَارء وَاليجة). 

وقول في هَذِوِ الْمَادَةٍ: (الْمَكُمُولُ E‏ 
يشرط في الْمَكُمُول عه اَن يون عَاقاا بالا فليس البوع وَالْعَقل رطا في صِحَةٍ 
اكنال عد بي برشت واا أن الكَمَالةَ بء عل ا اء في الما (۹۲۱) نمق 


سر ص صر سے 


جاب الگفیل قط وَل يرم بُو ولآ له أو قَبول خد مر طَرَفه الْكَمَالَةَ وَعَليّهِ 
و و وَعَلَيهِ لو كمل أَحَد لصي مَحْجُور ما لَه مِنَ 
الدينٍ ق . فکفالتة ا 9 الْمُحَار). 

رط کون امول ع مغلوما که وصح في قن ادوا َة 


و ال أ لکک: (إتني گفيل كل مالك عَلَى الاس م ِن الدَيْن او ني گيل 


الزالاول/ انكتاب الالث: الْكَمَالَةٌ TE‏ 


و 


بل ابطخ آك عل ل حو يو ان َي كنا كذزك ر ل لجماعة: (إنّني 
الد لک او لر نان کل مال اع من فان) كاله في قَوله: فل کم) 
خان صحيحة برهم عير صحيحو گا ساني في گج الما الة. (الهنْيية). 

وَكَدَلكَ د برط في صك الما الولم امول پو ل هو تفس أو مال علي أ 


کاو ا ی 


قال أَحَدٌ: ا ريه 


ذل عَلَن الْمَكُمولٍِ بو مِنْهُمَا. 
ذلك كما تَنْعَقَد الْكَمالة سيه لو قال أَحَدٌ لخر: اقل لي ذا ارج و 


و 


الرجل: قد كله ينقد الْكَمَالَةٌ مالي لو قَالَّ: ال لي ڏئني الڍي على هڏ کک 
ذلك الرَجُل: قد كفلنة. (ر ذالْمُختار) انظر الاه )متا ود 2 


|( إن کان الول پو فسا بشت 
ترط أن كُونَ مَعلومًافَلَو قالّ: آنا کفیل بدن فا 


0 


کش داه معلوما. 


ب لكر في صكة لکنا إن كا الكو ,تفت أن بكر موتا خا مك 


يوار ری ألا كود شَْصة مهولا جهالة قَاجِكة. 


ری و 


ْم بخص إا گان شَخْص الْمَكُمُول بو مَعلُومّا صَحَتٍ الْكَمَالة َو قال أَحَد: 
الي گیل وس فان کٹ قا إا َم ن نة تلوت لا تح الق ا ا 
قال خد لاخر: ئا گیل ن فقوب منك مالا آر E‏ 


o‏ ر ر 


الا الف 2 ج ا 

اَن يون سمه شم تغلوتا هآ :اي کیبل شي دل ٩‏ أغر لکن ادأ 
عرف رازه هذا جار ودا سَلَمَ له أي جل وَحَلفَ على أ O A‏ 
الْمْذّعِي برئ مِنَ الكَمَالة لن لجل بالُِْرٌ به لا ينع فی الماد )٠١۷۹(‏ من 
صحة الإقرار. ED‏ 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمائية 

ر ەر ر 6£ 

وقد اشير أثتاءَ اشح إل أنه يراد بقَولِه: ما ا ا ارارم الجهالة الفاح اى 
ا SS‏ 


َو قال أَحَد: (آئا فيل بالشَخْصٍ ماني أو تفس الوَجُلٍ الفَلانِيّ) صح وَيَعُود ل 


فيل بيان امول بو السَحْص الْمُلاي أو الرَجُل اللاي وَمَنْ يسمه إل امول ل 
ِنُا رئ الُْفِیل. قال في (رد د الْمُحْتَار) لو قالّ: اتا كيل لاان أو فَانِ گان جائڙا يدقع 
َيهمَا د E‏ 

العم مان المَکفول پو: ُشْتَرط في الْمَكُمُول بو إا گان فسا ان يَكُونَ مَكائه 


واي ا عبن 


مَعلوما فعَلَيْهِ إا كان أَحَد غاا فلا تصح الْكَمَالة بكفيه. (رَد الْمُحتار وَمَجْمَع لأر 
وَالبرَازية) ودا گان الْمَكُمُول پو مالا فليس كوه مَعْلُومًا وون الدَعَوَىٰ صَجِيحَة برط 


8 ان ر 


فى صكَة الْكَمَالَة؛ لذن الْكَمَاة مَيْيةّ على لسع وقد وَقَعَ لجع عل تة الكالة 
بالدَرَكٍ 0 والخال اه َه في الْكَمَاَة بالدَرَكٍ ف الا الى ا 


رر رھ 


بالاسَحقًاقِ من ابيع مَعلُومًا. وَمَعَ جَهالَة الْمَكُمُول به عَلَى مَذِهِ الصورَة صح الحَمَالة 
المَاليهَ سَوَاءٌ اكائ يَلْكَ الْجَهاة قَاحسّة اَم يسيرَةً. (التنویر وسر حه وَحَاشيتة). 

مَسَاثِل تَتَفَرَعٌ عَنٍ الكقَالة بالمَجهول: 

r 1 fê < Pe or I #4 < 1 O Eo 

a‏ : آنا گیل بدن 
A E 0 Re‏ ت 2 2 
فلانٍ على فلانِ ون لم يكن مقداره مَعْلومًا وَفِي هذه الال على کک 
الْمَطْلُوب مِنَ المَكُمُول عن لِلْمَكُفُول آ ه. انظر الْمَادَةَ )٠١۷۹(‏ وَيَضمَن الكفي e‏ 
وَيعينة ون گان رادا عا يقر ر به الأصِيل. انظ الْمَادَةَ .)۸١(‏ 


€ 


ودا ادع المَكُمُول لَه بار ما أقرّ بو الكفيل َنَت مُدَعَاهُ بالبّة صَوِنَ الْكَفيلُ 
ذلك أَيْصَا؛ لاله قذ كفل اين على الأبل تعضو . انظرٍ الْمَادَتَيْنِ .)۷١ »۷٥(‏ 
e‏ 


و 


SS E کک ب‎ 


انز الأول / اكاب الث انكاة Ew j‏ 
مالا قَيَجِبْ تَصَدِيقة في الْومَدَار الي الَرَمّ به مَحَ اليّمِين؛ ؛ لاه من رياد e‏ 
کک قر الا ٠۷٤۸‏ وا کر ابل بکد قرسا أو َكَل عَنِ الْيَمِين هدا 

رار أو النكول اضر على تفس الأصِيل ولا تانير آ له على الكفيل؛ لن الإفرار ايكون 


o ig 


I NY e e 
فو مد با إل عرو لبت صنق الذي إلا بحبو بحجة. (وًاقعات المُفتي).‎ 
المَسألة الَانة: إا قال أحَدٌ لاخر: آي کلت بن ا لك عل َد ن الع‎ 


يرم على فيل تين مدا دَلِكَ ابعص . انر الماد .)٠١١۹(‏ (رَد المُحتار في لمال“ 


4 


امسا الَل: وور ( ودا لو قا : أا فيل ما ُت لك على هَن مي الدين... إن 
الرَاردَة في الْمَادَه )٣٣(‏ مِنْ جُملَة مَسَائل الْمَكَمُول و المَجُهُولِ وفِي الْكمالة الي َقَعُ 
کک الفقرَة المذكورة م الْمَادَة )٠۳١(‏ طالب ق قر به الأصيل. 

ال عبد الحَليم: و گمَل بَا داب لَك عليه فعَلَيّ ِن ما َبَتَ ت ق َر الْمَطلوبُ بِمَال لزم 
الْكَفْيل؛ لان الوت حَصل بقوله: وَدَابَ بمَعْتىٰ: حَصل وَوَجَبَ. وَقَد وَجَبَ بقرَارِِ 
SS‏ 

ڏَلك لو كفل اح اجر ة قال الْكفيل بعد ذَلكَ: إن الأجرة ما قزذ ش وَقَال الْمُستَأجرُ: 
٠‏ نها حَمْسون قرسا فقول لِلمُستأجر رامین کل اک کن سے خنریر وک 


ےت 
o E‏ 


نال ا الكَفيل بيائة ة َة قرش حَسَبَ إقرَارو. SS‏ ۱( 


ت 


ودا گات َلك الْكَفالة بار NET‏ عليه بحَمْسين قَرْشا. انظر 
الَْادةَ (۷۸) ودا أقام اة جحت َة الآ لآ جر. انظر eT‏ 
ف f‏ 


آَ 0 س 


ا إدا آم الاب الي عن غار الأخرة له أن بأد ن الكفيل اسأر تا 
زی ئ. (الهنيية في اباب الرابع وَالضْرِينَ ِن كاب الجا 

صِكَةٌ الذَعوَّى لَيْسَتْ سَرْطا في صِكَة الْكَفالة: عليه لو ادع خد يمال على خر 
ولم ن دار َلك الالو ا صِفتَة مَعَ بيان الْمِقَدَار وَكَانَّتِ الدعَوَى بمقَتصّى 


a A NSE E O ONO‏ دا َم 


olo 2 م‎ 


۹۹۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العمًانية 
ُسَلَمة يك عدا لين مَا تَدَعِيه قله علي كَهَِه الْكَمالة مالي الْمُعَلَقَةُ صَجِيحة َا لَه 
يلم هأرم الْكَفيل صَمَان الْمَالٍ الْمُدَعَى ب بعد الثبّوتِ وَإدا حَصَلَ حلاف في صِمَة 
امال فَالقَوْل لِلْمَكفول أ َه. (التنويرٌء وَالْمَح). 

ود إیضاح هَل الْمَادَةٍ على الصورَة الْمَمَدمَة لكر امسائ التي ا إلى تعريبها 
فى ال 
(التنويرٌ). 


ليه لو قال أَحَد لأخر: إبي كفل كَل مَال سَيَعْصِبة منك التاس أو يَسْتفرضوتة لا 
صح فاته . كَدَلِكَ لو قال أَحد لِرَيْرٍ: (إنني امل کل دين يهر َك عَلَىٰ التاس) ليمت 
هلو الْكَفَالَة صحيحَة ن تستشى SS‏ 


ر ا ارا ے 


ا اْكَمَالةَ باريد في الْكمَالَة الْمُنْجَرَةٍ صَجيحة 

IE‏ عن ازدید الَذكور تخي لأ لكيل بكر ل 
في (الدَرَر): ا ا ر ی ی ر ا 
ك على فان أو فان َتَصِح. انتهى. 

وغل لو قال خد لاخ إلى كنيل افم ناث أ بعالك علن ازج كن 
ِن الدَيْنِ) فَالْكَمالة م E‏ اى 
إا ّى الكَفيل وَاجدًا من لشن رئ م كماو احم على ذا انوا يشا في 
لكا اين وفد ي ذلك فن كرح امغر ةالار ن مذو الماد الد العخار وا 
الْمُحْتار َالْهندِيَة في الاب الول ن الْكمَّالّة. 

ِن تح امول له ماع ك الكفالة گما سيذگز. 

كَذَلِكَ لو قال أَحَد: يي اَل تفس فِا بالأًلب قزش التي على هان جار وَل 
الكَفِيل ن يمين آَحَدَهُمَا وَيُوفِية وا اوق أحَدهُمَا رئ هِنَ الثاني (رَدالْمُحَار). 

جَاءَ في ا (بدَيْنِ لانٍ)؛ لان مَعْلومية الْمَحُمُول لَه سط في صِحَة الْكَمَاَة 


الجزء الأول /الكتاب اثالث الكفائة ‏ | ۹۹ 


المُْجَرَة وَالْمُعَلََة والْمُصَافَة وَجَهالة المَحمُول لَه ماع مِنْ صِكَتَهَا راء 
لَه وَاجِدا أَمْ مَعَدَدَا. (رَدٌ المُْحْتار). وَعَلَى ذَلِكَ قدا كان الْمَكُمُولُ 
الْكَمَالَة م e‏ اكان الكفول ا لَه وَاجدا اَم مَُعَدّدا. 

وغل كز اكد مكايا عفري شغتا موي (أنا فيل ب بثمن ما ستبيعوته مِنْ 
لان وَتسَلّمُوتة إلبهِ) صخت كال (الْهنرية و 


u‏ فلت الا م 


£ 4 6 ICS 4 ت‎ IE A E 


) لاز قل عت اکر ئې ق سانو ني کو ورک و لد 
ي انان أو با يظْهرُ عَليّك يِن لحمو أي شخص) أذ لو قال: (إلني اكل الوم 


۶ 


O‏ 3 ر e .”{ of‏ 2 5 م 
ا 2 ۰ 2 ت ٠‏ د ۰ . ت Fp‏ 
ر E‏ ل دمن میعز ليست هَذِه الْكَمَالة مالي صَحِيحة. (الويره ادر 


المْختارً ره الْهنْدية) 


ذلك لو تعاط أَحَدٌ الدَلالة قال آر: إي آمل ما يم ِن هدا الخْص مي 
الصَرَرِ وَلَمْ يكن الْمَكهُ NU‏ ا هة الال و خ اى فيم 


ا 


يصح من الْكَمَالّة). 
گڏلك لو مل أَحَد لاحر َيه الي عل شخص وهر اَن َلك الدَيْنَ ليس لذَلِك 
السحْص الْمَكَفُول ا لَه تون الَْمَالَةَ صَحِيحَةً. (النقيح). 
گذيك لر قال آح: (إني گيل تين ذلك الرجُل على هذا الشخض أو الي كيبل 
بكطلوب ذلك الرَجُل على َا الشخص) فلا تح اكا (الْهنْدِيّة في اباب الأَوَل). 
كَدَلِك لو قال أَحَد: آي أکقل كَل نبيع ِن ادن ذا ذم شرت بتكي لز بع تة 
عض التاس سيا اا يلرم َلك الرَجُل سىء ية في الاب الثاني في الْقَصل الْحَاِس). 
ذلك لو قال أَحَدٌ مُحَاطبًا تة أشحَاصٍ: ي خم کُم لير ن مايره 
يِن فلان) کون الكَمَالَهُ صحِيحَةٌ بالنبة إل الأشحَاص اة الْمَعْلؤمينَ وَعَيْرً 
ية بالشبة إل عَبرم. (الهنيً. ٠ ٠ ٠‏ 


:وش بن ما جټاة مرل لَه مَانعة مر صكة الْكَمالة. (المَسأكة الآية). 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الشمانية 

رهي ليست جهالة المكفول آ له (فِي ْمَل ا ضمْنَ شركة ا 
لَصِحَتَها. (رد الْمُْحْتار). انظ الماد ٤(‏ ه و٤۱۳۳‏ و١٠٠)‏ في الْمُتَقَاوصَاتِ. 

قدا ارقا قَلاَّصَحَاب ليون أن يأخذوا يها شاءُوا بِجَويع الدَبنِ ولا يرع حدما 
N‏ تَر مِنَ الصف فير جم بالزيادة. انيه في الاب الرًابع). 

وَجَاءَ في الْمَجَلَة (بدَيْن فان على فُان... إلَخ) إشارَ ا 
َير امول لَه لان لا يصح اَن يكو الإنْسَان كفلا لتَفيه. 

على ديك فلز كفل الوكيل با التري , ك من العَييٍ لِموکله فلا تکون کفالته 
صَجِيحَة سَوَاءٌ اكان َلك بعد بض الوكِيل الم الْمَذكُورَ أو قله لأن حى بض تَمَنِ 
ابيع بنا ء عى اماو ۱٤۱۱‏ عاد إل اليل أَصَالة إن قل اَن قب ابض كاد ديك 
E E‏ رة لن حى الْقَبْضٍ لَه بالأَصَالَة وَلِذَا لا بطل بمَوْتِ 
وکل ريزو جار نيون امول ريلد عن في اي لنویل زل (رذ لخا 

می إن كفي لو أعطَى اَن إل البائ بء ءَ لن کیو اگما ان تر عل ي 

ويره ون إا م كن عه َء على مذو كمال عط مرا صح. (الأنيز وې 

في الْمَضل الثاني مِنَ الْكَمَاَ). 

على اَن الرَسول بالّْم ذا فل ب ن الم صحّ. آئا بعد ابض يتا أن النمن يون 
في يد أَمَانةَّبنَءَ على الْمَادََ السَابَة فلا تَصِح. 

كَذَلِكَ ا تَصِح كَمَالَة الْوَصِيّ أو الَاظر الْمْمَْري لِلصَغِير بَمَنِ الْمَالٍ الَذِي بَاعَهُ 
(ألدر المختان. 

ا 
لِلصبيٰ فلا تصح م كفالتة. (النتيجة). 

إعلن كلق لز كلل اع وين لكر 5ي كاله ما لَمْ كمل الَأَوصِيَاءُ 
بدَيْنِ امروف لِوَارثِ لَه کبیر صح الْكَمَالةٌ رفي هَڌدَا الدَينِ يرح ا منه فلا 
کون لهم َنُه بعد وَين الْحَاِمْ وَصِبًا جَدِيدًا لايائ مِنَ الوّصِيّ الكفيل. 


الول اكاب اال انكفائة FEEKE ٠ ٠‏ 

كَدَلِكَ لو أَوَدَعَ أَحَد عند آخر أَمانة ةركفل اودع يتشايم الما الد قلا تم كم 
ون كانت الكنالة تيم الأماتة جايرة لس ذلك إلا داقع ِن بر اودع 

قال في (ر د الْمُحتَار) الثم بعد ابض أمَانَة عند الوكيل ع E‏ 
رفي ذلك تنيب لحم ال بعد ضكان بلا تعد ابا كنال لما قبقة كا الكفبل 
کن فوا صِكَة اْكَفَاَة ليم الأمَائة قَدَاكَ في اة مَنْ لَيْمَت لماه عنده انه 
غير ما قال في أدب الََوْصِياء. ولو کان لِلمَيټ دير“ علي رَجُل فوته أَحَد الْوَصِيْنِ 

لصاحو أو لِلصَغِير لَمْ جز وَلَو صوتَاه ِلْوَارِثِ الکبیر جار و عَنِ الوصَاية في دَلِكَ 
الدين فليس لما مُقَاضاتة فر سب اقاي وی ادر کل رو يقبضة. انتهی بتغپير مَا. 

وَكَذَلِك لا تح كمال الْمُصَارب إِرَبٌ الْمَالٍ بالْمَال أي: أ نه َو باع الْمْصَارِبُ مال 
الحْصاربو عن انر وکل رب الال هه تمه فلا تصح كفالتة. (مَجمَم الأنهر < 

قيا في ميو الال رول لني ..) لن كمال الوكيل بقبْضِ اَن بذَلِكَ 
اللمَنِ صَحِيحَة E DE‏ ال بد الْحَليم). 


َلك لزا لشم مار دب مف نة ابر ولو کان تَاشئًا عن ٳِرث وان 
الدَْنُ صجِيحًا فلا تصِح كَفَالَة ذلك السحْص على الْمَطلُوب الْمَذكُورِ کک 
ريه طبه المَحمول بها اء على الَْمَالَة قله ايراد ما َه إلَبهِ؛ لَه إا دقع أَحَد 


ا ل آخر قله اشيردادهُ كما جَاءَ في شرح الْمَادَةَ )٩۷(‏ وَالسَبَبُ في 
عدم صِحةٍ صحة هذه الكفالة أيصا هو هو وَقوع الْكَمالة إا عَلَّى الصف الْمُعَيّ الذي يُصِيبُ 
امول 5" َه وَذَلِكَ يَستَلرمٌ قِسْمَة ادبن قبل المَبَضٍ ودا ما جاع في اماو ۱1۲۳) 
س بجایر؛ لأ اة عبار الل ل ل ڳا 
مرا في حير عل هة a o‏ 1 
سیا وَالدين حكهیٰ. (رَ س 
فيل ب کک ۰ أَن يأخد صف الْمَقَبُوض ل َف َلك يکود گیا 
ا هََ عير جائز 


هَوانينُ الشريعة الإلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 
إن لَمْ تكن كاله السَرِيكِ في الدَيْنِ الْمَُْرَكٍِ صَحِيحَةَ قَإِذّا كفل أَجيٰ لِأَحَرِ 
السُريكیْن بده َا يديه كفل لِأَحَدِهِما کون مُضْتَرگا هما كما إ5 أدَاءُ الأصِيل. 
2 الْمَادَةَ ١١٠٠ء‏ (رد الْمُْحْتار). 
ا دا لم يكن الدين مشر کا ص صَتِ الْكَمَالةُ كَمَا ذا باع اتان مالا صَمقَيْنِ مِنْ خر 
بر انف لخر بِدَيِْهِ. ٠‏ الحلاصة): أن كل اة ّصن كما ماله الكَفيل تفي لَيْسَت 
صحِبحَة. رَد المُحتار وَالهنرية). 


ا ڪر ني لڪنا اهل ان يون مول په تضموئا على يبل 
َعْني: أن إِيفاءء يلرم الأصيل د مح الكفالة من ال ودل الإجَارَة و وسائ الديُون 
ا َلك تح الكَمالة ب بالل المَعَصّوب وعند المُطَالبَة يَكَونْ الکفیل عو بورًا 


اچ 2 


عى إيفائه يا أو بدلا وَكَدَلِكَ صح اماه بالل الْمَبول عَلَى سوم الشرَاء ! إِنْ کان 
| اذ سی مته وأا الما عن الْمیع قب اض لا تح؛ لان الح آ گان يشي 


و رمو ا ي 


لف ابيع في ب اباي لا کون عبن اميم مَضموتة علي بل إن يلرم عله يه رد لمڼه 


| إن کان قذ َة َك لا صح كما بن لهل امرون واتار تابر الأماناتِ 
نها َر مضو عل اليل لکن َو تا آنا فيل إن صاع امول َ مز 
| الأَشياءَ واستهلكهاء وصح الكَمَالة يليم المَبيع وليم هَولاءِ وعند المطالبة لو 
ت یکن یلکیل حن کیا من چو یون وتا عل یی اا ۶ کا ني 
الكَمالة ة بالتفس يبرا الكفيل لوقا المَكَفولِ پو كَدَلِكَ لو لقت هَذِهِ المَذكورَات لا 


ر ss‏ امول به 5ت أ ڪينا شمو 


الال فی م اماه يَشْمَل الْعَْنَ وَالدَبْنَّ. وَالْوَاقِع أن الَبْنَ وَإِنْ كان مرا حُكويا 


الجُزءالول/انكتاب الشات انكفائة ٠‏ ) 
لا يكن اداه لِعَدَم وجو وَلَيْس هُوَ ناء عَلَى المع الْرَّاردٍ في الْمَادٍَ )۱۲١‏ ماله 
e‏ کک 
تاشن كلو ليا 
الحْكم الذَول: : ذا لم يكن الْمَكَمُول بو مَضمُوئًا لا تَصِح الْكَمَاله؛ لان ما لا يجب 
يعاو على الأصيل َيون عضوت عل لا بُ صكائ على الكفيل. ا 
الْكَمالة. ما لا يلرم م الأَصِيلَ اوه گالرَشرَة وَالْقَمَار وَالجِيفَة و ود مَنِ الرَجُل الحر؛ لن 


کک 


هذه ليمت مَضمُوتة على لصيل فلا يَْرَمُة إيمَاومَا. 


لن ذلك ال رشو ار فار ج ن ب معان انول که و 
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المَكمول لَه بلك رصدقة فر الحا ازب الكَمَالّة لِبْطاانِ الْكَمَالّة. 
يخر الْحَاكِم الكفِيل مِنٌ 


ت 


کر لو حَضر حر بغ ك اليل اكول نه وار بأل المبلَعَ المَذْكَورَ ته من يي 


اررض وصق امول لَه هدا الإقرَ قَرَارَ صا لزم دَلِكَ الْمَبلَع لصيل بمُوجب إقراره 
الْمَادَةَ (۸۷) ھتوی ي الاب الثَالِبِ ث ن الكقالي. 


کد تی رر کر رو ( 

الحم لني :- إا كان المَكُمول به مَضَمُونًا صحُتٍ الكَمالة. 

صح الْكَفالة يَنِ المي أيٰ: تمن الْمَال ِي بيع بنا صَحِيحًا ودل الإْجَارَة 
المْعَجَلٍ و الْمْوّ جل سَوَاءٌ كان عَيْتا أو دَينَا وَكَذَلِكَ بالْمَهُر وَبدَل الطَّلاق في الطَآاق عَلَى 
ل لملم فيو سار الدَيُونِ الصحيحَة العامة كال اج وَالصرَائب في أَخرَال 


ر ص ېه باح و 


اسا انا إلا إ6 كان المشترئ صا جر را فکفالتۂ بد من الْمَال الَِي اشَرَاءُ 
وَٳِن گان صَحِيڪا فلا يَْرَمُ م اگيل َء ِن ديك با لصيل ِن لز باع الي 
الوا من آخر وكمل لَه أَحَد كَمَالَةَ د دَرَكٍ قدا كانت الْكَمالة بعد القَبْص فلا تَصِحُ 


]£ ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمَانية 
ون انث قبل دَلِك صَحّتْ. (انظّر شرح الماد )٠١۲‏ (الْبَحْرُ). 
وذ يد من الْمَبيع) هَت هتا من امال الَذِي باع بَا صَجِيًا؛ لاه إا هر فَسَادُ 
ام هر َا الْكَمَالَة ناء 2 الماد (۲) وَلا يرم كفي إعَطَاءٌ لاع الم إلا إا 
َم يكن سَلَمة ياه قشلا ع أن الق الق لباه الأصيل ذ في الم الماد گما جا 
ْمَل لامر مه 


فی الماد (۴۳۷۱) حى ارم الكفيل. وَإِن إن أعْطَى الْكفيل الثمََ وَكَانَّتِ الكقا 
آدذ ان ا البائ وَإِن كَاءَ ِن الْمُسْبَري (الْحَيرية)؛ أله ِى الأصول الممرَرة اذ 


< of 


ا ا ا ا ا و َه بعد َلك آنه عَير اجب عليه لَه الرجوع 

على د َلك الرَجُل با أعَطَاءُ ١‏ أى: أن لَه صَلاحِيةُ اسَزدَاد ما أعْطَى دَلِكَ الشحْص. 
دا َد لِك مِنَ ا لمْْتَرِي قله أده مِنَ البائع وا أا إا عى الْمْضْتَري التمَنَ الكفيل فَفِي 
هَذِهِ الصورَة يرجم المغتري على الما َا كانت كاله باد نر َد كنيل تا أغطى 


رآ ۷ 2 f‏ س ر 


: ِن البائ قط ائه دى الْكَمَالةَ ِد على انه إا وَقَعَ أَوَلّا الب صَحِيحًا وَبَعْدَ أن كفل 


بالمَن أَحَد أَلْحَیَ الْمُبَايعَانِ بو د كزع يتليل جيئ عن شطتري تر ليع 
بعد اداو إل ایی وذیک إا گائت الكفا ثرو (الْكَمَوي فيمًا د تقَعَ به راء e‏ 


وا و و 


E TS ي‎ 


ے e‏ 2 کے 


کر ل وراک ام ۰۲ کے یی اکا شاع صَحيحة. ال 


منتقتی:- عل آله ون کان ما بر وقد بحم اكام 5 نكن انيتا أو 
الفقة اة الي رر وَتقَدَرُ برضاءِ الزئج وَالرَوْجَة سقط بالطلا ا الوا وَلَيْسَّت 
فر 1 E‏ الْكَيَالَةَ بها ان سانا ل ا ¢ رَالأَمُبَاه). . وصح E‏ 


س ع 


صا بالنمقة الْمُستقبلة مول الرَجُل لاه رأة العبر: ملت لَك بالقة بدا ما دامَتِ الرَوجية. 
اڈ اورا ار و جَمْع دين 
ا مو ما لا ينمط بعر الأاء أو الإبراء قبت ا َو حُكّمًا. كَالْقَرْضٍ» 
من ابيع ودل الَإجَارَة وَالْمُسَلّم فيه وَقِيمَة الْمَعْصوب. وَالمَالُ الْمُحَالُ به وَمَهْرُ 


ت 


الجزءالأول /الكتابالّالة؛ الْكفَائة  ٠‏ 
یرو ت ٤‏ 


٠‏ الْعْسَكَى وَبدَلٌ الْمْسَالَعَة وَالتقَة الي َسَقَرَص بأمر الحَاِم عَلَى اَن 
على م عله النمَمَة . الد الختا ورد الْمُحْتَار وَاليجَة رالا قَرْوي). 
الحَقيقي کو في الماد (Io)‏ من E‏ والإر ا 2 إدا 


۴ ر 


اوقب ارز کا اشر کی ززچتا قا لی امیر ا غه تعمدَهَا ذلك قبل 
الل فکان ا A‏ ورد الْمُحتَار). 

كَذَلِك دا ادى الْمْسَْاجر الاجر ره قبل اسيفاء المَنمَعَة. واد عَلَى الْمُستَأجر كفيلا 
صان الأَجْرَة فيا إذا لم كوف لمعه بسب مى الأشباب. صح الْكَمَالة. ر قرو 
في المَصل الَاِي). 

وراد على هدا اريف لِلديْن ن اليح السَوَالانِ ا لَاتيَانٍ: 

السوّال الْذَول: - با أن َم اميم يفط برد الع إل يي بصَبْطو بالاسْیَحْمَاق 
َو بخيارِ الْعَبْبٍ و خيار الشَرْطِ اورا کا ی مرو و الو( 
E‏ 

جَوابٌ:- قوط النٍ على الوَجو المطْرُوح اش عن عُوضي شاب تبط فسح 
حكَم الق روم الْمُضَْرِي التَمَنَ وهار لثمن ٤‏ عير مرم بالعقل. إل قلا ينمط الم 
بوجو آخر ڈون عروض سب مُسِط لقَضًاء َد رامن ويه فسخ حكم الْعَقَدِ. رَد الْمُختار). 


کے 


السَوَالٌ الَانِي:- , E‏ الْمُحَالّ ب ا صا بعْيْرٍ الأَدَاء ء وَالبِرًاءِ فقذ َرَج ذلك 
مِنْ تَعْریفِ الديْنٍ الصجيح الْمَذكُور وَعَلَيهِ يلرم ن تَكونَ الكَمَالة بو عَيْرَ صَحِيحَةٍ 
رَالحَال أ كالبو صَحِيحة تما وجه في ذَيِكَ؟ 

الجُرابُ:- ہما أ وَقاةَ الْمُحال عليه قبل القَصَاء والإبراء مر بعيد وتادر وقوعة 
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قَلدلك لا يعت بتر (انر الْمَادَةَ )٤۲‏ (عَبْدٌ حلم في الْكَمَالَةَ). 


روالد ِن اَي صجيح هو ما يَسْقَط دون اَدَاءَ أو ر براء. الق قزرو ودين الزگاء 
كما يفط الق الحذكررة لاذ دالرم اء سمط بالطااق أو , e‏ 


و 
ت 8 


وسقط دير الركاة اشا بوَقاةٍ الْمَدِين أو هدك الْمَال وَإَِّمَا روت الكَمالة فى الَمَّة 


و 


ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة الْعْمانية 


E E 


ا 


َكِنْ لَوْ قَدَرَ الْحَاكِم النمَقَةَ وَأَذِنَ الرَوْجَة بالاسْيدَانَة وَاسْتَدَاَت تكون هَِهِ النفمَة 
کي اتات ازز جه نتا صجيحا على لذج ليفط عن كبر الأدا أو الإتراء 
ذلك د تَصِحّ 6 بالْمَالٍ الْمَعْصّوب وَالْمَال لَِي فرص إقَرَاصا قاسدًا رَالْأَعَيان 


الا ى الاو ةل َة فيا وَعِندَ الْمُطَالبة يون اليل مَجْبورَا على إِيائو عَينا 
إن گائث مجو و بدلا إن اشتهیكث أو كث قبل الما أ عدا وبا خر 
إا گائٺ ِي الات عله َا إن گائث يِن ليوات عليه فا فول 4 
(الأقَرْوِي في القَصَلِ الثاني ال الا وة لْمُحَْار في اول الْكَمَالَة). يلرم 
بحسب ما جَاءَ في الْمَادَتَيْنِ (' ۰ و۱ )۸٩‏ على لصيل صَمَان ياء امال الْمَعْصُوبِ ِ 


وَالْقَرْض الْمَاسِدِ عَلَى هدا الْوَجو. 


ملا آڑ گقل أذ بكاو عضب أذ ِن ار بها تخ اكنال على تأي أي 
يوسف ويضمن الكفياً قيمَتَهَا يوم عَصَبَهَا مِنْ مَكانها. إلا فلا يَضَمَنْ ٠‏ السا 


ل 
ID MG‏ بدله. اما 
ري الام لظم جاك أن هستهك يك عل مذو الور َير اريه لا 
ری أن حى الْمَعْصوب مه بعد مَك الْمَعْصوب مه يعلق يبد لِه وَلَيْس بِعَيِهِ وَعَلَى ذلك 


مَكَمَالَة تَلْكَ السا عن لك الْحَالٍ اة با لا يرم على الأصيل اداو َلك كمال 


المَذكورَة عير صَحيحَة . (الهنْدِية في مَسَائل د سى مِنَ الْكَمَالَة). 
ملا: إا تلف الْمَالُ الْمَعْصْو بُ بَعْد كَمَاليه رمت يمه وَاختلف الکفیل وَالمَكُمول لَه 


ت 


في مِقدَارمَا قن ن أقام امول لَه له اة بها إلا اَل للْكفيل. (انظّرٍ اماه .)۷١‏ 
رَد ا اتر الْعَاصِبُ بزیا5ة جب أن واد با ِي َلك الإفرار ل شري عَلَى 
اميل الْمَذكُور. (انظر الْمَادَةَ ۷۸) وَقَد م مر مَعَتا في سرح الْمَادَة اة ما يويد دَلِكَ. 
تا إا حك على الأيل ارباك بغة اشيخلافو على القيكة ادر ونکولهِ عن 
الْيَمِينِ ينر قدا کان إقرار الأصِيل و ان ق الال الْمَعْصّوب حمْسوائة قرش 


x 


الجزء الأول / اكاب الّالث؛ الْكَفَانَةٌ 
وَاذعَى الْمَعْصْوبُ مِنه انها الف وَنَكَل الْأَصِيلٌ ءَ عَنِ اليَمِين لَدَى اسَحلاف لِم الأّصِيلَ 
الف وَالْكَفْيل - كما هر إو رار الأصِيل - خمسمائة. 
إا اذَعَى الْمَعْصو ب مه أن قي ا ا E‏ 
مالين فَكَمَاأرَم لصيل الأ ترم كفي يشا (الْهنْدِية في مسابل سى من اْكمَاَدَ). 
وَكذَلِكَ نصح الكماكة بالْمَال المَقبُوض على سوم الا ان کان فد م ف 
خر کیل ع یکرو کا ر في الْفِقَرَة الَيِمَة دى الْمُْطَالَبة عَينّا أو بدلا (مَجْمَع 
ر کون ضوتا عى الیل گما در في افر الذَولَیٰ م الماد (۲۹۸). 
َل في الْمَجَلَة: لذ گان ذ سی مت يد اخرازي؛ 0 إ5 لم بشم تمت فلا 


کو la‏ هو معن في الفِقَرَة الثاني من الْمَادَة )وما 4 
ر و هر و 


داخل فِي الفَِرَةٍ ( ولا ت ي ما ازرد إل من ذو لا تيح هكن 
ذلك المَالُ الي 3 يا قدا کون مَضَمُوئًا تسه عَلَى الأصِيل وَيَلْرَمُ اياوه 


چ 
o‏ 3 4 2 9 ر 


يتا أو بدلا كما هُو مَذْكُورٌ في الْمَادَةَ (۳۷۱). قَالْكَمَالةُ بو صا صَحِيحَة. (الْمَُمَى 
مَجْمَم الأنهُر). 

وما ماله بعَْنٍ ابيع أَيّ: ماله قب لَص لا َصِح؛ لان ال ّا كاد نيح 
ب اري في بر بني گا هر من في اا5 (۲۹۳) رحا وتنا ا تون عبن الي 
مَضمُوة عليه بل إِنّمَا يلرم ء عليه رَد تَمَنِه إن کان قد قَبْصه. (عزمي رَادَه). ۰ 

المع قبل الْقَبْض مَضمُون بِعْيْرهِ أي من اليم ويكون بَعْدَ ده مد مَضمونًا بتفوه؛ لاه 
إا گان مَضمُوئًا تمسو أَيْصًا لزم tS‏ 
في َة واد وََدَا ليس بجَائٍء وَكَذَلِكَ لا تح ْمَعَن الال المرمُون وَالمَالٍ 
الْمُستَعَار الاوز وَمَال الْمُْصَارَبَةء وَمَال الشركة وَالْوَدِيعَة» وَالْمَال الاجر فيه 
وَسَاتر الأَمَانَاتِ لِكَونها عَيْرَ مَضَمُونَةٍ على الأصيل فسا وَإِنِ اكََسَبَتٍ الذَمَانَاتُ 


الا اا و ا إل الصحَة. 
متلا: و كفل أَحَد الْوَدِيعَة ذلك وَاكتيِبَتِ الوَدِيعةُ باسَهااكٍ انديع اها بعد َلك 


قَوانينُ الشريعة الإسلامية ان ا الدولَة العلْمَانية 


صم ن 


ان كروي في الّضل الأني ِي لكنالى. 
كمال بالْمُستأجر فيه َير حارو كما کَمَا مر مَنلا: َو أعْطًیٰ أَحَدٌ وبا إل الْحَيَاطِ على 


ج 2 


اَن يَخِيطَه وَكَمَل أَحَد ذلك الثوب فَعلى رَأي ي الام الأعظًم ريال ھک 
الْمُسْتَأجَرَ فيه ماله في يَدِ الاجر اما ِء الَْمالَةُ عَلَى رَأي الإمَامَيْن - رَحِمَهُمَا الله - 
هي صجيحة؛ لن ا جر فيه في يد الأجير على ايها ن 0 
الْمَحَل المَزْبُور) (انظر سرح الْمَادَو۷٠٠).‏ 

دز لعا رکز ی شمو لن الاییل) پو کم یبر في لشن ال 
e‏ مَضمُوة أو عير مَضمُونة إل اة 
آفام: 
لقنم لأَولٌ: E RI‏ له بها على الأصِيلِ بالْقِيمَةٍ وَالبَدَل .كالمَال 
نرب اتی زي بنش بطر زم لقره کش ت از الم الماد وَمَا 
لِك مِنَ اعيا الي يلرم بها عند اللاك يلرم مقو E‏ 
دل امال الْمعْصوب عند اَي كما صا رة ين . البح ورد الْمُحْتار). 

وشم الاني:- ما گائٺ مَضموة ع اليل يبرا اة خر مالا يرم اديه 
بدلا عند الهلا بل يرم َيء خر المرمُون وَالمَيع قبل ابض ا لر ف 
المَرَهُون في يد المُرَهنِ بلا تَعَد وَل تفصير فاا يرم المُرتَهن نادي لِه وَيَسْقَط الدَينْ 
اي في ماله ما در مُجْمَاا في سرح الماد .60( 

وما سَيذكر مُمَصلا في كاب الرَهْنِ. َعَلَبهِ فما أن الْمَرمُ هون لیس مَضمُونًا بتفسه 

وَوَاجبًا فلا يَجِبُ صَحَانةٌ عَلَى الكفيل. 

وقد أَطلَمَهُ ها قَسَمِلَ ما ذا ضَمِنَ الرَهْنَ عَلَى الْمُرتَهن لِلرَاهِنِ اؤ عَكَسُة (البَحر) 
ولك كمال الشركة I E e‏ 


9 
ت ھ د 


ا ن و دمن . 


ُء الان /انكتاب لابق نكفائة . a CEE‏ 
فلا يچب في هنو على َل الْكفيل صَمَان؛ لها ليست مَضهٌ مَضمُونة على الأصيل (البَحر) وهن 
َم يا دم ِن الَقصيلات: أ العزخوة تضثرة على الأيبل لن لب قر 
2 دلو بل َير أي بالدَيْن الي يقَابه. 

کن الكَمالة فيا تون مَصَافَة ل س سب الصَمَانِ أو مُعَلَمَة مُعَلقَة وَلَِنْ لو قَالّ الْكَفيل: أن 
کک مول عه او استَهَلَكة ا ا O TS‏ 

EEE‏ كما سَيْوْصَحّ في سرح الماد (۳)؛ لاله لو 
اهلك الأَمي الما ُو نَت بصنيِهِ کون مَضمُولة عليه بمُقَصَى الْمَادَة (VAV)‏ 
َلك ُن ان يِب يحب الصَمَان على اليل صح اماه َل الم يسم الي إل 
المشتري ويلم َو لاءِ اى يّ: المَرَهُونِ إل الرَاهِنِ وَالْمُستعَار إل الْمُِر وَالْمَأجُور إل الجر 
رالمائات أصحابها كمال بالتشليم. (انظر الماد .)٠4١‏ وَعِنْد مُطالبة المحفول 

کولم یکن دري ال ی وھا ین ج رن الك 2 مُجْبرًاعَلیٰ تسليمها. 

عليه كما يلرم رَد الْمُستَعار ر على ما جَاءَ في الْمَادَيْنِ ۸۲٠(‏ و٠‏ ۸۳) وََسْلِيمُة إل 


صحابو يلرم رَد الْمَرهُونِ ذلك بعد تخل صه عل وجه شري ي إل صَاجبه وَتسليوه اليه 


ا 
رھ ا عل ۲ في 


كما صي سيم ية عَلَن ما جا في الاه (۷۹) ايشا وسيم الجر عن ما 
جَاءَ في الْمَادَتَيْن (۹۳٩ه‏ (البَحْر). 

َلَيْسَتٍ الكَمالةُ بالليم محص مُحْتَصَةبهَّلاء. وَتَصِح في الأَعَيانِ الْمَضمُوَة بها بصا 
ماا: لو عَصَبَ أَحَدّ مالا لخر ر كمل أَحَد باذ الْمَالٍ الْمَعْصوب مِىَ الْعَاصِب وليو 
ال لصوب ينه صت كمل ريج كيبل على شري الال إل اذوب ينه 
E‏ ۰ ولو رد رَجَعَ عَلَبهِ بجر مل عَمَلِو؛ ! إذ الكفيل بار يرجم 
E‏ مل عَمَله اجر عَمَله ولو خد پو وياد لا بُجبڙ على رَد تبره بخلافِ 
الكفِيل. (تعليقات ابن عَابدِينَ على البَحر). 

َا في لجل( م ين لهم ڪن ڪيا لاه َو م بد تك ابيع متلا 
قلِلَبًائع بتَاءَ عَلَى الْمَادَة (۲۷۸) حب ابيع كما أنه لِلمُرْتَهِنِ إمسَاك الْمَرْهُونِ ناء عَلَى 


EE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية ی ن تپ سوا شای 
الماد (۷۲۹) دا لم يود الَيْنَ مَكَما آنه لا يرم الْأصِيلَ د لما قل آئاء ال ودين 
َل يلرم اميل َلك كما أنه إا كان اجر اء لل غ الخامتة اناده 
)٥۹۰(‏ حق حَبْس المَأجُورٍ فلا يُطَالَبُ الْكَفيل ليوو جِييزٍ. 

إلا أنه كَمَا كان في الْكَمَاكَة ة بالتفس على مَا هو المَادَةَ )يبرا لكيل 
بوَقاة المَكُمُول به كَدَلِك لو تَلِمَت هَذِهِ المَذكورَات آيٰ: المَبِيعُ الا 
امات السَايرة قب اَنَث م كمال التشليم وَل يرم الکفيل شَيءٌ. 

منلا: َو تلف المَبِيعٌ أَِ الْمَرْهُونْ أو الاو ر بل اض اا رتب على ڪل على الْكفيل 
تيء الا اي آله و اتر أَحَدّ مالا مِنْ َر وَلَدَىٌ إعَطَائه التمَنَ وَلَمّا يقب ر ا 
وَكَمَلَ ا له شَحْص بتسليوه الْمَبِيعَ المَذكورَ ك 
ايع وَلا يَرَم إعَادةالثَنِ ابوص إل الْمُشَْري؛ لاه لبس فيل كمال بها : 
روم ائم ر اتم َمَد صرحت بو مو اماه ّ 

و رَه اح مالا في مقابل ننه عند خر وَسَلمَ ياه و د أن أوف انه والكرهون 
لم برل فی د يد ارهن قل ليم ديك الرَهْنِ وَنَلفَ الَْن بعد ديك كب التنليم فلا 
يلرم ييل کييء. َير اه ارم ارهن ھا سین فين شر اي ارهن - رذ ما قب 

مِنَ الدَيْنِ إل الرَاهِنِ لِسُمَوط الدَيْنٍ ِي في مُقابل الرَهْن. (التتاز انه في الْقَضل الواح 
وَالْعِشُرِينَ). 

ذلك لو گل أَحَد الاجر رة وات باوث بلك الجر بعد يك قب التشليم 
E‏ الكفيل من الْكَمَالَة. اا الاجر فير رمه م اجر الوثل. کک 
اباب الرايع وَالشرينَ من الوجَاري. وی قفر( كما كاد في لماه الس يأ 
الْكفيل لوقا TGS‏ 
َو الَذگورات... )کا َد افر الثاةِن العادو(٠٠٠)‏ شن 

َادة: تمر اللَخِيل وَهُو ص وَحُكِم على ييل E‏ 
رَمَنٍ الثم الأخصَرٍ 2 كنال فيل على ار الأحصر أا ولا حول إل اْقِيٍَ؛ 


Ê 


الج ھے ول اشد شد نة EY‏ 


arz 


ودا اذك اياي اليل ” برت ذِمة الكقيل مى اذى الْكفيل التَمَرَ اضر 
0 ع على الأصيل هدا إا گات كما بأنر الأصيل. (الْهنْدِيةٌ في مَسَائل سى 
ين لکنا لاق في روط ری ټی اكول پو 

يُشَْرَط في الَْمَالَة ون الْمَُمول به مد مَقَدُورَ التليم وَالاسَحْصًال عليه مِنَ الكفيل 

کا ا جُواز جوز الْكَفَالة بالْقَصاص مني عَلَى ذَلِكَ (مَجْمَع الأَنهُر) انظ الما الي 

ذلك لا صح اماه بس الْمَيّتِ أو الاب E‏ (البرازة) 
اظر سرح الماد .)٠۳١(‏ ۰ ) 

ذلك صَمَان احلاص باطِل أَيْصّا إا گل اح بحاص المَبيع مِنَ الْمُْسَِیّ إا 
ل کک ل المُسْتَجق إا لم جز ابيع فا يدر 
ل اَن ذا كمل برد َه من المَبيع إا َم ينن تَخْلِيصة مِنَ 
المُستَجق فَتَصُِ ج الْكمالة. (الْهنْدِية في مسال E ٤‏ 

كلك لا تع اكنال بخنلا ب معَية اشتكريّت لويل 

Sd‏ ا 
لاني كمل أحد بقل ذلك الجِمْل على يلك الَ9ة لا صح كناك لأ اعود عل 
جل ال1 اليو آي جي ِلك يلير علي ما ن اكيب ود اڇا عن تبر 
َو لم داب ا ری ِن ِنَت الْحنل لا یکو کا رة لاام ُن نة مَعقودا عَلَيهَا. 
أا ذالم تكن الدابة المَأجُورة ميه اماه صحيحَة يقل الْكفيل الْحِمْل على داه لل 


صر 


e OE‏ ك 


ان اگنر ا فی رة عن ها لجو يئا ائ ا 
قدي فى الْكَمَالّة). 


a 


11۲ قَوانينْ الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدونة انطمانية 

ڌَلِكَ لو تعَهَدَ الاير َء گالبتاءِ ملا وَأعَطَىٰ فيلا تقس n‏ الاجر 
وكات الْممَاولةُ ماق عل ما جاء في الماد )٥۷۲(‏ صَكَت الما 

إا ارف الكل الْمَكمُولَ به عَلَى مَذِِ الصورَة اخ جر الول مِنَ امول عَنهُ 

إا كانت الْكَمَاَة بأَمْرِ. ا اط ان الا الْعوَعَرَ بم فاا تَجُورٌ 

ماله بتفس ْمَل على هَذِهِ الصورَة وَمَعَ َلك ُو الْكَمالةُ بس المُوّجر. (رد 

لحار وَالهنيية ا الاب کک وَالْعشرينَ ص الإْجَارَة) 


اجوز الاب في ي ا : لا و ارال 
لقاب بأَحَلِ نياب عَنْ عَبر؛ لان الْعَرَصَ يِن العْمَوبة الرَجْرٌ قدا صح ارال الْعقَوبةٍ 
باوب عله قلا َحْصُل الرَج املوب لمال (الْكَمَالَةَ). 

وقد اور د ضا العا غل ها الذَلِيل التشكيك الآتي: إن الْمَقَّصود يِن الرَجْر 
گا جر الْجَاني وَهَدَا ائم عَلَن فكَرَة مُجَارَاة الْجَاني حى بجر فلا يعو إل ِلها وَهَدَا 
عرض يتور في عَْر الْقَصَاص لَكِن لا يَكُونْ حول هدا الْعَرَض فَطْويًا إذ في بض 
الَخَيَانِ ن لا صل فَكَثيرًا ما كاه الْجُتَة الْمُنْهُمِكينَ بُعَاوِدُونَ الْجِنَايَاتِ الْمرةَ بعد المَرَة 
وهم باود من بابو على فغلهم .ئا في القصَاص فیا ات لا بتو شار 


الْجَّاني الْجُرْمَ بعد نزول العِقَاب به فلِدَلِك لا يضور حصو سول رَجْر الْجَانِي بعِقَاب عَيْرِهِ 
وما ان كود الْعَرَصُ نة رَجْرَ عَيْر الْجَاني َا صا يَحْصل , اا العقوة على 


ت 
0 ت 


َير الْجَاني أَيْصّا عل ب أن لا تذل عل عتم جرا اة في الخو بالا بالأَولّة الي 


وو ج 


مر رمَا بل يدل عَلَيْها بالإجمَاع؛ و ء بجواز الْعْقَوبة نيابة 
وَكَمْ يحالف أَحَذَهُمْ اقول بعَدَم جَرَيَانِ اليابة في الْعْمَوبَاتِ بَا أن هدا اليك 


الجزوالأول /الكتاب اثالث الْكَقَاَة Cew‏ 


سکیا بالْمُسَلَمَاتِ و مسو ع ا 


ا ەو ر 


كيك صَاجب اة ذا و يشواي: لان إِقَامة العقوبَة على تائب 
الاي يَستلرِم فاح باب الْجنَايَاتِ وَالْجَرائم على ضراعي إذ إن الْأَعْياءَ إا جَنَرا 
EAE SBN GONE‏ 
لا بى آئر لإقامَة َة الْحْدودِ في الْجِنَاياتِ. أا وة ة الْمُنْهَمِكين الْجْرَم بعد إِنرَال العقَوبَة 
بهم هدا د شي ادر الوْفُوع وَلِدَلِك ل کون مز E e‏ لِلاجتهاد ریز 
مُعَاقبة تَائب ب المُجْرم إذ انه إا عَاوَد الْمْجْرمُ وَازتكبَ جرم يُمْنَعٌ مِنَ ازتکابه بزيادَة 


ت 


ال ن ا الْمُْجْرم على ج a‏ انفتاح باب الْجنَاياتِ. 
ليو لا قح كمال بس القصاص ولقود وَمَائر القوتات الما ال ةة 


و 7 


ا قرعا ياعا ن الكفيل وذ ن في زج اماو الاي َة أنه يشرط في 
EE‏ مَقَدُورَ التسليم. 


رر رو ے 


o 0 0‏ را ار ر 17 
رلک توح اکنا تقس اص القن في لارا يي يلي د فیها حق على 
كاله تسه مسي وبارش" و 3 الَذَيْن يمان الْجَارح وَالقًاتل حصا على انها كما کیال لة مالية 
(التنويرٌ ا 6 


NN E ES 
عَنِ الصا صٍ بِكذًا قرسا كفل أَحَد دل الصْلح ضحت كت كقَالة. (الَيجَةً).‎ 


TÛ |‏ رط بار ول م وت انان افيس يشا 


ET‏ سے صك اة اال سار الول عله عليه كما تح اْكما َي عَنْ 
ھک : عَنِ املس ايا سو گان الكفيل ارثا لصيل أو أَجتينا. 


که ےه و 


واه ما له مال في مقَابل 5 نه وَلا كفي باداءِ دَلِكَ الذي او رَهْنْ 


(۱) الأرش» يطلق على دية العضو: أما الدية - بكسر الدال وفتح الياء وتخفيفها -: المال الذي هو بدل النفس 
وبدل جرح الأعضاء بما هو دون النفس وعلى ذلك فهنا يوجد عطف العام على الخاص. 


oro 2 م‎ 


184 قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
في مقَابله. ا المَعْنَى الْمَذكَورٌ في الْمَادَةَ )٩۹٩(‏ م ا الْمُحَار). 
لل ا س 
الاعتبار الأَرل:- کن الْمملِس ف َي الاه وا المُمَلِس ِي کل في قَيْدِ 
الْحَيَاة صَحِيحَة بالاتماق؛ لان الدَينَ يلي بل َة الْمَدِين الْحَيّ وَعَلَى ذلك ببق E‏ 
واا انی متاد: ا َه مال مُطلقا وكَمَل أَحد بالدَيْنِ 


رر 3 


الڍِي عَلَهِ ضحت الكَمَالة وَأَضبَحَ المي مُطَالبا ولو لَمْ يكُملْهُ آَحَدٌ ِي حَال يَسَارِه لم 


0 4 ا a‏ 2 2و ٤‏ ی 
الاعتار الان := کون المفلس قد توفی: لو توفي خد مديا ولم رك مالا ولا فیا 
ديه ولا رتا علي وگل أَحَدٌ بغ وكاو با علي ِن ادبن َد اخعَكفَ لَه في جواز 


هَذِوِ اْكمَالَة وَعَدَمه. قَالْكَمَالَةُ مذو عير جَائرَةٍ عند ابي حَيِيمة وَبَاطِلة؛ لان الْمُفِْس إا لم 
o 8 o o ۶٤‏ 0 


يرك مالا أو رهن گییلا یکون فيل قذ كَل بدَيْنِ سَاقطِ بصَرُورَة كام الذن 


4 
س‎ 
9 o ر‎ o r o 


E E وَاْكَقالة بين‎ 


2 


نتا عن زو وة جرا کهڌا خر ES‏ ذِمَةٍ الدائِنِ. 
(مَجْمَع الأنهر) وقد أفتى مَسّايخ الإشلام قول الام الأعظّم رغال (عَلِي أقنڍي) 


ا و ا 
ا 


ل 


2 ر‎ e 


صَحِيحَة فِي ما عَدَاءٌ. إلا دا گان الدب ِن لاما بد موت المفلِس كتصح الكفالة بو نلا 


ت ّ 


ل ا ا بلا مر وَل الأَمْر وَتَلِفَ 


َيء بسب ڏَلكَ رمه الصَمَان؛ لن الدَينَ يبت مُستَندا على حفر ابر آَيٰ: مِنْ وَفْتِ 
| لشبب روگات وة افير في الْوَفْتٍِ الْمَذكور مَوْجُو5ة. (الدَرٌ الْمُحْتَار). 


کے 


س ت ألا في الالء م يد قوب اقول بكو الصَمَان يعدم انع (عَبد 
الْحَليم) وف SS‏ فیا کم نل لکنا وکت 


َو گان به رَهْنْ تم مات مُملِسَا لا بطل الرَه هيه لأ قوط الين عن في آخكام الذي في 


ے 
2 


هلاصو ةف بقَذرِكَا نيتاه في حى الكَفيل وَالرَهْنِ لِعَدَم الصرُورَة. 0 


(ڪلل 


الُزء الأول /انكتاب اابث: الْكَفَالَة . | ۱۰۰ 


ما الإمَامَانِ - جمهتا لله عا - د گقذ َح لآ تح كنا لعفيس اليب ي 
ا سول الله كل أي , جار رَجُل مي الأَنصارِ فال مَل عَلَيوِ دَِن؟ فَارا: َعَم ى 
ودیاران مته الصلاة و رال «صلوا عَلَنْ أَخِيكْ» ام بو ماده 0 
ر رول الله صلی عَلَيِ» ولاه كمل بدَبْنِ ابتِ؛ لَه وَجَبَ لِحَی لالب وَكَمْ 
جد انط وڌا باب پو في آخكام ارو وؤ ع به إنساد يصح ولا ّى إذ 
i‏ (الَحْر). 
اراقع كان الول لفت بو في الت افيس إل أن تقر رَتِ المَجَلَة قول الإمَام 


< of 


العم جان. وکر قد يمَالُ: إن الْمَجَلةَ قَدِ انارت في هَذِِ الْمَادَهَ قول الإمَاميْن 


رص 2 


ِقَولِهًا ر بصِحة الَْمَاَة بالْمُفْلِس مُطَمًا بدُونِ تيد بالْحَيّ أو الْمَيّتِ. 


E f FE 


َم 


EE‏ قَوَانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العمَانية 


الباب الثاني 
في بيان آحكام الكفالة 
خلاصة الباب الثاني 
أحكام الكقالة(٠)‏ 
-١‏ حكم الْكَمَالَة مُطَالبة المَكَمول لَه الكَفِيل بالْمَكُفُول به 
۲- - لس لِلْكفيل أن يرج نَفْسَة ِن الكَمَالّة بعد انما عقَاِها ورتب الدَيْنٌ في ذم الْمَدِير 
الم يكن مُحَيرَا يار شط أو جيار رَهُن. 
۳- امول به مَضْمُون وَلِلْمَحمُول لَه إن اء مُا لبه الكفيل وَإِن شَاءَ مُطالبة الأصيل. 
الاق المسان ااي 
(۱) إدا اشترط في الْكَمالة ب راء الأَصيل فليس لِلمَكَمُولٍ له له مراجعته. 


E‏ و 


© إا قر الكفيل بالدَيْن وَأنكَرَه لصيل وَحَلفَ قلا بَُالَبُ الأصيل بل يُطَالَبُ 


الکفيل؛ لاه قد بْب افرع مع عَدَم ثبُوتِ الأضل 


-٤‏ الْحَوالة برط عدم بَرَاءَة و المُجيل كمالة. 
-٥‏ الكفيل الِّي 2 الذي لَه أن يراج الْأَصِيلَ إدا كانت فاته بالأَمر. 
(۲( 


ەر ور ٥‏ 


الكمالة المطلةة: - يجب الدَيْن عَلَ الكَفِيل بالْكَيفية وَالصمَة التي يِب بها على 
الأصيل؛ لن المع تاب 


الكفالة المقيدة:- يعبر فيها اليد وَالْمَرْعٌ يب اأص في الْوَصف. وَإدَا اختلفَ في 
لقَيْدِ اقول مَعَ اليَمِينِ یگیل 


الجزء الأول / اتاب انشابث: :الْكَقَالَةٌ ا 


ر ا 


لماه الْمْعَلَمة :- إا تة اط الْمُلايِم الْمُعلَق عليه في الْكَمَالة الا ا 
الكفيل ولا قلد. داج ر اباب الذَول. 
والكفال العة غل رط غر ر ائم باطلَة؛ لن اماه ناء كالنذر و وانتهاء البيع. 


TG 


ولاقيضاء كاوها النذ تغليغهابأيّ وع شط وَافيضاء ايها الع عَم جراز 
Ss‏ ء إلا ِن لت جهن قفاوا مدابهنها الع يدم جواز 
تماقا برط عير ملا رشابت النذر بلقا بسَزط مُلائم. 

متحتي ار VRE‏ 

الكفالة الْمْصَافَة:- لا باك الْكَفيل في الْكَمَالَة الْمْصَافَةَ إلّ رمن مستقبل ما لم 
تل الرن الصاف إل 

هر5 ف ارس 

E 


o‏ و ی ر 


الكقالة التفسة:- عن إحصَار الْمَكُمُولِ بو. 
ا کک َة الْكَمالة. 
لماه بالّر:- لا ؤات اليل مام ينت لمُسْتجِق أن الْمَبيع لَه كم روم 


ال تع الَمَنَ إل ا 

U ES 
e بجويع الدَينِ وَرَجَځ في اة الدَيُونِ الْمُمَسَا‎ 
الْكَمَالَةَ وَفِي اة عَيْر الْمَُسَاوِية ا قل قول :الىز دى؛ إا تَكَمَل الْمُستَوْيع وة لذن‎ 
المُودَع صح وَيْجبر على أدائه.‎ 

كا باقشليم:- الول ني گنييڌ تشي اول پو مول له مع لوين يورأ 
ونت على الزرا خد ةفيل ليم المخفولٍ و. 


و 
of 4‏ 


الكَمَالة المُوَجَلة: ENES‏ حالا قله الرْجو ع على الأصيل عِندَ 


1۸ قَوَاذينٌ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكم بها الدولة العُثمانية 
لاء بغضٍ الأَجَّل. وَلَكِنَ يك بعد المُْنتياتِ 
۱- دا آبراً الكَفيل قبل أَداءِ ادبن الأصِيل من الدين وَوَهَبه إِيَاه فليس لَه حى الرْجُوع 
o2‏ م2 8 ٤‏ 
إا برا الطْالِبٌ لكيل براءةَ قاط لا برَاءةً اسيَاء فليس للكفيل حى الرجُوع على 
ا انك الطالت ناذه اليل الدَيْنَ وداه ياه مره تَانية بَعْدَ حَلِف الْيّمِين فليس 
لکيل الرْجُوع عَلَى الأصيل بهذ التأدية الثانية. 
-٤‏ إذا اذعى الكفِیل ب اة ة الدَيْنِ ل الطَالب ET‏ واگ الطالت 
وزيي لخر عت يخيب بون لكي اجوغ لن مرل عة 
الكفالة المْعسلة: شی بْب بها الْمُطَالَبة في لحَال. 


Ê FF 


الجزء الأول /الكتاب النّالث؛ الْكَمَانة EY‏ 
ا 2 ا ي 


القصل الول 


بيان حکم الْكَفَالّة الْمنْجَرَة والْمعََة والْمُضَادَة والْكَفَالّة المشروطّة 
بالشرط الصحيح وَالْكَفَالَّة المشروطّة بالشرط الْمَاسد 


لکوت معلر ما إن الال قد بكرن مشرو يشا لأ اكنال الي قم من ربز 
ا ا وا ولم تْحَث الْمَجَلَةٌ في هَذِو الْكَمالَة ماد لو قال أَحَد 
لحر (اٿيي أضَن دينك الي لك على هَن زط أن اولك به على السَحْصِ 
الفلانيْ) ضحت الْكَمالة جور الْكَمَالَةُ فيا و حول الیل ذلك الدائَ على دَلِكَ 
الرَجُل الَذِي ٤‏ شَرَط الْحَوالة عليه وَقَبلَ الْمْحَوَلُ عَلَيِْ دَلِكَ > تی إِنَهُ يون الْكفيل مال 
ولو لم يقل لِك الرَجُل الْحَوَالة كما طالب بها لو توم في الرَجل رلم ُن إِجْرَاءُ 
الْحَرَالة. 

َم إا م قبل الْمَحفول ا َه الْحَوَالَة رئ الكَفيل فن الصمان. (الدر الختا رَد 
الختا فب الْقَصَاء اديه في الاب الثاني ذ في الْقَصَل الخَامِس من البيوع). 

وفي الحَوَالّة بهذا الشرطِ جتان َقتَضِيَانِ نامل : 

ولا رل الول ا له الحوالة. يعبر هَدًا الشرْط؛ أنه ابل التنفيدً. 

انيه بول الرَجُل الذي سَيُحَال عَكَيء هدا ارط الَذِي ِي يراه بين الكفِيل 
وَالدَا ن لیس قاد اليذه ا زط زق نة کل ِن الان الگيبل تع كود 
الط لاال م 

وکاڈ ّي تنم عل قرط کر از كر صجيا اط ال رزه 
ا إذخال رط اسي في الْكَمَالَة لا جل بها. (اثظَرٌ سرح الْمَادَهٍ ۸۲ هبيه في 
اباب الثاني في لقصل الْخَامِس مِنَ الكَمَالَة). 

مٿلا: و گم أَحَد بين فن عل فان بسَرط ان يحمل بو لان ولان صا صَحَّتْ 


يً: أن ذلك الشَحْص لا ا في زک إا a‏ لان وَفلانٌ 
المَذكَورَانِ عن الكَمَالة. (الهندِية ف الاب ااي ذ في لقصل الْخَايس» وَالبرازية في الع 
بسرط) وَلّا كان إِجرَاءٌ مدا السرْطِ الام كيس في أشيعَاعة الكفيل الأرل وَالْمَحَمُولِ 


ر 


س 


EET : 


7o صر‎ 


عة م الأئر الذي برب عل الما الحم تخت الأ المرب 
:أ حم كما أ بكرن مول ه ی معا المکتون ي الكل و 


ي 
َكانَ ل e‏ کول پو ین الأیہل آذ کم یگن آذ گان الفا خير جر أو 


عه أو مال د نی گما نی اکال بالا أز نیما ماني اکتا پاليم تریب الو 
المطتان رذ الختا 

وَتظَرًا؛ أنه بَا في ترت الْكمَالّة الْمنْجَرَة وَالْكمَالَة الْمُعلَمَةِ أو الْمُْصَاكَةِ إلّ 
فصل نقذ أفرد ِكَل مهما ماده م الماد الأة ولطالت المكفول له الكفيل وفي 
O E‏ خالا رفي الْوجلة عند حول الأجل في الكقاة لمعل 
عند حمق الَرْطِ وَفي الْمصَاَة عند حلولِ الرَمَنِ الذي ضيفت إلَهِ. 

حى المطاة:- سماد مِنْ وَرُودِهَا مُطلَمَةَ ئه ذا طَالَبَ صَاحِبُ الدَيْنِ 
الأصيل فيل ل رال مام نوف الدبْن عة عليه نكا أن فول له بغ 
ن اَن يُطَالِبَ به الْكَفيل وَلا سمط حه عه في شعلا اگيل إا عاب 


E al‏ اک ماله الكل لطا الأضيل أ 
a E CS :‏ 


o 
G 
0 

\ 


ولا . رد المُحْتار) وَدَلِكَ 


اءانب انف :الكفالة. KIN eT‏ 


9ر 


٠‏ ا (ro)‏ يطلب افير ف كاله ا ال 


أ ن ایل وجل جت و مو ن ان جا 


فان فیلدائر ِن أن بُطْالِبَ الكَفِيلَ في الال إن کان 


ای ال غ على الكفيل في كما ْلب گما وُر في اة )٠6۲(‏ إل إ5 
گات مُطلَقَةَ PE‏ ماله مُرَسَلَةَ بالصمَة التي تَجِبُ عَلَى الأصِيل أى: يُطَالَّبْ الْكَفيل 
بالْمَحُمُول به في الْكَمَاَة الْمُنْجَرَة و حال إذ كاد اَن شعلا في ع اليل عند تام 


ت 
0 ت 


مدو عند انها الأَجَل إن گان وجا جلا. (الأقروي في مسال سَتَى مِنَ الْكَمَالَة). 


2 
ەر د3 


ودا کان دار نة مجلا يداز ونه جلد في حى اليل طولب لكيل حال 
بالوقدار الْمُعَجَل وَعِنْد لاء الأجل بالودَار الْمُوجّل؛ لن الكفيل ابعة دة المَكُفُول 


عه وبع ابح في الو جود َء لِك السَيءُ ء في الحم كما در في الَا )٤۷(‏ من 
TS‏ عَلَىٰ دَلِكَ الْوَجْه كَمَا بين في الْمَادَهِ .)٠٤٤(‏ اما إا گاتَتِ 


ت 


الكَمالة المَذْكُورَة مده فسَيأتِي حُكَمُهَا في الْمَاَهٍ .)٠٤۳(‏ 


مٿا کو ل عد آنا فيل ن کین اون آي: لو كمل على هذه الصورَة كَمَالَةَ مُطْلَقَةَ 
: مُرسلة قَلِلدَاِنٍِ أن طالب الْكَفيل وَكَدّا الأصِيل في الْحَال إن كان الذَيْنْ مُعَجَلا في 
اسروية ا عراز مرجلا 
قد (المُتَجَرَة في المَجَاة س احترًازي؛ N‏ 
ا ة أو الْمُصَاقّةٍ عند كسب الْكَمَالة الْمُعلقَة ب حقو بكَحَقتق الشَرْط وَالْكَمَاَة الْمُْصَاهَة ة بلول 
الرّمَن الْمْصاف إِلَيه حال الْكَفالة الْمْسَجَرَّة گما سبأتي في الماد الََي. ع ا الْمَجَلَة 
RE‏ المَادَة؛ لن الْكَمالة الْمعَلَة متلا إا تَحَمَىّ 
الشرط تَصبٍح متَجَرَةَ وبا اَن مهوم هَذِِ الماد وَالْمَادَةَ )1٥۲(‏ وَاجد فلا َر هما 
وَرَبّمَا كانت المَادَة ( ٠٠‏ أَشمَل مِنْ َذِهِ لِعَدَم قَْدمَا بالْمُكَجَرَة. 


o 


قَواين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم با الدولة الطلمانية 


0 في امات اي انعفدت معلََةٌ ب EE‏ إل رمان قبل 
َلا طالب الكفيل مالم يَف حمق ارول الان مناد لو تال. للم طك فان 
وتك کان کیبل أله انعد ْنا روط كود كيبل َب إن لم بُعْطِه 
فان المَذكورٌ ولا عاب الكفيل قبل ْمَل ن اليل وكا لو ت إن رق | 
| لان الك أن ای صح البإ ّت کث سره َك لجل بعالب الكفيل وكا 
oe‏ 
۾ عطي مهه َيل إل مضي ي لك الأيام بعد مها بعالب امول لَه الكفيلّ 
TT‏ بلب انیا مَلَة كا وما ودا َو قال: آنا فيل 
با نشت ت لك على تان ن الب أو ايلع زي بره ادن أو بم يغ ينك ادن أ 
ee‏ قو قت هذ الأَخوَالٍ أيّ: عند بوت الديْنِ 
راض نحق عضب بيع الال و لییو گنال :آنا فيل تفس فان لی 


TET TE 


رص ت 


ني كتا أي القت معا ركز ري ولام يلكا أ فقا زعا 
تفیل کا بعالب لفل ما لَمْ حمق رامعل علب أذ يحل الرََُ الفشل 
E‏ 

دا تَحَقَقّ ال الوم الْمُستقبل يُطَالّبُ الْكَميل عَلَىْ ما جَاءَ في الْمَادَة 
السَابقَة مَة. كما قَذبيّنَ في الماد .)٠۱(‏ (انْظْرٍ الماد ۸۲ وَسَرْحَها). 


آَم 


وفِي هذه المَادَةٍ ا وضمًا ريَعَة آحكام: 
الأول:- لا باَب الْكَفيل في الْكَمَالَّة الْمُنْعمَدَةَ وَالْمُعلمَة عَلَ زط د 
قق الشَرْط وَيسْتَمَادُ هذا الْحْكم هلو اة ومن الْمَادَة (101) صراحة؛ 8 

ال ااه الما دا رل 9 ي 
اكم الاني:- يُطَالَبُ الكفيل في الْكَمَالة اة والبعلقة على رط إدذا تحقق 


الجزء الأول / اكناب اشالة؛ اة ا 0Y‏ 
ذلك السَرْطٌ. 

وَيسْتَقَادُ هدا الْحْكَم مِنْ هَذِهِ الماد ضِمْنًا ومن الْمَادَهَ )1١(‏ صَرَاحَةً. 

الحكم الرَابع:- إا حل الرَمَان الْمْسْكَفبلٌ الَذِي انعمَدَتِ كاله مُصَاقة إلنه طولت 
الكفيل بالْكَمَاة. 

ا في الََميَة الآتية إل الحم اذِي رع عه مَِهِ الأحكام الأربعة یسار إل ما 
N‏ 

(۱) متلا: لو فل أَحَد پتفس خر ودين إا عَابَ قاد يَرَمُ الكفِیل به بمقتَضَیٰ هذه 
الكَمَالَة دين وهو حَاضِ ر أى: إذالمْيَِبْ. (عليّ قدي في تعلق الْكَمَالَة بالشَرْطِ). 
لقال اح لاحر ن اتا قذ قل لي عَن لان ڀا ِي عليه ِي دين امل به 
يْصًا) وَقَالّ دَلِكَ الرَجْلٌ: ھک صا فد يون ذلك الرَجُل بالْقَول 
فیاا. ما د كمل الرَجُل بالدّین صح الْكَمالة بء عَلّی الْمَادَهٍ )٠۲٤(‏ على هَدًا الَْجه. 
)لو قال اح لکت ا انا گفيل پو و اودلو 
دين فاا يلرم َلك الشَخْص سَيْءٌ . (الْمَيّضِيّة في الْكَمًا ا 

کڏَلِك إا لمر دك الشَحْص بالدَيْنِ وََكِن الدَائِنَ ثبت ديه هود أو كول الْمُدّعَى 

يعن لوين اموجه عليه قلا يرم لك المَْص َء ۶ صا كما هر الظاهرٌ. 

وَالمَقَصود بالشرط كما هو مَذكُورُ في سرح المَادَة ايا م الْشرْطُ العام 
َالشرط اليم هو ما اقل اَْنالة وَينْحَِر في ئة ئة راع : انوع الأول : - الوط الذي 
کون سيا في روم الأَصِيل ياء امول بو. في كَمَاَة الأماتاتِء وَاْكَمَالة بالا تلاك 
وَالإلكار وَفِي كَقَالَةَ الْوَدِيعَة وَوَقَاة اديع مُجَهّلا الْوَِيعَةَ وَفِي كَمَاَة ‏ من المَبيع جين 
عَقدِ الع وَفِي الْكَمَالّةٍ بالْمَالِ وَعَصب الْمَال وَفِي الْكَمَالَة ة بالمَبيع وَصَبْطٍِ بالاستَحُقَاق 


و ا ا ار ایو رول 


متلا: لو َل أَحَد لحر إا لَك اويم وَدِيعََكَ ا و أرما أو توفي مُجَهّلا يما 


اف و 


€ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت نحم بها الدولَة العلمانية 
لقالا = 


أا كفي بلْكَ الْوَوِيعة أو قَلّ: إا بعْتُ الشَيءَ اله لان اا كفل كمه أو إا عَصَبَ فان 


فر ی ا ج و ٤‏ 


کک ا ك بالاشتحقاق فاا گفیل به 


ت 2 


\ 


ت 


e 


چ من المَبيع َو اذا حل أجل دينك على فلانِ اا كيل به ؛ لان اهالاك أو إْكارَ الأَمَانَة 
وَکَذَا وَفَاةً الوديع مُجَهلا يسبب N‏ اأصجان: (الأنقزْوِيّ في الْقَصَل السّايع). انظ 
المَادَتَيْن (۷۸۷ وا *(. 

ذلك السب في لرُوم المَنِ وَعَقَدِ اليم ية مص مْقتَصَی الْمَادَة )۳٦۹(‏ وَلُرُوم الصَمَانِ هو 
بالْحَصب بمُفَتَصَى الْمَادَتيْنِ (' ۰ و۱ )۸٩‏ وروم رَد البائع التمَنَ إل الْمُشْتّري عند ضط 
ابيع مِنه بالاستحقا هو بالصَبْطِ . رذ الْمُختار). 

َالسَبَبُ في لَرُوم الأصيل أَداءٌ امَكمُولِ به فِي فقرة: : ( وکا لو قال إن سَرَق فان 
مَالّك...) هو السَرْط 

التَوعٌ الَاني: د هو الشرط الذي بوجت ب بسهولَة أخدً لْمَكَمُول به مِنَ المَكَفول عَنهُ 
في ڪي اليل لتغليق لماو عَلَ مَِيء ء الْمَكُمُول عَنهُ أو الْمْصَارِب أو الْوّديع أو 
e‏ سب موص لاسْييمَاءِ الْمَكَمُول به مِنة. (رد المُحْتارِ) 
6 ييل في عزو الان باخد انول ووي امول ع أو من الْمْصارب اؤ 
يعْطيه إل الْمَحَمول لَه. 

کان یرل اعد N‏ لِك الْمَدِين أو وَدِيعة أو عَاصِبه 


ا ر چو و € 3 © 3o‏ 


o‏ ر مُصَارب المَكفول عَنه من عَيْه أمْكته أخذ المَكفول به 
و تشليځۀ إل امول لَه أَيْ: إا حَصَرَ مُصَاربُ الْمَكُمُول عَنه مِنْ مَكَانِ ار أَمْكَنَ 
کیل نة تا یر بن مال اشقا به مول عَنهُ ويلك يسمل علب إعََاءُ 
امول بو إل امول ل على الوَجو الْمَشرُوح. وهم ِن هذا أن قَولَهُمْ وَحُصُورُ 
لان يكون فِي الْجُمْلَة لاما َة لاء ِن ل يرم أن كود ذلك الشخْص أصياد 
على ا ڌا گان اتيا ِن كل وَج وَعلَمَتِ الكَمالةُ على دوي ََيْسَتْ صَحِيحَةً. (رَذ 


لمُحتار وله في مضل الرّابع من الأَقزوي) كما سَيْوْصَح ذلك في آخر سرح َو المَادة. 


الجزء الأول /الكتاب النّالث؛ الكمادة KKz2‏ 


الع الالت:- ارط الذي وجب تدر اسبمَاءِ الْمَحُمُولِ به EE‏ 
ڏلك كير تليق الْكَمَالَة عَلَىٰ عياب المَِين - أي: على ابه إل مَكانِ آخر 
فاته مفلا ا وَعلى دمآ دائه الدَيْنَ أو عل عَجْزو عَنْ ايا ياء الذَيْنِ. (رَدالْمُحتار). ‏ 

ما و قا خد لَخر: (إدا عاب مينك قبل أَدَاء الديْن ا إا مات أا گيل به). أو 
قال ا ا (إدا تلف دينك الي على فان ما ضصامن). 

ذلك لو قَالَ: : إا أصَبَحَ مَدِينك عَاجرَاعَنْ أداء الديْن فين الدَين علي صح 

و َحَقق عَجُر الْمَدِين بحسو مُدَهَ لستغا ء الَيْنِ إِذ اا قال لو کان المَدير 
اوڑا علن أو لن اکان تکل حبس كز اة وات أ ere‏ وَين ير 
E‏ اهنيب في الاب الاي ذ في الْقَضلِ الَْاِس). ويال الْمَجَلَّة لار 
لما ابرم ١‏ الآني EE‏ الثالث. وَتَعْليق الَْمالة على سز 
لأاع اللا e‏ 

| 9 متاا: َو قال أحَد :إا َم بُعْطِكَ فان ملوك لى الْمُطالة أا كيل 

بأدائه تَنْعَقد الْكَفالة مَشروطة مُعَلَقَةَ و کون الْکَفیل مُطَالا ِن لَمْ بعْطه فان المَذكو ر أي: 
إا كال: لا أطي و قال: عطي وَمَضت مده دون أن عطي وهو يُمَاطِل طُولِت الكَفيلُ 
په بيار رى ُت لِلْمَكفُول لَه له ق مُطَابة الكفيل بالدَّبنٍ كما أن لَص الما 
٤9‏ حق مُطَالبة لصيل بو أيّا. ) 

(۱) ولا يُطَالَبُ الْكفيل قل الْمْطَالَبَة مِنَ الأصيل آي: آنه دا لَمْ طالب الأصِيل 
ا إِعْطًائه و اعلق عليه تون الكفالة مر 1 ري اميل 
ق الطَلَبِ بطل الْكَمَالة لدم إِمًکان تَحَقَر وای (رد الْمُحتار في الْكَمَالَة). 

0 لك لو قال اد لا کا گیل رم , مره من گل ما ية ِن فان وَباع َلك 
السَحْص ينه مالين رمه اء تمن الْمَالَيْن. (الْهِندِيَةُ في الاب الثاني في القَضل ا 


کدلك لو قال اد( اة ر فان بدي لاان فاا ضَامِن)» وَبَعْدَ دَلِكَ لو أَمرَ َلك 
ال درت الس انت تر ر الیل ھا ر اجا ي إت اا ل 


7 f 
أو‎ 


oro ©” 


ر2 


(۱) ما إا أَقِيمَتٍِ لبه على أن الإفرَارَ حص قبل الْكَمَالّة فاد يلْرَمُ الكَفيل سىيء 
کم َلك السَحْص عَلَى ذلك و يك الشَحْص ودی 
و ا کل عاو 9 به ذلك انکر E TEE‏ 
٠‏ لن النكول عند الإمَام بذل. (الأَنْقرْويّ في الْمَصل الأول والبرازيةء وَالهندِية 

في لباب الثاني في لقصل ا 
E e e‏ 
قر به علي وَأَمرّ ذلك السَحْص الْمَكُمُول عله بالف قرش 


نه إا َم يقر الأَصِيل في صُورَة الإصانَة إل u‏ الدينَ بالبية 


ت 


َل يرم الکفِي شَيءُ ما؟ لا رمه سيءُ كما هُوَ الظاهِرُ. 

ما لو كفل خد َمْسا آ تر على أذْيسَلَمة لحد الاس عَدَا وإ لم ية في الد َا 
يدعي پو الاب عليه وني الك لم يمه اله اع الطَالِبُ بأ قزشِ ٠‏ 
مَعَها الْكَفِيلُ مََ إقَرَار َلك الرَجُل بها ها فالقول لكيل لى عَدَم ا 
(الْبرَازية وَالْهنرية). 

إا َكَل الْكَفِيل عَنِ الْيَمِين فيْرَمهُ الصَمَانُ وَإدَا ام الطَالِبْ اليه عَلَى الدَيْنٍ لزم 
فيل الضمَان آيشا. 

ارق ق بين اليتق بالإفرار وَالتَعلِيق بالدَعْوًى: 

ما أن الْكَمالَة في مَسأة الإ رار مُصافَة من کل وَج إل سب سب وجُوب الْمَال جار هذا 
التَعْليق بتَاءَ على عامل ما الْكَمَالَة في مَسأَة الدَعَوَى هي ما a‏ 
اجوپ قَالدَعوَی إن ائ ٺ سيا جوب في حى الْمُدعِي ڦهي لَيْسَٽ کَڌَلِك في حَق 
e‏ وين چو خر ل وج عامل بإصَاَة اة إل سب الْوْجُوب. (الهنرِية 


‌ 
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ص 


٠‏ َيْنَ الأصِيل 


د 


ا زب ا ذلك ل 
ا ر اا 


(0) َلك تجوز الكَمالة الثاني فيما و كفل أَحد آخر على أن يسمه ِا لَم يُسَلَمْهُ 


کو کنیا پس نادن كان ُو َه دين عَلَىٰ َلك الشخْص. ا 
الثاني ف في القَضل الْخَامِس مِىَ الما فَعَلَّى ذلك إذَالَم يسَلَمْ ذلك ال حا انعقد 
لكا وره نيم امول بو لني إل المَالب نة الي 

(۲) كَذَلِك لو قال أَحَد لأَحَرَ: إِدًا ا مالك أو نلف فلان وَِيعََكَ انا 
صَامِن العَمَدَتِ الكَفالة معَلَمَهَ عَلَّْ المَرْطِ صَحِيحَة وَمتَى نَت سَرقَة ذلك الرَجُل أو 
إتلافة الْرَدِيعة لب الْكفيل بالْمَال المَسْرُوقِ أَوٍ ديعة المَُمَة. قن كان لِك لمل 
مَوْجودا لزم رده ا متها امه رَد له إل صَاجِبه كدَلِك يَْرَمُ رد 
دل الْوويعَة الْمُسَْهلكة وَنبْتٌ السرَةُ بإ رار الكفيل كما آنا تنبب بالييتة الي يها 
المکفول لَه كن دا ت پانرا کنیل اد ةبذك ء عير الكفيل قط ولا يري هذا 
الإقرار إل الأصِيل .أا إدا نها ا ي أبشافي عق الأجيل. انظ المَادةَ(۷۸). 
(٠‏ ذلك لو قال احد لار آنا فيل من امال الَڍِي تة من هَن وَبَعْدَ َلك 
ee‏ 
يالب الكفيل يمن لصفب الأول مقط ولا يالب بِتمَنِ ن النصف الاني. (الهِندِية في لباب 
اني في المَضل الَْاِس)؛ ل ليو جد في هَِ كاه رة ثل ع اوجاب ب مکررًا. 

۳ گذیك آؤ گل َد پش حر إا عاب کون گنبد ديو َم لكا مال 
MENT NS‏ ل المَكفول ا ls‏ 
الدَينٍ. (الْهِنْدِية في الاب الثاني في لقصل الْخَاِس)؛ لان الكالة ادت مال 
وَالْخَلاص منْها بتَاءً ء على الْمَادَتيْن ٠0٩(‏ و٠‏ 11( کون بالأَدَاءِ و الإبرَاءِ وَلَيْس لِلكفيل 
اء على الْمَادَة )٠٤٠(‏ أن يرج تفَسَة مها 


CC. 


۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 
yT‏ (إذا بعت مِنْ فان مالا فَعَلَي تمه ا 
E‏ ئا ما ية ِن دَلِكَ الرَجُل بعد دَلِكَ أي فِي المَرَة 
َة ا بعالت َم بكَمَنو. مالم يل الكفيل: (كَلَّمَا بَايَعْتَ ت فلاا قَعَليّ) أو ما سب دَلِكَ في 
E‏ 7 عة امول لَه ِن ذلك الرَجُل في الم الاب الال 
وَالرًابعة وَهَلّمّ جَرَا؛ ل فط (كلَما) تفي الَكرَار ود الف العلَمَاءُ فی كَلمَةٍ (ما اعت 
اتا عليّ) َمعطمهم يه وود اهال لم رَمعْشُهُم يرود باه ليست كَدَيك. 

LTC‏ طالة المكفول له 
بالمَكُفُول بو لَه مهه گا يما أيٰ: أ اَن تشرط الْمْدَهٌ الْمَذْكُورَةُ في عَقَِ الْكَمَالَة قَمِنْ وَقَتِ 
مُطَالبة الْمَكفول لَه اول رو تغط مهاة لكيل إل مي يلك الام رند وبا 
عالت امول له اکيل بامَكَمُول به في آي وَفَتِ اء وَعَلَن اليل ن لَه له 
ولیس لکیل أن بلب ای مهه ذا وما ماد َو كق أَحد أب رش مَطْلوبة ِن خر 
عل آنه تی طا الول ا له بالْمَُمُول به قله مله د ys‏ 
بالْمَكفول به يُعْطّى مهه للکفيل إل مُوِ مض هر وغد مي اهر يالب امول له 
لو رفت اء ولمس فيل مغد َك أذ بعالب انا هة كهر. 

لن ٳڏا وت اکتا بئظ (گتا ٻڪڌا َل اه َا مطل يئي لي جل شر 
مما بوجت تَكرَارَ الْمُطَالَبة وَالْمَهْلَة يَنْظَرٌ: قدا كات الْكَمالة مالي ب اکل ررر 
الشَهرٍ على تَسلِيم الْمَال الْمَكُفُول به ورا بها التشليم بتاءَ عَلَى الْمَادَة (10۹). ولا 
طالب بو بَعْد؛ ا اَی الْوَاحِد لا يستوفى مرتَين. (انظر الْمَادهَ )٠٠١١‏ ولا يبق شَيءٌ 
اة م ان أا إا كات الكَفالة فة فالكفيل مجر أيضا على ليم المَكمول 
O ES TT‏ لن نط (كُلَمَ) آيْ: 
اقول الَذِي يلرم التَكرَارَ في كَل وَفْتٍِ مِّا يَجْعَل الطَلَبَ الأول بعد التشليم لا كم لَه 
ولا يلرم التسلِيمْ ما لَمْ د يقع الطَلَّبُ مُكَرَرًا بعد اليم المَذكورٍ وَلِلْكفيل إذا وَقَعَتِ 
المْطَالبةُ راا أن يالب بكَدَا اما مه اعارا من تلك الْمَالّة. 


e 
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mp 

وَل تكَرَرُ مَذِوِ الْمُطَالَبَات وَيَلْرَمٌ اذل مهلة لهه مارا عَلَى الْوَجو الْمَشْرُوح. ا 
ق قر الكفيل لدی التشليم م اة 3 بريءَ من رار التسليم في الاتِي) وَعَلَىٰ دَلِكَ 
بَا اَن اميل رابا بالّشليم الأول لا يبر على التسليم تكرارًا بمُطالبته تانية. (البرازية 
الط ق ...إل من اة( .)٠4‏ 

قيل: إا (شُرصَتِ الْمهْة الْمَذكُورَة في عَقدِ الإَجَارة)؛ لاله بد أن تَقَح اماه على آنا 
في الْحَال قاب المَكفول لَه له فيل قائلا: (كَلّمَا طالبك كلك مله د e‏ 


ت 


ولِلْمَكُمول لَه مُطَا ماله فی اَی و قت أَرَاد. رازه في وع إا گان امول لعا ٤‏ 


TT‏ اتا كفل بَا يبت ك عَلَى فان يِن الدَيْن او باَب 
ِي ثفرشۂ لاتا أ با بصب ينك هلان أو يمن ما نريه فلن توح اماه مقا 
ول بطالت اليل ل امول بو إلا عند خث هذ ارال ي 
َالإقَرَاض بإِفرًار الأصيل أو بالبيتة ور 1 ا 

وني آخر الد الآتية ة في هذه المَسألة: r.‏ الإيضاحَاتِ: 


وَعَلَى ذلك يُطَالَّبُ الْكفيل بعد أن كفل بالمبايعة به من جويع امال الي باع ينه 


رم کے 


ت 


الطَالِتُ ِن َي جنس كان الْمَالُ وَمَهْمَا ة e CL‏ 
الكَفيل رًالأصِيل ابيع وَالتسليم أن يبه إن سَاءَ في مُرَاجهة الأصِيل و في مُرَاجهَةَ 
الكفِيل. ويرم الم الاين يا وَاجَة مِنَهُمَا جين الإباتِ (عَبدٌ الْحَليم) كما سَيْوّصح دَلِكَ 
في الماد (A ٠(‏ 
وَجَاءَ في الْمَجَلَة: (آئا كيل بِنَمَنِ ما تيع مِنْ فن ! 5قعد تومل 
ملا: لو قال أَحَدٌ لَخرً: و فان أًيٌ: ايع مه تاتا ضاي لکل خسار 
َلْحَمَكَ قلا يصح الصَمَان. (رد الْمُحتار)؛ لان َو الْحَسَارة ليْسَتْ بمَضمُوكة بمَضْمُولة عَلَى الأصيل. 
(۳) دا لو قال أَحَد لَخرَ: آنا کیل ب N‏ باع لِك 


ا لشخْص جنطة قَا يلْرَم ا ْک شَيءَ 


2 ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 


(۳) كَذَلك لو قال أَحَدٌ د لأر إن القز الي نمه لان عَلي وَاشترى ديك 
ا امول لَه مالا فلا يُطَالّبُ الْكَفِيل بَِمَنِ الْمَال. (الْهنْديةٌ في الاب الثاني 
ِن القَصل الْسَاِس). 

e‏ ل ا َنْعَقَد الْكَمَالَة 


TT E الح بالمتت‎ E 


ر ص 


لمال لی رط لیس متا رف ولا مليم لِْكمَالة راء كانت الكَفالة َة أ ماله 
او رَبعبارَة أخری: لا حم درك انلق إن ونع ارط تل ير الْكَفيل 
اكول په سب كيك مهه به الما اَذ اء رايع ناء َع ا 
توب جوا تعْليقها عل ل وع ِن انوع الشرْطِ ا ي وي تقتضي عدم جَواز 
التعليق على د سَرط مَا. ولذلك قد عي الها بالمسًابه ین عتا الوا بعتم جراز لبها 
على الشزط عير الاثم سانيا ا ع جرا نيا عل رط لماج كه ار 

مٿاا: لو قال ك إا هَبَتِ الرَيح أو تَسَاقَطَتِ الأَمَطَارُ او قَدِم فان الأَجتبي فاا 


گني کا عن کان من اَن قز ت الزيځ ت ليرب عا عَلَٰ طرف الکفِيل شَيءٌ مالي 
وتبطل الْكَمالَةُ في هَذِِ الصورَة عَلَى أن الكثبر من اكب الفقهية يو ل روم الصمَان في 
الخال في الصوَر العدكورة بڏونِ حَاجَة إل انِظَار وجود اشر ط؛ اَن الى اال 
لكالا هة کی انات ویار ر کک را اون اک 

في الصور الْمَذكورَة وقد وج في الْمَبْسوط والخانية مُحَرَرّا ومن ورا عَلَى الوجه الْمْحَرّرِ 


لور ای ی قد شرح زو لوعن ا جني اخ 


رم 


و كفل أَحَد بالمبايعة ة على ما مر معنا في هَِهِ الْمَادةَ وَقَال لَه الْمَحُمُول لَه 
مَل َذِهِ: عطي کا قَرْشاء لاي بعت الْمَال اللاي مِنْ دَلِكَ الوَجُلٍ آی: لرل 
َه وَصَدَقَهٌ الأصيل وَالكفيل مُنك. بطر ا ا اال الدع يئه تز جوةا في ب 
الْمُْْتَرِي أو الْبائع» يُطَالَبُ الْكَفيل ب من الْمَبيع وَل يقت إل إنكارو؛ لانهّمَا يران 


الجسزء الأول /الكتاب الث الكَمانة EK3‏ 
بالشيء الذي نما انا ول من خب بسَيءٍ يُمْكة اوه في الْحال قبل كلام 
ما إذَالَمْ یک ا ی ا ا لبائ فلا يالب الْكفيل بالمَنٍ ما 
لم يقم الطْالِب بيتة نة على بَيْعه . «لْهندِية في الْبَاب الثاني في القَضل الْخَاِس).. 

وَعَلى َلك فو ادى الطَالِبْ انه اة بالف قرش وَصَدَهة لصيل وال لكيل نك 
بق اة فلا يقل ذلك وياب الْكفيل بالف أَيصًا. (الْهنْرِية في المَحَلَ الْمَرْبور). 

لأحقة في بض مسال الْكقَالَةٍ 

امال الأون: و قال اح لککہ: (بع هدا ابعل مِنْ فان بالف قرش واا صَامِن د تمته) 
اة الرجل بعد كلك ين اص اذكو أبن يب لكيل بأأني قرش قط لاذ 


ر بض ما جرا س کر كلِّ. إا باه يك ابقل كله أ َضفَةُ بحَشيواة رش 
طولب بحَمْسواة قرش قط اليه في الاب الثاني في مضل الَْاِس). 

RAE‏ حر قائلا: ي عليه 
خد مَل ذلك السَحْص لِلْگفيل: (إدا لَمْ ترد لي عدا فهو عَلَيّْك رورا وة قَرْش) 
َال له: (لا بل علي باي قزش) کک E E‏ 
اليو لعٍ رَه اكا رشي . الهنْرِية) (انظر الماد .)٠۷‏ 


المَسألة الَانبة نية: و ادع الْمَحُمول ر َه «والأصيل عَاِبٌ) عَلَى اليل تعلق الْكَََة 
سط كَهَدًا وَبوْجُودِ الشَرْط الْمَذكور فدعواه صححة. 


أا لو عى تغليق الكفاَ عل زط اَم دع وجودو لا تشكَع هذ الذَعوَى 
في عياب الأصيل .قول التيج). 


CA 1 


اة ۹۳۷ لزم عند حمق َو اقرط تحن ق لوضف راق والقيْد ایسا ماد لر تال 


مم م 


کے 


گفیل بادا ا آي شيٰءِ يُحْكم پو على فان وار دن الْمَذْكُور كا دَرَاهِمَ ا 1 
كنبل َا هيلعف حك اكم 


يلرم لانقَاد الْكَمَالّة ا TEE‏ الوصض وال 


5 


يما 


7 


۳۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمانية 


رر رو 


SS‏ يدا قبي فم تق السَرْط 
العذكور وت حى ذلك الوص آر الد 
ولا يني تح الط مدا ع ذلك لوصف انعد انيم e‏ 
اَحَڏ لآَخر: آنا کيل ٻاڌاءِ اَي سَيءِ يُحْكمُ لَك به على فان وار فان ا 
کرام لبم عل انیل داعا لاله م حمق لوصف بِدَلِك الإفرار وهو قَوله: (أيّ 
شيءِ يكم به) ما لَمْ يلح افر ار ر حكُمْ الام حى ئه لو كان الأصِيل عَانًِاء وَقَالَّ 
الداِنٌ: إن لي عليه ذا قرسا َمل به الكَفيل عَلَى الْوَجه الْمَشرُوح وَأَقّامَ الدَائِنْ دَعوَاه 
جِهة الْكفيل انها فلا يبل ذلك من lS‏ 
YT‏ وَلَمُ يُحْكَمْ به ا 
كيل دتا جردا عَن َك الَوَضف وَالْكيل لم َمل بد هذا ماما كود الدَّعْرَىْ 
ذلك واقعة على كمال عبر لازمة. (الهنيية). 
َا إذا كان الأصِيل غاا وَقَالّ الدَايِنْ: (إنّبي َد اذَعَيْت بعد الكَمَالَّة بدَيْنِ كا قرسا 
على الأصيل راب دعرَاي وَاسَحْصَلت حُكمًا بدَلِكَ) ا 
ا وبحم على الْكَفيل بابل الور سو اا لكا بأنر اليل 
لیب از کم ن پانره اء لَب ني کزو ارود کم په عا با وَبدَلكَ قد تَحَقَیَ 


ت 


الوص الذئ صف ب به. (الهنْدِية فيل الاب الرًابع من الْكَمَالَةَ). 
E‏ مده ضفي أو قي هدا وَعَابَ اليل تسْمَعُ مع ية الدَائن 
في مواج جهة الكفيل منلا: e‏ إن لي على فن الاب ديت گڌا قرا 
ولان الْحَاضِرٌ في المَجْلِس هو گیل به ت ا ويف وَل ابت الدَائن فوع 
كَمَالَة ة اليل الحَاضِر بأمرِ الْعَاِب حَكَم الْحَاكِمْ ءَ َلَیٰ اگيل الْحَاضر وَعَلَى الأصِيل 
العَائِب ا وَل ادع الدائر“ على الإ اا قللکفيل الرجوعٌ ب ون 


5ة اله .هيه في المَحِل الْمَزبور)؛ لأن الي حجة متعدية. 
سَتَوَصَح هَذِهِ الادة اة نّا ر في شي المَادَةَ ٠(‏ ۰ با أل 


الجز الأول /الكتَاب اثالث الْكَفَادَة Lu‏ 


َء يكم بو إل صِيعة اشيقباي كَّؤ حكم على يك الشَخْص قبل اا ماه بين 
لداب ِن الور لا تشمل اماه ديك اَن لا تعَلي. 

ِن ذالم يقل: (ي سَيٰءِ بُحكم و) وََال: ئا کيل ٻاڌاءِ آي سَيء بيت او يرم او 
ِب ور َلك الشحْص الي رش ديتا رم الكفيل آداؤما ون َم يلق إِقَرَارَهُ حكم 
حاکم. (الْهدِية في الاب لاني ف في القَصل الْحَاِس). 

وني هَذِو الخال لو قال المَكفول لَهُ: نعطو لت قز لبلب الكفيل لادء 


َماَق َر بو الأصِیل كما نه بُطَالِبُ ما َر به الأَصِيل فيا لو انكر اَن لِذَلِكَ السَحْص دين 


(الْهنرِية في اباب الثاني في ْمَل الحَامِس). 
ساني في باب الاين ايم في حال کمولو. فلت بمَا َك عَلَيهِ فاد يلْرَمْ ما 


lf 


اق به الأَصِيل َر ب هَدَا و الْكَمَاَة بين يب كقوله: 6 لك عليه أو لزم 
ا . (والبَحر الرًّائق في المَقَة). 

الخلاصة: خف ر يوت امل بو في ع فيل باولدي ضور اكنال 

وا ثعاب الیل بلول و لز ال ا فيل بالدَيْن الَذِي سَينبْتُ لَك على 
أو 


فان او ما يبت او ما يِب أو بِمَا يرم سوَاء ثبت الدَيْنَ اة رار امین أو باليتة أ 
الول عَنِ اين 

انیا لو قالّ: آنا کیل ما بر به فلان يالب الکفیل بكل ما قر ھک 
َغ وََيْس لَه أن يقولًّ: تا عير قًابل. آئا 5ا ور شوم عَنٍ وين رمه كي 

الئا: لو قَالّ: تا گيل با ديه على فان وَالطَالِبُ اذَعَىٰ عله بل علي ت 
يلرم الکفيل شَيءٌ ب بمُْجرد قوله هَذَا. انظْر شرح الْمَادَة .)٠۳١(‏ 

َو قال أَحَدٌ لَحمرّ: ئا كيل بدَيِْْك الذي عَلَى فلن أو مالك الَِي على فاد 

وأ ك لاون الذين الي رم اكب الضَمَان. ولا فاا يلرم كفي صَمَان بِمْجَردِ قرا 

لار انر سرح الْمَادةٍ .)٠۳۷(‏ 


ر کہ ہے ر ا ا ل چ 
مثال ثان على َنِه الدة: لو قا ل أَحَد انا فيل باَداء ۽ ما يكم به الْحَاكِم اللاي عَلَى 


57 


NL 


K7‏ هوان الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثْمانية 


2 


فان ل و کم عل ای ار دارم م الکفيل سَيءٌ. 

ال تالِٿٌ: لو تال: ا حَکم الْحَاكِم الحَتَهِي بء على فلن اتا گيل ادائ 
و َو كم حا اللي اللاي 
بدينِ لاان على فلانِ انا کیل بادائه زمه الان e‏ ار (الهندِية 
في لاب الثاني ف في القَصَل الخَايس) الف اهر ب ين هَاتيْنِ الا ن أَحْكَامَ 
تايل تيت اواد اذب من حتيي إل افم . وا يوج فرق بين حكم 


حَايمين ين يبان إل مذكَّب واج 


0 ê 


N‏ ): ا الكفيل بالدَرَكٍ إذا َ HE‏ 1 مال یکم تعد 


اکل الدَرِ ما لم يع عل العُضْتري المَيع يشت E‏ 
A A‏ حَسَبَ حُکم الْمَادّة (۷٤0‏ وَيَحْکم ب بان الْمَبيعَ الْمَذُكَورَ ملك 
لدعي وَيدعِي الْمُتَري بغ الحم على البائِع بطل ؛ ا 
مِنْ يِه بالاستَځقاق» وَيَحكم على البائع برد د لثمن للفشتري فخت ذلك کله يواد 
الْكَفيل بالدَرَكٍ بالْمَكمُولٍ به؟ لن الع ا بنْقض بمُجَردٍ الادعاء باسيَحْقاق المَبيع 
وَلِدَلك ق إِعَادَة اَن (الهداية)؛ لاه يجوز لتق أن بير الع 
E‏ سوا اث إِجَارَنة َب فض الْمَبيع أو بعد قَبْضو. ومهم أن 
الْمَبيع المَذكورَ ابل ِأَوجَارَة مِنَ الماد (۳۷۸). 

ق SE‏ ِن المع الول و عند 

قشخ ابيع وَإِبْطَاله فِي.الْكَمَالَة بالدَرَكٍ كما يواد الْکفیل به. ما قبل فخ الع وَإبْطَالِهِ 
َدُواَد الْكَفيل. 

بعد مَعْركَة َه القَاعِدَ لار إل المصيآات الأتية: هتا دعوب 


ا 


ەر ۹ t9‏ 7ر ورو e‏ ەر E‏ 2 
الدعوى الأولى والحكم لأَول: دعوّى الاستحقاق» وَالْحكم ب بالاستحقا قاق 


الجزء الأول / اكاب الث الكماتة | EE?‏ 
لْمَجَلَة إل ذلك بقَولها: (إذا طهر مُنسَجق) 

:گا لو بع عد تالا ین انحر عل اه له حلم لتقام ار وام إن ذلك 
الال هلكه وَأنبت لكيه عَلَن اضر ل وَحَلَف اليَمِينَ على ما جَاءَ في الْمَادَه )۱۸٤(‏ وَحَك 
الحا بولك تلك الشخْص لمال المَذكورٍ يال بهذا الحم (لْحْكم بالاسْيَحْمًا 
الا له ا لسع عفد اَي اَي ين بن اصن بهذا الحم أ يجرد قن 
ای ال ر ِن المْسْتري بعد الْحُكم المَذكور بل يى مَوفُوفًا عَلَى إجَارة الشخْص 
المُنَْين. لر ت ٠‏ رند یك ل از اشنو لیج کد لن کر گیا ل 
يرم ايع رذ الي إل التي بها الحم لايم الكفيل أَيصا. (مَجْمَمُ مع الأنهر). 

الذعرى التانية وَالحْكمْ الثاني: دَعْوَى الرَجُوع ب مَنِ المَيع على الْبَِع بعد الحكم 
الأول اكم باجو الَذُْور وذ شارت المج إل دك بقرله E‏ 
لماوعل اّنع ر ر 

ملا يدعي الْمُشْبَري عَلَى ال و لَِي اطا إل البائ 
ضبط مِنْ يَدِِ بالاشحقاق ا لماع تمن المَبيع الْمَذكُو 
ولک شی ع ی ایی ر یو ایی دتري تما ن کنر ٠‏ 
إل المنتري؛ لن الع قذ ضح َء على الْمَادَةَ )٥١(‏ ءَ َير قال لوجَارَة الْمُسْتَجِق گمَا 
طالب الْكَفيل بر راثن الَذْكُور اة َا الحم إل و جيني لِلْمُسْتَري بتاءَ عَلَىٰ 


صلاحيته و الوَاردَة فِي الماد )٠٤٤(‏ إِنْ اء أَحَذّه ِي البائع وَإِن شا أحَدَهُمِنَ الكفيل. 


ی 


يماد ِن الْقَاعِدَ الي مر كرما ايا آنه اع المو ن اع رأة بل 
(VA) eS‏ 


ستبحقاق). 


وَبمَا انه حيڪل يلرم مالاع رذ َمَنِ ي إل المفتري دَإعادة إل يدون حاجة | 
فزن اود ولم ئی رة کیا ی بار اور بدونِ حَاجَة إِلَبّهمَّا 


£ 
: 


ی بڏونِ حَاجَة إل الدَعَوّى الثانبة ة والحكم الثاني ومن هت مهم أن قولَه: (بَحدَ 
المْحَاكمَة) س ب ق اخترازی (رَدّ الْمُحْتار في باب اللاشتَحْقَاق وَالْكَمَالَة). 


ا 


۳ قَوانبنْ الشرد يعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولّة العلمانية 


ولقود بالانتحقاق فى هده المَادة اله م انى أى: الاستَخْقَاق الذي قا 
الو مژحهاي ِي بِي٬‏ اي٠‏ دي 
ر € بو ر 


الك . أمّا في ال CS‏ ¿ المبيع دون حَاجَةٍ 


سر 


2 
ت 


اد الْمُحْتار فِي الْكَمَالَة) وَهَدَانٍ الِاستَحُمَاقَانِ قد مر إيضاحهمًا فِي 
شرح الماد .)٠١‏ 

ماا: هر ص واي اَن عرص اي باعَها ًح ِن آڪر على آنا مله جي 
قات لري الي هو مرل عه رآثبت اعا كم له بيك يواد لكيل 
في الال ب € شمن الَبيع؛ اَن هَدَا اليم ليس قابا لِأوِجَارَة. 
ني الق وَل باع اليل پالدَرلٍ إا هر شنج : نوق ريع تا َم شيج يليخ الي ل 
اماع كردا ايان ب برد اَن ا الحم بالوفية ا مشخ حى ابي بَعْدَ 
N‏ الأول فَمَط. 

لکن لا لا باَب لكيل بالدَرَكٍ بالْمَكمُول به إا في ابيع بِخِيَارِ الر الرُوَيةء أو خيار 
َيب وقزل المجلة: إ5 طهر مستي انراز نها رَد المُخْتار في الْكمَّاة)؛ لن 
اَم في كَمَالَة الكفيل مَُيّدٌ بصَبْط الْمَبيع بالاسيَحُقَاق. 

NO EE‏ اممو به قط ولا يضمن مح امول 
بو الصَرَد الْمُبيّنَ في الماد )٠١۸(‏ (رد المُحتار)؛ لاس للكفيل كفا َلك 

استطراد: في كن اْكمَاة درك مانعة وى امَك وَالَمعة اة 

إن الشَْص الْكَفيل بالدَرَكٍ كاله يكو قَذ صَدَق عَلَى ية الائ لبي ؛ ؛ أنه 
إن كات مَشْرُوطة في الع مامه مه بول اليل کا هَُ اموب ل إن َم تكن 
مَشروطة قَالْمُرَادُ بها ها أحكام ايع وزيب المْتري ينر مر الإفرار يالوك كانه 
قَالّ: اد شترکا تامف یع کون اضوفت کا قاين تمتها . رد الْمُْحْتار) عليه فليس 
فيل بَعْدَ ذلك أن يدعي أنه َه. (انْظْرٍ الَْادَةَ .)١ ١٤۸‏ 

ذلك لر کان لكيل الْمَذْكُور شيعا َيس لَه بعد ذلك أن يطلب الْمَبيع الْمَذكُورَ 


0C 


الجسزء الأول / اكاب اثالث انكَمَانة ۷ 


بالسفْعَة وَكَذَلِكَ الْحْكْمُ في اجار ولس له أن يط بالشَفعة؛ لاله قد رَضِي راء 
المُشْتري رَد الْمُختار). 
| ال( لا بُطالَبُ لكيل في الَا لمر TEE‏ الكَفالة ملد: NEE‏ 
| آنا فيل من هذا الوم إل هر لا باَب كَل إلا في طرف هذا الشهر وَبَعْد مروره | 


رص صر ر اا 


اکا بخ شور مو اکال ل عاتن بالمت رن ھ5ا ی اشرق بنا 


و تمه مِنْ هذا الوم إل سَهر لا يُطَالَبُ 
7o 2 0 ITS 2 : r . a‏ 0 ع 
ایل تی : e‏ و o‏ 


ان 0 ا EE‏ 
E yy‏ ا 
مطالبة الكفيل الب بعد د مُرُورا تفتلي اا ان کیل ذامر 
مِنَ الكَفالَة بمْرٌ رُور مُدَتهَا. ا 
فاا ا 
على اَن ن لیلذ طولب في مدو اسر بالمَكفُول په وَرَفَعَ الْمَكَمُول لَه الدَعوَّى مالا 
بالْمفول پو وَأَحَد حكمًا ولک ر اشر قبل أن بد لك الحُكم هل يلص الكفيل مِيَ 
المْطَالبة اَم لا؟ وَل رمه ا إغعة الب كور لاسْتَقَرَارو في مته بحم الْحَاكم؟ الظَاهرُ 
هقی اة ِن يِب أن يكم في م امسأ بعد الاشيخصال على تفل. 
على یك فر عى الْكفیل (إي لت إل هر وجل على أن أكون ربا ند 
وقد رنت من الْمُطَالبة بمُرُور السهر) وَقَال امول ه: (إّك ملت بل سر وجل 


وار ط اَن تكو ن برينًا بَعْدَ مُرُورِه) اقول لِلْمََمُولِ له ولا يبل َل اگيل على آله 


1۴۸ هَواذين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
س م و ار ی ی ا و ی 


4 ر ا‎ ٢ 
| 


رط ط أن لا بُطَالبة بعد هر (الْهنْرِية في مَسَائل شت مر الْكَمَالَة). أمًا إدا 


اله کک ك البيتات). 


7 


ی نورا کن کاو کت ی ۶نی ییو ق ی ا 
| و قال: ما بيع لِفلانِ فمن عَلَيّ أو تالّ: ا | 


ت 
ت 


ِضمَنُ مكموي له من اله الي بريه امول ل مان امور إلا أنه أن 
| برج فس ِن اة قبل الي أن يقَول: رَجَمْتُ حَنِ الكَمَالة فاي إل ذلك الرَجْلِ | 
| الالو باع م امول له سا بعد َلك ايكون الكفيل صَامَاتَمََ ديك الْمبيع. 


ت 


أى: أنه ليس فيل نيرج تة ِن كمعد مادا اذا على ما جا في 


الماد e‏ سء اكان كياد بالَقْس أو بالْمَال أ بالتشليم 
ولو في حُْصور الْمَكُمّول ر لَه وَالْمَكفول عَنْه. ون قعل قي بغ اراج تفي گفيا گا في 
الأَول. (الْهنْدِيّةَ في مسابل سى من الْكَمَالَة)؛ لأن.الكفالة م العقود اللازمَة طرف 
الكفِيل .عليه لس لِلكفيل أن بها بتغو. (انظَر شرح الماد .)١١٤‏ 

ف e‏ َه ن يحرج ينها كما 
اَن لِوَارثِ الْمَكُمُول لَه إِخرَاجَة أَيضًا. (قَول عَلِي نڍي عَنِ المَادَِة في السَايي) (انظرٍ 
e‏ غير م مُحَّر» لن لِلْگفیل إا گان مُحَيرا 
ن ُخْرج نفْسَةُ مِنَ الْكَمَالّة. 


ر ورل ت 


وخیاره توعان 
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نَع الأول: يار السرْط. لو كمل أَحَد بَا 


e 
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I os‏ 
في شرح الماد .)٣٣۰٠(‏ وَعَلَيهِ و قال أَحد: ني كَمَكَتُ بد ين فاانِ علي فلانِ على اي 
et‏ وصدفة المَكفول له عل ذلك ت هاخا ولا لا ب ا 
بالْخيار بدونِ (الهندية ee‏ لباب اثالث من الْكَمَالَة)؛ لن قول الكفيل إِقرَارٌ في حى 
ماله وَالمَرء مواد بإفرًاره. N‏ 


الع الَاني: خِيَارُ ا 


بسَيءِ على أن يعْطية رَهُنا وَسَرَط َلك على الْمَكَمول لَه 
ارم كتا كزيل كه مرل ع رمي اما إا SS‏ 
E‏ ع کر ذا ارط لايرل عت 


له يِس لِلكَفيل أن فسح م الْكَمَالة يداعي عدم إِعْطًاءِ الْمَحفول 


عله الرَهْنَ اليه ا ee‏ 


هدا المَالّ صَحَتٍ الْكَمالة ا لِك السَحْص ذلك الْمَالّ رَهُنًا فيل محر إن 


ت 


ر 


o r O EE O a 1 < a O a 
كذلك لو قال أحذ لأخر: إني أَكُمل بدَييِكَ عَلَى فاانِ على أن يرهن الْمَال اللاي‎ 
اا جريءُ من الْكَمَالَةَ صَحَتِ الَْمَالَة هَدَا ِا رَهََ دَلكَ الْمَالّ‎ o 


ذالم يرهَنِ | لمَكُمُول عَنه دَلِكَ الْمَالّ عِنْدَه أصبَحَ بيا مِنَ الْكَمَالَة. 


أا لو قال أَحد لآَخر: آنا كيل بَا عَلَيّْك ِن الدَيْن لفان عَلَى أن رمن هَدَا امل 
عنڍي» بم كفالتة وََو لم عط ذَلِكَ الشَحْص الرَهْنَ وَل کون ا 


رص 


(الْهندِيةٌ في الاب الاس من الْكَمَالّة). 
لکن كيبل أن رج فة ناكما بل رب الذَْر في ذِمَّة الْمَدِينِ في الكَمَاَةٍ 


ع 
ر 


2 ا ے o‏ 
لقا o‏ کا o»‏ ل ni»‏ س 2-0 ا 
الاة وَالْمَصَافة. أما بعد ترّتب الدين فى ذمة المدين فليس له 
و 4 ر 


(۱) متلا فکما أنه لس لمن كَل أَحَدّا عن تفه و دين مُتَجُرًا أن يرج تسه مِنَ 


الكَمَالَة (۲) كلك لو قَال: ما يبت لَك على فان من الڏين فاا صان لَه ليس لَه 


YF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة شا 


E 


الرْجُوعٌ عن الْكَمَالَة؛ لإ إا :تا امن بَا ُت َك عل فَنِ ِي اين ون گا 


تا ا الْكفَالَة لَكِنٌ رتب في َة المَدِينِ مُمَدَم عَلَى عََدِ الْكمَلَة 
: اتان مال رة الاو ين الَا 
م ا خد لحر في الْكَمَالة المعلَقَة: إا بغت ین ُن کی انا گفیل پو آز َل 
لَه في الْكَمَالَة الْمُصَافة: (آا فيل من ما سََبيعة من فُلانِ) يضمن لِلمََمول لَه بعد اليم 
من الال الذى باعة الفول له من لان المذگورء 
َهَذِه الفِقَرَة لم تكن مَفْصودَة بالذَاتِ؛ لاله قد جَاءَ في الْمَادَ (1۳) ما هُوَ بِمَعْتاهَا 
نما جَاءَت تَوْطئة لِلمفَرَة الي تَلِيهَا. 
ِن كما انه ليس لِلمَكُمُول لَه ان يَطْلْبَ مَِ الکَفيل تَمَنَ مَالِ قبل ُن يَبِيعَهُ مِنْ دَلِكَ 
اص انول عة تللكفيل قبل اني أبقا أن رج تفس ين الكماّة بون نر 
المَحفول لَه؛ لان ن¿ الكَقالة تَلرَمُ E NE NE‏ 
طالب الکَفيل قل دَلِكَ بسَيءِ ولا يلرم ي٤‏ ذمه. 
َالسَبَبْ في وُجُوب الدَيْن عَلَىٰ الْكَفِيل بعد الْمْبايعَة ن الذَاَِ أو الطَالِبَ يمن أن 
ول ص eC‏ 
الكفيل» وَالرَّجُوع بعد الي غْریر الان اما الرَجُوع قبل الم ترا كوو رة 
هي عَنِ ايع وَس فيه من تَغْربر لِلُْْتري فهو صجيځ وَمتر. (ردالمُختار). 
لکن عَلَيْهِ اَن لم الطاب پإخرًاچو فة ن مالو َا ّى مَغرُورا بكفال. 
َالإعلام يَكَونْ عَلَى الوَجْو الآتي: وَدَلْكَ کان يفول الْكَفيل لِلْمَكُمُول ا له رَجَعْت عن 
الْكَمالّة َل تب إل ذلك الرَجُل مال فلو باع الْمَكمُول لَه َا بعْدَ ذلك لا يحون الكفيل 
صاما َلك اميم ˆ 
ا ما بيغت فلاا عي مَنية على الأَمر وَهَذَا لأَمْرْعَير لازم وَفي 
الَانبة وهي التي ارتا َا بهذ الاقام (۱ و۲) مه على ما هو لازم. (رد الْمُحَارِ). 


ان 


الجزء الأول /الكتابالالث: لفان E ٠‏ 


ڏل لو اسأر َد مالا عل ما جاءَ في اماو )٤۹٤(‏ وقلح َل الإجَارَة 
يفيل الرَجُوئ عَنِ الما في وَل الشَهر؛ لاد الَف في ٳجار ة هو يدد ودد 
بدا بُ الأجرة لكيل حن الوجُوع عَنٍ لقال المنتفباة. (الْهِنْدية). 

ا ا تيان اة قول الكفيل (رَجَعْت عَن الْكمَالَة) وق (ا تب 
يك الا ِن لان عا على ُرومهتا في إخرَاج الگفيل َة م اناه له كتا 
e‏ َمَسَة مِنَ الْكَمَالَة بقَولِه: : اني خت عن الفاق فقذ خضل ضا ينهي 
لَه قال ( تيع ذلك الما ِن فُلان) هنيك في لحاس ِى اباب ا الثاني) 
وَقَذ أ شیر ا ديك آنتاءَ الشزح لن على لكيل ذ ني الج عن قا كز ن ينيم 
الفلا له رُجُوعَة عَن الكَمَاة. َل صَهِنَ لارا عَنِ رَوچها يها كَل هر جَاز 
ولیس ا له الرَجُوع عَنِ الان في رَأُسِ ي السهر. ولو ضهن اجره كَل هر في الإجَارَة َه 
أن يع في رَأُسِ ب اهر لزق أن الَبَبَ في الةم جذ عند رَأسٍ الشهر بل 
مج في الور ها بت واد و الم في الاجا ل و 
العفو له أن زجع في الما التفبا. (الهنڍية في مسال شتی و ِن الْكَمَالع). 


ا 


ا (16): من كان كيا برد الل الْمَْصُوب أ المشتتر رنليري E‏ 
ل صاجرهم زجع خرو قله على ِب والمُكير ي. أا خلا ونا 


٤ 


آی: جير الكفيا على تشليم لصوب إل فصوب ين والخنتكار ‏ إل الُجير. 
و ەرو ا و د بمْقتَصى الْمَادتيْنِ ۸٩۰(‏ ۾* (A‏ عَلَىٰ رَد الْمَال المَذكور 


ع أن كوت مضاريف تغل ووو ر عل كرك ” يبر الكفيل عَلَى رَد بمْقَتَضصَى قَحَ' 
الماد .)1۳١(‏ 

الَا الگنب إل صاجبهما بز جع بجر لها اجر مل اعمال على العَاصِب 
وَالمُستَعيرء أي ياخذمَامِنْهُمَا اديه في اباب الثاني في لقصل الْخَايس). 


ا و‌ o۶‏ 


وأجرة اقل المَقَصودةٌ هِي الاجر ر ١‏ الله كال كما أ شير إل ذلك في الشزح 


4۲ قَوانين الشريعة الإسلامية ا 


3 ق وع 


ا ر الول معادلا لِلصَرَفيَاتِ يزيد أو ينه نفص عَنهاء هاون 
در في َنِه المَادَةِ رُجُوع اکا الْحَاصِب e‏ التقل 
شطاقا قح الو جوع عل الِب وَالُنتير الامو ا 

ا ن کنا ری کن رة کت N‏ 
(1۳۱)» وها هي عبار ابن عَابدِينَ مُحَشّي الْبَحرٍ: (رلو رڏ رجح َل اجر ثل علو اذ 
الْكَفيل بأمْر يَرجِع)» وَكَمَا جَاءَ في لَاحقَة الْمَاكَةٍ الْمَذْكُورَةٍ قَوله: (إدا اتب الدابة 
المَأجُورَةٌ عَيْرَ مُعية؛ يشرط في فر الرجُوع فيا اَن كود الْكَفيل ِي حَمْلها بالأمْرٍ» 
وَكَڏَلِكَ ما جَاءَ في شزح الماد )٠۷(‏ ذل على اَن الرْجُوع في الْكَمَالَة بالْمَال مُنْحَصِر 
في صُورَة رُم كما الأفر. N‏ 

ەو ° 


وقوله في هَذِوِ الدة: N)‏ الي يكُفل) ن خرَارًا عَنِ الوَكِيل؛ لان المستعير وَالغاضب 


و وکا شَخْصًا بر رة المنتار أو لصوب إل دار صاجيو أذ إل مان اة أا عضب 
صَح. اَن الْوَكيل لا يجب على التقل (الْهنرِية)؛ لن لوال َا گات ليس من اعقو 
ارمق تيأرل أن متي عن اام بصرزفات لركاة ورج فة ينها 

كما تجوز الْكَمَالة بالشليم في في الْمَعْصوب وَالْمُستَعارِ جور كما در في الماد )٦۳١(‏ 

ني الع قبل ابض اكرون والمأجور رفي الأماتات الكابرة 

ِن بمَا اَن صَرْفِيَاتِ لتقل في المأجُور والودِيعة وما أ شبة دَلِكَ م الْأَمَانَاتِ - 
يست عَاِدَ ده على المُشتأجر السود أي وَاضِع لبيل على لوجر وَالمُودع» فلو 
فل أَحَد مر الْمُْتَأجر سیم اا NS‏ ا ع اااي الجا جور 
گالأًصیل ولا حَاجَة هتا إل صَرَيّاتِ لتقل 

أ بالتشليم فما آله د نات التقل عَلَى وَاضِع ليد فيمَا عَدَا 
الْمَعْصُوبَ وَالمُشتعَارَ مي الأَعيانِ هُو فيل بالأَمر؛ مله ان يرجح عَلَى امول عَنهُ 
بصَرْفيَاتِ الل بعد تليمه الاين الْمَذْكُورَة إل الْمَمُول لَه إِذ الَْمَاله بار الأصِيل 
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الفصل الثاني 


) في بيان حكم الكفالة بالنفس 


Ty EES e û‏ المَكُفولِ پى 
| کان قد رط ليم الول بو يرم إحْصَاوه ى اليل ِلَب البو 
| َلك الْوَفتِ قن صر بها إلا بُجبر على إِحصارو. 
آي بار ن اليل خا امول پو في رت ِي رط لبم انول بی از 
في َرَت اَي بط امول ته له د لِك في الْحَالء ولا حى لَه في صلب مُهل وَدَلِكَ 

فیا إا گا ل امول پو وما ويرم مه تسْلِيمُة في الْمَكَانِ لمن في الماد .)1٩۳(‏ 

هدا الوم ميد عى قَضدِ قيام الكفيل بأداء ما الَرّم به (بخفتضى الكقاق» لكي 
فيل گا ڪُر من في اَاَ )٠٣٥(‏ انبم امول په به قبل لِك الْوَفْتِ؛ فَعَلَيْهِ إا 
لم يعن قت لِلتسليم؛ ان يُحْضِر الْمَكُمُولَ به في لوقت الَذِي يطلب الْمَُفُولُ لَه 
إِحْصارَه فی إن ا صر ياء آي يهي بها a TS‏ 
يْجبر الكفيل على إحْصاره ويخبس؛ ا 

ِن گائتِ الْجهة التي قَصَدَمَا ال كنول عه ا هه بني الام من گنير 
اء آگائت اله بويد آم قريب بيت بنك ان يَذَْبَ نَا وجي وَلِلْمَكُمُولِ به 
حي ٍن يخ عى الكفيل گفياد؛ أ تفي ودا صر لكيل الْمَكَمُو عن في نهَابة 
يلك المهَْة اء ولا يحبس ويجبر عَلّى إحصارو. 

كلك يحب حبس الكفيل وجب على إخصار اكول عله فيا و امع عن | 
لمل اَي بوج فو امول ن لز ا َك امل هأرملا أجتي. 

متاا: لو َر امول عَنه إل بد أَجتبيّ وَالَْحَى بهاء يالب الْكَفيل بإخصَارو فيا لو 


ر 


ت 
ت 


الذهاب إل 


4 
o۶ 


گان بين دَوْلته وَالدَولة الى مر إل بلادها مُعَاهَدة على تسليم أمثال هَولاءِ الْفَارُينَ مِنْ 


£ ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولَة العمانية 
إِخدَاهُما إل تِلْكَ الدَوَلَة وان بيْنَ الدَوْلََيْن صَلْح وَسَلام. 

أ ّا في ريق السجل أي رة فو اثر عة مذ يع من لزور و 

ير كيل عَلَی الذََاب إل ِا كم يكن مَل امول عه مَغلوما وَتَصَادَقّ 

e 
إا املف الطَرَقَانِ في مَعْلُوميّة الْمَجل» َال الْكَفيل: لا أعَلَمُ مَحِل الْمَكُمُول عَنه.‎ 
E اَی امول له أنه يلم فيل اله م‎ 

ودا اقام الانتانِ اء زجحت بيه الْمَكُمُول لَه ودا َم يَستطِع أحَدهما إقامة البينة 
إا كان بو جد مکان صد امول عله اده لِقَصَاءِ حوائجه كالتَجَارَة؛ فل 
لِلْمَكَفول لَه ويرم عل اگيل ان يَذْمَبَ إل ذلك الْمَكَانِ اتيش علي ودا لم وجڏ 
ل هدا صد امول عن اقول يلكيل مع مالين على أنه لا َعَم مَل الْمَكَمُولِ 
عله هة في الاب الثاني ذ في الْقَضل الاني من الما وَالتنوير ورد المُختار). 

لکیل أن بحر اَمو عت اسيم إل ابول احضو آي على الول 
ان بضتع خیب الگییل اه باریم ا ن تضتع لکل ولم هر ير الكفيل عَلَى 
التسليم؛ يرا ا فة بأعوَانی وَذَلْكَ إا کات الْكَمَالة بار الْمَكمول عن ول 
في شد الْمَكفول لَه إل مَكَانِ الْمَكُمُول عه وَيُخْلي هما (الفَنح؛ » الهنْيية). 

ذم ن طاق حم كذ العلا لکنا تشي اعون لمخفرل قله ج 
سء yS‏ 
ذلك أنه ل یی کا کی کیت اوھ له إن عه انبا الیل نیم ل لْمَكفولِ به 
المَحمول وھ سل لَه عليه حق ية عَنَاء َالْكَمَالّة الْوَاقعَة عن زعم الطاب إِنَمَا 
کون لِحَیَ يلرم الصِيل أدَاؤه. 

الحم في اماه اله ع َا الونوال ياء َا هر O E‏ 
بين فان الي في ذِمَة فَنِ. انکر ڏَلِكَ ديه ولم يته عليه يه عله َلك الشحْص وَحَلَفَ 
ليمي على ائه ليس عليه دي لمُاانِ؛ يُطَابُ الكفيل بالدَينِ روه عه وجو ذلك الدَيْن؛ 


2 


لز ع شش شید ا الْكَمَالَةٌ E‏ 


زو 


ا الْكفيلُ خا 2 ن ئون عه ك ذكَرَ في هذه و الماد بطَّكَّبٍ 


الّالب لی آله لکیل حن اشيم دون طب أيشا وسين ارقن ذبن سيين 
فى الماد .)٠٦٤(‏ 


Ê fF 


الفصل الثالث 
في بيان أحكام الكفالة بالمال 


0 3 ەس 


دل ا الان أن ال انرجا ف ما لقصل مُحْتصة مُحْتَصَة بالْكَمَالّة بالْمَالء 
ما عدا الْمَادَةَ )٦٤۳(‏ التي ِن ا ا ْنا بأوَاعِها الارن 
وَالمَجَلَه وَإِن بَحََبُ عَنْ ¿ گام اْكَمالّة الس وَالْكَمَالّة الما إلا آنا لَمْ ضع 


رص 2 


تحاص لاخگام الْكَمَالَة ة بالتشليم؛ إذ َعْض أخكام هذه الْكَمَالّة قد مَرّ فى الْمَادَةَ »)٦٤١(‏ 


َغْصةا سياني في ا الماد التَالية: 


U ا‎ (TE) الد‎ 


هَذِو لهه تَرَجَمَتٍ الْحَدِيت الشريفَ: «الرَّعِيمٌ غَارم). كما بين في صَذْرِ الكتاب. 
2 


َي على فيل ن يودي الْمَُمُولَ بو عِنْد الْمُطَالَبة به سَوَاء اكان الْمَحَمول بو ت 


تمن ابيع م عتا مضموتة يها الال ابوص بطريق سم العُراء وذ سى 
ل وَالمَبيع القاس د وَالمَعْصّوب (رَدّ الْمُحْتَار)» E‏ في الكمَالّة بالتفس» وَل 
في الَا بالَس عَم وَصمَان؟ E oT‏ 
وَيْسْتمَادُ من هَذِهِ الإيصاحَاتِ أن حُكُم هَذِو الْمَادَةٍ ْمَل الَْمَالة بأنوَاعِها الأَرَبعَةٍ 
وسل هة هان الكفيل في المَادَو الأَيةٍ E‏ 
وَعَلَى لِك كلو ادع اليل بعد أن كفل بِدَيْنِ أَحَدِ أن الْكَمَالةَ عير ر صَحِيحَة بتاءً 


عن اة ٩۳۱‏ لان امول بو مال ضرأو مار وأ افو لبيك لاب 


اَی سء أا إا انکر كما نه لا يبل مَِ الكفيل إِقَامَة الشهُو الشهُودِ على أن َلك الدَيَْ 
ن المكفول ل هآر في عبر مجلس الاي آله ال رشوَة اؤ قكار؛ 


30 0ے 


ن يطلب تَخليف الْمَكَمُول له عَلَّ ذَلك (الْهنيَةُ في الاب الَاِثِ مِىَ كما 


الجز الأول /الكتاب الث انكفائة ٠‏ ۷ 


وَالأقرويّ في الْقَضل السابم» لن ماله اليل دين اقرا مه َة ذلك الدَيْن 
راداوه عد ذلك هَدَا الادَعَاءَ عير مَسْمُوع؛ شوب لاه تاشر . 

CENNET‏ ون تَمَنَ المَبيع بء 
على َلك لا يلرم المُْشتري؛ د فلا سمغ اذعارًه. (عَلِيّ اندي في | لغری في فة وما 
يابا (انظر الماد .)٠٠٠١‏ 

وکا ْمَل عِبارةٌ: (الكفيل صَاين) الكفي » تشمَل فيل الکفیل وفيا گیل 
الكَفيل أيصَاء؛ وع لك فَلَمْ َجْعل فيل الْفيل ماده حَاصَةٌ. 

وإلْڪ فيمًا يلي بض الإيضَاحاتِ في بيان محل ضَمَان الْمَكَفُول به؛ لَه نَم يت 
لها ذِڪڙ في المَن: 

يلرم نليم المَكَمُول به اَي يَحَاح إل حمل وة في المَحل اَي رط تشليمةُ 

7 ا 


فيو (انظر الما ۸۲ آنا تا لا تاج إل حمل و معو طالب أن يَأخدً ه في آي محل 


کچ ا ی ا بے ی 


راد میاد: کو كفل أَحَد الي رش عَلَى أن يدقع ِصْمَهَا في إستَانبُول َالضف الَحَرَ في 
إزمیر؛ لالب E‏ لأف كلها في إِستانبولً و في إزمير ير أو في مَکان خر 
(الْهْدِيّة في الْمَضل الخَايس مِنَ الاب الثاني). 

َد مر َظيرَانِ لهذا في المَجَلََ قَجَاء في الَا :)۲۸٥(‏ بُسَلَمُ ليع في الع يعفد 


0 


مطلي في مَگَانِ المع وَجَاءَ في المَادَو :)٤٠(‏ ِن لم ن مان التسل؛ اران 
گان عَمَارَا يسَلَمٌ ف في المَجل الي هو فيو وذ گان عا تي مَل عَمَلِ الأچيرء ون 
را ي او ر و 


َل تَقَاس هَاتَانِ المَسألانِ على َلك وَيمّال: يَْرَمُ َيل اليم في الْمَكَانِ الَذِي 


RR ٤ 


وَقَعَتٍ الْكَمَالٌَ فيه أو الَسْلِيمٌ في الْمَكَانِ الَِي يأَرَمُ ال ليم فيه بمْقَتَصَى العَقَدِ؟ 


2 


“e9 Û‏ الات ت فى 
الكفيل» طا يي TT‏ لای و وعد کک 


<< 


طالب الْاَحر ويْطالبه] مَعَا 


> روو و o2‏ 


کان للگفیل گفیل؛ کله إن کاء معطا وبا آله أذ مر في الاو الشاي 
ول لَه ڪڻ في مُطَالَة اليل َير ديك هت e‏ 


ت 
ra‏ 
C‏ ەە ى 


الْمَسَائِل؛ لان ا ا د ال و رھدا وب فا الد الول 
و 

0 إا رَقَعَت الْكََاة برط براءة اليل (انظر الما .)٠٤۸‏ 

ر e‏ ر 4 ا 4 ا 8 ەر َ6 o‏ ص س 

الْمَألة الَانية: لو قال أَحَدّ: انا كفي بالعَشرِ يها ت التي لزيد عل عَمُرو. انکر 
رَد هدا الي َم ّت لَه وَحَلَفَ اليَمِينَ» فَفِي هَذِهِ الغا اا طا ا 
ب قط وَل يلرم الأَصِيل سىء (انظر المَادَةَ .)۸١‏ 

وحکم هلو الماد أي تيبر الطاب في الْمُطَالبة ون ول الكمالة نوَاعِهّا لأَرَبَعَة 
ف قول الْمَجَلَّة : (إن ا طَالَبَ الأَصِيل بالدَيْنِ) ب بالْكَمَالَة بالمَال. 

وجرد ماله ۾ أَحَدَهُمَا بالدَين أي دا اله وَكَمْ فو حَقَه لا يَسقَطٌ حى ی مُطًاله 


TT‏ مِنَ الدَيْن قله ن طالب الََحرَ بالْبّاقی» وله قب الاستيماء 


eo 


ٍ ي ٤‏ ° ا مه ۱ ت ٤‏ 
ًن يُطَالبَهُمَا مَعَا بجَوِيوو» کا بو کلا مِْهُمَاء وَبعبارَةٍ أخرَى: لِلطالب أن 


o ت‎ 


يالب كلا مِنَ الأصِيل وَالكفيل گي گنل بجمیع رلپ گا آذ ن ك 
ایهم پو مع لا کنا ي َمٌ لبت پتنلیك لکن إا اسز الطب علوي 
من الأصيل؛ فليس لَه له اَن بُطَالِبَ به بعد ذلك لکیل او یل الکفیل گما أن إا اوقا 
كنيل امن گفیل لكيل ليس لَه أن بُطَالِبَ بو لصيل راگف الَحَرَ. 

زك لز گان ابول پو آلف زشي» وَاشتوق امول 5ه م الأصبل يعوا 


ر 


الجزء الأول / الكتاب النّالث؛ الْكَمَاَة : KET‏ 


ب 


فقط؛ فليس لَه استيفاء أكترَ من سما تواة مِنَ الكفیل أو گفيل الگفيلء IG‏ 
الأبتياة قزضي من الكفیل أ كنيل الگفيل؛ فليس لَه أن يسْتَوْفِيّ مِنَ الأصيل أو 
لأر كر من اة قرش . (ردالْمُحتار)» كما َد ب فی اا ٠۰۹‏ (شر اما ۵ 
وَعَلَيه َو قال الكفيل عند مُطالبة امقول أ له بالدَيْنِ: (إنلكف فد اشتو فت :الملة الخذكرة 
بد أن ِت كفي ي اليل وقد اقرز على زك ۵ وركم رى علب وأ 
ا ا ّا 

ذلك لو ادع الدَائِن على مَدِينهِ , بكذَا قَرْشًاء فَدَفَعَ الْمَدِين دَعوَاه بقَوله: (قذ حت 
َا من گفبلي هلان بحم الما أت دع الان يندع عن الذعْوَى اة 
(الْمَجُمُوعَة الْجَِيدَةٌ) (انظر الْمَادَةَ .)١١۳۲‏ 

دا طَالّبَ الطَالِبُ الَْفيل بالْمَكَمُولٍ بو وكا فيلا بالأَمر؛ فيل أن ب يطلب إل 
الأصيل أذ يري الطاب يته وَيطلَبَ تَحْليصة مى الطاب ما لَمْ تكن لصيل في هة 


N \' 


ا ر م و 0 اأ ه3 ل 2 OG e‏ ا ۴ چ 8 السا 2 
فيل a‏ 5 ل ر ا ا ی ر ميل ذل بل د ( صس. 


o44 o2 ے 2 ر‎ 


الَْبْحَتُ الأر: في الاعاءِ على اليل امول به اليل عايب 

-١‏ إذّا عى الطَالِبْ بالْمَكُمُولِ بو ائلد: (إَ هدا الشَحْص گفيل بيني على فُلانِ 
پامرو). وَاٿبت هَدَا الديْنَ وََزِ اکال بالَمر؛ قَالْحَاكِمْ يَحكُمُ بالغ الْمُدَعَى بو عَلَىْ 
الكفيل الْحَاضِر وَعَلَى الأصِيل الْعَائب مَعَا؛ وَعَلَى ذَلِكَ قَللكفيل بء على الصلاحة 
ا الماد (۷) أن برع بعد اة الب لر إل لالب عَلَىْ 
امول عَنه دون حَاجة إل إِعادَة ايء لان الأَصِيل الْعَاِبَ قَذ حُكم عليه ضمتا. 

أا إا م تكن لماه بتر المَكَمُول عن وَاذَعَى بالْكَمَاَة مَح الدَيْن وَأنبَهُما؛ فد 
حك إلا على اليل ولا يكم على الْعَائب (الَنويرُ وَالدَرٌ المْحَْار وَرَدالْمُحْار). 

الْمَبْحَث اللّاني: في اخلافِ الْمَكَمول لَه وَالكفيل» وَالْمَكُمول عله في المَكُمُول به. 


قَواذينٌ الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمَانية 

۲- لو اع الْمَُفُول لَه بعد ان كمل لَه أَحد ديه اَن الدَيْنَ عِسْرُونَ جنيهاء وار 
المکفول عَنه نه ما ريال» والکفيل باه حَمْسُون كله جنْطة؛ قيَحْلف الكفيل وَالمَحمُول عَنه 
ت الْمَكفول لَه قان خا ا ف کل وإدا حف أَحَذهُمَا 
الٿاني؛ الدَين يرم الَا الذي ڪلف يبرا مه (الَهنڍيه في مَسائل سى مَِ امال . 


وَهَذِهِ الْكَمَالَه صَحِيحَة كما مر في الماد (1۲)» وَلِلدَاِن بصا عَلَى ما جَاءَ في 
الاد © )٤‏ ان ڪات الأَصِيلء كَذَلِكَ لَه ان اهُا مَعَاء وَعَلَيهِ قَالدَائِن مُحَير ِن 
سَاءَ طَالَبَ الْأَصِيل وَإِن اراد طَالَبَ الَْفيل وء وَِنْ سَاءَ طَالّبَ فيل الْكَفيل 
وڏا طالب أَحَدَهُمْ؛ َا سمط حه في مُطَالبة ارين لن إا اداه أحَدْهُمْ؛ رئ 
رود متلا: لو اَی الكَفْیل جَویع ادن رئ کیل الْکفیلء گما َه إا اداه گفیل 
الكفيل؛ يبرا الْكَميل. انظ الماد .)٠٠١١(‏ 
وإ اَی فيل الكَفيل الدَاَِ امال الْمَكُمُول بو؛ قله الرْجُوع عَلَى اليل الأول إذا 


2 ص 
8 ا vu f e‏ 


گائٺ كمال بأفروء وَلَيْس لَه الرْجُوع عَلَى الأصيل مُبَاشَرَة؛ وَعَلَى هذا التقَدِير فَلَو دى 


۰ 
2 


ر 


الكَفیل اَل الدَبْنَ إل الْكفيل؛ قَلِلْكفِيل الول الرْجُوع به عَلَیٰ الاصيل» وَدَلِكَ إا کاٹ 
ما ارو اما 5ا گات پاد آنر؛ َس لاَحَدیما حن الوجُوع متلا: لو گائت كمال گفیل 
الكفيل بأَمْرٍ لکیل الَوَلِء وَكَمَالَةُ الیل الأول باد أَمر الأصيل اَی فيل اليل الدَيْنَ 
6 ع ا الأول ر الوْجُوع على الْأصيل. انظ الْمَادَةَ )٠۷٠(‏ 


Em 


\ 


(۱) صرح في شرح المادة )٦١۲(‏ أن المجلة قد اخحتارت القول بعدم لزوم الدين في ذمة الكفيل بل المطالبة 
فقط. فهذا التعبير مخالف لما جاء في المادة المذكورة. وعليه كان يجب أن يقال: (المطالبة التي لزمت) وعليه 
صار هذا الشرح. 


لجز الور اكاب الشالث: انكائة | 
ا د المُختار في تغريفي اة ۾ 


Û |‏ 1( عليه ين رد ِن ڇهة ادو قن کل کل ن e‏ 


و مو ر هو ت 


8 3 2 ° ەر ۴ و o‏ 
کن تجو این لن مایت ن من جهو جت از ت ان کنل کل ن 
و 


جره أي كفل كل الْمطاة الي ترم لكر عليه بعالب كل مهما بمَجْمُوع 
الدَيْنْء اللسقف بالأَصَالة والضف بالْكَمَالق میاد: لو کان اتان عَلَنّهمًا دين مك 


وکل کل عن صا بالْمُطَالبة بالدَين» طولب کل نما بجع الدينء اا 


IE‏ اني فق الْكَمالّة. 
ا إا كفل عض الشرگاء ابعص لاحر فَقَط؛ فَالْبْعْضُ ِي يفل بات جوع 


م 


ان لا عاب لبش الاعر باکر ِن ص می لن گاَز من أ حَد من الشرگاء 
کیہ ون عو اکر الب کل یکا علو یی للبو ب باکر مئاع لیج 
ملا: و افرص انان من أَحَد الف قرش طالب کل هنما بک خم اة قش . 


کڌَلك لو باع احد مالا من اين کل تا جا في العا 0۱۳ عالت کک نیما مدن 


0 


ين الین عل دق لا بعالب أ لطر بین لر مام یکن هذ گل و عة نه 
َقَولهُ في هَذِوِ اة (دين مُسْسَرك) لا يقصذ ب الْمَعَْىْ لوار في الْمَادَة (۱۰۹۱) 
َالمَوَادٌ التالية لاء ولا صد بقَولهًا: : يِن جه وَاجِدَع) كما تبن بعد بدَاهَةٍ في الشزح 


(کوله بس ee‏ 
وگذاآز جر E‏ تا فرش 
e 8 8 r u‏ 
ا ل ت ينها روات فر آنا إا كفل الْمُْستاجر ران بَعْضهما بَعْصًا بالأَجُرَة؛ يُطَالبُ 


رص ا 


کل مهما بو تي قرش» زِضمُه بالْأَصَالَة والنصفُ الآَحر بالكَمالق اما لو كفل اَذ 
لاجرب الأكر عارك الجا جر الْكفيل ب بالماقت تي قزش» الصف بالأَصَاَة وَالنْصفُ 


َ 


امال أَمّ لاني الذي لم كن كيا عالت إلا بج الما قرش 


وني الشريعة الإلامية التي كانت حك بها الدولَة اعمَانية 
وو اشْتَرَیٰ الان غلا مِنْ حص بتلاثوائة قَرذ شس عل اَن يکود ئه لأَحَدِهمَا وتاه 
لخر وَأَصَبَحَا بدَلِكَ مَدِيتيْنِ لِدَلِكَ الشخْص وَكملّ عتما عن لأر بنا عليه يالب 
مِْهُمَا بتلاثرائة قرش ا اف الث بالْأّصَالَة وبالشاين بالكمالق 
وَيْطَالَّبُ صَاحبُ الاين بان ب بالْأَصَالَة ربا اكنات ا َم EEL‏ 
صَاجب الاين ف لے اس الات بجوي لذبن ب بالثلّث بالْأّصَاَة روباشین اما 
جب لين اد بعالب إلا بواتتي قر قرڈ ش حِصَّهِ مِنَ الدَيْنِ. 


fF 1 GF of 


ل دى أَحَد الْمَدِييْن حَسَبَ هَذِْ اوعد أن کل شیا بسا دارا الد 
هل يُحْسَت مى الدَيْن الَذِي رمه بالأَصَالة أو مما يرم بلْكمَالة؟ قفي التُصِيلاتِ 
التب الان 
ر جه الصا على هة اماه في تأي الديْونِ آي تاي َة َا 
آنه ٳڌا اَي أَحَدُ الْمَدِيتين الشرِيكَيْنِ في دَيْنِ حَسَبَ هَذِِ الماد كفل بَعْضهمًَا بَعْصّا 
مِقَدَارًا ِن ادبن بُسَاوِي ما عله او ينْقَصُ؛ e RT‏ 
َه دَقَعَه عَن الانِي. وإ عل لا یځ اعا و کون که ڪن لوجع على الاسر 
(لَِه لو رَجَعَ ببِصَفِه لأَدّى ال الذَور)؛ لاه لو جَعَلَ سينا مِنَ الْمُوَدَى عَنْ صَاجِبهِ 
قلِصَاجبه اَن يمول: ادَاؤك گادائِيء ES‏ 


ذلك قلي أن أَجْمَلَ عَلْك کَمَا لو اديت پتفيي. يفضي إل الور وَلَيْسَ 


ا 


ي 


مراد الور ده رفت اء E‏ بل الدزةُ في الْحَقَيقَةَ 


التَسَلْسّل في الرْجُوعَاتِ بت يمع الرْجُوع في الْمُوذَى لبه (رَدٌ الْمُحتارٍ في كمال 


الجزء الأول /الكتاب التّالث؛ الْكَمَادة 1.0۳ 
ج ص r‏ 


الرَجُوع بشي الَّسمِينَ رسا أو المائة عَلَى ارين باعي أنه دَقَعَهَا عَنْهُمَاء کا 
لَه ن يرجم بالسعِين ا أو الائة كلها عَلَيْهما أو عَلَى أَحَدِهمَا باعي ا ا ا 


ما َو دقع إل الدَاِن Ts‏ َه عَن الدب ن الي علب 
ES‏ وَل اَن بجع عَلیھمَا با إا گا تٺ قال بأنرهما ماء (الهندية 
فی کب ای یی کنا طر۲ تاکز 

ا ِن دين على كَل مهما الضف وقد كفل كل مهما ار 
بالنصف الثاني على ما سَيڄيءَ في الْمَادَة (۷٤٦)؛‏ لحك في ذلك على ارال 
ey‏ زار توي يبه مِنَ الدَين؛ فليس لَه الرْجوع على الأخر (رَد 
ا َمَالة الرَجلَيْنٍ). 

وكا لو گان لبن يلان وَكَفل كَل مهما بعد ديك الَكَر َالْحُكَم على اهنال 
المُحَررِ أَيضَا؛ لان الدَينَ َي يقم عَليهمَا نِصْفَيْنِء لا يون گنيآا عَنِ الأصيل بالْجَميع 
گا في تخر ين الجل ازارو Ù‏ 


ا کی اة ارک نند فت الَن أو أل ن الي اس آ جوع على الريك 
أدّىء أَمّا ذا اذى اتر مر النْصضف؛ لَه الرَجُوع عليه بالزيادو؛ انه أصِیلٌ فى 
e‏ 
ا و د الْمُحتارِ في كَمَالَة الرَجلَيْن). 

ورد في ھ ذو المنالة قز eS‏ 
ي إا گان ين أَحَڍهما مُوَجُلا ودين الآخر مُعَجَلا وَعَيَنَ الدَيْنَ الْمُعْطى بقَولِه عن 
الشريك؛ ص 

e TT 
a م < جلا هر كفل أَحَذْهُمَا الأَحَرَ وَأعْطَى الْمَدِينَ الذي أجل ديه الاه قرش‎ 


0 


ونين الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولَة انعمانية 
َل ریک ائد لِسریکه: (أعَطیتها به بمْفَصى التي عَْك)؛ لَه أن يرج عَلَيهِ بالواة 
رش وَذَلِكَ ذا كات كمال بأَمْرو. 

ُا لو اط المَدِينَ الي عَلَيه اين مجلا ماه قرش وَقَالّ: (إنّني أعطيتها عَنْ 
ريکي بمُقتصى مالي عَنه). اراد الرجوعَ عَلَيْهِ؛ فليس َه َك إلا بعد حول الْأَجَل؛ 
لان لكيل إا عل ديا مُوّجُلا؛ ليس لَه الرجوع على لصيل َل الْحلول (رَدٌ الْمُْحتار 
في الْكَمَاَة). (انظْر شَرْح الْمَادَةِ .)٠١۷‏ 

كَدَلِكَ لو أجل الدَائِنْ دَيْنَ اَحَِ السريكَيْنِ دُونَ الآخر في دين بعد ان كفل أَحَدّ 
E O RA‏ ِن الذَيْن َل لول أجل َيه وبين 
عن رَفيقو؛ فب كلام. 

وَجَاءَ في هَلِوِ َال أبْضّا: ان ا متسَاويین ا e‏ 
ها مغلا عن دين سب الآ كما َو كاد ذو اعدا زا ودين الاي تمن 0 
مبیع؛ قَإعْطَاءُ اَحَِهمَا سيا عَنْ سریكه بالتعيينِ صل ا فى انتب الغ 
مره في الجنس الواح لعو رد الشختار). 

ملا: لو گان عَلَیٰ انين دين ياتتا قش وان الذي على أحَدهمَا فرصا وَعَلى 
الثاني ن ييي َع اَن كمل أَحَدْهُمَا الََحَرَ عط الَذِي ديه فرصا مِائةَ قرش عَنْ 
شریکه ئاد لَه: (أعَطَيهَا عك حَسَبَ كَمَالتي). َه الوْجُوع عَنْ ريك اين بشن 
ابيع آي هيحد ِن اة رش وَذَلِكَ إن گات اماه بأمْرو. 

ديك لز کنل اد الريكين پڪا في وڊ الڳڪي ولم يكل الي پڪا في وي 
ادى الكَفيل مقَدَارًا من الدَيْن وَين نه عَنْ شريه فبل. (الهندية في الاب الرَايع مِنَ 
الْكَمَالّة). 

كَدَلِك لوأف صان (بأِفلنِ علا دن على أا اي 
هدا الإقرَارٌ في ځکم أن فل گل سا ا اده ل٣‏ 2 ف 


ص 


الكفالة). 


o 
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| ا )4( EE‏ لن گان گل منم قد کنل على جت | | 
| و 
عب کل مم جوع الین ورن کائوا ق کقلوا مناه َب کل منم پوفدار 1 
حصيو يِن الذي وکن ل کان قذ كل کل يهم ابع َي لوم في ذم لاخر | 


| فعلی هو الال طالب کل ينهم ھا بمَجَمُوع ادبن منا: و قل خد ار بالف م | 


ت 


2 a 
e2 2 كفل‎ 


کل یك انملع ی شه کر فللدًایِن ان طا ا م ا ك 


| عاب لضب ابع اکور إل يكو کذ كل كل ينه ابع ِي 
1 على ذلك َالِ باَب ل نه بالألفي. 


طالب 


ا 


ي أنه ي يح بمُقََصَىٰ الْمَادَةَ (1۲۷) تعد الكُمَلاي وال 6 ينهم بمَجْمُوع 
الدر إا کف کل على جد وإ أبرا اليل بخص لاء من الدَيْن؛ IE‏ 
ُا من الاين بمَجْمُوعه. 

في هذه الْحَالِ لِلدَائِن ِن سَاءَ اَن يُطَالِبَ الأَصِيرَ بمَجْموع الديْنء وَإِن سَاءَ 
طالب گنیاا ادا إن ا أن عايب ناء لصيل مَعًا كا بوقَدار ار مِنَ الذَيْن 
ودا كان الْكَمَاءٌ المَعَدَدُونَ اثين؛ فا مهما جوع الدَيْن أو يُطَالَبُ الأصِيل 
بج الدبن يرأ جوع ا بُؤذيو َد ناء ء كيرا كان أو قَليلاء وَلَيْس لِلْمُوَدّي 
هذا أن قول ليره و ِن الكملاء: (أعطوني جصكم؛ و 
كوو كمَلاءَ يعض بالأَمر؛ وَجِييِلٍ قَلِلمُعْطي الْخْيارٌ إن سَاءَ رَاجَم الْكَمَلاء الاين 
بجِصَصهم ما دغه فللا كان أو كثيرّاء كن الكل كُمَلاء ها (الد الْمْْتَار)ء وعد ذلك 
لان ارا ا ا ا ا بتفسه وَالاَحر بتائبه (الْبَحْر رَد 
الختا ون جع الیل َون گنل بالكل نره الد الْمُخان. 

ودا تصَالَح أَحَد الكَفلاءِ مع الْمَُمُول لَه أو باع مِنَ الْمَكمُول لَه ما في مُقابل 
RR‏ لازي في وع )»إا ان اكول 

a 


ر 


a 


1۰0٦‏ فَوانن الشرد ريعة الإسلامية التي كانت تَحکم بها الدولة العلمانية 
واا > ا ر ی ی 
َكَل الَو (عَلَى جِدَ) احيرا ِن كَمالَة الْكفيَيْنِ ِمَجْمُوع الدَيْنِ مَعاء ولا رق في 
الصررة المدكررة إذا كما انلا ٤‏ جوع الذَينِ ناوين و في وَفت معا في الځُکم 
أ إا كفل لاء بجو الدَينِ مَعا ينْقَسم الدَيْنْ امول په على تعدا روه 
کک بحصَتهِ ِن الديْنِء وني َو الال إا اد الكنلا؛ الد لر ا 
ن باَب گل مهما ضف لذبن إا انوا ربع باَب کل مهم ربع لين ولا 
يالب باکر ن دلا والى ود e‏ في كَمَالَة الرَجُلَيْنٍ). وَإِدا 


ت 
0ے ر و 


گائٺ كاله مَ يودي مَا عَلَبهِ بر الأصيل؛ قله الوْجُوع 

ا ا ل بر بوني اى م بهذ الور أي 
گنل کل ين الكملا پوفڌار ين ال - يمسم امول بو على عَددِ الكفلاي ملا: : إد 
کال لائ : تحمل بهذا الدَيْنِ . يمسم َلك الدب ن على عدوم تعاب ل مم E‏ 

في ر ا ا يَجَْمِع حم الفِقَرَيْنِ الأول وَالايية ِن الماد متلا: 
و كمل ثلائة عاص بالف اة بعقڍ اجو معا فم جاء اتان وَل كل ِنُا 
لالا ما وش ی 

ِي هڏ اة بعالت کل مر اللدكة حاص وَل بلب الَف وَالْحَمْسوائق 


ر ت 
E‏ 


وا بن اتن الارن مخت الین ولا علختو به نع 
َل عَدَدِ الَادة الكَمَلاءِ الأول وَالِانيْن الا حَرَيْنِ. 

کن لو کائوا كُمَلاءَ عَلَىٰ هَذِهِ الصورَة و معا كفل كل ينهم لطا بابل الي 
زم فِي ذِمَة لخر صح انظ الْمَادَةَ (٠٤٠)؛‏ وَعَلَى هذه الْحَال كما في الصورة الأول 
َب ل نهم بجشي اللين وني كز الصُوة لايم ادن على عدو لكنلاء 


کو 


لاه ذا كان الْكَمَلاءُ ۾ على هَڏا ادير اتين؛ يواح كَل وَاجِدِ مهما بالتضف ماليو عَنِ 
الأصيل وبالتصف الآَ حر بكَمَالَة عَنِ الْكفيل. 

مآد كنيل أذ رع على الأييل رأا في الل الكابق رون رابع لكيل الاي 
كلك َو مَل أَحَد بدَيْنِ الف قرش على آخرَ فَجَاءَ آ حر م ار وكملا بالمبلّغ 


الجسسزء الأول / الكتاب الفَالث: الْكَمَالَةٌ 10۷ 
المَذْكُورء قَلِلدًائن أن يُطَالبَ أَحَد مَوّلاءِ الَْمَلاءِ اة ةالغ الْمذْكور. 

ودا ئی أَڪَدُ هَولاءِ الثلاكَة ا ع الدَيْن أو بَعْصه؛ َيس لَه أن يَطْلْبَ مِنَ الاين 
لحري لني ما د إل الطاب در ل اء (أعءظا: ني سي ما دَقَعْت؛ لإأنَكُمَا اسما بصا 
کفیآانِ)» ما لم یکن ولا الاه قد كَل شه بعصا عَلَن ما جَاء في الماد »)٠٤٥(‏ 
رفي هَذِهِ الْحَال ذلك الشَحْصٍ اَن يرجم على ديك الان بعتي ما عه إل الطَالِبء 
وڏا وَجَدَ ذلك الشَخْص أاَحَد هيين خرن وَلَم جد الْكَر؛ له أن يرع على دَلِكَ 
الكفيل الْمَوْجُو يضف ما دَق وَمِنْ تم لانن مَعَا أن يرجا عَلَى السَحْص الثالثِ 
لذبن أي كَل ينها آن زجع علب ديه «الهنيية مل لباب الْحَامِس من 
الْكَمَالَة N‏ بأَمْرو. 

ی إا كفل انك الْكَفيلانِ الأَلْفَ ةد ش مَعَاء؛ ا ئ منهُمَا صف بلع 
الْمَذكُور (رَدُ لْمُحتَار في وال الْكَمَالَة). 

جاء: (إدا کمک دنگ الانتان مَخّا)» لو جَاءَ بعد أن كمل داك الانتان معا دة وَكَمَلُوا 


يعفد عل جد ايء كفا TS‏ 
الثلاّة َة اللي قرش وَل يَال: با أن الُْمَااءَ أضبځوا حمس رم أن يسم الديْن 
على عَدَدِهمْ .ال يكن گل من هبن كيين گښيا لِاَڪرِ؛ رم كأ المطالبة بالمبغ 
لَِي لزم ذم المر؛ قَعَلَى تلك الخال بعالب كل مهما بالألف وما دفَعَه يرأ الثاني 
lll‏ 


نكل مهما َل جِدَة. 


الادة )۸ 


n 


£( (لو 0 في الكقالة ا اليل تر تنقلبُ 0 ارال 


E E 
- مبير في الْمَادَةِ ( ۰ لصيل - الْمُحيل‎ yS عليه‎ 
.)۳( مع الكفيل - الْمُحَال عَلَيْهِ - انظر الْمَادَةَ‎ 


وان الشريعة الإسلامية التي كَادَّة تَحكم بها الدولة العثمانية 


ر 


کا کنا دکرتًا في الماد )1۲1( أ الک تقد رتفد یجاب الكفيل قطن وَلَكِنِ 
اَْمَالة هتا بما أنّها حوالة؛ في E‏ ا 
جَاءَ في المَادَةٍ ( ۰ ) شَرْخا و نتا بول الطَالب وَالْمُحَال لَه 


هذه الاد وان کاتّت ا راجعَة إل الحوالة وَيَجبٰ أ تأ تي في تاب ارال 


وَلَِنْ بمَا انها وَالمَادَه الآتة توَآمَان بايان ذ e‏ 


ت راص ا 


الآتيةَ مِن مَسائِل الكَمَالّة؛ قرات الْمَجلة اراد مَذهِ المَادَةٍ في كاب كمال مَعَ اَن َابَ 
مامكا اللائ تق بھا. 


اه (16۹): ارا E‏ اة ا - کیال َل تال أَحَدٌ الل 
ا بلي عَلَيّك مِنَ الدَيِنِ على فان برط أن تَكُونَ نت صَايتا أيصًا. محال 


المَدِين هذا الوّجه؛ سايب ناخد مله ن شاءً). 


3 


هذا الد عفد فال اراو الخال عله هر الكل 

سوال: با أن الْكَمالة تُر اء الدَيْن في ذمَة المَدِينِء بعس الْحَوالّة هي تيئ 
e E‏ و م لر 
e‏ لَه لا 

تعد يلظ الع کک ا اسيَعْمَال اليم معت الإقَالَة مَجَارَا؛ لان الي وَالإقالة 
E E‏ لات لیا گات الْكَمَالَه وَالْحَوَالَةَ قد شرعتَا 
للاستیتاق ا ایی ای انی مارب تما یکو هي رسي رقي »أي 
ليکر وجه ٠‏ الاستعارَة فیهمًا ونل ی الدين. (شرح الهداية لو الله ادا الهندى 
وَيَلَهُ في الَِْيع). 

لو قال أَحَد لِلمَدِين: جل مالي عَلَيْك ِن ابن على فان ٻسَرط ان تَكونَ 
صَامتا أَيصًّا. فَأَحَالَةُ الْمَدِينْ عَلَى هَدَا الْوَجه وَقبل الْمُحَالُ عليه الْحَرَالة؛ قللطالب 


3 ص 


ياأخڏ طلبه مِمَنْ شاءَ. 


2 


ت 
ت 


E" 


الجزء الأول /الكتاب الثالة؛الكفائة ٠‏ 


المُحِيل لِسَبَب كونه أصِياا (انظْر المَانةَ .)٠٤٤‏ إلا يجري في هَِه الحَوَالَة حكم 
e‏ 

رفي الْكَمَاَة في هذ ادو يجاب وقول کن بَا آنه قد َر في الماد (۲۱ )٦‏ ان 
الْكَمالة تعفد وَتَنمُدٌ دون ابول وَكَذِو الْمُعَامَلَةَ مَعْدُودَة من الْكَمالة؛ ؛ نقد الْكَمَالَة بها 
تند بالويجًاب قط متلا لو قال أَحَدٌ: (قبلْت الْحَوَالَة بعَضْرِ جُتَيْهَاتِ ديت عَلَيّ لحرو 


و وو 


E‏ . تنعقد الكفالة وتنفذ. 
قد در هتا اَن الْحَوَالةَ الي تَقَم حَسَبَ هَذِو الماد تون كَمَالة وَلَكِنْ مَنْ مِنهُمَا 

لکیل الاي ل؟ هلاک تز 

رذ گر في ٳځڌئ شرو الهداة أن لكيل في الوا الي َقَع عَلَىْ هَدَا الْوَجْهِ - 
ل ا هر العا انر ف وار ال كا أن الحراة 
- وهي تقل دن من دة إل ذِ زط أن ل يبرا بها ايها أي اة لعجيل وُو اَن 
ما قَحِيتبِ طالب أن بُ الِب الكفي أو الْمُحيل؛ انها كمالة هه حير في صلب ايها 
کا ومو مع قرله: و .. إل). وذ قبكّثْ دار الْمَنوَى هَدَا الوَجة.وَذَلِكَ كَمَا 
ا شرح الماد (۳(. 

لاقع َه إا لم تقل اَن لذي في ذ َة الْمُجِيل إل ذ َة الْمُحَال عَلَيهِ؛ يشترم أن 

تكو كَمَالَة المُجيل بِدَلِكَ اللَيْن أن يكو اَن تابنا في وة اح والس له می 
رفا اطا آي با آله لا خضل هنا صم مق د انگ اعا ر المُجیل ياد وَانْمُحَالٌ 
عه يد وني كو الال ِي ازور أن تقو: إن لكيل ُو محال عل. 

ِن إا قيل: إن الكفيل هر الجل. ار في َلك عَقَدَانِ» آي ان الْحوالة تعمد 
قز ھک وَبدَلِكَ ينل الديْنْ إل الْمُحَال عَلَيِْ وَبقَوله: (عَلَى أنّي 
صَامِنٌُ بضبځ امحل کیاد وإ لا كود امحل بدك کل بن تفي نة آله لجل 
اکر ئن یل لفان کے بم ر کیت رل قتان کک کد رة مز ا 


f 


ET‏ قَوانين الشربعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
عة عَلَى قَاعِدَة: (الإعتبار لِلْمَعَانِيء لا لِلأَلمَاظِ ۰ الخال دو د ي 
ماده في كاب الْكَمَالّة الَْاردَة في البَحْر عَلَى وها مسمَرّعَةَ عَنِ الْمَاعِدَة المَذكورَة 
وعبارة العَيْنيّ هى : «قولة: إلا إا a‏ فحیتیذ کو وة گا أو الل 
- بسَرْط أن لا يبرا بها الْمُجِيل - َال اعارا لمعن فيهمَا مَجَارّا لا لَِمْظِء وَإِدَا صَارَتْ 
حَوَالَة تَجْري فيها أحْكامُمَا e‏ انتھیٰ. 
كن ق جَاءَ في البَحر في كاب الحَوالة: «قَوله: برئ الْمُجيل ابول مِنَ الدَيْنِ. 
عَْرٌ شال لما دا گان الْمُجیل گیا 
َذِ ةيدبأ كيب هر جيل إل أن مى هذه اة الرَاردة ن في الْبَحْر 
هران ن عد الحَوَالهُ بلا رط برا مه الْمُجيل خت اعادو( يل العُحيلُ 
َلك الدَيْنَ عن حا افر إن برت ذا جيل ن رة أي قث لبلا قَعَتْ فبلا إلا آنه 
e‏ 
ل ارات ا ت إل أن الكل هو المجيل عل شان 
ری کار اتی گی ر لشت یی کی کے کا وک رکز ری غل کے 
مر بيان سابقا. 


الادة ٠(‏ أن بودي ۱ 
| ا( (6۰): لو قل َد بين E‏ وه ِي الل ا 


2 


8 ونح جر لکیل می ادان ین َك انه َو َف انا لايم فيل سء ن َو | 


ر 


| ذلك الا لمو ب بعد الكَفالَة يَكونْ صَامنًا. 


ر ين هن مال معن على ازع صور: 
: ن عط من مال الَمَاَة الَذِي في يد الکفيل؛ بسب أنه لو كمل خد 


بدَيْن أَحَيِ بأَمْرِهِ أن وده مر المال الْمُودَعَ عند كالامانة؛ تجوز هذه اشتخمانا 


و جير اليل لى ادائ مِنْ ذلك الْمَال. 
الْمَجَلَّ: (يِنْ ڏَلك المَال)؛ لاه دا َمل بعشرينَ جُيهَا ديتا عَلَى أن يردها مِنْ 


ا 


ا ا اثالث الْكَمَالَةٌ ۱ 


EE Ae 2 


سر ر ك 
مده 


جتيهات الباقية بَا انه لَم ب في يڍو َء من الوَِيعةء وَالَْمَالة مده بان توذَىٰ مِنْها؛ 
فلا جير علَن آدَاتًاء ق بالدّين ذلك الدَيْنَ الْمُحَالّ 
به؛ فليس الْمُحَال لَه أن يَطْلْبَ من الْمُحَال عَلَيه الاي (الذّخيرة). 
وهل المقصرة س الاما الاما ا 3 


¢ ھچ رد 


رق في ان يکود ِن ٽس الدَينِ او مِنْ جنس آَنَر؟ ويار أخرَی: دا گات الأَمائه 
عَسَرَهَ تهات کالدَين؛ الْكفيل مُجبر عَلَىٰ إِعْطَاءِ الْعَسَرَةٍ جَُْهَاتِ. آنا دا كان الديْنْ 
عَسَرَةَ جْنيْهات وَالاَمَاه رسا كمل بالديْن عَلَى أن يُوَدّي مِنَ الََمَائَة المَذكورَة؛ فَعَلَى 
الكفيل أن بيع الأَمَانةَ وَيُوَفي الدَيْنَ ِن بدَلِهاء وَلَكِنْ مَل وَالْحَالَهَ مَزِ هَل زو يُجُبر على تحمل 
ا ا شرح الماد )۷٠١1(‏ أن الْعَذلَّ الي وکل بيع المَرشون لا يجبر على 
الب إا گان الر اهن اضر لئ ماد أن هذه الوذيعة ا کون مِنْ جنس 
الدينِ ا ا گا ن َير ڇٺس الين الم في ڏيك ماج ئًڪڙي أي أ ُز 
الْمَسالة تَحْتَاح إل الْحَلء دا تلف دَلِكَ الْمَالُ عِندَ دَلِكَ الشخْصٍ آي عِندَ الكفيل؛ قد 
رمه شي بتاءَ على الماد (۷۷۷)؟ رَد الْمُحتار) وَالَْول في تفه لِلكفيل (انظَرِ ٤‏ 
E E EC DO E ONY‏ 


2 
و 


E‏ مه بعد َلك 
ن 

ِن لو رَد َلك الشَخْص الْمَالّ الْمُودع بعد الْكمَالَة على الْوَجو الْمَشرُوح إل صَاجبه لم 
يسرد من أو أَحَدَه صاجبة يذه یون صَامتًا يواح بکفالت ا بالرَد هتا 


sg ۴ 


عط برضا الكفيل أ إا حالصل جَبرا؛ َس الکفیل بِمَسّْول گما درا ًا 


ےہ کے ہ الکالة آ 


وقد قدت هذه لكفالة 


اظ 


آَءُ ر ر 


اء اسح بقَصْدِ ونا وَقَعَث يمر صَاجب الووِيعة؛ لاه 
لا يَسَْطيع في الْحَمَاَة بدونِ أمْر آي ال م ك اة ا في الفعَرَةٍ الَانية 


2 
ت ۶ 


1۲ قَوانين الشّريعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
من الْمَادَةَ .)4٩۳(‏ 

ومن الظَاهر اَن امال بد مر عَلَى أن بُعْطِي الدَيْنَ مِنَ الْوَدِيعَة عَلَى الْوَجه الْمَشرُوح - 

صجيح انْظْر الصورة الان الايبةً. 1 

وجاء ا ایکون ضصامتًا). کک ضصامتا لتر , 


به أي يلرم إيفاؤه 
ي إن يِس مِنَ 
اذل أن تن ارذ يلزان ا ا ارهن بذ بون ا الاي ون أَعَطَاه وتف قبل 
اسْيرَدادهِ َون دل الْمَرْهُونِ وَلَيْس الدَيْنَ. 

وَفي هَذِهِ الصورَة دا كان دل الوَدِيعَة مُسَاوِيًا لين و أقَلّ مه يلرم أداءُبدَلِها تام 
رودا یکو تھا آفل ا يران لكيل , بالزيادة مر الد ين عَنِ الْبَدَلٍ ودا كان البدل 
ا ا ی ا ا ابا کون قَذ رَذَمَا إل صَاحبهًا. 

الصور ة اللانية: الْكَمَالة عَلَى أن في الدَيْنَ مِنْ مال الأصيل. يعني ٳا لم يگن في يد 
لذي سَيصِير گفياا مال گڌا وَِيعَه» َكَل على اَن يودي لدَيْنَ مِنْ مال الأصيل بي 
o‏ ل یی گیب لاج وح في بی تال 
المَکفول عَنه تى ية يدر على ذلك ودا وَقَعَت مياه على َيِه الصُورَة و فبا آنا کون ق 
E NE‏ يرا على التنفیذ؛ فا حم هاء ملا: َو قال أَحَد 
مول 5 (ین مان کردم ویذیر م که باع ویرا فروشم» آن تال بتودهم) أو ا: (یذیر 
کیمک ين مال رکه وي . تجوز الكمالة (الأنقرو وي في لقصل وَل مِنَ الْكَمَالَة). 

الصورَة الَالعَة: إصافة الیل الْكَمَلةَ إل ماله متد: لو أَصَافَ الْكَمَالةَ ِل ماله أن 
يفل أَحَدٌ بدَيْنِ آڪر ڪَلَىٰ ان يفي هذا الدَيْنَ مِنْ تَمَنِ دارو َي دا لم بع الدارَ 
N‏ قل اء لا رم لكيل مان ذالم بيغا ِن تفيو؛ لا جير 
َل دَلِك» وَلَو فرص أن الدَارَ بيعت بحَمْيوائة قرْش؛ ال ای ا و هه 
ية اممو ل بو اَل قزش؛ قاا َْرَمُ اهيل ضَمَان عَبْر عدار من المَبيع. 

كدَلك لو کف بدن فان على أن بُوَدَيه ِن تَمَنِ قرسو وَتَلِفَ امرس قبل الع فلا 


الجز الأول /انكتاب اثالث الكفَائة ٠‏ 3 
يلرم الکفيل شَيءٌ. ] 
دام يع الكفيل الرس قود بل اندها غل كَذَلك؛ لا يرم صما ا 
على بيع ذلك ابل قود لاَدَاءِ الدَيْنء إلا آنه ِن باع جيرا لِك البغل بَقر؛ فيوْمر اة 
البو کن لو كتل ا دين على أن بهي ين كن بغلو ولم بيز | e‏ 


کا و گل بین عن أن ره بر تمن ماله هذا عِنْدَ بيْعو؛ صح الْكَفالة وبر 
E‏ الْمَال اء ذلك الدَيْنْ؛ لن الْكَفِيلّ في هَذِهِ الْمَأَة قذ تَعَهَدَ بع مالو 
ركو الال عير امنا الشاي ق 
الصور ةالرَابعة: یئل الكنیل عل آذ تر الدَيْنَ مِنْ مال أجتبيء ا ا 
الكفيل كفالتة إل مال أَحْتَيّ جر N‏ و گل أَحَد بدي عَلَى أَحٍَ ر 
َل ن پُڙڏي ديك ين من هدا ابعل ولس ابل مالا َلك القَحْص؛ فلا تَمِحُ 


ر رو 


الْكَمَالّة الهنيية في الْمَصل لاس ياباب الثاني اة في الأني في الى 


ر ر 


(e Û |‏ ا في الوت لاني ٍن م | 

ا فى الوَقتِ ا لذا لم بضر في الوَقَتِ المَعَين 
المذكور يرم اء َلك اَن وإذا وي ي الكل فن سَلمَتِ الورئة الْمَكُفول بو في | 

| الوت الْمُعيّنٍ ا أو سم امول ب سه ِن جه اكنال لايرب على طرفي | 


اليل شَيْءٌٍ ِن الالء ون م تسم الور الَو پو أو ُو لم يسم تفة؛ يرم 
اء الل مِنْ رة الكَفيلء ولو مات المكفول ل طالب وره ولر أحضر الكفيل 
E‏ 


٣ 8 2 2 ٠ .‏ 9 2 ا ۳ 2 i7‏ ۴6 5 وه E‏ 
u‏ لكا التفسسية المَضافة والكقالة بالمَال المَعَلقة على شط متعَارَف» فلو 


A DAR‏ ا 
فرضتا أن المكفول عنه في الكفالة النفسية المَصَافة ريد وَالمَكفول له بكر وكذلِك في 


م ر o‏ 


EEF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
الْكَمَاَة الْمُعَلَمَة برط متعَارَف الْمَكُفول عله رَد وَالمَكُفُول لَه بكر فلو أَحصَر الكَفيل 
ردا في الوَفتِ المُعيَنٍ سمه إل بكر َا يرم e TT‏ 
(9 أن ن¿ ارط - وهو في هَذِه الْمَسْألَةٍ عَدَ عَدَمّ التشليم - إا لم ينبت يعبت فاا ينت ما علق 
َل وَهُوّ في الْمَساة الْمَذكُورَة الْكَمَالةَ بالدّين» أي لا بْب تبت اکنا بالدبن اَي يَكون 
ااا 
وقد شير بقول المَجلة: (أَدَاءٌدَيْيِهِ) إلى مَسالَتَيْن: 
مسال الأوی: قذ بني عَدَمُ غين الْمِقدَار في قَوله: (أداءُ دَيٍْ) عَلَى افر الثَانية 
EE‏ ۰ عل ادر ؤت السرْط وَلَبَّتْ ت ماله الفیل لزم الكفیل كَل ما 
قر به ذلك الشحْص ر من الْمَال» أو بْب عَلَبِهِ اة الشهُودِ. 
وإ إا الف الْمَكُفُول لَه وَالْكَفْيل؛ قَالْقَوْل لِلْكفيل؛ لاه يكر الريادة. انظر الْمادةَ )۷١(‏ 
ي 
امسأ النانبة: اَن تعبیر E‏ دینه) اخترازيٰ؛ اَن الكفيل إِذا ن تيد دة دين 
امقول عَنه عله ولم بُحْضِرَه في دَلِكَ الْوَقتِ المُعَيّنِء ونما تَعَهَدَ الكفيل بإِعْطَاء امول 
لَه رشوَةَ (أَيْ تعْويصًا)؛ وَهَدَا لا يَصِح. (عَبْد الْحَليم في الْكَمَالَة). 
دا لَمْ يُحْضِرَه وَل يُسَلَمهُ في الوَفْتِ لن المَذكورِ بدونِ سَبَّب مَسْرُوع» کان 
ا کی لكيل أو بُخَس أو تبي اقول عن لم بعلم مقر وما آشبة ذلك يِن 
الشاب الْمَشْرُوعَةٍ ا تَجْعَلَهٌ عاجرا عَنْ إِحْصَاره وَتَسليوه في الْوَقتِ المُعَيّْ؛ لزم 
اء ذلك الدَيْنِ ياء عَلَى الْمَادَوِ .)١۳ ١‏ 
ولا يَحْلْص الْكَفِيل بِمُجَرّدِ تأده الد هكا ن الكفاة العة الصا ويكون 
مُطَالَبا بالْكَمَالَة بالتقس أيْصًا انيه في الْمَصل الْخَاِس مِنَ الاب الثاني مِنَ امان 
لاي الْكمالة بلس وَالْكََالة امال من لمكا لن هما للوق ى فَكَعَل لِلْمَكَفول 
0 ي علي المَكُمُول عَنه عير َلك الْمَال الْمَُمُول بو ماله مُعََمَهَ (الدر رالا 
ورد الْمُْحْتار). 


ازو الأول / الكتاب الثَالث؛ الْكَمَالة 10 
الجسزرءالاول/الكتاب التالت: الكماله . .____ ____ للا 


ا 
ت 


إا عجر گیب عن إخقار امول پو عل اجه اذكو أيه أن حرس 
e‏ بحت لا ینک الاهداء إل فلا رتت عله ا 
ل شط الَمَانِ عَدَمٌ التشليم مَعَ م الافتدَا وما أن الْكَفيل في هَِِ الصورَة عير مقتَِرِ 
على التشليم؛ فلا صان عليه 

ر اه إا عجر اليل عَنْ ٍضار الْمَكُمُول عَنه بان مات اؤ حبس؛ يَْرَم أَدَاءُ دين 
کا ی مار في انید لا إن بت اکنا بالل برق خرن نة آي 
سقط عَنٍ الْگفيل كَل لا بطل الْكَمَالة امال بِهاء وَمَوْتُ المَطلُوب وَإِن بطل امال 


a 


بالتقس فَِنّمَا هو في حَق تَسلِيوه ليره إل الطّالب لا في حى امال (رَد الْمُحْتارِ). 


َي صَاحِبٌ كنع امير وة امول عَنُْ في هو الصو رة َع الْوَقْتِ الَذِي رط 
فيه اَل اول اکال الا ومر ان زط الان هو عَم لوقا مَمَ القَذرَقِ 
رلا مك ا لا فذ٤‏ على لوَا املوب بعد موتو قدا َي اموت ما بعد الْعَدِ َون 
قذ وَج زط الصمَان به لن زص اة عدم وااو و عدا رد الُحتار). 

ِن ق جَاءَ في الهنرية ية في الْمَصل الْجَاِس مِنَ الكَفالة: ردا كمل بتفس فان قائلا: 
ني ٳڻ لم اوي بو عَدَا لمال ِي عَلَيهِ طالب مهو عَلي. . قات المَكُمُول به قبل مُضِيّ 
لعَدِ ثُمّ مَصَى العَد؛ يَصِيرُ كفي بالْمَال. 

كيين ما اء في اة وما جاء في نج امير اينه 

وَكَدَلكَ جَاءَ في الْمَجَلَة: (أَنْ يُحْضِرَهٌ فى اوقت الملاني)؛ لته إذا كمل الْكَفيل 
نليم الول عت في آي فت بطل لمكنو © لول اة ف الوفتالمدكور 
عليه ديه دا لبه الْمَحُمُول لَه َه غد وات اد يَرَمُ اَي اَدَاءُ َيِه انه لما گائتِ 
الا ل س با الكر تد ل عق الْحَجْرْ الذي يوب الْمَالّ؛ قَلدَلِكَ لا يلرم 
(رَدّ الْمُحتَارء وَالْهنْدية في لقصل الْخَايس). 

لرا الل الیل بعد أن كفل ماله حَسَبَ ذه رة ِن كو مادو ِن 


الكَمالة الي وک بُحْضر الكفيل امول عن لا رئب علب شي مالي؛ لاه ما 


E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 
كان رط الصَمَانِ بَاء اَْمَاَة النَقَيِة مذ رَالَ بالإبرًاءء وَطَولِبَ ارق بيه وَبَيْنَ مَوْتِ 
o o TS‏ 
كَل وجو وَالِانْفِسَاح بالمَوْتِ إِلَّمَا ُو لِصَرُورَة العَجْز ءَ عَنِ التشليم اميل فية قصل إذ لا 
وره ل تعديو إل كَل الالء كذا في الت تهر (رذ الْمُخار). 

والب الْمَحَلَة: (قٳا لم يُحْضِره)؛ لان لو مَل ٻاداءِ َيه على أن حر فلاا في 
وفيا اللاي فا ارم الكفيل مان وإ أحفرء في ذَلِكَ الرَفْتِ لِبْطَْانِ التَعْليق؛ لان 
الکفي هتا دا رط على الْمَكمُول لَه ان يَعْمَل حيرا وَيَصدَق ب لوم ماله عَدَلكَ 
زط عير حارف ولا جور اللي عليه (رذ د الْمُّحْتار). 

a‏ أَخحْصَرَه في الْوَفَتِ الْمُعَيّن آم 


ص 


e 


A 


ەر و 
1 


إا لَمْ يُحْضِرَه يلرم صَمَانُ المَال» ودا اَلَف الطَرَفَانِ الْمَكَمول لَه ولكيل في 
خصار المَكمُو ب په وشلیوو أت بت الكفيل إحْصاره وَتسليمة قبا وَنِعْمَت إلا قَالْقَوْلْ 
بلا يمين لِلْمَحمُول ا لَه وَيلْرَمُ الْكَفِيل صَمَان الْمَال. 

قال في انویر وَشَرَحَة: فقول لِلطًالب؛ لاه مُنكِرْمَا (أي الْمُوَاقَاة) وَلكَوْنِ الأَمْرٍ 
e E GN E‏ لا گلا نما مع اليل بذعي 
راء وَالطَالِبُ الْوْجُوبَ وَل يَمِينَ عَلَى الْمُدعِي عِنْدَتا رَد الْمُحْتَار). 

N 
اء لی شعایهم قارو و ليوو أو سلَمَالْمََمُول به تفه قبل مرو ر الوفت الع فن‎ 

جهة الكَمالّة مُصَرحًا بِدَلِكَ؛ لد ر يرب عل طرف الکفيل ي٤‏ مالي وَٳن لم قبل الول 


کا جني گر ا۸05 قل وت ارط ع ينعم الشيءُ وال عل 
ایک یك ايقل وجو زط آرم جر الذروط برو الط ۾ 


سي 


4 E e 


ا 


E‏ ا ام5 لعا نتر اكير ارط الختا 
عليه في الْكَماكة اتات اميل بو بء ل على الْحكم الثاني مى الأَخكام الأربَعة 


الجزء الأول / اكناب الّالث: الْكَفَالَةٌ ر 1۷ 


الحرة ق في شرح الْمَادَةَ »)1۳١(‏ ودا ى امول له فلوار ُه ن بُطَالِبَ ا 
e‏ 
ذ دَكَرَ في المَجلَة الْمَمَاِل الْمَُعَلََةَ بَا الكفيل وَالمَكُمُول لَه وَفِيمَا بلي بيان في 
كيفية الحم إا نوي اكول عنه: 
إذا توفي الْمكفول عه عن بعد الف اَي شرط تشلية فيو؛ بعلت كمال التفيية أن 


الكَمالة الْمالية مى ودا في قبل دَلِك؛ رمت الْكَفَالة ماله صا كما در في الهنْبّة 
ما بالنظر إل َو ل صاب الفح بطل الْكَمَالة َو أَيصًاء وقد دَكَرتا قَولا في َلِكَ. 


dl of < 


وز خر الگؤيل امول روفي لفت الین ر خت ا ۳ آي 
E‏ یال بو پو إل 
ديك الوكيلء (الذر الْمُحتار وَرَدالْمُحْتار). 
رَهَدا الوَكيل جد الوّگلءِ الَِينَ بنَصَمُهُمُ الْحَاكِم عَن الاين E‏ 
شرح مادو( ٠‏ في كاب الْقَصَاءِ. 
کَذَلِك دا كفل أَحَد خر على أنه ذا لم يُسَلَهةُ في الوَفْټِ الي يطلب تسلِيمه مه 
عليه ديه قدا لم يسمه في الْوَفْتِ الَِي يُطْلَبُ ِ مه تَسليمة فيه فلا رمه الدين. ) 


ر وو 


(إدا اراد ا مَعتاها الشف بالإخْصار و رالتشليم خسنت حَسَبَ بيان شيخ الوشلام (الهنْدية 
في القَضل الاس مِنَ لباب الثاني)» وإلالَيْس في الَإمْكَانِ اليم في اوقت لذي پریده. 


لے 


صور ثلاث للكفالة الكَضْسَة الْمُضافة والكَفَالة الْمَالِيَةٍ المُعَلقَةٍ في هدا البَاب ثلاث 


الأول : أن يكو الَالِبُ رَالْمَطلُوبُ - المَكَمُول لَه وَالْمَحفُول عَنهُ - في الْكَمَالَة 
الف الشافة والكنالة العا الاة د ودا كا مر فا ف شرح هامدق 
وبعبارة أخحرى: أن يكن المَحُفول لَه وَالْمَحَمُول عله في الْكَمَاَة اة هُمَا تمسَيهمَا فِي 
الْكَمَالَة الْمَالَة الْمُعلمَةَ گما جَاءَ في الْمَجَلَة؛ لان بكرا المَكَمُول لَه في الْمَنْنِ المَذكورِ 


3۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
ی ر ی ا ر و o:‏ 
مكفول له فِي الكفالة a SS‏ مکفول عنه في الاين 


سے e‏ ر ی 


ما انشا فالكفالة المية المضافة والكمالة المالة الفعلقة عل هذه مسان 
ن تَقَصِيل دَلِكَ وٳِيضصا حه قَڏ مر ذكَرهُ في من م الماد سرجه فاد لَرُوم إل 


1 


ائية: ان يعد الْمَطلُوبُ - المَكُمول عَنهُ - في هَايِن افاي وَالمَكُمو ل لَه وَاجِد 

وَهَله الصورَة صَحِيحَة عند الإمَامَيْنِ كَمَا هو مَذكُورٌ في البرازيةٌ وَعِندَ الإمَام أبي 
يُوسفَ عَلَى قول قط (رَدُ الْمُحتَار)» وَهَذِوِ الصورَة لم تأت عَلَيْهَا الْمَجَلَه. 

ماا: CNS‏ 
گفياا بدَينِ رَد الي على کر وَگانَ عَمْرو اَجتيَا عَنْ کر بالڪليق اي اَن 
SS‏ 
بصم بْضاء حت إت ل يرم صان الال الول بو إدَا سل في الَوَفتِ فت الْمُعَين (الهندِية 

في لقصل ا الثاني)» وَفِي هَذِهِ الصورَة الْمَكَمول لَه في الكَمَالة اة 
رامال ا ل عله في الْكَمَاَة اة (عَمْرّو)» وَفِي الْكَمَاَة المَالة (بكر). 

الالَة: تَعَددُ السَالب (المَكمول ل لَه في الكَمالين وهنو اة ات م و 
اکان اكول عة في الكقا واجدًا أو متَعَدَدَاء بطل الْكَمَالّةٌ في الصورَتين أَيصًا: متلا 
و گل اح بتفس ار عَلَی ان يُسَلَمَُ ل اَحَي وَٳَِا َم يسمه َيِه َون گناد بمَطلُوب 
السَخْص اللاي عَلَى ذلك السَخْص؛ َل تَكُون الَكَمَالةُ المَالةُ صَجِيحَةً؛ لان دَلكَ 

کا لو کف حص بتفس اسر على ان يُسَلَمَهُ عدا ِل فان ودا َم يسَلْمْه يون 
فيد بديْن فُاانِ عَلَى فان قَالْكَمَالة الثاني - الكمالة ق 
سرح E‏ (البرازية وَالهنرية). 

اما لو َمل أَحَد تفس مَڍِين» ودی مُطَالَبة المَكُمُول لَه ذلك الشَحْص بالْمَدِينِ كفل 


مام ابي 


الجز الول /الكتاب اثالث الكفائة ٠‏ ]| 
خر فس ذلك الشَخْص على أن يُحْضِرَه وَيْسَلَمَهٌ في الْوَفْتِ ال لاني إلى المَكَمُول أ 
a‏ ولیس هدا الذي عليه 
ل ول يکفل ره أده اني (گافي الحائ) (ه ذالْمُحتار). 

ا ول 


ت 


2 


و كفل أَحَد فس حر عَلَیٰ أن يفره في الَف الاي إا لم ُحْفِرء يوذ 
٠‏ فيا بإعطاءِ الْمَُمُول لَه اة قرش (أي أنه كم يمل: ئا گيل بين امول ا لَه على 
امول بو)» وَكَمْ بُحْضره ه في الْوَقَتِ الْمُعَيّنْء ا ا آقر لكيل أن لبن الي 
للکكفول َه عَلَّى الأَصِيل يِا قَرش؛ طُولِبَ الْكفیل بها ودا ادَعَىٰ الْكفيل أنه ليس س 
مول لَه على اليل د ن ماء وما اَن ماله على تِلْكَ الصو EE‏ 
ل “الال وُو َير صجيج پت عل ا اء في زح اا (۸۲) قال لطاب على 

له ماه قر شي على الیل ون كفب َد كلها اة عة عى لوَا ما عل راي 
الإا تام الأغعم امام آي وشت دجما اله اتی يلرم نكيب صا ابع دور 
e EL‏ في الوَفْتِ اللاي وََعَهَدَ عه بإعَطَاءِ الْمَكُمول لَه 
ياه قزش عل آئها يٺ مالين ٳڏا لخر قي اتل لاء في ڏيك: 

تقذ َب بعْضُهم إل اه لا ارم الكفي کي وَبنضَهم حمل يك على ين غر 
لِلْمَكفول ا لَه عَلَىٰ الْمَِين؛ وَلِدَلِكَ الوا باقيصَاء أعظاء الاه فرش إا لَمْ يفره في 
الوَقَتِ المُعَيّنِ (الهندية في لقصل الْخَايس مِنَ الاب الٿاني). 

مَسألة انية: 


نَل 


2% 


RS 


ا ای خد عَلَی رحق ولم ن ديك الح قد إل حص قابلا: : اترك 
هدا الرَجل وأا فيل فی وَإِدَا لَمْ حضره عدا أكون فيا بحَمّك الْمَذكُور). E‏ 
يسَلَّمْة الْكَفْيلُ في الَْدِ لَرمَ كفي ضصَمَان دَلِكَ الْحَق. 

وَالْمَوْل لِلْمَكُفول لَه که في بيان تا ُو اڪ لايعي الصحة اليل دعي الما 
رفي (التَهاية) دا بين اهدعي لِك عند الْقَاضي؛ يضرف يانه إّ ادا الدَعوَى وَالمُلارَمَة 


1۷[ قَوانينُ الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
يهر صِحَة الْكَمَالَّة بالَس وَالْمَالِ جَويعاء وَيَكُون القَول قله في َا الان لاله يدعي 
م صِحَة الْكَمَالَة (رد الْمُْحْتار). 
کذا کو اتی عد عل ار بَفرة تهات لن وضتها ها تهات نة 
E‏ فَقَدَمَ حص فاا( انرك هدا ا لر جل و گفیل بتفی ذالم ا عدا 
ف 0 جُتَْهَات). ادا لم يسَلَمْه لَرمَ المي صَمَان العَمَرَةٍ جُبهاتِ وَالْقَولْ 
مفو لَه في بَيَانِ وَضيِها. 

َلك إا قا عنما اراد أن كفل تفس أَحَي: (أتا فيل تفس ان ا اة 
عَدًا قاتا كيل بالسّيءِ الّذِي للطًالب). اَم يلم في الي : لْمَذْكور؛ اَرمَةٌ صان امال 
یں لك على فلا دی قول على عَم الم 

گا نعلت لكيل ولرل ع تقل لكي إن الدَيْنَ الذي لِلطَّالِ عَلَيّك 
اله رذ ش. وا ا عَنه: إن ما عَلَيّ ِى الدَبْنِ لِلطًالب ياتتا قرش . يُكون إِفرَارٌ 
ا صرا على تيء ولا يواد الكفِيل باكر مِنْ IEE‏ کک 
يقل : اَن صَامِنٌ بمَا بَا يقر به الْمَحمُولٌ عنه). وحيتذ يضمن 
ف ار ع ولرل ف باعي اطا ارا ا لما وَأ ا 
ا ل لِڏکفيل مح وينو عل عَم علو (ردالْمُختار). 

ماله َالِنَة: 


ر 


و فل أَحَد تفس ار َل ان يسَلَمَه في اليم لاني في لفت الملانِيّ في الْمَسجِرِ 
الْمَلانيّ ل الشحْصِ الان ودا لم يسَلَمهُ كفل بال وط راء م الْكَمَاَة إِدا 

yy 
کک امال وال إا گا کیبل کنیا کنا ر فة فقَط؛ فَالحكم‎ 
على هَدَّا الْمِنْوًال َيْصًا. (الْمنْديَةُ فى القَصل الَالِثِ من الاب الاي مِنَ اتال‎ 


انج زء اون لكاب شال انكفانة ۰ ۰ 1 ١‏ 


ه۶ وت 


(e55 |‏ :ن ا لن تاد تلن لايل في كاو مط يي حن كيل | 


أبشابشبّ ت معاد إن كان وجلا لى الأصبل في حن انبل يما بيب مُوجا. 


نإ البو ني كنا العطلقة وهي اهي كمع ون فر كزيط الأجيل أي ايبط 
: اکنا امرس - يجب في ڪي الکفيل گمايَِبُ فيح لايل ِن 
گان الدین مء مجلا على اليل كفي ع الیل ايت معا ون گان وجلا جلا على 
ایل کی عق لکیل ق نط e‏ 
الكفيل بُ مقا رقي هذا فَذ بع اقرع الأضل (الأنوزوي في مسال مَس م 
الْكَمَالة) وقد مَرَتْ هَذِو الْمَسْاَلة في الماد .)٠۳٠(‏ 


ال لِلْمُجَاة: لو گل أَحَد با في ذم خر مُعَجل ماه مُطلقة لزم كفي أَداءُ 
ديك الْمالٍ في الَْالِ. 


َال لِلْمُوَجُلة: لو كمل َخْص بالف قرش في e‏ 
مطاقَة مُوجلَة لةه فكما أنه اه یی لکول له نُا يسا ِب الأَصِيل ملغ المَذكُورٍ فليس 


َه أن يُطَالِبَ الْكفیل بو أبمَا (الْبَهْجَة). 

َال لِلْمُمصعة: لو كفل أَحَد بين على تدر اة مطلقَة الد ن مول مقط 
عن عكر افر ڪان آذ ب في کل هر عر روي کنا َه لا يح لِدَلِكَ 
لَص أن بَُالِبَ الأصِيل لَب المَذكورٍ قب حول الأَجل للأفاط؛ فليس له 
ن يُطَالِبَ ب بها كفي (اليجة) و الْمُطْقَة ها رازا عن اميدق وَسَبًأتي في الْمَادّة 


الاتية ا حم الْكَمَالَة َو الُْيد. 


ت 


ت 


اة ): يالب فيل فی اما دبالو صف الذي قيدت بو مِنَ التعجيل او 


ر ا َيْصا؛ 5 يراي الگ طا بمُوجّب الْمَادَة AY‏ 4 بقذرِ الإمکانِ» وي رکو ن 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلْمَانية 


و قال أحَد: : 0 گفيل ڀالين ِي ع هَن على ن ل ؤي في ياي صځ. 
وَيسْتوْفیٰ بعد فا الکفيل مِنْ تر کت أما َو قَلّ: بي فيل الَف يرش التي على فان 
دين على أَنْ لا أَذْفَعَها. كات الْكَمَالَة باطلة «الْهنييّةٌ في اباب الثاني في ْمَل الخَامِس 


e‏ سے 


مر الْكَمَالَة). 

يساد مِنْ ذكر مُطَالبة ة لكيل كفالة مُطلقة أنه تجو ماله اين الْحَالّ مُوَجَلة ياء 
(الهنْدِية في الاب الاي ذ في الْقَضل الَْامِس ِن الْكَمَالَة). 

اة مء ا 

لن ابن إا ان کون حال او فوا ار ا و ا ان ن ا 
E e‏ کک مِنْ دَلِكَ يسع مَسائل: 


NE الْكَمَالّة بدَيْنٍ حاليٰ ق‎ ٣ 
؛- اكنال وة بدن وجل‎ 
٥° ەر ےو‎ 


-٥‏ الكفالة الحَالية بد دين وجل 

االكفالة الط دين مۇجل. 

۷- الكَمالة الْمْمَسطّة بد بدن معط 

۸-الْكَمالة الخال e‏ 

۹- الكقالة الْمُوَجُلَة بدَيْن ممَسطِ. 

ونما يلرم في رح الماد اة أن ينْطَر في الْمَسالة لاني قدا گان الیل گڼیلد 
ةمل آز گیب کنا مُوَجَلَة أو مقَسطة؛ يُطَالَبُ الْكفِيل بالكَمَاَة الْمُعَجَلَة حَالا 
کک E‏ 


a 


الجزء الأول / الكتاب النّالث؛ الكَمانة ۷۳ 
ڪال ِن اء َب لكيل به عند حول الأجل. 

كَذَلك على الدَائِن E‏ ليغار إل حول أجل لسم المُوَجُلء وَجِيتِزٍ جيني قن سَاءَ 
طالب الْأَصِيل وَإِن سَاءَ طالب الْكفي. 

الاخلافُ فِي الصفة اليد 

إا خف الْكَفْيل وَالطَالِبُ َال الطَالِبُ: (إِّك كَمَلْت في الْحَال). وَقَل الكفيل: 
(إتني كَمَلت بالدَين مُوجًاا إل هر وَعَلَى ذلك فَليْس لَك حى الْمُطَالبة قبل لول 
الأجَل)؛ اقول َع اليَمِينٍ لِلكفيل؛ اَن كفي منك الْمُطَالبةً في الْحَال (رَد الْمُحتَار). 

ئا الحم في الإفرر كليس كيك فار أ عدبأ علي يلان آل فزي مج 
ا شر بد َك لو ر مره بان ابع اذكو عل الول نمور . 

فرق هو ان الْمقَرَ بعد ن يقر بالدَيْن يدعي جير المُطَالة ‏ هرا تفرد أا الاين بَا ہما 
ام ا جير لطا الول يكر واي عَلّى الْمُدَعِي اي الْمُمِرٌ (انْظر الْمَاَةَ ٦‏ ۷). 
ما في الْمَسأة ا لم يقر اليل بالدَيْن؛ لن الديْنَ ليس على الكفيل عَلَىْ 
ول بض لاء وَالِّي ب يبت في حَقَه نما هُو مُجَرَدُ الْمُصَالة. 


أ5 


\ 


Gn 


فا اذ الطالت حى الطالة ة في الخال نكر الْكفيل ذَلك؛ قافول للكفيل والبسة 
على الطَالِب؛ وَهَدَا لن لرام المطالبة ينوع إل راما في الْحَال أو ف في المستقبل گا لحَقالَة 


َه 


ما داب أو بالدرَكِ ٍَ نما أ ر بتع متها ابرم بال ار (ردالُختار). 


اة (1£): ک7 تح م الكقالة موجَلةٌ بالمُدّة علوم م التي ا بها الاي ع َدَركَ | | 


صح مهدو زد ينيك الم شا أو أل نها. 


رلاياب الكفيل تل حول الأجل» قذي في قرح الاو الانفة أنه تصح كفالّة 


ر رص 


الدَيْن الحَالِيّ ماله مُوجُلة. 
متاا: كما تَصِح كمال الديْن المُوّجّل إل شهر كاله مُوَجَلَةء تصح كفالتة كفالة 


سے صر ا 


وة إل فة عفر ما قق وَل يعَاَبُ لكيل لين كب حلول أجل مى 


7 قَواذينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدوة العْمانية 
(الْهنْرِيةٌ في الْباب الثاني في القَصل الْخَامِس). 
وبأل بن الوط في ح الكفيل 
و باع الْكفيل مالا لصيل وَسَلَمَة إل الطّالب قبل حول الْأَجَلء و تاد 
مول به على هَدا وجو صَبَط المَالَ المَذكُورَ بالإشيَحْمًا تماق أو ا 
الحَاكم عاد الْأَجَل. 
آي د اكب بعالب امول و عند تام لجل اما إا ال افولا َه الي أو 
رَد الم يح بخار الب دون حم الحاو لد يوذ أجل وَيعَاَبُ الكييل في الال 
ظز شح الاو٣۲۱۹‏ وؤ یغه مالا لن اما عَكُلها وجدا راء 
گان اال عَلَی لکیل إل أجلو ذلك لو وَجَدحا يوئ أو َرَج ورا ِقَصاء أ ير 
قَصَاءِ (الْهنديَةٌ في اباب الثاني ف في القَضل الْحَامِس مِىَ الْكَمَالٍّ). 
قوف الأجل پوفاة الأصيل أو الكضيل أو بوفاتهمًا: 
فلا: إل الیل لا يالب قبل حول الأَجَل. كن ينمط اأَجَل في حى فيل بوَقًات 
شتی الْمَمُول بو حال من ركت ئا أجل لد سمط في حَی الأصيل اة الكفيل؛ 
وَعَلَيّه إدا أدى الورئة ول وی ری که م ای ى اا لکون لْكَمَالة 
بالاَمرء لهم الرْجُوع عليه به ع عند تمم الأجَلء ولس لَهُمْ َل دَلك. 
كَدَلِك لو ادى الْكَفيل في حَياته اَن الموج حال فله الرجوع على الأصِيل عند 
تمام الأَجَل فيا لو گان َه ذلك قَِنْ كاتَتِ الْكَمَالة مر وََيْسَ 0 
کدی ارقي الال بطل الال في عو حل الین کا لجل تاد ل في حن 
الكفِيل لِوَفاة لصيل > ج ر اراد المجفول له تضوينَ الكفيل فَهُوَ مُحير خير ين الانتظار 
إل حول الأجل از لی ِن لرکو رى إلنو الا 
ودا توفي لصيل ولكيل كِلاهُمَا؛ َالأَجَل يطل في حَمَهِمَاء إن سَاءَ الطَالِبُ 
اشؤقی الَنَ من رة الأصيل حال إن اء ن رة الكفيل؛ ِن الدَيْنَ يبت في ذِمَيَهمَا 
عد الوَقَاة گما هو ابت ق دَلِكَ. (لْهنييةُ في الاب الثاني في لقصل الْحَامِس من كما 


الججزء الأول / الكتَاب النّالث؛ الكفاة E2‏ 


ًادر الْمُحَْار وَرَدالْمُحْتار). 

اة اول 

و گان لأَحَڍٍ على خر ر دين مُعَجل گان يون تمن مَبيع E‏ ن یکل به فان 
يصح التَأجيل إا كات كفالة فلن مفو ل وء أكان دك الم اضرا أو انا 
إا كات عير مَقبوة؛ فا يصح التأجيل. (الْهنِْية في مائ سى ماما.٠‏ 

ماله فاة: 

َو َل أَحَد بين مُكل عَْ امرض كمال مو جل إل دة لوعت فو جل دة 
في حي اليل ولكيل أيضاء ون اقا ي السَهِدَانِ في الرمَانِ وَالمَكَانِ وَاختَمًا في 
لجل وَگاتِ الذَّعُوَى في لمال ٻالْمالِء َال أَحَدُُمَا: فيل به إل كهر. وَقال الخر: 
ا کک کان الْمُدعِي يدعي ارب اَجَلَين؛ َالقَاضِي يقل سَهاتَهُمَاء ون گان 

عد اَأَجلَيْن؛ لا قبل سَهادتهُما (الهندية في امحل المَرْبُور)؛ لأن التَجيل في ر 
اکر زم التأجيل في حى لصيل نفا ل إا رط الطالت وفك الكمال 
لکیل قط أذ ضاف جي إل تف الْكفيل؛ ؛ لا وجل اَن في حن الأصِیلء آنا د 
e EEE ES‏ ّت التأجيلٌ في حَقَ اليل دون الأصِيلء (لر الْمُحْتارُ 1 
المُختار). 


وَلَوْ قال الكفيل: أَجْلْنِي. رأضاف اَل إل تفي عَلَی ما مر ذكرم كيك ال أجل في 


ر 


حی الکفیل قط ودا قال لِلطًالب: أجل الديْنَ وَلَمْ يُضف الاج إل فيه وَقَبلّ 
الطَالِبُ؛ تبت التَأجِيل في حى الأصِيل وَالكفِيل مَعّا (الْهِندِية في الاب الاي في لقصل 


الْخَامِس ِن الْكمَالَة). 


مسال َالنة: 


َو اذَعَى أَحَدّ ڏ عل حر آنه فيل بالف قزش على فان ِن جه الَْرْض كمال حال 


وَأنْكرَ الْكَفيلُ E‏ وَادَعَىٰ التأجيلّ مهد بحص السهود بأنما 
مُوجَلَةَ إل ستَة» وَالبَعْض الكحر ا حالية تفت الْكَمَالة معَجَلَةَ في الصورتين 


7 قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثْمَانية 


(الهنرية في البَاب الثالِثِ مِنَ الْكمَالَة). 


2 و ي 


الَادة )100): ا الدّائِن TT‏ لاني َي ليل گيل 


ا ا 


ا 


الکفيل يشا ايل في ڪي اکيل الأول تايل في حن اليل الني ياء َا اما 
| ايله في حي انبل َيس بتأجيلي في حي اليل 


آي لو أجل الاين ديه في حى ليل وَکانَ افير مُطَالَبً E‏ مُعَجَلا کان 


کل ال فطل کون مُوجَلا في > حَق الكفيل وکیل الكَفِيل ان الع ن 


الأصلَ؛ وَعَلَبهِ لَيْس لِلدَائِن أن يُطَالِبَ الَأَصِيلَ وَالْكَفِيلَ يامب الْمَذكور بل حول 
أجل ما إا رَد الأصِيل ا اا نمی لَه حك وَيْطَالَبْ الْكَفِيل وَالأصِيل حلا به 
9 ن 

دا وج گفیل لِلْکفِیل؛ کون التأجيل في حي الگفيل الول تايل في حي اليل 
الاي ياء لِأَنَ فيل ب E e‏ الاي گالأصِيل وكيل الكفيل گالکفِیل عَنِ المَكفُولٍ 


ag 2‏ 
عله ماسىره. 


ر 


N RR OE FAA‏ ا اکل رل ال کل 
ا حب الماد »)٠۲ ١‏ اا ڌا کقَل عَمرّو دين بعد ُن مله به ريد عَلَن ما جَاءَ في الماد 


(۷) 5 لا يول لدي في حق عَمرو ٳڏا جل الدَائِنْ في حَق ربب كما لو برا | الدائن 
رَيدَا مِنَ الْكَمَالة فلا يشترم َلك إبرَاوهُ عَمْرَا مِنَ الكَمَالَّة أيضاء وَالإبْراءٌ الْموَقَتُ أي 
التأجيل فِي َنِه الْمَساكة کالإبْرَاءِ المْرَّد. 

ما َو أَجَلّهُ الان في حى الْكفيل الأول اً او الاني وق الكفيل؛ صح وَلَِن تاي 
ر ری ایر ا ا يج القَرع؛ وليه قَللطًايب 
إن سَاءَ أن ارت الد الأصيل كال ون اء اا ن لأَجَل؛ 
وَعَلّی هَدَا فلو دی الْكفيلٰ الدَيْنَ قبل حول الأَجَل فليس که جوع على اليل ن 
حلولهء آنا ذا رَد الكفيل التأجيل؛ ميرد ًا لالت بالْمَكَمُول حال (ر د الْمُْحْتَار)» لن 


الججزء الأول /الكتاب الثالث؛ الكمانة 1۷ 


جيل اين الي يمع في حي اليل على مَذِءِالصُورَة - ل ؛ يعبر في حن الأصيل إِنَمَا 
روا ا عَنٍ الکفیل بعد اَن کف به ماله حال أا َو كَل بدَيْنٍ 


را گا وڪله ميود َلك الي مولا في حي اليل اگيل كلها ما. 


جل جل لكيل اكمور عن صح ذلك ببَهُّماء لَب بصجيح في حَىّ الْمَكَمُولِ 
Ty‏ ر ا ار ار انی ك 
ڪی المَدِينِ والکفيل ليها گا هو مين في امِل (َهنِيةُ في اجر اباب الثاني مي 


ارا ص 


e 


إا امعت آَجَال؛ انْقَصَت في مد وَاحدَةٍ متا: لو أجل أَحَدٌ الْأَصِيل وَالْكَفِيلَ 


٤ 2 


E e‏ هرا ان اهر داجلا في السكي يهي الال الأَرَل لاني في 
رف واج ولام ر نا َل جد ويكون أجل سنه وَسَهْرًا (الهنرية في ْمَل 
المَزبُور). 


و و ي 


الد (0): اميه موا و را ال الذَابَ د ديار ا ورَاجع الَا الاک 
| وَطلَبَ کنبا کون و راعلى إعَطاء اليل 


۶ <o o 


E‏ را ايشا َا ل بنط الْمَيبنَ فيا أو رَهُتا؛ قالْحاكِم يَمْتَعه عن 
السَمَر وَالْحُكمْ عَلَیْ َا الْونْوَال فما َو كان الْمَدِين حال ولا يقال ِلدَايِنٍ: عَليْك أن 
تد إل حَيْت يذهب الْمَدِين ناله بالدبْنٍ عند حول الأَجَل. 

لاه و گان الان مُجبرا على ذلك گان لَه طَلَبُ قات السَمّر فصلا عَن ادبن رَد 
الْمُحْتار. وَوَاقِعات الْمُمْتينَ). 

واا س عل اعد کا لیکن بريد اسر لاير على إخطاء 
گفیل وَاحِل (التنقیح الا نقروي). 


1۷A‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي گات تَحْكم بها الدولة العثمانية 


كَذَلِكَ إا اراد الْأَصِيل الذَمَاب إل ویار أخرَی؛ قلِلْفيل أن يم عَنِ السَفَرٍ بقَوله: 
ED‏ الطَالب. أو: حلصي مِنَ الكَمَالَة راء لَه ياي مِنها). 
وَدَلِكَ إدَا وَقَعَتِ الْكَمَالَة لصيل آَم ا دا لَمْ تكن مره فيس E E‏ 
کیل بدو افر کون را واس که ن عن في مسلاب لايس عن إل بائ 
بالامتتاع من تسشليم ليه الد الا ور الْمُحْتَار في آخر الكَمَالَة). كَدَلِكَ 
لكي بانس نبنت لايل عن السَفَر بقوله: (سَلَّمْ نفك إل الطَالب وَحَأَصضني مِنَ 
الكَمَالة)» وَذَلِكَ إا كات الْكَمَالَة كنا بأثر الأصيل ٍلا ْلَه ديك 


| 1 e2 ەا‎ o 


(10۷): ل لحد لاڪر: كفني عَن ديني الذي هو لفلان. ENTREE‏ 
ءِوَصًا بل لذن بحسب كفا َو اراد الرْجُوع َل لصيل برجم بالئَيْء الي كفل 
ولا اعيا لِلْمُودَى »وآ َو صَالَح الان عََى مار ِن ادبن بُرجِع ببدَلٍ الصأح وَس 
| له الرجُوع يموع الذن ملا کل كرام جیا ااا روا جع على الأب 
| بدراهم جياد وبالعکس لو كفل بزيُوفي ادى جيادا رَجَمَ عَلّى الأصيلي زوفي لا | 
| بجیای وكا َو كَل ّا رام تضاح عن عُرُوضي رَجَعَ على الأبلي الاجم | 


۶ of 


| آي کنكها واو كبأ قرش أك كفسو ارجح على الأصيل نيمات | 


لو قال أحد لَخر: اكملني» 0 اضمَتي عَنْ يني الَذِي لِمََانِ. قد مره كاله عَنْ 
ديه بعد أن كَمَلَهُ ودی دَلِكَ الدينَ عَنه قله الوْجُوع عَلَى الأصِيلء ويرم اَن تَكُونَ 
eee‏ 


اص ® ا ج سے 


لدو زط گرد متشا عت رار چة لوين عق ر 
ا ا لِلْمُسَارِ إلَيْهِما؛ لَه تمل أن يَكونَ َم من هذا لائر اأحرع َو 


ص 


لَب الع ا يرم لأر الما الم يكن حيط المأمُور. 


الجز الأول /الكتاب الالث؛ الكفائة ٠‏ : 4 


ِن على راي کک اضمَن ديني الذي لِماانِ. فَدَلِكَ يُوجِبُ ٠‏ 
ون لم بقّل: (عٿي). و أا انال ر لو كان ليطا رَجَم٬‏ رَه الذي في عي 
اکا ازاز اچے اریت کک کن کا ف اوه 
لذي اخ مه وَيغطيه ويدايئة ويَصَع عِنْدهُ الْمَالّء وَالظَاهر أن الكل بطي لَه حكَمْ 
الْحَليط وَتَمَامةُ فيه انتهّى (رد الْمُحْتارِ بير ما)» وَظَاهِرٌ عِبارَة ال اف ا دت 
لن الإعام اكاز بء 

ويْستَمَادُ مسانان بقول المَجلةٍ إذا آدّى. 

الا الأو لر اف الك الي د أن أا ايل وهر ع غالا ا 


اسَيرْداد بلغو م الدّائن (انظر الْمَادَةَ ۹۷) وَلَيْس لَه الرْجُوع على الأصِيلِ به وان كانت 
كمال بامْرهِ. 
ع ر ەو ەر س ك ا و م َه 
كلك الْحُكم فيمَن يودي الدَينَ مَبرعَاء لاله في هَذِهِ الصورَة لا کون مُوَدَيا الدَيْنَ؛ 
o o 0‏ 


لن ابل اداه ِن قبل (ردالْمُختارِ 15 يوي وَعَليٰ دي 


َه 


المَسألة :لس لكيل أن يَطلَبَ الدَبنَ م الأَصِيل وهو ل يِن گا 
كيلا بالأّمر؛ ان لی د الیل بعد آتو وی قب دك 
ولك لو اغ الال الكفيل قبل أن يوَدَيهُ على ان يُوَدَيهُ ِل الأَصِيل؛ فليس لَه 
سردا ولو لبود الْكفیل إل الاب بعد (رَد الْمُحتار)» لان الْقَاعِدَة e‏ 
أعَطًىٰ أَحَدّ يتا رضي صجیح فََْس لَه یداد َك من ماقي َلك الْعَرَضض 

ا ا ا الدين» قذ تعلق بق الكفيل ِي قَبّص 
الدَرَاهم وَمَا قي ذلك الْعَرَض فلا تسرد د ارام ما ا الديْنَ مله 
ايرادا في َو الْحَال» وَكَدًا دا أجل الطَالِبُ الذي على الأصِيل لَه اسيردادما دا ايا (رَذ 
الْمَحتَار). 

اما ذا ا یکن گیل گییا انر الأبل؛ د 0 هي الأصِيل عَنْ إعَطَاء الول بو مِنَ 


الال اى اغ 


1۸° قَوانين الشريعة الإسلامية التي كائ تحكم بها الدولة العلمانية 
َا إا َم بُعْط الْذَصِيل ذلك بمَضدِ إعْطَائو إّ الطَالب اطا غ سیل الأَمَاَة؛ فَلَهُ 
اياده َيس لِلْكفیل أن ب يَمْتِعَ عن إِعادَيِهِ بقَوله: اعطيته إل الطَّالِب ب نمضن فال 
عَلْك (الأَنقَرْويّ في مَسَائِلَ الكفال رالد الان ال یي ا 
إا كان الدع عل وه ال تال بان قال الاما للكل: خد هدا الال واد إل 
الطَالب. حت ل ِبر امود لگا کیبل بل م ما في بیو وکن لا بون 
لیل أذ تنبب الگزبل؛ ۽ لاه تعلق بالْمُوّدّى حى الطاب وهو 
ی مِنْه مَا َم يةد يقض ديت (التنقيځ في الْكمَال. 
ّ ق الكفيل بالأمر بعد الاويَة - هر الج على الأصيل راء على مذو مادو 
2 لَه بالرَهُنِء مَنلا: الَو اَی الْكَفيل بين ذِي رَهُن َلك الديْنَ اسرد من الدّائ 
ارهن فليس لَه أن كه عِندَ نة كرَهْنِ (الأقزويّ في المَحِل المَرْبُور). 
گا لا دحل لمن يفل به من یع غد ویو ايا في اميم الذي في ي لِبَِع وَل 
e‏ الشتري؛ ًى ا ا د ابيع وة في بدو استتادا على الْمَادَة 
(۲۷۸) لاسَتَيماء الثمَن (النقيح). فم من عبارَة الْمَجَلَة: (اكفُلني ڪَن ڌيني) آنه يشرط 
في جوع ع لكيل على امول عَنة أن تقح اكنال بأنر امقول عن“ 
ا أن نكن حف او كفت 
الأمر الحَقبقي: هو كقَوْلٍ الْمَِين َِحَدِ: كفني عَن يني الَِي لفان گا جاءَ في الْمَجاة. 
نوصح الأثر احم بأناد اك 
الال الأوّل: كَكَمَاة الأب بمَهرٍ ر رَوجَة انه الصّغير ملا: َو توفي الْمَهْرُ الْمَذكورُ 


بعد وَقّاة الأب من كرك قَللورة ارين مُرَاجَعَةُ حصّةٍ الاين المَذكورِ مِنَ الترگة؛ لن 


بالاسترداد يريد 


الأب يعد بكقَالَة انه الصغِبر عَلَى الْوَجوِ الْمَذكُورٍ كفي بالأمر لِوٍلايته عَلَيِ. (قإِنْ ادى 
تفه قَإِن اسهد رَجَحَ وإ إلا کا رد المختاںء أ ما الان الکبیر دون انر ود غا 


(عَلِي اَقَنِْي). 
وَفِي الْكَمَاَة ة بالأمْرٍ م ِلْكَفِيل ان يُرَاجِعَ الْأَصِيل بعد ادَاءِ الدَيْنِ كما دَمَبَ الي 


اا 


الجُزء الأول / الكتاب الشّالث: انكف 
ا رك به الْمَجَلَهُ مء وَلَو لَمْ يرط رُجُوعَ الكفيل بَعْدَ دَلكَ عَلَىْ 
الأصِيل ألم قرط صان الیل بالکتول پو إا 5ة لگفبل وإ لكر اثر ع 
الام لکیل | إثبات َلك (البرازية ية الشرننلا) (اثظرٍ الماد .)۷٠‏ 

مٿا: و أحَدّ دل الْجَارَة باهر الا ا هو بين في الْمَادَةَ (1۷۲)» 
وَبَعْد أن اذى الد إّ الآ جر قَلِدَلِك السَحْص الرْجُوع عَلَى لاجر 

وقو: (ڌني) يدل على اَن لكيل بار مت اَی ما بَجِبُ عَلَ الأَصِيل گان ل 
الج عليه ويس لَه الرْجُوع بل َلك ممَلا: لو كمل ببَدَلٍ الإجَارَة وبل أن تَلْرَمَ 
و ف اجوغ على الأصِيل في الحَال. 
(رَدّ الْمُحُتار في الْكَمَالَة) وَسَنوَصح هله والمبالة فى الأئن: 1 


۸۱ 


وَالوَاقع ان امال بلا مر ِن ڳٺ صَجِيحَة هي تَر َيس لکيل بعد اء الدَيْنِ 
الرْجُوع عَلَى لصيل (الدرر)» ملا: رک ا کی ا وا و َر 


AG: 


E a 
ل عَلْه؛ لان الْكَمَالة لواقعَةَ بمَا انها عفدت عَلَىٰ صُورَةٍ لا توب الرْجُوع‎ 
پإیجاب ب الگفیل وقول امول لَه؛ فلا ْلب إل حال وجب ال جوع بعد (الدر المُختار.‎ 
داحتا ييل وة رفي مضع حر ِن اْكقاّي.‎ 

ِن هدا لمق يكو بالسبة إل الطْرَمَيْن؛ لأنهُمَا يرَيانِ أن الْكَمالةَ نِد بإيجَاب 
فيل وبول الْمَكَفولٍ له 

اا امام اتان a‏ الحَمالَة تنْعَقدٌ بمْجَرّدِ إيجًاب الكفيل؛ فل 
ريت في هَدَا ا ا ن الادة (۴5) أ 2 في ا 
اة كما َب لبه الام التانِي. ۰ 

لمال الاني: لو انكر اميل الْكَفَالةَ وَابَت الْمَكُمول لَه نه گيل بار امول عَنهُ 
تَحْکِم علي دی اين لَه الرْجُوع على اممو عن انه ون گان في طلَب الرَجُوع بعد 
إنكار الكفيل الْكَمَالة بار افص مذ عضي عَنْ هدا الاقض بء على الماد )٠ ٠١ ٤(‏ 


o 2 م‎ 


۱۹۸۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العنمَانية 


إل ا کت الكميل الشهر د ونك كال بالأَمر بعد الحم ا 


الرْجوع عَلیٰ الأصِيل ل لن هدا الإنکار عد راء a)‏ في فصل الذَعوّى في ر 
را اسا 


. و ور ر € وو at e‏ کا 2 6 س f‏ و ٤‏ 
قذ ي في الْمَجَلَة اَن الذي يمر بالَْمَالَة ُو الْمَِينُ؛ لان الكَمالة الي َع باهر 
E AS‏ ت 0 E a‏ 
اجنري فهي کالکفالء اي تشع لا آم 


ت 


ملا: لو قال أَحَدٌ لكخر: كمل عَنْ فاانِ دي الذي لفلانِ. كفل الرَجُل عَنه بالدَيْن 
ودی الْمَكُمول بهء فليس لَه الرْجُوع عَلَى الآمر (رَد الْمُحتار). 

ڌا لو وَكَل اَحَڏ ار بان بطي فلاا گِياا بَفيِهِ وَبمَا يكم عليه به وَبعْدَ ان 
E‏ طالب 
الْكَفيل باَب المَذكورِ مَعَ ذلك الرَجُلء َيس لفل ان ُوَاخد الوَکِيل بسَيءِ؛ لن 
وول که تزا شر 3 E TS‏ 

مُجَرَدُ الأمر بالْكمَالَة عن الْمَطلُوب» اهر بالْعقَدِ لا يواح حقو لعقَدِ (الْهنرِيةٌ في 
مسال شتی مِنَ الْكَمَالَةَ). 

e 
ادا ائلا: (اكمُل دبي الي لفُلان. وَقَبل الرَجُل اَی الَيْنَ َس لَه الوْجُوم عَلَى‎ 
الي المَحْجُور الآمر.‎ 

ما مر لصي الْمَأذونِ فهر كار بالغ معْتير موب لِلرٌجُوع (الهِنرية في اباب الأول 
E‏ 

ومر الْوصِيّ ايا مُوجِبُ ب للرجوع» ملا َو اَم الوَصِيٰ احا بان كفل دين موف 
وكَمَلَهُ E E‏ ميت وَلَيْس على مَال الآمر (آدَابُ 
لارا 1 

َال اللَالث: َو َون الْوَصِيّ دالوف جع ترکته ييه في الاب الثاني 


لجز الأول / الكتاب الشّالث: الْكَفَانَةٌ AY‏ 


في الْقَصل الرًابع). 

ول جوع إا گان الدَيْنْ لاما أَصَالةَ و ماله مُطلمًّء 
ملا: َو ام مر الأَصِيل أَحَدَا كما كفل امال ا TT ٠‏ 
أن قل ذا اتوي الَالِبُ يته ِن كفل الاي ذا الوْجُوع عل اليل 


(الهندِية في الاب الثاني في الرًابع مِنَ الكَمَالة). 

ا الكفيل الْمَكُفولَ ا إل الكفول له حال فليس لَه الرجوع على 
الأصيل بل حول الأَجَل. 

ذلك و قل أَحَد بجر RS‏ ٤إ‏ الجر قبل أن يلرم الاجر 
إيقاوماء َس لَه الرْجُوع عَلَى الأَصيل إلا عند لَرُومِها ياه وَوْجُوب أدائها عَلَبِِ (انظَرٍ 
الما )٤۷ ٤و ٤٩و ٤4و ٤٩۷‏ ولس له الوْجُوع بل َلك (الأنقرْوِيّ في الفَضل 
الثاني مي الْكمَاَة). ۰ 

إا تقل الْكفيل الِمْل الحا الا ا وكات الْكَمالّة بالْأَمْر؛ هله 
الخ ع على الأصيلء ملا: أو كفل أَحَد الَْحرَ الذي استوجرَت منه دابه معينة به مُعَيتة تمل گا 
إل الْمَحِل اللاي وََمَل الكَفِيلُ الْحِمْلَ الْمَذْكُورَ إل َلك امحل لَه الرْجُو E‏ 
الآجر بأَجرٍ الوثل يوم التقلء وَدَلْكّ إدَا كانت الْكَمالّة بالا 

الحم ت كا لاط عل هدا ال انا (الْهندِية في لقصل الرّايع مِنَ 
الباب الثاني مِىَ الكَمَالَة) (انظَر سرح الْمَادَه .)٠۳١‏ 

عض مَسَاِل في عدم حق الرجُوع للكفيل يالام 

يس لكيل بالأمر الوجُوع على الأعِيلٍ في المَسَابل الآية: 

آولا: و ابرا E‏ او وَحَبه إل 
ل که حڻ في ال جوع بغت ڏل نی ن فیک أ انين یغد ديك إل الاي فليس 
له الرجوع على الأصيلء (الهنيية في لقصل اثالث مر اباب الثاني م الْكمًالة). 

والخلاة. هي اَن راء فيل لايل حي َم يكن اگيل قَذ 


o2‏ را 


دی الد 


E‏ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 

إل الطَالب بعْد. 

ملا: َو برا أَحَدٌ حر إِنراءَ عَامًا بعد أن كَمَلَ عَنه بين لِأَحَدِ التاس قاتلا: لا حت لي 
على فن مطلا. وعد دك ااه لالب فليس لَه الوْجُوع عَلَى الأَصِيل؛ لاه وَجَبَ 
على امقول ءَ ع مل ما وب لطاب علو لأر الخطال إل رفت الأذاء قزل سر 
ادبن الموّجّل» وَلهَدَا و ابرا اميل الأَصِيل َب الأداءِ صح (اليجَة وَالهداية). 

تایا: و ابرا الِب اَي بالأمر راء إشقاطء يِس لِلكفيل الْمَذكُور الوْجُوع على 

راء اسقط كقوله للكفيل: أبرأثك. أو: يكن المَكَمُول به ك حَلالا. وما شاب 
دَلِكَ م الْأَلْمَّاظ. 

ودا برا الطَالِبُ لكيل عَلَى هذا الْوَجو إبرَاء إِسْمَاط؛ قَلِلطّالِب أن يتفي َيه مِنَ 
الأصِيل؛ لاه لا يَْمَطُ عَنه ذلك راء (رَد الْمُحْتَار). 

َا دا براه راء اسْييمَاءِ وكات الْكمالَة بالأّمر؛ ر الكبيل على الال 

برَاءَةٌ الاسَتياءء كَمَولِه: ادت مك الْمَالَ الْمَكُمولً بو. أو: با ك مذ 
مك بريه وما انه لِك م الْأَلمَاظ. 

إذَاوَقَعَ َك في البرَاءَةء هَل وَقَعَْ بإِبرَاءِ إِسمَاط أو بإبْراء استيمَاء؛ يسال الطَالِبُ ( 
لْمُْرئ): اهما أَراد؟ وَيقبل جَوابة في دَلِك (الْهدِية في الاب الثاني في المَضل الثالِثِ وَرَد 
الْمُحتار). 

ٿالا: إا انكر الدَائِنْ اسِيماءَ الديْنِ وك نافیل بالأَمر إن يفي حضو الأصِيلء 
ف ال و اران اا ا ئ؛ ليس لِلگفيل الوْجُوع على اليل ل دته 


0 


دیف ادن 


ا 


“A 


ر 


أا َو كان اَمو بالْعَكسٍ وَأذَى لصيل الدَيْنَ في حُصور الكفيل بالأّمْرء وَأَنْكر الدَائِنْ 
اسَيمَاءَ الان ر الین رة ا ا ص LL‏ الرجوع على 
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رَابعًا: ذا الكفيل بالأمر أَدَاءَ اين وَصَدَقَه الْمََمُول عَنْه اتوق الطَالِبُ 
الدينَ مره تائيه مِنَ الْمَكَمول عَنَه بعد إِْكارهِ أَخدَهُ وَحَلفه الْبمِينَ؛ يس لِلكفيل الوْجُوع 
على الْمَكُمُول عن إلا أنه إا ام لكيل الب على آدائه الدَيْنَ؛ ؛ فلت من دا گانَ 
الطَاِب عَايا؛ نفام مذو الب في مُوَاجَهة الأصِيلء وَفي هدا الْحَال يرجم الكفيل على 
الأصيل (انطر انما © ور أن الاي فال زتافرر إن لاان علي الَا َة فرَسك بها 
گان هدا جايڙا ن باع الرس ها ٿم انما قال صا الْمَال: اني ٳلا ئي لَه 
افش ال کے ملق ی ی ن ا ر وَاْبائع: لاء بل قبضته. اقول قول صاجب 
الْمَالِ مع َه وینو لدا علب يك ملاك المع قبل اقبي وديك يُوجبٌ اثفسَاح العف ِن 
الأضل فيطل به حُكَمُ الْمُمَاصّةء وان لِصَاجِب الْمَال أن يرع على عَرِييه وَهُوَ الاآَمرُ 
ولا يرجم الْمَأمُورُ لی مر ِن صَدَقَ أا أو جَحَد لامر تبص الطَالب اام الْمَأمُورُ 
ية على الآمر على قَبْص الطاب فبِلّث بيه ويون ها قَصَاءَ عَلَى الحَائِب (الهنرية 
يل الْقَصل الْحَامِس مِىَ الاب الثاني ِى الْكَمَاَة). 

و الرْجُوع على الأصِيل ركان الْمْوَدَى هو اة ء الي کف په جيئ علب 
بالْمُوَدَى› ودا کان کک e‏ دی کل رلا انار 
لِلمُويٰء اي ائه لو اطي لكيل ٳک المَخَمُول لَه سيا عَيْرَ السَيْءِ الّذِي كفل بء فَلَيْسَ 
لكيل الوْجُوع َل اليل ب؛ eT‏ اميل 
بحم الما مالکا لِلدَين بعد آڌائو؛ فيکون گالگفِیل صلی فَكَمَا لِلدَاِنِ الأَصلِيّ أن 
e‏ فيل ٠‏ ا الديْنَ بالإزثِ بان مات 


الطَالِثُ الكل ار َه فما لَه عن و إا ا الطَالِبُ E‏ 


e‏ وهنا بعقد الْكَمَالّة ا 5 فته عند ا را بلا المأ مور 
ES‏ از بای ؛ َنَم يَهْلك الدَيْنَ بالأَدَاءِ (رَد الْمُحْتار). 


۸٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة الْعْمانية 


ويُستنتیٰ من هذا الحم المَسْالة :إا كفل أَحَدٌ با بالمُسَلم فيه المي وَبَعْدَ أن 


واه إل المَكفول لَه الرَجُوع؛ قله الرجو ع ية الْمْسَلَّم فيه (الهِنييةٌ في اباب 
الثاني في القَضل الرًابع مِنَ لْكَمَالَّة). 

ر 
TS‏ 
وَسَقَطَ عه كما سَيَجِيءٌ في الْمَادَهَ (۲٥١٠)؛ ٤‏ لاه ما اى دل الصّلّح حَسَبَ امال 
مَلَكَ َلك المقَدَار أي بد الصلح في ذِمَةٍ امول عَنه قط گا ين ياء وَس له 
E‏ 

ودا عط مالا مِنْ جنس حر بدلا عَنْ بل الصلح المَذكور؛ يرجم أَيصّا بِبدَلِ 
الصلح وَكيْ جنس ذلك الْمَالٍ الْمُعْطى أو و بقيميه؛ لان ٳِعَطَاءَ َالِ مِنْ نس عَيِْ ذس 
يدلِ الصَلح معاوَصَة بي انیل وَالَاِن؛ لا غ مول عَنة فيا ورن وسا 


5 


ِلك الْمُعَاوَصَة على مَنْ I O‏ ِي هو المَدِينْ لا ينتفع مِنْ هَذِوِ 
e‏ لاه ا گان الصلح على 
دار مِنَ الدَين يضمن الإبرَاءَ مِنَ لباقي وإسقاطه لا يَمْلكٌ الْكفيل الباق (رَذ 
الْمُحْتَار)» وَالْحَالُ اَن حو عا شی کیل کم تاتف نی و لبیل بے ایی ا 
إا لم ية ئي اصح َل يفڌار ِن اين بل وع عل جي اتر گان تالخ على دنن 


مائ e‏ ذَهَبَاتِ؛ رَجَع بمَجمُوع الديْنْ» لوا ا في الفقرتَيْنِ 
الأوى والثانية وَتسيَمَاد هذه الْمَسألة مِنْهّمَا. 

ذلك لِلْكَفِيل بالأَمٍ أن برجم بمَجْمُوع لَب إا تَصَالَح عَلَى معدا مِنَ الذي على 
ن هبه الَا لباقي گما سأي يئه في سرح الماد .)٠٩۷(‏ 

ما َو گل َحَد پر الَدِينِ درام چيا وى المَكمُولٌ په بام ياو َج 
e yy‏ 


ل 


دی 


الجسز الأول /الكتاب اثالث الكَفائة AV] ٠‏ 
یادا لا يرجم عل إلا روف ويس بجياد. 

6 E E A 

وَهَدَانِ الْونالانِأَمْلَة عَلَى الْفِفَرَة الأولّى مِنْ مَذِ الْمَادة. 

َلك لو كمل شَحْص بار الْمَدِین بکد دراه قَصَالَح على عَرُوض گالْمَکیلاتِ 
أو الموزوات ف اللات و كالحر انات والعقارات وَالَمْيِعَةٍ ن القتمسات) وما شا 
لِك ِن الأَشياءِ المَعْلومَةء رَجَم عَلَى الأصِيل بالدرَاهم ّي كَمَلَهَاء وَلَيْس ببدَل الَأَسُيَاء 
الْمُوَدَاة؛ لن الصلْحَ لما كان فِي هَذِهِ الشر رة اة و المبادلة مر 
ا على الگفيل الاين اللي ج > جریا لجال ورز الم َك يَمْلكٌ الْكَفيل 

u‏ الْمِنَالٌ کا مال ا لأر ر قا الما عل خد فهو مال أَلفرة 
(إدا ميقع الصلَح عَلَى مِقَدَار منه) الْوَاردَة في الشزح. 

اَم E‏ الف وائ مسوا قرش صلحاء فله أخحذ 


ا الأب قرش هذا الونَالُ مال لِمَقَرَة (وَأمًا لو صَالَحَ 


الذَا ين على دار يلين 0 

مساة أون: E E‏ 
بالأمْر وعد أن اداه َتَصَادَقَ الدَائِنٌ وَالْمَدِين على أنه ليس لِلدَاِن عَلَى الْمَدِين دين مُطقاء 
يرد َلك الشَحْص المبْكَع الْذِي أَحَدَهمِنَ الكفيل إل الْمَدِينء رمو تر إل الكفيل (الْهندِية 
ي اا اني في تقض لزي 

O OE‏ تن اليم اي في و لغري نري هند ان د ل 
لایع حَسَبَ الكفالة وقد تبص المُضْتَرِي المع » صب لِك الْمَييع م مِنَ الْمُشتّري بالاست ستَحْمَاق 
اميل عَاِب ينر قدا رَجَع اليل بالمَنٍ عَلَى الْمُسْدَرِي قَالْمُْتَري صا زجع على 
بی ا گنک بز بده اد بزع الشغتري عل بني تا لن تشر اگيل و 

حَصَر الْکفِیل؛ فیکون مُحَيرا ِن شَاءَ خد ما عا من لايع إن سام صن المشتري! 
لاه َم يبق لِلبائع عِنْدَ الْمُسْتَري دين ودا اا ت اعدا فل او 


۸۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تَحكُم بها الدولة العمَانية 


الآخر (الهنيية في الاب الثاني في لقصل ا 
ماه تالة: لو مل أَحَدٌ تمن الْمَبيع الَذِي في ذِمَة الْمُْتَري بأمْرِوِء وَبَعْدَ أن اداه 
حَسَّبَ الْكَمَالَة إّ الْبائع تَلفَ ال يع في بد الماع قبل اض رَجَع الْمَْري بالكمَِعَلَى 
A NE‏ 
کک ب اتی ی کد ایی کا قر بل شي ب بعيْب فَدِیم فر 
بقَصَاءِ ۽ أو بير قَصَاءٍ ل البائ او کان الرَد بخيار الشَرْط أ یار الؤتةاقيمفتري أن 
يرجع على 0 بالثمَنِ ولا سیل ِلکفِیل عليه ۾ (الْهنيية في امحل الْمَرْبُورٍ). 
ا رابعة: إذا ادى الكَفيل بالأَمْرٍ الدَيْنَ وان لَه الرْجُوع على الأصيلء اراد 
لصيل الادعَاءَ على اليل لطا عَائِب ببْطلانِ الْكَمَالَة؛ لن الذي ضور فا 
e‏ السنة؛ فد بل نة يؤر اليل ب دة الْمَحفول به إل انگل ن بعد اديه 


(n° 


ا 2ر 


ری الاي َالْكَفِيل مَعَا (الهِنْدِيةٌ في الاب اثالث مِنَ کک 

ا وز کا هر I‏ (۷۱۹) إِعطاءٌ الول عله الْكَفيل 
ناء ودا لف الرَهُنُ المَذكور في بد اکيل وان مُسَاويا لما سيرع به عَلَى المَكَفولِ 
عن ع الکفبل نزت حف نيه في سای شت مى الْكماي. 

ال ا س: لو مَل أَحَد نَا ڏا رَهُن باهر الْمَدِينِ وََعْدَ أن ااه إا سَمَط الدينْ 
پهي الرَهنٍ امور في بد الان رَجَعَ الكَفيل عَلَى الأصِيل وَهَدَا سرد ما عط ِن 
الا ِء كَذَلِك لو سَقَط الثمَنْ ككفي المَبيع في يد لاع قب الَْبضٍ بعد أن ن قله شخص 
انر لري واه ا اليم كگويل الأجوئ على المُضتري وعدا زجع على الي 
بالقمَن الي ا إل الكفيل (الْهنْدِية في مَسائل سَتّى) 

مسال سابع E‏ 
ھک ارفا ین لأیب ا کیل ف تاکر بن ني و ا اون ي ني 


لجز ء الأول / اكاب اابث: ١الْكَقَالَة ‏ ۸۹ 


اة 10( از اعا قرفي ونر ملو توق شعن شرن تاد و | 
| تر أَحَدٌ عَرْصَة وَبتى عَلَبْهّا ثيا محفت أَحَذَ الْمُفْرِي مِنَ الجاع َمَنَ الأرضٍ مَعَ | 


| ية َء جب اليم ليك ر ق اعد امل شوق. هذا الصَغِير وَلَدِي بيعو 


۰ SS e 


TY‏ وَالإْجَارَة 

e 
شتفت الشَفْعَة من عَقَلِ الُْعَاوَصَةٍء وَبعبارَة ا ا ا‎ 

کا ل لامغري جيرا على نليم الْمَشْمُوع ليع وَيأحدةُ اسيع جبرا؛ 
لا يون الْمُْسَري كذ عر متلا: َو ضُبطَتْ عَرْصَةٌ بالاسيَحمًاق بعد 
بالسَفْعَة ِن الْمُْتَري وَأنَاً فيا أب كاد بأد َك الشَحْص ية البتاءِ ِن الْهُشْتَري 
(أبو السود في الَْ. ) ) 

مال مِنَ البيع: سلا: : و اشکریٰ أَحَد عَرْصَة ِن خر طائا آنا مه وعد آن تى 
EL‏ المذكررة شستحق فضطها تعد الات لحك وَالْحَلفِ ال 
المُنْتري من لایع وو گان الاي وَصِي اليم تمن ج الأَرضي» آي النَمَنَ الذي أعَطَاه باي 
مَعَ قِيمَة قِيمَة البتاءِ جين تسليوه إل ابا تع (القِيح في الإشخقاقي)» ودا گان لايع دعي 
اليتيم؛ رمت ّث قي بان مال الّيم. 

في لا الال بيان لر جُوع ڀشَيين: 

آل الأجوع باي افصو ين يك بذ ايع ككا هو فح في اشح 
آي الثم الذي أعَطَاهٌ مسري إل بائوه وَالسَبَبٌ في ق الرجوع هدا هرً: إا ضبطً 
e‏ الي ايوب في ايع وام الط گا جاء في الحاو )٣٣‏ 
َقََضي سلا ين العوب؛ قللمغتري أن يشن ابع بدك المع على الْوَجو المذكور 


اَن أ 2 


e 


KE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تحكم بها الدولة الثاني 
(رد الْمُختار في الْمُرَابَحَة وَالتَوَلة). 

ثانیه): الرَجُوع بقيمَة اْبتاءِ جين تيمو وليك فيا لي إيصَاحَ دَلِكَ: 

بغْض أخكام تة yy‏ 

الحم الأول: 1 أذ بُسَلَم البتء ایا إل الجاع حى توح قي مه نه على ما يمهم 
من عبارَة: فيكت من التشليم) لارو في اَل وكا مله عفتري إل لاني أ 


ا 


ن الت 


٤ 


eS‏ اف ل يا 
البائِع بقيمته (رَد الْمُحْتار في الْمُرَابَحَة وَالتَولية). 
ماد: :کو افتری اع زح نة أن تن فیا با شر رار الايخقاق» 
اذا اختر ترق اء قبل تسیوو يوو لِلبائم؛ 
كَذَلِكَ إا ا ا عل لع لاء ء البائ e A NEO‏ 
ال إا حَصرَ الباِم؛ ری رشن کور کے ایا 
کا جور لمغري عل ذم اء عَلَ الوَجو الْمُحَرَرِ ايء وغد أن دم بغْصة 
قر ايع ولم هدا لضم الهم يي أن قيعتة ينه واي هيم يك لقنم 
واخ أَنقَاصّة فيو كن لِلْمُضْتَرِي ذا شاءَ أن يَهَدِم لاء وا نقَاصهُ وَفِي هَذِهِ 
الْحَال لَيْس ا ارجئ على البايع بقيمّة الْبنَاءِ (الْوَاقِعَاتٌ). 
يمهم ِن هَدَا اَن قَاعِدَةَ از الْمُْتَرِي يم اء مِنَ البَِع ‏ بإعادته إِلَيهِ - وُضِعَتُ 
E‏ يِن ديك ياء علي دا لم ير الى 
بإعادَة الْبتاءِ فليس لبائ ُن يقول: لا بد اَن آخده على كَل حَال. وَعَلَىٰ دَلكَ فلو قال 
المشتري وَالبائع عائٽ: فلي البتاءُ بون ذم 1 أن يَحْصرَ الْائِع الاق وة اة فاا 
لخد مه قيمَتةٌ ا فزن انی کا کھت ا امام الأَعَضَمْ (الْوَاقَعَات). 
ركذ الإيشاحات على أي اء الاقم اعا آي برش ر NE‏ 
ا امام محمد ليان فير ی إا كا الْبائع عَائبا أن تقَدّرَ ية البتاءِ قَاِمًا بوَاسطَة 
م الْبَاءُ وتحمَظ أَنْقَاضة إل أن يَحْصَرَ ائم وَعَلَى دَلِكَ قَللْمُضْسَري إا هَدَمَ 


الجُز الأول /الكتاب التّالث؛ الْكَفانة 1۹۱ 
كتاب الال ا 


٤ چە‎ 


لاء وَحَفظ أَنمَاصَهُ ا اا ن َة قیمَتۀ مَبَاء ئا إا َم يله الأقَّاص؛ 
َلَيْس لَه ال جوع علي بالصررٍ (الراقعاث). (وَذَكَرّ في الْحَانيةَ عَنْ اهر الرَوَاية أنه ل 


ره و ر ار و 4ے RO‏ اَن اوه 
e E‏ فرب إل التظر أنه يرجع 
بعد ما کله الت r FA E‏ غا ل فة إل الائع. رد المتار 
م فهَدَمه وَالباِع عاب تم م ن ر في 
الاستحقاق بتغبير مًا). 


E: 
و ر أن ادح‎ 


الخلاصة: دا ضبطَّت الْعَرْصَةَ بالاستَحْمًاق بَعْدَ أن کک 
فا آشجارا؛ فما يخ ري ر به على البائع - هر هو قيمَة ما يهن مضه يِن 
لاء وقلغة و من الشجَر ور تله ال البائی؛ وَعَلىٰ ذلك فک بالْكِلس 


و رقيات عفر البفر وتنطيفب اترات وما أب يك (ال الختا ورد الْمُختَار). 


الحم الاني: قد َر في الْال: وَبَعْدَ ان بني فيا بتاءً. وَالمَقَصو د يِن ذَلِكَ أن 
نيه من تالو عل ذلك لر تن بالألقاي المَزجودة في عرص اء َيس که أن 
يرجم على الب تع ية ال گا ئه ليس له الوْجُوع با عط يِن الجر a‏ 


ر 


الکن اقل ن ك باو ية للقت فشنت 
الْحُكمْ الَلِتُ: وَالعَرَصُ من عِبارة: إ5 طهر لها مُق وَصَبطها) كما اير يه في 


الكن غبو ي ى رة ول بفلهر شق ااه CN‏ 


2 چ ت 


E I RE N‏ جيذ عَلَى البائع بتَمَنِ الَاءِ أيضاء متلا: لو اذَعَى 


ر 


ت 


0 


ال انالا َه گا اع اَن لَب لري مرو وَمِن ماله وأنَك دَعوَاءوَصَبطً 

الْعرْصَة وَالبنَاء مَعَاء فَلِلْمُسْتَرِي ال eS‏ 
الحْكم الرَابع: وَالْعَرَصُ مِنْ قيمَة البنَاءِ گمَا كر د اق ملعا ٠‏ 

َال في رَد الْمُحْتَار في باب الاشتحقاق: آي قوم مَبنيا فيز TT‏ 


و ر 


2 


لاء ما يكن ت فة ولي گمَا ڪي لا يرجم با ان من طِين وتوو گما يلم 
يکا باي 


4۹۲ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثْمًانية 


E 
راوها ی اج ا اا ويستلم تمه هو كذَلِكَ‎ 
ِن لو عاب البائ کر تنو جر ا ررر شرل دري على‎ 
قلعه» فليس له ك‎ 
o ك قال‎ 


ا 


لأر وَإِدَا إا کشر الان بء عله ا مط وک ا e‏ 
لجا أو بنقْصَانِ الأزْض الذي صَرتَة (الوَاقَعَاتُ). 

الحْكمْ السَاوس: تَا من قول الْمَجَلَة: (إا ضبطَّتِ الْعَرْصة) أنه لو اشر 
ااا مح َا وَصَبطَها» فلس الق على امإ 
خد الَحیء ولیس له أن اة لدو ابي انع بها (لا0 ليس ِن ارا المَبيع بل مِنْ 
كسب وَفِعلِه e‏ سيَحْمَاق). ۰ 

الحم السّابع: لِلمُشْتَري الحو على لايع عَأن لوخي المَشرُوح» كما هو مَذكَورٌ 
في َالِ ْمَل ۰ ۰ 

و ثم هل بانع الرْجُوع على بائعه؟ ِلبائع على أي الام الأعظَّم رجه اله الرجو 
على بائيِه تمن الْحَرْصة قط دون قِيمَة البنَاءِ. 

أا الإمامان قران ن لَه الْجُوع بك ثمَنِ الْعَرَصَةَ وَقَيمَةَ ناء صا (رَد الْمُحْتَارِ فيمَا 


3 


٤ر‏ 
أحد 


ا جَاءَ في الْمَجَلَةَ: (قِيمَتَةُ جين التشليم)؛ وَعَلَى دَلِك لو سَكَىَ المُسْتَري 
لاء بعد نسائ مده وَهُدِمَّتْ بَعْص جهاته فصل نقَصَان في قيمَتهء عى لبان 
قَيمََهٌ جين التسليم» لا يمه عند الإشاء َو ازداقث ية جيرا رمث فيم عند التضليم 
صا (رَد الْمُحتار في الْمَحِل الْمَذكُور). 

الحْكم الَاع: َو اختلفَ الباِع وَالمُسْتَري قال البائ : كنت بعت الْعَرْصَة مَحَ تاها 
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4 
چ ت 


r E‏ و رت 3 ی و ا ا ا و f2‏ ت 
للك ليس لَه حى الرجُوع بقِيمة البتاءِ على حِدَة. وَقال المُشتري: أا بتيته؛ وَعَليّهِ لي حى 
: ر A‏ ر و 

الوْجُوع بو. قافول لِلبائم؛ لَه مُنْكر لح الوجُوع رد الْمُحتار). 
(سل فیا إا كان لِرَبْد ڌاڙ جارية في ِل جرا مِنْ عَمْرو مده مَعلومة بأَجرَةٍ 


e e. 


مَعْلومَةء وَأَذِنَ لَه بصَرْفِ بَعْضٍ الأجرة في تزميم الَا المزبورَة وص من البَاقي» وَصَرَفَ 


عمو ما أذِنَ لَه بِصَرْفِهِ وَسَكَنَ الدَارَء وَمَاتَ رَيْدٌ في أتاء الْمْدة عن وة وتركة» وله عَيِيق 


0 
۰ 


ایت باوجو اقرع ان ردا کان کب الا کی ايجار رند ھا ین ری وبل أن ن له 
في صرف عض الجر گما دگ بريد عرو الوجُوع في الت رگ الْمَرْبُورَةٍ بالباقي لَه في 
مَصرف» وما قَبَصَه مِنه رَد بعد بوت كل ذلك بالْوَجه الشرعِيء فل لَه دَلْك؟ الْجَوَابُ: 
َعَم اقول يحالف هذا مَا ا ی 
اكلام على َة التاظر» و من اَن الْمُوّجْر إا طهر أنه لا لاي لَه في لوقف كان الْمُسَاجرُ 
ترما فيما أَنْفقَهٌ يِن الموج أمّل) (الَنقِيح في الْكَمَالَة). 

وال ان لبّع: ET‏ هَدًا الصَعْيرُ وَلَدِي بيعُوه بِصَاعَةَ 
اي ته لِسَجَارَة. تم بد ذلك لو َر اَن الصبِيّ ود عَبَروء قَلأَمل الوق أن ياوه 
کی الشاغة آي ارتا شي ل لإ رع قل انع بر مجرت أشا جيه 
عقر اليم (انظرٍ الْمَادَتيْنٍ gS‏ ) 


وە ړګ ° 


وَيْسْتفَاد من هذا اتال أنه يُوجَدُ لصن في هدا الاب شَرَطًان: 

ارلا إ الغارالرلة اضغ إل شه رل اي 

انیو گر قدا مر اهل السوق بمُبايعته يعته (رد الْمُحْتار في الْمرَابَحَةَ 

لوال الأول مِنَ الإجَارة: و 6 م ا عل اا ماه نة آذ ت 
الذاكة هي بد الاجر غر لها م شنک واد قيمتها ِن الاجر الي هو بكنزل عاص 
الَاصِب» مجر الْجُوع عَلَىٰ ڏَلِكَ الشحْصِ يدل الَمَانِ (الْحَمَوِي في الْكَمَالَة 
َالحَوال. 

الال الثاني مِنَ الإجَارَة: وا ر اد حائطا مِنْ خر عَلَى أن يمتح فيهًا باباء 


org r2 


44 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولّة العلمانية 
وبنة آذ تح لباب عقر آتها لأر ضبن كلك احص أي شتأ الاي عن 
الوجه المَذْكورٍ في الْمَادَ (41۸)ء وله الرْجُوع دل الصَمَانِ على الْمُوّجُر. 

E A O PT E OR N 
صَغها في الدَلو. وَهُو بعلم أن الدَلْوَ فيه حرق وَلَمْ ُز صَاحِبَ الْحِنطَة بدَلكَ وَالوَجُلُ‎ 
وضع الْحِنْطة في اللو قَانْكَرّت في الْمَاءِء صَمِنَ صَاحِب الطًاحوئة بل الْحنطة.‎ 

TS 
لا يضمن صَرَرَه لاله لا يجو يسَجق وَضفَ السَلامَة في عقو الع (أبو السود في‎ 
لھ گا وع فبا ُو آت.‎ 

ج و 


جَاءَ في هذه الماد فل الفجاوة وياله عقن التبرع» وَعقَدٌ الت قسمَانِ: ل 
لقم الأول: هو ما يعو عة إل القَابض كالْهبة وَالصَدََة E‏ 3 


e‏ الضررَ؛ لاه لا َج في غود ار وَصفَ 

لسَلمَة (أبُو السود في الهبة)» وَل تلف الْمَالُ المَوْهُوبُ في يد الْمَوهُوب لَه بعد َبْضِهِ 

ياه فهر بعد ذلك نحق لِلْمَوْمُوب وَصَكَنَة لِلمَوهُوب لَه فَلَيْس لَه الوْجُوع على 

E‏ مه المَوْهُوب» گُمَا 
تي مُوَصحًا في سرح الْمَادَة(۱٩۸).‏ 

كلك أذ عا أذ ا لاك وبنة أذ يت في بد امار إل عة د 

وه المحار اله قلا له الرَجوع ا المُعير بالشيءِ ِي EE‏ في 


ورك و 


الْكَمَالَة ا رمَا 8 يرجع ا پضمَانِ الاستحقاق؛ لن الرْجُوعَ ب به يسبب 
اغرود وهو ل يوه اَحَد؛ لان الْمُعِيرَ بر لواهب ولس عَلَى الْمُحِينَ مِنْ سَبيل 
(الرَيكَعِيّ فِي الْعَاريّة). 

لسم الثاني: عق التبع لذي ود ا الداع كالوَدِيعَة وَمَال الشاوة وَمَال 


اسرگة. اڏا عر خد ڪر في مدا اشم ِن عمو ارم صَوِنَ صَرَرَة ضا وَعَلَ ديك 


رو 
ده 
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e‏ : ل و Bi:‏ ر 0 a‏ کو ر ا o‏ ر ° 2 
N LL‏ دع أحَد مالا عِندَ 
ا 2 & ر DEL‏ < چ E‏ ب و 
ار على آنه ملکه» فظَهرَ له مُسسَحق ج بعد أن َف في يد الْمُستَووع» و A‏ 


<o 


0 اديع بمَنزةٍ غَاصِب الْعَّاصِب فَلِلْمُسْتَودَ ع 


موی ایا (لاه قله ی و 


٤ 


ل قد جَاءَ في رَد المُحتار أن التغْريرَ في الْقَسَمَة مُو ب رجي وام 


أو آل لوش اء لا ري فبا گان ملف انس كيدو ضور وَحَرَانيت نیت وَمَرارع» 
فض عَرْصَتينِ مُشتركتينِ بين اين 2 هک 


0 : عرص ري وَصَبَطَهاء 
لزید انلم ضف لاء ال ركو عرو ويضمنه قيمته اتا ا 
ا إا كات الأمرًال مده e‏ وَاحدَة َو قَصر وَاحِلِ أو حَانُوت وَاحد 


0 ت 


َو مَرْرَعَة وَاجدَة وَجَرَتٍ الْقِسْمَة فيا قضاء بمْقتَصیٰ الْمَادَهِ »)١٠۳۲(‏ فالتغْرِيرٌ في مَل 
َة لا وجب الصمَان منلا: إا كات عَرْصة وَاجِدَةٌ E‏ 
بت ريد في جِصَيه بعد الْقَسمَة ناء َر مُستَجق ی لح و ادها فل اردان بن 
عَمْرَا صف البتاءِ بَلليوه ياه رد الْمُحتارِ في الْقَسْمَة وول جذ فيي السلّم). 

ارق ين ةين عدم جواز الجر في الأول وَجواة في الثانية. 

ومان الْعَارّ صِمَة السَلَامَة مُوجبٰ للرجوع» منلا: لو قال أَحَدّ لآخر: «اذهَبْ م 
الطریق انی الطریی أَماد ودا گان مَخُوفا وَسُلِبَ مالك اتا صان بو». ذا سلب 


ت 


مال دَلِكَّ لشنْصِ هرورو مِنْ َلك الطّريق؛ صَوتَه الصَامِنْ (انْظرٍ المَادَةَ ۸۲). 

ولا يشرط في صان الْعْرُورِ على هدا اوج أن يکود امول عن E E‏ 
O‏ أ لا (اذهَبْ يِن الطريق 
الان قاري أَما). َك عقب ذلك قَول: (فأا ضام مالك إا أَد. إا سَلَكَ الرَجُل 
َلك الطرِيقّ شلب مال درم الصا صان حن إنه و دقع إل الوب دل ماله 


برعم أنه رمه امان هله سداد ما عطي (الدر الْمْحْتَارُ ورد الْمُحتار في الْكَمَالَة). 


۰۹٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات َحكم بها الدولة العثمانية 
2 ا ا 5 2 


الیاب الغالت 
في الصراءة من الكفالة 


وَيَحتوي على اة فصول 


درج حَلاصة مَساِلِ هذا الب ب المَبَهمَة في بلي: 
خلاصة اباب الثالث 


البراءة من الْكَفَالَة 


ر 2 


را الكضيل مِن الكفالة فِي المَسَايِل الآَتِيَة: 


ا مالیل أو لكيل َمل له الْمَحفولً بو. 
۲- دا ابرا امول لَه الكَفِيل أو َر أنه لا حي لَه عِندَه. 
لکن لا تستلزم راء کیبل بر٤‏ ابل خاد برا الأيبل نَا لزم راء 
الكفيل؛ انه إا سط الأصضل سَمَط الفَرْعُ. ۰ 
٣‏ ۳-البراءَةمِنَ الْكَفاَة بالتفس: 
آولا: ي 
اها لم الخو ي به إکّ الطاب وَمَكان التسليم إا كان مُعبَا ياء إلا في 
صم فيه. 


المَكَانِ ِي صَمَة ف 


٤‏ و 


الا: بوَفاة | لْمَحُمُولِ بو او الكفيل» وَل تبْطْل الْكَمالة اة الْمَكَمْول أ له ا و بتشليم 
e‏ ۰ 
٤‏ - ابراه مِنَ الْكَمَاَة بالل: 
وَلا: تكون بوَفَاة الان مُنْحَصِرَا إِرئّهُ في الْمَدِين. 


ا في الكفِيل. 


ا 
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َ 
تاا كيبل ين كناد لحا ماكز كتل تعن المي فيح قنخ ا شيا 

قاق ا و َالِ بخيار العَْب؛ لاهن أن العف اراقع َير زم ان 

خامسًا: : لالص ون الا يما ر كفل دل عفر الجارو في مو شاي 
وَانْتَهَّتُ لا 

سفت مِنْ ذلك حالتان: (۱) 5ا دی الْكَفيل الدَيْنَ» (ب) أو أً> 
ار الَصيل يرأ اين في ماين لحان راء الگفيل. 


ت 


() ك مال حلاصل اه ل علو د فطالت الفا دو 


سُيحقاق 


ا 


ا کي 2 


الال لغ 


سر ب 


ر & 4 کاو ی کر DE‏ ر ر 
رقب الإعالة م یس اخترازیا؛ لاه ارلا Eas‏ ت 
E a a‏ 7 و 2 7ر 
إحاة عليه يبرا كل مِنَ اليل ولكيل انًا: لو أَحَالّ الْأَصِيل الْمَكُفول لَه عَلَىْ آخرَ 
ر و 0 ەے 
برا كل من لصيل وَالكفيل مَعّا 


۱۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمَانية 


الفصل الأول 


في بيان ڊ يعض الضوابط الحمومية 


ْح في هدا ْمَل ف في البراءَاتِ التي تق في كَل آنواع الگقالاتِ گما في ار 
ين الكَمالة باس وَالْكقالة الالء رفي فصول الأية يْحَت عَن ابرا ةم كل كَمَالَة 
على جد وَلِدَلكَ َقَّذ جَاءَ في عَنوَان دا الْقَصل: (الشوابط الوم ي 


الاد (104): و سم امول پو ن مرف اگيل أو الكفیل إل امل هرأ | 


الکفیل نَا ن الكقالة. 


ان امل ال ll‏ الْمَالَء را کک اکان لماه الأصيل ا الكفيل 1 7 
(التریر E‏ ر)؛ لن a‏ 


و گے > 


ربا اَن هَل الَا اة إا للغاية E.‏ إل بض تفُصیلاتِ فلنباوز إل 
الإيصَاحَاتِ الاآتية: 

EI‏ ۱ ا 0 ت 

إن المَکفول بو عَلى ثلا ٿو أقسام: فا وال و E‏ 


وليه مَِ الأصيل أو الفيل إل قِسْميْنٍء وَإَِا صرب هَذِِ التفسِيمَات ٿ بَعْضها ببَعّْض 
يَظْهُر سه احکام: 


کک إا سَلَمَ لصيل الْمَكَمُولً به التقس» أي إا سَلَمَ لصيل تفْسَه لِلْمَكَمُول 
؛ رى الْكفيل مِنَ الكَمَالَّة اة وَذَلِكَ فما لو بيَنَ جين تَسْلِيهه سه تفه آله لمم 
كماو إياه هو بمْقصى اء ودا تَعَدَد الكفيل بالتفس؛ ES‏ 
اَن الْمْرَادَ بالْكَماكة کک الوّجهء وَمَتّى وَقَحَ الشات المدذكول 
هَت لاله وَإلا قلا يرا كما تخر ج رج لوم هذا القَبِّ من فقَرَة: (أو صلم الْمَكُمُول به 


1 ل الْكَمَالَةٌ 1۹ 


تسه مِنْ جهة الْكَمَالَة) مِنَ الْمَادَةٍ »)1٥1(‏ > ی إنه لو قاب المَكَمُول به الْمَحَمُول لَه 
لیب ر لاو تابن لطب ل ساب وک ین لمکلرل و ل حفر ل شيم 
ميه مِنْ جهة الْكَمَالة أو بحم الَْمالّق فلا ب O‏ 
الكمالة اة غل هدو الو وة إا ك اة و قَعَث باهر المَحفول پء ًا إا ٤‏ 
ماله بالتقس بِدُونِ مر امول ب کا يرا اكوب ون لقال تزيم المکفول بو تفت 
إل الْمَكمُول له لاله لا يرَمة تَسليم تمه في إل الْمَحمُول له ويس بِمُطَاب ذلك (النهر ورد 
ل جر اليل في الما اة التي باد انر هه على ليم امول 
رن کت 6ز اء شير ل لك في كني الاو ٠٤١‏ إا صاقف اشيم ي 
مُڪاوياء قلا يلرم تشليمه؛ وڪله فلا يانم َد بعَدَم التَمُکين من وَل اَن يرُب بخِلافي ما إا 
گان ری وَگداقولَُمْ: له قاب شترا ك ر لشي ا رشعب 
الحم الّاني: إا صلم الْكَفيلُ بالتفس الْمَكمولً به إل 
ا هذا الحم مُجْمَاا؛ لاتا لَم د e‏ تا بالتفصيل» مَع أنه 
تي مُوَصَحًا في الْمَادَتَيْنِ 1٦۳(‏ و٥٣٠).‏ 
کر إا أَوْفَى الصيل المَفولً لَه الْمَلَ امول ٍ E‏ 
ولا يأخد لمال الْمَكَفولّ به رة رى مِنَ الكفيلء کا تاي في کن لاقو ۲۳۵ 
(الدر الْتاف وَرَدالْمُْحْتار). 
ياء لصيل يون بَلاثِ صوَر: بإعطائه اين َفدَاء ويه من مالا في مُقابل الدَيْنِ 
تول المَكَمُول هآر على الأصيل حَوَاة مي م 
وتال لِلَيع: إا باع لصيل يِن الْمَحَفول ر الا فی ا ديه؛ يثرا الكفيل م الْكَمًاكة 
لمال كمايا لیل ِن الَن گا إا اع اليل مال ين ج لين ِن امول 
لَه وَوَقَعَ السَقَاص ص؛ يبرا الكفيل مِنَ الْكَمَالَّة كَمَا يبرا لصيل من الدَيْن. (عَلي اَقَنِْي). 


EN 


٠ 


قَوانينْ الشريعة الإسلاميّة التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 

eee 
الحَاِ؛:‎ e المحفول ل د اون ل الأصِيل بخيّار‎ 
ماله وَيَْالَبُ الكفيل بالدَيْنِء ما َو ُد المي بإقاة الم أو‎ LL ر‎ 
بخيارِ الَْيْب ون کم الام لد تود كنال لكيل (الأنقرْوِيّ في الْقَضلِ الساوس»‎ 
NS وَالْهندِية فيل الاب الثالِثِ وَالمَيْضِية فيمَا َع م به الْبراءةٌ مالا‎ 

وَالْحْكَمُ في ابيع بالْوَقًاء عَلّى هَدَا الْمنوًال أيْصًاء وَبعبَارَةٍ أ إا فيح الي 
بالوَقاءِ؛ لا تَعُودُ الْكَمَالة وقد جَاء في المَيَضية: گقل پکڙ ما ريڍ عل عٺرو من الَيي؛ 
وغد ن باع عرو اوتا 5ه ين ريڍ في مايل الدينِ الَذگور ب ا و و 
نڌ عرو الع اضرع َر الڪاثوت؛ َيس رنڊ نياخ يتا ِن بک). 

يال :إا ڪول الْمَكَفول ا له دته على الأصيل حَوالة مقي ا 
ا ا م اة بالخ كما هُو مي في الماد (. 14۰( 
وَلَيْس لِلْمُحَال لَه مُوَاحدَة لكيل (الْهنْدِية في لباب الثاني مِنَ الْحَوَلَة). 

لکن ل UE Ee‏ راء الأصِيلء ودا كمل أَحَد آخر قًائلا: إِنَبِي 
فيل في قزش دين عَلَن ُن فلن وَآقام الأصيل ب به على انه ق اوفَىٰ دلت الدَيْنَ 
قبل الكَمَالَة؛ د e‏ دون الكفيلء ودا ثبت ت ئه أَوَقَاه لَه بعد الكَمَالَة؛ رى الاتَانِ 
کِلاهُمَا؛ اانه أَقَرّ بهَذِِ ااا ا ربالانبات ت أن لا دي ۴ 
لصيل وَالْكفيل عُومِل بإ زاره بال على الأداء قبل اة عم أن ما گل پو اميل 
عبر هد هذا اين (رذالْمُحتار). 

إا اذى الأَصِيل المَحُفولً به الال قت فض الْحُكم اثالث E‏ 

کارا لایب کی إا کد تن عب کید ل ا کیل نوئن ابیز 

نصف ديه؛ سب عن كقالة ة الكفيل الّذِي دى الأصِيل النَصْفَ من جهة كَمَاليه؛ لاله 
E E E E‏ 


ءَ 


أا إا لم بين المَمول لَه له أحَدَهُمَا؛ قيْحْسَبْ ما اَذَه من جهة كَمَالَة الإثتين مَعَاء إلا 


ا 


ي 


ا 


لجز الأول / الكتاب النّالث: الْكَفَالَة ۰١‏ 
َه يندع الترجيځ با رجح وَسَوَاء في لِك اگائٺ الُم في حَمَدِ واج حرام لا 
وَسَوَاءٌ ان سَبَبْ الدَيْنِ وَاجدًا اؤ متعَدداء ودا لو گان الكفيل وَاجِدًا كفل صف الدَيْنِ 


م 


1 


ر لن ا ما أده ِن جهة كَمالّة الكَفيل؛ يقل کلام 
وخ ن هة الجهة الد في الاب لرام ن الكفاك والاتروي فى عمال 


Eg‏ خا س 
» 


سى مر الْكَمَالَة). 


of 


ا دا گان شَخْص مَيِيتا بدن الف قرش نِضفُة مُعَجّل وَالتَضفُ ال ۇل 
رل لاا تنس عل جد رذع الال نوا قرس عا إن الكرن ل 
ِن الذيْنْ؛ ُحبُ ِن جه لن ْمَل إن بيو يذل عن كك عند الَأ 

ما إا قال الأَصِيل: إِلَه أذَاهَا عَنْ جهة الْكمَالّة الْمُوَجَلة. هيبل كلمُةُ (الهنْديةُ في 
الاب الرًابع مِنَ الْكَمَالّة). 

الحكم الرَابع: إ6 وی الكذبل إل امول له الالء آي الكخفرل و وقي أ ي 
مه مالا أو بحَوَالة ميد رئ الْكفيل مِنَ امال حَمَن إنه إا اع أَحَدٌ أن لَه في َة خر 
ذا قرا کته مال المي نك َد اسْتَوَيْت الدَيْنَ الْمَذكُورَ مِنْ فلانِ؛ لاه كفيل بهذا 
الدينء و مدعا هَدَا؛ يون قد دف دَعرَىٰ دَلِكَ الشخْصِ (العة الخدد): 

مال لادء بيْعًا: إذا اشترى الْمَكفول أ لَه في مُقابل َيِه مِنَ الفِيل مالا؛ صح ذلك 
وئ الْكَفيل من الْكَمَالّة المَاليه رَد الْمُحْتار). 

لْحْكم الْخَامس: إا اى الأَصِيل الْمََمُول به الذي هُوَ عبارَةٌ عَنِ السليم؛ رئ 
الكَفِيل كما بر الأصيل. 

ما: و E E‏ 
المُْستَودَع بتقيه م لك اا س الا 

اكم الساوس: إا أؤئی الكل اشيم المكمُول پو رئ لأَصِيل كما برئ الكفيل. 

انظ الماد )٦٤1(‏ وَسَرْحَها. 

كَدَلك لو وَهَبَ الطَالِبُ لكيل او المَحُمُول عله الي أو توفي الطَالِبُ وَانْحَصَرَ صر 


7 


۱۰۲ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العلْمائية 


o 


إرثه في الْكَفيل أو المَكُمُول عَنه ع لان الويرات الال في الإبراء ا 
الْمَادََ CY‏ وَشَرْجها في الْمَسْأَةٍ الأول من شز سرح الْمَادَّة الْمَذْكُورَة (البرَاِ). 


ا6( 1 ر ال الول : رات فی آو: یس لی عند الگفیل سَ2 ب 


ەر ك 


ولیس لِلْمَكُمُول لَه بعد ذلك مطالبنه وَندَامة امول ا هذ لا مجيه اء وَسَرَاء 
كانت الْكَمالة فة ا e‏ 

وَالإراءُ اهراد هنا هو إنرَاءُ الإسمَاطٍ وَلَيْس إبرَاءَ الإسَتيمًاء؛ لن إبراءَ الاسييمًاء 
غار غ ان اشفا E‏ 

يعني دا ادى الکَفيل الْمَُمُولً به إکّ الَاِن؛؟ ری لكيل برَاءََ استيماءِء وَعَلَّىْ ذلك 

کے لاہ رَاءُ إل قَسْمَيْنِ ¿ كما ُو مَذكَورٌ في الْمَادَهَ .)٠١۳١١(‏ 

وَل برد الإبراء إن رَه گیل E‏ الټراءَ في حى فيل 
إشقاط محص لا تَمِْيكٌ لن ما بْب في ذم الكفيل انما هي لمعا ولا بن ر 
الإسقاط الْمَحْضٍ عَلَى هدا الْوَجْهِ ( الختا 


ويَنْقَسِم الإبْرَاءُ إلى ثلادَةٍ أقسام ڪما هو مُوَضَح فِي شرح الماد )۱٣٣۸(‏ مِنَ 


0 ت 
ت 


المحلة: 


۹ 


af‏ سر 2 م 


القِسمْ الأوَل: لا يَوَقَفُ عَلَى الْمَبُول كما لا يرد بار وَالإبرَاءُ في هَذِه المَادَة مِنْ 
هدا القبيل. 
اَم الأني: لا يرقف على القَبول ولکنه يرد ب انر کال ويراو ين الت لان الذي 
ا مال بالتظَرٍ ليه في الرَمَنِ الحَاليّء وَإِنَمَا مر و رق ويم براه بها 
الانار بإنراءِ المْبْرِي آي الفط ول ساح فدإل القرل ودلك هر ال ف عد 
قف الإبْرًاءِ على القَبُول» وَالدَيْنُ باعتبار عَاقبة ة القَبْضٍ مال وهو يضمن بهذا اعبار 
کر لِلْمَدِين» وَكَمَا ترد عَمَودُ التمْلِيكِ كالم وَالْهبة برد الإيجَاب فيها فيرد الإبراءُ 


الجز الول /الكتاب النالث؛ الكفالة ٠‏ ۰ 1۹۳ 
ل 

القسم الَالث: وف على ابول وَهَدًا الْقَسمُ إبراء وَيُوجِبُ انفِسَاح الْعَفَدِ أَيْصّا 
گالإبراءِ مِنَ البَدَلٍ َراس مال لسم اعفد حى لكين وَعَلبه لا يتخ العَقدٌ 
مشخ أَحَدِ الطَريْن ياه أي بارا مه وَلِدَلِك يرقف هذا اْقَسْمُ من الإبرَاء عَلَى امول 
ومن َه کان الا راء لا م بالإیجاب وخ پل بعل مووا على اف قران اوجاب بالقبول» 


\ 
0 


ت 


الإبرَاء 5 ا يبرا من الدَيْن کی ا 6 فِي الماد الآتبة ( الْمُْحْتَار)» ا ا إِدا ا 
إْرَاءَ اسُتيمَاء وَكانَتٍ الْكمالة بالأَمْر؛ قللكفيل الرْجُوع على الأصيل. 


لکن ذا وَهَبَ الفول ا ا TT‏ دَلك على 
بول الْكفيلء ودا قب الكفيلٌ؛ رئ مى الْكَمَالّة أَيَْا. دا كات كمال بالأَمْر؛ دَجَعَ 


ر 


على الأصِيل ولا فک ها این کم اة اتا اكير اا حکم 
الهبة وَالصدقَة لصيل َد يلف با راء كما سأي فِي سرح لاذه )٠۹۲(‏ (النرْهة 
على الَأْشبَاه). 

E E, 

الأولىٰ: و گقل أَحد تفس ار وبع ذلك قال امول ا :لي لي حن عل 


ا e‏ 
ايه أو وكا و صاب مطلقا). ير 


گی ن اک (البرازيّة ر آلا َال 
مسال N a E E RO‏ 


4¢ 


الكَمَالة ينَْرٌ فِا كَانَ اموي هو الذي أَحَدَ الَْفيل لتميه؛ راوه الْكَفِيل أو إخرَاجة 
َه صڃيځ في ق ارين يكرد مولي صايتا مال رقفب أ إا گان الذي أَحدّ 


E!‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تحكم بها الدولة العثمانية 
الكفيل E O N‏ 
e‏ 
جِقَة في تلبق الْراءَة من اَْمَالّة برط : 
کک و مِنَ الْكَمَالّة بالْمَالِ بسَرْط هَل هُوَ صَحِيځ اَم لا؟ 
قال بنش اء کو عل الإطلاق» وَل رون عدم کو مء وکال رين 
,صو 5ا گا الط ایکا وعدم کیو إا ان عبر ملام انظْرٌ شرح الْمَادَةَ (۸۲). 
ذا قیل: (إ5 جَاءَ العَد) أو: (إا دحل فان داره)؛ قَالَعْلِيق باط على المَوْل اثالث 
َا ذا قي : (إذا عيبي تَمَانَواة قرشي صاقا ِن الألني قش التي عَلَيْكَ يا. اَو: ٳڏا 
أعطَيتيي من الف قرش المَکفول با موب موجلَة تمَاتيائة سلما برك بالْباقي)؛ صح هَدَا 
التَعْليق (الدرّ الْمَُْ لشختاز الما وشزحهتا» ما تعلق البرَاءَةٍ مِنَ الْكَمَالّة بالتفس فعَلَى 
وجوه قفي وَجو: صح البرَاءَةُ وَينْطَل الشَرْط كما إا أ برأ الطالت الكفيل على أن نعط 
ا 


کیل عكر درا رفي وجو: یَصِحَانِ كما إا کان كيا بالْمَالٍ Î‏ 
عَلَيهِ اَن يدهع الْمَالّ ويره م مِنَ الْكَمالَة بالتقس» وَفي وَجْو: َبْطَادنِ كما دا شَرَط الطَالِبُ 


على الكفيل اتس أن بذع ليه ْمَل و يرع عَلَى اللو رَد الْمُختار). 
الادة (۱): آ9 لر راء لصيل يبر ع ةالكفيل. 


َي إا برا امول له ايل م اأ كما أذ ِن اَن ُي في ئي ره إشتاط؛ 


ٍَ 
E‏ وہ کے 2ء 


لا يبرا الأصِيل بدَلِكَ حرا گان اباد ین گل وجو اذ ِن جي مارا لکيل قط 
وَيطَالبُٰ لصيل ٍ ان الْاَضلَ ا سقط ب ا ا القّزع؛ إذ الأَصل لا يع يبع افرع 


و 


ت الْفْقَرَةٌ الانبة من الماد CTIA)‏ عن هذه الماد 
َال لصيل من كل وَجو: لو كفل شَخْص لار الدَيَْ الذي له على أَحد الاس وبَعْدَئز 


ەر و ه» o‏ 2 


أا كۈل َه اليل مِنَ المَبلع امول بء رئ الْكَفيل هقط وَاستوقی المَخفول لَه 
بلع من الْمَحَمولٍ عَنة إل الأصيل (البَهَجَهُ ورد الْمُحْتار). 


کزء ا ) 

متفت: با أن الكَفيل يرأ ِن اة وة TS‏ 
بحا المَحمول له آخر حر على الكفيل بالدَينٍ المَذكور وترم e‏ 
هُو مي في الْمَادَتيْنِ ٤ ٤(‏ ۵ و۹ )٠٥‏ وَسزجهمَا 0 الگفيل عَلَى 8 
الوَجْهَيْن مستا من هله الاد E‏ الْمُحْتَار» وبعبارَة أخرَى: ا ه تلرَمُ رأة لايل 
يراءة الكفيل ذبن الطريقنِ. 


E هه‎ 


o3 4o 7 0 


اللاب ين 5جو لو گقل د e‏ 
عل تی الخاد لاتا لتلا: ارود بهذا الور ا کنیل ای ارب في 
کم اليل اَي لميا كم مو المَاَويَجري ايا في َو امنا (رَالمُخار). 


آي ادائ الأصيل مى المكئرن ب باوت ي الذَيَْ في الْكَمَالَة بالْمَالء أو ابرا 
اة له ِن الَيْن الول په بيان الول ههلس ر له حى عَلَى لصيل 


مطلقَاء أ رهه ياه ِن الأصِيلء وَفِي ا 
الْكَمَالّة إل امول لَه؛ يرا الْكفيل وگفیلٰ الْفِیل من الْكَمَالَةء وَكَدَلِك إدا تعد الْكَمَلاءٌ 


سء أوقَعَّت كَفالَهُمْ بعَقَلِ وَاجدِ أ دة عقوو؛ لَه سُمُوط الأضل يزم سمو ط فَرْعهِ 
(انظرٍ المَادَةَ )١ ٠‏ (الهداية وَفتارَى ابن جي 


وَالْمَادَنَان (117 وc(T1V‏ والفقة ED‏ ا عة عن مله الْمَادَة. 


تی أنه لو كفل أَحَد لخر نا لَه عل اح الاس قال لصيل لِلْمَكُمُول له: (قَدّ 


2 
مزر اترا گر ¢ ه0 sS‏ 


کل ادد تا ع لك ی الل ارتي ب لشي عل أن تشتوفية مِنْه) وَأبرَاً ذلك 
الشَخْصُ الأَصِيل مى الدَيْنِء رئ الكفيلٰ أَيصًا؛ لن برَاءَ الأصيل تَلْرَمُ ب برَاءَة الكفيلء 
وَهَذِهِ جِيلَة يلرم عَلَىٰ كَل أَحَدِ ان يَكونَ عَالِمَا بها ا ر رو 


مَسائل شَسَىٰ م الْكَمًالة). 


org 2 م‎ 


۱۱۰۹ قَوانين الشريعة الإسلامية التي کات تَحكُم بها الدولة العثْمَانية 


لن بَرَاءةَ فيل بإ راء الطَاِب الأَصِيل مِنَ الدَبْنٍ أو هته لَه - هي في الْكَفاة 


ت 


امال (أضْبا)» ا الكفالة النفسية؛ لاله لِلطًالِب بعد أن به يقر قر بان ل ال 


3 


المَكُمول بو حَقّء قله أن يَطْلَبَ إِحْصَار و a‏ ومثله في 
O‏ له مرا ِیاه 
يِس لي على اليل > حي نحق لا فيي ولا ِن جهَة مولي وَل ِن جه 
ارقف ِي ا تول علبي اليم لَِي ا وبال بُرَاءِ عَلَى هذه الصورَة يبرا 
الكفل من نكال الي كعاني ا الأصيا: (انظر الْمَادَةَ .)٠١١‏ 


te 


ضيح هَذٍِ ال ٍوَاينٍ: 

أو لو کر اغا ك الذي 
ال لر المد گرر للداتن و ا NS‏ ا يانه في 
الْمَادَتَيْنِ ٦٥۹(‏ و۳١٠).‏ 


0 واا را الدَاِن الْمَِينَ من دَينِه؛ رئ الْكَفيلٌ مه كما رئ الْمَدِينٌ الأصِيل. 


ود کک حُكم هذه المَادّة المَسَاقِلْ الآتية: 
له الاُوليٰ: ڌا حَلَفَ الأصيل على انه ليس عليه دين أو گان عليه دين وَأقَام 


ا کو o٤‏ 


اينه على أنه أوقاه قبل الْكَمالّة؛ قَبراءَة لصيل مِنَ الدبْنٍ لا توجِبُ بَرَاءة | م 
(انظْرْ شرح الماد »)٠٠۹‏ مَنلا: و قال أَحَد بلا آمر: (آتا كفل لمان بالف قرش لَه على 


2 


6 
5 
5 
o 


و 


1 و ك 0 
فَانِ). وَبَعْدَيِڊِ إا ادَعَىٰ دَلِكَ الشخْص الدَائِنْ بدَلِك عَلَى المَدِينء فين المَدِين أنه ليس 
ديك الشخْص عليه ين طم وَحَلفَ ديك الشُخْص لوين دى عَجْزٍ الْمُدعِي عَنِ 
الإباتِ؛ بَرى ذلك السَحْص من الف قزْشء ِن الْكَفِيل يواد بإِقرَاره السَابق 


بعالب بُوچوو؛ لن الحلف بيد راء احالف حسشب رد المخار). 


جا ول( E‏ امل الف قرش عَلَيّ لِمَانِ. کون قَذ 
اق الد و ر يعبر ولا يمع و ولا ل عا 3 ا تبي اديت دَلِك الدينَ قبل 


الجزء الأول /الكتاب الالث: انكفاتة 3 | 1۰۷ 


لمال الانة: إا َّي الْمَدِين في الْوتال السابق أنه كاد مَدِيتا كفو لَه بأل قَرشء 
9ء 2 ی ر ا 
ك۶ أ“ 


E EMRE‏ الشخْص وأثبّت مداه برئ الأَصِيل دون الْكفيل؛ لان 
بهذو كمال أن الف عَلَى الأمِيلٍ (رَذالْمُحْتَار). 

وَجَاء: (قبل الْكَماة)؛ لان إا أقام البينة على أنه واه بعد الْكَمالة؛ رى الأَصِيل وَالكفيل 
مَعّا رَد الْمُحتَار) (انظر الْمَادَةَ ۸۷). 

الْمَسأة الَالة: إن روم براع اميل ببرَاءَ الأصيل فيا اذالم كمل الكَفيل زط 
اال اا إا كَمَل بلك الطب فلا يرا الكفيل راء و الأِيل؛ اَن هَذِهِ 
الْكَمالة e‏ الْمَادَهّ )٠٤۸‏ رَد الْمُحتار). 

ق در في َو امةن اگيل راي لکنا راء الأصيل د مِنَ الديْنِ او هبه لَه 

كما يبرا الأَصِيل» لكي هَذًا الْحْكمَ إِنّمَا يجري فِيمَا إا لَمْ يرد اليل ذَلِكَ الإراء أو 
لةه وواه الأصيل قبل ارذ في حكم الْمَبولء ا ا إا رَد الأصيل الْهبة؛ ترد بتاءٌ عَلَى 


٤ Ea 


الْمَادو )٠٥۹۸(‏ وَل برا لصيل من لذبن گما أنه َو رَد الأصيل الإبرَاء يرد بتاءَ على 


« 


الْمَادَة 5 ايرا البنِ. 


ی ه2 وه 


كن قد اختَكف الْمَمَهَاءٌ ٤‏ في اَن e‏ أو لا يبرا؟ ق 


o2 oj‏ 2 2 ( عل 


قال ببرَاءَة الكفيل OE‏ الأصِيل الإبْرَاء على الكفيلء وَبَعْضهم ذهب إل عدم 
براه اليل (الأقزويّ في الْقَضل السَاوس وَمَجْمَع ال ان 
وقد قد اَن في مضع الْمُجْتَهدِ في المَمَائل هر الو وَالدّين قَاضِيَا بكر القَوْل 
الأول فط 
وَلْيعَْمْ ان الطَالِبَ إا ابرا الأَصِيل بعد واه مِنَ الدَيْن أو وَهَبه ل على الام 
E‏ براي اة إل وَرَئة الأصيل وَعَلىٰ ر 


o‏ 2 ر ا 


امام لثالثِ (الإمام مُحَكَرٍ E‏ الإبرًا ءالهب يدان ولس لِلور5ة حى القبول 


فيها (رَد الْمُحْتار). 
Ê f‏ 


A 


الرَدّ 


ت 


11٩۸‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كائت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


الفصل الثاني 


| في البراءة من الكفالة بالنفس _ 


صر 2 


E‏ كتحصل البرَاءء مِنَ اَْمالة بالفس اة ياء 
َولها: إبرَاء الْمَكُمول لَه الْكَفيل. الْمَادَهٌ .)٤٠٠(‏ 

انيها: َسْلِيمْ الْمَكُمُول به لِلطًالب. الْمَادَة الاََةَ وَالْمَادٌَ .)٠٠۹(‏ 
الغھا: وَفَاةَ امول و وواه الگفيل. ما٦٠‏ اهدي في الاب الثاني. 


| ا( لو سم کیبل امكو بو في عب نكن في اة كالوضر أو | 
لقص إل امول که برأ َيل می اماه سء قبل امول له أو لم يفل 
ولكر الوذ رط تله في بو مي لا يترا ليوو في لد ري َو فل على 


أن لم ني جيس الام وَسَلََه في الاق لا نرا الفا ولك ل | 


() لو لم الگفیل أ گفبل الگفیل» <( از ویر ا < )۳( ) از رول الكفيل 
امول پو فة وَاجِدَةَ في محل تَمْكِن فيه الْمُحَاصه اوضر أو القَصَبَة إل الْمَكُمول له 
ا ا ن المَجل هو الَذِي َع فيه عَقَدُ الما آَم > وسوَاءٌ قال 
عند ليه الول به: لي بريء ين لکا لاي ذ صلنت التخمو لآ 

أولا: يبرا فيل فيل اليل من اماو تا لم بُوجذ في اأ لكَماكة أل 
عَادةََمْظٍ الیم گَمَا مر إيضاحة في لمال الثَالِثِ من الْمَادَةِ .)٠۳١(‏ 

E E E 


E E E O 
ياه مَعَ قله لَه: (إِن شعت فاقبضة. أو: إن أَرَذْتَ فَخذه).‎ 
و اده دك هدو اله معان لاهم ال ية بان الكمال المقصودة ف هدة اة‎ 
ِي سر ص ا ا‎ sl ول ل ر ا 2 ا ا‎ 


A 


الجزء الأول / الكتًاب الثالث؛ الْكَفَاة ۱۱۰۹ 


جي كاله عة عن وَج الوطآاق أي التي كم يشرط فيها اليم في محل مُعَين. 

وقد احتف في الْكمَاة التي على هَذِهِ الصورَة كمال المَاءُ العم جالان: إن اشيم 
في الور الذي وَقَعَت فيه كمال ليس برط وَيَجُورُ اليم في مَل ية رى كن 
الْمُحَاصمَة فيها. اما الإمَامَانِ رَحِمَهُما الله تحال َقَدِ ابرط اكليم في الوص الَذِي وَقَعَتْ 


o‏ و 
. 


فيه الكَقاله وهم ِن إطآدق ْمَل بولا و العام اطم رد الْمُختار). 

وقد جَاءَ في المَجَلَة: (في محل تَمْكنٌ فيه الْمْحَاصَمََ)؛ ل الکفيل ا 
TT‏ 
وَالقَفُ وما ابه دَلِكَ من الْمَحَال اَي ا بُوجَد فيا ڪام 

ودا وفع ي الما رئ فيل من الْكَمَال ولؤ لم قبل 
المَكُمُول لَه بدَلِك لان المَكُفُولَ که إا لم قبل يعد يعد قابصًا حُكمًاء وَذَلِكَ كما إا رَد 
الْعَاصِبُ عَيْنَ الْمَعْصّوب ل الْمَعْصّوب مه وَالْمَدِينْ الدَيْنَ إل داه ولم يقبلا؛ مَيعَدَانِ 
قابصَيْنِ حکمًاء َكِنْ إذا رط التَسليم في بَلدَةٍ E‏ 
دَق ولا يبرا اليل ب ليو في بَلْدَة عبرا فيها حَاكِم لاء د لواشرط الضلم فن 
لس مناد لديأ كيبل شلب في ع هده وعجتع الأر) 

ئا و وَقَعَتِ امال في هضر وَلَم ‏ تشرط الشنليم في آز في عبرو رم التسلِيمٌ في 
اضر الَذِي وَقَعَّتْ فيه الْكَمَالَةَ كما ذَهَبَ إِلَيهِ الإْمَامَانِ آنمَاء ولا يہ as‏ 
آخر (رَدّ امار لْهنْرِيةَ» أا عند امام الأعظّم فيعَبرٌ الَسْلِيم في عَيْرهِ صا كما قَلْنَء 
وَّذ قَبَِ امحل كما زا قو الام اعم بنا عََى رة الَذكورَة ينا مطل 
وَقَولْهُمَا أَوْجَهُ كما في المح وَقيل: َه حلاف عَصر رمان لا انحتلاف حْجُة وبُزهان. 
و في ازيل وة العا 


ولو گل عل أن ن في مجلس الام في الل الاي رم تَسْلِيمُة في الْمَجْلس 


ے 
ء 


المَذكورء Ey‏ يبرا مِنَ الْكَمالّة يوه في ادى رة ِلك الْمَدِيَة أو في سوقها؛ لان هَدَا 


رم ر سے 


ره ووو 


1 لما مَنْ يجڏ مهم من سه رَاجرا يزجره 


ونو شرید ی ت ب پا سوا ایی 


e a 
eS 
الْمَكَمولِ بو بسب المَحُمُول ا هام ل كَدَلِكَ : رار ملف عورالا او اتر‎ 
e اتل‎ 
سمه في حصو الاي برئ.‎ 

ما َو سَلَمَه وه في حبس حَاكم بد رى قلا يصح (الدَ المُْْتار). 

کر ر رط ای ی الاق ال سل درف ای ا ن 
N ga‏ 

ذلك لو شَرط اليم في حصو الال لاني وَسَلَمة بس الفِصًاله عَنٍ الولايةٍ 
إل حلَفهء رئ الْكَفيل مى الْكَمَاَة (البرَازية في الَالثِ). 

رَفِي لملم ء أي ِي بسَلَمْ الخو ال ا ا ا 
() فيل 0 الكفِیل» (۳) ر سول الْكفيلء (8) سول الكفيل الْمرْسَل إل جِهةٍ 7 
رى () الأَجتيي وفيا لي ضيح هزو الاخمالات: 

نليم الوكيل. NS‏ له و صلم 
5 اليل الْمَحَمولٌ بو مَعَ بيان ونه بحم كَمَالَة موکله أو ج جهتهاء رئ الْكَفْيل مِنَ 
o SS‏ 


E re A 


ME 
نليم الرسول: ينرأ الكفيل مِنَ الْكَمَالَة بتشليم الرَسُول (لَذِي ازيل إل الْمَكَمُولِ‎ 
اكول و بحم | مالةو ِن جه اْكُفيل «بأن يَذقعَ لكيل الْمَطلُوبَ إل رَجُل‎ 
N ل الطاب على وجو الرَسالة فيمّول الرَجُل:‎ E 

إلَبْكَ) (رد الْمُْحْتار). 


الجزء الأول /الكتَاب النّالة؛ الْكَمالة 

ادال س ن الرَسُول في هَذِه الْمَساً سيه بحكم الْكَماة؛ قيَجْري الْحُكَمْ في 
TT‏ 

تنام اسول ناز رر تور و دمجتي NS‏ 

سَلَمَ رَسول لرل مِنْ رَه لعي تشيم الْمَكُمُولِ پوه أو أَجتيي ولو فالا بحم 
قال ما لم يقل امول ل وَالشگوت م لا بعد بولا (رد الْمُختارء وَمَجْمَعُ 
لأنهُر) (انظر الاه .)٠۷‏ 

ما ار آز وکل اڈ اتر لاغ گیل شس یی أن لرل لكيل ع 
هذا الْوَجهء بطر قدا أصَاف الْكَمَالةَ لَِيه؛ لویل الْحَقّ في مُطَالبة فيل بالْمَكمُولِ 
پوه ڪت ِن اگيل في هَذِ اال لو سلَمَ امول و لويل ؛ ا 
ا » ولو سَلَّم الْكَفيل في هَذِِ الصو لصورَة الْمََمورً بو إل الوَكِيل 

برا لکن في الصو E‏ ل الول برئ (اأهنوية في الحجل الخذقوي). 


ا ی ر 0 ھر ایر ۰ کی اا 


ا ا إا تَعدَد الْكَمَلَاءٌ aT‏ مهم مذ گل بهُفردو؛ فلا 


ا ويم نليم عر به اه إا كائوا كُملاء معا يبرعو (الْهنْدِية في 
الاب الثاني في قشل ا 

ا الکة: إا اوی الْكفيل الس الطَاِبَ دَيْنَ المَُمُول بو عَلَى أن بره من الكَمالة؛ 
صَحُتِ ابراه وَجَارَّت وبرئ الْكَفيل مِنَ الْكَمَالَّة الس (لْهنْيِيةٌ في لباب الثاني في 
لقصل الثاثِ). 

ا کا لو دی الشَحْص المَكَمول بو إل الْمَكُمول لَه طبه به فد برا الكفيل بالس مِنَ 
ْمَل وَذَلِكَ إا كان لِلمَكمول لَه شي ربعيو على الول به اهنيب في امحل 
المذگور) گما مر في شرح ماده )٦۲(‏ كن لو صَالَحَ الكَفيل بالتفس المَحفولً لَه على 
مَالِ شط أن ب ترآ ين لقاو لري صح اصح رئ كيل من لقال رن لازم 
لمال أَيصَا (الْهندِية في المَحِل الْمَذْبُور). 


1۱1۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدوة الْعْمَانية 


لأحقة في آخذٍ الحاكم في آثَاء الدَْوَى فيلا بالتَس على المُدُعَى عليه 
إذا اَذ لِم گفياا بتقس على الْمُدّعَى علي سَوَاءٌ كان َلك بلب الْمُدّعِي أو 
بدونِ لبو و الكفيل المدعَىٰ عله لَه لِلْحَاكم ا لِرْسوله؛ برئ AEA‏ 


صلم مدعي ا يرأ مالم يكن قد أصاف الام ْمَل إل مدعي eT‏ 
ا ْرأإ5ا صلَمَة إل الحَاِم. انر المَنالة الأولى. 


سر مھ سو اہ رھ ر سے 
ا 


| ا 0 را جرد تشیم الول بطب الطاب وَأ 

| ا سَلَنهُ حم الفا 
N‏ سَلَممهُ بحُكم اْكَمَاَة. آَم َم مَل لن موب الْكَمَالَة وَمُقَضَاما قد 
li a 2‏ ری إلا إا جد في اكا 
رَه فضي تَكَرَارَ ا SS‏ 


ر صر ر 


لزم رون تا از سَلَمةهُ بكم الكفاة. ار 
جهتها. فلا ي ا لکل مو لکا ا ان لاله حمل وئ اليم هة أخرى. 
eT !‏ و كل عَلَى أن بسَلَمَة في الوم ايء وَسَلْمة قبل ذلك اليو يبرا 
ِن َوَن ميقل امول . 
أي أ هو سَلْمَه قبل ايوم لعن عل ا جاء في الْمَاَ )1٩۳(‏ رئ و باَب 
E‏ لا لجل عق لنکفیل َل آن بنط الأجل بالششليم قبل لول كذَلك 
جير الدّاء ا هلبه ادبن َب حول الأجل (ردالمُحتار). 


الحم في اكا اي ت ع بقوله: : (أنا گيل بنفْس فَلانِ لِمْدَو شَهُر). ای اوش 


الكَفِيل الْمَكُمُولً بو قبل انها الشَهْرٍ إل المَحُمُولِ لَه رى ع الْكَفيل مِنَ الْكَمَالَة وَإِن لَمْ 


قل التكفول له بالاستلام. 
ل ال علي فا ارال ال كفل أ ف ا عل أ بل 


الجز الأول /الْكتَابالنّالث الْكفَالة ٠ ٠‏ 11 
E‏ ا راص 


عند طَلّب الطَّالِب وَسَلَمَة قبل ذَلك؛ لان حُكم الْكَمَالة وُجُوبُ التشليم َه ابت في 
الخال (الألقزويّ في ي القَصل ال الخَايس). 
5 ): لو مات التو پو کک را لکیل برا كيبل کیبل کر E‏ 
| و ال ف ا اا رف ا که اا و و ۰ 
ةافول له بعالب وَار. 


إا ري امول بو انتح على ن اکیل اختاز ران عَم عن لِك عجرا 
9رہ r‏ ےر 


شترا آم کا اقا تاد بطل يعدم افيدار الگفيل على إخصار اكول و عدم مغر 


O ET‏ ع او ا خی ال فرلا فاا 
بو ازل و ان ر مطل ين ر لري 
ذلك إا توفي الْكَفيل الس فَكَمَا يبرا هو ِن الْكَمَالَة سوط الاقدَارِ على تشايم 


رک 2 0 ° 


e 0‏ 4 ا ر ا 2 و 
الْمَكُمُول پو كَدَلِكَ برا ائه مع فيلو إن كان لَه كيل (الدر الْمُحْتَارُ ورد الْمُحْتَار)» 


ولا يلرم سء ِن ترگ الكفيل المَذكور؛ ؛ انه ما گان الْمَكُمول بو َمْسا قا يَجُور إعَطَاؤهُ 
تالا دلا ِي الس (الذُر)» ِن ل بطل الْكَمَالة امال بوا الكفيل د ترا جع ت رکه كما 
هو مُصَرَح في الْمَادو (1۷۹) (رَدٌ الْمُحْتار). 

أا لو توفي المَكُمُول لَه فا يبرا اليل م الْكَمَالَةء وَلِوَصِيّ الْميَتِ أو وَارثه 
طالب بإحْصاره على الْوَجو الْمَسْرُوح؛ و ا ل ا مرل 
أ ا او اعد ارف اف ر الا لهم أن بُطالبوا ليم اله فول به 
لهم على جد هَن صح أن کون أذ الور َة عل ما ڄَاءَ في مادو (۲ ٣٤‏ ۱) صما في 
الدَعَاوَى الي لِلمَُرفى وَالدَعَاوَى الي عَليهِ؛ قَِدَلِكَ الْوَارِثِ قَبّصُ حِصََهِ مط وَلَيْس لَه 
ن حه وين اورت لذلك إذأ حلم المكفرل يو لاحي الور فلا سقط عى 
ES‏ 

َلك و كل أدبتس انر َِْصَيْن وسم َك الكَْص اممو به لأحييما 


ن 


0 
۰ 


EEF‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
2 ر ا ° رص 0 4ے & ت و عة 0س ت 
ئ مِنَ الكفالة تَجَاهَ ذلك الشخص فقط أمًا الشخص الثاني فلة أن طالب الكفيل 


حْصارِ الْمَحَمُول به عَلَى جدَةٍ (الأَقَروِي قبل الْمَصل السابع). 


Ê FF 


O 


\ 


ا 


الجز الأول /الكتَاب النالث؛ الكَفاتة 


الفصل الثالث 


في البراءة من الكفالة بالمال 


| ا ) (7۷): ET‏ ل وكا اوا شير في الین ا فيل مِنَ ۱ 


0 


الكفالة ِن كان لدان وَارٹ آَحَرُ؛ ا حصّة المَدِين قط وَلاترأِنْ 
ر حصة حِصَّة الْوَارثِ الكخر. 


e o o oT 
.)٠٦۲( وا له ين على المي گا رئ المدِينْ ِن الدَبْنٍ. انظر الْمَادَةَ‎ 

ES‏ مُفلِسًاء فليس لِعُرمَاءِ الذَاِنٍ مُوَاحَدَةٌ الكفيل؛ لان 
ك ر ا را ا رو ر 
لکیل (لھجۂ ف تق به البراءة فیا لا ق ِن گان لدان اث ار ر عَيْرُ الْمَدِينِ 

هذا را اليل ِن حص امین قط گا يرأ ُو مِنْهاء ولا رمن خصة الوَارثِ الآخر. 

ملا: َو َمل أَحَد لخر ماله ِن الدَيْن على انيه توفي ذلك الشَحْص وَانْحَصَرَت 
ترکنۀ في ابی رئ اْكَِيل من كما گا رئ الان م ا 

اما دا کان لِلْمَيْبِ انر انِ؛ يبرا كفل من صف الدَبْن گما ری الاب من ولان 
الا ني صلب الصف الكخر م ِن اْكفيل (لْهنْيَةٌ في الاب الثاني ذ في القَضل الثالِثِ). 

ڏک ل کنل عد اتراو رکا الع ذه نت زهي وریت عن رجا أ 
رئ الَْفِيل مِنْ حص 5 الروج و وَصَونَ حِصَة الأخ مقط 

جَاءَ في المَجَلَة: 9ک لی ورت) رما کي عاوشع سنا زوو فكي 
وًارثا: إا توفي الان وَانْحَصَر إِر في الکفيل؛ رئ الکفيل على كل حَال. ا 
كاه ي لين اتر في تز امادو ٠٤70‏ َع َك لز گات كفا بدونِ أَمُرٍ 
لصيل بَرى الأصيل أَيْصا؛ لَه ما مات المَالت صَارَ ذلك الال ميرَانًا لورتهء ولو مَلَكَ 


ا 


ونين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكُم بها الدولَة العمانية 
إا 0 ب ا و و 
لْكَفيل الْمَالّ في حال الْحَياة بالْقَصَاء ۽ او بالهبةء يرجم على الْمَحَمَول عَنهُ إن گائتِ 
كاله مرو وَإِنْ گات ب ر ثرو لا زجع عل الول عن وكا إذَا مَلَّكَ الْكَفِيل الْمَلّ 
بالإرْثِ (الهندِية في الاب الثاني في الثّالث). 

اما ذا كات الكماكة بام الْأصيل؛ لا RE‏ لكيل وبق الديْنْ في ذِمَتهِ 

2 و و 

ولل الرجُوع علي و 

لك ر رَمَّبَ المَڪفو ل لَه الذي ل الکفيل دا گان عَيِياء او تَصَدَق عَلَيْهِ به إا كان 
فة يرا قبل الكفيل هة أو الصَدَقَةَ صح رئ الْكَفِيل من الْكَمالةء ولِلكفيل الرجوع 


بالدَيْن الْمَذكُورِ عَلَى الأصيلء وَدَلِكَ دا كانَتِ الْكَمَالَة بأمْرهِ (رَد الْمُحْتَارِ في تعْريفِ 
اة َي مَوْضِعيْن ارين ِن اْكمًا). 

حّی إِّه َو كفل أَحَد تمن المع الَذِي في ذ کک 
امكو إل ابل وغد أن َة الْكفبل ِن الْمُْتَرِي رَ الُْضْسَرِي المع بع 
البائع ری اتک کی تی بے ی ول غل کی لطر نر 
ا لعٍ ي مضه الكَفيل مُطَْقًا (الْهنرِيةٌ في الاب الثاني في المَصَلِ الرابع)» وَعَقد 


ر سر بے 


امال 3 في کم اا التشلبط بط على القَبْضٍ ال في ا الماد )4۸( رد المُحتار._ 


اده (1۸): ر صح الكفيل أو لصيل ل لى مقار مِنَ الدَيْنِ ران إن | 
اشترطّتٰ راا و بَرَاءَةٌ الأصيل مط ولم شترط شي ِن 2 ٤‏ 
لكيل قط بر کک الطاب ا ا يموع دَيْنِهِ مِنَ | 
ِن الأصِيل. 


ازعلع اكير أو اَمِل RT yT‏ صور: 
E‏ ة لصيل وَالْكفيل أو براه الیل مط أو لا ا 
کی لق کی شررکتر من کید ادن ها ایل یل تیا یناز خن بتر 
اصَلْح ِن الَيْنٍ وَس حدما ما بغ الوَجُوع عَنِ الح (انظر اله ١٠١۲‏ لن 


َء 
ص 


الجزه و الْكَقَالَةٌ 131۷ 


المَصَالِحَ سَوَاءٌ اكان الكَفيل أو الأَصِيلُ َو أَصَافَ الصّلْحَ إل مَجْمُوع مَجْمُوع الدَيْن وَدَلِكَ 
الین هو الواجت عل الأصِيل» : تحت براه فیا عدا دل اطُل E‏ الأصِيل 


وب برَاءة الكفيل (الدَرَر). 
إا إا صَالَحَ لصيل الد عل مقار ِن الذي على مد الْوَجو؛ رئ الكفيل عن 
بر دل الصَلح ول يرعن الكل يكو المَالِبُ حِييذِ مُحَيّرا قن ساءَ طَالّبَ لصيل به 


ِن اء طَالَبَ الْكَفِيلّء وَإذّا استَوفى لدل مِنْ أَيهمَا؛ رئ الِانَانِ معا بمقتَصَى الْمَادَة 
(1) والبرا عبتا الصلي تكو يالوق لاعن باقي اين كود يالصلَج. 

أا الصورة الرَابعَةٌ: e‏ 
ا ی ي رئ الكفيل قط عَكّا فصل عَن بل الصلح بحْفتضى صا 
اَمَو )٠0١(‏ بعَقدِ يقد الصلح وما 4 ا : يرا الَصيل في هَِه الْحَال؛ قالطَالِب حير بين ت 
عاب اليب بخ ابن أو E‏ ويرجع على لصيل بالباقي. 


وَهَِهِ الصورَة الرَابعَة هي سخ لِلْكَمَالَة عَنْ ِم مِىَ ادبن وَلَيْسَتُ إنْمًاط دين 
الأصِيل وَس الْعَرَصُ ِن مَذِهِ الصورَة أَخدَ الدايِنٍ بل الصَلح في مُمَابل إِترَاء اليل 
RS‏ ما بۇد من اليل سِا ُو عَلَن لصيل عَلَى أن 
يُشتكي الباق من الأصيل. 

ودا استَوَْى ادان جوع اين من الذَصِيل؛ فا ياح سيا بعد مِنَ الكفيل؛ لاله 
كو قد َد را5 عا شح عكه. 

َإذّا أوْفَى الْكَفِيل الدَاِنَ في هَذِهِ الصورَة الرايعة دل الصلّح؛ ضح كفل بَريتًا 
ِن ل الذي عَن دل الح رايو ن لباقي ب عَقَدِ الصلح؛ أن الصْلْح عَنْ بَعْضٍ 
الديْنِ هو عبارةٌ عن البْراءِ ب ببعْض بض الح وَأخذِ البَْضٍ الآخر؛ وغل ذلك فلو جد 
الِب بنش عَقو وأأعٍَ لضي الأخر سقعت مع الگزبل ان وبر لبيل لا 
وچب بر ٤‏ الأصِيل (رَد الْمُحْتار). 


ودا أدَى اليل بَدَلّ الصْلح في كَِهِ الصْور الأربَم وَكَائَّتِ الْكَمًا 


اَن 


ت 


لکلا المكفول 


قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمانية 
عه فيل الوْجُوع عله په إلا فليس لَه ذلك (رَد الْمُْحْتارء وَمَجْمَع الأنهُرء وَعَلِيّ 
َقَنْدِي) انْظّر الْمَادَةَ (10۷) وَسَرحَهًا. 

جَاءَ في الْمَجَلَةَ: (عَلَ مِقدَار مِنَ الديْن...)؛ لانه لو صَالَحَ الکَفيل على جنس خر 
ا کا م ق الماد c(10۷(‏ فلو کان ماه مَجيديٌٰ› وَل يصالح الأصيل 
الائ على سين مَڇيڍِيا ل صَالَحَهُ على ج جنس اح بَرئ الْكَفِيل مِنَ الْكَمَالة 
(الأنقروي فِي لقصل السّاوس)؛ لن الأصيل حيتئذ بمْصالّح الدَاز ٤‏ ٿر على چنس ك 
ك ایی 
راء الأصيل كما قد جَاءَ يياه في الحم الثَاِثِ من زح الما )٠٥۹(‏ وير 

اط ی ا تاک رطام کن مر ر ره وز لع یز 
بالْمَال الدَائِنَ عَلَى بَدَلِ او على اَن يبرا عن الْمُطَالبة بالدَيْنِ بي توجبها الْكَمَالة 
ب الكفيل ف ا ن الإبْرَاءَ عن الْكَمَالَةٍ في هذه الصو رة عبارة عن 
شخ الَْمَالَة مط وَلَيْس بإسْمَاط لإ الأصِيل ادن وَيفْهَمُ مِنْ ظاهر هذا الْقَوْلِ أن بَدَلّ 
2 یشًا. م eo‏ 8 


يبدل الج لرارةفي ا ن الله ر راء وه الال لباقي ر يي امول پى وأا 
ا ا الرَاردُ فِي شن ووا 2 الكَمَالة : الد الْمُحارٌ ا الْمُحتار_ 


e‏ ۰ تال مب الان لبن گب أ دق و علب 
براءة لصيل أَيصَا عَنِ الدَيْنِ مِن ذلك الْمَييل؛ لان اَن عَلَى الأَصِيلء ما الْحَوَاله يما 


اا 5 ا اَن د ر برا الاين (ّ د امار في الكَمَلَة) (انظر الْمَادتَيْنِ 
A۹‏ و۰ ). 


الججز الأول / اكاب اثالث لكان 8 

و المَحفولَّ 
على ار بالْمَبلع المَذكُورِ وَقبلّ الْمُحَالُ وَالْمُحَال عليه الحَوالة كما يبرا الْكَفيل ب 
N‏ باي بد ذلك أن يُطَالِبَ المَدِينَ بالتمَن المَذكور (الْهنْي: 
في الاب الثاني في الْقَصل الَالِثِ في الْكَمَالَة یل وتاب القَاضِي). 

َم لو اشتَرَّطّ الكفيل في هذه الال ب اة شه نما 1 هو وا دون لأصِيلء 
افولا لني زو احا إن شاه مب اليب إن كا ماب لمحا عليه رمام بب 
لْمُحَال بو عند الْمُحَال عليه فَليْس ل طالب مطالة فيل بَعْدئذ. (الهنْدِية في الْحَوَالّة). 

8 رئ الْكَفیل م E‏ مادء وتوف الْمُحَالُ 

عليه ملسا َم يَمَكَنِ اسَيمَاءَ الْمُحَال به؛ روالد ع الأصيلء وَبدَلِكَ ڌ ری 
كمال لكيل ياء وَجِينيِزِ لِلطًاِب أن يُطَالِبَ الَأَصِيل ديه أو بُطالب الكفيل (الهندية 
في البَاب الاي مِنَ الْحَوَاََ). 

وَل المَجَة: (لَو احا الكفيل. .الخ لیس قبن اخيرازي؛ لاه 

َرلا: َو قبل أَحَدٌ الْحَوالةَ على فيه بالْمَال الْمَكَمُول بو تبرْعَاء برئ کک 
والکفیل عن معا کا لو ق لحرا عل أن بآ الیل قط برا كفل حبذ 
دون لصيل (الْهِنْديَة في الْمَحِل المزبور). 

ٿانیا: لو حال لصيل المَحمول لَه عل اح رئ الْأصيل وَالْكفيل. انظر الماد .)٠۹٠(‏ 

َلك لو گا الْمُحَال علي تَا امول لَه مو اَمِل رئ ايل أيما. 

مد: لو حال الطَالِبُ دات عَلَى الأصيل - الْمَدِين - حَوَالة َد بَرئ لكيل مِنَ 
الْكَمَالّة عن دين المُجيل وَلِلْمُحَال لَه مما الأصِيل وَقَط؛ لن الأصيل کل مالا 
عله ولس ا لان الْكفِيل َم يَكَمَل لَه. 

ملا: لو أحال أحد انه ا زي کته آنه ڪر مميدةَ وَقبلَ 
E‏ ل عليه الْحَوَالَةء رئ الكَفيل مِنَ الْكَمَالَة برَاءَة مُوقعَة حى إِلّهّ ليس 
ا ا َه أن يالب الْكَفيل بالمَبغ المَذكُورٍ ناء على الْكَمَالّة السَابمَة (الَنْقِيح 


ًو 
ل له 
ee‏ 
يبرا 
a‏ 
يه 


قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
يل القَصَاءِ)» كَذَلِكَ ‏ لصيل عى ذا يبر ين معاي يض . انظرٍ الاه .)٠۹۲(‏ 

االو اال الفا عل لكيل حوالة مده بَرىٌ ع الكفيل بمُقتصیٰ الْمَادَة (1۹1) مِنْ 
اة الیب اقل ی شی إل شال که بعلب أن باب امكو ع كيبل 
أن اد المکترل ع اة الراة هريه في الاب الثاني مِنَ الْحَرَالّة). 

ذلك واکان غلۍ انین الا e‏ ل په وأجال جحد يتين 
الداثر على ار بالديْنٰ» ى الحا E ES‏ 
لن ن نن ر للح قل ت یی ن جل ا رڪ بن کاو دترا 
الْأَصَالَة وَلِدَلِك قَالْمَكمول لَه مُحَرّ إن سَاء أَحَد الْأَلفَ مِنَ الْمُحَال عَلَيهِء وَإن اء اا 
ي اة قزش كقط وأ لباقي ل بل و ان طالب ها بار ین 
حمُسماة (الْهندِية في لباب الثاني م م الْحَوَالَة). 


اة( 7): و مات الیل بالل باَب بالل المََفولِ پو ن ت گی 


يرا فيل امال مِنَ الْكَمَالَة موتو فَيكون مُطَالَّا بالْمَالٍ الْمَكَفول بو من ترکته 
إن اث لَه تَر کة؛ أن الْكَمَالَة المَالية لا بطل كالنفسية بوَقَاة الكفيل؛ ۽ ل وَقاءَ حم 
ا الكفيل مُمْكر؛ وَعَلَن دقلو اشتَر الذائن ديه من رة الگفیلء 
ورو فيل ال جوع دول عل الول عن و إا گائت الْكماه ي المرب أا إ 1 

وذ ترگ لأگښیل؛ فلا تجبر الورَة على أدَاء الديْن م ن الهم اهنيا في الاب اكول ي 
الكَمالة)؛ لته لا ر يجاحد على اڌاء دين ار مالم يوذ سب زعي كالما لوال 

مٿا: يس لاحي أن يالب وَارت وهی وة ما لَه عَلّى الْمََُفىٰ يِن الدَبْنِ مِنْ 
مال بمجر بمُْجَرَدِ كوه وَارئّاء ذالم بض سينا مِنْ رة الْمَيّتِ. 

إا ل خد با كنآ مالين اول بأنرو بطلل الل في حن الكفبل 
باه وَاستوفي المَُمول بو مِنْ تروء َيس لِلورَةٍ ئة الرَجُوع عَلَى الأصيل , به قب حول 
أجل (رَد الْمُحْتار في الْكَمَالَة). 


الجُزْ الأول / اكاب اابة: ١الكَفَالّةٌ ٠‏ 

SE‏ ل ا بالدَرَكٍ اة بالْمَال؛ EES‏ الْمَادَةٍ 
ا 

ر یوکن اهاري وت ر 

ِن الأصِيلا ا 2 ر تر کته إا کان متو س يا (الهنيية لباب ب الثاني في القَضل ا الخاوس). 


i‏ (1۷۱): الکفیل بَِمَنِ ابيع إذا انفسحَ الع أو احق 


e 
or 7 o 


جق ايع أو ربعي 


2 م د و ر ا 
ثانيا: إا ضبط المَييع بالاستحقاق. 
E TE‏ . ا 
ثالًا: وَإدَا رد المَبيع بخيار الرؤيَة. 
ا 6 ا 0 
رابعا: إدا رد بيار الشرط. 
خامسًا: إذا رد حيار العيْب. 


f, a 5 A >‏ 
وسا سا: إذا رد بظهور فسا في البيع. 


2 


و ار 


د 
با أن الثَمَنَ في هَذِه الصوَرِ الست في العَقدِ قد تحَقَق حف ئه عبر مُزم؛ یون قَذ رى 
كيل ِن اكا وَس لايع بعد أن بطب كى ايع م اليل أ ِن اليل 
ولا زق بن أن کون ارد بار الع بحم الام أو با حك الحاكم. 
انيا: لو حال البائِع دائته على د ن المَيع اَي في لْمُشْتَري عَلَى الوَجُهِ ر 
في الْمَادَةِ (1۹۳)» وَبَعْدَ د ن كل لِلْمْحَال بالشمَنِ المَذكورء ٠‏ 


0ے 


كيل من الَْمَلَة صا 
أت ا كم فج المي بالاشيخقاق في مذو ضور الاي ورد يجار لعب أ 
جار الوط أذ حجار اة أ تلف المريع قبل التضليم؛ ؛ قلا يرأ الْكفيل مَِ الْكمَالة.. 
َال في رَد المْحتَارِ في مَوْضع: : (وقَالوا: لو اسشحِق اله رئ الیل بالمَنِ ولو 
انت الْكَمَالَة لِعَريم الْباِع) لو رُ رڏ َل َيب اء أو بعيْرِهِ و بخیار رُوَية او شزطء رى 


2 


2 
ے 
أ 


قَوانین الث 


لشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة اللمانية 


ت 
. 


لکیل إلا أن كرد امال ريم ل ا برا وَالْفرق نما فيا طهر آله مع الان 
تين أن الثمَنَ عَيْرُ واب عَلَى الْمُشَْريي وفي الرَد بعَيْب وَنَخوِهِ ود ا 
علق اريم پو شري عل 

قال في مَوْضِع آَخَرَ: و گل عَنْ رَجُل ڀالثمنٍ؛ اتی ق المَيع من يد الْمْشْسَرِيء أو 
رَه بعيْب ولو پا قَصاءٍ» ا أو بإقالَة ازير ار ال بی الكفيلء» وكذا َو 
بطل المَهر أ بَعْضة عن ن ازوج وجو رئ ًا بطل عَنِ الرَؤج» أو صَمِنَ الْمْسْتّري الثَمَنَ 
ك ااي انحن المع ين بد المضتري لكت اكا با كرك لحرا آئا كز 
رده الْمُسَْرِي بِعَيّب أو بآ صا آ م برل الکفيل وَيَرْجع ب به على البائم؛ وڏا لو هَكَكَ 
ليع ل نليم أذ صن الأَذج ينارأ ريمه ثم عت ينما رة ين ل أ 
اقلا ا تھی 


لر كفل أ ذل الإِجَارَةٍ ي 


ت 


ج فن انعقَدَّت إِجَارَّةٌ دة بعد ذلك 


رھ و 


ت الالء لا َكُونٌ يلك اماه ا 


إا كل أ دیا ا رفخ العَمَدُ بَدئزء أي الس و الْعَقَدٌ 
بَعْدَئذ؛ فاا يطَالِبُ الْكَفْيل الأول بالديْن E‏ بسَبّب ب هدا العَقَد الخذيذة وفرع عن هذا 
سائ عَيِيدة: 

أول: و اتور مال إل تَمَام ل م دل علوم كفل خد دل الإجَارَة 
الي سَيّث صَكَّت الكفالف سر أكائت الج ممَباة أ ۾ مُوجَلَةء وَطُولب الْكَفيلٌ 
لل الور لا الجر تر سیخ راء عن مکو )٠٠(‏ وإ گات 9 رع 
e SS‏ 

کر د تنتهي كفالته عند انقَصَاء مده الإْجَارَة وَقَتَ أن يَفْسَحَ الطَرَقَانِ الإجَارَةَ 
يَمَاياهاء ان ا مَعْلوم إِجَارَةٌ جَيدة بعد دَلِك على ذلك u‏ 


الجُزء الأول / اكناب الثالث: الْكمالة 
کون امه ڌا العف الذي وح مورا (لهنڍية في مسال د سب من الْكَمَالَة). . 

ولا مُه في اَن الكَفيل يات يدل الجَارة الي وََعَٺ مُوخرًا دا مَل بها 

انا كمل كص برص في دة حي لأ وغد أن اَی لبن يته إل الاين 
افرص نه ملعا ایر لا باَب لكيل بالْقَرْضٍ ,اني ٤ء‏ على هييل لز الال 
(المَيْضيةً). 

کالًا: إا عَقَدَتِ الإْجَارَة على الْوَجْه وارد في الاه )٤۹(‏ بين اين وأغطى 
الْمُسْتَأجر فيلا دل الإجَارَة؛ لزم الكَفِيل دل إِجَارَة المد الي تَْرَمُ م الْمْسَْأجر وَبعبَارَة 
اخریٰ: ارم الیل ار الشَهُور الَأَية بماد اجار 5 فيهًا (وَلْوَالجية). 

لکن فيل أن برج َة ِي اة في رة الكَهْر؛ لاه كما گان مبب الاجر 
في إِجَار کچل جه رتاو اعفد في عل كير كرلكفيل اجوغ ن كناو كاه 
(الْهندية في مَسَائل سس مِنَ الْكَمَالَة). 


0 ر مه ا ج ا 2 ا و 
ودا خر رح الكفيل تسه َفْسَّه عَلَى الْوَّجه الْمَذكور؛ فلا يَلرَمّه دل الإْجَارَةٍ الي يحدث 


آما إا رفي الكفيل في الإجارة التي تفع َع عماوجو ا بطل الما حتى إل 
لازي رل يخر تفه بى لقال عل بك ضورق دهي لخ اجر جر سانا بعد ذلك 
مده؛ يسوی مِنْ ترگ الكفيل ما يلرم م الْمُسْتَأجرَ مِنْ بدَل اجار ليس لِلكفيل الاجر 
اناد مي الْمْستأجر قبل ايودي الاج قدا وى الْكَفيل؛ گان لَه أن يرجح بدَلِك على 
المُنْتَأجر إن گائتِ ابره (الهنديّةٌ في امِل المزبور). 
رَابعًا: لو استَوَیٰ الدَائِنْ مِقَدَارًا مِنْ ديه لعجل بغ ان گل لَه و يل وعد 
حول الأَجَل جَدَّة الاين على الق قي مح صم اليح في سک جوب تاا طا 
لكيل اساب بالدَيْنٍ الاني؛ لن العَقَدَ الأول فسح بشخ خ ار ضِ وَتَجْديد الْعقَدِ (التنقيح 


0ع 2 


في الكمالة). 


e o ۴ 4‏ کور ر که ا ا 
کا على دير اَن لقص الول لا يفْسخ وَاكتفي بَجُدِيد الست فظاهر عِبارَة الحايرية 


¢ ا ا ا ے کے ےر ے o‏ ر 9 2 رہ 2 9ے 
أن الدين عير بجي السَتدِ؛ وَعَلَىٰ ذلك مكو ن الْمدَايتة الأول منفسحة يرا افير 
م الكَمالّة. 

TIO n O SR‏ ت 

كن صَاجبَ التنقيح لَمْ يبل القَولَ اناخ الْمُدَايتة الأولّى بَجْدِيد الكَتَب ومول 
بقاءِ اة الكفيل گالأَوَل وَالظَاهرُ هو مَدَاء لان تَجْدِيد السَسَدِ لَْس تَجْريدا لِلْمْدَايتة بل 
e‏ 


Ê f 


الجُز الأول /فهرس ا 


مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي . E RES‏ 

E EARS SE مقدمة المعرب‎ 

iê AE SESS SRS مقدمة الشارح‎ 

صورة التقرير المرفوع للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم E‏ 

تمهيد في الأشياء التي يجب علل الشارع في تعلم علم معرفتها n‏ 
فهرس القواعد الكلية 

a Ed N O 


الحكم الذي يترتب علل أمر يكون علل مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.. 


nons 


لر في العقود للمعاني» اليقين لا يزول بالشك الأصل إبقاء ما كان عل ما کان 


يترك القديم علل قدمه» الضرر لا يكون قديمًاء الأصل براءة الذمة e‏ 
الأصل في الصفات العارضة العدم» ماثيت في زمان يحكم ببقائه ما يوجد المزيل ... 
الأصل إضافة الحادث إل أقرب أوقاته» الأصل في الكلام الحقيقة E‏ 


لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح» لا مساخ e‏ النص» ما يشت 


خلاف القاس فغیره لا يقاس عليه ESED SS SE ea‏ 
الاجتهاد لا ينقض بمثله وثبوت هذا بأدلة ثلاث : E‏ . 
المشقة تجلب التيسيرء الأمر إذا ضاق اتسع e O‏ 
لاضرر ولا ضرارء الضرر يزال» في هذا أربعة أوجه................. eA‏ 
الضرورات تبيح المحظورات» الضرورات تقدر بقدرها E N‏ 
ما جاز لعذر بطل بزواله» إذا زال المانع عاد الممنوع» الضرر a E‏ 


acoon 
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يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف Ee‏ 
إذا تعارضت مفسدتان ارتكبت أخفهماء يختار أهون الشرين» درء المفاسد أولى من 
جلب المنافع» الضرر يدفع بقدر الإمكان OVER‏ 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. الاضطرار لا يبطل حق الغير IT‏ 
ما حرم آخذه حرم إٍعطاؤه» ما حرم فعله حرم طلبه ELST SS‏ 


العادة محكمة» العرف والعادة ثلاثة أقسام» استعمال الناس حجة يجب العمل اء كيف 
يكون الحكم إذا تعارض النص والعرف Ee Sa‏ 


الممتنع عادة كالممتنع حقيقةء لا ينكر تغير الأحكام بتخير الأزمان OR‏ 
الحقيقة تترك بدلالة العادةء في ذلك ثلاث صور NNSA SS‏ 
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت» العبرة للغالب الشائع لا للنادر Vê nes‏ 


المعروف عرفا كالمشروط شرطًاء المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» التعيين بالمعروف 


التابع لا يفرد بالحكم VTA eS AR E‏ 
من ملك شيا ملك ما هو من ضروراته» إذا سقط الأصل سقط الفرع» الساقط لايعود ۷٠...‏ 
إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه» إذا بطل الأصل يصار إل البدل Va‏ 
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» يختفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .......... ۷۸ 
البقاء أسهل من الابتداء» لا يتم التبرع إلا بالقبض» قد أثبت ذلك بوجهين» التصرف علل 
الرعية منوط بالمصلحة O E‏ 
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة A EES ARE‏ 
إعمال الكلام أول من إهماله RE DSSS SO‏ 
إذا تعذرت الحقيقة يصار إل المجازء إذا تعذر إعمال الكلام يهمل REE‏ 


ذکر بعض ما لا یتجزاً کذکر کله E E EE E‏ 


الجزء الأول /ففرس 


المطلق يجري علل إطلاقه ما م يقم دليل التقييد نصا أو دلالة .. NER ES‏ 
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر» في هذا شرطان» السؤال معاد في الجواب.....۸۹ 
لا تت ال سات فول EE CR AES‏ 
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه QES e‏ 
الكتاب كالمخاطبة NAO RE E‏ 
الإإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان O E ODE‏ 
يقبل قول المترجم مطلقًا ENR SA‏ 


لا عبرة بالظن البين خطؤه ENDS‏ 
لا حجة مع الاحتمال الناشى عن دليل» لا عبرة للتوهم» الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ٠١١‏ 


البينة لإثبات خلاف الظاهر» واليمين لبقاء الأصل E SEES‏ 
ال تة ية و الا ر بخ قا O E O E‏ 
المرء مؤاخذ بإقراره» لا حجة مع التناقض ae a‏ 
قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل FRE REDS‏ 
المعلتق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط ما يصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الزمن 
المستقبل وما لا يصح OE O CE‏ 
تلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان E‏ 
ال اغك بصو رة عالق تكو ن لازهة a SS aaa‏ 
الخراج بالضمانء الأجر والضمان لا يجتمعان EE. RR‏ 
الغنم بالغرم» النعمة بقدر النقمة DR SRE Se‏ 
يضاف الفعل إل الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرًاء إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف 
الحكم إل المباشر E O E N‏ 


الجواز الشرعى ينافي الضمان DD E SAN‏ 
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المباشر ضامن وإن م يتعمد NOSES oO SE‏ 
المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد» جناية العجماء جبار» الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ٠١١‏ 
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه n RT O EE‏ 


لا يجوز لأحد أن يأخذ مال آخر بلا سبب شرعي» تبديل سبب الملك قائم مقام تبدل 


مردود عليه hp‏ 
فهرس كتاب البيوع 

الإيجاب» القبول» الانعقادء البيع ثلاثة أسئلة وأجوبتها في تعريف البيع» البيع المنعقدء 

البيع غير المنعقدب البيع الفاسد OE O E RSS‏ 


البيع الباطلء البيع الموقوف» الفضولي» الخيارء البيع البات» البيع بالوقاء بیع اللاستغلال ١٤١...‏ 
البيع باعتبار المبيع أربعة أقسام» الصرف» المقايضة» السلم» وباعتبار تسمية البدل أربعة 


أقسام» مساومة» مرابحة تولية» وضيعة ERE ses SRDS‏ 
الاستصناع الملك المالء المال المقوم» المنقول» غير المنقول» النقود» العروض» 
المقدرات» الكيل الوزن» العدد» الذرع OVS Aa SS AS‏ 
المحدود» المشاع» الحصة الشائعة» الجنس» الجزاف» حق المرور» حق الشرب» حق 
المسيل» المثلي القيمةء العدديات المتقاربةء العدديات المتفاوتة E‏ 
ركن البيع» محل البيع» المبيع» الثمن المسمىئ» القيمة المثمن الأعيان ثلائة أقسام ٠١١.....‏ 
التأجيل» التقسيط» الدين ثلاثة أقسام» أداء الدين بطريقة المقاصة A‏ 
العين» البائع» المشتري» التغريرء الغبن» القديم O N‏ 
البيع ينعقد بإيجاب وقبول» ولكن يلزم سبعة شروط 0 


الألفاظ التي ينعقد با البيع عشرة» عدم انعقاد البيع بالوعد المجرد» الصورة التي ينعقد 


e E ST 
a a E E 


انعقاد البيع بالمكاتبةء بإشارة الأخرس» بالتعاطي» ڈ a‏ 
العقد إذا جدد وأعيد في الثاني باطل U CO E E‏ 
راف الو لبانق هة اف ك مراك رن توان ع ۷ 
لا يتعدد البيع بتفصيل الثمن» يتعدد ابيع بتكرير الإیجاب وتفصیل الثمن ٠۹۷۰.........‏ 
(ستة أحوال تمنع من اتحاد المجلس) تراخي خيار القبول E EE‏ 
جواز الرجوع عن الإيجاب» تكرار الإيجاب يبطل الإيجاب الأول E e‏ 
ابيع بشرط يقتضيه العقد, البيع بشرط يؤيد العقد البيع بشرط متعارف» البيع بشرط 
ليس فيه نفع لأحد العاقدين» الشرط الفاسد أربعة آنواع E RT‏ 
تنعقد الإقالة عل همس صورء للإقالة ثلاثة أحكام» قبول الإقالة وعان القبول قول ونصًاء 
القبول قولا ودلالة» أربعة أسباب مانعة للإقالة» من لا يقتدر علل الإقالة N‏ 
شروط المبيع الأربعة» أوصاف المبيع يتعين المبيع بالتعيين N E ٠.‏ 
بيع المعدوم باطلء مسألتان يجوز فيهما بيع المعدوم» يبطل البيع بظهور المبيع من غير 
الجنس الذي وقع عليه البي» ا EEE‏ 
Yo0f...... RN O SS a =‏ 
بيع حت المرور وما أشبهه تبعًا للأرض» في بيع المكيلات والموزونات والعدديات 
والمزروعات ما يجوز استثناؤه من المبيع وما لا يجوز YON.......... ENE‏ 
أربع صور لبيع العقارات» إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقذ البيع لا غيره . YW...‏ 
الأحكام في بيع الأموال التي تنقسم ET‏ 
عليه البيع أو زائدة عنه أو ناقصة TAA EC os‏ 
صورة بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبعض أحكام في صورة ظهورها تامة 
وناقصة وزائدة قورع الور وتات ر اك اما اة ورا ا 0 
صور بيع العدديات المتفاوتة وأحكامها المختلفة VA... .٠..٠٠...٠.......٠.١‏ 


ال بد کر مر ا ا ع کے ا ی ات ا و کا 


قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدوة العلمَاية 


دخل قصدًا AE eS SA AS,‏ 
آنواع الألفاظ العمومية الأربعة وما بينها من الفرق» الزيادة الحاصلة في البيع Oa‏ 
أؤضاف الثمن النخمسة وأحراله الأرتة وخلاصة الفعلء يعلم الثمن بالصراحة أو 
بالعرف VE EES as GSR EE‏ 
إذاوقع البيع بالذهب في البلدة التي يتداول فيها ذهب مختلف» ففي ذلك اربع صور .۲۹۸۰.۰ 
الحكم في البيع الذي يقع علل الثمن ESS e‏ 
عدم تعيين الثمن في عقد المعاوضة. وتعيينه في خلافه Eee‏ 
جواز إعطاء أجزاء المسكوكات بدلًا عنها. لزوم اتباع العرف والعادة oa‏ 
ابيع بالنسيئة والتأجيل. البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه ER O‏ 
ستة آنواع من الدين التي لا يجوز فيها التأجيل a O‏ 
التصرف في الثمن والمثمن بعد العقد وقبل القبض CI N ERE‏ 
تنزيل وتزييد الثمن والمبيع بعد العقد PEE EES‏ 
زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل 
العقد لزيادة الثمن هس صور EO ACAR RAS‏ 
إلحاق الزيادة والتزييل بأصل العقد i OOO‏ 
الطرق الأربعة لثبوت الأحكام OR CE‏ 
Ss‏ . وخلاصة الفصل RENEE SR‏ 
مسائل تتفر عن القبض حكمًا FON ESE ERS‏ 
FOV e‏ 
سقوط حق البائع في حبس المبيع بأحد عشر سببًا Cee‏ 
حق مكان التسليم والتسلم AS aS RAE‏ 
خلاصة الفصل» مئونة التسليم ولوازم إتمامه n EE‏ 


المسائل المتعلقة بهلاك المبيع eo e‏ 


الجُزء الأول /فهرس 


سوم الشراء وسوم النظر FNRI E‏ 
الخيارات وتقسيمها عل خسة أوجه FAG eae‏ 
خيار الشرط وتقسيم العلل TNS SaaS‏ 
يكون خيار الشرط علل أربعة أوجه A aS Aa‏ 
تعريف الإجازة القوليةء تعريف الإإجازة الفعلية» خيار الشرط لا يورث PANS‏ 
في الاختلاف في تعيين المبيع وشرط الخيار وما يتبعه CERES LS‏ 
ينقسم خيار الوصف إل قسمين Ll O O OTO‏ 
خيار النقد يثبت للبائع والمشتري OSG SARs‏ 
خيار التعيين يثبت للبائع أو المشتري CESSES a‏ 
إا کان ار ان مر وطا للمشرى تجزى فة تة شروط Eee.‏ 
يكون التعيين إما بالاختيار وإما بالاضطرار Ca SS‏ 
تثبت خيار الرؤية في أربعة أشياء . ولا تش تثبت في أربعة أشياء أخرئ» الأسباب التي تثبت خيار 
الرؤية NEESER‏ 
لا يثبت خيار الرؤية في مسألتين» لا يقبل خيار الرؤية التجزؤ OT‏ 
ما يشتريه الأعمى علل ثلاثة أقسام CEREN SOS Ee‏ 
الأصول الأربعة في حق المسقط لخيار الرؤية من غير المسقط OTR‏ 
خلاصة مسائل خيار العيب OAD E ASS‏ 
لزوم ثمانية شرائط لثبوت خيار العيب COT SRE GSE‏ 
أصول المحاكمة في دعوى رد المبيع بخيار العيب COT A AGRE‏ 
العيب القديم TANE SAE SAS!‏ 
الاحتمالات الأربع في تقويم قيمة المبيع يوم البيع Ca AR‏ 
۸۱ 


ا قونينالشريعة اإبلامية التي كانت تح نة انطانية 


وجود العيب في ألمكيلات والمؤزونات E E Rs‏ 
ظهور عدم الانتفاع بالمبيع أصلاء وكون المبيع باطلا CORE UE N‏ 
في بيان خيار الغبن والتغرير ERE ALR Re‏ 
المساومةء والمرابحة» التولية» الوضيعة CEMSERA‏ 
في حق المصاريف المشروع ضمها عل رأس المال وغير المشروع ضمها ......... ON‏ 
في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إل ستة فصول BA SRE Sees‏ 
شرط اللزوم قسمان o TE‏ 
لزوم ثلاثة شروط لنفاذ البيع E‏ 
عدم نفاذ تسعة آنواع من البيع BPEL SSA ees‏ 
أحكام أنواع البيوع n O EE‏ 
عدم انفساخ البيع في إحدى عشرة صورة Oe ASS‏ 
مسائل مهمة تتعلق بشراء الفضولي OOo‏ 
السلم وشروطه التسعة OO AS A EES NEAL SRA‏ 
الاستصناع E EE‏ 
بيع المريض ONTOS SDS Sra E‏ 
بيع الوفاء ONA SEES SS EASES SEES‏ 
فهرس كتاب الإجارة 
تقسيم التمليك OANA OAS ERS‏ 
التعاريف الثلاثة للإجارة O O aS‏ 
تقسيم أجر المثل إل أربع صور OOO A ED‏ 
بيان المعد للاستغلال E‏ 
ضوابط عموميةء خحلاصة الباب الأول O E E‏ 


القاعدة للفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص EOL NMR e‏ 


القاعدة في استيفاء غير المنفعة المعقود عليها في الإجارة O TY‏ 


الضابط في اعتبار التقييد وعدم اعتباره في الإجارة TIA ES OSS‏ 
هل يفسد الشيوع المقارن والطارئ عقد اللإجارة؟ E O ET‏ 
ما يستطيع إجراؤه الشريك في حق المستأجر فيما إذا أجر شريكه المال المشترك....... ٠۲٠‏ 
أركان الإجارة إحال ثلاثة وتفصيلا ستة e eo‏ 
انعقاد الإإجارة بالمشافهة» والمكاتبة» وإشارة الأخرس RR‏ 
السكوت في الإجارة رضاء Anes e e‏ 
السكوت يحصل من ثلاثة أشخاص EAGER RSS‏ 
لانفساخ الإجارة ثلاثة أحكام EO SLD RES SRE‏ 
تنفسخ الإجارة في سبع صور VONAGE RD RASS‏ 
شرٍوط الإجارة أربعة a TE‏ 
يشترط الرضا في صحة العقود» وما يتفرع عن ذلك من المسائل a‏ 
وجوب معرفة المنفعة في استئجار الحيوانات والأراضي والأجير المشترك Va‏ 
اشتراط كون المنفعة ممكنة الحصول a OS‏ 
الفصل الرابع في فساد اللإجارة وبطلانما O E E‏ 
فائدة في اختلاف الطرفين في صحة الإإجارة وفسادها Adee ESR‏ 
OE AGER Saa O‏ 
الفصل الأول في بدل الإإجارة وأوصافه OO A a OE‏ 
لزوم الأجرة بشرط التعجيل e a O‏ 
تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة VT NORA‏ 
تمديد الإإجارة لعذر وما يتفرع عن ذلك VEO...‏ 
خب المستاجر فيه لأمسشقا الأجرة E RA‏ 


VENA ES e E SRR مسائل تتعلق بمدة الإإجارة‎ 


۱64 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدودة العثمانية 
ج ن 2 ا ed L‏ 4 3 2 


انعقاد الإجارة في أول الشهر علل شهر واحد وانعقادها مشاهرة ES E‏ 


يعتبر عرف البلدة في ساعات عمل الأجير اليومي e‏ 
خيار العيب» وخيار الأجرة في الإجارة NT‏ 
جواز ترديد الأجرة علل صورتين أو ثلاث E‏ 
مسائل في خيار الرؤية EE‏ 
مسائل في خيار العيب E AOE‏ 
أنواع المأجور وأحكامه SEE aS‏ 


الإجارة الجبرية تجوز في بعض المسائل ET‏ 


إجارة الدواب E O‏ 
يعتبر في الأكاف والحبل والعدل عرف البلدة OY‏ 


للأجير أن يستعمل غيره حين الإطلاق في العقد 
يعتبر عرف البلدة في إطعام الأجير RS‏ 
فسخ الإجارة من الظئر وأب الطفل SR‏ 
في وظيفة الجر والمستأجر وصلاحيتهما e‏ 
في تصرف العاقدين في المأجور E eR‏ 


للمستأجر إيجار ما م يتفاوت استعماله وانتفاعه لخر 


نفاذ بيع المأجور بدون إذن المستأجر eS‏ 
مواد متعلقة برد المأجور وإعادتا E e‏ 


أجرة نقل المأجور علل الجر ES SSS SSAA AEE ER SS as‏ 
في بيان الضمانات ويحتوي علل ثلاثة فصول E AS‏ 


een nnernennaaanannancensnnn 


aensoeeuucuroenecennunnesaaannne 


eneoernnnennnOnsnencanennenane 


eeeeeneusaannnceannecrcacnanns 


meuecanenoenccnscescennoncennns 


aeuaunaaaaanaananannannoennnee 
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ene eneseeenenneccnacoenecenes 


een ecoendnanscnancso cao nnannnns 


seoeerneneeenenenennunaanvnnnecns 


الجسزءالأول /فهرس ` 


مسائل متفرعة من عدم ضمان منافع المغخصوب . A‏ 
استخدام الصغير بدون إذن الولي DEER‏ 
المأجور أمانة في يد المستأجر SE E‏ 
حركة المستأجر عل خلاف المعتاد تعد E‏ 
مخالفة المستأجر توجب الضمان E e RNS‏ 


فهرس كتاب الكفالة 


مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة وإحاع الأمة a‏ 
اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة RAE‏ 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمانية 


المكفول له NVA Ss SEAS‏ 
عقد الكفالة VASES AeA aS NE‏ 
ركن الكفالة RE OO DRE‏ 
شروط الكفالة Eg ARS e‏ 
أحكام الكفالة E PEED CS SSE‏ 
حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة والكفالة المشروطة Es‏ 
حكم الكفالة بالنفس ET DE O O aa‏ 
أحكام الكفالة بالمال EE N GD E‏ 
في البراءة في الكفالة OE DLS A eR‏ 
في بيان بعض الضوابط العمومية EAA‏ 
في البراءة من الكفالة بالنفس Se a SSS‏ 
اا فن الال بالال e‏ 
ALORS‏ 


